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  ٩٤٣  راساتدال

 

  
  *الجهود اللبنانية في حقل مكافحة الإرهاب

  )التشريع الوطني(
« The efforts of Lebanon in the field  

of combating terrorism  
)national legislation) »  

  مختار سعد  القاضيبقلم

أمنية لمكافحة الإرهاب من خلال استراتيجية      " لقع وضع لبنان وسائر الدول العربية خططا      
، ولم تعط النتائج المنتظرة منها بسبب       "ولكن هذه الخطط لم تنفذ الا لماما      . منية موحدة عربية أ 

المعوقات التي تقف في وجه هذه المحاولات الحديثة التي قدمت الى مؤتمرات وزراء الداخلية              
 هذه المعوقات الإصطدام بالعقلية     وفي أول . العرب، وهي جديرة بالاحترام، والاعتبار والتنفيذ     

 الفنـي، وللمـال الـلازم لتحقيـق         يـز وكذلك بسبب الإفتقار الـى التجه     . لروتينية التقليدية ا
يضاف الى ذلك ان موضوع مكافحة الإرهاب لم يحتـل بعـد الأفـضلية فـي                . المشروعات

  ان سياسات التنمية العربية لعدم إدراك البعد الأمني الإرهابي وأهميته في المجتمعات، علمـاً            
ب سلبية يمكن ان تؤدي بدورها الى مشاكل أمنية وإجرامية كجرائم الاموال            لهذه التنمية جوان  

والرشوة والإبتزاز، والسعي الى بلوغ المراتب الإقصادية العليا بالطرق غير الشرعية، وغير            
  .ذلك من الجرائم التي أفرزها العصر الحديث والمال والثروة

        ه ضمن أجهزة التخطيط والتنفيذ وعـدم   ويضاف الى ذلك كله عدم توافر العقل المفكر المنز
  .تطوير المعلومات بسبب الجمود الوظيفي والعقليـة التقليدية المختلفة

ومعلوم ان الهدف الأساسي هو تحصين المجتمع بالأمن، وذلك بالعمل الدؤوب لتجاوز هذه             
  .العقبات والدعوة الى مكافحة الإرهاب من خـلال معطيات علمية

رهاب من المشاكل الملحة التي تواجه الحكومـات فـي دول العـالم             حيث باتت مكافحة الا   
المعاصر وهي تعتبر من المعالم الرئيسية للقرن الحادي والعشرين مثلما كانت الحرب الباردة             

  .في القرن العشرين والإستعمار في القرن التاسع عشر
ون حدود، فهي تعمـل     د" ان المنظمات الإرهابية تقوم بأنشطتها في عالم بالنسبة لها عالما         

كشبكة دولية عبر حدود الدول بشكل مرن وسريع من دون الإعتماد على تدابير إدارية معينة،               
اذ القوانين مقيدة بالعمل في عالم ذات حدود معتمـدة تـدابير إداريـة              ففي حين ان أجهزة إن    

نفاذ القوانين  ة إ الأمر يتطلب عولمة نظم العدالة الجنائية وأجهز      فوقانونية محددة وجامدة، لذلك     
ة اتخاذ إجراءات مرنة وسريعة في عملية المكافحة بالتعاون مع دول           يحمن خلال منحها صلا   

  .بمبدأ ان الشبكة لا يمكن ان تهزمها الا الشبكة" أخرى أو هيئات دولية عملا
                                                           

 
 في بيروت باشراف وتنظيم المكتب المعني بالمخدرات التـابع للأمـم            ٢١/٩/٢٠٠٧ألقيت هذه المحاضرة بتاريخ     ) *(

 ".مكافحة تبييض الاموال وتمويل مكافحة الارهاب" تحت عنوان UNODC –المتحدة 



  العدل  ٩٤٤

 
فعلى الدول القيام ببعض التضحيات الطفيفة على صعيد السيادة الوطنية بغية المساعدة على             

يز وتطوير التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين على المستويين الإقليمي والدولي لا سيما في              تعز
 بشكل منتظم   ىمجال تسليم المجرمين وتبادل المعلومات، خاصة وان المنظمات الإرهابية تسع         

  .الى تقويض السيادة الوطنية
ظمات الإرهابية للسيطرة   وينبغي ان تراعي تدابير المكافحة الاستراتيجيات التي تتبعها المن        

الاول هو القضاء علـى المـلاذات       : على المخاطر، وفي هذا الصدد هناك هدفان لهما أولوية        
الآمنة للمنظمات الإرهابية من خلال تعزيز سيادة الدولة وسيادة القانون، والثاني هو باستهداف 

لة من خـلال كـشفها      منقولة أو غير منقو   " موجودات المنظمات الإرهابية سواء أكانت أموالا     
ومصادرتها بغية القضاء على مصادر تمويلها ومنعها من تحقيق غاياتها بجني الأرباح الطائلة        

  .بطرق غير مشروعة لعدم إمكانية غسل هذه الأموال
ومن الإجراءات التي يمكن للمجتمع الدولي ان يتخذها في مكافحة الجريمة المنظمة عبـر              

انضمام كافة الدول الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة          الوطنية والتنظيمات الإرهابية    
والبروتوكولات الملحقة بها وتبـادل المعلومـات       ) ٢٠٠٠باليرمو عام   (المنظمة عبر الوطنية    

والخبرات والدراسات وتطوير التشريعات الوطنية لتشمل التنظيمـات الإرهابيـة وانـشطتها            
يـة الـشهود والـضحايا والمراقبـة        لعقوبـات وحما  وطرق مكافحتها واعتماد قواعد تشديد ا     

لكترونية اضافة الى تعزيز برامج التنمية في الدول الفقيـرة وتـدابير التوعيـة التربويـة                الا
  .والإعلامية لمخاطر الإجرام المنظم

 أخطر المـشاكل التـي يواجههـا عالمنـا     ،بحيث يشكل الارهاب الدولي، منذ سنوات عدة     
سـي  آها على الإطلاق وتزداد خطورة الإرهـاب مـع تفـاقم الم    المعاصر، ان لم يكن أخطر    

والاضرار الناجمة عنه، والتي لا تقتصر على إزهاق الأرواح البريئة، وإلحـاق الاضـرار              
  .الفادحة بالممتلكات، بل ان الامر يتعدى ذلك ليطال كيانات الدول واستقرارها وتقدمها

نطقة معينة دون غيرهـا، بـل انـه         والإرهاب لا يقتصر على دولة دون أخرى او على م         
الى حد كبير من التقدم العلمي      " يضرب في كل مكان ويستخدم كافة الاسلحة الممكنة، مستفيدا        

"  وارتـداءه زيـا    ،غير ان ظهوره في بعض الـدول العربيـة        . في مجال التقنية والاتصالات   
ة العربيـة ومـصدر     فالإسلام الذي يشكل عقيدة الام    . ، أمر يدعو للإستغراب بالفعل    "إسلاميا

عـن  " التشريع في العديد من دولها، بعيد كل البعد عن هذه الجريمة النكراء والغريبة تمامـا              
علـى  " فهو دين ينبذ العنف ويدينه، لانه يقوم اساسـا        . تراث هذه الأمة وتقاليدها وحضارتها    
ت التـي   لذا فقد جاءت الصرخة عالية ضد كل الاصوا       . مبادىء المحبة والعدالـة والتسامـح   

حاولت ولا تزال تربط الإرهاب بالدين الاسلامي الحنيف، لمجرد ان بعض ضعاف النفوس او        
المرتهنين لقوى خارجية يقومون ببعض الاعمال الارهابية، وهم يحملون هويات اسـلامية او             
يرتدون الزي الاسلامي، وذلك اما لتحقيق مآرب خاصة بعيدة كل البعد عن الاسـلام وقيمـه                

  .السامية، واما لخدمة اهداف القوى التي يعملون لمصلحتهاالنبيلة 
  :وانه فيما يتعلق بالدولة اللبنانية

فقد تم تطوير التشريعات اللبنانية مع تطور الانشطة الاجرامية من خلال استصدار قوانين             
" تتماشى وما توصلت اليه المنظمات الدولية لجهة تبادل المعلومات الامنية والقـضائية تبعـا             

  .لتطور الكبير الذي طرأ لجهة المنظمات الارهابيةل
كما ان لبنان ساهم بشكل كبير بتعاون دولي لكشف بعض خلايا التنظيمات الارهابية عبـر               
" تبادل المعلومات بين لبنان والدول المعنية بواسطة منظمة الانتربول حيث يعتبر لبنان عضوا            

خب ممثلوه عدة مرات في اللجنة التنفيذية لهذه         وقد انت  ١٩٤٧في هذه المنظمة منذ العام      " فاعلا



  ٩٤٥  راساتدال

 
العميد جورج بستاني الذي كان رئيس مكتب شعبة الاتصال الدولي " المنظمة وقد اختير مؤخرا

  .للأمين العام للأنتربول الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال فريقيا" في لبنان مستشارا
" ية العامة لقوى الأمـن الـداخلي مكتبـا        وقد تم إنشاء شعبة الاتصال الدولي التابع للمدير       

  .للعمل والتنسيق مع منظمة الانتربول" وطنيا" مركزيا
  : الاعمال الارهابية٣١٤وقد حدد قانون العقوبات اللبناني في المادة 

بأنها جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر ترتكب بوسائل كـالادوات المتفجـرة               
 السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او المكروبية التي من شـأنها  والمواد الملتهبة والمنتجات  

  ".عاما" ان تحدث خطرا
 و  ٣٠٩ و   ٣٠٨ علّق بموجبـه المـواد       ١٩٥٨ كانون الثاني    ١١كما تبين انه صدر قانون      

  : من قانون العقوبات واستعاض عنها بالنصوص التالية٣١٥ و ٣١٣ و ٣١٢ و ٣١١
الحـرب  لاعتداء التي تستهدف اثـارة      لى الاعتداء او محاولة ا     يعاقب بالاعدام ع   :٢المادة  

التسلح بعضهم ضد بعض، وإمـا      بتسليح اللبنانيين او بحملهم على      الاهلية او الاقتتال الطائفي     
  .بالحض على التقتيل والنهب والتخريب

  كـان ايـاً  قيادة  فيها وظيفة اوىس عصابة مسلحة او تول   يعاقب بالاعدام من رئ    :٣المادة  
املاك جماعة من الاهلـين،     أو  نوعها إما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة            

  .ضد مرتكبي هذه الجنايات مهاجمة او مقاومة القوة العاملة وإما بقصد
ارتكـاب احـدى     يعاقب بالاعدام المشتركون في عصابة مسلحة الفـت بقـصد            :٤المادة  

  .السابقتينالجنايات المنصوص عليها في المادتين 
ولم يقبض عليه في ل منهم في العصابة وظيفة او مهمة غير انه يعفى من العقوبة من لم يتو

  .صدور الحكم واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل اماكن الفتنة
الـسابقة او   ورة في المواد     من أقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذك         :٥المادة  

المـواد المتفجـرة او الملتهبـة،       ، على صنع او اقتناء او حيازة        ولةاية جناية اخرى ضد الد    
التي تستعمل في تركيبها او صنعها، يعاقب بالاشغال ات السامة او المحرقة او الاجزاء والمنتج

  .الشاقة المؤبدة
اذا ة المؤبدة، وهو يـستوجب الاعـدام        كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاق      :٦المادة  

نتج عنه التخريب ولو     بعضه او كله وفيه انسان، او اذا         ن او هدم بنيان   أفضى الى موت انسا   
طيل فـي سـبل     سفينة او منشآت اخرى او التع     ي بناية عامة او مؤسسة صناعية او        ف" جزئيا

  .والنقلالمخابرات والمواصلات 
قدم على مـؤامرة بقـصد ارتكـاب احـدى     الاشغال الشاقة المؤبدة من ا  ب يعاقب   :٧المادة  

  .ت المذكورة في المواد السابقةالجنايا
  . تنظر المحاكم العسكرية بالجرائم المبينة في المواد السابقة:٨المادة 

 وتعديلاته اللاحقة المتعلق بمكافحـة تبيـيض        ٣١٨/٢٠٠١كما تبين انه صدر قانون رقم       
الاموال وحدد بمادته الاولى ماهية الاموال غير المشروعة، حيث ادخـل جـرائم الارهـاب               

 عقوبات وما يليها وتمويل او المساهمة بتمويل الارهـاب او       ٣١٤صوص عنها في المادة     المن
الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية بحسب مفهوم الارهاب كما هو منصوص عليه في             

  .قانون العقوبات بقضايا تبييض الاموال



  العدل  ٩٤٦

 
مخدرات بل تعداها   بال" وبموجب هذا القانون لم يعد تعريف الاموال غير المشروعة حصرا         

  .ليشمل النشاطات الاخرى وجرائم الارهاب
ويتجاوب هذا القانون مع متطلبات المعايير الدولية حيث يلبي المعايير المطلوبة في لبنـان              

 سبع عشرة مادة عرفت المقصود بعمليات غسل الاموال وحددت ٣١٨وقد تضمن القانون رقم     
 لقانون سرية المصارف، كما حدد هذا القـانون         الاجراءات المطلوبة من المؤسسات الخاضعة    

العقوبات على المخالفة او الجريمة التي تشمل الحبس لمدة تصل الى سبع سـنوات وغرامـة                
بالاضافة الى مصادرة الاموال والممتلكات المتعلقـة       .  مليون ليرة لبنانية   ٢٠مالية لا تقل عن     

  .بالجريمة او المخالفة
ن هو انشاء هيئة لدى مصرف لبنان مستقلة ذات طابع قـضائي        إلا ان أهم ما تضمنه القانو     

تتمتع بالشخصية المعنوية غير خاضعة في ممارسة اعمالها لسلطة مصرف لبنان وهذه الهيئة             
هي هيئة التحقيق الخاصة التي تقوم مهمتها بالتحقيق في عمليات غسل الامـوال والاشـراف               

ا في القانون ولها كامل الصلاحيات في رفع على التقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليه
  .السرية المصرفية ويتمتع جميع اعضاء الهيئة والعاملين فيها بالحصانة ضمن نطاق اعمالهم

إما بتحرير هذا الحساب اذا لم يتبين ان مـصدر          " نهائيا" وبعد تحقيقات الهيئة تصدر قرارا    
ساب المشتبه فيه ومواصلة تجميده     الاموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الح        

  .ولا تقبل قرارات الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية
وعند الموافقة على رفع السرية المصرفية على الهيئة ان ترسل نسخة طبق الاصـل عـن                

لمصرف قرارها النهائي الى كل من المدعي العام التمييزي والى الهيئة المصرفية العليا والى ا             
    .المعني والى الجهة الخارجية والمعنية عند الاقتضاء

كما تقوم الهيئة بالاتصال بالسلطات المحلية والخارجية ولا سيما وحدات التخابر من اجـل              
  .تبادل المعلومات في موضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

لبناني في مواجهة تبييض الاموال  وان التنسيق بين الاجهزة المعنية ادى الى تعزيز النظام ال         
وان هذا الأمر تديره لجنة التنسيق الوطنية لمكافحة تبييض الاموال التـي            . وتمويل الارهاب 

تضم حاكم مصرف لبنان وممثل عن النائب العام التمييزي وامين سر الهيئة وعضو عن لجنة               
  .الرقابة عن المصارف وممثل عن كل من قوى الأمن الداخلي والجمارك

كما ان الهيئة هي عضو في مجموعات دولية تستهدف التشدد في مكافحة تبييض الامـوال               
 وهي تعمل مع هذه Egmon وFATFوتمويل الارهاب على الصعيد العالمي مثـل مجموعـة 

حول عمليات تبيـيض الامـوال      " المجموعات على صعيد تسهيل تبادل المعلومات الكترونيا      
  .لانظمة والقوانين المرعية في دول العالموتمويل الارهاب ودائما حسب ا

لاحكام قانون مكافحة تبييض الاموال، صدر عن مصرف لبنان المركزي التعميم           " وإعمالا
 الذي يؤكد على المصارف التدقيق في الحسابات المـصرفية     ١٨/٥/٢٠٠١ تاريخ   ٧٨١٨رقم  

ه ناتج عن عملية تبييض والتنبه الى طبيعتها واصحابها وعدم القبول بفتح اي حساب يوحي بأن     
" اموال او متصل باعمال ارهابية على اعتبار ان المادة الاولى من هذا القانون تضمنت بنـدا               

باعتبار الاموال الناشئة عن جرائم ارهابية المنصوص عنها في قانون العقوبات تدخل            " خاصا
  .في عداد الاموال ذات المصدر الجرمي وغير المشروع

تبييض الامـوال رقـم      تحقيق عالجت من تاريخ صدور قانون مكافحة      وقد تبين ان هيئة ال    
  ٪٤٢،٤٤ حالة ورد ما نسبته من الخارج ١٠١٨ ما عدده ٣١/١٢/٢٠٠٦ لتاريخ ٣١٨



  ٩٤٧  راساتدال

 
 ولغاية نهايـة عـام      ٣١٨وبينت احصاءات الهيئة منذ بدء اعمالها بعد صدور القانون رقم           

  : الأمور التالية٢٠٠٦
   حالة١٠١٨ :عدد الحالات

   منها احيل للحفظ٪٤٤ ، منها احيل الى النائب العام التمييزي٪٥٦: الحالاتمصير 
  منها طبيعة ارهابية٪ ١٢: طبيعة الجرم

 حالات للاشتباه بعمليـات     ٦كما تبين انه خلال هذا العام جرى التحقيق من قبل الهيئة بـ             
كما جرى  . قيقارهابية حيث جرى تجميد حساب واحد والحالات الاخرى لقيد الاستعلام والتد          

  .التدقيق بعملية تمويل ارهاب واحدة
 قامت النيابة العامة    ٢٠٠٤ الى نهاية عام     ٢٠٠١وقد تبين ان خلال الفترة الممتدة من عام         

 قضية تبييض أموال لكن اكثرية الملفات حفظت لعدم كفاية الـدليل            ٤٥التمييزية بالتحقيق في    
  .يةره القانونـعلى وجود جرم أو لعدم توافر عناص

لتكامل جهود كل من هيئة التحقيق الخاصة والنيابـة العامـة التمييزيـة وسـائر               " ونظرا
المؤسسات المعنية انتقل لبنان في السنوات الاخيرة من موقع المتهم بعدم التعاون في مكافحـة        

 الدولية الى نادي الدول المتعاونة لا بـل   GAFIاللائحة السوداء لمجموعة (تبييض الاموال 
للتعاون الدولي او   " أغمونت  " بانضمامه الى مجموعة    " الفاعلة في هذا المضمار سواء عالميا     

من خلال توليه رئاسة مجموعة العمل المالي لمكافحة هذه الظاهرة في الشرق الاوسط             " اقليميا
  .هاوشمال افريقيا بعدما ساهم في شكل رئيسي في تأسيس

  ،ومن ناحية ثانية
ومنذ انشائه ادرك مجلس وزراء الداخلية العرب اخطار الارهاب، فبادر الى ادراجه ضمن             
الموضوعوعات الهامة التي تدخل في اختصاصه وندد بالارهاب بكافـة اشـكاله وانواعـه،              

 لمجلس عند حدود التنديد والشجب بل تحـرك       "  ولم يقف دورا    ومعنوياً وطرق مساعدته مادياً  
من خلال العديد من الخطوات البناءة لمحاربة هذه الجريمة وذلك باعتماد مدونة قواعد             " عمليا

 واستراتيجية عربية لمكافحة الارهاب اقرت في       ١٩٩٦سلوك لمكافحة الارهاب في مطلع عام       
 وكانت الاولى من نوعها على الصعيدين الاقليمي والـدولي وقـد جـاءت هـذه             ١٩٩٧عام  

من الاهداف تأتي في مقـدمتها  " فهوم عربي موحد للارهاب كما تضمنت عددا الاستراتيجية بم 
وفي مطلع عـام   . مكافحة الارهاب وازالة اسبابه وابراز الصورة الحقيقـة للاسلام والعروبة        

حلية اولى لتنفيذ هذه الاستراتيجية وفي  لس في دورته الخامسة عشرة خطة مر       اقر المج  ١٩٩٨
خـلال اجتمـاع مـشترك      ) ابريل(لس بالتوقيع في شهر نيسان       المج دنفس العام توجت جهو   

 ـ             اًلمجلسي وزراء الداخلية العرب على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب التي وضعت تعريف
  فريداًاً قانوني نموذجاً للارهاب وميزت بينه وبين الكفاح المشروع، وقد مثلت هذه الاتفاقيةدقيقاً

 لاتفاقية دولية في ه على المنظمات الدولية المختصة ليكون اساساًللتعاون في مكافحته ثم تعميم    
  .هذا المجال

اقر مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقعـة فـي               وقد
  . واجاز للحكومة بابرامها٢٢/٤/١٩٩٨القاهرة بتاريخ 

كانـت  " ل العنف او التهديد به ايـا  بأنه كل فعل من افعا    : وقد عرفت هذه الاتفاقية الارهاب    
لمشروع اجرامي فردي او جماعي ويهدف الى القاء الرعـب          " بواعثه او اغراضه يقع تنفيذا    

بين الناس او ترويعهم بايذائهم او تعريض حياتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئة او                



  العدل  ٩٤٨

 
ا او تعـريض احـد المـوارد        د المرافق او الاملاك العامة او الخاصة او الاستيلاء عليه         حبأ

  .الوطنية للخطر
 لغـرض   بأنها اي جريمة او مشروع فيها ترتكـب تنفيـذاً         : كما عرفت الجريمة الارهابية   

ارهابي في اي من الدول المتعاقدة او على رعاياها او ممتلكاتها او مصالحها يعاقـب عليهـا                 
  .قانونها الداخلي

  :الجرائم الارهابيةدة تدابير لمكافحة وقد حددت هذه الاتفاقية ع
 للقانون الـوطني او تـسليمهم   بالقبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقاً   -١
 .لاحكام هذه الاتفاقية او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم" وفقا
 تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية -٢
 .مين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيهاتأ -٣
 .توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب -٤
امة تعاون فعال بين الاجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الارهاب بما في ذلـك              قا -٥

ابية وتقديم المعلومـات    ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشيج على الابلاغ عن الاعمال الاره         
 .التي تساعد في الكشف عنها والتعاون في القبض على مرتكبيها

الا انه رغم وجود هذه التعاون لا يزال يوجد تناقض حـول تعريـف ومكونـات العمـل                  
عقدة تحت سقف الامم المتحدة     نالارهابي والتنظيمات الارهابية بحيث ان اغلب المؤتمرات الم       

 مـا هـي     يف محدد للأعمال الارهابية فهنـاك دول تعتبر ان اعمالاً        لم يتم التوصل الى تعر    
 مشروعة وقومية الامر الذي يؤدي الى عـدم         عتبرها دول اخرى اعمالاً   تاعمال ارهابية فيما    

تبادل المعلومات حول ماهية هذه التنظيمات او هوية الاشخاص المنتمين لهذه التنظيمات الامر           
  .امنية خطيرةالذي قد يؤدي الى حصول احداث 

لقرار الجمعية العامـة للأمـم      " على كتاب الامين العام للأمم المتحدة وتبعا      " وتبين انه بناء  
 الموجه الى وزارة الخارجية والمغتـربين والـذي         ٢٠/١/٢٠٠٦ تاريخ   ٣٤/٦٠المتحدة رقم   

 ـ      يطلب بموجبه من الحكومة اللبنانية افادته عن التدابي        اب ر التي اتخذها للقضاء علـى الاره
للأمين العام من تقديم تقريـره السنوي حول تنفيذ الاعلان المتعلـق بالتـدابير     " الدولي تمكينا 

  .الرامية الى القضاء على الارهاب الدولي
فقد تم ارسال الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الحكومة اللبنانية المتعلقة بالقـضاء علـى           

  :الارهاب الدولي وهي التالية
  . الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى المرتكبة على متن الطائراتالاتفاقية -١
 .اتفاقية الاستيلاء غير المشروع على الطائرات -٢
 .اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني -٣
لموظفون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم ا -٤

 .الدبلوماسيون والمعاقب عليها
 .الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن -٥
 .اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية -٦
 .بروتوكول لقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني -٧



  ٩٤٩  راساتدال

 
 .لملاحة البحريةاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة ا -٨
بروتوكول لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة            -٩

 .على الجرف القاري
  . اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها-١٠

  .في الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب" الى ان لبنان طرفا" بالاضافة طبعا
 بتـاريخ   من قبل حضرة مدعي عام التمييز الـرئيس سـعيد ميـرزا           كما تم ارسال كتاب     

علـى التدابير المتخذة فـي     "  الى وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل جوابا       ١٤/٣/٢٠٠٦
  .٣٤/٦٠لبنان للقضاء على الإرهاب الدولي بموجب قرار الجمعية العامة 

ة الدولية لقمع تمويل الارهاب تحت وتبين انه بعد اقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاتفاقي
 ـ٥/٤/٢٠٠٥  تم استصدار مشروع قانون بتاريخ     ٩/١٢/١٩٩٩ تاريخ   ٥٤/١٠٩الرقم    ز يجي

للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب ولتاريخه لم يبت مجلس             
  .للظروف التي يمر بها لبنان" النواب بهذا المشروع نظرا

للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقـة بمكافحـة الارهـاب        " انه ومن جهة اخرى وتنفيذا    وتبين  
  . وتمويله والموقعة من قبل الحكومة اللبنانية ولا سيما الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

ان مختلف الاجهزة الامنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة مسؤولة كل               ف
اصها عن تطبيق القوانين اللبنانية النافـذة وعلـى كافـة اراضـي             ضمن صلاحياتها واختص  

الجمهورية اللبنانية والمياه والاجواء الاقليمية التابعة لها وذلك ضمن حدود القوانين والانظمة            
الا ان متابعة التحقيق في الجرائم والمخططات ذات الطـابع          . وتحت اشراف القضاء المختص   

عليه والمشتركين او المخططين والمعـدين لهـا وتـوقيفهم          او الوصف الارهابي وملاحقة فا    
وتقديمهم للقضاء المختص تبقى من صلاحية مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة التـابع             
لقسم المباحث الجنائية الخاصة في وحدة الشرطة القضائية في المديرية العامة لقـوى الأمـن               

  .١٦/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٧نون رقم  بموجب القا١٩٩١الداخلي الذي انشأ في العام 
للتعميم الـصادر عـن النيابـة العامـة         " حيث يدخل في اختصاص المكتب المذكور وتبعا      

  : على سبيل المثال لا الحصر، الجرائم التالية٢٤/١٢/٢٠٠١ تاريخ ٥١التمييزية رقم 
  .الجرائم الماسة بأمن الدولة -
 .التفجير -
 .تجارة إقتناء الاسلحة والمتفجرات -
 .الخطف -
 .التظاهرات والاعتصامات وتوزيع المناشير وحرق الاعلام -
لصفتهم السياسية او القضائية او الامنية      " الجرائم الواقعة على اشخاص ذوي اهمية نظرا       -

 .او الدبلوماسية او الدينية
 .على الرأي العام" الجرائم التي تترك صدى وتأثير هاما -
 ........)..بودرة الجمرة الخبيثة(يد الوسائل المستعملةالجرائم المعتبرة هامة على صع -
 منظمـات   –جمعيات سرية ومحظـورة     (الجرائم المعتبرة هامة، على صعيد مرتكبيها        -

 ..).ارهابية



  العدل  ٩٥٠

 
السلطة القضائية الممثلة بالنيابة  يمارس المكتب مهامه في مكافحة هذه الجرائم تحت اشراف    

لتمييزية، كما يوجد في وزارة الدفاع الوطني قسم مكافحـة          العامة وعلى رأسها النيابة العامة ا     
الارهاب والتجسس يضطلع بما هو مشابه لمهام مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة فـي              

  .قوى الأمن الداخلي
وتبين ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنشـأت شعبة جديدة تسمى شعبة المعلومات             

 تـاريخ   ١١٥٧مـن المرسـوم      ١٧ركان وذلك بموجب المـادة      وهي احدى قطعات هيئة الا    
  .مهامها جمع المعلومات من شبكات المخبرين ومن وسائل اخرى ٢/٥/١٩٩١

 وبهدف تفعيل العمل في مجال استقصاء ٨/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٦٠٨لمذكرة الخدمة رقم   " وتبعا
 الارهـابيين    أعطي فرع المعلومات صلاحيات كبيرة بتعقـب       ،وجمع المعلومات واستثمارها  

  .وبرصد تحركاتهم وملاحقتهم وقام بهذه المهام على اكمل وجه
  :وانه فيما يتعلق بالتجربة اللبنانية في مكافحة الجرائم الارهابية

نجحت الاجهزة الامنية اللبنانية في مكافحة المنظمات والجماعـات الارهابيـة المتطرفـة             
 مـن خـلال اسـتمرار التحقيقـات         وكشفت بعض مرتكبي هذه الجرائم وهي لا تزال تسعى        

والتحريات لاكتشاف باقي المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ارهابية بحق الشعب اللبناني او على            
  .أراضيه وأولائك الارهابيين المرتبطين بشبكات اقليمية ودولية

إن النجاح الذي حققته الاجهزة الامنية اللبنانية في هذا المجـال بـالرغم مـن امكانياتهـا                 
متواضعة جاء نتيجة لتضافر جهود كافة الاجهزة الامنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي              ال

للسياسة الامنية التي خطتها القيادة السياسية اللبنانية والتي تمـت     " وأمن عام وأمن دولة تطبيقا    
  .وتتم تحت اشراف القضاء المختص

  :ومن الأمثلة على ذلك
منها مطعـم  (بية قامت بتفجير سلسلة المطاعم الأجنبية   إكتشاف وتوقيف أفراد شبكة إرها     -

في محلة الدورة بالقرب من العاصمة بيروت والذين كانوا يعـدون ويخططـون             ) ماكدونالدز
  .لاستهداف عدة مطاعم أجنبية

إكتشاف وتوقيف شبكة محمود ابو رافع المرتبطة بـأجهزة الاسـتخبارات الاسـرائيلية              -
 اغتيال الاخوين المجذوب في صيدا والتي تبين انها نفذت العديـد             التي نفذت عملية   )الموساد(

  .من العمليات الارهابية
إكتشاف وتوقيف شبكة ارهابية كانت تخطط لاغتيال امين عام حزب االله الـسيد حـسن                -

  .نصر االله
إكتشاف الشبكة التي نفذت عملية تفجير باصين يقلان الركاب في بلدة عين علق وتوقيف               -

 .دها افراضبع
اكتشاف عدد من عناصر شبكة ارهابية حاول افرادها بالاشتراك مع رفاق لهم موجودين              -

 .في المانيا تفجير قطارات الانفاق في المانيا وتم توفيق عدد منهم في لبنان
اكتشاف وتوقيف عدد كبير من الشبكات الارهابية والخلايا التكفيرية المرتبطـة بتنظـيم            -

 .خطط وتعد لتنفيذ عمليات ارهابية في لبنانالقاعدة والتي كانت ت
الملاحم البطولية التي سطرها جنود الجيش اللبناني في القضاء         " ولن يكون آخرا  " وأخيرا -

  . الاسلام في مخيم نهر البارد شمال لبنانبفتحعلى التنظيم الارهابي المسمى 



  ٩٥١  راساتدال

 
فاننا نرى للحد لايقاف     ة،وأنه فيما يتعلق بالتعاون الدولي عن تحركات التنظيمات الإرهابي        

  :عمل هذه التنظيمات العمل على
  تبادل المعلومات عن حركات ونشاطات الارهابيين المشتبه بهم  -١
ينبغي الوصول الى اتفاقات وقوانين تعمل على تجريم الاعمال الارهابيـة بمـشاركة              -٢

 جميع الدول ودمج جهودها 
 الانضمام الى الصكوك القانونية الدولية  -٣
 القضاء على الملاذات الآمنة للمنظمات الارهابية  -٤
استهداف موجودات المنظمات الارهابية سواء اكانت منقولة او غير منقولة من خـلال              -٥

 . كشفها ومصادرتها بغية القضاء على مصادر تمويلها
  :كما ان التعاون الدولي مطلوب لمكافحة الارهاب عن طريق -٦
  التحري -
   التوقيف -
  الأدلة  -
  التسليم -
 تعاون عربي من خلال جهود مجلس وزراء الداخلية العرب لتنفيذ الاتفاقيـة العربيـة               -٧

   :لمكافحة الارهاب عن طريق
   عقد المؤتمرات والاجتماعات -
   الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط المرحلية -
   القوانين الاستشارية -
   الخطط النموذجية -
    اجراءات الملاحقة-
   التوعية الاعلامية -
   التعاون مع الهيئات العربية والدولية -
   : تبادل المعلومات لا يتم على المستوى المطلوب حالياً اقله بين الدول العربية لجهة-٨
   طلب استنابات قضائية -
   التذرع بسرية الاتصالات -
   عدم الاجابة -

في ميدان مكافحة الارهاب وملاحقـة      ان عمل الاجهزة الامنية ولاسيما السلطات المختصة        
الفاعلين والمشتركين والمحرضين والممولين تعمل تحت اشراف مباشر ومتواصل من قبـل            
مدعي عام التمييز الذي هو المرجع الاعلى لجميع النيابات العامـة الاسـتئنافية ومفوضـية               

رهابية يعود النظـر    الحكومة العسكرية والمدعي العام المالي وان كانت معظم هذه الجرائم الا          
 للقضاء العسكري او ١٩٥٨ كانون الثاني ١١ من القانون ٨بها للحكم بها لاحقاً بموجب المادة 

للمحقق العدلي بحال صدور مرسوم باحالتها الى المجلس العدلي حيـث انـه وفيمـا يتعلـق                 



  العدل  ٩٥٢

 
يقـوم  بصلاحية القضاء العسكري فان مفوض الحكومة وبعد الانتهاء من التحقيقات الاوليـة             

ظيم ورقة طلب بحق المشتبه بهم وفي الجرائم المرتكبة من قبلهم ويحيلها لقاضي التحقيـق               نبت
العسكري طالباً اصدار مذكرات توقيف وجاهية او غيابية بحقهم على ان تحال لاحقاً للمحكمة              

  .العسكرية الدائمة
" ي يمثـل ايـضا    اما لدى احالة قضية إرهابية للمجلس العدلي فان مدعي عام التمييز الـذ            

المدعي العام العدلي يقوم بتنظيم ورقة طلب بحق المشتبه بهم يحيلها للقاضي العدلي على ان               
  .المجلس العدلي بهذه القضية بعد صدور القرار الاتهامي" ينظر لاحقا

  القاضي مختار سعد
  محام عام لدى محكمة التمييز 

  ومفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية

    



  ٩٥٣  راساتدال

 

  
  لزاميالزواج المدني الإ

  
   القاضيبقلم

  علي مصباح ابراهيم
  دكتوراه دولة في الحقوق

  ستئناف في البقاعرئيس محكمة اللإ
  ستاذ محاضر في كليات الحقوقأ

نضواء الزوجين تحت مؤسسة الزواج لا يكون  ان  إ إذ   ،يقوم الزواج أساساً على مفهوم العقد     
 وبنتيجـة   ، بإبرام عقد يخضع للقواعد العقدية     ،طرفينتفاق ال ا بل يكون ب   ،بعمل منفرد ومستقل  

 وهذا يعني أن المفهوم العقدي للزواج هـو         ،هذا العقد ينضوي الزوجان تحت مؤسسة الزواج      
مفهوم صحيح، وإن المفهوم المؤسسي يكمل المفهوم العقدي للزواج وذلك بالأخذ بعين الإعتبار 

 هذه المؤسـسة    ، ينتج مؤسسة  ،المدني أو    الديني ، فعقد الزواج  .الصفة الإلزامية لقانون الزواج   
السلطات الدينية وتفرض قواعدها على      أو    وهذه المؤسسة تنظمها السلطات المدنية     هي العائلة، 

  . )١(نحلالهافي  أو نتهاء الزواجار تدخل الدولة في  ومن هنا يفس،الزوجين
 .آثار الـزواج ومفاعيلـه    وتلعب إرادة الزوجين دوراً في مجال عقد الزواج وإنشائه دون           

هـو  ون الزواج هو عمل قانوني      أ على أساس    ،ويعود لأي شخص أن يختار أي نظام للزواج       
خـضع فـي   قد شكل الزواج أساس  وإذا كان .تعبير عن الإرادة بهدف تحقيق مفاعيل قانونية     

 دور ولكن الأمر تطور فأخـذت  )٢("  Les loci actus"  لقانون إمكان انبرامه ىالقرون الوسط
 وهذا ما أعطـى قـانون   ، عقد الزواج تلعب دوراً في اختيار الشكل الذي يريدانه     إرادة طرفي 

   .الإرادة دوراً في تحديد شكل الزواج
وظهرت نظريات عديدة في تحديد دور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيـق علـى               

التي قامت علـى    وتاسع عشر    فكانت النظرية الشخصية التي سادت في القرن ال        ،شكل الزواج 
 ذاته لإنتاج الإلتزامات والتـي      ن إرادة الفريقين في العقد كافٍ بحد      أاعتبرت  و ،سيادة الإرادة 

 وأن بنود   ،يعود للفرقاء أن يختاروا أي قانون دون الإلتزام بالقانون الوطني الذي يخضعون له            
وتها الإلزامية من كونها أدخلت فـي   ق هذه البنود تستمد.القانون المختار تدخل في بنود العقود   

 من قانون معين ثم ظهرت النظرية الموضوعية التي تقـوم علـى             ةالعقد وليس لأنها مأخوذ   
 فإما أن يختار معياراً واحداً وهو قانون إبرام العقد وإما أن            ،نشائهإإخضاع العقد لقانون مكان     

 إلى  قعية المتوفرة لديه وإما أن نلجأ     ختيار القانون الواجب بالنسبة للعناصر الوا     انترك للقاضي   
  . وذلك أن نعطي لكل نوع من العقود حلاً معيناً، وسطحلٍّ

 لاحقاً  .ختيار القانون الواجب التطبيق   موضوعية إرادة الفرقاء بالنسبة لا    وتتجاهل النظرية ال  
 مكـان    إذ وفق هذه النظرية تلعب إرادة الفرقاء دوراً بتحديـد          ،اقترح باتيفول نظرية التوطين   

                                                           
 
)١              (   PLANIOL et RIPERT. Traité théorique et pratique de droit civil. T.2.2 ème  éd. P.57.  
)٢      (       BATIFFOL (H) Aspects phylosophiques du droit. int. privé. paris. DALLOZ. 1956.P.64.  



  العدل  ٩٥٤

 
      العقد في جميع الأحوال يكون القانون المطب    د موضـوعياً نتيجـة هـذا       ق هو القانون المحـد

لة التي قامت على الأخذ بالمفهوم الشخصي حيث         ثم ظهرت النظرية الشخصية المعد     ،التوطين
ن عتراف بأن القانو  إذ تقول هذه النظرية بأنه يجب الإ       .يختار الفريقان القانون الواجب التطبيق    

 وهو أن العقد خاضع للقـانون       ،الواجب التطبيق ليس منظماً بموجب العقد لكن العكس صحيح        
 كما قالـت هـذه النظريـة        .وإن إرادة الطرفين تنحصر بتحديد القانون الذي يخضع له العقد         

 لحماية  ة فالقواعد الإلزامية موضوع   ،لزاميةإبوجوب التفريق بين قاعدة إلزامية وقاعدة دولية        
 باختيار القانون يكون الأطراف قد ضمنوا       ،لعقد وإقامة هيكلية متينة للعمليات العقدية     أطراف ا 

   .لقواعد الإلزامية لهذا القانون دون أن يكون لهم إختيار بعد ذلكلهذا الإختيار 
      القواعـد الحتميـة     أو   ى قانون البوليس  ولكن القواعد القانونية الدولية الإلزامية والتي تسم

 ق حتى ولو لم تؤلف جزءاً من القانون المطبق على العقد وذلك بـسبب علاقـة                التطبيق، تطب
  .تنفيذه أو قليمية بين إبرام العقدإ

 لاّإ فإن القاعدة الشكلية هي القاعدة التي لا تتـصل           ،ختيار شكل الزواج  اأما بالنسبة لنطاق    
شكلية لقاعـدة    وتخضع الشروط ال   .بالمظهر الخارجي لعمل الأشخاص المشتركين في إقامتها      

كي يكون صـحيحاً يجـب أن   و التي تعني أن العمل Locus regit actum  المكان يسود الفعل
 إذ  ، وهذه القاعدة لها الصفة الإختيارية     .تتوفر فيه الشروط الشكلية المطلوبة في مكان إجرائه       

وفـق   و .وفق قـانونهم الـوطني     أو   يعود لفرقاء العقد أن يعقدوا زواجهم وفق الشكل المحلي        
 يمكن للأجانب أن يعقدوا زيجاتهم وفق الشكل المحلي وهو الشكل الديني حتى          ،القانون اللبناني 

 إلى  كما يمكن لهؤلاء الأجانب اللجوء،ولو كان هذا الشكل غير مقبول من قبل قانونهم الوطني
  .)١(الشكل الوطني

ن يعقدوا زواجهـم وفـق       فيمكنهم أ  ،ما بالنسبة للبنانيين الذين يعقدون زواجهم في الخارج       أ
 تاريخ ١٤٦ المعدل بالقرار    ١٩٣٥.  /   ل ٦٠ من القرار    ٢٥الشكل المحلي وذلك وفق المادة      

شكل ديني لطائفـة غيـر       أو   ذا كان هذا الشكل هو شكل مدني      إ ولا يهم ما     ،١٨/١١/١٩٣٨
 إذ  ،قـة ختيارية لقاعدة المكان يسود الفعل ليست مطل       لكن هذه الصفة الإ    .معترف بها في لبنان   

 كمـا أن    ،ن الإجتهاد الفرنسي قال بوحدانية الزواج المدني داخل فرنسا للمواطنين الفرنسيين          إ
 بالزواج الديني لمواطنيها الذين يعقدون زيجاتهم داخل     القوانين الطائفية في لبنان لا تعترف إلاّ      

  .١٩٥١ نيسان ٢ من قانون ١٦بلدهم وفق المادة 
لأصحاب العلاقة الحرية بإخضاع أعمـالهم للقـانون الـذي           لا يكون    ،ففي القانون المدني  

 أمـا  ،ن لأن القانون الداخلي في كل بلد هو إلزامي في ما يتعلق بشكل الأعمال القانونية            دويري
 ن العمل يكون على تماس مع عدة قوانين       إفي القانون الدولي الخاص فالحالة ليست مشابهه إذ         

  .)٢(العمليكون لكل قانون أثر معين على هذا أو 
 إذ يفرض في بعض الأحيان على تابعية أتبـاع          ،وقد يكون للقانون الوطني صلاحية حاذفة     

 كما قد يكون للقانون المحلي صلاحية حاذفة إذ تفرض الدولة شكلاً            .الشكل الديني في الزواج   
ذلـك   فتستبد الدولة الدينية إبرام الزواج المدني على أراضيها وتفرض           ،معيناً للعمل القانوني  

                                                           
 
)١                                     (              TYAN (Emile). Précis de droit int.. privé. 1966. P. 160.  
)٢(  

EL GEDDAWY (KESSMAT) relations entre systèmes confessionnels et laïques en droit int. Paris 
1971-P-205. 



  ٩٥٥  راساتدال

 
الزواج المدني   وكذلك الدولة العلمانية تفرض      ،على مواطينها كما على الأجانب المقيمين فيها      

   .دون أن تعطي الزواج الديني أي أثر
  .  ولا يمكن أن يسمى لبنانياً،ويعتبر القانون المتعلق بالزواج في لبنان هو قانون طائفي

 ومـا هـي     ،ور الدولة في هذا النظـام     فما هو النظام القانوني للزواج في لبنان وما هو د         
   وما هي عقباته؟ ، وما هي فوائده،ضرورات وضع قانون زواج مدني إلزامي

حلـول المتعلقـة     وفي قسم ثـاني ال     ،لزاميأول عوائق الزواج المدني الإ    سندرس في قسم    
  .لزاميبالزواج المدني الإ

  :لزامي عوائق الزواج المدني الإ–ول القسم الأ
   .المجال النظام القانوني اللبناني ثم دور الدولة في هذا النظامسندرس في هذا 

  :النظام القانوني اللبناني –ولى الفقرة الأ
وهذه المؤسسة لها وجود     )١(إن النظام بشكل عام هو مؤسسة وليس مجموعة قواعد قانونية         

 ـ   .)٢(دةدة وقد تكون متعـد     كما قد تكون هذه المؤسسة موح      ،موضوعي ملموس  ع وفـي جمي
تجزئة هذه المؤسسة بل تبقـى       إلى   د الكيانات في المؤسسة الواحدة لا يؤدي       إن تعد  ،الأحوال

دة من حيث الإطار العام ويبقى النظام القانوني هو إطارها الخارجي والعناصر الداخليـة              موح
  دة إلا أنها تؤلف متضامنة النظام القانوني      وإن كانت متعد،  هه   وقد شبArminjon  ة  بأنه مجموع
 عرفي ينظم الأعمـال والعلاقـات القانونيـة المتعـددة           أو   دين بتشريع مكتوب  أشخاص موح

 ليقيم بين عناصر هذه المجموعة وحدة قانونية ويكون ذلك غالباً وليس بالـضرورة              ،والمهمة
   .مؤسسات تشريعية وقضائية وإدارية

Un système juridique: une collectivité humaine unie par une légistatoire écrite  
ou coutumière qui règle des actes et des rapports juridiques suffisamment nombreux 
et importants pour établir entre les membres de cette collectivité une communauté 
de droit et souvent aussi, mais non nécessairement, par des institutions législatives 
juridictionelles , et administratives )٣( . 

      داًوالنظام القانوني قد يكون موحداً وقد يكون متعد.البسيط هـو   أو د والنظام القانوني الموح
 يكون فيه التشريع والقضاء موحدين ولا يرتبطان بأي نظام آخـر وهمـا               الذي النظام الديني 

   . والمثل النموذجي على ذلك هو إمارة موناكو.مستقلان
 أو   لأنظمة قانونية تابعة مرتبطـة بقواعـد قانونيـة         دي وحدة النظام القانوني التعد  ويؤلف  
د إقليمياً ويمكن أن يكون متعدداً       ويمكن أن يكون هذا التعد     ،دةبقواعد إسناد موح   أو   بمؤسسات

                                                           
 
)١                                                           (ROMANS.(S) L'orde Juridique.Paris 1975. P 29.  
)٢(  

Lampue: Les conflits juridiques interregionaux et interpersonnels dans le système juridique 
francais. Rev. crit. D.I.P.  1954. P. 25 et  SS. 

)٣(  
ARMINJON, les systèmes juridiques complexes et les conflits de loi et de juridiction auxquels ils 
donnent lieu.(Académie de droit int.Recueil des cours, 1949 I.v.74, P. 81. 



  العدل  ٩٥٦

 
 والكيانات التابعة التي تؤلف النظام القانوني تذوب أحيانا في التشريع الذي يـساعد              .شخصياً

   .ضائية والإدارية التي تقوم بتطبيق قوانينها الخاصةوعة ولكن يبقي لها عناصرها القمالمج
   :والنظام القانوني المتعدد يكون بشكلين

  د على أساس إقليمي  التعد:الشكل الأول
   .د على أساس شخصي التعد:الشكل الثاني

فالتعدكما هو ،دة ضمن الدولة الواحدة لها قوانينها الخاصةد الإقليمي هو وجود ولايات متعد 
 ،د على أساس الأشخاص    أما التعد  .لمانياأ أو   سويسرا أو   حال في الولايات المتحدة الأميركية    ال

 دون الأخذ   ،فهو وجود فئات من المواطنين ضمن الدولة الواحدة لها انتماءاتها الدينية الخاصة           
أحـوال  دة ينتج عنها قوانين      والإنتماءات الدينية المتعد   .بعين الإعتبار وجودها في إقليم معين     

 العناصـر   إلى    ويعود ذلك  ،ق وحدتها القانونية  ولبنان من البلدان التي لم تحقّ     . دةشخصية متعد
د الطوائف وكذلك    فلبنان يعتبرمتعد  ،الديموغرافية والإقتصادية التي تكون أساس قواعد النزاع      

   .هوديةسلامية والي المسيحية والإ، منهما بالديانات السماوية الثلاث إذ يعترف كلٌّ،مصر
 إذ في كـل بلـد   ،ومن الملاحظ أن النظام اللبناني مشابه من حيث تركيبته للنظام المصري     

 ولكن ما هـو سـبب       .د الطوائف والمذاهب سواء الاسلامية منها وغير الإسلامية       منهما تتعد 
تطبيق قانون السلطة التي عقد الزواج في ظلها في لبنـان فـي الزيجـات المختلطـة بـين                   

وتطبيق الشريعة الإسلامية على هكذا زيجات في مصر إذا كان الزوجـان غيـر               ،المسيحيين
 وهذا يعني أن قواعد التنازع الداخلي في مصر تختلف عنها في            ؟ةالملّ أو   حدين في الطائفة  متّ

   فما هو سبب هذا الاختلاف ؟  ،التنازع الداخلي في لبنان
       الـسياسة   إلـى    ختلافذ يعود سبب الإ   إ ،ديهنا يبرز دور الدولة في النظام الطائفي التعد

ي أي   ودور هذه الدولة في إقامة التوازن بين الطوائف وعدم تعد          ،بعها الدولة التشريعية التي تتّ  
    . وهذا ما سنقوم بدراسته.طائفة على أخرى
  :ديالدولة في النظام الطائفي التعد دور –الفقرة الثانية 

ع اللبناني وقدمت مـشاريع قوانينهـا الطائفيـة         لمشرلبت الطوائف الدينية اللبنانية رغبة ا     
 وهي ما زالت حتى اليوم محفوظة لدى مجلس النـواب دون أن             ،المتعلقة بالأحوال الشخصية  

 فالدولة عبر سلطتها التـشريعية لـم        .يصادق عليها في خلال الستة أشهر من تاريخ تقديمها        
 فعاد بذلك للمحـاكم الطائفيـة حـق         ،لتزمت الصمت إزاءها  اتصادق على هذه المشاريع إنما      

١(ته التقاليد منذ القدمتطبيق شرائعها الخاصة حسبما جرى عليه العرف وأقر(.  
حوال الشخصية بل أيضاً    ة فقط في تطبيق الأ    ن المحاكم الروحية في لبنان ليست مستقلّ      إكما  

   .ستقلال كل طائفة بقانون خاص بأصول المحاكمات لدى محاكمهاافي 
 لكل طائفة من الطوائف اللبنانية المتعددة قانون خاص بالأحوال الشخصية عامـة             وإذا كان 

 بمعنى آخر هل يوجد قانون مدني       ، فهل الدولة اللبنانية لها مثل هذا القانون       ،وبالزواج خاصة 
  متعلق بالزواج وضعته الدولة اللبنانية ؟ 

 وجلّ ما في    ،انيةنبالدولة الل  متعلق بالزواج وضعته      إذ لا يوجد قانون مدني     ،الجواب بالنفي 
هذا القانون في حـال   إلى  أحالت،١٨/١١/١٩٣٨ تاريخ ١٤٦ من القرار   ٢٥الأمر أن المادة    

                                                           
 
  .٢٦٩، ص ١٩٧٦فؤاد شباط، الاحوال الشخصية لغير المسليمن في سورية ولبنان، مجلة الشرق الأدنى ) ١(



  ٩٥٧  راساتدال

 
 في هذه الحالـة يطبـق علـى         ،اننبرج لدى طائفة غير معترف بها في ل       عقد زواج في الخا   

   . ولكن مثل هذا القانون غير موجود،الزوجين القانون المدني اللبناني
ن الطوائف اللبنانية لها قانونها الخاص بالزواج في حين أن الدولـة            إ ف ، هذه الوضعية  إزاء

ليس لها مثل هذا القانون فهذا يعني أن وضع الدولة أضعف من وضع الطوائـف فـي هـذا                   
 إذ هي في مجال     ، ونجد هنا مزاحمة قوية تقوم بين الدولة والطوائف في هذا المجال           –المجال  

   . من هذه الطوائفقانون الزواج طائفة
 إذ أن الدولة ، الطوائف هي إقامة التوازن بينهاءإن المهمة الأساسية التي تقوم بها الدولة إزا

إقامـة   إلى   متيازات مختلف الطوائف تسعى بكل قوتها     االتي تؤلف المركز الذي ينظم حقوق و      
دولة بالنسبة لمختلـف   إن حياد ال.)١(التقدم نحو تحقيق وطن حديث     إلى   عهذا التوازن مع التطلّ   

 ولكن كيـف يمكـن      .)٢(الطوائف الايديولوجيات يسمح لها بتأمين هذا التوازن وهذه المساواة        
للدولة أن تقيم هذا التوازن وهي طائفة من هذه الطوائف؟ وهي لا تملك قانوناً معلقاً بـالزواج                

مة الصعبة التي تقوم     إن هذه المه   . في حين أن باقي الطوائف تملك مثل هذا القانون         ،يعود لها 
ن أبها الدولة ترتكز بشكل أساسي على مراقبة صلاحية المحاكم الدينية ولكن كيـف يمكـن                

   ؟؟ )٣(تراقب هذه المحاكم الدينية
 إذ لا يمكـن     ، هي من صلاحيته الاستبعادية الحاذفة     ن خصوصية القضاء الديني في لبنان     إ

تتمتع الطوائـف الدينيـة بـصلاحيات        و في بلد     ،لأي قضاء ديني أن يخرق صلاحية الآخر      
ن تحل نزاعاً بين قـوانين دينيـة        أ ، يطلب غالباً من السلطة المدنية     ،تشريعية وقضائية واسعة  

 إنما تضع حلاً    ، فالسلطة الدينية لا تكتفي بتحديد الجهة القضائية المختصة        ،راضيهاأينشأ على   
   .خرىية دينية معينة دون الأشريعتقانونياً تحت سلطة 

ن تضع قواعد قانونية للرقابة التي يجـب أن تمارسـها           أ يجب على الدولة     ،للقيام بالرقابة و
على صلاحية السلطات الدينية كما يجب أن توجد نظاماً لتنظيم النـزاع الـذي يثـور علـى                 

   .أراضيها بين فئات القضاء الديني
ة يجـب أن تنحـصر   إن الرقابة التي تمارسها السلطة المدنية على صلاحية السلطات الديني    

 أن تحقيـق هـذه       إلاّ .الديني لحدود الصلاحيات المعترف له بها      بالتحقق من احترام القضاء   
المهمة تتطلب من الدولة تعريفاً للمواد التي هي من اختصاص المحاكم الدينية وهذا التعريـف     

 . إذ لا يوجد أي مرجع مدني في قانون القاضي كي تعود لـه سـلطة الرقابـة                 ،غير موجود 
ق بالمواد المحفـوظ    ن أي قواعد تتعلّ    لا يتضم  –فالقانون المدني أي قانون الموجبات والعقود       
 فلا يمكن لهذا القانون أن يؤلف قاعدة للتصنيف         ،الاختصاص بها للقضاء الديني كالزواج مثلاً     

وأن  ، النزاع الذي يقوم بين القضاء المدني والقضاء الديني        بالنسبة للقاضي المطلوب منه حلّ    
الرقابة التي تقوم بها الدولة لاختصاص القضاء الديني يواجه صعوبة إنطلاقاً من أن الـسلطة               

                                                           
 
)١(  

GANNAGÉ (P) L'état face au pluralisme des statuts familiaux au Liban, Proche – orient- 
1967.P.39. 

)٢(  
GANNAGÉ (P) Les mécanismes de protection de liberté de conscience dans un état multi-
communautaire.Proche- orient. 1981. P.217. 

)٣(  
GANNAGÉ (P).Les difficultés de contrôle de la compétence des juridictions confessionnelles dans 
un système juridique complètement laïcisé. Rev. .D.I.P 1951. P 228. 



  العدل  ٩٥٨

 
الإقليم في حين أن هذين العنصرين يؤلفان قاعدة وإطار          أو   الدينية لا تقوم أساساً على الجنسية     

 وإن  . فالسلطة الدينية تمارس على عدة أقاليم وعلى أشخاص من جنسيات مختلفة           ،سيادة الدولة 
   :صعوبة هذه الرقابة تتمحور حول مسألتين

   الصعوبات المتعلقة بالتصنيف :المسألة الأولى
إن عملية التصنيف في القانون الدولي الخاص لم تعد عملية تحليل قانوني ترتدي طابعاً ثابتاً 

ة  وكي تستطيع المحاكم المدني    .رة وفق الظروف التي تواجهها     إنما أصبحت متغي   ،غير متحرك 
التصنيف لمعرفة ما اذا كانـت       إلى    يجب أن تلجأ   ،نزاع يطرح عليها   أو   أن تراقب أي مسألة   

 وهذا الأمر فيه نوع مـن       .ختصاص القضاء الشرعي  ا أو   ختصاص القضاء المدني  اتدخل في   
 وأن القـانون    ،مسألة معينة متعلقة بـالزواج     إلى   الصعوبة عندما لا تتعرض القوانين الدينية     

 فكيف يمكن أن تقوم المحكمـة المدنيـة بعمليـة           ،د له في ما يتعلق بهذا الأمر      المدني لا وجو  
 هو موجب ، فهل موجب رد الجهاز والهدايا والبائنة الذي تلتزم به المرأة عند الهجر؟التصنيف

 ؟مدني يتعلق بقانون الموجبات والعقود أم موجب ديني يرجع امر الفصل به للقانوني الـديني              
الزواج وكذلك القوانين الدينية     إلى   العقود اللبناني الذي نظم العقود لم يشر      فقانون الموجبات و  

 وجب وضع خط فاصل بين صلاحية       ،مر إزاء هذا الأ   .لا تتضمن أي قاعدة تتعلق بهذا الأمر      
 ويتمثل هذا الخط بالتفريق بـين الأمـور المتعلقـة           ،السلطة الدينية وصلاحية السلطة المدنية    

 وتلك المرتبطة بالمال    ،ي من ناحية  د كالزواج والسلطة الأبوية والتبنّ    بشخص الزوجين والأولا  
لكن هذا الخط الفاصل لا يزيل تـشابك         .)١(ة المالية للعائلة كالإرث ونظام مال الزوجين      والذم

 بين صلاحيات الكنيسة فـي       وهو قد اعتمد في القانون الفرنسي القديم لوضع حد         ،الصلاحيات
   .ثورة الفرنسيةمواجهة الملكية قبل ال

ف الاسـلامية   ولكن هذا المعيار يصطدم في لبنان باعتبارات خاصة متعلقة بارتباط الطوائ          
 أمـا   .رثوق العائلة وانتقالها عن طريق الإ     سلامية في ما يتعلق بتنظيم حق     بالقواعد الدينية الإ  

 كالإرث  ،لاتن اعتماد القانون المدني في بعض قضايا المعام       إ ف ،سلاميةلدى الطوائف غير الإ   
 على خـلاف    ،مثلاً هو من الأمور الممكنة لأن هذه المسائل لم تنظم اصلاً في الكتاب المقدس             

 وإن لجوء الطوائف    ،الحال لدى الطوائف الاسلامية التي جاء القرآن عندها ينظم هذه المسائل          
هروب من   كان من أسبابه ال    ، كما هو الحال في الإرث     ،اعتماد القانون الوضعي   إلى   المسيحية

   .تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية عليها
 يضع حلـولاً    ،ن وضع قانون مدني للأحوال الشخصية بشكل عام وللزواج بشكل خاص          إو

   .جميع المسائل الخلافيةل واضحة غير ملتبسة، إذ تُعطى الحلول المناسبة
ألة تركيبـة    فإن مسألة أخرى تواجه الدولة وهي مس       ،إذا كان يمكن تفادي مسألة التصنيف     و

   .القضاء الديني
  

                                                           
 
)١(  

Une ligne de démarcation parait en effet, pouvoir être établie dans le droit de la famille, entre les 
institutions qui se relient à la personne des époux et des enfants (mariage, puissance paternelle, 
filiation) et celle inhérente aux biens au patrimoine de la famille ((Succesion, réegime des biens 
des époux.  
GANNAGÉ (P).op.cit. L'état en face ……P.87 



  ٩٥٩  راساتدال

 
   . الصعوبة المتعلقة بتركيبة القضاء الديني:المسألة الثانية

   يجب عليها أن تراقب جميع قرارات القـضاء الـديني التـي    ،الةكي تكون رقابة الدولة فع 
   . يكونوا مقيمين على أراضيهالمن إتفصل في نزاع بين مواطنيها وحتى 

 فبالنسبة  ،لدينية لا يشبه التنظيم القضائي المكاني للمحاكم المدنية       فالتنظيم الداخلي للمحاكم ا   
 .ما محكمة الاستئناف تكون فـي دمـشق       أ ،لبعض الطوائف تكون محكمة البداية في بيروت      

 وبالواقع ،ن الأحكام النهائية تصدر من روما من محكمة الروتاإ ،وبالنسبة للطوائف الكاثوليكية
   . علاقة بالدولة اللبنانيةن هذه المحاكم ليس لها أيإف

   ؟طار يمكن للدولة أن تراقب هذه الأحكامإ كيف وفي أي ،والسؤال المطروح هو معرفة
ن إ إذ   ،ولاً تحديد معيار الأحكام القضائية الدينية الصادرة عن القضاء الديني اللبناني          أيجب  

   .رقابة الدولة تقتصر على القضاء الديني اللبناني
إلى    فمن معيار مكان وجود المحكمة     ،في هذا المجال  دت المعايير   تعد   معيار جنسية فريقـي 
 والمعيـار   ، من هذين المعيارين يصطدم بعقبات عملية لا يمكن تجاوزهـا          كلاّولكن  . النزاع

العملي المقترح هو ان حدود صلاحيات المحاكم الدينية الموضوعة من قبل الدولة يتمثل بمدى              
   .ن تتوفر بها كي تأخذ القوة التنفيذيةأينية والشروط التي يجب مكانية تنفيذ الأحكام الدإ

إن دور الدولة في إقامة الرقابة على صلاحية المحاكم الدينية لا يكون فقط عندما تتجـاوز                
 إنما أيضاً عندما تتعدى أي محكمة دينيـة         ،هذه المحاكم صلاحيتها لتطال إطار القانون المدني      

   .على صلاحية محكمة أخرى
 إذ يعـود لهـذه      ،ن المرجع الصالح لإقامة هذا التوازن هو الهيئة العامة لمحكمة التمييز          وإ

شرعية عندما تكـون     أو   الهيئة النظر في الإعتراض على الحكم الصادر عن محكمة مذهبية         
في الاعتراض على قابلية هذا الحكم للتنفيـذ إذا كـان    أو هذه المحكمة غير مختصة بإصداره 

   .)١(صيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام أو صولأمشوباً بمخالفة 
ويظهر مما تقدم أن اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز في رقابة النزاع بين الطوائف              

 كبير دور المحكمة الفدرالية العليا فـي الولايـات المتحـدة            حد إلى   في التنازع الداخلي يشبه   
بطـال  وتتدخل هذه المحكمة لإ   . كم كل ولاية  الأميركية التي تراقب الأحكام الصادرة عن محا      

 ـتمس أو   خرىأخرى في ولاية    أصلاحية محكمة    إلى   الأحكام التي تتجاوز صلاحيتها     ة تركيب
 ومن هذه الناحية يكون التنازع الداخلي الإقليمي في الدولـة ذات            .الفيدرالية للولايات المتحدة  

 تعدداً  ،الطائفي في الدولة ذات التركيبة المتعددة     التركيبة المتعددة إقليمياً يشبه التنازع الداخلي       
   .طائفياً

 إذ أصبح دورها أكثر فعاليـة       ،ولكن يظهر أن دور الدولة لم يعد يقتصر على الرقابة فقط          
  :حد معين وذلك بوسيلتين إلى وأخذت هي تتمسك بزمام الأمور

  : تحسين القوانين الطائفية- الوسيلة الأولى
لامية في بعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا من بعض التحـسينات           إستفادت القوانين الإس  

بهدف توضيحها بشكل يتوافق مع متطلبات الدولة الحديثة بحيث يصبح تطبيقها أكثر سـهولة              
 إذ الإنجاز المهم كان في ما يتعلق بتعدد الزوجات الذي ألغي في تونس              ،وتفسيرها أقل تناقضاً  

                                                           
 
، تمييز ٦٩ رقم ٨٥، ص   ٥از  ، ب ٢٦/٩/٥٧ تمييز لبناني    ٤٠ رقم   ١٢٨، صفحة   ٩ باز   ١٢/٥/١٩٦١تمييز لبناني،   ) ١(

  .٥٦ رقم ٨٠ ص ٥ باز ٢٤/٧/١٩٥٧لبناني، 



  العدل  ٩٦٠

 
كما وضعت قواعد متعلقة بالطلاق الذي أصبح ،غربد بشروط ضيقة في دول أخرى كالم وحد 
   ) من القانون العراقي٣٩و ٣٤المادتان (ل القضاء ب في أغلب الأحيان تدخّيتطلّ

 إن  ،رتكز عليهما اإن هذا التغيير لم يكن على أساس قطع العلاقة مع العادات والدين وإنما              
 لها الحرية في تفسير القانون القديم       هكذا تغيير هو أمر سهل في البلدان الإسلامية حيث الدولة         

   .وفق حاجات المجتمع الجديدة
إقامـة  إلـى   الدولة    إذ تهدف  ،د الطوائف كما في لبنان     فالأمر دقيق في بلد متعد     ،وبالعكس

 إذ لا يمكنهـا أن تـضع        ،المساواة بين مختلف الطوائف وبذلك يمتنع عليها أن ترتبط بإحداها         
الإعتبار يفسر أن الدولة اللبنانيـة تـضع جهازهـا التـشريعي             هذا   .قواعدها وتفسر عاداتها  

والقضائي في خدمة الطوائف الإسلامية والدرزية دون أن تتدخل بوضع القواعد الخاصة التي             
التغيير دون أن يكون لها الحريـة بخلقهـا       إلى    وتكتفي بتسجيل المبادرات التي تؤدي     ،تطبقها

ي أ لقَبلدان العربية الاسلامية التي سبق ذكرها لم تَ       التغييرات التي حصلت في ال    و .وتوسيعها
 منذ العهد العثماني مـا زالـت        ةن القواعد المتعلقة بالزواج والموضوع    إ إذ   .صدى في لبنان  
 إذ صدرت تقنينات متعلقة بالأحوال الشخـصية        ، لكن هذا الجمود ليس مطلقاً     .سارية المفعول 

 تقريب هذه القوانين قائمة وذلك عن طريق اعتماد          وإن محاولة  ،للمذاهب الاسلامية والدرزية  
المذهب الحنفي كمرجع في هذا المجال وكذلك في ما يتعلق بقوانين أصول المحاكمات لـدى               

سلامية عن طريق أجهزتها    ي تقوم به الدولة على الطوائف الإ       إن التأثير الذ   .المحاكم الشرعية 
القـضاء الروحـي   فالطوائف غير الإسلامية، التشريعية والقضائية لا يمكنها أن تقوم به على      

الموقف السلبي للرقابة التي تمارسها     و ،ليس مرتبطاً بالدولة ويطبق قواعد قانونية وضعها هو       
         لكل تجاوز للقانون المـدني      الدولة على صلاحية المحاكم الروحية يهدف فقط على وضع حد 

   .من قبل الطوائف الدينية
   :انون الطائفيتجاوز الق – الوسيلة الثانية

دور الدولة الحديثة الشيء الذي يجب أن تراعي أيـضاً           إلى   وإذا كان تحديث القوانين يعود    
 كان أقترح وضع قانون زواج مدني اختياري يطبق علـى أولئـك الـذين                إذ ،حرية المعتقد 

 وهذا المفهوم جرت مناقشته وأدركت الطوائف بأنها لا تتشكل فقط .)١(يرفضون أي اتخاذ ديني
 إنتماء مجموعات واسعة يقوم عليها المجتمع الـسياسي والتنظيمـات           ،من أشخاص أوفياء لها   

 اذ في العديد من مجالات الحياة العامة لا يحتك المواطن بالدولة إلا عبـر الإطـار                 ،القانونية
   . وتشكل الأحوال الشخصية أحد المجالات التي تفرض فيها الأطر الطائفية،الطائفي

رغم من الضرورة ومن أن جميع المحاولات لوضع قانون أحـوال شخـصية             وإذا كان بال  
خاصة في ما يتعلق بمضمون هذا القانون بسبب التباعد الكبير ،د واجهتها صعوبات معقدةموح 

   .في العادات المتبعة لدى مختلف العائلات اللبنانية
ن مجال وضع مثل هذا إ ف،وإذا كان أمكن للدولة أن تضع قوانين مدنية في ما يتعلق بالإرث    

القانون المتعلق بالزواج كان أمراً مرفوضاً من قبل جميع الطوائف وذلك بسبب الطابع الديني              
مكانية الدولة وضع قانون للزواج يوفق بين الوحـدات المختلفـة للعـائلات             إ وبعدم   ،للزواج
   .اللبنانية

عد القانون الدولي الخـاص  ستعملت الدولة قواا ،من أجل الخروج من هذا المأزق     و ،بالواقع
 ٢٥ المادة   ١٨/١١/١٩٣٨ر تاريخ   ./  ل ١٤٦ فالقرار   ،من أجل خرق صلابة القوانين الدينية     

                                                           
 
)١                                                    (           GANNAGÉ (P).op. cit L'état face …..  P. 34.  



  ٩٦١  راساتدال

 
منه تسمح للبنانيين الذين يعقدون زيجاتهم في الخارج وفق الشكل المدني أن يطبـق القـانون                

 الإلزامية   هذه القاعدة تنقص من الصفة     .الأجنبي على شروط الشكل كما على شروط الأساس       
أنه يمكن أن يحل القـضاء       إلى    ولا بد من الإشارة    .لتطبيق القوانين الدينية في مجال الزواج     

 وذلك بدليل أن القضاء الديني لا يمكـن         ،المدني محل القضاء الديني في تطبيق القانون الديني       
لقول بـأن   وإذا كان يمكن ا.عترفت له به الدولةاأن يمارس صلاحياته إلا ضمن الإطار الذي   

 ،متداد لإعتراف الدولـة بهـذه الـسلطة       انه  إ نقول   ،هذه الممارسة تكون بتفويض من الدولة     
عتراف تكون بالتوافق بين إرادة السلطة الدينية مع متطلبات سيادة الدولـة وهـذا              الاوطريقة  

صلاحيات السلطة الدينية التي يمكن أن يكون       ليعني بأن كل دولة تستطيع تحديد نطاق عملي         
   .ها أثر مدنيل

الحد من صلاحية القضاء الـديني       إلى   الدينية يهدف للقوانين  كما أن تطبيق القضاء المدني      
   .والإتجاه نحو العلمنة

ويقتصر دور الدولة على إقامة التوازن بين الطوائف المتعددة دون أن تعطي أفضلية لطائفة   
 وهذا التساوي في التعددية يسمح ، وبمعنى آخر إن هذه التعددية متساوية في لبنان   .على أخرى 

 ،ن النظام العام اللبناني لا يتدخل في هذا المجـال         إ إذ   ،بحرية أكبر للزواج فيما بين الطوائف     
 الطوائف الاسـلامية وهـذا      ما هو ممنوع لدى الطوائف المسيحية قد يكون مسموحاً به لدى          ف

   . لا أثر للنظام العام في التنازع الداخلييعني أن
 فإن الدولة اللبنانية أعلنت المساواة القانونية بين مختلـف          ،ف الوضع في مصر   وعلى خلا 

 بل إن النظـام  ،الطوائف الدينية بحيث لا يجب أن تمارس أية طائفة أولوية على طائفة أخرى       
العام في لبنان في قضايا الأحوال الشخصية هو عدم مخالفة المبادىء العامة المشتركة لجميع              

  . ةالطوائف اللبناني

  : مرتجىلزامي في حلٍّ الزواج المدني الإ–القسم الثاني 
ن دور الدولة المحايد والرفض من قبل الطوائف لقانون مدني إلزامي للخروج يشكلان             إهل  

 وهل هـو مخـالف      ، وهل يعتبر هذا القانون خرقاً لحرية المعتقد       .فعلاً عائقاً أمام هذا القانون    
  ؟للنظام العام

  : الدولة المحايدرلدولنسبة  با–ولى لفقرة الأا
 وأن ،سبق القول بأن الدولة اللبنانية تلعب دوراً محايداً فيما يتعلق بعلاقة الطوائف فيما بينها         

هذه الدولة تشكل في بعض مؤسساتها مؤسسات طائفية كما هو الحال في القـضاء الـشرعي                
   .في القضاء الروحي كما أن مؤسسات أخرى قضائية ليس للدولة علاقة بها كما ،والمذهبي

وسأبين الوضع المحايد للدولة تجاه الطوائف الإسلامية ثم أبين الوضع تجاه الطوائف غيـر    
   .الإسلامية

  : بالنسبة للطوائف الإسلامية–ولاً أ
يعتبر القضاء الشرعي والمذهبي من ضمن السلطة القضائية اللبنانية ويتمتع هذا القـضاء              

 ويطبق  .عناه الواسع والذي يشمل القضاء العدلي والقضاء الاداري       بامتيازات القضاء المدني بم   
 وفي مجال الـزواج يطبـق هـذا         .القضاء الشرعي القواعد الشرعية الإسلامية بكل مذاهبها      

القضاء القواعد المتخذة من الشريعة الاسلامية ولا يطبق مطلقاً ويرفض أن يطبق أي قاعـدة               
   .قانونية غير شرعية في هذا المجال

   .عبارة غير شرعية تعني أنها غير متخذة من الشريعة الإسلاميةو



  العدل  ٩٦٢

 
 فيعود لهـذه    ، ويستفيد من عطاءات الدولة    ،ولما كان هذا القضاء ينضوي تحت لواء الدولة       

 وفي حال أقـدمت الدولـة    .أن تلغيها  أو    من هذه السلطة    أن تحد  –بإرادتها المنفردة    - الدولة
بمعارضة فعلية يمكن ان تشكل ضغطاً عليها مـن أجـل    فهل ستواجه    ،على مثل هذه الخطوة   

  ؟العودة عن قرارها
 لكن هذه المعارضة يجب أن تواجه بموقف ،من الممكن أن تحصل معارضة على هذا الأمر

   .حازم من الدولة
   ، الدولة المتعددة هـي الـسلطة الـسياسية        ؟من هي هذه الدولة التي تواجه هذه المعارضة       

   والـسلطة الـسياسية هـي       ،ح وحـازم  ـارضة بموقف سياسي واض   أي يجب أن تواجه المع    
ن الطوائف والأطياف فـي      وفعلياً يمثلا  ذين واقعاً ل ال ،المؤلفة من الحكومة ورئيس الجمهورية    

   . كانت المعارضة دون فائدة، فإذا حزِم هذا الأمر،الدولة اللبنانية
  : بالنسبة للطوائف غير الإسلامية– ثانياً

 فهو لا يتبع الدولة اللبنانية ،حي لا يعتبر من ضمن السلطة القضائية اللبنانية     إن القضاء الرو  
 وهذا الأمر له وجهين     .امتياز من تلك التي تتمتع بها السلطة القضائية        أو   ولا يتمتع بأي سلطة   

  يجب توضيحهما،
ة له   متعلق بوجود قضاء يتولى الفصل في قضايا المواطنين اللبنانيين لا علاق           :الوجه الأول 
    .بالدولة اللبنانية
 متعلق بإمكانية قيام الدولة بإيجاد قضاء يتولى أمور هـؤلاء المـواطنين أي              :الوجه الثاني 

   .بالإستغناء عن هذه الجهة من القضاء طالما غير مرتبط بها
  :بالنسبة للدولة نفسها –ثالثاً 

 لا تملـك    ،انين الطائفيـة  إن الدولة المحايدة التي تراقب أعمال الطوائف عبر تطبيقها للقو         
فهي وإن كانت تشكل ضابط إيقاع إلاّ       . الخاص، فهذه الدولة هي الأضعف في العلاقة      قانونها  

أنها لا تملك الوسيلة المزاحمة للوسائل التي تستعملها باقي الطوائف، فلكـل طائفـة قانونهـا                
 وليس هذا فقط بل ليس      الخاص المتعلق بالزواج، إلاّ الدولة التي لا تملك أي قانون خاص بها،           

  .تصحيحاً أو لها أن تتدخل في أي قانون من هذه القوانين لا تعديلاً
والوسيلة الواحدة التي تملكها هي وسيلة شكلية متعلقة بالإطار العام لكل طائفة، فهذه الدولة              

ختـصاص  اى علـى     يكون قد تعد   عندمالها حق إبطال الحكم الصادر عن مرجع غير صالح          
  .آخر

 هي الـصالحة    – التابعة للدولة كطرف في العلاقة       – في حال كانت المحاكم المدنية       وحتى
   علـى موضـوع    قانونـاً تابعـاً للدولـة     فإن هذه المحاكم لا يمكنها أن تطبق       ،للنظر بالنزاع 

  .النزاع
 بـين   مـا ن الدولة التي ومن أجل حسن قيامها بعملها كضابط إيقـاع فـي     إوصفوة القول   

يكون لها قانونها الخاص المتعلق بالاحوال الشخصية وبـالزواج بـشكل           الطوائف، يجب أن    
  .خاص، كي تكون على الأقل على قدم المساواة بين باقي الطوائف

  : دستورية الزواج المدني الالزامي–الفقرة الثانية 
) ولأبنـد  (سندرس في هذا المجال مدى توافق الزواج المدني الالزامي مع حرية المعتقـد             

  ).بند ثاني(ام العام ومع النظ



  ٩٦٣  راساتدال

 
  :لخرق حرية المعتقد بالنسبة –البند الاول 

، وكل قانون يجب أن يكون محترماً لهذا المبدأ، )١(إن حرية المعتقد مصانة بالدستور اللبناني
  .وإذا كان خلاف ذلك يكون غير دستوري

غير الدينية  و   أ  يشاء من المعتقدات الدينية    اوإن حرية المعتقد تعني أن للإنسان أن يعتنق م        
وله الحق في أن يمارس الشعائر المتعلقة بهذه المعتقـدات دون أن يتعـرض لحريـة بـاقي                  

  .الأشخاص
  هل يتعارض الزواج المدني الإلزامي مع حرية المعتقد؟

أسارع للجواب بالنفي، لأن الزواج المدني الإلزامي لا يقفل الباب مطلقـاً أمـام ممارسـة                
 في لبنان، أي إجراء حفلة اً دينياًوذلك بلجوئه إذا أراد أن يعقد زواجالشخص لمعتقداته الدينية، 

 أن هذا الزواج لا مفعول قـانوني        إكليل في الكنيسة وذلك من أجل أن يروي غليله الديني، إلاّ          
أن الزواج لدى الطوائف الإسلامية هو قريب من الزواج المدني من حيث             إلى   له، مع الإشارة  

ن منـع   إو. )٢(د عن هذه الشروط وجود مأمور الأحوال الشخـصية        شروط شكل إجرائه، يزي   
ن عـدداً كبيـراً مـن       إ إذ   ،زواج المسلمة من مسيحي هو أمر تجاوزته الممارسات العمليـة         

الزيجات الوطنية المختلطة على الوجه المذكور موجود في لبنان ويمارس بشكل دائم دون أن              
عتمد من قبل المراجع الدينية المسيحية من أجـل         يطاله لا بطلان ولا صد، كما أن النسيج الم        

السماح بالزيجات المختلطة أكد عدم تعارض هذه الزيجات مـع المبـادئ الأساسـية للـدين                
  .المسيحي

ن إ أي وجه من الوجوه مع حرية المعتقـد، و          في إن الزواج المدني الإلزامي، لا يتعارض     
  . الدولة ليس إلاّالقول بخلاف ذلك هو مجرد محاولة تغليب الطائفة على

  :لمخالفة النظام العام بالنسبة –البند الثاني 
من الدستور على أن حرية إقامة الشعائر       / ٩/ع حرية المعتقد وأضاف في المادة        المشر لَفِكَ

وهذا يعني أن حرية المعتقد وهي غير النظـام    .)٣(ة بالنظام العام  الدينية يجب أن لا تكون مخلّ     
 فما هي مبـادئ النظـام       ،معتقد يجب أن يمارس وفق مبادئ النظام العام       ن حرية ال  إالعام، إذ   

   ؟العام في مجال الزواج المدني
 بأن المجتمع يعيش ضمن نظام إختطه لنفسه عبر التجارب التي مر بهـا              بدايةًيجب القول   

 ـ            هوالتراث الثقافي والأخلاقي والسياسي والإقتصادي المتكون عبر الأجيال، فيـشكل مجموع
 والزواج هو أحد أوجه العلاقة بين أفراد المجتمع تنتظم          .اماً عاماً يرعى الحياة الإجتماعية    نظ

ضمنه حقوق الفريقين وواجباتهما، مما يجعله جزءاً من النظام الإجتماعي السائد في مجتمـع              
معين، فيخضع بالتالي كسائر الأجزاء لهذا النظام مع ما يتضمنه من مبادئ موجهة ومعـايير               

والنظام العام ذو مفهوم نسبي متحرك متغير مع الزمن والأنظمـة           . يه وأخلاقية وقانونية  سلوك
السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي يقوم عليها مجتمع معين في زمن معين، وأنـه قابـل             

                                                           
 
  .المادة التاسعة من الدستور اللبناني) ١(
)٢(  

EL GEDDAWY (K). Relations entre systèmes confessionnels et laiques en droit int. Privé. Paris. 
P. 205. 

 من الدستور اللبناني حرية الإعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الإجلال الله تعالى تحترم جميع الأديـان                 ٩المادة  ) ٣(
 في النظام العام وهـي      والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال              

  .لهم، إحترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينيةضمن أيضاً للأهلين على اختلاف ملت



  العدل  ٩٦٤

 
الإقتصادي، وهو أي النظام العـام يتـأثر         أو   عيالإجتما أو   السياسي إلى   ج من المطلق  للتدر

 أو  نفتـاح المجتمـع   اام السائد في مجتمع وزمن معينين وهو مفهوم يتأثر بدرجـة            بالرأي الع 
نغلاقه على مفاهيم الحرية وتبعية المواطن للدولة ودور الدولة في التدخل في شؤون الأفـراد     ا

  .وتنظيم علاقاتهم بين بعضهم وبينهم وبين الدولة
ي، فالأول يتعلق بالأسس التي     حام ال ويمكن التمييز بين النظام العام التوجيهي والنظام العام       

الـبطلان   إلى   يقوم عليها النظام الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والأخلاقي، تؤدي مخالفته        
وهذا النظام العام التوجيهي يوجه المواطن نحو احترام هذه الأنظمة          . المطلق في مجال العقود   

  .مصلحة الأفرادوعدم مخالفتها فهو حامٍ للمصلحة العامة التي تعلو على 
 أو ف الغير نحوهم حماية بعض الأفراد من تصر     إلى   هو الذي يرمي  إن النظام العام الحالي     

حتى من تصرزفهم نحو أنفسهم كوضع المجنون والقاصر غير الممي.  
والنظام العام المقصود هو النظام العام التوجيهي والزواج يعتبر مـن الأنظمـة المحميـة               

 وإن الإبقاء على ما هو سائد في زمن معين يمكن أن يتغير فـي زمـن                 .بموجب النظام العام  
الإبقاء على الزواج الديني يمكن أن يتغير في زمن آخر، شرط أن يكون الرأي العـام                 . آخر

وإن التعبير عـن التغييـر      .  وهو أراد هذا التغيير    ،السائد في المجتمع متجاوباً مع هذا التغيير      
 نتورياً وهي بالتأكيد عبر السلطة التشريعية التي تقـوم بـس          يحصل بطرق قانونية محددة دس    

ع اللبنـاني   شرمالأراد   فهل   ،- وهذا هو الأمر الغالب      -القوانين التي تتجاوب مع هذا التغيير       
  ؟هذا التغيير، أي هل قام بما يعبر عن هذا التغيير

من / ٢٥/ نص المادة    عشرمع منذ عهد الإنتداب عندما وضع ال      شرم بدأت إرادة ال   ،بداية) ١
القانون المدني اللبناني، فهذه الإحالة لـم        إلى    عندما أحال  ١٨/١١/١٩٣٨ تاريخ   ١٤٦القرار  

ق ع لإيجاد قانون مدني لبناني متعلّ     شرمنها تعبر عن رغبة حقيقية عند ال      إتكن بدون غاية، إذ     
 . الأمر الذي لم يحصل،بالزواج

لقضاء اللبناني على قواعد القانون الدولي الخـاص  عتماد ااثم ظهرت إرادة التغيير عند   ) ٢
 وذلك إكمالاً للنقص الحاصل في المادة       ،من أجل تطبيق قانون مدني أجنبي وليس قاعدة دينية        

 . المذكورة٢٥
٣ (       م ال كما أن هذه الإرادة ظهرت عندما لم يقرع مشاريع القوانين المتعلقـة بـالأحوال       شر

على خلفية عدم إقرار الدولة بوجود هذه القوانين        كان  هذا   الإقرار   وعدمالشخصية للطوائف،   
بعد أن تصدر عن السلطة التشريعية، وكي تبقي الطريق مفتوحة أمام قانون مـدني للـزواج                

 .تتبناه الدولة بمواجهة قوانين الطوائف
٤ (       ته آخر حكومة في عهد المغفور      والإرادة بالتغيير ظهرت في مشروع القانون الذي أقر
رئيس الهراوي والتي كان يترأسها الشهيد الرئيس رفيق الحريري والذي أقر في مجلـس              له ال 

 رغبة بالتغيير،   عدم وجود ن عدم إقرار هذا المشروع في المجلس النيابي لا يعني           إ و ،الوزراء
إذ لو حصل ذلك لما كان هذا البحث، وإنما تحريك الطوائف لإتباعها وخضوع الدولـة لهـذا              

 ختياريـاً اإقرار مشروع القانون المتعلق بالزواج المدني ولا يهم ما إذا كان  التحرك حال دون    
 .إلزامياًأو 

٥ ( أن لبنان هو بلد الحريات بحق، وهو بلد الإنفتاح، فهو بلد            إلى    من الإشارة أخيراً   ولا بد
ج كل هذه الأمور تفيد بأن الزواج المدني هو زوا        . غير منغلق، الأمر الذي ساعد على التغيير      

 :متوافق مع النظام العام اللبناني وما يؤكد هذه الخلاصة
  . مضمون الإشادات ومبادرات التغيير السابقة الإشارة اليها-١



  ٩٦٥  راساتدال

 
  . قبول المجتمع اللبناني للزيجات الحاصلة من لبنانيين في الخارج بالشكل المدني-٢
مـدني، كامـل   ع اللبناني للزيجات المعقودة في الخارج وفـق الـشكل ال    إعطاء المشر  -٣

ع يعتبـر أن     للزيجات الدينية، فلو كان المشر     مفاعيلها في لبنان وهي من هذه الناحية مساوية       
  . بمفاعيل هذا الزواج على إقليمهفالزواج المدني مخالف للنظام العام لما اعتر

٤- عتماد بعض الدول الإسلامية للزواج المدني يؤكد أن الزواج المـدني لا يخـالف              ا  إن
عتماد هذا الزواج لدى الدول المسيحية يؤكد أن ا  العام المتعلق بالطوائف الإسلامية، وإنالنظام

  .الزواج المدني لا يخالف النظام العام المتعلق بالطوائف المسيحية
 الدولة على الطوائف المنطوية تحت لوائهـا،         تفوق  وما يعزز هذه الوجهة أيضاً منطق      -٥

ن يكون الزواج المدني الذي تتبناه الدولة وتـصدره عبـر           وليس العكس ولهذا السبب يجب أ     
  .مؤسساتها، هو الوحيد المتفوق على باقي أنواع الزواج الديني

  .وهذه الأمور تؤكد دستورية هذا القانون
  .يجابياتإ:  الزواج المدني–الفقرة الثالثة 

وعيـاً فـي النظـام      راً ن ن كان يشكل متغي   إاعتماد الزواج المدني الإلزامي في لبنان، و       نإ
  :الإجتماعي اللبناني، فإن هذا الزواج له عدة فوائد وإيجابيات أهمها

اً ، ويـضع حـد    ١٤٦/١٩٣٨   المعدلة بـالقرار  / ٢٥/ الثغرة الموجودة في المادة      سدي) ١
  .ن يحترم صراحة النصأ إذ يجب ،للإجتهاد

مقيمين فـي   ذا كان الأجانب    ن محل الإقامة إ   يعطي حلاً منطقياً للقانون الذي يأخذ بقانو      ) ٢
   .لبنان
٣ (ويستبعد وجود نزاع داخلـي      ،ق بالأحوال الشخصية  د النظام العام اللبناني فيما يتعلّ     يوح 

ق بالزيجات المختلطة بين الطوائف والمذاهب اللبنانية الحاصلة داخل لبنـان ويبقـى             فيما يتعلّ 
القوانين الدينيةلغاء باقيإق بعد قانون الزواج المدني هو الوحيد المطب .   

الإستغناء عن دور المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية وجعل القضاء العـدلي هـو             ) ٤
   .المرجع الصالح للنظر بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومن أولها الزواج

حصر جهات الإختصاص الوظيفي بالمحاكم العدلية الإدارية بعد إلغاء المحاكم الشرعية           ) ٥
   .الروحيةوالمذهبية و

 أو  أثر لتغييـر المـذهب     أو   نات المجتمع اللبناني ويلغي أي قيمة     ندماج مكو ايزيد من   ) ٦
   . ويصبح النزاع عند تغيير الجنسية خاضعاً لقواعد القانون الدولي الخاص،الدين
   . والمذهبيةوضع أول مسمار في نعش الطائفية) ٧

  عتماد قانون مدني للزواج هـو  ا أمام قيام و   أن أهم عائق   إلى    من الملاحظة أخيراً   لكن لا بد
 هذا العائق يمكن أن يختصر بوضعين متناقضين موجودين في القوانين           .مضمون هذا الزواج  

اًعتبار الزواج سرا وثانيهما ،د الزوجات والطلاقالطائفية أولهما هو تعد.  
ف المسيحية التي خ مسألة الطلاق عند الطوائبسهولة بعد ترس الطلاق   يمكن تجاوز وإن كان   

د الزوجات غيـر     فإن تعد  ،بطال عقد الزواج  إاعتمدتها إن صراحة وإن مداورة عبر مؤسسة        
المعتمد عملياً من الغالبية العظمى من اللبنانيين المسلمين وهو غالباً أمر مستهجن فـي حـال                

 ،ة أمرهاس عندما حزمت الدولهذا التعدد كما حصل في تون    فيمكن الإقدام على إلغاء    ،حصوله



  العدل  ٩٦٦

 
 وإن  ،د الزوجـات بالعـدل    مضمون القاعدة الشرعية نفسها التي ربطت تعد       إلى   ضافةهذا بالإ 

   .العدل هو أمر مستحيل بين الزوجات وخاصة من الناحية العاطفية
ويمكن للمؤمن أن يحترم هذا      ،عتبار الزواج عند الطوائف المسيحية بأنه سر      اوتبقى مسألة   

   . ديني في الكنيسة التي ينتمي إليها عبر قيامه بزواجالاعتبار
 اعتبر أن الزواج الديني الإلزامي هـو حـل للكثيـر مـن المـسائل القانونيـة                  ،لهذا كله 

   .والإجتماعية
      مكانيـة  إمة بيار غناجه عندما قـال بـأن         ل اليه العلاّ  وهذه النتيجة تناقض ما كان قد توص

  .)١(عتماد زواج مدني في لبنان هو أمر لا يمكن أن يحصلا

    

                                                           
 
)١(  

Pierre GANNAGÉ. L'état face …….op. cit. P. 98 " un domaine parait cependant encore 
complètement fermé à la législation civile celui du mariage ….". 



  ٩٦٧  راساتدال

 

  
  الأعمال السمعية والبصرية

   ٧٥/٩٩في ضوء المادة الثانية من القانون اللبناني رقم 
  أعمال جماعية أم أعمال مشتركة ؟

  الدكتور بقلم
  جمال عبد االله

   أستاذ في كليات الحقوق–قاض 

       في البدايـة    :تها وامتداد نطاق تطبيقها   تدهشنا دائماً قوانين الملكية الأدبية والفنية في شمولي 
ثم اقتحمت وسائل تكنولوجيـا     .. .كان الحديث عن اللوحة، عن القصة، عن القصيدة الشعرية        

 ،)٢( )الفـن الـسابع  ( ،)١( فصار الحديث عن الأفلام الـسينمائية  ،البث والإتصالات حياة الناس   
وأخيراً وليس آخراً، جاء دور المعلوماتية التي أدت الـى          . والبرامج التلفزيونية على أنواعها   

 ففرضت مواضيع حماية بـرامج الكمبيـوتر وقواعـد          ، مظاهر غير اعتيادية للإبداع    وجود
وهل تطـرح  ! ومن يدري ماذا سيكون غداً ... المعلومات نفسها على الباحثين في هذا المجال    

  ...  نفسها في هذا المجالréalité virtuelleمواضيع مثل الحقيقة الإفتراضية 
فقد أصبح الأمر اليـوم     . لمجال تطرح نفسها بكل تحدي    إشكاليات كثيرة ومتنوعة في هذا ا     

  يتعدى حماية الإبداع الإنـساني ليمتـزج بالمراهنـة علـى تـشجيع التوظيفـات الماليـة                 
فعندما تتوالى الإنتاجات،   . الضخمة التي تتطلبها عملية إخراج هذه الإبداعات الى حيز الوجود         

. الأساس لحل أية منازعة قد تنشأ عن ذلـك        ويكبر حجم الإستثمارات، تبقى القاعدة القانونية       
ويبقى على الباحثين القانونيين مراقبة مدى ملاءمة هذه القاعدة مع التطورات التـي لا مفـر                

  .منها
ومن المواضيع التي لا يمكن للبحث القانوني أن يبقى بمنأى عنها، حماية الأعمال السمعية              

 بشكل يترك المجال واسعاً للكثير      ٧٥/٩٩ي رقم   هذه الحماية تناولها القانون اللبنان    . والبصرية
فهذا القانون قد اقتبس معظم أحكامه عن النصوص التي تندرج في إطار            . من الجدل والنقاش  

 لا وبعض المضمون، )٣( في الشكل أميركي،–القانون الفرنسي، ولكن مع نَفَس أنكلو سكسوني 
ية في المصدر لم تكن لتمـر دون        وهذه الإزدواج . )٤(يخفى على من يمحص ويدقق في مواده      

                                                           
 
ظام قانوني خاص للأعمال السينمائية هو ما تضمنته المـادة   إن أول نص صريح في التشريع الفرنسي عن إعطاء ن  )١(

  : تحت عنوان١١/٣/١٩٥٧الثالثة من قانون 
Les oeuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie. 

  .ي مطلع القرن الماضي الذي ابتكرها فRiccioto Canudo تعود هذه العبارة لوصف السينما الى )٢(
  .توزيع النصوص، وتخصيص المادة الأولى للتعريفات ومنهجية صياغة:  على سبيل المثال)٣(
  :مثل  copyright  بعض المؤلفات في القانون اللبناني تتحدث صراحة، ونحن نتفق معها، عن تسلل نحو قانون الـ )٤(

Rana Nader, droits voisins du droit d’auteur et numérique: Le droit libanais au regard du droit 
français, éd Sader 2007, p 22 et s. 



  العدل  ٩٦٨

 
تأثيرات في مضمون القانون اللبناني نابعة من الخيارات التي تعكس الفلسفة التي انطلق منها              

  .المشترع لهذه الجهة
 ومعلوم إن المشترع اللبناني استوحى نصوص القانون المذكور من قانون دولة سـنغافورة 

 تـاريخ  ٣٦١/٩٤جـب القـانون رقـم     المعـدل بمو ٥٧٩/٩٢الفرنسي رقـم   القانون ومن
؛ لكنه، فـي موضـوع الأعمـال        ١/٧/١٩٩٨ تاريخ   ٥٣٦/٩٨ والقانون رقم    ١٠/٥/١٩٩٤

 تميز عن القانون الفرنسي في تحديده لطبيعتها ،(œuvres audiovisuelles)السمعية والبصرية 
 أم إنه حصل فما هي هذه الأعمال ؟ وهل كان هذا الإختلاف بين التشريعين مقصوداً. القانونية

  ربما الترجمة ؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك ؟ بفعل عامل الصياغة اللغوية أو
 :للإجابة على هذه الأسئلة، يبدو من الطبيعي البحث في هذا الموضوع تحت عناوين ثلاثـة      

الأول يتناول تعريف الأعمال السمعية والبصرية لتحديد ماهيتها وتلك المشمولة منها بحمايـة             
تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأعمال لبيان تميز القانون اللبناني         بحقوق التأليف، والثاني يتعلق     

  .أما الثالث، وهو نتيجة للثاني، فموضوعه الحقوق وأصحابها. عن القانون الفرنسي
أما الأحكام المتعلقة بالشروط العامة للحماية ومفاعيلها، فتخضع للقواعد العامة التي ترعى            

قوق الملكية الأدبية والفنية، وهي خارجة عن نطاق هذا البحث إلا ما كان منها مختصاً بهذا                ح
  .الموضوع، وضمن الحدود التي يقتضي فيها هذا البحث التطرق إليه

  !تعريف بحاجة للتعريف :  الأعمال السمعية والبصرية–أولاً 
 الملكية الأدبية والفنية، علـى      ، المتعلق بحماية  ٧٥/٩٩نصت المادة الثانية من القانون رقم       

يحمي هذا القانون جميع إنتاجات العقل البشري سواء كانت كتابية او تصويرية او نحتية               ":إنه
مهما كانت طريقة او شكل التعبيـر        و غايتها و أهميتها و او خطية او شفهية مهما كانت قيمتها      

  .عنها
  :حصر مشمولة بالحمايةتعتبر الأعمال الآتية المذكورة على سبيل المثال لا ال

  "...الصور الفوتوغرافية والبصرية ولأعمال السمعيةا.. .-
، العمـل   )١(، على غرار القانون الفرنسي    ٧٥/٩٩عرفت المادة الأولى من القانون رقم        كما

كل عمل يتكون من مجموعة متسلسلة من الصور المتعلقة بعـضها           "السمعي والبصري بأنه      
صوت أم لا، والتي تعطي انطباعاً بالحركة عند عرضـها أو           ببعض سواء أكانت مصحوبة ب    

  .)٢("بثها أو نقلها بأجهزة خاصة

                                                           
 
  :يقابله النص الفرنسي )١(

Art. L. 112-2. du Code de la propriété intellectuelle, loi no 92-597 du 1er juillet 1992, modifiée par 
les lois nos 94-361 du 10 mai 1994 et no 98-536 du 1er juillet 1998 
(JO 3 juillet 1992, JO 11 mai 1994 et JO 2 juillet 1998) 
 - Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code: 
(…) 
6o Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées 
d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ; 

 يقصر الحماية في هذا المجال على الأعمال أو المـصنفات           ١٧/١/١٩٢٤ تاريخ   ٢٣٨٥كان القرار التشريعي رقم      )٢(
  .السينمائية



  ٩٦٩  راساتدال

 
ملفتٌ جداً هذا الإهتمام من المشترع بتعريف الأعمال السمعية والبصرية بهذا التفصيل لبيان 

ومع ذلك يبدو إن هذا التعريف،      . المعايير  الواجب توافرها لحماية المصنف تحت هذا العنوان        
 وهو ليس بالضرورة كذلك مع إنه يتـرك مجـالاً واسـعاً             ،)١(ذي يراه بعض الفقه غامضاً    ال

وقد يكون مبرر ذلك . للتفسيرات المختلفة، لم يلق حقه من الدراسة والتحليل في الأدب القانوني
القول بأن الأمر هو مجرد بحث نظري لا طائل منه، ولكن سرعان ما تتبدد هذه الفكرة إذا ما                  

خذ بعين الإعتبار للتطورات التكنولوجية المذهلة في هذا المجـال، بحيـث يقتـضي           جرى الأ 
البحث في تحديد المعايير التي على اساسها يمكن تحديد أي من الأعمال يجب إعطاؤه هويـة                

إعطـاء  " و "التسلـسل    ":وهذا التعريف مبني أساساً على مفاهيم     . الأعمال السمعية والبصرية  
  ".الصوت"ستطراداً على مفهوم ، وا"الإنطباع بالحركة

، فيعبر عنها في عالم السينما بــ        "المجموعة المتسلسلة من الصور المتعلقة ببعضها     "أما  
فالعمل السمعي أو البصري يمكن أن يتألف من مجموعة من اللقطات           ". المشهد" أو   )٢("اللقطة"

حقوق التأليف تحت عنـوان     تفيد من حماية    سويمكن للّقطة الواحدة بحد ذاتها أن ت      . أو المشاهد 
) أو حبكة(ولكن الطابع الغالب هو تسلسل اللقطات ضمن سياق . )٣(الأعمال السمعية والبصرية 

  هـذا التسلـسل    . يحكمه السيناريو وتسلسل الأحداث وصولاً الى الحدث المرتقب، أي النهاية         
فيـديو الحديثـة أو     هو الميزة الأساسية التي تفرق بين الأعمال السمعية والبصرية وألعاب ال          

ائط المتعددة، لأن التسلسل يعني دوراً سلبياً للشاهد لا يعطيه إمكانية التدخل في مجريات              سالو
  .الأمور

مـدة  (، أي إن توالي اللقطات يتم خلال فترة زمنية محددة           "الزمن"والتسلسل يرتبط بمفهوم    
  ).الفيلم أو الحلقة التلفزيونية

، أي تتالي اللقطات ضـمن مـسار واحـد     (linéarité)لأفقي  والتسلسل يرتبط أيضاً بالبعد ا    
) وليس المشاهد (ومحدد، بخلاف الوسائط المتعددة التي تفترض وجود تفاعلية تمكن المستخدم           

  .من تغيير المسارات بحسب الخيارات المتاحة أمامه
 فتفترض توافر خلـق هـذا الإنطبـاع بــ           )٤("الصور التي تعطي انطباعاً بالحركة    "وأما  

في اللقطة أو المشهد بحيث لا يكفي مجرد  إجراء ربط آلي وجامد بين مجموعة                )٥( )الحركة(
  فالحركة هي التي تميز العمل السمعي والبصري عن الـصورة الجامـدة التـي              . من الصور 

  ويمكـن القـول    . يمكن بدورها أن تستفيد من حماية حقوق التأليف إنما تحت عنـوان آخـر             
هما وجهان لعملة   " المصنف السمعي والبصري  "و" ء الإنطباع بالحركة  إعطا"هنا بأن مفهومي    

  .واحدة
، فهو عنصر ثانوي في الأعمال السمعية والبصرية، فغياب الـصوت فـي             "الصوت"وأما  

  .الأفلام الصامتة كأفلام شارلي شابلن وبعض الأفلام الوثائقية لا ينفي عنها هذه الصفة

                                                           
 
)١(               Xavier Linant de Bellefonds, Droit d’auteur et droits voisins, Delmas, Paris 1997, P 84.  
)٢(                                                                                                    La séquence.  
)٣(  

Carine Bernault, Exégèse de l’article L. 112 – 2, 6º, du code de la propriété intellectuelle: la notion 
d’œuvre audiovisuelle  en droit d’auteur. In recueil Dalloz 2001, chroniques p 2189. 

)٤(                                                                                                    L’animation.  
)٥(                                                                                    Impression de mouvement.  



  العدل  ٩٧٠

 
  والتلفزيونيـة بمـا     )١(ية تشمل الأفـلام الـسينمائية     وعليه، فإن الأعمال السمعية والبصر    

  ، والجرائـد   )٢(فيها المسلسلات التي تتطور أحداثها بنتيجـة الإسـتفتاءات لآراء المـشاهدين           
 )٣(والومضات الدعائية والفيـديو والرسـوم المتحركـة       ) نشرات الأخبار التلفزيونية  (المتلفزة  

وكليبـات   )٤(ت الطعـام علـى التلفزيـون       وبرامج تعليم تحـضير وجبـا      والأفلام الصامتة، 
وبـرامج سـباقات   ) مـن سـيربح المليـون   ( )٦( والألعاب المتلفزة)٥( (video clips)الأغاني

والعبرة هنا هي للمحتوى أي للصوت والصورة المتحركة ولـيس للدعامـة            . .. )٧(السيارات
                                                           

 
.  وعليه فإنه يمكن ملاحقة من يقوم بنسخ الأفلام السينمائية على أشرطة كاسيت فيديو  ونقلها لعرضها في الخـارج             )١(

، منشور فـي  ٢٢/١٠/١٩٩٧ تاريخ ٢٠٠/٩١القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الحكم في الدعوى رقم أساس   (
 – ٤٧٣، ص ٢٠٠٦تاب المحامي راني صادر، المرجع في اجتهادات الملكية الفكرية، منشورات صادر الحقوقية ك

، ١٩/٣/٢٠٠٤ تـاريخ    ٢١٢/٢٠٠٠القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الحكم في الدعوى رقم أسـاس          ). (٤٧٥
  ).٤٧٢ - ٤٧٠منشور في كتاب المحامي راني صادر، المرجع المذكور أعلاه، ص 

ا إن بث فيلمين سينمائيين من قبل إحدى محطات التلفزة دون ترخيص من المنتج يؤلف تعدياً على حقوق هـذا                    كم
، منشور فـي    ١/٧/١٩٩٩ تاريخ   ٤٧٣/٩٧، الحكم في الدعوى رقم أساس       ٢محكمة استئناف بيروت، غ     (الأخير  

 محكمة الإستئناف هذه كانـت      ، علماً بأن  )٤٦٥ - ٤٦٣كتاب المحامي راني صادر، المرجع المذكور أعلاه، ص         
في هذه القضية قد فسخت الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي أعلن عدم اختصاصه فـي                   
هذه القضية لأنها تدخل في اختصاص محكمة المطبوعات، بعدما استأنفته النيابة العامة الإسـتئنافية فـي بيـروت       

، منشور فـي    ١٩/٦/١٩٩٧٧ تاريخ   ٥٤٨/٩٥لحكم في الدعوى رقم أساس    القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، ا     (
  ).٤٨١ - ٤٨٠كتاب المحامي راني صادر، المرجع المذكور أعلاه، ص 

)٢(                                                                                         Sitcom or Soap opera.  
)٣(  

Claude Colombet, Protection de l’œuvre d’un auteur de bandes dessinées et droit de succession, in 
recueil Dalloz 1999, sommaires commentés P 66 et. 

)٤(                           CA Paris  1ère ch., 17 mars 1999, in RIDA octobre 1999 n 182 , , p 202 et s.  
)٥(  

TGI Paris  3è ch., 14 janvier 1998, in RIDA avril 1999 n 180 , p 389 et s (Note de A. Kéréver p 
407 et s.). 

منشور في كتاب القاضي محمـود   (١٦/٩/١٩٩٩ تاريخ ٤٨٩ قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، القرار رقم     -
  ).٤٢١ ص ٢٠٠٤مكية، الدليل الى قضاء الأمور المستعجلة، دار الحلبي، بيروت 

 إن إقدام شركة تلفزيون لبنانية على بث برنامج ألعاب رياضية يعود إنتاجه الى شـركة تلفزيونيـة فرنـسية دون                     )٦(
القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الحكم في الدعوى رقـم          (ترخيص، يؤلف تعدياً على حقوق الشركة الفرنسية        

صادر، المرجع المـذكور أعـلاه، ص       ، منشور في كتاب المحامي راني       ٢٦/٣/٢٠٠٣ تاريخ   ٢٢٠٩/٩٦أساس  
٤٨٠ - ٤٧٧.(  

 الـذي   fureurكذلك فقد اعتبر القضاء المتسعجل تعدياً على حقوق الغير قيام إحدى شركات التلفزيون ببث برنامج                
التنافس على معرفة عناوين ولحن وكلمات الأغنيات بـين         (يقوم على التباري بين فريقين حول مواضيع موسيقية         

لكونـه  " جنون"باسم آخر هو    )  ، يجلس فيه المقدم بين الجمهور     karaokeيان والفتيات بواسطة الـ     فريقين من الفت  
 بثـه   وقـف ، مما يبـرر     LBCمقتبساً الى حد التقليد عن برنامج تلفزيوني تعود ملكيته للمؤسسة اللبنانية للإرسال             

 ٣١/٨/١٩٩٩ تـاريخ    ٧٨٢٠/٩٩قاضي الأمور المستعجلة  في بيروت، القـرار  رقـم            . (بموجب قرار رجائي  
  ).٤٢٥ – ٤٢٣منشور في كتاب القاضي محمود مكية، اللمرجع المذكور أعلاه، ص (

التـي تـدخل قـضاء      ) قضية برنامج صندوق الدنيا   (ومن الأحكام المتعلقة ببرامج الترفيه والمسابقات التنلفزيونية        
حكم قاضي الأمور المستعجلة فـي المـتن رقـم          الأمور المستعجلة لمنع بثها باعتباره تعدياً على حقوق التأليف،          

الذي جرى تصديقه استئنافاً بموجب القرار الصادر عن محكمـة          ) غير منشور  (٣٠/٣/٢٠٠٧ تاريخ   ١٠٢/٢٠٠٧
  ).غير منشور (٢٠٠٧/ ١١/١٠ الصادر بتاريخ ٨٥٢ رقم ٤الإستئناف المدنية في جبل لبنان غ

 باللغة الفرنسية، الـذي  ١٩٩٨لسنة " الفورميلا وان"نقل وبث سباقات    إن إقدام إحدى شركات البث التلفزيوني على         )٧(
 تملك الحق الحصري بنقلة وبثه في لبنان باللغة العربية بموجـب الإتفـاق    LBCكانت المؤسسة اللبنانية للإرسال 

وبأي  الذي ينص على عدم إعطاء مثل هذا الحق لأي بث مماثل لأي شركة أخرى في لبنان            ،FOAالموقع مع الـ    
مما يبرر الحكم بمنع الشركة المدعى عليها من        ) LBCمؤسسة الـ   (لغة، يؤلف تعدياً واضحاً على حقوق المدعية        

  بث أو نقل أي سباق من تلك السباقات بأي لغة وحتى دون تعليق، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ماية ألف                   



  ٩٧١  راساتدال

 
(support) مدمجة التي يتم تثبيت العمل فيها كأشرطة الفيديو أو الأقراص ال (CD – ROM ou 

DVD) علماً بأنه في حال التشغيل بواسطة الكمبيوتر ينبغي التدقيق في ما .  أو الأفلام الموجبة
إذا كانت الحماية تدخل ضمن إطار حماية العمـل الـسمعي والبـصري أم حمايـة بـرامج                  

 معاً عنـد    ولا شيء يمنع من جمع الحمايتين     . وذلك بحسب الطبيعة الغالبة للعمل     )١(الكمبيوتر
  .الإقتضاء

  )٢(وتثار هنا مسألة التمييز بين العمل الـسمعي والبـصري والعمـل المتعـدد الوسـائط     
(œuvre multimédia)فالوسائط المتعددة كما )٣( نظراً للتشابه الذي يظهر للوهلة الأولى بينهما ،

يجعـل مـن    )٥(هذا التقارب. )٤(يراها بعض الباحثين هي إبنة المعلوماتية والسمعي والبصري  
الطبيعي أن تثار مسألة وصف العمل كموضوع إشكالية في حالة تثبيت الفيلم بواسطة قـرص             
مدمج وتشغيله بواسطة برنامج كمبيوتر وفي حالة احتواء مثل هذه البرامج على لقطات مـن               

 ضي التركيزتفي هذه الحالة يقتضي اعتماد الطابع الغالب كما يق . )٦( )الصوت والصورة (أفلام  
 فإذا كان دوره سلبياً مقتصراً على المشاهدة فقط، فالعمل ينطبـق  :على دور المستعمل كمعيار  

                                                           
 

    حكم قاضي الأمور المستعجلة في بيـروت رقـم   . (دولار أميركي عن بث كل حلقة خلافاً لمضمون هذا الحكم
  ).غير منشور (٢٨/٣/١٩٩٨ تاريخ ١٦٧/٩٨

  :ية، منهاسفي موضوع الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر، يمكن قراءة بعض المراجع باللغة الفرن )١(
- François Toubol, Le logiciel: analyse juridique, LGDJ Paris 1986 
- Michel Fessler, Le logiciel, protection juridique, Lavoisier, Paris 1986 
- Jean – Luc Pierre, Fiscalité de la recherche, de la propriété industrielle et des logiciels, Litec, 
Paris 1993 
- Alain Bensoussan, Guide juridique – le dépôt des logiciels, Hermes, Paris 
- Alain Bensoussan, Le logiciel et le droit, Hermes, Paris 1998 
- André Bertrand, La protection des logiciels, Presse universitaire de France (que sais-je?) Paris 
1994 

  :وباللغة العربية، يمكن قراءة
  ١٩٩٩ار الجامعية، بيروت  علي عبد القادر القهوجي، الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي، الد-
، ١١ أحمد السمدان، النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر، مجلة الحقوق الصادرة عن جامعة الكويت، الـسنة           -

  ٥١ – ١١، ص ١٩٨٧العدد الرابع، ديسمبر 
، العـدد    )يروتتصدر عن نقابة المحامين في ب     ( الحماية القانونية لبرامج الكمبيوتر، مجلة العدل        ،جمال عبد االله   -

  .٢٠٠٦الأول لسنة 
  : في ما خص هذا النوع من الأعمال، يمكن قراءة)٢(

- Bernard Edelman, L’œuvre multimédia, un essai de qualification, in recueil Dalloz Sirey  1995, p 
109 et s. 
- Jane C. Ginsburg et Pierre Sirinelli, La difficulté rencontrée lors de l’élaboration d’une œuvre 
multimédia, La Semaine Juridique (JCP)  éd G, n 5 – 1996, (doctrine), p 3904 et s. 

 :ويبدو من الضروري القول هنا بأن الوسائط المتعددة هي عبارة عن التقاء أربع مجالات تخصص في عمل واحد                  )٣(
وهي بالتالي تتطلب كتابة برنـامج معلومـاتي قـادر علـى       . لنشرالمعلوماتية والإتصالات والمرئي والمسموع وا    

  ...استخدام تقنيات الإتصال لنشر معلومات متنوعة يمكن أن تتخذ شكل الصورة المتحركة مع الصوت
)٤(                                                                              Carine Bernault, op. cit. p 2188.  
)٥(  

Antoine Latreille, La création multimédia comme œuvre audiovisuelle, La Semaine Juridique 
(JCP)  éd G, n 31 - 35 – 1998, (doctrine), p 1419 et s. 

)٦(  
Théo Hassler, Qualification du multimédia: plaidoyer pour une méthode de qualification, in 
communication – commerce électronique, novembre 2000, p 10 et s. 



  العدل  ٩٧٢

 
وكلما ازداد دور المستعمل إيجابيـة عبـر إمكانيـات    . عليه وصف العمل السمعي والبصري 

 ممـا يـدل   - )١(تدخله في مجريات العرض وإجراء التعديلات فيه من خلال برنامج كمبيوتر      
  كلما أصبح طابع البرنامج المعلوماتي المتعدد الوسائط -  (interactivité)ية على وجود تفاعل

ويمكن القول أن كل عمل متعدد الوسائط لا بد وأن يظهر بشكل سـمعي وبـصري،    . )٢(غالباً
ولكن هذا المظهر ليس من شأنه إضفاء صفة العمل الـسمعي والبـصري عليـه، فـالركيزة         

ل المتعدد الوسائط، وهي التي تميزه عـن العمـل الـسمعي            المعلوماتية تدخل في صلب العم    
من هنا يمكـن  . )٣(والبصري الذي لا يتمتّع إلا بهذه الصفة، أي ظهوره بشكل مرئي ومسموع          

القول، أن الأعمال متعددة الوسائط لا تخضع للنظام القانوني الذي تخضع له الأعمال السمعية              
كّل من جهة أولى عملاً جماعياً، وهي في الوقت         والبصرية، وإنما تخضع لنظام خاص، إذ تش      

  .عينه تنطوي على برنامج معلوماتي، ما يعطيها الحماية الخاصة بتلك البرامج
ويبدو من التعريف المعطى للأعمال السمعية والبصرية انه من الطبيعي القول بانها يمكـن              

 الإبتكار، علماً بأنه تجـدر      تستفيد من الحماية المقررة للمؤلفين طالما انها تستوفي شروط        ان  
الإشارة في هذا المجال الى انه يمكن تطبيق حتى النظرية التقليدية للإبتكار في ما خص هـذه            

وهـذه  . ويمكن أن يظهر الإبتكار بشكل خاص في نص العمل وفي تكوينه وتركيبته           . الأعمال
  .)٤(الأمور تعبر عن اللمسات الشخصية والمجهود الإبداعي لأصحاب الحقوق

ويمتد نطاق الحماية في الأعمال السمعية والبصرية ليشمل، فضلاً عن المصنف بحد ذاته،             
والإعلان الدعائي العائد له والذي يمكن أن يكون موضوع حمايتـه مـستقلاً عـن                )٥(عنوانه

  ...المصنف نفسه، والسيناريو الذي يمكن حمايته كالرواية أو القصة مثلاً

  ! المعادلة الصعبة :والبصريةل السمعية ا الأعم–ثانياً 
. يثير موضوع الطبيعة القانونية للعمل السمعي والبصري إشكالية فـي القـانون المقـارن             

على حماية الأعمال   الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر منها        فاتفاقية برن اكتفت بالنص في      
ركة تحديد أصحاب الحقوق    السمعية والبصرية بموجب قوانين حقوق الملكية الأدبية والفنية تا        

القانون الفرنسي فهو متأرجح بين اعتبارها مصنفاً جماعياً أم مصنفاً اما . )٦(للتشريعات الوطنية
                                                           

 
)١(  

Xavier Linant de Bellefonds, in note sous CA Paris, 16 mai 1994, JCP 1995. II. 22375: L’œuvre 
multimédia se caractérise, d’une part, par l’inervention d’un logiciel qui permet l’interactivité, et, 
d’autre part, par une expression audiovisuelle. 

)٢(  
Pierre Sirinelli, Quelle qualification pour une création multimédia, in recueil Dalloz 2001, 
sommaires commentés, p 2553 et s. 
- Cass civ. Ch 1, 28 janvier 2003 Communication – commerce électronique avril 2003, p 17. 
 - CA paris 4è ch. B, 28 avril 2000, in recueil Dalloz 2001, sommaires commentés, p 2553 

)٣(Bernard Edelman, op. cit. p: 109.                                                                                                             
  :ضوع الإبتكار، يمكن قراءةفي مو )٤(

جمال عبد االله، خصوصية مفهوم الإبتكار كشرط لحماية قواعد المعلومات ضمن إطار حماية الملكيـة الأدبيـة                  -
  . العدد الرابع٢٠٠٥والفنية، مجلة العدل 

)٥(  
Nada Bou Khalil, La protection de oeuvres audiovisuelles, Mémoire DEA (informatique juridique 
et droit de l’informatique), université de la Sagesse, Beyrouth 2005, p 23 et s. 

)٦(  
La détermination des titulaires de droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la 
législation du pays où la protection est réclamée. 



  ٩٧٣  راساتدال

 
أما القانون اللبناني، المتـأثر بـالقوانين       . )١(مشتركاً وهو يميل أكثر الى هذا التصنيف الأخير       

  . اره من قبيل الأعمال الجماعيةالأنكلو سكسونية لهذه الجهة تحديداً، فهو يميل الى اعتب
أما التشريعات العربية، فمواقفها من هذا الموضوع مختلفة، وبعضها ملتبس، ويمكن إعطاء            

  :بعض الأمثلة على ذلك
 إن التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فـي الـوطن العربـي               -

 المادة الثامنة عشر مؤلفي المصنف السمعي       عدد في ) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    (
والبصري، وتحدث عن دور المنتج الذي يلتزم بإبرام عقود كتابية مع المشاركين في التـأليف     

هذا الموقف فيه التبـاس  . بشكل ينظم إنتقال الحقوق المالية إليه في النطاقين الزماني والمكاني       
عداد للمؤلفين واشـتراط تنـازل المـؤلفين        ويميل أكثر الى نظرية العمل المشترك لأن فيه ت        

المشاركين للمنتج عن حقوقهم المادية بالصيغة الخطية، أي بالشكل العادي للتفرغ عـن هـذه               
  .الحقوق لأي كان

 بشأن حمايـة حقـوق      ٢٠٠٦ لسنة   ٢٢ إن بعض القوانين، ومنها القانون البحريني رقم         -
 المتعلق بحمايـة حـق      ١٩٩٢ لسنة   ٢٢م  والقانون الأردني رق   )٢(المؤلف والحقوق المجاورة  

فهي، بعد أن عددت    .  تميل الى اعتبار المصنف السمعي والبصري مصنفاً مشتركاً        ،)٣(المؤلف
على سبيل المثال، المؤلفين الشركاء في المصنف السمعي والبـصري، اعتبـرت إن منـتج               

ستغلال حقـوقهم   هذا المصنف  بِشأن ا    " مؤلفي"عن  " نائباً"المصنف السمعي والبصري يكون     
  .عليه، ما لم يحصل الإتفاق خطياً على خلاف ذلك

فالمنتج يمارس الحقوق المادية ليس بصفته كصاحب حق تأليف وإنما بالنيابة عن المؤلفين             
فالقانون البحريني يميل بالتالي الى اعتبار العمل السمعي والبصري من الأعمـال      . المشتركين
  .المشتركة

نصه مجالاً للنقاش القانوني طالما إنه يحمل في طياته تفـسيرين            والبعض الآخر يترك       -
 في شأن حقوق    ٢٠٠٢ لسنة   ٧فالقانون الإماراتي مثلاً، وهو القانون الإتحادي رقم        . مختلفين

 وفي ذلك ميل لإعطاء صـفة العمـل        –، عدد المؤلفين الشركاء     )٤(المؤلف والحقوق المجاورة  
 ثم عاد واعتبر إن المنتج ينوب حكماً عن هؤلاء في –المشترك على العمل السمعي والبصري 

وهذ الأمر هو من مواصفات العمـل  . ممارسة الحقوق المادية ويعتبر المنتج ناشراً لهذا العمل   
  . الجماعي وليس العمل المشترك

    ومن التشريعات ما يميل الى اعتبار الأعمال السمعية والبصرية أعمالاً جماعيـة مـا                -
، ٢٠٠٠ لـسنة    ٢فالقانون المغربي مثلاً، وهو القانون رقم       . ق على خلاف ذلك   لم ينص الإتفا  

 ـ )٥(، المتعلق بحقـوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة         ٠٥ – ٣٤المعدل بالقانون رقم       نص ي
على قرينة التنازل عن الحقوق المادية ضمناً للمنتج من قبل المشتركين في العمل، باسـتثناء               

وهذا الأمر هو مـن مواصـفات الأعمـال         . ناك اتفاق مخالف  لم يكن ه  ا  مؤلفي الموسيقى، م  
  . الجماعية

                                                           
 
  .١١/٣/١٩٥٧ين هذين النوعين من الأعمال مع القانون الفرنسي تاريخ  بدأ التمييز ب)١(
  . منه٣٥المادة  )٢(
  . منه٣٧المادة ) ٣(
  . منه٢٧ المادة )٤(
  . منه٣٦ المادة )٥(



  العدل  ٩٧٤

 
وتكمن أهمية تصنيف العمل كعمل مشترك أو جماعي في الآثار الهامة المترتّبة عليه لجهة              

، لا سـيما وأن     )١( على العمل  - وربما المعنوية    -تحديد الشخص الذي يتمتّع بالحقوق المادية       
جمه، يحتاج لاتمامه إلى تضافر جهود عددٍ كبير مـن          أي عمل سمعي وبصري، مهما كان ح      

، )كاتـب الـسيناريو  (الأشخاص؛ ففي الفيلم السينمائي مثلاً، هناك المخـرج، والسيناريـست     
ولكل منهم دور أساسي يلعبه في      .. .والممثلون، ومؤلّف الموسيقى التصويرية، والمصور، إلخ     

علاه، يتمتّع بحقوق على هذا العمل؟ وما هو        إظهار العمل إلى حيز الوجود، فمن، ممن ذُكر أ        
  نطاق تلك الحقوق، إذا وجدت؟

ان التوجه الغالب عالمياً يميل الى اعتبار انه، ولو كان الفيلم ثمرة مساهمات مختلفـة مـن          
أشخاص مختلفين، يكون المنتج وحده صاحب حقوق التأليف على العمل بالإستناد الى تنـازل              

وهذا الرأي  ينسجم مع التوجه الأميركي الذي يميل الى حماية           . )٢(ضمني من بقية المساهمين   
مصالح المؤسسات الإقتصادية الكبرى والتوظيفات الهائلة في هوليود، بحيث لا تعيق تطورها            

ويبـدو إن القـانون    . )٤("صناعة السينما "وهذا ما يعبر عنه استخدام مصطلح        )٣(حماية الأفراد 
يؤيده الفقـه الـراجح لـه رأي         )٥(، في حين إن القانون الفرنسي     اللبناني قد اتخذ هذا المنحى    

  . )٦(مخالف
                                                           

 
لا بد من الإشارة إلى أن أهم ما يترتّب على التفريق بين العمل المشترك والعمل الجماعي من نتائج قانونيـة هـو                       )١(

ففي العمل الجماعي، يعتبر صاحب المبادرة في ابتكار العمل الـسمعي والبـصري     . اتجة عن كل منهما   الحقوق الن 
 صاحب حق المؤلّف ويعود له في هذه الحالة الحق       - سواء أكان شخصاً طبيعياً أو معنوياً      -الذي أشرف على تنفيذه   

ة على العمل، بل تبقى تلك الحقوق عائدة        الحصري في استغلال العمل مادياً، إلا أن ذلك لا يمنحه أية حقوق معنوي            
أما فـي العمـل المـشترك فيعتبـر جميـع      . لمن ساهم في خلق العمل وإظهاره إلى حيز الوجود بصورة مبتكرة        

 المعنوية والمادية   المشتركين في العمل مؤلفين وأصحاب حقوق تأليف في الوقت عينه، وتعود لهم بالتالي، الحقوق             
  .على حد سواء

)٢(  
Théo Hassler et Virginie Lapp, Œuvre collective ou œuvre de collaboration, in recueil Dalloz 2000, 
sommaires commentés P 205. 

  :  في كتابه حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة Bertrandيقول السيد  )٣(
« … Ainsi, lors d’un colloque organisé le 1er juin 1994 au Louvre … on a pu entendre un 
intervenant expliquer très sérieusement, au regard du droit américain, que le célèbre film d’Orson 
wells Citizen kane  était légalement devenu le citizen kane de Ted Turner depuis que celui – ci 
avait racheté les droits ». 
(André Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, éd. Dalloz, Paris 1999,  n 18.21 p 753) 

)٤(  
« Si le cinéma est un art, il est aussi une industrie. Il est même, pourrait – on presque dire, d’abord 
une industrie, puisque la qualité de production, dans les différent pays, est fonction de sa propriété 
commerciale. Toute entreprise cinématographique exige, à l’origine l’investissement de capitaux 
importants, allant de quelques centaines de mille francs à plusieurs millions, dont la rémunération 
ne peut être attendu que du succès auprès du public… » 
- André Malraux, Esquise d’une psychologie du cinéma, Gallimard. (Cité par André Bertrand, op. 
cit.  n 18.4 p 758) 

)٥(  
Article L. 113-7 CPI: « Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes 
physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre…. »…  «Sont présumés, sauf 
preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:… » 

)٦(  
Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, éd. Dalloz, Paris 1999, p 98et 
99. 



  ٩٧٥  راساتدال

 
ن مدى حقوق المنتج أو المساهمين فـي العمـل          أوقد يكون التوفيق بين النظريتين بالقول ب      

السمعي والبصري يرتبط بوصف العمل نفسه بكونه عملاً مشتركاً أم عملاً جماعيـاً، وهـذا               
لعمل نفسه، وعلى طبيعة العلاقة بين الفرقاء المساهمين في         الأمر يتوقف على ظروف تكوين ا     

فإذا كانت العلاقة قائمة على أساس عقد عمل، فالحل يكمن في النصوص التي ترعى              . إنجازه
ابتكارات الأجراء في معرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، التي تعطي رب العمـل              

م يكن هناك عقد عمل، فيقتضي التمييز بـين حـالتين           أما إذا ل  . )١(حق ممارسة حقوق التأليف   
  :وفاقاً لما يأتي

 ففي حالة الأعمال المشتركة التي يستحيل فيها فصل نصيب أي من المشتركين في إبتكار         -
أصـحابا لحقـوق     و عن نصيب الآخرين يعتبر الجميع مؤلفين بالإشتراك       (coauteurs)العمل  

ان بالإمكان فصل نصيب كل من المؤلفين المـشتركين         المؤلف في العمل بالتساوي، أما إذا ك      
وفـي  .  للجزء العائد له    مستقلاً عن نصيب الآخرين فيعتبر كل من المؤلفين المشتركين مؤلفاً        

هذه الحالة، لا يمكن لأحد المؤلفين أن يمارس بمفرده حقوق المؤلف على المصنف المـشترك         
.  ما لم يكن هناك إتفاق خطي مخـالف      بدون رضى شركائه،   )٢(المتكون من مجموعة الأعمال   

فإذا جرى اعتبار العمل السمعي والبصري عملاً مشتركاً، تغدو حقوق التأليف ملكاً للمشتركين             
 في مثل هـذا النـوع مـن الأعمـال      وينتج عن ذلك ان المؤلفين. على النحو المبين أعلاه

الوجود، ومـنهم مؤلـف     الأشخاص الطبيعيون الذين ساهموا بصورة فعالة بإظهاره الى حيز          
متـع  توفي مجال الرسوم المتحركة، ي    .. .النص وكاتب السيناريو ومؤلف الموسيقى والمنتج       

 كاتب السيناريو   – بشرط المساهمة الفعالة في إظهار العمل الى حيز الوجود           –بصفة المؤلف   
تحرك والحوار ومؤلف الموسيقى والرسام وباعث الحركة الذي يكمن دوره في جعل الرسوم ت            

  ...على الشاشة
 الأعمـال الـسينمائية    ١٩٥٧ آذار   ١١وقد أعطى القانون الفرنسي القديم الصادر بتـاريخ         

صفة ) )٣(فآنذاك لم يكن هناك حديث عن الأعمال السمعية والبصرية بالمعنى المعروف حالياً           (
العكس،  فيه أصحاب الحقوق على انهم، وحتى إثبات ١٤وقد حددت المادة    . الأعمال المشتركة 

التـصويرية  (، مؤلفو الموسيقى    )كاتب القصة وكاتب السيناريو والحوار    (مؤلفو النص الأدبي    
إذا ما كانت هذه الأعمال قد وجدت خصيصاً لغاية         ) والألحان سواء ترافقت مع الكلمات أم لا      

  .)٤(إظهار العمل السمعي والبصري الى حيز الوجود، والمخرج
                                                           

 
في حالة الأعمال المبتكرة من قبل أشخاص طبيعيين عاملين "  : على إنه٧٥/٩٩تنص المادة الثامنة من القانون رقم     )١(

لدى شخص طبيعي او معنوي بموجب عقد عمل بمعرض قيامهم بالتزاماتهم الوظيفية أو المهنية، يعتبر رب العمل                 
من هذا القانون ما لـم يكـن   / ١٥/يمارس الحقوق المنصوص عليها في المادة   و فأو المستخدم صاحب حق المؤل    

  .هناك اتفاق خطي مخالف
 يرى بعض الفقه إن المصنف المشترك هو عبارة عن اشتراك مجموعة من الأعمال المشمول كل منها على حـده                    )٢(

  : مشاركيناشتراك بين مجموعة من المؤلفين ال بحقوق التأليف بعمل واحد، وليس مجرد
- Nassib Elia, Cours de propriété intellectuelle, ALBA (Académie Libanaise des Beaux Arts), 2003 
– 2004 

وقد جرى اعتماد هذه العبارة في النص بدلاً من عبارة الأعمال السينمائية بموجب المادة الثانية من القانون الصادر  )٣(
  .١٩٨٥ تموز ٣بتاريخ 

  : الذي تضمن ما يأتي١٩٩٤لنص قد استعاده قانون سنة وهذا ا )٤(
Art. L. 113-7. - Ont la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui 
réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. 
Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une œuvre audiovisuelle réalisée en 
collaboration: 
1o L'auteur du scénario ;  



  العدل  ٩٧٦

 
ذهب إلى تفسير النص المذكور آنفاً، معتبراً أنه يقيم قرينـة           ويلاحظ أن الاجتهاد الفرنسي     

بسيطة على كون العمل السمعي والبصري هو عمل مشترك، وأن هذه القرينة قابلة لإثبـات               
عكسها عبر إثبات أن العمل هو عمل جماعي تم بمبادرة وإشراف من شـخص معنـوي أو                 

  .)١(طبيعي
المسبق للعمل السمعي والبصري أمراً خطيراً،      التصنيف   )٢(كما يعتبر بعض الفقه الفرنسي    

ويقتضي النظر إلى كل حالة على حدة بحيث يتم وصف العمل في ظل الظـروف المحيطـة                 
في حين إنه ثمة توجه آخر لا يتردد في  )٣(بتكوينه، ويوافقه بعض الفقه اللبناني في هذا الاتجاه  

تبر إن القانون اللبناني وضع قرينـة       ، أو يع  )٤(إعطاء هذا العمل صفة العمل المشترك بامتياز      
  .)٥(على اعتبار العمل السمعي والبصري من الأعمال المشتركة

ووصف العمل بأنه جماعي أم مشترك في مثل هذه الحالة يدخل ضمن صـلاحية قاضـي                
 .)٦(الأساس، وبالتالي فهو يخرج عن نطاق اختصاص قضاء العجلة

لكي لا نقول   (يانها آنفاً، لا مجال لتطبيقها تلقائياً       ان الآراء المطبقة في فرنسا، والتي جرى ب       
إذ يتبين من مراجعة النصوص التي ترعى العمل الـسمعي  . في ظل القانون اللبناني   ) عشوائياً

والبصري أن المشرع اللبناني اتجه نحو اعتبار هذا العمل عملاً جماعياً لا مـشتركاً، علـى                

                                                           
 

 2o L'auteur de l'adaptation ; 
3o L'auteur du texte parlé ; 
4o L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre ; 
5o Le réalisateur. 
Lorsque l'œuvre audiovisuelle est tirée d'une œuvre ou d'un scénario préexistants encore protégés, 
les auteurs de l'œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l'œuvre nouvelle.”. 

)١(  
« Si l’article 113-7 du CPI fait de l’œuvre audiovisuelle une œuvre de collaboration dont les 
auteurs sont des personnes physiques, il n’y a là qu’une présomption soumise à la preuve contraire, 
rien n’interdisant de reconnaître, le cas échéant, le caractère de l’œuvre collective à un film dont 
une personne morale serait en droit de revendiquer la qualité d’auteur pour en avoir pris l’initiative, 
dirigé la création et procédé à sa divulgation. »CA Paris, 4e ch., 6 juillet 1989, Turner/Huston,  
RIDA 1991, n°149, p: 197 
- Claude Colombet, Propriété littéraire et artistique et droits voisins, éd. Dalloz, Paris 1999. 
- Michel Vivant et al. Lamy droit de l’informatique  et des réseaux, éd. Lamy, Paris 2001 § 2538. 

)٢(  
André Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, éd. Dalloz, Paris 1999, n° 18. 521, p: 766  
et s. 

 .٢١١، ص ١٠١، فقرة ٢٠٠٠عيد، حق المؤلف والحقوق المجاورة، الجزء الأول صادر إدوار  )٣(
- Nada Bou Khalil, La protection de oeuvres audivisuelles, Mémoire DEA (informatique juridique 
et droit de l’informatique), université de la Sagesse, Beyrouth 2005, p 35 - 36. 
- Rana Nader, op.cit. p 25. 

)٤(                       Propriété littéraire et artistique, Sader, 1ère édition 2001, (annotations art 2) p 11.  
دار النـشر    (٢٠٠٠ دراسة في القانون المقارن، بيروت       – نعيم مغبغب، الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة         )٥(

  .١٤٣ – ١٤٢ ، ص)غير مذكورة
)٦(                    CA Colmar, 15 septembre 1998 (FR3 et DNA/Syndicats de journalistes ) (legalis).  



  ٩٧٧  راساتدال

 
، وذلك نظراً لمـا     )١(صة بالعمل السمعي والبصري   الرغم من كونه أفرد نصوصاً مستقلة وخا      

  :يلي
 على أن منتج العمل السمعي والبـصري   ٧٥/٩٩  تنص المادة التاسعة من القانون رقم         -أ  

  .هو صاحب حق المؤلف
ومنتج هذا العمل هو، بحسب المادة الأولى من القانون عينه، الشخص الطبيعي أو المعنوي              

، علماً أن العمل السمعي والبصري يتم بمساهمة عدد من  )٢(هالذي يأخذ مبادرة ومسؤولية صنع    
بأنه العمل الذي يساهم فيه أكثـر        )٣(في المقابل، يعرف العمل الجماعي    . الأشخاص الطبيعيين 

من شخص طبيعي واحد ولكنه يتم بمبادرة وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولّى نـشره               
والشخص الطبيعي أو المعنـوي الـذي    ). لمذكورالمادة الأولى من القانون ا    (باسمه الشخصي   

يأخذ المبادرة بابتكار العمل الجماعي والإشراف على تنفيذه يعتبر صاحب حق المؤلف ما لـم        
  ).المادة السابعة(يكن هناك اتفاق خطي مخالف 

أي أن تعريف العمل الجماعي وتحديد صاحب حق المؤلف في ما يختص به يتطابق مـع                
  . والبصري وتحديد المنتج كصاحب حق مؤلّف عليهتعريف العمل السمعي

  في إطار النص على مدة الحماية الممنوحة للمؤلّفات المشمولة بحماية القانون، ورد              -ب  
بخمسين  حيث حددت مدة الحماية      ٥٠تنظيم مدة الحماية بالنسبة للأعمال المشتركة في المادة         

 نظّم مدة الحماية بالنـسبة      ٥١أن نص المادة    ، في حين    سنة بعد وفاة آخر المؤلفين المشتركين     
خمسين سنة من أول نشر علني مجاز       للأعمال الجماعية والأعمال السمعية والبصرية، فجعلها       

  .ف السمعي والبصريفي العمل الجماعي هي نفسها للمصنعلماً أن مدة الحماية ... للعمل
 السمعي والبصري عن الأعمـال      ويتبين من ذلك، أن المشرع اللبناني أراد أن يميز العمل         

المشتركة عن طريق منحها إطاراً خاصاً من الحماية يقترب من العمل الجماعي أكثر منه من               
  .العمل المشترك

يتبين بالنتيجة إن المشترع اللبناني وضع قرينة قانونية على اعتبـار المـصنف الـسمعي               
ط بالحقوق وأصحابها، فما هي     وتتمخض عن ذلك نتائج أساسية ترتب     . والبصري عملاً جماعياً  

  هذه النتائج ؟

   ماذا ومن؟: الحقوق وأصحابها–ثالثاً 
إن دراسة موضوع حماية الملكية الفكرية في إطار الأعمال البصرية الـسمعية يـستوجب              

في ما يختص بالقانون اللبناني،     . التطرق بداية إلى تحديد طبيعة الحق الممنوح للمؤلف قانوناً        
                                                           

 
ساندرا المهتار وجمال عبداالله، حماية الأعمال السمعية والبصرية  في ضوء أحكام المادة الثانية من القانون اللبناني                  )١(

 -لى الندوة المتخصصة حول حقوق المؤلف في مركزالبحوث القانونية والقضائية ، ورقة عمل مقدمة ا٧٥/٩٩رقم 
  .٢٠٠٤/ ٧ / ٢٢ – ٢٠مجلس وزراء العدل العرب، بيروت 

 من القانون الفرنسي، علماً أن القانون الفرنسي لم يتضمن نصاً مقابلاً لنص المادة              ١٣٣/٢٣ تقابل هذا النص المادة      )٢(
  .انيالتاسعة من القانون اللبن

 Art. L. 133-23 du CPI: «Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou 
morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre ». 

ا المهم ان يشترك أكثر من واحد يتم ابتكار المصنف الجماعي باشتراك عدة مؤلفين في وضعه  ولا يهم عددهم وانم     )٣(
 بالمصنف الجماعي اذا كان     فالمصنف يظل موصوفاً  . عملية الإبتكار، قد تكون هويتهم معروفة او غير معروفة        في  

انجز بمبادرة من شخص معنوي او طبيعي قد مارس الرقابة عليه وعمل عنـد الاقتـضاء علـى التنـسيق بـين                  
 ان العمل الذي يقدمه كل مشترك في المصنف الجماعي . الداخلة في تكوينه  المساهمات الجزئية في الأجزاء الفردية    

واهم ما يميز المـصنف الجمـاعي عـن المـصنف           .  بحيث يتعذر فصله عنها    يتداخل مع اعمال بقية المشتركين    
المشترك هو وجود شخص طبيعي او معنوي يقوم باداء وتوجيه عمل المشتركين في المصنف الجماعي ويتـولى                 

ف على تنفيذ المصنف ونشره باسمه، ويتعدى ذلك تأمين المصادر المالية الى التدخل في التنفيذ عبر إعطاء                 الاشرا
  .التوجيهات والإرشادات اللازمة لذلك



  العدل  ٩٧٨

 
 فهو من جهة أولى، حق ملكية بمقتضاه يمتلك المؤلـف           :ف بطبيعة مزدوجة  يتّصف حق المؤل  

الحقوق المالية التي تتعلق بعمله، وهو من جهة ثانية، حق معنوي لصيق بشخصية المؤلف لما          
يشتمل عليه العمل من الابتكار النابع من شخصية المؤلف، وهذا الحق الأخير هو حق مؤبـد                

المؤلف حق إشهار عمله ومنع أي تحوير أو تعديل فيه مـن            غير قابل للتصرف به، ويخول      
هذه الإزدواجية تـستنتج مـن      . )١(شأنه أن يمس بسمعته أو شهرته أو مكانته الأدبية أو الفنية          

، ١٤،  ٥، لا سيما المـواد      )٧٥/٩٩القانون رقم   (نصوص قانون حماية الملكية الفنية والأدبية       
  .  منه٢٢، و٢١، ١٥

جية في طبيعة حق المؤلّف أن القانون اللبنـاني ميـز بـين المؤلّـف               ويتفرع عن الإزدوا  
 تنص على أن صاحب حق المؤلف يتمتّع ١٤وصاحب حق المؤلّف؛ فعلى الرغم من أن المادة 

بحقوق مادية وحقوق معنوية، إلا أنه يتبدى من النصوص التي تلتها أن هناك تمييـزاً بـين                  
، )١٥المـادة  ( ن سواه بحق استغلال العمل ماديـاً  وهو الذي يتمتّع دو-صاحب حق المؤلّف

 وهو الذي يتمتّع بالحقوق المعنوية كحق إشهار العمل وتحديـد طريقـة إشـهاره    - والمؤلّف
ويمكن أن يجمع الشخص نفسه صفتي المؤلف وصـاحب حـق           ).  وما يليها  ٢٠المادة  ...(إلخ

ق المؤلـف لـشخص     المؤلّف، كما يمكن أن تمنح صفة المؤلف إلى شخص وصفة صاحب ح           
كما هي الحال في الأعمال الجماعية والأعمال المبتكرة من قبـل أشـخاص طبيعيـين               (آخر  

  ).عاملين لدى شخص طبيعي أو معنوي بموجب عقد عمل
تميز القانون الفرنسي عن القانون اللبنـاني بأنـه نظّـم           وفي ما خص الحقوق المادية، فقد       

 بما في ذلك حقوق ١٣٢/٣٠ إلى ١٣٢/٢٣ المواد بالتفصيل عقد الإنتاج السمعي والبصري في
واعتبر مـؤلّفين   . وواجبات كل من المؤلّفين الذين شاركوا في العمل وحقوق المنتج وواجباته          

مشتركين في تكوين العمل السمعي والبصري كلاً من كاتب السيناريو، والقائم بعمل التكييـف            
(adaptation)      بكلام أو بـدون كـلام        -لموسيقية  ، وكاتب النص المحكي، ومؤلّف القطع ا - 

الموضوعة خصيصاً لتكوين العمل، والمخرج، والمنتج أيضاً، على أن اكتساب هؤلاء صـفة             
، ويستفيد كـل مـن      المؤلّفين بالاشتراك يتوقف على مدى مساهمتهم في الخلق الفكري للعمل         

مر يجعل العلاقـة    وهذا الأ . )٢(هؤلاء من العائدات المادية للمصنف بحسب نسبة مساهمته فيه        
  .)٣(بين المؤلفين المشاركين مختلفة عن عقد العمل بمفهومه التقليدي

أما القانون اللبناني، فلم يأتِ بأي نص ينظّم صراحة أو ضمناً حقوق الأشخاص المساهمين              
، علماً بأن   )٤(في تنفيذ العمل السمعي والبصري، وحتى حقوق المنتج نفسه في تعامله مع الغير            

 منه تنص على أن يكون للمنتجين الذين أجيز لهم من قبل الفنانين المـؤدين بـأن                 ٤١المادة  
يقوموا بأول تثبيت للعمل السمعي والبصري على أية مادة ملموسة، الحق الحصري في نـسخ    

  . وتوزيع وبيع وتأجير العمل السمعي والبصري الذي قاموا بإنتاجه وفي نقله إلى الجمهور
فما هي حقوق مؤلّف الموسيقى التـصويرية للعمـل         . إشكاليات هامة وهذا الأمر قد يطرح     

، هل يتمتّع مثلاً السمعي والبصري، أو كاتب السيناريو، أو المخرج؟ وفي البرامج التلفزيونية
                                                           

 
 فقرة ،٢٠٠١ حق المؤلف والحقوق المجاورة، الجزء الأول، صادر، الطبعة الأولى   إدوار عيد، : بهذا المعنى يراجع   )١(

  .١٠٠، ص ٤٩
)٢(                            CA Paris, 1ère ch., 13 octobre 1998, in RIDA avril 1999  n 180 , , p 359 et s  
)٣(      Bernard Edelman, Enquête sur le droit moral des artistes interprètes, D 1999 chroniques p 240.  
ن خلال العقود النموذجية التي تنظمها المؤسسات المعنية بمثـل    ويتم تنظيم هذه العلاقات ضمن الإطار التعاقدي وم        )٤(

  :هذه الأمور، وبعضها منشور بشكل ملحقات في بعض الكتب مثل
- Propriété littéraire et artistique, Sader, 1ère édition 2001. 



  ٩٧٩  راساتدال

 
مقدم البرنامج ومعده بأية حقوق، خاصة عندما تشكّل طريقة تقديمه للبرنامج أسلوباً متميـزاً              

  قديم أو لجهة طرح الأسئلة وعرض المواضيع؟ومبتكراً سواء لجهة الت
ينبغي للإجابة على هذه التساؤلات الإنطلاق من التوجه الذي اتخذه المشرع اللبناني لجهـة              

ونعني بشكل خاص ما نـصت عليـه        . اعتباره ضمناً العمل السمعي والبصري عملاً جماعياً      
تج العمل السمعي والبصري هـو       لجهة اعتبارها أن من    ٧٥/٩٩المادة التاسعة من القانون رقم      

 ـ           . )١(صاحب حق المؤلف   ب علمنـا،   سوتجدر الإشارة الى إن مثل هذا النقاش لـم يكـن، ح
  .موضوع منازعة أمام القضاء اللبناني لحين كتابة هذه الدراسة

هذا مع العلم بأن تنازل المنتج عن حقوقه المادية، ولا سيما حق البث، يبقى خاضعاً للقواعد             
، والتي ينبغي تفسيرها علـى سـبيل        )٢( ترعى التنازل عن الحقوق المادية للمؤلف      العامة التي 

الحصر بحيث إنه، مع عدم وجود إتفاق خطي صريح، لا يجوز تفسير التنـازل عـن حـق                  
أو على   )٣(عرض الفيلم في صالات السينما على إنه قبول ضمني بعرضه على شاشات التلفزة            

  .زيعه على أشرطة فيديو مثلاًأو استنساخه وتو )٤(شبكة الإنترنت
المتفرغ عنها الى الغير، يعود لهـذا الأخيـر   ) مثل حق البث  (وعندما تنتقل الحقوق المادية     

ممارستها وتتوافر لديه الصفة للتقاضي بشأنها في حال التعدي عليها، بحيث يمكنه أن يـسلك               
أو القضاء المدني لا     )٥(٧٥/٩٩ من القانون رقم     ٨٧سبيل القضاء الجزائي للإدانة سنداً للمادة       

سيما قضاء العجلة الذي يمكنه وقف التعدي من خلال منع البث أو إعادة البث بموجب أمـر                 
 من ذلك سـواء بواسـطة        من القانون عينه بعد التثبت     ٨٢ و ٨١على عريضة سنداً للمادتين     

هـذا  . )٦(لرسميب المحكمة الذين يمكن تقرير انتقالهم حتى خارج أوقات الدوام ا  تاالخبير أو ك  
                                                           

 
يـع الأعمـال الـسمعية      والسبب في اعتبار المنتج هو صاحب حق المؤلف يكمن في أن مركز الثقل الحقيقي لجم               )١(

والبصرية هو العنصر الاقتصادي، بحيث أن أي عمل بصري وسمعي، مهما كان صغيراً، يستلزم تمويلاً  كبيـراً                  
من هنا كانت أهمية منح الحقوق المادية على هذا العمل للمنتج دون سواه، طالمـا               . لإنتاجه ووضعه موضع التنفيذ   

  .ر التمويل اللازم لإنجازه، ويتحمل وحده، دون سواه، مخاطر الخسارةأنه يقوم بأخذ المبادرة لصنع العمل ويوفّ
فـي  .  لا شيء يمنع من توكيل أو تفويض هيئة ما لإدارة هذه الحقوق ضمن إطار الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف                  )٢(

  :هذا الإطار يمكن قراءة
تـصدر عـن نقابـة    (ي مجلة العدل  رمزي جرجس سلوان، الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، دراسة منشورة ف -

  . وما يليها٥٣٧، ص ٢٠٠٧، العدد الثاني لسنة )المحامين في لبنان
)٣(  

- CA Paris  1ère ch.,8 juin 1999, in RIDA janvier 2000 n 183 , , p 311 et s. 
- Cass civ. 1ère ch.,12 novembre 1998, in RIDA avril 1999  n 180 , , p 347 et s. 

ي موضوع تشفير الأعمال السمعية والبصرية، وبثها عبر الأقمار الصناعية أو على شـبكة الإنترنـت، يمكـن                   ف )٤(
 : مراجعة

- Rana Nader, op. cit 
القاضـي  ( لا يجوز لحامل بطاقة الإشتراك في محطات التلفزة الفضائية استخدام هذه البطاقة لبث هذ البرامج للغير        )٥(

، منشور في كتاب المحامي رانـي صـادر،         ١٥/٧/٢٠٠٣ تاريخ   ١٨٦٦ت، الحكم رقم    المنفرد الجزائي في بيرو   
  ).٥٢٨ - ٥٢٤المرجع المذكور أعلاه، ص 

  في معرض الطلب المقدم من شركة  راديو وتلفزيون العـرب  ٢٢٠/٢٠٠٨ الأمر على عريضة في الملف رقم     - )٦(
art من التقاط البث المرمـز، الـصادرعن قاضـي      ضد بعض شركات تقوم بتزوير البطاقات الذكية التي تمكن 

  ).غير منشور (١٠/٣/٢٠٠٨الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ 
 في معرض الطلب المقدم من شركة  الأنظمة الرقميـة          ٧٤٥/٢٠٠٥ الأمر على عريضة  في الملف رقم أساس          -

تمكن من التقاط البث المرمـز،   ضد بعض الأشخاص الذين يقومون بتزوير البطاقات الذكية التي   ORBITللإعلام  
والقرار الصادر استكمالاً له    ) غير منشور  (٥/١١/٢٠٠٥الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ         

  ).غير منشور (٢٥/١/٢٠٠٦في نفس الملف بتاريخ 



  العدل  ٩٨٠

 
مع الإشارة بأن الأمر على عريضة يمكن أن يقترن بفرض غرامة إكراهية، أو حتى تقريـر                

  .)١(إقفال المحطة، لضمان تنفيذه
وتجدر الإشارة في هذا المجال الى انه مهما كان وصف العمل السمعي والبصري، لا يجوز 

 شـركات  و لات الـسمعية  ومنهم منتجـو التـسجي     )٢(اغفال حقوق أصحاب الحقوق المجاورة    
 الفنانون المؤدون كـالممثلين والعـازفين      و دور النشر  و الاذاعي و مؤسسات البث التلفزيوني  و
يما في البرامج التي تبث مقطوعـات  سلا (أعضاء الجوقات الموسيقية والملحنين  و المطربينو

مج  ومقـدمي البـرا   فناني مسرح الدمى المتحركة وفنـاني الـسيرك   ووالراقصين) موسيقية
وهذه القائمة  ،)٣( في إعطاء صفة التميز للبرنامج لا سيما عندما يكون لشخصهم دورالتلفزيونية

ولكن صفة المشارك في حقـوق التـأليف لا تـشمل الأشـخاص             . ليست على سبيل الحصر   
الثانويين مثل الكومبارس أو المانيكان الذين يبقى حقهم مقتـصراً فقـط علـى الحـق فـي                  

يشمل ذلك مدير التصوير إلا إذا كان له دور في قطاعات أخرى في تنفيذ              كما لا   . )٤(الصورة
المصنف والموثقين الذين يقتصر دورهم على البحث عن المستندات والبيانات والمصور فـي             

  .)٥(الأستديو وعمال الدهان في موقع التصوير
ف السمعي والبصري فإذا ما اعتمدنا النظرية التي تبناها القانون اللبناني لجهة اعتبار المصن      

عملاً جماعياً، فإن أصحاب الحقوق المجاورة لا يحتفظون إلا بالحقوق المعنويـة لأن العمـل           
فيعود لمن شارك في ابتكـار      . الجماعي يفترض ضمناً التنازل عن الحقوق المادية من هؤلاء        

 ـ                  ى العمل الجماعي حق منع المساس بالشق من العمل الذي قام به، على ألا يـؤدي ذلـك إل
. )٦(الانتقاص من حق المنتج في تأمين التنسيق بين مختلف أجزائه، أي أجزاء العمل الجماعي             

كما يعود له حق المطالبة بأن ينسب العمل إليه كمؤلف، ولكن دون وضع اسمه عليه بـسبب                 
   .)٧(طبيعة العمل

 وأدائـه،   دوره في العمل  وويبقى في هذا الإطار للفنان المؤدي بالتالي الحق باحترام اسمه           
وبشكل عام كل ما له علاقة بحقوقه المعنوية، ولكن هذا الحق لا يعيق المؤلف الأصـلي، أو                 

 من القانون رقم ٤٨ وهذا ما أكدته المادة .صاحب حق التأليف، من ممارسة حقوقه على العمل
  ؛)٨(٧٥/٩٩

                                                           
 
)١(                                                                                                             idem  
 يعتبر أصحابا للحقوق المجاورة منتجو التـسجيلات الـسمعية        "  على انه    ٧٥/٩٩ من القانون رقم     ٣٥ تنص المادة    )٢(

 المطـربين  و العـازفين  و الفنانون المؤدون كالممثلين   و دور النشر  و الاذاعي و مؤسسات البث التلفزيوني   و شركاتو
  ".فناني السيرك وفناني مسرح الدمى المتحركة والراقصينو أعضاء الجوقات الموسيقيةو

)٣(                            - CA Paris  1ère ch., 17 mars 1999, in RIDA octobre 1999 n 182, p 202 et s.  
)٤(              - Edelman, Enquête sur le droit moral des artistes interprètes, D 1999 chroniques p 241.  
)٥(             - Xavier Linant de Bellefonds, Droit d’auteur et droits voisins, Delmas, Paris 1997, P 86.  
)٦(  

Cass. civ., 8 oct. 1980, D. 1981, p: 85, note C. Colombet: “L'auteur d'une contribution à une 
oeuvre collective demeure investi du droit moral de l'auteur au respect de son œuvre et si ce droit, 
exclusif de tout lien de subordination, se trouve limité par la nature collective de l’œuvre, qui 
suppose la fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, l'exercice, par le responsable de 
la publication, de son droit d'apporter des modifications aux contributions des différents auteurs, 
doit être justifié par la nécessaire harmonisation de l’œuvre dans sa totalité » 

)٧(                                                                   TGI Paris, 27 févr. 1968, D. 1968, p: 375.  
لا تمس الحماية الممنوحة للحقوق المجاورة أي حق من الحقوق الممنوحـة للأعمـال               ": تنص هذه المادة على إنه     )٨(

لا يجوز تفسير أي من الحقوق الممنوحة في هذا الفصل بشكل يمـس              و الأصلية أو الفرعية المحمية بهذا القانون،     
  ".الأصليبحقوق المؤلف 



  ٩٨١  راساتدال

 
ائمـة فـي    لكن، حقوق المؤلّف الأصلي للأعمال السابقة، كمؤلف القصة قبل الفيلم، تبقى ق           

وهي تقتصر في هذه الحالة على الحقوق المعنوية دون         . إطار حقوق التأليف في إطارها العام     
عنها ) أي المؤلف الأصلي  (الحقوق المادية، التي تعود بصورة حصرية للمنتج في حال تنازله           

  .لمصلحة العمل الجماعي
 كانـت صـفة العمـل       هذا مع التأكيد أيضاً، وفي ما خص حقوق الفنانين المؤدين، ومهما          

 انه ثمة إجماع في الفقه على ان إحدى أهم الفوارق           - مشتركاً أم جماعياً     -السمعي والبصري 
بين هذه الحقوق وبين الحقوق المعنوية للمؤلف، انها لا تشتمل على الحق بسحب العمل مـن                

لا يمكن للحقوق   ، و فالمبدأ هنا هو تعليق الحقوق المعنوية لمصلحة الأثر الفني نفسه         . )١(التداول
  .)٢(المعنوية أن تؤدي الى شلل العمل نفسه

  ويبقى بالمقابل، القول ولوعلى سبيل الإستطراد، فيما لـو هـدمنا قرينـة إعطـاء صـفة                 
  العمل المشترك للمصنف السمعي والبصري، إنه فـي حالـة تعـديل المـصنف، يقتـضي                

بالإتفاق بين المنـتج والمـؤلفين      التوفيق بين حقوق التأليف والحقوق المجاورة بحيث يتم ذلك          
  المشاركين بمن فيهم الفنانون المؤدون طالما إنه من حق هـؤلاء الإعتـراض علـى مثـل                 
  هذا الأمر حتى لو أجازه المنتج إذا ما حصل بطريقة تعسفية من شـأنها أن تـضر بـدورهم          

  ا ويحق لهم التمسك بمشاركة المنتج فـي ابتكـار العمـل والإعـلان عـن                كم. )٣(في العمل 
  ومن الأمـور التـي يعتبرهـا الإجتهـاد الفرنـسي           . )٤(حقيقة الدور الذي كان له في ابتكاره      

  إضراراً بالعمل اقتطاع بعض الحوارات أو المقاطع من الأغـاني وسـوء اختيـار الممثـل                
  إلا .. .)٥( ينتقص مـن أهميـة دور الممثـل الأساسـي          بشكل) في أفلام الأكشن مثلاً   (البديل  

  إنه لا يمكن للممثل أن يعترض على اقتطاع لقطات من فيلم اشـترك فيـه بحجـة ان فـي                    
  ذلك انتقاص من حقوقه المعنوية لمجرد حصول ذلك طالمـا انـه لـم يثبـت ان المنـتج أو                    

 حال كون العمـل الـسمعي   كما وانه في . )٦(المخرج قد تعسف في استخدام حقوقه لهذه الجهة       
    يؤلـف تعـدياً    coauteurوالبصري هو من انتاج شخص واحد، فإن اعتباره مؤلفاً مشاركاً 

الذي يعود لـه    ) نسبة العمل إليه  (لأن في ذلك انتقاص من حق الأبوه         )٧(على حقوقه المعنوية  
 .حصراً

* * * * *  

                                                           
 
)١(  

- Bernard Edelman, Enquête sur le droit moral des artistes interprètes, in recueil Dalloz 
1999 chroniques,  p 240 et s. 

)٢(                - André Bertrand, Le droit d’auteur et les droits voisins, éd. Dalloz, Paris 1999, p 770.  
)٣(                      - CA Paris  1ère ch., 21 septembre 1999, in RIDA janvier 2000 n 183 , p 329 et s  
)٤(                        - Cass. civ, 15 avril 1986, JCP 1986. II. n° 15515 ; RIDA 1986, n° 130, p: 144.  
)٥(                         - CA  paris, 1ère ch., 13 octobre 1998, in RIDA avril 1999  n 180 , , p 359 et s  
)٦(                          - CA Paris, 1ère ch. 21 septembre 1999 RIDA n 183, janvier 2000 p 329 - 333  
)٧(                                     - TGI Paris, 1ère ch. 5 mai 1999, RIDA N° 183, janvier 2000,  P 345  



  العدل  ٩٨٢

 
في وصف الأعمال السمعية والبصرية هذا الإختلاف البين بين التشريعين اللبناني والفرنسي 

لم يكن وليد الصدفة، فلا أخطاء في صياغة القانون اللبناني أو في ترجمة المواد المقتبسة فيه                
  .)١(من القوانين الفرنسية

فالقانون الفرنسي، الذي يعتبر العمـل      . إن كلاً من الخيارين يعكس الفلسفة التي تقف وراءه        
) المـؤلفين (، فيه ناحية إيجابية لجهة الإهتمام بحقوق الأفراد         السمعي والبصري عملاً مشتركاً   

المشاركين في العمل بشقيها المادي والمعنوي، ولكنه في المقابل يؤثر سلباً على عمل شركات              
. )٢(وهذا الأمر لم يسلم من الإنتقاد من قبل الفقه الفرنسي. الإنتاج الكبرى مما قد يعيق تطورها  

، المتأثر بقوانين السينما الأميركية التي تغزو العالم،  وباعتبـاره العمـل             أما القانون اللبناني  
السمعي والبصري عملاً جماعياً، فإنه يقتصر في ما خص المؤلفين المشاركين على احتـرام              

ولكنه يعطي الأرضية القانونيـة الـصالحة       . حقوقهم المعنوية دون المادية التي تؤول للمنتج      
أما حماية حقوق الأفراد فيه، فيمكن أن تتم من خلال الإطـار            . اجلتطوير عمل شركات الإنت   

  .التعاقدي
ويقتضي بالتالي الحذر عند الاسترشاد بالاجتهاد والفقه الفرنسيين في هذا المضمار تحديـداً             
طالما أن القانون الفرنسي تضمن نصوصاً مختلفة عن نصوص القانون اللبناني، وإن كان هذا              

ففي غياب النص، لا يمكننا سوى تفسير       . استوحى معظم أحكامه من الأول    القانون الأخير قد    
النصوص المتوافرة كما هي وبما يتوافق مع روح التشريع، دون تجاوز إلـى حـد تطبيـق                 

  .نصوص غير منسجمة معه على حالات تطرح نفسها في الواقع القضائي اللبناني
ي والفرنسي؟ لو كان الجواب على هذا       أيهما المصيب وأيهما المخطيء من التشريعين اللبنان      

يمكن . السؤال سهلاً لتوحدت التشريعات، ولما كان هناك أي مبرر لإجراء هذه الدراسة أصلاً            
القول باختصار، إن الفصل في هذا الإختلاف لم يكن هدفاً نسعى لتحقيقه مـن خـلال هـذه                  

ص قانوني مؤلف مـن     الصفحات، وإنما كان الهدف هو طرح بعض الإشكاليات التي يثيرها ن          
وإن تسليط الضوء على هذه الإشكاليات من شأنه        . سطرين، ويؤثر على حياة الكثير من الناس      

) أو التي قد تستجد   (يؤدي الى تفادي الكثير من الأخطاء القانونية في معرض الدعاوى العالقة            
  .أمام القضاء اللبناني

مختلفة باعتبار إنه لا مانع يحـول دون  وفي الختام، قد يكون الحل في التوفيق بين الآراء ال         
القول بوجوب تكييف العمل في كل حالة على حدة، ولكن على أن يتم ذلك إنطلاقاً من كـون                  
القانون اللبناني، وبخلاف القانون الفرنسي، وضع قرينة على أن العمل السمعي والبصري هو، 

لعمل هـو صـاحب حـق       وإن النص يفترض دائماً أن منتج هذا ا       . في الأصل، عمل جماعي   
  .ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس. المؤلف

ويمكن اختصار الموقف المبدئي للقانون اللبناني في وصف الأعمال السمعية والبـصرية،            
  " !أعمال جماعية حتى إثبات العكس"وترتيب النتائج على ذلك، بأنها 

    

                                                           
 
أمـاكن أخـرى فـي      نقول ذلك تحديداً في ما خص الأعمال السمعية والبصرية، لأن المشترع اللبناني لم يوفق في)١(

" الأصـالة " وكان من الأفضل استخدام مصطلح  ”originalité »كمرادف لـ " الإبتكار"تعريب بعض المفاهيم مثل 
  ...”l’innovation“هو ترجمة مفهوم آخر هو " الإبتكار"لأن 

  ".يلعمل السمعي والبصر التصنيف القانوني ل -ثانياً " وقد جرى تفصيل هذا الأمر تحت عنوان  )٢(



  ٩٨٣  تراسادال

 

  
   ما بين السلطة السياسية والسلطة القضائيةالعلاقة

  الدكتور بقلم
  وسيم منصوري
  محام بالاستئناف

  استاذ في كلية الحقوق، الفرع الفرنسي 
  من الجامعة اللبنانية

  ١استاذ زائر في جامعة مونبلييه 
٢٠٠٨-٢٠٠٧  

ل السلطات يفرض فمبدأ فص . إن علاقة السلطة السياسية بالسلطة القضائية هي دائماً خطيرة        
 منفـصلة، والدسـتور     ، التشريعية والتنفيذية والقضائية   ،أن تكون السلطات الثلاث في الدولة     

النظام قائم علـى مبـدأ      "من مقدمته والتي تنص على أن       " ه"الفقرة  في  اللبناني أكد على ذلك     
  .)١("الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها

 قد أكّد كذلك على أن الـسلطة  "l'esprit des lois لشرائعروح ا " أن مونيسيكيو في كتابهإلاّ
 وجعلهـا  autorité بـل  pouvoir ولم يعطها صفة السلطة elle est nulle)٢(القضائية ضعيفة 

  .ن تشكلان ما يسمى بالسلطة السياسيةي السلطتين التشريعية والتنفيذية اللت أدنى منبالتالي
 بشكل أو   لسلطة السياسية والسلطة القضائية ينصب    والسؤال الذي تطرحه العلاقات ما بين ا      

 وعلى إمكانية مواجهة السلطة القـضائية       تقلال السلطة القضائية في الدولة،    بآخر على مبدأ اس   
  .مخالفات السلطة السياسية، حماية للنظام السياسي في الدولة ولحريات الأفراد فيهال

 السواء،   التشريعية والتنفيذية على   لطتانلطة السياسية هي كما ذكرنا الس     وإذا فرضنا أن الس   
 تداخل هاتين السلطتين هو تداخل الشخص الواحد، أم أن لكل سلطة منها علاقتها الخاصة               فهل

  ؟مع السلطة القضائية
السلطة القضائية ووضع نظام    م   القوانين التي تنظّ   يعود لها سن  بالنسبة للسلطة التشريعية، ف   ف

  .لقضاة والمتقاضينحماية ل
عـشرون  المـادة   وهي  ،   ويتيمة ذا هو الواقع في لبنان، فالدستور اللبناني، في مادة قيمة         وه
  .)٣(لهامحدودة  على حماية تناول السلطة القضائية ونصمنه، 

                                                           
 
  .٢١/٩/١٩٩٠ تاريخ ١٨أضيفت مقدمة الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري رقم  )١(
)٢(  

Montesquieu voyait que : « des trois puissances dont nous avons parlé (législatif, exécutif, 
judiciaire), celle de juger est, en quelque façon nulle. Il n’en reste que deux ». Voir sur ce point J. 
GIQUEL, Droit Constitutionnel et institutions politiques, 15e éd., Montchrestien, p 113. voir 
également P. ARDANT, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, 16e éd., L.G.D.J., p 41 et 
s.   

 درجاتهـا  اختلاف على المحاكم تتولاها القضائية السلطة: " تنص المادة عشرون من الدستور اللبناني على ما يلي        ) ٣(
    .اللازمة الضمانات والمتقاضين للقضاء بموجبه ويحفظ القانون عليه ينص النظام نضم واختصاصاتها



  العدل  ٩٨٤

 
وضع نظـام يقـدم     مسؤولية  القانون، أي المشرع،    ب، فإن الدستور اللبناني قد أناط       فبالفعل

  .ةللقضاة والمتقاضين الضمانات اللازم
      وهنا يطرح سؤال نفسه، كيف يكون للمشر قانون يقدم ضمانات طالما أن الدستور لم        ع سن 

            ع احترامه والسير   يحدد ماهية هذه الضمانات، أي أنه لم يحدد نظام حماية يتوجب على المشر
  على أساسه؟

ولولا وجود المجلس الدستوري اللبناني، لبقي المشرع حراً في وضع قواعد تتناسـب مـع            
بية سياسية فيه بعيداً عن الضمانات التي فرضها الدستور ولو بصورة عامة شاملة وغيـر               أغل

  .واضحة
أبطل المجلس الدستوري اللبنـاني القـانون        )١(٢٥/٢/١٩٩٥تاريخ   ٢/٩٥ ففي قراره رقم  

 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الشرعي الـسني    ١٢/١/١٩٩٥الصادر في   
أن ) المادة عشرون من الدستور اللبناني    (أنه يستفاد من نص هذه المادة       "براً  ، معت )٢(والجعفري

ثمة ضمانات يجب حفظها للقضاة والمتقاضين من أجل تأمين متطلبـات اسـتقلال القـضاء               
فـة المـادة    لوصون حقوق الدفاع، وحيث أن الانتقاص من هذه الضمانات يـؤدي إلـى مخا             

  ".وافرهاالدستورية التي تنص صراحة على وجوب ت
 وللمتقاضين، فقـد فـرض      س في رسم الضمانات المحددة للقضاة     هذا الأمر كان حجر أسا    

 القوانين المتعلقة بالسلطة    لسن على المشرع ضوابط     المجلس الدستوري اللبناني في هذا القرار     
  .القضائية

ن  أي أEffet cliquet الدستوري بإتباع اجتهاده بما يـسمى فـي فرنـسا    قاضيوقد قام ال
 ضمانات  دالمشرع لا يستطيع إنقاص الضمانات في أي قانون كان أو تغييرها إلا إذا قام بإيجا              

  .)٣(أكبر من الضمانات الموجودة في القانون المطلوب تعديله
      إلا إن المجلس الدستوري اللبناني، لم يتسن  من ذلـك لعـدم      رع في هذا الأمر أكث     له التوس 

  .ةسلطة القضائي قوانين تتعلق بال بشأنمراجعته
 مما تقدم أن السلطة القضائية في لبنان تتمتع بحماية محدودة للغاية من قبل الدستور           ضحويتّ

     دسـتور الجمهوريـة      كاملاً لذلك في   ص فصلاً اللبناني، بخلاف الدستور الفرنسي الذي خص 
  .)٤( وهو الفصل الثامن منه١٩٥٨عام لالخامسة 

                                                           
 

 وتـصدر  وظيفـتهم  تإجـراءا  في مستقلون والقضاة. القانون فيعينها وحدودها القضائية الضمانة شروط أما 
  ".اللبناني الشعب باسم وتنفذ المحاكم كل قبل من والأحكام القرارات

  ، ٩٧-٩٤ الكتاب الأول الصادر عـن المجلـس الدسـتوري          والمنشور في  ٢٥/٢/١٩٩٥ تاريخ ٢/٩٥القرار رقم   ) ١(
  .٤٣. ص

  .٢٦/١/١٩٩٥تاريخ  ٤  والمنشور في الجريدة الرسمية العدد١٢/١/١٩٩٥تاريخ  ٤٥٢ القانون رقم) ٢(
.  ص ٢٥/١١/١٩٩٩تـاريخ    ٥٦ لمنشور في الجريدة الرسمية العـدد     وا ٢٣/١١/١٩٩٩ تاريخ   ١/٩٩القرار رقم   ) ٣(

وبما أن المشرع عندما يسن قانوناً يتناول الحقوق والحريات الأساسية فلا يـسعه             " :والذي جاء فيه ما يلي    ،  ٣٣١٧
أن يعدل أو أن يلغي النصوص القانونية النافذة الضامنة لهذه الحريات دون أن يحل محلها نصوصاً أكثر ضمانة أو              

ه لا يجوز للمشرع أن يضعف من الضمانات التـي أقرهـا بموجـب         تعادلها على الأقل فاعلية وضمانة، بمعنى أن      
قوانين سابقة لجهة حق أو حرية أساسية سواء عن طريق إلغاء هذه الضمانات دون التعويض عنهـا أو بـإحلال                    

  ".ضمانات محلها أقل قوة وفاعلية
)٤(  

La loi constitutionnelle du 3 Juin 1958 prévoit dans l'alinéa 4 de l’article 1 que "l'autorité judicaire 
doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles  



  ٩٨٥  تراسادال

 
إلـى حـين     فرنسي لم يكن له أية حماية دسـتورية        فإن مجلس الدولة ال    ،وحتى في فرنسا  

  .)١(صدرت قرارات المجلس الدستوري الفرنسي التي أوجدت له هذه الحماية
وعلى الرغم من الشروط التي فرضها المجلس الدستوري اللبناني، فإن هذا المجلس يبقـى              

لـس  عاجزاً عن فرض الرقابة طالما أن مراجعته محصورة برئيس الجمهورية ورئـيس مج            
النواب ورئيس مجلس الوزراء وعشرة نواب ورؤساء الطوائف فيما يتعلـق بـأمور محـددة       

  .)٢(فهمئحصراً تتعلق بطوا
 lois organiques)٣( القـوانين العـضوية  ب لفرض رقابة ما يسمى فلا يوجد في لبنان مجالٌ

يقـوم   دون حاجة لمراجعة، وبتعبير آخر لا يـستطيع أن           مباشرة من قبل المجلس الدستوري    
المجلس الدستوري بأعمال رقابته إلاّ إذا تمت مراجعته من قبل مـن لـه الـصلاحية بـذلك                  

  .والمذكورين آنفاً
تجسيده بالنواب العشرة، لا تمارس حقها في المراجعـة          والمعارضة في لبنان، أي ما يمكن     

   لدستوري أو عي البعض لعدم ثقتهم بالمجلس الأسباب عديدة، منها سياسية بحتة، ومنها، كما يد
نان على اختلاف   بتركيبته، مما يطرح السؤال مجدداً عن مدى استقلال السلطة القضائية في لب           

  .أنواعها ودرجاتها، لا سيما في ظلّ غياب دور المجلس الدستوري اليوم
  وأما السلطة التنفيذية، فهي التي تتولى تطبيق القوانين التـي يـسنّها المـشرع والمتعلقـة                

وإن سوء استعمال أو تطبيق هذه القوانين سيؤدي إلى الحد مـن اسـتقلال              . ضائيةبالسلطة الق 
  .القضاء

في البحث الحاضر سنحاول دراسة القوانين في لبنان لتحديد مدى استقلال السلطة القضائية             
وبالتالي سنرى فعالية هذه السلطة وقدرتها على العمل بشكل حر.  

 الأول يتناول تأثير السلطة السياسية على الـسلطة         ، سنقسم بحثنا الحاضر إلى قسمين،     عليه
 والثاني يتناول مدى تأثير السلطة القضائية على السلطة السياسية ومدى اسـتقلالها             ،القضائية

  .عنها

                                                           
 

 qu'elles sont définies par le préambule de la constitution de 1945 et la déclaration des droits de 
l`homme à laquelle il se réfère". Publié dans C. Debbasch, Constitution Ve République, 1er édition, 
Dalloz, 2001, p. 1. 

لا بد من الإشارة إلى انه وخلافاً للقضاء العدلي، فان الدستور الفرنسي لم يلحظ أية ضمانات تتعلق بمجلس الدولـة     ) ١(
 الفرنسي هـو الـذي أوجـد        كن اجتهاد القضاء الدستوري   ، ول )والمسمى مجلس شورى الدولة في لبنان     (الفرنسي  

 من الدستور الفرنسي التي تنص على أن مستـشاري          ١٣ضمانات له، لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار نص المادة           
  . هم معينون بقرار من مجلس الوزراءles conseillers d’Etatالدولة 

 فـي  والبـت  القوانين دستورية لمراقبة دستوري مجلس  ينشأ : "لي من الدستور اللبناني على ما ي      ١٩تنص المادة   ) ٢(
 بمراقبة يتعلق ما في المجلس هذا مراجعة حق يعود. والنيابية الرئاسية الانتخابات عن الناشئة والطعون النزاعات
 ءأعضا عشر إلى أو الوزراء مجلس ورئيس النواب مجلس ورئيس الجمهورية رئيس من كل إلى القوانين دستورية

 وحريـة  الشخـصية  بالأحوال حصراً يتعلق ما في قانوناً بها المعترف الطوائف رؤساء وإلى النواب، مجلس من
  .الديني التعليم وحرية الدينية الشعائر وممارسة المعتقد
  ."قانون بموجب ومراجعته تشكيله وكيفية فيه العمل وأصول المجلس تنظيم قواعد تحدد

  .نص أعيد إدراجه في قانون إنشاء المجلس الدستوري ونظامه الداخليوتجدر الإشارة إلى أن هذا ال
 والتي تحال مباشرة إلى Lois Organiquesما بين القوانين العضوية أو  منه ٦١المادة   فييميز الدستور الفرنسي) ٣(

 المراجعة مـن  المجلس الدستوري دون حاجة لمراجعة ما، وما بين القوانين العادية التي يجب أن يتم سلوك طريق           
  .قبل أحدى السلطات صاحبة الصلاحية بمراجعة المجلس الدستوري لكي يستطيع هذا الأخير إعمال رقابته عليها



  العدل  ٩٨٦

 
  :ةتأثير السلطة السياسية على السلطة القضائي – القسم الأول

نواح عدة لا سـيما تلـك       إن السلطة القضائية في لبنان تبقى مرتبطة بالسلطة السياسية من           
كما أن  ،  )الفصل الأول (قضاء الأعلى والمجلس الدستوري     المتعلقة بتسمية القضاة وبمجلس ال    

ير السلطة السياسية أشـكالٌ     كون لتأث لي ت  لاحق على السلطة القضائية وبالتا     اًلهذه السلطة تأثير  
  )الفصل الثاني(إلا أن مدى هذا التأثير يختلف باختلاف الحالات ونوع القضاء عدة 

  القانون يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة السياسية؟ –الفصل الأول 
من يعين أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟ من له حق محاسبة القضاة؟ن القضاة؟ من يعي  

منعاً من التكرار والدخول في شرح تفاصيل تعيين القضاة، فإن هناك صفة عامـة تطبـع                
 خاص اًفعلى الرغم من أن لهم نظام.  الحكوميينهم يعتبرون كالموظفينهؤلاء جميعهم وهي أن
 تاريخ  ١٥٠المرسوم الاشتراعي رقم    ( ء العدلي بالنسبة للقضاة العدليين    بهم وهو قانون القضا   

المرسـوم رقـم    ( بالنـسبة للقـضاء الإداري       ونظام مجلس شورى الدولة   ) ١٩٨٣ أيلول   ١٦
 الموظفين يطبق بشأنهم بكل ما لا يتعـارض مـع     فإن قانون  ،)١٤/٦/١٩٧٥ تاريخ   ١٠٤٣٤

  .)١(القوانين المذكورة آنفاً
ل حساب تعويـضات القـضاة أو تـأمين         وإذا فرضنا أن هذا الترابط هو على سبيل تسهي        

ن تعيين القضاة يبقـى     هي الضمانات المقدمة للموظفين، فيبقى القول إ      انات إضافية لهم و   ضم
  .اً وثيقاًمرتبطاً بالسلطة السياسية ارتباط

نرى أن المشرع قد حـرص،   ، النصوص القانونية المتعلقة بالقضاءعلى أنه وبالرجوع إلى  
  . القضاء استقلاله الكاملمبدئياً، على إعطاء

القضاة مستقلون فـي    "تنص على أن     )٢(فالمادة الرابعة والأربعين في قانون القضاء العدلي      
  ". وفقاً لأحكام هذا القانونالسلك القضائي إلاّلهم أو فصلهم عن إجراء وظائفهم ولا يمكن نق

القضاة الإداريين مستقلون   "على أن    )٣(وتنص المادة الرابعة من نظام مجلس شورى الدولة       
في إجراء وظائفهم القضائية ولا يجوز نقلهم أو فصلهم أو اتخاذ أي تدبير من شأنه المـساس                 

  ".سلكية إلاّ ضمن حدود هذا القانونم المبأوضاعه

                                                           
 
 في صادرال ٢٢٧ رقم قانونال المعدلة بموجب الدولة شورى مجلس نظام من تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة) ١(

س شورى الدولة أنظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض وأحكام تطبق على قضاة مجل" :على ما يلي٣١/٥/٢٠٠٠
  "هذا القانون

 مـن  إخراجـه  المجلـس  مكتب يقرر الذي الإداري القاضي إن : " من نفس القانون على ما يلي      ١١وتنص المادة   
 قـا وف الخدمـة  مـن  صرفه أو آخر بملاك إلحاقه لحين الوضع هذا في ويبقى الاستيداع على محالا يعتبر الملاك
  ."الموظفين نظام في عليها بالاستيداع المنصوص الخاصة للأحكام

 ولا الإداري القـضاء  في ومركزه بصفته المنتدب القاضي  يحتفظ :" من نفس القانون على ما يلي      ١٧وتنص المادة   
 موازنـة  من ودرجته لفئته بالنسبة المستحقة رواتبه تقاضي ويتابع العامة الهيئة في ويشترك مكانه في سواه يعين

  .الدولة شورى مجلس
 بـسبب  لـه  تعطى التي التعويضات وسائر إليها انتدب التي للوظيفة العائدة التعويضات المنتدب القاضي يتقاضى
  .إليها المنتدب الإدارة موازنة من انتدابه

 نظـام  فـي  عنها المنصوص الإدارية الأجازات من ويستفيد المنتدب القاضي على القضائية العطلة نظام يطبق لا
  ."الموظفين

  .١٩٨٣ أيلول ١٦ تاريخ ١٥٠المرسوم الإشتراعي رقم ) ٢(
  .١٤/٦/١٩٧٥ تاريخ ١٠٤٣٤المرسوم رقم ) ٣(



  ٩٨٧  تراسادال

 
على أن المجلـس الدسـتوري      " )١(وتنص المادة الأولى من قانون إنشاء المجلس الدستوري       

وكذلك تنص المادة الأولى من النظـام الـداخلي للمجلـس           . "هيئة مستقلة ذات صفة قضائية    
  ."دستورية مستقلة ذات صفة قضائية هيئة يالمجلس الدستور " إنقولهاب )٢(الدستوري

ميع السلطات القضائية في لبنان هي سـلطات مـستقلة فـي أداء              يتبين مما تقدم أن ج     ،إذاً
دون رقابة أكيدة من المجلس الدسـتوري  هذا القانون يبقى  و،  وظائفها لا يحكمها سوى القانون    

من قبل السلطة الـسياسية     كون هذا المجلس لا يستطيع مراقبة القوانين الاّ إذا تمت مراجعته            
  .ء الدستوري، بل أظهرت عكس ذلك وجرى تغييبهالقضاظهر رغبتها بمراجعة التي لا ت

 نـرى أن تعيـين القـضاة         المتعلقة بالمجلس الدستوري،   وبالرجوع إلى نصوص القوانين   
الدستوريين مرتبط بشكل أساسي بالسلطة السياسية، فخمسة من أعضاء هذا المجلس معينـون             

ي يتألف منه قانوناً فـي      من مجلس النواب بالانتخاب بالأكثرية المطلقة من عدد الأعضاء الذ         
ن  والخمسة الآخرو  . من أصوات المقترعين في الدورة الثانية      ةرية النسبي ثالدورة الأولى وبالأك  

    وقد جرى تعـديل علـى آليـة         )٣( عدد أعضاء الحكومة   يعينهم مجلس الوزراء بأكثرية ثلثي ،
بية مما يزيد من    الترشّح لعضوية المجلس الدستوري وجرى ربطها بإجراء مقابلة مع لجنة نيا          

  .)٤(الضغط السياسي على مسألة التعيين
وقد أوجد نفس القانون ضمانات للقول باستقلال قضاة المجلس الدستوري بـأن فـرض أن               

 محامين مارسوا   ويكون أعضاء المجلس الدستوري قضاة سابقين أو أساتذة قانونيين أصليين أ          
  .)٥(أعمالهم لمدة لا تقل عن عشرين سنة

 بأنه لا يجوز اختـصار ولايـة أي    تتلخّصقانون كذلك على مجموعة ضمانات   ال وقد نص 
وعدم جواز الجمع بـين وظيفـة عـضو المجلـس            )٦(عضو من أعضاء المجلس الدستوري    

 مع  ،)٧(الدستوري والوزارة والنيابة أو أي هيئة رسمية أخرى أو أية وظيفة عامة مهما كانت             
ولا إعطـاء أي رأي أو       )٨( المجلس الدستوري  عدم إمكانية ممارسة أي عمل غير عملهم في       
  .)٩(مشورة في الأمور التي يمكن أن تعرض عليهم

 فإن القانون يضع نظام حماية لضمان استقلال قضاة المجلس الدستوري وفعالية            ،باختصار
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الدستوري لا .  بحسن تطبيقه بالطبعةهذا النظام مرتبط

 بعض أحكـام    أحد الأعضاء  كأن يخالف    ،بهم أو معاقبتهم إلاّ من قبل المجلس نفسه       يمكن تأدي 
                                                           

 
 ٣٠/١٠/١٩٩٩ الـصادر بتـاريخ      ١٥٠ والمعدل بالقانون رقـم      ١٤/٧/١٩٩٣ الصادر بتاريخ    ٢٥٠القانون رقم   ) ١(

  .٩/٦/٢٠٠٦وبالقانون الصادر بتاريخ 
  .٧/٨/٢٠٠٠ تاريخ ٢٤٣القانون رقم ) ٢(
  .١٤/٧/١٩٩٣ تاريخ ٢٥٠المادة الثانية المعدلة من القانون رقم ) ٣(
 ١٩٩٣\٣\١٤ تـاريخ    ٩٣\٢٥٠ المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم        ٢٠٠٦ حزيران   ٩القانون الصادر بتاريخ    ) ٤(

ع للتوس. ٢٠٠٦ حزيران   ١٢ تاريخ   ٣٠والمنشور في الجريدة الرسمية العدد      ) إنشاء المجلس الدستوري  (وتعديلاته  
، "إنقاذ للمؤسسة أم تعطيـل لهـا      : القوانين المتعلقة بالمجلس الدستوري    "وسيم منصوري، راجع  يحول هذا التعديل    

  .٤٧. ، ص٢٠٠٧، ١العدد مجلة العدل، 
  .المادة الرابعة المعدلة من نفس القانون) ٥(
  .المادة السابعة من نفس القانون) ٦(
  .من نفس القانونالمادة الثامنة ) ٧(
  .المادة التاسعة من نفس القانون) ٨(
 Wassim MANSSOURI, le contrôle de laراجـع  يللتوسع في دراسة نظام محاسبة قضاة المجلس الدستوري ) ٩(

constitutionnalité des lois au Liban, thèse de Droit public, Université de Montpellier I, 2001, p.109 
et s.  



  العدل  ٩٨٨

 
المـادة  ونعطي مثالاً على ذلك      ً، حكما  مستقيلاً ر فيعتب قانون إنشاء المجلس أو نظامه الداخلي     

غه  على أن كل عضو يخالف مبدأ تفر       والتي تنص إنشاء المجلس الدستوري    الثامنة من قانون    
 حكماً، ويكون للمجلس الدستوري وحده أن يعلن هذه الاستقالة بقـرار            ستقيلاًيعتبر م للمجلس  

 .منه يتخذ بأكثرية ستة أعضاء
 لا يمكـن    حيثن هذا الأمر لم يطرأ بعد، إلاّ أنه يشكل ضمانة لقضاة المجلس الدستوري              إ

  . من قبل المجلس نفسهمحاسبتهم إلاّ
بعدم تعيين بدائل للقضاة الذين انتهـت       ولقد تعرض المجلس الدستوري لنكسة خطيرة بدأت        

ولايتهم وانتهت بفرط وجود هذا المجلس بقرار من المجلس النيابي ولم يتم تعيين مجلس جديد               
لغاية اليوم، على الرغم من أن القانون الذي حلّ المجلس الدستوري قد فرض وجوب تعيـين                

مما يعني أن الـسلطة     . )١(تممجلس دستوري جديد خلال أشهر قليلة من إصداره، وهذا ما لم ي           
السياسية تبقى قادرة على شلّ عمل المجلس الدستوري، فالنزاع مع المجلس الدسـتوري بـدأ               
بمحاربة قراراته وتوجيه انتقادات لها ووصفها بالقرارات السياسية أو محابية لأهل الـسياسة،             

لغاء وجود المجلس كله    ومن ثم جرى إهمال تعيين بدلاء للأعضاء المنتهية ولايتهم وصولاً لإ          
بموجب قانون يفرض تعيين أعضاء جدد وهذا ما لم يتم كما ذكرنـا، ممـا غيـب المجلـس              

  .الدستوري اليوم بفعل فاعل سياسي
 من جهة همأما بالنسبة للقضاة العدليين والإداريين فإن استقلالهم يتعلق بأمرين، بطريقة تعيين

 وبالتـالي كيفيـة تـأديبهم أو        ،أديتهم وظـائفهم  وبالضمانات التي يمكن أن تمنح لهم خلال ت       
  .م من جهة أخرىمحاكمتهم أو نقله

وبالرجوع إلى النصوص القانونية، فإنه يمنع على القضاة العدليين والإداريين الجمع بـين             
الوظيفة القضائية والوظيفة العامة أو أي مهنة أو عمل مأجور مهما كـان باسـتثناء التعلـيم                 

  .)٢(الجامعي وضمن حدود
 القانون على أن القاضي الذي يرغب في ترشيح نفـسه للانتخابـات النيابيـة أو        ينص كما

. البلدية أن يستقيل من القضاء قبل موعد الانتخابات بسنة واحدة على الأقل وإلاّ رد ترشـيحه               
حتى أن ترشيح القاضي نفسه للانتخابات      . )٣(ولا يجوز إعادته في هذه الحالة إلى سلك القضاء        

نيابية أو البلدية يؤدي إلى انفصاله حكماً عن سلك القضاء ولا يجوز بعد ذلك أن يعين في أي ال
  .)٤(وظيفة قضائية

                                                           
 
في الواقع لقد نص القانون الجديد على انتهاء ولاية أعضاء المجلس الدستوري فور تعيين بدلاء عنهم وهذا ما لـم                    ) ١(

 "إنقاذ للمؤسسة أم تعطيل لها    : القوانين المتعلقة بالمجلس الدستوري    "وسيم منصوري،  راجع هذه القوانين ي   حول. يتم
  .المذكور آنفاً

 العامـة  والوظائف القضائية الوظيفة بين الجمع يجوز  لا : "قضاء العدلي على ما يلي     من قانون ال   ٤٧تنص المادة   ) ٢(
  .مأجور عمل أو مهنة أية وبين بينها الجمع ولا

 بـه  الترخيص وأصول التدريس ساعات عدد ويحدد العالي التعليم ومعاهد الجامعات في التدريس ذلك من يستثنى
  .العدل وزير اقتراح على بناء يصدر بمرسوم

  ".التقاعد على إحالته أو استقالته بعد التدريس حق مخالف نص كل من بالرغم للقاضي يبقى
 للانتخابـات  نفـسه  ترشيح في يرغب الذي القاضي  على :" من قانون القضاء العدلي على ما يلي       ٥٠المادة   تنص) ٣(

 يجـوز  ولا ترشيحه، رد وإلا الأقل لىع واحدة بسنة الانتخابات موعد قبل القضاء من يستقيل أن البلدية أو النيابية
  ".القضاء سلك إلى الحالة هذه في إعادته

 ينفصل البلدية أو النيابية للانتخابات نفسه يرشح قاض  كل :" من قانون القضاء العدلي على ما يلي       ٥١المادة   تنص) ٤(
  ".قضائية وظيفة أية في يعين أن ذلك بعد يجوز ولا القضاء سلك عن حكماً



  ٩٨٩  تراسادال

 
داء وظيفته القضائية بعيداً عن ا الأمر تأكيد على ضرورة استقلال القاضي في أ   ولعل في هذ  

  .أية طموحات سياسية، أو تحديداً انتخابية
بصمت النص عن ذلك، يبـدو      ، ف  يبدو فيما يتعلق بالوزارة    ر خلاف ذلك على ما    أن الأم إلاّ  

أنه لا يوجد من مانع من تعيين قاضٍ عامل كوزير، وأن يستعيد مهامه القضائية بعد انتهـاء                 
  .)١(ةيتدباً لمهمة إدارية أو وظيفنويعد بذلك م. مدة الوزارة

همة الوزارية ليست    فالم ، أن هذا الأمر قد يؤدي كذلك إلى خلل في مبدأ فصل السلطات            غير
  .إدارية فقط بل سياسية كذلك

، يصدر من قبل السلطة التنفيذية    تعيين  ال بالنسبة لتعيين القضاة، فعلى الرغم من أن قرار       أما  
 المشرف الأساسي على امتحانات القضاة هو مجلس القضاء الأعلـى ومكتـب مجلـس               فإن

بكيفية تسميته، بل   له ليس متعلقاً     وبغض النظر عن كيفية تعيين القاضي، فإن استقلا        .الشورى
، وبالطبع يوجد أمثلة في العالم علـى  باحترام أصول تعيينه وشفافية الامتحانات التي يخوضها     

، إلاّ أن ذلـك لا يجعـل        في أميركا الشمالية  انتخاب القضاة بدلاً من تعيينهم كبعض الولايات        
  .القاضي حراّ بل قد يجعله عرضة لرغبات الناخبين

اب  السياسي اللبناني، فقد تكون الطائفة السياسية باباً من أبو          خصوصية النظام  ر إلى وبالنظ
ة طويلة مبدأ التـوازن فـي       رلفتواحترم لبنان   قد   تعيينهم، ف  التأثير على القضاة أو على طرق     

  .الوظائف وبالطبع في القضاء كذلكي بكل التوزيع الطائف
طـاً وثيقـاً    تبـارات الطائفيـة تـرتبط ارتبا       القضاء كون الاع   وهذا الأمر يؤثر سلباً على    

ل ع بالتوزيع والتوازن الطائفي للتـدخّ      فزعيم هذه الطائفة أو تلك سيتذر      بالاعتبارات السياسية، 
  .في تعيين القضاة

 ١٩٩٠معدل سنة   والقانون اللبناني لا يذكر شيئاً عن هذا الأمر بالطبع، والدستور اللبناني ال           
 أي أن   ،في وظـائف الفئـة الأولـى      و  للوزراء لتوزيع الطائفي على ا  )٢(٩٥ينص في مادته    

  . قاعدة التوزيع الطائفيمن) كونهم ليسوا من الفئة الأولى (الدستور استثنى القضاة
تجاوز هذه القاعدة، إلاّ أننـا لا      فإن مجلس القضاء الأعلى يعمل على       وفي التطبيق العملي،    

  .أكد من تجاوز هذه العقبة أم لانملك لغاية اليوم احصاء واضحاً عن ذلك للت
                                                           

 
 في ظلّ حكومة الرئيس عمر كرامي حيث عين القاضي عدنان عضوم وزيراً للعدل              ٢٠٠٤ين الأول كان عام     التعي )١(

وجرى كذلك تعيين الرئيس    . حفظ مهامه الأساسية بأن عين قاضٍ بالوكالة لممارسة مهام النائب العام التمييزي           تم  و
وبعدها وزارة الرئيس فؤاد السنيورة في نفس عدل  كوزير لل  ٢٠٠٥خالد قباني في وزارة الرئيس نجيب ميقاتي عام         

  . كوزير دولة٢٠٠٨ ومن ثم وزارة الرئيس السنيورة عام  كوزير للتربية والتعليمالسنة
 المسلمين بين المناصفة أساس على المنتخب النواب مجلس  على :" من الدستور اللبناني على ما يلي      ٩٥تنص المادة    )٢(

 وطنيـة  هيئـة  وتـشكيل  مرحلية خطة وفق السياسية الطائفية إلغاء لتحقيق الملائمة الإجراءات اتخاذ والمسيحيين
 سياسـية  شخـصيات  الوزراء مجلس ورئيس النواب مجلس رئيس إلى بالإضافة تضم الجمهورية، رئيس برئاسة
  .واجتماعية وفكرية

 تنفيـذ  ومتابعـة  والوزراء النواب مجلسي إلى وتقديمها الطائفية بإلغاء الكفيلة الطرق واقتراح دراسة الهيئة مهمة
  .المرحلية الخطة
  :الانتقالية المرحلة وفي

  .الوزارة تشكيل في عادلة بصورة الطوائف تمثل -أ
 العـسكرية  والمؤسسات والقضاء العامة الوظائف في والكفاءة الاختصاص ويعتمد الطائفي التمثيل قاعدة تلغى -ب

 مـا  وفي فيها الأولى الفئة وظائف باستثناء الوطني الوفاق لمقتضيات اًوفق والمختلطة العامة والمؤسسات والأمنية
 لأيـة  وظيفـة  أية تخصيص دون والمسلمين المسيحيين بين مناصفة الوظائف هذه وتكون فيها الأولى الفئة يعادل
  ".والكفاءة الاختصاص بمبدأي التقيد مع طائفة



  العدل  ٩٩٠

 
ستقلال القضاة إلاّ أن تأثير لاعليه، نرى أن القانون يضمن على الأقل الحد الأدنى المطلوب 

مـن الناحيـة    يطرح مسألة استقلال القـضاء      السلطة السياسية قد تختلف أشكاله وأنواعه مما        
  .العملية والتطبيقية

  :لى السلطة القضائية عيأشكال التأثير السياس –الفصل الثاني 
 القضائية يمكن أن يتم بأشـكال متعـددة لا          ةإن تأثير وهيمنة السلطة السياسية على السلط      

تأديب القضاة والتشكيلات القضائية مـن      : إلاّ أننا سنحاول تلخيصها بأمرين اثنين     . حصر لها 
  .جهة ومسألة التأثير الخاص الذي يمكن أن يلحق المجلس الدستوري من جهة أخرى

  :أديب القضاة والتشكيلات القضائيةت – المبحث الأول
. إن تأديب القضاة ومسألة التشكيلات القضائية هما بابان واسعان لزعزعة استقلال القضاء           

سيصبح من  " اًتأديبي" إذا أزعج سلطة سياسية أو إذا خاف من تشكيله           فالقاضي المهدد بالتأديب  
  .الصعب عليه اتخاذ قرارات حرة ومستقلة

ولمعرفة مدى هذا الأمر في لبنان، يقتضي الرجوع إلى نص القـانون لمعرفـة المرجـع                
  . بالسياسة والسياسيينولتحديد التشكيلات القضائية ومدى اتصال ذلكالصالح لتأديب القضاة 

المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي كانت تنص على أن لوزير العدل وضع مـشروع    ف
الفردية والجماعية والانتدابات القضائية على أن يوافق مجلس القـضاء          المناقلات والإلحاقات   

 من وزير العدل ومجلس القـضاء     كيلات نافذة إلاّ بعد موافقة كلٍّ     ولا تصبح التش   .الأعلى عليه 
 النظر يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت به         لأعلى، وعند حصول اختلاف في وجهات     ا

  .علىبعد استماع رئيس مجلس القضاء الأ
ن النص القديم للمادة الخامسة كان يعطي السلطة السياسية أمر تنظيم وحـسم مـسألة               أي إ 

 عـن طريـق هـذه    المـبطن التشكيلات القضائية مما كان يجعل من القضاة عرضة للتأديب         
  .التشكيلات

 ،ولقد لاحظ المشرع خطورة هذا النص وعدم ملاءمته ومساسه بحرية واستقلال القاضـي            
  .٢١/١٢/٢٠٠١ تاريخ ٣٨٩عديله مؤخراً بموجب القانون رقم لذلك جرى ت

حاقات والانتدابات القضائية الفرديـة أو      لالمناقلات والا وأصبح بالتالي أمر وضع مشروع      
عرضها على وزير العدل للموافقة      من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى الذي يتولى         الجماعية

نـه  دل لتصبح التشكيلات نافذة، فإ    زير الع  وعلى الرغم من أن النص يفرض موافقة و        .عليها
وبحال الخلاف ما بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى يكون لهذا الأخير أمر البت فيـه                

  .بقرار يتخذه بأغلبية سبعة أعضاء ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً وملزماً
هو مؤلـف مـن   و.  أمر تأليف المجلس التأديبي للقضاة كذلك ويعود لمجلس القضاء الأعلى   

بالتـالي نـرى أن     ،  )١(قضاة فقط ويتم إحالة القاضي إليه بموجب إحالة هيئة التفتيش القضائي          
                                                           

 
 على ما   ٢٣/٢/١٩٨٥ تاريخ   ٢٢ وفقاً للمرسوم الاشتراعي رقم       من قانون القضاء العدلي والمعدلة     ٨٥تنص المادة    )١(

 مـن  أربعـة  ومـن  الاقتضاء عند نائبه أو الأعلى القضاء مجلس رئيس من للقضاة التأديبي المجلس  يتألف :"يلي
  .سنة لمدة يعينون أعضائه

  .التعذر أو الغياب عند منهما لأي بديلاً المجلس يعين -
  .المجلس لدى الحكومة مفوض بوظيفة الهيئة أعضاء من يفوضه من أو قضائيال التفتيش هيئة رئيس يقوم -
    .القضائي التفتيش هيئة مجلس إحالة على بناء القضاة تأديب في المجلس ينظر -



  ٩٩١  تراسادال

 
 تاريخ  ٣٢٦استقلال القاضي أصبح مضموناً بعد التعديلات الأخيرة لا سيما وأن القانون رقم             

  . قد عدل كذلك كيفية تأليف مجلس القضاء الأعلى٢٨/٦/٢٠٠١
  : مجلس القضاء الأعلى يتألف من عشرة أعضاء كالتاليهذا التعديل، كانفقبل 

 رئيس  الرئيس الأول لمحكمة التمييز رئيساً، النائب العام لدى محكمة التمييز نائباً للرئيس،           
، ثلاث قضاة من رؤساء الغرف في محكمة التمييز، قاضيان من           هيئة التفتيش القضائي عضواً   

 رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى وقـاضٍ        رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف، قاضي من      
 ،عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحـدات فـي وزارة العـدل                

  .أعضاء
إلاّ أنه وباستثناء الرئيس ونائب الرئيس ورئيس هيئة التفتيش القضائي، فإن كامـل بـاقي               

على اقتراح وزير العدل لمـدة  أعضاء مجلس القضاء الأعلى كانوا يعينون بمرسوم يتخذ بناء          
  .ثلاث سنوات

 فهـي التـي كانـت       ،ن مجلس القضاء الأعلى كان رهناً للسلطة السياسية بشكل كامل         أي إ 
  .تشرف على تعيين أغلب أعضائه

أعـضاء  : بحيث أصبح تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى كالتـالي         )١(وقد تم تعديل ذلك   
 والنائب العام لدى محكمـة      ،ول لمحكمة التمييز   وهو الرئيس الأ    وهم رئيس المجلس   حكميون

  . التفتيش القضائي كعضوة ورئيس هيئالتمييز كنائب للرئيس،
عضوان منتخبان من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في             

وخمسة أعضاء معينون   .  ويكونان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز       ،محكمة التمييز كافة  
  .مرسوم بناء على اقتراح وزير العدلب

وبالتالي أصبح نصف أعضاء مجلس القضاء الأعلى معينون من السلطة القضائية بدلاً من             
 ولهذا الأمر أهمية بالغة، إذ أنه أصبح من غيـر           . كانت تعينهم السلطة السياسية    سبعة أعضاء 

   .فرض قرار على مجلس القضاء الأعلى  مبدئياًالممكن
 ةبالنظر إلى كل ما تقدم، فإن القضاة قد أصبحوا يملكون الأداة اللازمونه  القول إ ولكن يبقى   

ولكن، ومع الأسف فلا يزال المناخ السياسي غير جـاهز          . لتثبيت استقلالهم بشكل شبه كامل    
لترك تعيين المناصب العليا في القضاء، بل إن ملء فراغ المراكز العليا أو أحدها، كـرئيس                

على أو النائب العام التمييزي، لا يزال يخضع لتجاذبـات سياسـية تحـت              مجلس القضاء الأ  
عناوين عدة، ولا بد من أن تفقه السلطة السياسية أن ترك القضاء وشانه إنما هـو الوسـيلة                  

ولا يمكـن   . الأنجع لحماية أفرادها عند تركهم الحياة السياسية، أو حتى خلال ممارستهم لهـا            
ع مناقلات قضائية، تبدأ الهمسات في أروقة قصور العدل حول تجاهل واقع أنه ومع كل مشرو

ولا يمكن إخفاء قدرة السلطة السياسية      . تأثير هذه المناقلات على مستقبل هذا القاضي أو ذاك        
 هذه المناقلات، وهذا مدعاة للأسف ويضعف من موقف القـضاة فـي مواجهـة               ىالتأثير عل 

  .  السلطة السياسية
                                                           

 
 المحاكمـات  أصـول  قـانون  في عليها المنصوص والتنحي الرد أسباب المجلس وأعضاء رئيس على تطبق 

  .المدنية
  ".الأكثر على أيام ثلاثة بمهلة التنحي طلب في الأعلى القضاء مجلس ينظر -

 تـاريخ   ٣٨٩ والقـانون رقـم      ٢٣/٢/١٩٨٥ تـاريخ    ٢٢المادة الثانية المعدلة وفقاً للمرسوم الاشـتراعي رقـم           )١(
  .العدلي القضاء  قانون,٢١/١٢/٢٠٠١



  العدل  ٩٩٢

 
نان بمرسـوم  ض الحكومة يعي فإن رئيس مجلس الشورى ومفو    ،لإداريبالنسبة للقضاء ا  أما  

 ،)١(خذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين رؤساء الغرف في المجلس              يتّ
على اقتراح وزيـر العـدل بعـد                 ويعي ن رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة بمرسوم بناء

  .)٢(موافقة مكتب مجلس شورى الدولة
 نى أن المستشارين والقضاة المتدرجي     نر ، نظام مجلس شورى الدولة    ا تابعنا قراءة نص   وإذ

 مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد أخـذ        والقضاة جميعهم يعينون بمرسوم في    
  .)٣(موافقة مكتب مجلس الشورى

ويتألف مكتب مجلس شورى الدولة من رئيس مجلس شـورى الدولـة رئيـساً ومفـوض                
 ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي ورؤسـاء   ، للرئيس لحكومة لدى مجلس شورى الدولة نائباً     ا

. الغرف لدى مجلس شورى الدولة أعضاء وثلاث رؤساء محاكم إدارية الأعلى درجة أعضاء            
 والذي يقوم مقام مجلـس القـضاء الأعلـى          ،بالتالي، فإن تشكيل مكتب مجلس شورى الدولة      

  . مستقلاً عن السلطة السياسية، يكونبالنسبة للقضاء الإداري
في الحالات التي يوجب القانون فيها موافقة وزير العدل على قرارات المكتب وإذا             وإلاّ أنه   

نشأ خلاف بين وزير العدل ومكتب شورى الدولة، فإن مجلس الوزراء يبتّ بهذا الخلاف بعد               
وعلـى  . )٤(ظر المكتـب  الاستماع إلى رأي رئيس مجلس شورى الدولة الذي يعرض وجهة ن          

        فإنه لـم يأخـذ بـنفس        ٢٠٠٠ل في سنة    الرغم من أن نص نظام مجلس شورى الدولة معد ،
الاتجاه الذي أخذ به المشرع بتعديل قانون القضاء العدلي لجهة إعطاء مكتب مجلس الشورى              

  .كلمة الفصل في الخلافات مع وزير العدل
 من رئيس مجلس شورى الدولة رئيساً ومـن   حكماً، فهو مؤلفلمجلس التأديبي أما بالنسبة ل  

ض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، نائباً للرئيس، ومن الرئيسين الأعلى درجة مـن              مفو
  . رؤساء الغرف أعضاء ومن رئيس المحكمة الإدارية الأعلى درجة عضواً

  .الطبعأي إنه مؤلف بالاستقلال عن السلطة السياسية مما يشكل ضمانة للقضاة الإداريين ب
الأدنـى   إذا استفادوا منها تأمين الحـد         يمكن لهم  ما تقدم، أن للقضاة ضمانات    ذاً، نخلص م  إ

المطلوب لاستقلالهم، الاّ أن هذا الأمر يحتاج بالمقابل مناخاً سياسياً هادئاً وقابلاً لمبدأ استقلالية         
د الـسياسيين سـلاحاً   القضاء، وإلاّ، سيبقى القضاة عرضة للتجاذبات السياسية لا سيما وأن بي       

اسمه التوزيع الطائفي لبعض المناصب العليا في القضاء، يسمح لهم التأثير على التعيينات في              
وبالتالي، يكون باباً للتأثير على تعيينات      . مجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة      

  .)٥(القضاة جميعاً
شكل عملي، يقتـضي النظـر إلـى         إفادة القضاة من هذا الاستقلال ب      وقبل البحث في مدى   

  . أعضائه تعيين عمله باستنكافها عنالمجلس الدستوري وكيف أنه يمكن للسلطة السياسية شلّ

                                                           
 
ن ل وفقاً للقـانو   المعدو ١٤/٦/١٩٧٥ تاريخ   ١٠٤٣٤ المرسوم رقم    ،المادة الخامسة من نظام مجلس شورى الدولة       )١(

  .٣١/٥/٢٠٠٠ الصادر في ٢٢٧رقم 
  .المادة السادسة من نظام مجلس شورى الدولة )٢(
  . من نظام مجلس شورى الدولة٩ و٨ و٧المواد  )٣(
  . المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة١٩المادة  )٤(
والرؤساء الأوائل في المناطق هم موزعين      ياً،  من المعروف أن توزيع المناصب العليا في القضاء هي موزعة طائف           )٥(

  .....طائفياً وكذلك المدعين العامين الخ



  ٩٩٣  تراسادال

 
  :أساليب التأثير على المجلس الدستوري – بحث الثانيمال

       ولعلّ الفقه في فرنسا متفق علـى ذلـك         . نهمإن تعيين القضاة ليس سبباً لارتباطهم بمن عي
  .)١(اليوم
 تعطيل عمل المؤسسة الدستورية، مع     نجحت في     السلطة السياسية  نرى أن  أنه في لبنان،     إلاّ

، وبالتالي إلغاء وجـود      تعيين نصف أعضاء المجلس الدستوري المنتهية ولايتهم       ن ع امتناعها
  .هذا المجلس
يعالج مسألة عدم تعيين قضاة محل الذين انتهـت         لا يوجد في الواقع نص قانوني       فبالفعل،  

 تجديـد   امه الداخلي ينصان على عدم إمكانيـة       فقانون إنشاء المجلس الدستوري ونظ     يتهم،ولا
  .)٢(ولاية أعضاء المجلس الدستوري

 مما يطرح تساؤلاً ية،قانون ولاية غير  مدتهم الذين انتهتعليه، تكون ولاية أعضاء المجلس   
ن مسؤولية السلطة   التي صدرت خلال تلك الفترة، وع     عن شرعية قرارات المجلس الدستوري      

  .السياسية عن ذلك
خالفة قانونية بـل    من الطبيعي القول، إن عدم انتخاب هيئة جديدة للمجلس الدستوري هو م           

. نون إنشاء المجلس ونظامه الـداخلي     فهي مخالفة قانونية لأنها تخالف قا     : ودستورية فاضحة 
      اللبناني في مادته التاسعة     عليها الدستور    ومخالفة دستورية لأنها تعطّل مؤسسة دستورية نص

 . الدفاع عن الدستور والمبادئ الدستورية، وتشكل بالتالي آليةعشرة
بمبدأ اسـتمرارية   ولكن الأمر لم يتوقف على ذلك، فبدلاً من إعمال اجتهاد المجلس المتعلق             

 )٣(٢٣/١١/١٩٩٩ تـاريخ  ١/٩٩المرفق العام والذي أعلنه مبدأً دستورياً فـي قـراره رقـم       
  :والذي رأى فيه ما يلي )٤(٢٥/١٠/١٩٩٩ خ تاري١٢٧لق بإبطال القانون رقم والمتع

إن مبدأ استمرارية المرفق العام، هو من المبادئ القانونية العامة          "
التي أقرها الاجتهاد الإداري واعتبره المجلس الدسـتوري مـن          

  ".المبادئ ذات القيمة الدستورية
مكان المجلس الدستوري متابعة مهامه إلى      لعام، كان بإ  أ استمرارية المرفق ا   إذاً، وعملاً بمبد  

إلاّ أن السياسيين ارتأَوا غير ذلك وعمدوا إلى إلغاء وجـود        ... أن يقضي االله أمراً كان مفعولاً     
هذا المجلس بموجب قانون في مجلس النواب، وهذا القانون كان يفترض ضمناً تشكيل مجلس              

نّه، إلاّ أن سنوات مرت ولم يتم إنـشاء مجلـس           دستوري جديد خلال مهلة أشهر قليلة من س       
وبالتالي، وبغض  . ، بل إن النقاش العام حول هذا المجلس غائب بشكل كامل          )٥(دستوري جديد 

                                                           
 
)١(    D. ROUSSEAU, Droit du Contentieux constitutionnel, 7ème éd., Montchrestien, 2006, , p.37 et s.  
  ).اء المجلس الدستوريقانون إنش (١٤/٧/١٩٩٣ تاريخ ٢٥٠المادة الرابعة المعدلة من القانون رقم  )٢(

مدة ولاية أعضاء المجلس ست سنوات غيـر قابلـة          :" وتنص المادة الثالثة من النظام الداخلي للمجلس على الآتي        
  ."يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ أداء قسم اليمين من قبل الأعضاء المعينين مجتمعين. للتجديد ولا للاختصار

.  ص ٢٥/١١/١٩٩٩تـاريخ    ٥٦  المنشور في الجريدة الرسـمية العـدد       ٢٣/١١/١٩٩٩ تاريخ   ١/٩٩رقم   القرار )٣(
٣٣١٧.  

 مـن  ٢٨/١٠/١٩٩٩ تـاريخ  ٥١القانون المتعلق بإنشاء مجلس أمناء أوقاف الطائفة الدرزية والمنشور في العـدد        )٤(
  .الجريدة الرسمية

" لس الدستوري ريثما يتم اسـتكماله     يؤجل النظر بالمراجعات أمام المج    "على الرغم من أن القانون الذي فرض أن          )٥(
والذي وضع حداً لعمل المجلس الدستوري قد أبطله هذا المجلس نفسه، إلاّ أن أعضاء المجلس المنتهيـة ولايـتهم                   

  .قرروا التوقف عن العمل، وما كان ذلك إلاّ ترجمة للضغوط العالية وللأزمة الحادة التي عصفت بهذا المجلس



  العدل  ٩٩٤

 
النظر عن لون السلطة السياسية، فلقد استطاعت إلغاء وجود مجلس دستوري لطالما تـرددت              

  .)١(في إنشائه أصلاً
القضاء قد تكون مرتبطة بنص القـانون، إلاّ أنـه مـن             ن مما تقدم، أن مسألة استقلال     يتبي 

الواضح إن النص القانوني لا يؤدي ولا يرمي إلى تقييد السلطة القـضائية بـل إن القـانون                  
وتطوره يتجهان إلى تأمين ضمانات أكبر للقضاة والمتقاضين بما ينسجم مـع نـص المـادة                

  .عشرين من الدستور اللبناني
للقوانين، وطبيعة النظام السياسي الطائفي في لبنان قد يؤديـان إلـى   إلاّ أن التطبيق العملي    

ويبقى القول إن ترابط السلطة القضائية، يساعد في مواجهتها      . ثغرات تحد من استقلال القضاء    
  .لأي تأثير من السلطة السياسية

نـى منـه     الأد  قادرة فعلاً على الإفادة من استقلالها أو الحد        ولكن هل إن السلطة القضائية    
  ل رادعاً للسلطة السياسية؟لتشكّ

  :تأثير السلطة القضائية على السلطة السياسية – القسم الثاني
وضـع  بمدى إمكانية السلطة القضائية      على السلطة السياسية     ة تأثير السلطة القضائي   مترجي

 السلطة القضائية على رفـض التـداخلات        ةحدود لتجاوزات السلطة السياسية، وما مدى قدر      
  . كذلك، وصولاً إلى معاقبة السلطة السياسية وفرض القانون عليهاةالسياسي

 يسمى بدولة القانون، أي خضوع الجميع، بما فيهم الدولـة، لـسلطة القـانون    ماولعلّ هذا   
  .ز أو تفريقيالواحد الذي يطبق على الجميع دونما تمي

الأول يتعلـق   :  قسمين اثنين  ويمكن تقسيم تأثير السلطة القضائية على السلطة السياسية إلى        
بمحاكمة السياسيين، وهذا الأمر منوط بالقضاء العدلي دون غيره، علماً أن هذه الرقابة تبقـى               

  ).الفصل الأول(محدودة واجتهاد المحاكم يبقى منقوصاً وبالتالي غير فعال بالشكل المطلوب 
وتحديد صـلاحياتها حفاظـاً     أما القسم الثاني، فيتعلق بإمكانية تأطير عمل السلطة السياسية          

  ).الفصل الثاني(على الدستور والحريات العامة 

  : السياسيين من قبل القضاء العدليمحاكمة – الفصل الأول
د في الدستور اللبناني ويخرج عـن       محدأمر ، وليس السلطة السياسية   ،ن محاسبة السياسيي  إن

  .صلاحية القضاء العادي
ن محاكمـة الرؤسـاء والـوزراء منـوط         إ"تنص على    )٢( من الدستور اللبناني   ٨٠فالمادة  

بالمجلس الأعلى الذي يتألف من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القـضاة            
، قدمية إذا تـساوت درجـاتهم     اللبنانيين مرتبة حسب درجات التسلسل القضائي أو باعتبار الأ        

 قرارات التجريم من المجلس الأعلى  وتصدر،ون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبةويجتمع
  ."بغالبية عشرة أصوات، وتحدد أصول المحاكمة لديه بموجب قانون خاص

                                                           
 
المجلس الدستوري بين الواقـع  "وسيم منصوري، : اسية في إنشاء المجلس الدستوري يراجع حول تردد السلطة السي   )١(

  .٣١/١١/١٩٩٨، تاريخ ٨١٨٣ العدد جريدة السفير،، "والمرتجى
 تـاريخ   ١٨ وبموجـب القـانون الدسـتوري رقـم          ١٧/١٠/١٩٢٧المعدلة بموجب القانون الدسـتوري تـاريخ         )٢(

٢١/٩/١٩٩٠.  



  ٩٩٥  تراسادال

 
ر قـانون أصـول     و صد منذ و ،وهذا هو النص الوحيد المتعلق بمحاكمة الرؤساء والوزراء       

  . أي ملف كانإليهلم يحال  )١(المحاكمة لدى المجلس الأعلى
ه رئيس مجلس الوزراء والوزراء منوط بمجلس النواب        وبالتالي، فإن تحريك الدعوى بوج    

، مما يعني عملياً استحالة الادعاء كون الحكومة لا تُشكل          )٢(بغالبية الثلثين من مجموع أعضائه    
النيابي، ومن شبه المستحيل أن يتفق أكثر من ثلثـي   إلاّ إذا كانت تمثل غالبية أعضاء المجلس    
  .ظر إلى طبيعة النظام السياسي اللبنانيأعضاء المجلس على التجريم وذلك بالن

وفي جميع الاحوال، لا توجد سابقة لمحاكمة سياسيين من قبل المجلس الأعلى أو بناء على               
وفي لبنان، اتُهم وزراء عدة بارتكابهم جـرائم        . تحرك الدعوى العامة من قبل مجلس النواب      

ائية إيجـاد الوسـيلة القانونيـة       خلال تأدية وظائفهم، وكان من الطبيعي محاولة السلطة القض        
  .لمحاسبتهم وتحريك الدعوى العامة بوجههم

، ثلاث حـالات تتعلـق      ١٩٩٠وقد عرض على القضاء اللبناني، منذ تعديل الدستور سنة          
بالوزراء السابقين شاهيه وطران برسوميان وفؤاد السنيورة وعلي عبداالله، ويخلص من هـذه             

  .دعوى الحق العام وشروط صلاحية القضاء العدليالقرارات ضوابط تحكم مسألة تحريك 
 من الدستور اللبناني ارتأى الاجتهاد أنها تنص على صلاحية غيـر            ٧٠فبالنسبة إلى المادة    

حصرية، بمعنى أنه إذا كان لمجلس النواب الادعاء بوجه رئيس أو وزير ارتكب جرماً مـا،                
 أي للقضاء، تحريك الدعوى العامة      فإن هذه الصلاحية ليست حصرية بل يحق للنيابة العامة،        

  .)٣(عملاً بمبدأ أن لا يبقى مجرم دون عقاب
رئيس الجمهورية من جهة والوزراء والنواب من جهة         وبكل حال، فقد ميز الاجتهاد ما بين      

أخرى، واعتبر أن ملاحقة رئيس الجمهورية واتهامه لأي جرم كان، سواء أكان ناتجـاً عـن                
العظمى أو الجرائم العادية، منوط حصراً بالمجلس النيابي بالشروط         خرق الدستور أو الخيانة     

ومحاكمة رئيس الجمهورية تكون من صـلاحية        )٤( منه ٦٠المحددة في الدستور لا سيما المادة     
  .)٥(المجلس الأعلى وحده كذلك

                                                           
 
 فـي أيـام     ١٨/٨/١٩٩٠ تاريخ   ١٣المحاكمات أمام المجلس الأعلى بموجب القانون رقم        وقد صدر قانون أصول      )١(

  .الرئيس سليم الحص رئيساً للوزراء والرئيس الراحل الياس  الهراوي رئيساً للجمهورية
 والـوزراء  الـوزراء  مجلـس  رئيس يتهم أن النواب  لمجلس : " من الدستور اللبناني على ما يلي      ٧٠تنص المادة    )٢(

 الثلثين بغالبية إلا الاتهام قرار يصدر أن يجوز ولا عليهم المترتبة بالواجبات بإخلالهم أو العظمى الخيانة ارتكابهمب
  "..الحقوقية والوزراء الوزراء مجلس رئيس مسؤولية شروط خاص قانون ويحدد. المجلس أعضاء مجموع من

وتالياً لا يؤدي إلى طغيان السلطة القضائية على السلطة         وحيث أن هذا القول لا يتعارض مع مبدأ فصل السلطات،            ")٣(
 منه، فإذا لـم  ٧٠التنفيذية كون الدستور يعطي مجلس النواب بالأفضلية الحق في مباشرة الدعوة العامة وفقاً للمادة        

 ذلـك  يستعمل المجلس هذا الحق ويباشره، فان العدالة تقضي بقيام النيابة العامة باستعمال هذا الحق، ولـيس فـي              
، المصنف فـي القـضايا      ٢٤/٣/١٩٩٩محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة،      ". تعارض مع مبدأ فصل السلطات    

  .١٦، رقم ١٩٩٩الجزائية، 
 عنـد  إلا بوظيفتـه  قيامه حال الجمهورية رئيس على تبعة  لا : " من الدستور اللبناني على ما يلي      ٦٠تنص المادة    )٤(

  .العظمى لخيانةا حال في أو الدستور خرقه
 لعلتـي  أو الجرائم هذه بسبب اتهامه يمكن ولا. العامة للقوانين خاضعة فهي العادية بالجرائم يختص فيما التبعة أما

 أعـضائه  مجمـوع  ثلثـي  بغالبية يصدره قرار بموجب النواب مجلس قبل من إلا العظمى والخيانة الدستور خرق
 الأعلى المجلس لدى العامة النيابة وظيفة في ويعهد الثمانين المادة في عليه المنصوص الأعلى المجلس أمام ويحاكم

  ".غرفها جميع من المؤلفة العليا المحكمة تعينه قاض إلى
يراجع في ذلك قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت الرئيس حاتم ماضي المتعلق برد مـذكرة الـدفوع الـشكلية      )٥(

 ومخالفة الـرئيس وائـل مرتـضى        ١٨/٩/٢٠٠٣عبداالله الصادر بتاريخ    من وزير الزراعة السابق علي      المقدمة  
 ـ      ي الغرفة الثان  -المستشار في محكمة الجنايات في بيروت          شارينة المشكلة من الرئيس جورج غنطوس والمست



  العدل  ٩٩٦

 
فئتين من الأفعال،  فئة تتـأتى مـن         : " أما بالنسبة للوزراء والنواب، فيقتضي التفريق بين      

خلالهم بالواجبات المترتبة عليهم والتي تخضع لإجراءات الملاحقة من قبل المجلس النيـابي             إ
وللمحاكمة أمام المجلس الأعلى وهي تستمد مفهومها من الطبيعة الـسياسية لعمـل الـوزير               
وجوهر مهامه الوزارية كما هي مقررة في القوانين والقواعد المرعية، وفئة أخـرى مؤلفـة               

  ".)١(خضع لصلاحية القضاء الجزائي العاديلجرائم عادية ت
وإذا كان اجتهاد المحاكم العدلية متفقاً على المبدأ المذكور أعلاه، إلاّ أنه غير متفـق علـى                 

ونعطي مثالاً على . تكييف الوقائع وتحديد الأفعال التي تدخل ضمن الفئة الأولى أو الفئة الثانية 
ان، فبعد أن ادعت النيابة العامـة الماليـة علـى           ذلك حالة وزير النفط السابق شاهيه برسومي      

الوزير برسوميان وأحالته إلى قاضي التحقيق الذي ظن بالمدعى عليه الـوزير برسـوميان،              
 ٢٤/٣/١٩٩٩وبعدها قامت الهيئة الاتهامية وبعدها محكمة التمييز بقرارها الصادر بتـاريخ            

قضاء العـدلي بملاحقـة الـوزير       بالمصادقة على قرار قاضي التحقيق القاضي بصلاحية ال       
برسوميان كون الأفعال التي اقترفها تدخل ضمن الفئة الثانية المذكورة آنفاً أي الجرائم العادية، 
عادت محكمة الجنايات في بيروت لتقول إنها غير ملزمة بقرار محكمة التمييز التي قـررت               

في مرحلة التحقيق الابتـدائي،     لا يعدو كونه صادراً     "صلاحية القضاء العدلي لأن هذا القرار       
وبالتالي لا يقيد هذه المحكمة التي تضع يدها على الدعوى بوصفها من قضاة الحكم، وليس من 

 التحقيق، أي أنه لا يلزمها، بل يكون عليها أن تعلن عدم اختصاصها إذا تبـين لهـا أن                   ةقضا
تصاص محكمة استثنائية هـي     الأفعال الجرمية المسندة إلى المتهم تدخل، تبعاً لنوعها، في اخ         

، وخلصت محكمة الجنايات في قرارهـا  ")٢(المجلس الأعلى لمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء     
إلى إعلان عدم صلاحيتها واسترداد مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق الوزير برسوميان بعد             

  .أن كان قد أوقف حوالي السنة
 أعمال السلطة السياسية وتحديـداً الـوزراء        يتّضح مما تقدم، أن رقابة القضاء العدلي على       

              تبقى منقوصة ونلاحظ تناقضاً ما بين قرارات قضاة الادعاء والتحقيق الأجـرأ علـى الظـن
بالسياسيين، وبين قرارات المحاكم التي تفسر مفهوم الجرائم العادية مفهوماً ضيقاً، علمـاً أن              

واقف، هو نفـسه، أي إحـلال المـصلحة         المعيار المعتمد من قبل القضاء الجالس والقضاء ال       
، وهو معيار يمكن فهمه بشكل واسع، تتسع معـه صـلاحية    )٣(الخاصة مكان المصلحة العامة   

رقابة القضاء العدلي هي في طور البلورة، وإذا ما قدر للقضاء            وبالتالي تكون  .القضاء العدلي 
 الذين يتخلف المجلس النيابي     أن يلعب الدور المناسب فانه سيكون قادراً على ملاحقة الوزراء         

  .عن ملاحقتهم بسبب تحالفات سياسية
وبكلّ حال، نلاحظ أنه بالنسبة للدعاوى الأخرى، لم يكن هناك من إمكانية لتحرك القـضاء               

وللتأكيد على هـذا    . العدلي ضد الوزراء المتهمين، الاّ إذا كان الغطاء السياسي قد رفع عنهم           
                                                           

 
    اج٣٥٠ القرار الصادر عن محكمة الجنايات في بيروت رقم          خالف الرئيس مرتضى  . وائل مرتضى وناهدة خد 

  .١٦/١٢/٢٠٠٢تاريخ 
أحمد المعلم وروبير فرحـات     : الهيئة العامة لمحكمة التمييز المؤلفة من الرئيس الأول منير حنين ورؤساء الغرف            )١(

وعفيف شمس الدين وغسان أبو علوان ومهيب معماري وسعيد عدرة ورالف الرياشي بصفتها حالة مكان الهيئـة                 
  .٢٠٠٠ تشرين الثاني ١٦ تاريخ ٣١/٢٠٠٠الاتهامية في جبل لبنان بعد النقض، القرار رقم 

  . والمذكور أعلاه١٦/١٢/٢٠٠٢ تاريخ ٣٥٠ رقم -ة ي الغرفة الثان-قرار محكمة جنايات بيروت  )٢(
 من مراجعة الاجتهاد، يتين أنه مجمع على صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزراء ولكن الرهان الأساسي هو في                  )٣(

من ضمن صـلاحيات الـوزير،    هذه الصلاحية بأن يضيق مفهوم الأعمال الداخلةأن يستطيع القضاء توسيع إطار   
والخارجة بالتالي عن صلاحية القضاء من جهة، ومن جهة أخرى التوسع في مفهوم الأعمال التي لا يمكن، بسبب                  

  .  طبيعتها الجرمية، اعتبارها  من ضمن صلاحيات الوزير وبالتالي إعمال الرقابة القضائية عليها



  ٩٩٧  تراسادال

 
ضاء اللبناني كان قد بدأ الملاحقة ضد رئـيس مجلـس الـوزراء             التوجه، فمن المعلوم أن الق    

على سـحب كـل     " سياسياً"السابق ميشال عون، إلاّ أنه وخلال تسوية سياسية، جرى الاتفاق           
وبالتـالي فـان القـرار      . الملفات العالقة بحق العماد عون أمام القضاء قبل عودته إلى لبنان          

 لنص قانون واضح يؤكّد الاتهامات أو ينفيها، وكذلك         القضائي جاء تنفيذاً لإرادة سياسية وليس     
تم بموجب قانون في المجلس النيابي إلغاء أحكام صادرة بحق الدكتور سمير جعجع دون البت               

ومع البعد الكامل عن أي خلاصة سياسية بالنسبة لهذين         . بسبب صدور هذه الأحكام وصحتها    
. ن على حساب القضاء وليسا حلّين صادرين عنه       المثالين، إلاّ أنه من البديهي القول إنهما حلاّ       

وبالتالي، فالمطلوب طبعاً حفظ الحصانة الوطنية بأفضل صورها ولكن دون أن يـشكل ذلـك          
 مساً بهيبة القضاء، بل أن تتم التسويات بإعطاء القضاء دوراً أساسياً وفعالاً في إتمام         إخلالاً أو 

بالتالي، يقتضي العمل على فرض هذه الهيبة       . مثل هذه التسويات، حفاظاً على هيبته وكرامته      
  . وإقرار آلية واقعية لتثبيت استقلال القضاء والقضاة وإلغاء تأثير أهل السياسة عنهم

كان القضاء العدلي خجولاً في توسيع اجتهاده وفرض رقابة على أعمال رجال السلطة، وإذا 
  .فإن القضاء الإداري والقضاء الدستوري يمارسان رقابة أوسع وأشمل على السلطة السياسية

  :الدستوريالقضاء  الإداري و السلطة السياسية من قبل القضاءمحاسبة – الفصل الثاني
  لقضاء الدستوري قد عملا على توسيع ما يسمى بـ الكتلة الدستورية          إن القضاء الإداري وا   

Bloc de Constitutionalitéمما يمنح المواطن حصانة واسعة في مواجهة السلطة السياسية .  
المبحث (وإذا كان عمل مجلس شورى الدولة محصوراً في ردع تجاوزات السلطة السياسية             

  ).المبحث الثاني(جتهاده لتحديد أطر عملها فإن المجلس الدستوري قد وسع ا) الأول
  :الحريات العامة والحقوق الأساسيةمجلس شورى الدولة وصون  –المبحث الأول 

إن دور مجلس الشورى الأساسي هو معاقبة تجاوز حد السلطة، أي منع السلطة الإداريـة               
بنتيجة الأمر يصدر عن    وإذا تعمقنا في مفهوم القرار الإداري، فإنه        . من انتهاك حقوق الأفراد   

سلطة إدارية، وإذا كان صادراً عن مجلس الوزراء فيكون صادراً عن سلطة سياسية، إذاً فإن               
  .من صلب عمل مجلس شورى الدولة ردع تجاوزات السلطة السياسية

إلاّ أن دعوى تجاوز حد السلطة تبقى محصورة بالأفراد الـذين أصـابهم القـرار الإداري       
  .جاوز القرار قوة القضية المقضيةبالضرر وقد لا يت

وبكل حال، فإن مجلس شورى الدولة قد أصدر مؤخراً عدداً من القرارات الجريئـة التـي                
أثبت فيها قدرته على وضع حد لتجاوزات السلطة السياسية وليس الإدارية فقط، وسنعمد إلـى          

  .تقديم مثالين عن هذه القرارات
والمتعلق  )١(١٨/١١/٢٠٠٣ تاريخ   ١٣٥/٢٠٠٣ار رقم   القرار الأول الجدير بالذكر هو القر     

  بحرية تأسيس الجمعيات،
فمن جهة أولى، أقر القـرار صـفة الجمعيـة          . ولهذا القرار أهمية كبيرة ومتعددة الجوانب     

بمجرد تـسليمها بيـان     " بالتقدم بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة وبأهليتها للتعاطي عموماً          

                                                           
 
الرئيس غالب غانم والمستشاران : الدولة، الهيئة الحاكمة/جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات مجلس شورى الدولة، )١(

  .٢٠٠٤ سنة ٢المنشور في مجلة العدل العدد غندور وكارمن عطاالله بدوي 



  العدل  ٩٩٨

 
وبحكـم القـانون إلـى وزارة        )١( السادسة من قانون الجمعيـات     تأسيسها المذكور في المادة   

  ".الداخلية
واعتبر القرار أن إيداع وزارة الداخلية المستندات المتعلقة بتأسيسها بواسطة مباشر يعنـي             

 من قانون الجمعيات يعطي ٨وجودها قانوناً وأهليتها للتقاضي، وذلك تفسير واسع لنص المادة    
معية الحق بالدعاء بإسم جمعيتهم دونما حاجة لأي إجراء من وزارة           حقاً صريحاً لمؤسسي الج   

  .)٢(الداخلية
ومن جهة ثانية، أكد القرار على أن وزارة الداخلية ملزمة عقب اسـتلامها بيـان تأسـيس            

تسليم العلم والخبر من دون إبطاء ولا تتمتع في ذلك بأي سلطة إستنسابية ذلـك أن                " الجمعية  
ة مؤسسيها عبر اتفاق يضعون بموجبه معارفهم ونشاطهم المشترك فـي           الجمعية تؤسس بإدار  

شكل دائم ومستمر تحقيقاً لغايات وأهداف محددة وأن دور الإدارة يقتصر ما دامت الجمعيـة               
مجرد اتفاق، على قبول البيان الذي يقترحه القانون وإعطاء أصـحاب الـشأن علمـاً وقيـداً               

  ".إرادة مؤسسيها لا بموجب ترخيصوإيصالاً بتأسيسها، فالجمعية تؤسس ب
 ١٦/١/١٩٩٦وقد انتهى القرار إلى إبطال البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فـي تـاريخ       

والمتضمن إلزام الجمعيات إجراءات تنظيمية معينة تحت طائلة سحب العلم والخبر من كـل              
حب تـرخيص   كون سلطة الادارة بـس    . جمعية تخالف مضمون التعليمات المشار إليها ومآلها      

الجمعية يقتصر على ثبوت انحراف الجمعية عن الغايات المحددة فيها وإلاّ أصبحت جمعيـة              
  .سرية مخالفة للقانون وهنا يمكن سحب ترخيصها

وقد أكد القرار على أن حرية تأليف الجمعيات هو نص دستوري منصوص عليه في المادة               
  . لهذه الحرية يدخل ضمن دائرة القانون، وأن أي تقييد)٣(الثالثة عشر من الدستور اللبناني

وهنا تقتضي الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي كان قد أبطل قانوناً يضع قيـوداً               
وقد أكـد   .  المسبقة على تأليف الجمعيات    افظتتمثل برقابة المح   )٤(على حرية تأليف الجمعيات   

                                                           
 
 ـ يمنـع :"  على ما يلي   ٣/٨/١٩٠٩تنص المادة السادسة من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ          )١(  تـأليف  قطعيـا  امنع

 مركزها كان إذا الداخلية نظارة إلى مؤسسوها يعطي أن الجمعية تأليف عند حالا يجب عليه فبناء السرية الجمعيات
 مـنهم  ومختومـا  ممضيا بيانا الخارج في مركزها كان إذا المحل في الملكية مأموري اكبر والى السعادة دار في

 ومقـامهم  وصـفتهم  الإدارة بـأمور  المكلفين وأسماء إدارتها ركزوم مقصدها وبيان الجمعية عنوان على يحتوي
 بخـاتم  عليهمـا  مصادق الأساسي الجمعية نظام من نسختان البيان بهذا ويربط وخبر علم لذلك مقابلة لهم ويعطي
 ومـة الحك تعلم ان الجمعيات على ويتحتم.  المؤسسين قبل من الكيفية تعلن والخبر العلم اخذ وبعد الرسمي الجمعية

 إنما والتبديل التعديل وهذا.  ومقامها إدارتها هيئة في أو الأساسي نظامها في والتبديل التعديل من يقع بما الحال في
 طلبتـه  وقـت  وأي مخصوص دفتر في يرقم أن وينبغي.  به الحكومة إعلام يوم من ثالث شخص على حكمه ينفذ

  ."هال إبرازه ينبغي الملكية الحكومة او العدلية الحكومة
 المحاكم الى تتقدم ان يمكنها ٦ للمادة وفقا بيانا أعطت جمعية  كل :" من قانون الجمعيات على ما يلي      ٨تنص المادة    )٢(

 تقـع  التي الاعانات عدا فيما وتتصرف تدير وان ٩ المادة في سيأتي ما على عليه مدعى أو مدع بصفة بالواسطة
 أربعـة  الحصة تتجاوز لا أن بشرط الأعضاء من تعطى التي نقديةال بالحصص:  أولا الإيجاب لدى الدولة قبل من

 المنقولة غير بالأموال:  ثالثا ،أعضائها واجتماع الجمعية لإدارة المخصص بالمحل:  ثانيا السنة، في ذهبا وعشرين
 ذلك سوى فيما تتصرف أن الجمعيات على ويمتنع.  الخاص لنظامها وفقا وذلك المقصود الغرض لإجراء اللازمة

  ".المنقولة غير الأموال من
 الاجتماع وحرية الطباعة وحرية وكتابة قولا الرأي إبداء  حرية: " من الدستور اللبناني على ما يلي  ١٣تنص المادة    )٣(

  ".القانون دائرة ضمن مكفولة كلها الجمعيات تأليف وحرية
)٤(  

La loi du 23 Juin 1971, une loi modifiante celle de 1901 et aux termes de laquelle est instauré, à 
l’initiative du prefet, un contrôle a priori, des associations par l’autorité judiciaire. Voir D. 
ROUSSEAU, op. cit. p. 68. 



  ٩٩٩  تراسادال

 
ية الخامسة ومقدمته ومقدمـة  المجلس الدستوري الفرنسي، على الرغم من أن دستور الجمهور  

 لم ينصوا على حرية     ١٧٨٩ والإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن لعام        ١٩٤٦دستور  
  .)١(تأليف الجمعيات، أكد المجلس أن هذه الحرية هي حرية أساسية

 المتعلق بالجمعيات في لبنان     ١٩٠٩وإن قول مجلس الشورى اللبناني بأن أي تعديل لقانون          
رة القانون، يجب أن يقرأ من باب اجتهاد المجلس نفسه الذي سيرفض تطبيق قـانون      يعود لدائ 

مخالف للدستور وللضمانات الملحوظة فيه، أي أن القانون الـذي يمكـن أن يعـدل قـانون                 
الجمعيات المطبق حالياً، يجب أن يقدم ضمانات إضافية للمواطن تنسجم مع مفهوم الدسـتور              

لدستوري اللبناني المنوه عنه أعلاه والمتعلق بما يـسمى فـي           من جهة ومع اجتهاد المجلس ا     
  . من جهة أخرى)٢(Effet-cliquet فرنسا 

وهنا نصل إلى القرار الثاني الصادر عن مجلس الشورى وهـو قـرار الـسفير اليـاس                 
  .)٣(غصن

إن لهذا القرار أهمية بالغة كونه قرر استبعاد قانون لمخالفته لأحكام ومبادئ أقر المجلـس               
  .الدستوري اللبناني مخالفتها للدستور

وقد تبنّى مجلس شورى الدولة مفهوماً واسعاً لقوة القضية المقـضية لقـرارات المجلـس               
الدستوري اللبناني، خلافاً لاجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر أن قـرارات المجلـس              

له المجلس الدسـتوري أو   الدستوري تقيد مجلس الشورى إذا كان أمامه القانون نفسه الذي أبط          
وبما أن المجلس الدستوري الفرنسي يستخدم وسائل عدة لرقابتـه علـى   . فرض شروطاً عليه 

كأن يضع شروطاً على تطبيق القانون ليصبح نافذأً ودستورياً، فإن مجلس الدولـة              )٤(القانون
  .)٥(الفرنسي يتقيد بهذه الشروط المتعلقة بنفس القانون

اللبناني قد ذهب إلى أبعد من ذلك معتبراً أن إبطال المجلس لـنص             إلاّ أن مجلس الشورى     
تشريعي لا يؤدي فقط إلى بطلان هذا النص، بل ينسحب على كل نـص مماثـل، أو قاعـدة                   
قانونية مشابهة للقاعدة التي قضى بإبطالها، سواء كانت متزامنة مع قرار المجلس أو سابقة له، 

مع مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية لأن هذه القاعـدة          وذلك لتعارضها مع أحكام الدستور أو       
تكون قد خرجت من الانتظام العام القانوني بصورة نهائية بحيث لا يستطيع القضاء، سـواء               
القضاء العدلي أو الإداري، أن يطبق نصاً مخالفاً للقاعدة أو للمبـدأ الـذي أقـره المجلـس                  

  .ة لمبدأ تسلسل أو تدرج القواعد القانونيةالدستوري وذلك احتراماً لمبدأ الشرعية وخاص

                                                           
 
)١(  

Un Principe Fondamental reconnu par les Lois de la République. Conseil Constitutionnel français 
71-44 D.C., 16 juillet 1971, R. p. 29. 

    Voir D. ROUSSEAU, op. cit. p.431: الفرنسييراجع اجتهاد المجلس الدستوري  )٢(
السفير الياس غصن، الهيئة الحاكمة، الرئيس خالـد        / ، الدولة ٢٥/١٠/٢٠٠١ تاريخ   ٧١/٢٠٠١/٢٠٠٢القرار رقم    )٣(

  .اهر غندورقباني والمستشارين سليمان عيد وظ
)٤(  

Sur les méthodes d'interprétations, voir W. MANSSOURI, le contrôle de la constitutionnalité des 
lois au Liban, op. Cit. p. 253 et s. 

)٥( Voir G. Drago, Contentieux Constitutionnel français, édition p 1998 p 496     ويراجـع كـذلك مداخلـة
 قباني في الطاولة المستديرة التي جرت في الجامعة اليسوعية في بيروت تعليقاً على قـرار الـسفير                  الرئيس خالد 
  .الياس غصن



  العدل  ١٠٠٠

 
إن صحة هذا القرار تكمن كذلك في التكامل الذي يحصل ما بين رقابة مجلس شورى الدولة 
من جهة ورقابة المجلس الدستوري من جهة أخرى، والذي استطاع خلال الفترة التي سمح له               

لقضاء برمته بتصنيفها لمصلحة    بالعمل فيها أن يقدم لائحة حقوق وضمانات تستأهل أن يقوم ا          
  .المواطن والحق والعدالة

  :المجلس الدستوري – المبحث الثاني
الأولى تتعلق بالرقابة على الانتخابات     . للمجلس الدستوري في لبنان مهمتان مختلفتان تماماً      

وقـد اسـتطاع المجلـس    . الرئاسية والنيابية، والثانية تتعلق بالرقابة على دستورية القـوانين      
لدستوري ولأول مرة في لبنان أن يبطل نيابة أشخاص ثبتت مخالفتهم للقانون، واقر اجتهادات ا

وبالتالي، . جريئة للغاية، ولكن عمله في هذا الإطار هو كقاضي الأفراد وليس كقاضٍ دستوري 
فإن اجتهاده في هذا المجال ينحصر بالقضية المعروضة أمامه ولا يدخل من ضـمن الكتلـة                

  . التي يمكن للقضاء الإفادة منها كما سبق القولالدستورية
أما عندما يعمِل المجلس الدستوري رقابته الدستورية على القوانين، فهنـا يكـون كقـاضٍ               
دستوري وتكون قراراته ملزمة لكل الهيئات والمرجعيات القضائية والإدارية وغيرها، وفيمـا      

كان اجتهاده اجتهاداً جريئاً مجابهاً للسلطة يتعلق بمهام المجلس الأساسية كقاضٍ دستوري، فلقد        
  :السياسة ونعطي على ذلك الأمثلة التالية

والذي قـضى بـأن      )١(١١/٢/١٩٩٥ تاريخ   ١/٩٥القرار الأول للمجلس الدستوري رقم       -
 ١٩تقديم المراجعة أمام المجلس الدستوري يتعلق بممارسة حق دستوري يرتكز على المـادة           "

".  المجلس واضعاً يده على المراجعة بصورة نهائية بمجـرد تقـديمها  من الدستور، مما يجعل 
وبالتالي، وفي أول اجتهاد له، رفض المجلس الدستوري سحب المراجعة ممن قدمها مؤكـداً              
حماية الأقلّية النيابية تجاه الأكثرية التي حاولت الضغط على عدد من مقدمي المراجعة للتراجع 

 .عنها
ري أنه يضع يده على كل القانون وليس فقط على جـزء منـه أو             الدستو سإعلان المجل  -

 .)٢(على المواد المطعون بدستوريتها
 تـاريخ   ٢٩ المنشور فـي الجريـدة الرسـمية عـدد           ٥٣٠إبطال قانون الانتخاب رقم      -
، بحيث أعلن المجلس الدستوري صـراحةً أن القـانون          ة لمخالفته مبدأ المساوا   ١٢/٧/١٩٩٦

مقـاييس  ... قد اعتمد   "  الدوائر الانتخابية بصورة غير متساوية يكون        المطعون فيه بتقسيمه  
مختلفة في تحديد الدوائر الانتخابية، وأوجد تفاوتاً فيما بينهـا، وميـز فـي المعاملـة بـين                  

إلاّ أنه وللأسف، عاد المشرع وخالف الدستور وقرار المجلس الدستوري مـرة            . )٣(المواطنين
 . كذلك٢٠٠٥، ومن بعدها سنة ٢٠٠٠أخرى في انتخابات سنة 

                                                           
 
 .٤١.، ص١٩٩٧-١٩٩٤، المنشور في كتاب المجلـس الدسـتوري الأول        ١١/٢/١٩٩٥  تاريخ ١/٩٥القرار رقم    )١(

 ـ ١٢/١/١٩٩٥ تاريخ   ٤٠٦ رقم    هو القانون  القانون المطلوب إبطاله   شور فـي الجريـدة الرسـمية تـاريخ          والمن
٢٦/١/١٩٩٥.  

وبما أنه إذا كان    " والذي قرر فيه    ١٩٩٩/ ٢٤/١١ تاريخ   ٢/٩٩ والقرار رقم    ٧/٨/١٩٩٦ تاريخ   ٤/٩٦القرار رقم    )٢(
لا يعود للمجلس الدستوري إذن حق إجراء الرقابة عفواً أو من تلقاء ذاته، على مطابقة القوانين التي يسنها مجلس                   

لى أحكام الدستور، فإن هذه الصلاحية تأخذ مداها الكامل، وتطلق يده في إجراء هذه الرقابة على القانون                 النواب، ع 
دون أن يكون مقيـدأً بمطالـب مـستدعي          برمته بمجرد تقديم المراجعة، وفقاً للأصول وتسجيلها في قلم المجلس،         

  . اجتهاد المجلس عليهالطعن، وهذا ما جرى
  .٤٧. ، ص١٩٩٧-١٩٩٤، المنشور في كتاب المجلس الدستوري الأول ٧/٨/١٩٩٦ريخ  تا٤/٩٦ القرار رقم )٣(



  ١٠٠١  تراسادال

 
والذي بموجبه رفض المجلس الدستوري  )١(١٢/٩/١٩٩٧ تاريخ ١/٩٧القرار الكبير رقم  -

، ولولا هذا القرار لما     )٢(التمديد لولاية المجالس البلدية واللجان القائمة بأعمال المجالس البلدية        
 .كان هناك مجالس بلدية منتخبة لغاية اليوم في لبنان

والذي رفض فيه المجلس الدستوري إعطاء       )٣(٢٤/١١/١٩٩٩ تاريخ   ٢/٩٩ار رقم   القر -
اشـتراك  " معتبراً أن    )٤(الحق لهيئة يشترك فيها نواب تقرير التنصت على المكالمات الهاتفية         

نواب في هيئات إدارية للتحقيق مع أجهزة السلطة الإدارية خارج الإطار الذي حدده الدستور              
لمجلس، لا يدخل ضمن صلاحيات النائب الدستورية ويكون إذاً مخالفاً لمبدأ           والنظام الداخلي ل  

فصل السلطات ويأتي بالتالي غير متوافق مع أحكام الدستور والمبـادئ العامـة ذات القيمـة            
   ".الدستورية

وقد اعتبر المجلس كذلك أن اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار قضائي، مـسموح            
أما اعتراض هذه المخابرات بناء على قـرار اداري         . حامي الحريات الفردية  لأن القضاء هو    

لأنه لا يشكل ضمانة تحـول دون إسـاءة اسـتعمال           " منوط بسلطة إدارية، فهو غير مبرر       
السلطة، ولأنه لا يجوز إيلاء وزير، وهو سلطة إدارية، سلطة الرقابة علـى سـلطة إداريـة              

  ". أخرى مماثلة أو تعلوه سلطة
لك يكون المجلس الدستوري قد منع السلطة السياسية من انتهاك حرية الأفراد وحرمـة              وبذ

أن تمييز رئيس مجلس النواب ورئـيس مجلـس الـوزراء           " مكالماتهم الهاتفية علماً أنه أكد      
والنواب والوزراء والمحامين عن بقية المواطنين في معاملتهم تجاه قـانون التنـصت الـذي               

قضائي غير مبرر لا بمصلحة عامة تستدعي هذا التمييـز ولا بـسبب             يجري بناء على قرار     
   ".وجود نص دستوري يسمح به

إذاً فلقد استطاع القاضي الدستوري فرض شروطه على السلطة السياسية وأبطل القانون رقم 
  . المذكور آنفا١٤٠/٩٩ً

 ـ              تورية فـي   ولم يكتفي المجلس الدستوري بهذا القدر بل أقر عدداً آخر من المبـادئ الدس
  .)٥(مجموعة قرارات متتالية، فأكد على مبدأ فصل السلطات ورسم حدوده وأعاد تعريفه

علمـاً أن هـذا    )٦(وأكد المجلس الدستوري أن السلطة القضائية هي حامية الحريات الفردية    
  .)٧(الأمر غير منصوص عنه في الدستور اللبناني كما هو الحال في الدستور الفرنسي

س الدستوري حدود القانون وحدود القرار الإداري وميز بينهما مؤكـداً أن            وقد رسم المجل  
  .)٨(الدستور اللبناني لم يحدد حدود القانون كما فعل الدستور الفرنسي

                                                           
 
  .١٩٩٧ أيلول ١٨ تاريخ ٤٤ منشور في الجريدة الرسمية رقم )١(
  .٣١/٧/١٩٩٧ تاريخ ٣٧ والمنشور في الجريدة الرسمية العدد ٢٤/٧/١٩٩٧ تاريخ ٦٥٤القانون رقم  )٢(
  .٢٥/١١/١٩٩٩يخ  تار٥٦ منشور في الجريدة الرسمية رقم )٣(
 تـاريخ   ٥٢ والمنـشور فـي الجريـدة الرسـمية العـدد            ٢٧/١٠/١٩٩٩ الصادر بتاريخ    ١٤٠/٩٩القانون رقم    )٤(

٣/١١/١٩٩٩.  
  .١/٢/٢٠٠٠ تاريخ ١/٢٠٠٠ والقرار رقم ٢٤/١١/١٩٩٩ تاريخ ٢/٩٩القرار رقم  )٥(
  .٢٤/١١/١٩٩٩ تاريخ ٢/٩٩قرار المجلس الدستوري رقم  )٦(
)٧(                                                           L'article 66 de la Constitution française de 1958.  
)٨(                                                       L’article 34 et 37 de Constitution française de 1958.  



  العدل  ١٠٠٢

 
ومنعاً من الخروج عن موضوعنا والتعمق في شرح قرارات المجلس الدستوري، فـيمكن             

جاوزات السلطة السياسية، فمنـع التمديـد       الاكتفاء بالقول إن هذا المجلس نجح في الحد من ت         
للمجالس البلدية وللمجلس النيابي ومنع إقالة شيخ عقل الطائفة الدرزية بناء على إرادة سياسية              

  ...ومن قبلها منع إقالة رئيس المحاكم الجعفرية الخ
في ولعلّ هذا ما يفسر تردد السلطة السياسية في إنشاء المجلس الدستوري أساساً من جهة و              

تعطيل انتخاب الأعضاء المنتهية ولايتهم، ولاحقاً إلغاء المجلس الدستوري بهدف الحـد مـن              
  .شرعية المجلس وفعالية قراراته من جهة أخرى

يتبين لنا مما تقدم أن القانون لا يمنع قاضٍ من إصدار قراراته بشكل حر، فعلى الرغم من                 
 الاستقلالية فإن هذه القوانين تقدم الحد الأدنى        وجوب تعديل القوانين بإعطاء القضاة المزيد من      

المطلوب من هذه الاستقلالية، إلاّ أن القضاء هو كالحرية والديمقراطية يحتـاج إلـى وقـت                
  .ليترسخ في العقول وفي النفوس ويترجم عملياً في التطبيق

سلطة القضائية،  إن التقليد الديمقراطي يشكل مانعاً ذاتياً لكل سياسي من التدخل في أعمال ال            
  .ويكون قناعة لدى القاضي باستطاعته العمل بحرية

... وسيقع عاجلاً أم آجلاً تحت وطأة     ... وإن الوطن الذي لا يملك قضاء مستقلاً ليس بوطن        
  .الوصاية والطائفية

    



  ١٠٠٣  راساتدال

 

  
   الجريمة المنظمة العابرة للحدود

  في المفهوم ومدى التجريم
  ةالدكتور بقلم

  جنان فايز الخوري

 او بما يعرف بـ ،)١( انشغال العالم بترسيخ دعائم النظام الاقتصادي العالمي الجديدضمفي خِ
م الكـافي  ر الاهتماعِ، لم يالوجهمتعددة قواعد لوفرضه  ، Le village global" الكونية القرية"

 لك التطور الاقتصادي الرقمي والعابر للحدود حيـث       ذ ضحايا   ىولأالى احتمال ان يكون هو      
 في أشكال الظاهرة الإجراميـة      ، تغييراً  المحلي والعالمي  لازم التغيير الذي طرأ على المجتمع     

 الصفات ذاتها التي ميزت التطور الاقتـصادي الـراهن أي   التي ارتكزت بشكلٍ جوهري على 
  :وفق ما يلي التكنولوجيا المعلوماتيةو  العابر للحدود:صفتَي لىع

، لم يعد الإجرام في أغلبه في العصر الحالي، يرتكـب           الإجرام والمجرمين بما يختص    في
 une criminalité  بل أيضاً بـشكلٍ جمـاعي   une criminalité individuelle  بشكلٍ فردي
collective       جهة فاعلة واحدة فحسب، إنما جماعـات إجراميـة          ، فليس هناك فاعل واحد، او

 و واحيانـاً ذو  en col blancن  وجوازيورمنظمة، شركات متعددة الجنسية، رجال الأعمال الب
جرائم اقتصادية تقليديـة بأسـلوب      ، يرتكبون   ...النفوذ السياسي والطبقة الاجتماعية الراقية    

 تحقيق   صعوبة  على الأقل  ن إكتشافهم أو  دون إمكا ب  جرائم حديثة المضمون والآلية    أو   حديث
  .التقصي

، يجتذب عالم الإقتصاد الرقمي المجرمين إلى حد بعيـد بـسبب            الأساليب والوسائل لناحية  
علـى طـول سلـسلة النـشاط         )٢( ...إغفال الهوية، سرعة الاتصالات، السرية والغمـوض      

فغدت أساليب عمل  مستقل، لٍالإجرامي، التي تتصرف إما بالتنسيق مع بعضها البعض أو بشك    
 فقط بل ايضاً الفساد، الرشـوة       ...فلم تعد وسيلة الإجرام العنف والسلاح      ،الإجرام اكثر تطوراً  

 وتزايد نطـاق  مبيوتر وشبكة الانترنت العالمية،    ووالوسائل التقنية الحديثة من خلال جهاز الك      
 .)٣(بشكل  كبير للغايةأنشطتها 

                                                           
 
)١(  

Jean-Pierre GARNIER: Du local au global in: Le nouvel ordre local – 1999 – L’Harmattan – Paris 
P: 19. 

المقدم الى مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر  "الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم أحوال" :الأمين العام تقرير
   بانكوك – ٢٠٠٥ نيسان ١٨/٢٥ - لمنع الجريمة

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V05/813/06/PDF/V0581306.pdf 
)٢(  

Thierry CRETIN: Mafias du monde, Organisations criminelles transnationales – Actualités et 
perspectives – 4e éd. – 2004 - P.U.F – Paris - P: 227. 

 - ٣١/٢٠٠٣ رقم   – ٢٠٠٣ تشرين الثاني    ٥ -مدير منظومات المعلومات والتكنولوجيا في الانتربول       : بيتر نيفيت ) ٣(
http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2003/PR200331ar.pdf  



  العدل  ١٠٠٤

 
 بل غدونا أمـام     ،عصر العولمة لم يعد تعريف الجريمة سهلا      بسبب تحولات الجريمة في     و

لم تعد أوجه المشاركة مسألة سـهلة       و .معقّدة، عالمية، عابرة للحدود أو معولمة     ،  جرائم جديدة 
            كالتحريض، المشاركة، التدخّل، الإخفاء والتخبئة، إنما غدا الاجرام المنظّم ذا تنظيمٍ هيكلـي ،

  .Une famille mafieuse) ١(ميةينطلق من عائلة إجراو متسلسل
  إمتزجت الصفات المميزة لكل من الجريمة المحلية والعالميـة فـي بوتقـة جديـدة               هكذا  

   نطاقهـا   المنظمـة م  ائتخطّـت الجـر   ، ف من الأنماط الاجرامية سواء الوطنية او عبر الوطنية       
  وعـابر  الوطني والشأن المحلي المقيد بالحدود الـسياسية والجغرافيـة الـى نطـاق دولـي          

عولمـة  " هنـاك    تلم تعد آثارها محصورة فقط بالبلد الذي وقعـت فيـه فاصـبح            و .للحدود
 تمتـد   Le crime universel  او جريمة عالميـة du crime  La mondialisation  )٢("الجريمة

 ولا حسيب، ذات أشكال ووجوه عديـدة، ممـا          اآثارها لتشمل دول العالم بأجمعه، لا قيد عليه       
ضـرورة  و او علاجـا  ء وقـا ، عقابـاً،  )٣(انونيين كيفية إيجاد السبل لمكافحتها  طرح على الق  

الاحاطة بهذا النطاق العالمي لتقدير مدى خطره اليقيني على استقرار الأسرة الدولية والاقليمية             
  . واسرة البلد الواحد

  La criminalité organisée الإجرام المنظمفي مفهوم : الفقرة الأولى
 مابعدلا سيما   الاقتصاد العالمي الرقمي مع الأهداف الإجرامية بشكل حميم،         ابط  عملياً، يتر 

غدت دورة النقود، انفتاح الحدود، تحرير الاقتصاد وشبكة الاتصالات العالمية علـى علاقـة              
وطيدة تفيد كل منها الأخرى، واللذين يحتاج كل منهما إلى إلغاء التنظيم وضـغوط مراقبـة                

، مع ما رافق ذلك من تنّوع كبير لأنواع الجـرائم العـابرة             )٤(ب الجرائم الدول، لتسهيل ارتكا  
ــة   ــات الإجرامي ــي للمنظم ــدور الأساس ــدول، وال  Les organisations criminellesلل

transnationales  ٥(وأهميتها العددية(.  
ام الاجـر يختلف عن   La criminalité organisée الاجرام المنظّملا بد من الاشارة الى ان 

 الوسـيلة  من حيـث  ،المغرس والحجممن حيث   La criminalité économiqueالاقتصادي 
  ...والتطور أمنشالمن حيث و

                                                           
 
)١(  

Europol: Rapport 2003 sur la criminalité organisée dans l’Union Européenne – Version publique - 
La Haye – le 21 octobre 2003 – P: 5  
http://www.europol.europa.eu/publications/EUOrganisedCrimeSitRep/2003/OCSitRep2003_fr.pdf 
Rapport 2004 sur la criminalité organisée dans l’Union Européenne – Version publique - déc. 2004 
– P: 15  
http://www.europol.europa.eu/publications/EUOrganisedCrimeSitRep/2004/EUOrganisedCrimeSit
Rep04-FR.pdf  

)٢(  
Raymond GASSIN: La mondialisation de crime - in: La criminologie – 5e éd. – 2003 – D. – Paris. 
- P: 299 et suiv. 

)٣         (M.VIVANT: ‘‘Cybermonde, Droit et droits des réseaux’’ - J.C.P. – 1996 – I – 3969 - No.29. 
 التحليل الوصفي لظـاهرة  – إشكاليات تأصيل علم الإجرام - - والجزاء اصول علم الاجرام: : عبد المنعم سليمان  ) ٤(

 - طبعة أولـى     -  فلسفة الجزاء الجنائي   – نظرية الجزاء الجنائي     – التحليل التفسيري لعوامل الإجرام      –الجريمة  
  .٣٥٣:  ص– بيروت –  الحلبي- ٢٠٠٥

)٥    (GASSIN: Les manifestations de la mondialisation du crime – in: Criminologie – op.cit.– P: 301. 



  ١٠٠٥  راساتدال

 
" الصفة المهنية "بـ كلاهما يتصف ؛ لا سيما منذ الثمانيناتهما، بينا حتمياإلاّ أن هناك ترابط

La caractère professionnelleرادة جامحـة  بـالا  ،قتصاداستعمال آليات الاالدولي، ب ، بالبعد
 "المجرم" مصطلح   الستبد وبا  المحرك الأساسي له   لتَين تشكلان نحو تراكم الثروات والسلطة ال    

   .)١( بمصطلح البائع والمشتري"الضحية"و
   الاجرام المنظمسبل ارتكاب: البند الأول

اً، أو فـي  شأناً محلي كانت الجريمة المنظمة، باستثناء بعض عمليات التهريب عبر الحدود،
تطورات اقتصادية وتقنيـة   أسوأ الحالات، شأناً يتناول البلد المعني بكامله، لكن ما حصل من

لا بد من التمييز بين ثلاثة أنواع أساسية مـن جماعـات أو       وهنا  ،  )٢(هاأدى إلى توسع نشاطات   
  :شركات الإجرام المنظّم

) كالكولومبيـة (مخـدرات   شركات تجارية غير مشروعة مثل اتحادات أو كـارتيلات ال          -
   La criminalité violente où la criminalité à caractère brutal  يستخدم العنف أحياناً

 ـشركات قانونية ترتكب جرائم مالية، كالمصارف التي تتخصص واقعياً بتسهيل تب -  يضي
ة ان والتي ليس من الـضرور   La délinquance d’affaires الأموال والتهرب من الضرائب

  .كلة ومنظمة، إنما يكفي أن تكون جماعات إجرامية بالصدفةمهي المشاركة تكون الجماعات 
 وتُدعى المؤسسة   شركات قانونية تأسست، بالكامل أو جزئياً، من أموال الجريمة المنظمة          -

  . )٣( أو المؤسسة المافيويةL’entreprise criminelle الاجرامية
 فـي عـالم الاقتـصاد       الاقتـصادية العاديـة    الجريمة عات أو الجما  ترتكب هذه الشركات  

" الإجرام المكبر " أي   Macro-Criminalitéالجرائم المنظمة    والمشاريع والأعمال، كما ترتكب   
كما  .تقنيات اقتصادية وتجارية ومالية متقدمة    و امتهان، معرفة وتخصص هامين   : ا من لما لديه 

فروعها خلال  من Internationalلديها حجم دولي ووتتمتع بالسلطة،  تستفيد من مصالح مالية
أهم ما يتميز بـه     يبقى ان   . Transnationalالمنتشرة في دول العالم، لا بل حجم عابر للحدود          

 هـذا مـا     ، مع ما يرتبه من تهديداتٍ خطيـرة        الاجرامي هو التنظيم الهيكلي  المنظم  الإجرام  
 . سنشرحه تباعاً

  مي ومفاعيله التنظيم الاجرا: البند الثاني
    صين في بحث الإجرام المنظّم، أن الجريمة المنظّمة        يرى بعض الباحثين الجزائيين المتخص

  ل قيام الدولة بواجباتها وتحـرض المـواطنين        عرقِتُ النظام العام والسلامة العامة،      تعتدي على 
نظّم من مخاطرٍ    يتجسد هذا الاعتداء من خلال ما يشكله الإجرام الم         )٤(لعدم الخضوع لقوانينها  

                                                           
 
)١(  

Pierre TREMBLEY, Maurice CUSSON: Marchés criminels transnationaux et analyse stratégique – 
in: La criminalité organisée –1996 – Institut des Hautes Etudes de la sécurité Intérieure – Paris. – 
P: 21 

)٢(  
CRETIN: Mafias, grande criminalité organisée et association de malfaiteurs - in: op. cit. – P: 
209/210. 

)٣(  
Yann BISIOU: Le concept du crime organisé en France – in: Criminalité organisée – op.cit. – P: 
264 
-Thierry CRETIN: ‘‘L’entreprise mafieuse - in: Qu’est ce qu’une mafias ? Essai de définition des 
mafias’’ – Rev.sc.crim. – Doc. - 1995 – P: 294 

)٤(  
Maria-Luisa CESONI: Protéger l’ordre public - in: Criminalité organisée: des représentations 
sociales aux définitions juridiques – 2004 – Bruylant – Bruxelles - P: 520 



  العدل  ١٠٠٦

 
وسِلمها، تقويض المؤسـسات    على صعيد التنظيم والهيكلية، أمن المجتمعات  المحلية والدولية          

  :هذا ما سنبينه تباعاًوزعزعة الإستقرار الاقتصادي و الرسمية
يم، هي جماعة إجرامية مهيكلـة      ظ، تتميز هذه الجماعات بالتن    لناحية البنية والنوعية   -أولاً

 مؤلفة من ثلاثـة   جرائم جماعية ابات أو المافيا، أي ليست جرائم فردية بلومنظمة من العص
 كما انها. أشخاص إلى نحو خمسة الآف شخص، غير مشكّلة عشوائيا بل تمتد لفترة من الزمن 

وتصميم في عالم تحت الأرض   une famille mafieuse  تنظيمية" عائلية"تنتظم ضمن هيكلية 
forte discipline interne ي، تجمعهم وحدة المصلحة والمـصيرالاسـتمرارية،  ، خفي وسر 

   ...)١(تقسيم العمل، تحديد الأدوار، تسلسل المكانة والسلطة
ترأسـها مقـررو   بحيـث ي    Les exécutants ومنفذين ميدانيين Les dirigeantsتضم قادة 

) عالم المهـربين كما هو معروف في (Le parrain " الريس"الرئيس أو اي الخطط الإجرامية 
تنفذها شبكات  أما ميدانياً، ف   .)٢(لهم نفوذهم ومكانتهم المالية والاجتماعية    احياناً  ة أعضاء   بضعو

من اجل الحصول بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخـرى ومترابطـة                 
دون ضمن الدول وعبرها، حيث تعجز هذه الأخيرة عن ضبط إجرامها المتعـدد،  للحـوؤل                

 .)٣(انتشارها مما يحدث اضطرابا في أمن الدول
تتجه دوما حيث توجد الأموال وأقل قدر وعلى الربح والخسارة وتقوم على حسابات عقلانية 

تنبع خطورتها من ارتكاب جرائم خطيرة، الإباحة لنفـسها بحيـازة الـسلاح             . من المخاطر 
 التجديد  ،فلانتقام، قدرة عالية على التكي     التهديد با  ،)٤(، الاغتيال، الابتزاز  فواستخدامه، الخط 

 .  والمرونة
تتسم بالولاء المخلص من جانب أعضائها، مقابل الحماية والغنى أو المـوت للخـائنين او               

الانضباط المتشدد، السرية كإحدى الأسس التـي ترتكـز عليهـا تلـك             وتتصف ب  ؛)٥(للجبناء
 تخطـي حـدود الدولـة والقيـام         من خلال  الجماعات، المرونة الفائقة بالنزوع نحو العالمية     

 كما تعمل علـى   . )٦(بنشاطات متعددة عابرة للحدود والعمل على تجنيد الفاعلين في دول عدة          
  وتـستغّل  تنظيم شبكات إجرامية المستوى القاري ومنها التي يطول نشاطها العـالم أجمـع،            

ة لتدفق الأفكـار والـسلع      الاستفادة من التطور الكبير لتكنولوجيا المعلومات في عصر العولم        

                                                           
 
)١       (CESONI: Criminalité organisée: Définition non juridique du phénomène – in: op.cit. – P: 228  

- Maurice CUSSON: Criminologie actuelle – 1998 – P.U.F. – Paris - P: 105 et suiv. 
)٢(  

Nicolas QUELOZ: Criminalité économique et criminalité organisée, comment les différencier ? in: 
Criminalité économique - Groupe Suisse de criminologie – 28e congrès –10/12 mars 1999 – Suisse 
- P: 27 

)٣(  
J.A. MACK: ‘‘Le crime professionnel et l’organisation du crime’’ – Rev.sc.crim – Doc. – 1977 – 
P: 5 et suiv. 

)٤(  
Jean-Claude MONET: Crime organisé: De la face sombre de la société – in: Le droit pénal à  
l’épreuve de l’internationalisation - 2002 – Bruylant – Bruxelles - P: 176 

)٥                      (Gabriel TARDE: La criminalité comparée – 3e éd. – 1894 – Alcan – Paris - P: 39  
)٦(  

Raymond SCREVENS: ‘‘Le crime organisé à caractère international’’ – Problèmes de preuve – 
R.D.P.C – 1998 – P: 5 



  ١٠٠٧  راساتدال

 
، البحث عـن مـصادر   )١(وسيادة القانون استقرارها ،تحدي الدولةترمي الى كما . والخدمات

ضمان استمرار القيام بأنشطتها الإجراميـة فـي دول   بهدف التمويل اللازم من جهات متعددة     
  .أخرى وتنفيذها

قت بشكلٍ متواصل لكـي  حوافزها ووسائل عملياتها مع الو، تتغير خصائص هذه الجماعات   
  .  )٢(تبقى على اتفاق دائم ومتواصل مع السلطات السياسية وأجهزة انفاذ القانون

تشبيه الجريمة المنظمة العابرة للحـدود بمـرض الـسرطان،          يمكن  :  لناحية العددية  :ثانياً
ريـر   اعتبر التق  . جرائم لبلوغ أهدافها   بضعكونها تفترض ارتكاب    لكونها تنتشر عبر العالم، و    ل

 تقترفهـا المنظمـات     جريمـة ثلاث وأربعين   العام للمؤتمر الدولي لقانون العقوبات أن هناك        
الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الاتجار بالأسلحة، الإتجـار بـالرقيق      : أهمها )٣(الإجرامية

ء الإتجـار بالأعـضا    الأبيض، الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات البرية المشمولة بالحماية،       
 تهريب المهاجرين غير الـشرعيين، الفـساد،        ،البشرية، الإتجار بالنفايات النووية والكيميائية    

التحف الفنية القديمة، المجـوهرات، الأيقونـات، الأمـوال        ،  الرشوة، سرقة الممتلكات الثقافية   
، تزييـف العمـلات، الغـش       )٤(البلاستيكية والإلكترونية، والأعمال التجارية غير المشروعة     

تجاري والصناعي، التجارة المزيفة، التقليد، المنافسة غير المشروعة، الاعتداء على الملكية           ال
الأدبية والفنية والصناعية والتجارية والفكرية، التهـرب مـن دفـع الـضرائب، الاحتيـال               

 ... التزوير،و
رية،   لا سيما اختطاف أبناء الأغنياء وبيع الأطفال والأعـضاء البـش            الاختطافكما يزداد   

 ـ           ب بهـدف تمويـل     بصفته شكلا من أشكال الجريمة المنظمة وأكثرها ربحا، وكثيرا ما يرتك
 ورجـال الأعمـال   Col blanc  إضافة الى جـرائم الياقـات البيـضاء   .المنظمات الإجرامية

 .)٥(والقرصنة في الأعمال التجارية
لترهيـب  اان  )  من المستجيبين مـع الإحـصاء      في المئة ١٥ (٢٠٠٠تبين احصاءات عام    

أو / ويريها شائعان جدا في مجال عملهم، أي ابتزاز نقود من الـشركة، تهديـد مـد         والابتزاز
،  وأعرب ثلث الضحايا عن اعتقادهم أن الجماعات الإجرامية المنظمـة            هممستخدميها وترهيب 
  .)٦( الترهيب هذاالمحلية ضالعة في

                                                           
 
)١    (Fernando TOCARA: ‘‘Crime organisé et lois d’exception’’ – Rev.sc.crim. – Doc. – 1999 – P: 8-   
)٢                                                                                        (Queloz: Op.cit. – P: 28  
)٣(  

Rapport général: «Les systèmes de justice criminelle face au défi du crime organisé» - Colloque 
préparatoire – section II – Droit pénal spécial – R.I.D.P- 1998. – P: 67 

)٤(  
Bernard GRAVET: Quelques éclairages spécifiques sur certains domaines de délinquance  
organisée - in: La criminalité organisée – op. cit. – P: 47 et suiv. 
- Denise FLORY: Crime organisé transnational: Le trafic illicite des matières nucléaires – in : La 
criminalité organisée - op.cit. – P: 83 

)٥(  
Xafier RAUFER, Stéphanie QUERE: Le crime organisé – Que sais-je – 2000 – P.U.F. – Paris -  
P: 22 

" صاء الدولي للجرائم المرتكبة ضد المنشآت التجارية      الاستق: "معهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة      ) ٦(
 منشأة تجارية في كل عاصمة، ٥٠٠ اجري البحث في عواصم تسعة بلدان في اوروبا الوسطى والشرقية، وشمل   –

والفساد عة من مسائل الإجرام، بما فيها الاحتيال والابتزازوشمل الاستبيان مجموعة منّو .  
http://www.unodc.org/pdf/crime/forum/forum3_note4.pdf 



  العدل  ١٠٠٨

 
بنية الجماعات الإجرامية وية إنما، ركّزت معظم البحوث الدولية حتى اليوم، على درس نوع

 كمـا   .)١(وخصائصها وأساليب عملها، بدلا من قياس مدى تلك الظاهرة ومظاهرها المختلفـة           
 عدة لقياس الجريمة المنظمة، تبعا للمنهجيات المختلفة للبلدان المختلفة واستنادا           اًاعتمدت طرق 

لى القطاعـات الاقتـصادية     إلى التعاريف المحلية لتقييم ما تمثّله من خطر على المجتمع وع          
  .المشروعة

 مليار  ١٠٠٠ إلى   ٧٠٠حسب صندوق النقد الدولي، تتراوح عائدات الجريمة المنظمة بين          ب
أي ما يوازي ميزانية دولة بحد ذاتها، على سبيل المثال بلغت ميزانية فرنـسا              دولار أميركي   

 مـن   في المئـة ٢٠ضاً  أيوما يوازي .)٢( مليار دولار أميركي   ٢٠٠ نحو ١٩٩٦لعام  السنوية  
 .التجارة الدولية

الجماعات الإشارة إلى أن التوضيح و،  لا بد من صعيد أمن المجتمعات وسلمها    على   ":ثالثا
 Les organisations رهابيـة الإجماعات ال ليست Les organisations criminellesالمنظمة 

terroristes. اتإلا أن هناك بعض الاختلاف قد تختلط التعاريف وتتباين الحدود والمعايير Les 
divergencesأهمها)٣( بين عالم الجريمة المنظمة وعالم الإرهاب: 

إضفاء الطابع الأيديولوجي، العقائدي، الفكـري      من خلال   :  عدم تقاسم الفلسفة والأهداف    -
 لتبرير أعمالها للـرأي     والثقافي والسياسي على التنظيمات الإرهابية، توظيف وسائل الإعلام       

، جمع الأموال أحيانا مـن      )٤(العام، تشكيل العنف هوية الإرهاب وسمته، تطوير ثقافة الموت        
وهـي   ،)٥(ن طريق جمع التبرعات والجمعيات الخيرية وصـناديق الزكـاة         ممصادر شرعية   

، الطابع التجـاري علـى التنظيمـات الإجراميـة        ، بينما إضفاء    ...تستهدف الحياة والحريات  
 اكثر من اهتمامها بالمبادئ أو السياسة او العقيدة، وعـدم الاهتمـام             لي  اهتمامها بالربح الما  
، تطـور   )٦( تحت أقصى درجات السرية والكتمان     ممارسة نشاطها في الظل   بتبرير أفعالها بل    

  .تستهدف الذمة الماليةهي وثقافة الربح غير المشروع 
الة الأخطار أمام تحقيقهم     للتخلص من المنافسين أو لإز     بصورة انتقائية  يستهدف عنفها    كما

) عن طريق قتل رجال الأعمال الذي يقاومون تسلل الجماعات الإجرامية المنظمـة           (أرباحهم  
للاتجار بالمخدرات وشملت الحملة اغتيـال      " مدلين"كالحملة الإرهابية التي استهلتها تنظيمات      

المخدرات، أيضاً وزير العدل الكولومبي، واقتحام قصر العدل واتلاف سجلات خاصة بمهربي 
  . قتل الصحافية الإيرلندية التي كانت متخصصة في الجرائم المرتبطة بالمخدرات

   فكل جماعـة     أكثر مما يفرقهما    الجماعات الارهابية والجماعات المنمظمة    ما يجمع إلاّ أن ،
 ـ الجماعات الإرهابية ارتكاب الجرائم الاقتصادية       تتعلّم: تتعلم من الجماعة الأخرى     – ةالعالمي

الجماعات الإجرامية طرق تأمين عملياتهـا بمحاكـاة      تتعلّم    بكفاءة اكبر، و    -كتبييض الأموال 
                                                           

 
نتائج دراسة استقصائية نموذجية لأربعين جماعة إجرامية منظمة : مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة    ) ١(

  http://www.unodc.org/unodc/index.html). ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول( بلدا ١٦في 
)٢(  

CRETIN: Les mafias et l’économie, les ressources - in: Mafias du monde, Organisations 
criminelles transnationales, actualités et perspectives - op.cit. – P: 222 

)٣           (                                              CESONI: Criminalité organisée – op. cit. – P: 169  
)٤                                                                                     (CRETIN: Op. cit. - P: 202  
 – ٢٠٠٤ – طبعة أولى    - ماهيتها ووسائل مكافحتها دوليا وعربيا       الجريمة المنظمة عبر الوطنية،   : محمود بسيوني  )٥(

  . وما يليها٣٨: ص - القاهرة –دار الشروق 
)٦                                                      (http://www.oic-oci.org/arabic/conventions/crime.htm  
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زيـادة وتعقّـد    : سباب عـدة  لأ يثير القلق    الأمر الذي . هياكل الإرهابيين القائمة على الخلايا    

 فالتنظيمات الإجرامية والإرهابيـة تتقاسـم       ،ي التنظيمات لتآزر بعضها البعض    خطورة نوع 
سيما الصلات اللوجيستية أو المالية، المتعلقة بالعمليات، ووجود         ردها وتتبادل المساعدة لا   موا

تحالفات ومصالح تعزسيما في الحالات التالية ف لاز قدرتها على التكي :  
عندما يواجه الإرهابيون صعوبة شراء أسلحة أو متفجرات،  يلجأون إلى مقدمي الخـدمات            

 ـهذا ما أظه  لسماسرة الإجراميين الماهرين،    المتخصصين وا " الإجرامية  التحقيقـات فـي     هرت
، مما يثير المخاوف من تزايد التعاون في        ) إسبانيا -٢٠٠٤مارس  / آذار ١١(تفجيرات مدريد   
 ـ         . السنوات المقبلة  ن بهـا   وكما يستغل الأفراد الأعضاء في الجماعات الإرهابيـة أو المرتبط

عبر الحدود الوطنية بطريقـة غيـر       والتنقّل  لنقل  قدرات مهربي المهاجرين لتيسير عمليات ا     
وأحيانا تجري عمليات تبادل مباشرة ومقايضة نوع من أنواع الـسلع           . قانونية أو بدون عائق   

  .المخدراتب الأسلحة  كمقايضةالإجرامية،
حيث  :وفق ما يلي    فيكمن في الدينامية والتحول من جماعة إلى أخرى        أما الخطر الأكبر،  

 جماعة إرهابية جدول أعمالها السياسي إلى أنشطة لتحقيق الأرباح لصالحها،           يمكن أن تخضع  
يمكن أن تغدو جماعة إجرامية     و. ن بالثروة عوضا عن القضايا السياسية أو الإيديولوجية       وتفتُ

ن تغير محور أعمالها من تجميع الأرباح بواسطة الأعمال التجاريـة           أمنظمة عالية التسييس و   
حداث تحول سياسي من خلال ممارسة العنف غير التمييـزي واعتنـاق     غير المشروعة إلى إ   

 مخاطر الإرهـاب     الكافة ميعلَوفي الواقع   ... نزعة أصولية واختيار شكل من أشكالها القتالية      
 يمكن أن يضرب في أي وقـت وأي مكان، ويمثل الشعوب،والذي  يشكل تهديدا لجميع الدول 

يعتبر بوضـوح   لذلك،  . الأبرياءالمدنيين  الانسانية وحياة    ،هجوما مباشرا على القيم الأساسية    
  . )١( الحاليدات الرئيسية التي نواجهها في القرنيهدتأحد ال

  :  والسياسية الاجتماعية،المخاطر الاقتصادية  :رابعاً
 أن أرباح الجريمة المنظمة ستقوض الاقتصاد       ين الاقتصادي اءالخبرأحد  ، يقدر   اقتصادياً -١

، تتخـذ   )٢( )لا سيما في آسـيا    (ثير واضح على الأزمات المالية الحديثة       أأكمله ولها ت  العالمي ب 
شكلاً واسع الانتشار مما يجر آثاراً مخلّة غير متوقّعة على هذا الاقتصاد العـالمي والـسياسة    

تُعرقل أعمال الأسواق الحرة، تـستنزف المـوارد        كما انها    )٣(الدولية وعلى السلام في العالم    
  .مستقرةالمجتمعات التُعيق تطوير وية الوطن

   أنها تميـل    ها،يد عمل دما يزيد صعوبة اكتشاف مجموعات الجريمة المنظمة وتح       عملياً، إن 
والتصدير، أو في مجال الخدمات، أو  إلى استخدام شركات مشروعة تعمل في مجال الاستيراد

ي بعض الأحيان تخفي المنظمة  وف.لنشاطاتها ، كغطاءةحتى المؤسسات المالية المتعددة الجنسي
. أحيان أخرى تسيطر فعلياً على مثل هذه الـشركة  الإجرامية نفسها داخل شركة كبيرة، وفي

تُشكّل جرائم مالية أو جرائم تتعلق بإدارة الـشركات،   إن الخط الفاصل بين الأعمال التيلذلك 
  .واضح المعالممنظمة دولية، يكون غالباً غير  وبين الأعمال التي تُشكّل جريمة
                                                           

 
  الخميس-والإرهاب والأمن  قراطيةوبالديم رئيسية موجهة للجلسة العامة الختامية لمؤتمر القمة الدولي المعني كلمة) ١(

  http://www.un.org/arabic/av/radio/news/2005/n0503100.htmإسبانيا   مدريد،-٢٠٠٥مارس /آذار ١٠
)٢(  

Guilhem FABDRE (économiste français): Les prospérités du crime: Trafic des stupéfiants et crises 
financières dans l’après-guerre froide – Centre d’études français sur la chine contemporaine 
(CEFC) – 1999 - http://www.cefc.com.hk/fr/pc/articles/art_ligne.php?num_art_ligne=5207 

)٣              (GASSIN: L’ampleur de la mondialisation du crime - in: Criminologie – op.cit. – P: 302  
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 تهديدا خطيراً وتقويضا محتملا ومستقبليا لمؤسساته مـن          التجاري الدولي  يشهد النظام كما  

غتنمت مجموعات الجريمة  ا ما بعد ، لا سيما  خلال تنشيط الإتجار العالمي بالمواد غير الشرعية      
 ـ              لع المنظمة فرص العولمة لتوظف أرباحها للاستثمار في نشاطات غير قانونية وتجـارة  س

وتقديم خدمات عليها طلب برجوازي، خدمات وسلع لا ترغب دولة معينة أو  )١(مةمحر معينة
  ...معين في توفيرها لأسباب سياسية، صحية، دينية، أخلاقية، ثقافية أو إثنية مجتمع

ميزة مضمون بعض هذه السلع أنها      " الربح، إنما    فيالدافع الأكبر في مثل هذه الحال       يتجلّى  
الاتجـار بـالرقيق    و  المهـاجرين   تهريب ، وأخطرها )٢( الإنسانية  الحقوق ، وضحيتها "نسانالإ"

ل ثالث أكبر المصادر المربحة لعصابات الجريمة المنظمة بعد تجـارة           شكّي بات   ذيالأبيض ال 
 .السلاح والمخدرات

وعـود  م ال على انحطاط الأخلاق والسلوك، تقد    الجماعات المنظّمة   تُبنى  ف،  اجتماعياًأما   -٢
مفاهيم وقيم فاسدة سـيئة     صعبة؛ تنشر   اطلين عن العمل في ظل ظروف اقتصادية        عوالآمال لل 
 الشباب ذوي الأحلام الواسعة الآفاق، لاستدراجهم رويدا رويداً قبل القبض علـى             بين أوساط 

فـي هـذه     اللافـت    ؛ أمـا  رقابهم، ولتسيرهم في مسيرتها الجرمية تحت طائلة فقدانهم الحياة        
  . جمعيات إحسان وأعمال خيرية، احيانا،أنها تدعمت عااالجم
 والموظفين إفساد المسؤولينل محاولة تمثّ، إذ  قويض المؤسسات السياسية  تبقى مسألة ت   -٣

، مما  )٣( إحدى أهم أدوات تحقيق نشاط الجماعات الإجرامية المنظمة        والشركات ومستخدميها، 
لاتجـار بـالنفوذ وتغلغلهـا فـي العمليـة           استشراء الفساد، ا   :يسبب تكاليف سياسية  أهمها    

 حرمـان  ،قراطيولقيام اقتصاد حر ديم ، منع سن قوانين جديدة ضرورية كأساس)٤(السياسية
العمليـة   الدولة الواردات الضرورية في أحيان كثيرة، فقد الكثير من المواطنين ثقتهم بنزاهـة 

  ...)٥(موجباتها الأساسية، وبقدرة الحكومات الجديدة على القيام بتهاالقانونية وكفاي
 لإغتنام مجموعات الجريمة المنظمة   ساهم  ت أسباب عدة ،  هنا لا بد من الاشارة الى ان هناك       

  :  ما يليفرص العولمة من خلال
  ؛)٦(القوانين عدم وجود هيئات فعالة لتطبيق -
  ؛ادل تسليم المتهمين في دول عديدةلة لتبععدم وجود ممارسات سريعة وفا -
  ؛بيق القوانين في البلدان المعنيةب من مراقبة أجهزة تطالتهر -
  ؛سياجاً للاختباء خلفه إستغلال بعض البلدان الأجنبية كأماكن آمنة واستعمال الحدود -

                                                           
 
)١                                                         (CUSSON: Criminologie actuelle – op.cit. - P: 107  
  المخـدرات ومنـع     مكتب الأمم المتحدة لمكافحـة      -تبني تحالفات لوقف الجريمة المنظمة      : بينو ارلاتشي الدول  ) ٢(

  htm.4comntry/ijga/0801/itgic/journals/gov.state.usinfo://http  -الجريمة 
)٣(  

Nicolaz QUELOZ: Corruption et droits de l’homme: Regard criminologique in: La corruption 
l’envers de droits de l’homme – P: 175 

)٤                                                                 (GASSIN: La criminologie - op. cit. - P: 310  
:  مقـال منـشور علـى الموقـع الالكترونـي التـالي      –المجتمع والديموقراطية معاً ضحايا للجريمة       :لويز شللي ) ٥(

http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0801/ijga/comntry2.htm  
 – تقرير عن أعمال الدورة الحادية عشرة        – لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية       –المجلس الاقتصادي والاجتماعي     )٦(

  - E/2002/30 – E/CN.15/2002/14 –) ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٦/٢٥(
 www.un.org/arabic/ecosoc/2002/index.html 
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  ؛الشرطة على دهاء رجالأحياناً تفوق ذكاء رجال هذه الجماعات  -
- ؛ة أفضل  ومصادر أوفى للمعلوماتامتلاك أساليب ومعدات فني  
الـدول  شكيل قوة اقتصادية هائلة تتحكم أطرافها بالـسطوة الماليـة فـي اقتـصاديات        ت -

 في أيـديهم مـن      وافر نتيجة لما تت   ،بأكملهم )١( حتى النظام القانوني والسلامة العامة     هاوسياسات
  .أموال ضخمة

  تجريم الجرائم المنظمةفي في الاتجاهات الحديثة : فقرة الثانيةال
  درات الدوليةفي المبا : الأولبندال

 ، المتمثّلة في الأمم المتحـدة،      تتصدى الأسرة الدولية  في ما يختص بمكافحة الاجرام المنظم       
اقتنعـت بالحاجـة    ما   الاجرام بسرعة وإجماع نادرين على المسرح العالمي، بعـد          هذا لخطر

لـصعيد   على االفاعلية بمزيد من تهاالعاجلة إلى تعزيز التعاون على منع تلك الأنشطة ومكافح       
مرتبة الأولويات لبرنامج عملها من خـلال معـايير    الإقليمي والدولي، ووضعتها في ،المحلي

الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة والعديـد مـن المبـادرات                
  .والاستراتيجيات

في طليعتهـا   ،جداًهمة ممنذ أوائل التسعينات، أقرت الأمم المتحدة بمواجهة العالم تغييرات   ف
 يحدد جرائم    وجود قانون جنائي دولي   إحاطته باشكالٍ خطيرة من الجرائم العالمية مقابل عدم         

أن منع الجريمـة    أكدت  كما   .سوى معاهدات تجارة المخدرات وتزوير العملة     كهذه ويكافحها   
علـى   رار والاستق  الأمن ،همة لإسهامهما مباشرة في صون السلم     موالعدالة الجنائية ضرورة    

إذا كان تقنين الجرائم الدولية الداخلة ضمن نطاق القانون الدولي          . )٢(الصعيد المحلي والدولي  
الجنائي استحوذ على اهتمام منظمة الأمم المتحدة منذ نشأتها، ابتداء من محاكمات نورمبرغ           

ئم  يتجـه نحـو مناقـشة الجـرا        ، لا سيما منذ التسعينات    ، اهتمامها  ان وطوكيو، نرى اليوم  
الى جانـب بعـض القـضايا الدوليـة          المنظمة العابرة للحدود  الجرائم  الاقتصادية العالمية و  

  .السياسية والامنية
منع الجريمة من اجـل     " عنوان    تحت ، المنعقد )١٩٨٥(مؤتمر الأمم المتحدة  السابع      كان  

 عريـضة   نـى التـي تتب   )٣("خطة ميلانو "دعا إلى اعتماد    قد  " والتنميةالحرية والعدالة والسلم    
أولويـة دوليـة رئيـسية      تشكّل  لبرنامج عالمي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مجالات         

 علـى   ت العريـضة  شددو،  كالجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرهما      
إعلان مبادئ العدل الأساسية "اصدر المؤتمر كما . ضرورة تقديم المساعدة التقنية للدول النامية

  . )٤(الذي اعتمدته الأمم المتحدة فيما بعدومتعلقة بضحايا الإجرام ال
                                                           

 
)١        (Colloque préparatoire du XVIe congrès international de droit pénal – R.I.D.P – 1996 – P: 550  
:  الجمعية العامة-من ميثاق الأمم المتحدة " ٥٥" صدى للمادة ١٩٩١لجمعية العامة من مرفق ا" ٧"الفقرة " ١"الفقرة ) ٢(

الدورة الـسادسة     وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية           - ١٥٢/٤٦ قرار رقم 
  – A/RES/46/152 – ١٩٩١ كانون الأول ١٨ –والاربعين 

www.un.org/arabi/documents/GARES/50/A_RES_46_152.pdg 
  ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ تاريخ – ٤٠/٣٢قرار رقم ال بموجب الجمعية العامة فيما بعد التي أقرتها) ٣(

www.un.org/arabic/documents/GARES/50/A_RES_40_32.pdf 
كـانون الأول    مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين        - ٤٠/٣٤ قرار رقم : الجمعية العامة  )٤(

  A/RES/30/34 - ١٩٨٥سبتمبر / أيلول٦أغسطس إلى / آب٢٦ - ١٩٨٥
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/A_RES_46_036.pdf- 
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حول  )١()٢٠٠٠(مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين          تمحور   ثم

آثارهـا   إلى   اتخاذ تدابير منسقة واكثر فاعلية، لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، نظرا          
ي والدولي والارتباط بين مختلف أشكالها، بهدف تكوين صـورة          الخطيرة على المجتمع المحل   

لة لـصوغ التـشريعات والـسياسات       ع تمثل أداة مرجعية وإستراتيجية فا     ،  عالمية شاملة عنه  
  : فشدد على ما يلي،والبرامج المتخصصة، ولايجاد بيئة مؤاتية لحسن مكافحتها

ج واقية للوقاية والتأهيـل، مراعـاة       ، إنشاء برام  دولي الإقليمي وال  ،ضرورة التعاون الثنائي  
العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل الناس اكثر تعرضـا للانخـراط فـي الـسلوك               
 الإجرامي وتزيد من احتمال انخراطهم فيه، مسؤولية كل دولة في إقامة نظام للعدالة الجنائيـة            

الوطنية وضمان التـدعيم    ،  تطبيق معايير الأمم وقواعدها على القوانين والممارسات          وصونه
اللازم للمؤسسات المختصة، إدراج عنصر خاص بمنع الجريمة في الإستراتيجيات الإنمائيـة            

  ... وتعزيزهاالوطنية والدولية، الحاجة إلى تطوير أنشطة التعاون التقني
بحـث   الثـاني ل    الدولي  المؤتمر الوزاري  ١٩٩٤انعقد عام   فقد  ،  الصعيد السياسي على  أما  

 إعـلان "وأصـدر    )٢(هامكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة الذي حدد مفهوم       ل  مسألة سب 
  .لتعزيز التعاون الدولي لمكافحتها" نابولي

أهمية وضع استراتيجية طويلـة      )٣( ٨مجموعة الـ   أكدت  ،  القطاع الخاص وعلى الصعيد   
ع المركز المعنـي    الأمد وشاملة لمنع هذه الجرائم والقضاء عليها، لا سيما من خلال العمل م            

بمنع الإجرام الدولي، الالتزام تماما اتفاقيات الأمم المتحدة وتزويد البلدان الناميـة المـساعدة              
  .)٤(المالية والتقنية المناسبة

 لمعاقبـة   عقابيةوى الوعي الدولي، الاقليمي والداخلي لاتخاذ اجراءات وقائية         أما كيف تجلّ  
  : الاجابة في ما يليه السبل؟ ذه

   في التجريم على الصعيد الدولي: ثاني الدالبن
من الضروري تحديد فإذا كان للدول أن تتعاون بهدف إلغاء الإجرام أو على الأقل مكافحته، 

 تتصف الجـرائم    .، وتعريف التصرفات الواجب معاقبتها    "بالفعل الجرمي "التصرف المتصف   
  Infractions nouvelles et complexes  معقّـدة  ،جرائم جديـدة الاقتصادية والمنظمة بأنها 

 ـ    (متعددة كما رأينا    و  ان الجنـاة فيهـا      . ...)ض الأمـوال  يالفساد، الغش، جرائم الإتجار، تبي
قد يبدأ  ة بشكلٍ كثير التنقّل وبدرجة متزايدة،       دول عد لليم تابعة   ا اق بضعةيزاولون نشاطهم في    

          التنفيذ في دولة أخرى، وتحـصل      التخطيط والتنفيذ للجريمة العالمية في دولة أو اكثر، ليتم
                                                           

 
 الـى   ١٠ المنعقد في فيينا في الفترة من        –مواجهة تحديات القرن العشرين     : اعلان فيينا في شأن الجريمة والعدالة     ) ١(

ع الجريمة  ن قرار اتخذته الجمعية العامة بناء على تقرير لجنة م         – (A/Conf.187/15) – ٢٠٠٠أبريل  /  نيسان ١٧
 كـانون الثـاني     ١٧ – من جدول الاعمال     ١٠٥ البند   - ٥٤ الدورة   – RES/A/55/593 –الثالثة   والعدالة الجنائية 

٢٠٠١- http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5559a.pdf  
 عرف الجريمة المنظمـة     – مدينة نابولي الإيطالية     – ١٩٩٤ تشرين الأول    ٢١/٢٣ من   –المؤتمر الوزاري الثاني    ) ٢(

  :كما يلي
“Organisation de groupes aux jeux d’activités criminelles présence de liens hiérarchiques ou de 
relations personnelles permettant à certains individus de diriger le groupe, recourt à la violence, à 
l’intimidation et à la corruption, blanchiment illicites” www.un.org/french/ga/52/res/res52085.htm 

فرنـسا  :  الأوائل هـم   ةها الستّ ؤسا كمنتدى اقتصادي وتجاري، أعضا     في فرن  ١٩٧٥تأسست مجموعة الثمانية عام     ) ٣(
) ١٩٩٨عام  (، وروسيا   )١٩٧٦عام  (كندا  : أما اللاحقين هم  . وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة     

  www.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_huit .رئاستها دورية
  . مرجع سابق–تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية : المجلس الاقتصادي والاجتماعي) ٤(



  ١٠١٣  راساتدال

 
 هـذه الجريمـة     حـصيلة تقع على ضحية في دولة ثالثة، ثم تُـستخدم           النتيجة الجرمية أو  

وعائداتها في دولة رابعة، ويخبئ المجرمون أنفسهم أو بعـض المتحـصلات فـي دولـة                
الى بة  مصالح بلد معين، ولكن بالنس    الى   خطرا ليس فقط بالنسبة       هذه الجرائم  تمثّل... خامسة

  .)١(مصالح المجموعة الدولية او ضد الإنسانية جمعاء
يثير التعريف القانوني للجريمة المنظمة مسائل قانونية عدة، موضـوعية واجرائيـة            لذلك،  

  : لناحية التعريف ولناحية ترتيب المسؤولية اهمها
مية أكثر من    للإجرام المنظّم من المنظمات الإجرا     التعريف القانوني ينطلق  من ناحية أولى،    

إنطلاقه من الجريمة المنظمة، علماً أن المنظمة الإجرامية ليست سوى الأساس الذي انطلاقـا              
، تتصف الجريمة    أضف أنه عموماً   .منه تنتشر الأنشطة الإجرامية المتعددة وعلى مدى واسع       

وني ، ذلك أنها جريمة تتكون من الاعتقاد أو الشعور القـان          بالغموض وعدم الوضوح  العالمية  
وليس من أعمال يجرمها المشرع بنصوص واضحة، حتى ولو كانت مفرغة في قالب مكتوب              

كمـا أن   . )٢( وطنـي  تكون اقلّ وضوحا من تلك المسنونة فـي قـانون         فأي في قانون اتفاقي     
الالتزامات والواجبات التي يفرضها القانون الدولي بصفة عامة ذات طبيعة اقل وضوحا مـن              

  وسائل مخالفة تلك الالتزامـات     نإ ، ايضاً ات التي يفرضها القانون الداخلي    الالتزامات والواجب 
 . وبالتالي يصعب النص عليها وتعريفها، مثيرة ومتعددةوطرقها

 المناقشات السياسية والأبحاث الاجتماعية والاقتصادية تستعمل بشكلٍ سـهل          لإذا كانت ك  و
 وبـشكلٍ أدق الجـزائيين      ، القـانونيين  ينختصاصي، فإن المشرع والإ   "الإجرام المنظّم " مفهوم

فعلى الـرغم   . م أو تحديد إطاره الشرعي    و المفه ايواجهون صعوبة أكبر سواء لناحية تبنّي هذ      
 من التعريفات المتعددة للإجرام المنظم، لم يكن هذا المفهوم سوى صورة أو تعبير عن وقائع               

  . موجودة في أماكن وأوقات مختلفةعدة
تعبيـر  " ييل"في محاضرته الشهيرة في جامعة  )٣( Philip Jessupقترح ، ا١٩٥٦عام مثلاً 

 النصوص القانونية التي تحكم الأفعال أو الأحـداث العـابرة   كلليشمل  " القانون عبر الوطني  "
" الجريمـة عبـر الوطنيـة     "ثم استخدم المؤتمر الخامس للأمم المتحدة تعبير        . للحدود الوطنية 

 أما عـام     .كتعبير خاص بعلم الإجرام لا كتعبير قانوني      إنما  د،  لوصف الجريمة العابرة للحدو   
الجريمة المنظمة عبر   "، ومع دخول اتفاقية الجريمة المنظمة حيز التنفيذ، اصبح تعبير           ٢٠٠٠
  .مصطلحا قانونيا" الوطنية

 ، فـي الحقيقـة    ،الجرائم المنظّمة تعتبر  ،  على صعيد قانون العقوبات العام    من ناحيةٍ ثانية و   
 الذي ينتج مخاطر هائلـة واتـساع         العابر للحدود  م تقليدية، المستجد فيها عنصر التنظيم     جرائ

نطاق المساهمة الجنائية وانصهار الإرادات الجرمية في إرادة واحـدة هـي ارادة المنظمـة               
 .الاجرامية المعنية

 ـ   - المذكورة أعلاه    – المبادرات الدولية المتعددة   كل   ، شكلت عملياً د مـن     مع غيرها العدي
 التي شكلت الاتفاقية الأولى ٢٠٠٠ باليرمو عام    معاهدة المخاض الذي انبثقت منه      ،الإقتراحات

                                                           
 
)١(  

Stanilaw PLAWSKI: ‘‘La notion du droit international pénal’’ – Rev.sc.crim – 1978 – Doc. -  
P: 789. 

 – بيروت –جامعة بيروت العربية   - سلسلة محاضرات    – ١٩٩٨/١٩٩٩ –القانون الدولي الجنائي    : فتوح الشاذلي ) ٢(
  .١٦: ص

)٣                                                          (Philip JESSUP: Transnational Law – 1956 – No.2  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V05/825/76/PDF/V0582576.pdf?OpenElement 



  العدل  ١٠١٤

 
 المعطيات التي ساهمت فـي بلـورة         المثارة على الصعيد الدولي، كما شكلت هذه الاشكاليات      

د  فكيف عالجت الاتفاقية هذه الاشكاليات  على الصعي        . وكيفية التجريم  مفهوم الجريمة المنظمة  
  . ننتقل الى الاجابة التشريع الداخلي؟هالجاالدولي؟ وكيف ع

   Palermeاتفاقية : الفرع الأول
 اعتمـاد كان   في أروقة الأمم المتحدة،       ٢٠٠٠ التي تحققت عام      القانونية إن أهم التطورات  

  وبروتوكولاتهـا  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية        امةالجمعية الع 
لم تحظَ أية معاهدة رعتها منظمة الأم المتحدة بهذا العدد الكبير، من الموقعين فـور         . )١(الثلاثة

  .)٢(العامةالجمعية  عرضها للتوقيع، وبعد مرور أقل من شهر واحد على تبنّيها الرسمي من
 في بلورة مفهـوم الجريمـة المنظمـة         ساهمت تعريفات هامة    بضعة الاتفاقية   تتضمن -١

  : وفق ما يلي للحدودالعابرة
كل جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفـة مـن         " منظمةالجرامية  الا الجماعة"عرفت الاتفاقية   

ثلاثة اشخاص او اكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهـدف ارتكـاب               
حصول واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة او الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من اجل ال              

  .)أ.  ف– ٢ .م(بشكلٍ مباشر او غير مباشر، على منفعة مالية او منفعة مادية أخرى 
، أي سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحريـة  بالجريمة الخطيـرة  يقصد  و

  .)ب.  ف– ٢ .م( لمدة لا تقل عن أربع سنوات او بعقوبة أشد
ماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب   ج" جماعة ذات هيكل تنظيمي   "يقصد بتعبير   كما  

  محددة رسميا، أو تستمر عضويتهم فيها      اًالفوري لجرم ما، ولا يلزم ان تكون لأعضائها أدوار        
  .)ج.  ف– ٢.م(

، إذا ارتكب في اكثـر مـن        اًالجرم يكون  ذا عبر وطني     أن   " على ٢ . ف – ٣تنص المادة   
كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه     دولة، أو ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب          

أو الإشراف عليه في دولة أخرى، او ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضـلعت فـي ارتكابـه                  
جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في اكثر من دولة، أو ارتكب في دولة واحـدة    

  ".ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى
 التعاون الدولي لمنـع الجريمـة المنظمـة عبـر الوطنيـة             إلى تعزيز  الاتفاقيةتهدف   -٢

 والتحقيـق فيهـا     الجرائم الخطيرة والمنظمة  على منع   وتنص  . اعليةومكافحتها بمزيد من الف   
 ما قد يلزم من تدابير تشريعية وإدارية لتجريم          الدول الأطراف  وملاحقة مرتكبيها، والى اتخاذ   

،  وجعل بعض أنواع الأعمال التي ترتكبها عصابات         الأفعال التالية جزائيا عندما ترتكب عمدا     
   .وتستوجب التجريم الجزائي والعقاب القانون نأعمالاً خارجة ع الجريمة المنظمة

 ـ  (،   المشاركة في جماعة إجراميـة منظمـة       تجرم   -٣ راف، المـساعدة،   التنظـيم، الإش
رض له صلة مباشـرة أو      مع العلم بهدفها المنشود، لغ    )   او إسداء المشورة   التحريض، التيسير 

  ).ب.  ف– ٥.م(غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية أو مادية أخرى
                                                           

 
 – الجمعية العامة   - ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥ -اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود         ) ١(

 – ٥٥/٢٥ – (A/RES/55/25) – مـن جـدول الاعمـال        ١٠٥ البنـد    –الدورة الخامسة والخمـسون العاديـة       
www.unodc.org/pdf/crime/a_res_5525a.pdf  

 دولة هذه المعاهدة، لغاية اوائل ايـار        ١٢٤ـ  ، وقّع ممثلو ل   ٢٠٠٠ديسمبر  /خلال ثلاثة أيام من شهر كانون الأول      ) ٢(
  .١٣٢ دولة والدول المصدقة ١٤٧ اصبح عدد الدول الموقّعة ٢٠٠٧



  ١٠١٥  راساتدال

 
 ـاشكال المجموعات   ل  شاملة ذات معنى واسع ويمكن تطبيقها على ك       هذه المادة   أتت   دون ب

 الأدوار للأعـضاء، حتـى لـو        دضرورة اتصافها بالهيكلية، الترتيب، او الاستمرارية، تحدي      
ذلك يقترب التعريف من العصابة المنظمة أكثـر مـن          بو ،ة واحدة فقط  ارتكبت جريمة خطير  

   . الإجراميةالمنظمة
مجموعة إجراميـة    فيجعل المشاركة البسيطةتم تحقيق إنجاز رئيسي بالاتفاق على  كما

 إجرامي أم لم يقم بذلك، منظمة عملاً جرمياً، سواء قام الشخص المعني شخصياً بتنفيذ عمل
  ).أ.  ف– ٥.م(س فقط الجرائم التامة بل مجرد المحاولة والمساهمة التبعيةفيطال التجريم لي

، من خلال اسـتخدام القـوة البدنيـة، التهديـد،            عرقلة سير العدالة   "٢٣" المادة   تجرم -٤
الترهيب، الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض أو للتـدخل فـي الإدلاء                

ف معني بإنفاذ القانون أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلـق           بشهادة زور او بممارسة أي موظ     
  . في هذه الاتفاقيةليهابارتكاب جرائم منصوص ع

 وارسـاء    وتقويمها الدول الاطراف بالسعي الى تطوير مشاريعها الوطنية      " ٣١"المادة  لزم  ت
لمشاركة اوتعزيز أفضل الممارسات والسياسات، تقليل الفرص الحالية او المستقبلية للجماعات           

في الاسواق المشروعة بعائدات الجرائم، منع إساءة استغلال الجماعات الإجراميـة المنظمـة           
انشاء سجلات عامة لتدوين المسؤولية  الجزائيـة،        وللمناقصات التي تجريها الهيئات العامة،      

 ...المدنية والادارية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين الضالعين في هذه الجماعات
  تلزم  اتفاقية بـاليرمو الـدول الأطـراف باتخـاذ           ،  بتحديد الاختصاص  ما يختص  في -٥

 لإنشاء ولايتها القضائية عندما يرتكب الجرم في إقلـيم تلـك             ادارية تدابير تشريعية وأخرى  
الدولة الطرف  أو على متن سفينة ترفع علمها أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانين تلك الدولـة                 

أو ضد أحد مواطنيهـا أو شـخص عـديم          /ندما يرتكب الجرم من   وقت ارتكاب الجرم، أو ع    
كـل ذلـك إذا لـم يـتم     (الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها أو ضد الدولة الطرف  

  ). تسليمه
لم يكن هناك نص في أية إتفاقية دولية يعالج إسـترداد           ف،  بالاستردادما يختص    أما في  -٦

كانـت هنـاك العديـد مـن        فقـط    ، بل تفاقيةالإ  هذه قبلامية  المشاركين في المنظمات الإجر   
   .)١(الإقتراحات بهدف التخفيف من قاعدة التجريم المزدوج وإستثناء الجرائم السياسية

 وتوسع نطاق التعاون في تسليم الفـارين مـن          تسليم المجرمين تجيز  ، ف معاهدة باليرمو أما  
جعل الأعمال حيث ي ب،المجرمين ات تسليمالعدالة بين سائر الدول التي توجد بينها معاهد وجه

المعاهدات شرط ازدواجية التجريم في كلا  الإجرامية المتعلقة بالجريمة المنظمة مشمولة بتلك
، واعتبار هذه الاتفاقية الأساس القـانوني  ) من هذه الاتفاقية٢٣ و٨ ، ٦، ٥: المواد( الدولتين

  .ما يتعلق بأي جرم منصوص عليه أعلاه للتسليم في
تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيـضا       اللا يجوز للدول الأطراف أن ترفض طلب        الجديد انه   

كمـا  . ل لغسل الأمـوال   عبغرض التصدي بشكلٍ فا   وذلك  ،  )١٦.م( منطويا على مسائل مالية   
  . تطوراً يقضي بعدم إحجام الدول عن تسليم رعاياها١٦ من المادة ١١تعكس الفقرة 

                                                           
 
)١(  

Association Française de droit pénal (A.I.D.P.): Actes de 8e Congrès de l’Association Française de 
droit pénal – 28/30 nov. 1985 – Grenoble - 1986 - Economica – Paris – P: 105. 



  العدل  ١٠١٦

 
ما تثيره الاختلافات بين النظم القانونية المختلفة  من صـعوبات         لى  انظراً  من جهةٍ ثانية، و   

 على ضرورة تبـسيط     ١٦ من المادة    ٨ما يختص بالإثبات، تنص الفقرة       سيما في  تطبيقية لا 
  .المتطلبات الخاصة بأدلة الاثبات والإبقاء عند الحد الأدنى

   ة  في   تثير  " دةالجديدة والمعقّ "الجرائم العابرة للحدود    وبما أنما يتعلق بمبدأ    اشكاليات عد
مختلف عناصر الجريمة، في  النشاطات  على العديد من يتحتو لا سيما انها    التجريم المزدوج 

يتعلق أو لا يتعلق بـالتجريم  " ب"هل إن إختصاص الدولة فيمكن أن تتم على أقاليم عدة دول      و
  ؟"أ"من قبل الدولة 

في التحقيقات والإجراءات الخاصة بالمسائل ذات الصلة       تعاون  تلزم الاتفاقية الدول بال   لذلك،  
، ولنقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الحبس أو غيرها مـن العقوبـات             بالجريمة المنظمة 

 عـدم   بـاليرمو في اتفاقية   الجديد  والمانعة للحرية بموجب اتفاقيات ثنائية أو متعددة الطرف         
   .ضرورة اشتراط توافر ازدواجية التجريم

 Le transfert de la نقل الإجراءات الجنائية فـي المـسائل الجنائيـة   بيختص ما  يف -٧
procédure pénale  ،ًعلى ملامح استراتيجية تشتملبحيث  ، تمثّل اتفاقية باليرمو خياراً حديثا 

  :وقائية تستهدف بالأساس منع أو تقليل فرص وقوع مثل هذه الجرائم أهمها
  راءات الجنائية فـي الحـالات التـي يعتبـر فيهـا ذلـك               على  نقل الاج    ٢١تنص المادة   

سلامة اقامة العدل وخصوصا عندما يتعلق الأمر بعدة ولايـات قـضائية            و ةصلحمالنقل في   
  ).٢١.م(

لأغـراض  ) ٢٦.م (تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة إنفـاذ القـانون         كما تنص على   -٨
ية المنظمـة، طبيعتهـا، تركيبتهـا،     هوية الجماعات الإجرام  بص  تما يخ  التحري والإثبات في  

الـصلات  و المستقبلية وأالمحتملة  الحالية،  الجرائم الواقعة   ايضاً،  ،  ...أنشطتهاو  مكانها بنيتها،
  .مع تخفيف عقوبة الشخص المتعاون المحلية والدولية

للحـصول   و  بين الدول احياناً،   لمواجهة مشكلة عدم وجود قنوات اتصال     من جهة أخرى، و   
 مواضيع ومعايير مـشتركة وتـوفر الهيكـل         باليرمومات العملية، ترسي معاهدة     على المعلو 

    بين أجهزة إنفـاذ القـوانين      وصا وخص الدول بين    الدولي الملائم والأدوات المطلوبة للتعاون   
التعاون الثنائي  ، حيث رفعت المعاهدة الأساليب المتبعة التي أثبتت فائدتها في اتفاقيات)٢٧م (

  . يإلى مستوى عالم
دولة إلى أخرى مسموحاً به   أصبح النقل الإلكتروني للطلبات الصادرة منعلى سبيل المثال،

بموجب بنود هذه المعاهدة من اجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسـريعة لحـسن            
حسب بسير التجريم الجزائي ولتبادل المعلومات عن الوسائل والأساليب المحددة بما في ذلك و            

 وثائق مزيفة أو وسائل أخرى ،لحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيفةمقتضى ا
  .لإخفاء أنشطتها

 تبادل المعلومات عن طبيعـة الجريمـة المنظمـة         و  جمع كما ألقت الضوء على ضرورة    
والتشاور مع الأوساط العلمية والأكاديمية وتطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالأنشطة           هاوتحليل

  .جرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرةالإ
عـن  " الإجراءات القـضائية  "ت مصطلح   لَ فص  باليرمو    من معاهدة  ١٨الملاحظ أن المادة      

 بالتحديد وكأنها تركـت للـدول        هذا المصطلح  دون ان تحدد مضمون   ب "التحقيقات والملاحقة "
  .حرية تقدير مدى المساعدة التي ستقدمها لنقل هذه الإجراءات



  ١٠١٧  راساتدال

 
اتفاقيـة بـاليرمو     تشترطLa commission rogatoire بالإنابة القضائيةما يختص  في -٩

تعيين السطة المركزية الوطنية كشرطٍ أساسي مسبق لجعل المساعدة القانونية أكثـر            ،  )١٨.م(
  . تقديم الطلب من خلال الانتربوليمكنلية وسرعة كما عفا

اتفاقيـة  مـن   ١٨ من المـادة  ١٧ ما يتعلّق بضرورة مرونة الإجراءات، تنص الفقرة       وفي
 أنه ينبغي تنفيذ    ١٩٨٨من اتفاقية فيينا عام     ) ١٢.ف (٧باليرمو والتي أخذت حرفياً عن المادة       

أي طلب وفقاً للقانون المحلي للدولة متلقية الطلب، بيد أنها تنص على التنفيذ بالقدر الـذي لا                 
 تنفيذ الطلب وفقاً للإجراءات المحـددة       يتنافى مع القانون المحلي للدولة المطالبة وحيثما أمكن       

  .هفي
 في الـرد،    ؤ المساعدة القانونية وهي التباط    هااعترافا منها بأهم المشاكل التي تفرض     و -١٠

والتعاون لإيجاد ) ٢٠.  ف– ١٣. م(أكدت الاتفاقية ضرورة الاستجابة السريعة قدر المستطاع 
  ).كإيفاد أشخاص مختّصين(السبل البديلة 

 المتبادلـة  المساعدة القانونية لشؤون هاأطول مادة من موادمعاهدة باليرمو  خصصتكما 
، وتشترط أن تتيح الدول الأطراف لبعضها البعض أكبر قدر من المساعدة القانونيـة              )١٨.م(

 من خلال النص على مجموعة كبيرة  المحاكمات والاجراءات القضائية،المتبادلة في التحقيقات
  :من الوسائل العملية

  ؛الحصول على أدلة وأقوال من الاشخاص -
 ، المصرفية الوطنية،تبليغ المستندات القضائية والسجلات ذات الصلة بما فيها السجلات           -

  ؛سجلات الشركات او الاعمال او نسخ مصدقة عنها، المالية
  ؛فحص الاشياء والمواقعو  التجميد،الضبط، تنفيذ عمليات التفتيش -
دلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء، التعرف على عائدات الجرائم          تقديم المعلومات والا   -

   ؛او الممتلكات او الادوات او الاشياء الاخرى او اقتفاء اثرها لاغراض الحصول على أدلة
انشاء هيئات تحقيق مشتركة    طواعية في الدول الطرف الطالبة،      تيسير مثول الاشخاص     -
ع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية في دولة او          ما يتعلق بالمسائل التي هي موض      في

 .)١٩.م(اكثر 
١١-    شـائ        إ ي المجرمين، في ما يتعلق بتقص وصـعب   كن إثبات الجرائم المنظمة أمـر 

  Les témoins وبما أنه لا يمكن إغفـال أهميـة دور الـشهود   ، بالمقارنة مع الجرائم العادية
وتجاه خطورة الإجرام المـنظم،   )١(رة لكشف الحقيقة في المؤازLes victimes والمجنى عليهم

  . تفرض الضرورة حماية أولئك الذين يقبلون التعاون مع النظام الجزائي
لا سـيما  (الحماية الشخصية   على الدول اتخاذ إجراءات تؤمناتفاقية باليرمولذلك تفرض 

حجـر أسـاس للعمـل    ، ومساعدتهم باعتبارهم )٢٤م  ( لشهودهم وا ائأقرب للضحايا،) الجسدية
ودعت الاتفاقية الدول . ممتلكاتهم حيث يلزم الدولي الجماعي، وتقديم التعويضات  لهم وإعادة

طراف الى الدخول في اتفاقيات او ترتيبات مع دول أخرى مـن اجـل ترحيـل الـشهود                  الأ
  . بشأن جرائم تتناول الاتفاقية والعودة الى بلدانهم الاصليةهمائوأقرب

                                                           
 
)١(  

André HUET, Renée Koering JOULIN: Droit pénal international – 3e éd. – 2005 – P.U.F. – France 
– P: 367 



  العدل  ١٠١٨

 
مـسلمات الـسياسة العقابيـة    ايضاً  اتفاقية باليرموتجاوزت  ق بالعقوبة،في ما يتعل   -١٢

 لمصادرة عائدات الجريمـة فقـد كـان         اًالتقليدية، حيث لم يكن التعاون الدولي ليولي اهتمام       
 أن هذه الإتفاقية  الا  التركيز ينصب على القبض على المجرمين الفارين وتقديمهم الى العدالة،           

تـوفّر  و ، بالجزاءات والتدابير ذات الطبيعة المالية كالمصادرة والضبط        ملحوظاً هتماماًتولي ا 
مـع  ، هـا  وحجزالمنظمة  مصادرة عائدات الجريمةأحكاماً خاصة وإطار عمل لالتزام الدول

 يراد استخدامها، أو الممتلكات التي حولـت عائـدات           التي الممتلكات، المعدات المستعملة أو   
، أو التي اختلطت بها عائدات الجـرائم، والإيـرادات أو المنـافع             الجرائم إليها، أو بدلت بها    

  ).١٣.م(الأخرى المتأتية 
من   بالسرية المصرفيةتكون المادة المتعلقة  وتسهيلاً للتعاون الدولي في شأن المصادرة، قد

غاية الوضوح  في  حيث أتى النص    ) ٦.  ف – ١٢. م(ولة في معاهدة باليرم   عأهم العناصر الفا  
، "بحجة السرية المـصرفية   ... لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل        : "ة، وهو والصراح

فتخول كل دولة طرف أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية، المالية، التجارية، إذ أن الجريمـة               
  .آمنة تفقد الكثير من جاذبيتها إذا لم يتمكن المستفيدون من الاحتفاظ بأرباحهم بصورة المنظمة
لدول الاطراف ان تنظر في امكان الزام الجاني أن يبين المـصدر المـشروع              يجوز ل كما  

لعائدات الجرائم المزعومة او الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفـق ذلـك              
انما . ىالالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية والاجراءات الأخر          

  ).١٢.  ف-٢. م -باليرمو ( الثالث حسن النية فلا يجوز المس بحقوق الطر
من  أحكامٍ جديدة غير مسبوقة كاستخدام هذه العائـدات   اتفاقية باليرمو اللافت ما استحدثته   
أو التبرع بها أو بجزء منها إلى الهيئات الدولية، أو اقتسامها           ) ١٤/٢. م(في تعويض الضحايا    

 قد طرحته الجمعية الدولية لقانون العقوبات من        ، وربما كإجابة عما كانت    )١٤/٣.م(بين الدول 
  .)١(مسألة تقاسم المنافع المالية للنشاطات غير المباحة التي هي موضع مصادرة

  تمثّل هذه الاتفاقية معلما بارزاً من معـالم التعـاون الـدولي، رداً واضـحاً               كتقييم شامل،   
  انون الجنـائي الـدولي لا سـيما        هما في الق  موناجحا على الجريمة المنظمة العالمية وتطورا       

وعامة الشعب عن الإحاطـة   بعد  تجاوز مستوى هذه الجريمة وتفشيها ما عجزت الحكومات
 سـواء علـى الـصعيد       ،تعتبر حجر الأساس لاستراتيجية دولية ناشـئة شـاملة        كما  .   مابه

  الظاهرة لمنع هذهفاعلهمة لقيام تعاون دولي م قواعدالموضوعي أو على الصعيد الإجرائي و     
تحمل في طياتها تصميم المجتمع الدولي على مكافحة ذلك الخطر العالمي مكافحة            و ومعاقبتها

  .فاعلة
، الأمر الذي يمثّـل تطـورا        ومتابعتها آلية دائمة لرصد تنفيذ أحكامها      الإتفاقية أنشأتكما  

طار المعياري  وفّرت الإ، بحيث نوعيا هاما على صعيد الاتفاقيات الدولية في المجال الجنائي       
والتوجيهي للبرنامج العالمي الذي يهدف إلى تقدير فعالية وكفاءة السياسات والتدابير الحاليـة             
المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة، وتوفير المساعدة على رفع مـستوى القـدرات الوطنيـة              

يات شـاملة    طريق تطبيق منهج    من اللازمة لجمع بيانات العدالة الجنائية وتحليلها واستعمالها      
 ، أسـبابها  ، تعزيز الوعي لدى الجمهور بتهديدات الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة          تهدف الى   

 عبر الوطنية والممارسات الناجحـة      هاتجاهاتإ ها،جسامتها وتيسير تبادل المعلومات عن أنماط     
  . لمكافحتها

                                                           
 
)١                                                                   (Van Den WYNGAERT: op. cit. – P: 612.  



  ١٠١٩  راساتدال

 
مشاكل المتعلقة ، ساعد على الأقل، على تذليل ال٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٩لعلّ بدء نفاذها في 

 ثم عقدت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية مؤتمرا في فيينا مـن             . ومتابعة لتطبيقها  بالتعريف
الذي طلب، وفـي الـدورة الأولـى، جمـع           )١(٢٠٠٤يوليو  / تموز ٨يونيو إلى   / حزيران ٢٨

استخدام استبيان يصاغ وفقـا للتوجيهـات       و،  ن الدول الأطراف والدول الموقّعة    المعلومات م 
شأن الجريمة المنظمة عبـر  في المقدمة من المؤتمر  لتوفير فرصة فريدة لبناء أساس معرفي          

  .شأن الردود الوطنية والدولية عليهافي الوطنية ومختلف ظواهرها وكذلك 
 ،لية، والكفاءة في ميدان التعاون القانوني الدولي لانفاذها       ع الاتفاقية إلى الفا    هذه   تحتاجإنما  

 المجرمين، فهو شكل جوهري من أشكال التعاون الدولي، كما يتوقف جدوى            و لا سيما تسليم   
لمسؤولية عن  على جدوى العاملين المحليين والأجهزة المحلية وا  ، إلى حد بعيد   ،التعاون الدولي 

 . وإنشاء وحدة رفيعة المستوى متخصصة في مسائل الجريمة المنظمةتلبية طلبات التعاون
لصوغ نشاط برنـامجي     التابع للأمم المتحدة،     "  لمنع الجريمة  يالمركز الدول "يعمل  بدوره،  

جديد في مجال منع الجريمة يهدف إلى تشجيع ثقافة الشرعية ومساعدة الحكومـات الوطنيـة               
والمحلية على حماية الفئات المعرضة للخطر من تجنيد الجماعات الإجراميـة لهـا، تعزيـز               

 المهني، المحافظة على العناصر الأساسية لحقـوق        المعايير والقواعد الجزائية، تحسين الأداء    
 ـلا سيما    )٢(الإنسان بصورة متكاملة،  جمع المعلومات وتعميمها من خلال موقعه الشبكي           ن م

تمثـل  كمـا   . طريق شبكة الأمم المتحدة على الإنترنت لمعلومات الجريمة والعدالة الجنائيـة          
ها المركز لجمع الإحـصاءات المتعلقـة       الدراسات الاستقصائية الدورية وسيلة أولية يستخدم     

باتجاهات الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني، كل ذلك بهدف أن يصبح التعـاون              
   .الدولي في مجال العدالة الجنائية ملكا عاما للدول كافة

  هذا على الصعيد الدولي، ماذا على الصعيد الإقليمي؟
  د الاقليمييعلى الصع: لث الثاالبند
أما الأوروبي  ؛   ما زال بعيداً عن إنشاء إستراتيجيات متوحدة       ،الصعيد الإقليمي العربي  ى  عل

  :فقد إتخذ العديد من الخطوات إنما تصب في أكثريتها ضمن الإجراءات و الملاحقات
  الموقف الأوروبي :الفرع الأول

 سياسياً، مالياً، سريع التاثّر     ، اقتصادياً، إن الاتحاد الأوروبي، بصفته إقليماً متكاملاً  جغرافياً       
 مختبراً اقليمياً وبوتقة دولية     ١٩٥٠لكنه يشكّل منذ    ... العابر للحدود المنظم  بإشكاليات الاجرام   

في ما يختص بالمواد الجزائية في الأفكار والمبادرات فـي المـسائل الجزائيـة والمـشاكل                
عـن الاهتمـام    تعبـر   ئية ، التـي     الاجرامية؛ فصِيغت في اطاره العديد من الاتفاقيات الجزا       

الأوروبي وعزمه على تجريمٍ منسق وفاعل وتوفير حد قانوني ومعايير إجرائية لعدد كبير من              
  .الاجرام الاقتصادي والمنظّم

منهجاً متكاملاً للتعاون فـي      )٣()١٩٩٠( لمكافحة تبييض الأموال     Strasbourgتجسد اتفاقية   
موال الجرمية المصدر وليس فقط تلك الناتجة من المخـدرات،          المسائل الجنائية لتعقّب كل الأ    

  ).١٩٨٨(كما هو نطاق اتفاقية فيينا 
                                                           

 
)١             (                           http ://www.unodc.org/pdf/ctoccop_2005/ctoc-cop-2005-6_e.pdf  
)٢                                                  (www.uncjin.org/statistics/Wcts/WecTs6/Publication.pdf  
)٣(  

Conseil de l’Europe: “Convention relative du blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la 
confiscation des produits du crime – 8 novembre 1990 – Strasbourg –  
 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/174.htm 



  العدل  ١٠٢٠

 
 ١٩٩٦ عام   الخاصة بالإسترداد  الأوروبية   تفاقيةالإ كانت مع    ،التحولات الهامة ومن إحدى   

 .، وشرط التجـريم المـزدوج  L’infraction politique)١(التي ألغت إستثناء الجريمة السياسية
  ؟ هلة الأولى، نتساءل عن ماهية العلاقة بين إستثناء الجريمة السياسية والجريمة المنظمةللوو

   المنظمة تقـوم أحيانـاً بأعمـال رشـوة وفـساد      الجماعات الاجراميةبما أن   و ،في الواقع 
مـا لـو طُلِـب       الموظفين العموميين والسياسيين، يمكن تصور أن هؤلاء الأشخاص وفـي         

كما أن العديد من المنظمات الإرهابية اليـوم        .  تماء خلف هذا الإستثناء   إستردادهم، يمكن الإح  
 . و سبق ان بينّا التعاون بين عالم الاجرام وعالم الارهاب          يمكن وصفها بالمنظمات الإجرامية   

 على إلغاء إستثناء الجريمة السياسية بين الدول الأعـضاء للإتحـاد          هذه الإتفاقية   لذلك تنص   
 .الأوروبي

 ر الأبرز على الصعيد الأوروبي، فتمثّل في انشاء النيابة العامة الأوروبية التـي             أما التطو
   وتتـولّى أمـر التوقيـف الأوروبـي     La territorialité européenneل الإقليم الأوروبي تمثّ

Le mandat d’arrêt européen    ،في عددٍ من الجرائم تتصدرها الجـرائم المنظّمـة، الفـساد 
لتحل بذلك مكان إجراءات الاسترداد وأصول الانابـة القـضائية          ... لتزويرالاتجار بالبشر، ا  

  .الدولية
فهناك دور فاعل ومتطور للانتربـول  ، لإقليمـي او  الدوليلتعاون البوليسيبافي ما يتعلّق   

، اي مكتب الـشرطة الأوروبيـة،    Europol)٢(استحداث الـ يوروبولعلى الصعيد الدولي، و
 ،٢٠٠٤ابتداء من العام ف  ي؛ كجهازين للتعاون القضائي الأوروبEurojust )٣(الـ يوروجستو

 ،المخدرات اشكال الجريمة المنظمة لا سيما       ل ك مكافحة  هذه الأجهزة   مهام تصدرت أولويات 
  الإجرام المـالي والمـرتبط بالتكنولوجيـا المتقدمـة     ، تهريب المهاجرين،  الاتجار في البشر  

والإتجار غيـر   الجرائم الماسة بالممتلكات،    وام البيئي    الإجر ،ومجالات أخرى تشمل الرشوة   
ظـاهرة   لمخـاطر ال   الأوروبـي  مما يؤكد درجة الوعي      المشروع بالمواد الشعاعية والنووية   

  . الحديثةيةجرامالا
  La police proactive وهي التعاون الشرطي صفة جديدة ومن الأمور المستحدثة، اكتساب

لولة دون وقوع الجـرائم المنظمـة والإقتـصادية وتقـصي           أي الذي يؤدي دورا وقائيا للحي     
المجرمين، من خلال  المراقبة الالكترونية للـشبكات الاجراميـة، التـسلل الـى الـشبكات                

  ..الاجرامية، التقاط  الصور، التنصت وتركيب اجهزة صوتية ومرئية
  موقف المشرع الداخلي: رابع الالبند

  : واللبنانيبلجيكي، ثم النبحث في موقف المشرع الفرنسي

                                                           
 
)١(  

La convention relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les Etats membres de l’UE –10 
mars 1995 – Bruxelles - J.O.C.E. – 30 mars 1995 - C. 78 – P: 1 

)٢(  
Convention portant création d’un office européen de police (convention Europol) – 26 juillet 1995 
– Bruxelles – J.O.C.E. – 27 novembre 1995 – C. 316 – P : 33 

)٣(  
Conseil de l’Europe : Décision instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les graves de 
criminalité - 28 février 2002 – 2002/187/JAI – Bruxelles - J.O.C.E. - L. 63 – 6 mars 2002 – P : 1 - 
entrée en vigueur le 6 mars 2003 



  ١٠٢١  راساتدال

 
  موقف المشرع الفرنسي: الفرع الأول
 تعريف محدد أو فقط تعبيـر       ،، وفي أي من نصوصه    العقوبات الفرنسي  قانونلم يرد في    

ولم  ،La criminalité organisée او الاجرام المنظم Le crime organisé"  الجريمة المنظمة"
 التـي    ١٣٢-٧١ن إستخلاصه من المـادة    تظهر أحكام خاصة للجريمة المنظمة سوى ما يمك       

 التي تـنص  ف.ع. ق٤٥٠-١والمادة   La bande organisée "العصابة المنظمة"تنص على 
  .L’association des malfaiteurs"جمعيات الأشرار" على

 لناحيـة تعـدد    )١(يرتّب القانون الفرنسي نتائج خاصة على الإجرام الجمـاعي         في الواقع، 
 Les circonstances  بإعتباره عاملاً لترتيب الأسباب المـشددة  الأشخاص  أو لتعددالأعمال

aggravantes:  
 ويشدد العقاب عليها في حال إرتكبـت   أفعالبضعة  العقوبات الجديديجرم قانونمن جهةٍ ،  

 لم يعتبر القانون الفرنسي العصابة المنظمة واقعة إجرامية         ، إنما   من خلال مجموعة أشخاص   
 لذلك لم يسن قوانين متعلقة بها بل إعتبرها ،تها، بل طريقة خاصة لإرتكاب الجرائم   ذافي  ثابتة  

  : وهذا ما نلحظه في بعض النصوص،ظرفاً مشدداً
فاعلين أو متـدخلين يعاقـب       بضعةما إذا إرتكبها      في السرقة بين جريمة     هذا القانون  زمي 

  بر عـصابة منظمـة     وبخمس عشرة سنة ع   ) ١٠-٤.  ف ٣١١. م(اًعليها بخمس سنوات حبس   
  ).٩. ف٣١١. م(

يعاقبها بعشر سنوات إذا إرتكبت من خلال       ) أو البغاء   (القيادةجريمة  بختص  يما   أيضاً في 
   ٢٢٥.م(وعشرين سنة ضمن عـصابة منظمـة        ) ٧.  ف ٢٢٥. م( فاعلين أو متدخلين     بضعة

 الجريمـة   المنحى ذاته، كان قد إعتمده الإجتهاد الفرنسي لمراتٍ عدة فـي قـضايا            ). ٨. ف
  .)٢(الجماعية

 أي فعل يهدف الـى قيـادة أو         ٣٤ – ٢٢٢، تجرم المادة    الاتجار بالمخدرات ب  يتعلّق ما في
ز القانون الفرنسي بين تنظـيم مجموعـة بهـدف    يمي و.تنظيم تجمع هدفه نشاط غير مشروع   

 ٢٢٢.م(وبين إرتكاب أعمال الإتجار ضمن عـصابة منظمـة       ) ٣٤. ف(الإتجار بالمخدرات   
  ).٣٦. ف٢٢٢.  و م٣٥.ف

  كانت الجريمة المنظمة تفترض التعامل بقساوة مع بعض المجرمين ولا       في السياق ذاته، إذا   
 التي تعاقب بالأشـغال    . ف.ع. ق ٣٤.   ف  ٢٢٢ضين، فهذا ما تنص عليه المادة       سيما المحر

اد، نقـل   الشاقة المؤبدة،  كل إدارة أو تنظيم أي مجموعة بغية إنتاج، تصنيع، تصدير، إستير             
لا تستهدف هـذه الفقـرة سـوى     . إكتساب، أو أي إستعمال غير مشروع للمخدرات، حيازة

  .تساوي عقوبة المحرض بعقوبة الفاعلو ،ظيم المهيكل لهذا النوع المافيويالمسؤولين عن التن
 الاسباب المشددة على التعـذيب والأعمـال البربريـة           قانون العقوبات الفرنسي   كما يرتّب 

-٢٢٢(دون نية القتل ب، العنف المؤدي إلى الوفاة )٨ – ١٣ – ٢٢٢.  م(  و)٨ – ١٠-٢٢٢(
 ، النهـب  )١-٣ – ٣٢٢.م( ، التخريـب والتـشويه  )ف.ع. ق٣-٣١١.م( ، السرقة)٨٠-٨
  )٣٠ ف ٢٢٤.م( والخطف و حجز الأشخاص )٦ – ٣١٢.م(

                                                           
 
)١(  

Cass. Crim.: 7 mars 1968 – Gaz. Pal. – 1968 – I – P: 319; 23 juillet 1986 – J.C.P. – 1987 – II – 
20897 

)٢                                               (Cass. Crim.: 29 juil. 1999 – Lamy – www.lamylinereflex.fr   



  العدل  ١٠٢٢

 
الإجـرام  أي مكافحة   (، وللغاية ذاتها     الأشخاص بتعدد ما يختص  فيأما من جهة أخرى، و    

 Association des جريمة تأليف جمعيات الإشرار  العقوبات الفرنسي قانونأأنشف، )الجماعي
malfaiteurs         ،أنـه   ٤٥٠ حيث تعتبر المادة  ب وهي جريمة تقليدية معروفة في القانون الفرنسي

 مادية،  فعال أو عدة أ   بفعلتشكل جمعية أشرار كل مجموعة او اتفاق، بهدف الإعداد المتصف           
و جناية أو عدة جنايات، أو جنحة أو عدة جنح معاقب عليها بالسجن خمس سـنوات علـى                  أ

  .لقالأ
Art. 450 – 1: « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé 

ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits 
matériels, d’un ou de plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins 
cinq ans d’emprisonnement ». 

يفهم من هذه المادة، أن القانون يجرم مجرد المشاركة في تجمعٍ يهدف الى إرتكاب الجرائم               
ي تجمـع إنمـا      أي يعاقب المشرع ليس فقط الجرائم التي يرتكبها أ         ،ضد الأشخاص والأموال  

 ـ اكتفى الـنص بمجـرد الإعـداد         بمعنى آخر . مجرد تجمع الأشخاص في فريق واحد      دون ب
 ٢٢٢. م(الموقف ذاته لكل مـن القـانون        . ضرورة البدء بالأعمال التنفيذية أو التنفيذ الفعلي      

  .)١(والاجتهاد البلجيكيين.) ب.ع.ق
    العـصابة المنظمـة    يمن قـانون العقوبـات الفرنـس      ) ٧١.  ف ١٣٢( كما تعرف المادة  

  :بما يلي
132-71: “La bande organisée comme “tout groupement forme ou toute entent 

établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, 
d’une ou plusieurs infractions”. 

التي تتشكل مـن    " العصابة المنظمة " يفهم من هذه المادة أن القانون الفرنسي يستعمل تعبير        
 إنما .  افعال، لجريمة أو عدة جرائمعدةكل تجمع أو اتفاق بهدف التحضير المتّصف بفعلٍ أو 

 وهذا ما   لم يحدد القانون الفرنسي عدد الأشخاص، فيكفي وجود شخصين لتشكيل هذه العصابة           
   .)٢( الفرنسي الإجتهادده إعتم

 بعض الجرائم المختصة للمكافحة ضد الإجـرام المـنظم،           على  القانون الفرنسي  ينصكما  
أو الإتجـار  ) ٣ - ٦. ف٢٢٥.م(  المتأتيـة مـن البغـاء   إخفاء العائدات والأمـوال كجرائم 

صال د عدم القدرة على تبرير عدم الإت       مجر  للمعاقبة  يكفي .)١- ٣٩.  ف ٢٢٢.م(بالمخدرات  
عمم تطبيق   )٣(٤٢٠/٢٠٠١  إلاّ أن قانون    .أشخاصٍ يتعاطون البغاء أو يتاجرون بالمخدرات     ب

ما يختص بجمعيات الأشرار، أي يكفي عقـاب أشـخاصٍ لمجـرد الإشـتباه         هذا المنحى في  
الإمكـان إبـراز    في  دون أن يكون    ببعلاقتهم مع أشخاص منخرطين ضمن هذه الجمعيات، و       

  .جمعيات الأشرارالدليل لمشاركتهم في 

                                                           
 
)١(  

Cass. Crim.: 6 mai 1998 – R.D.P.C. – 2000 – P: 576, Cass. Crim.: 17 oct.1990 – J.T.- 1991 – P: 
581, -C.A.de Bruxelles: 3 octobre 1995 – J. P. - 1995 – No. 290 – P: 28 

)٢                                                          (Cass. Crim.: 29 oct. 1975 – B.C. – 1975 – No.230  
)٣(  

Art. 46: Loi No.420 – 2001 sur les nouvelles régulations économiques – 15 mai 2001 – J.O. – 16 
mai 2001 – P: 7776 et suiv. 



  ١٠٢٣  راساتدال

 
 موضوعية من   تن القانون الفرنسي إتخذ تدابير إجرائية إستثنائية وليس       إ ،هكذا يمكن القول  

 كيفية إرتكاب    يتلخّص في  خلال النص على جرائم جديدة، بإعتبار أن هدف الجريمة المنظمة         
 معاقبة الجريمة   ، لم يقدم هذا القانون نظاماً مترابطاً بطريقة تتيح        ٢٠٠٤الجرائم الأخرى لغاية    

  .)١(المنظمة سوى ما ذكرناه اعلاه
بدأت نظرية الجريمة المنظمة تحتل مكانتها المفترضـة         ،٢٠٠٣ أيلول   ٢٩تاريخ  انما وفي   

  .)٢(فرنسا التنفيذ في زدخلت اتفاقية باليرمو حيفي القانون الفرنسي حين 
ليعد النص الأكثـر    Perben IIالذي يدعى قانون٢٠٤/٢٠٠٤أتى القانون الفرنسي رقم ثم 

 أولاً، لعدد المـواد الـذي       ؛١٩٥٩أهمية في قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسية منذ         
 ولفترة  ، صم القانون الفرنسي   ، بعدما )٣(وثانياً لعدد المسائل التي يثيرها    )  مادة ٢٢٤(يتضمنها  

 .فحة الإجرام المنظمشبه طويلة أُذنَيه عن ضرورة إنشاء نظرية عامة وقوانين مختصة لمكا
 أنـشأ فـي الكتـاب    اذ )٤(تكمن أهمية هذا القانون في إرساء نظرية عامة للجريمة المنظمة 

فـي الأصـول    "الرابع من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسية عنواناً خاصاً يـدعى            
  . )٥("المطبقة على الإجرام المنظم

  قانون، حيث لا نجد فقط قواعد إجرائيـة        يعتبر هذا القانون وكأنه قانون ضمن     في الواقع،   
 عناصـر  العديـد مـن ال      أيـضاً   يحمل في طياتـه     إنما ؛لكونه يندرج في الأصول الإجرائية    

 :ما يختص بهذا الشكل من الإجرام متجددة لقانون العقوبات العام فيال الموضوعية 
  :مفهوم جرائم الإجرام المنظم في ما يتعلق ب -١

 المـادة   فتـنص  )٦( للجرائم المنظمة، إنما إكتفى بتعدادها     اً محدد اًعريفلم يضع هذا القانون ت    
أيـة    منه علـى   ٧٠٦-٧٤جريمة من هذا النوع، وتنص المادة        أربع عشرة     على   ٧٠٦-٧٣

                                                           
 
)١(  

Le garde de sceaux (Perben): adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité … nécessité 
de modifier en profondeur à la fois des dispositions de procédure pénale et des dispositions de droit 
pénal – Projet de loi – N0.784 – 9 avr. 2003  
– http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl0784.asp 

)٢(  
Décret No.2003/875 - 8 sept. 2003 - Portant publication de la convention des Nations Unies contre 
la criminalité transnationale organisée - adopté à New York le 15 nov. 2000 et signé par la France 
le 12 déc. 2000 – J.O.- N0.212 - 13 sept. 2003 - P: 15705. 

)٣(  
Loi N0. 2004-204 – 9 mars 2004 – Portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 
– J.O. – N0. 59 - 10 mars 2004 – P: 4567 

)٤(  
Jean PRADEL: ‘‘Le crime organisé après la loi française du 9 mars 2004 dite loi Perben II’’ – 
R.D.P.C. – 2005 – P: 135 

)٥(  
Livre IV – Titre XXV: De la procédure applicable à la délinquance et à la criminalité organisée – 
art. 706 – 73 et suiv. 

)٦(  
Art. 706-73 :“… Meurtre commis en bande organisée – tortures et d’actes de barbarie – Trafic de 
stupéfiants – Enlèvement et séquestration – Traite des êtres humains – Proxénétisme – Vol commis 
en bande organisée – extorsion – Destruction, dégradation et détérioration – Fausse monnaie – 
Actes de terrorisme –Délits en matière d’armes – Délits d’aide à l’entrée, la circulation et aux 
séjours des étrangers – Blanchiment… » 



  العدل  ١٠٢٤

 
ويستخلص من هاتين المـادتين أن       .جريمة ترتكب بواسطة عصابة منظمة أو جمعية أشرار       

  :القانون الفرنسي الجديد يرتكز على معيارين
  :و معيار تعدد المشاركين في إرتكاب الجريمة معيار الخطورة

تنتج معيار الخطورة من نوعية التجريم فأكثريتها تعتبر جنايات ذات عقوبة مانعة للحرية        يس
 الإتجـار   : هـي  ،شدد  بنوع خاص علـى ثـلاث جـرائم         يكما    .  على الأقل عشر سنوات   

  .الإرهاب وبالمخدرات، القود إلى البغاء
داء الإرهـاب علـى     عتالى ا بعض أن تركيز القانون على هذه الجرائم الثلاث يعود          يرى ال 

إلـى  عتداء الإتجار بالمخدرات على السلامة الجسدية والنفسية للشخص و        لى إ إالدولة والأمة،   
 عدد الحالات التي تطبق عليها الأسـباب        يزيدكما أنه   .  )١(إعتداء البغاء على حرية الشخص    

يوسع ميـدان تطبيـق الأسـباب       ، و كالقتل)  ٨-٤. ف ٢٢١( في المادة    المشددة والمنصوصة 
.  ف ٢٢٧.م (المشددة على العصابة المنظمة والمنصوص عليها في قانون العقوبات في المواد          

 ) ٤.  ف٢٢٢.  م– ٨-٤.  ف٢٢١.   م– ٢.  ف٣١٣.  م-  ٣٠.  ف٤٣٤.  م– ٢٢
، من الواضح، أنه بقدر Perbenن لأحكام الإجرائية المنصوص عليها في قانوإلى ابالنسبة 

 بقدر ما يفترض بوسائل التحقيق      ً،ما يكون الإعتداء على مصالح المجتمع والقيم العامة خطيرا        
 لمبدأ التناسب بين الوسائل الموضوعة قيـد الإسـتعمال          اً تطبيق  وذلك ،اعلةة وف هممأن تكون   

 بـين الحريـات     ٢٠٠٤ قانون   كيف وفّّق المشرع في   . والغاية المرجوة من التحقيق والتفتيش    
 الفردية وحماية المصلحة العامة ؟ 

 -٧٥تخضع جرائم الإجرام المنظم للقانون العام الإجرائي باستثناء ما تنص عليه المـادة               
  : أشكال عدةعلى تحتوي  التي وما يليها،٧٠٦

 ومـا يليهـا مـن نـصوص         ٧٠٥-٧٥على صعيد التنظيم القضائي، خصصت المـواد        
 ٧٠٦ من المـادة     ٧٩كما اشارت الفقرة     )٢(سيما في القضايا المعقّدة    ائي، لا للإختصاص القض 

  .في هذه الجرائم مساعدين متخصصين حصول القضاة على نإلى إمكا
 ساعة في حالات الجرائم المنصوص      ٩٦ لغاية   مهلة التوقيف مدد  الجديد في هذا القانون أنه      

  .) ساعة ممددة لمرة واحدة فقط٢٤ي أ( ساعة ٤٨ بدل أن كانت ٧٠٦-٧٣عليها في المادة 
 في القانون العادي يحق ؛ تُثار مسألة وجود المحامي الى جانب المشتبه به،ضمن هذه المهلة

 بينما في الجـرائم المنظمـة هنـاك بعـض            الأولى، ٢٤الساعات الـ   للمحامي التواجد منذ    
، الجرائم (al.6)، البغاء )art.706-73-al.4( والحجز، الخطفجرائم بما يختص  التعقيدات، ففي

، لا يحـق    (al.15)  وجمعيات الأشرار  (al.8) ، الإبتزاز (al.6) المرتكبة من العصابة المنظمة   
أما في حالات الإتجـار    .  ساعة ٧٢ ساعة، وفي حال التجديد بعد       ٤٨للمحامي التواجد إلا بعد     

في بـاقي  و ؛ ساعة٧٢ عد التواجد إلا بهيحق ل فلا (al.11)       والإرهاب(al.3)بالمخدرات 
يبرر البعض هذا التمديد ربما لحذر المـشرع مـن عرقلـة            . تطبق الأصول العادية  الجرائم  

  .)٣(التفتيش عن الحقيقةوالمحامي لسير التحقيق 
                                                           

 
)١                         (                                                          PRADEL: Op. cit. – P: 139  
)٢(  

Bernard BOULOC: ‘‘Lutte contre la criminalité organisée’’ – Rev.sc.crim. – 2005 – Chro. – P: 599 
et suiv 

)٣(  
PRADEL: Le crime organisé après la loi française du 9 mars 2004 dite loi Perben II - op.cit –  
P: 153 



  ١٠٢٥  راساتدال

 
  الفرنـسي التفتـيش أثنـاء الليـل فـي           العقوبـات    ماذا عن تفتيش المنازل؟ يجيز قانون     

   يجيـز القـانون الجديـد      ،هـذه الجـرائم   الـى   فة   إضا .قضايا الإرهاب، المخدرات والبغاء   
( art.706-89 a 706 94) هـا  لي المنصوص عالأربع عشرة جريمة، تطبيق هذه الأصول على

  . ٧٠٦-٧٣في المادة 
قـراءة  خـلال   من  في ما يتعلق بمراقبة الشبكات الإجرامية أو بما يعرف بالدور الوقائي، ف           

 أن المشرع الفرنسي أدخل أربعة يتبينقانون الجديد، الهذا  وما يليها من  ٨٠ فقرة ٧٠٦ ةالماد
  :هي كما يلي ويعتبر جديداًاجراء آخر وبعض السنوات  منذ ت وجِداإجراءات، ثلاثة منه

من ) ٧٠٦-٨٠ (La surveillance de réseaux criminelsمراقبة الشبكات الإجرامية  -١
 ) ٧٠٦ -٣٢(قبة الإتجار بالمخـدرات     هذا الإجراء موجود أيضاً في مرا     إن   ؛خلال المحققين 

 ، إنما من خلال القانون الجديد، وسـعLivraisons surveillées”  “بما يعرف التسليم المراقب 
 .الجرائم المنظمة كافةتطبيقه على 

 والتحـريض  L’infiltration des réseaux criminels :التسلل الى الشبكات الإجرامية  -٢
    أيضاً إجـراء متخـذ فـي الإتجـار بالمخـدرات           )٨١ – ٧٠٦ .م (من قبل رجال الشرطة   

 .، إنما وسعه القانون الجديد الى الجرائم المنظمة كافة)٢ – ٣٢ – ٧٠٦. م(
في لا يجيز    ١٩٩١ تموز   ١٠بينما كان قانون    : التقاط المخاطبات المبعوثة بالإتصالات    -٣

ء إلا في مرحلة التحقيق الإبتـدائي،       القيام بهذا الإجرا  . ج.م. وما يليها من قانون أ     ١٠٠المادة  
 فقط يجب أن تكون ضرورات التحقيق ؛ه في مرحلة التحقيق الأولي    ئ بإجرا ٢٠٠٤سمح قانون   

 ).٩٥-٧٠٦(  ةالأولي تتعلق بإحدى الجرائم المنظم
تركيب أجهزة صـوتية وتثبيـت      : "أما الإجراء الأخير والذي يعتبر الأكثر تجديداً فهو        -٤

، أو تركيـب    )٢ – ٩٦ – ٧٠٦. م (ة أو السيارات العامة أو الخاصة     صور في بعض الأمكن   
يطـرح مـسألة مـدى      صحاب الشأن، مما    أدون موافقة الأشخاص    بمكبرات الصوت بالطبع    

 التسجيلات عند إنتهاء مـدة      ل حرمة الحياة الشخصية بشكلٍ خاص، إنما يلزم إتلاف ك         انتهاك
 . مرور الزمن للدعوى العامة

 إتفاقـات بهـدف التعـاون       بضعة، عقدت فرنسا    ١٩٩٨ الدولي، عام    على صعيد التعاون  
كمـا أن المكننـة     . )١(القضائي، الجمركي، الشرطي والأمني وتتضمن أخطر الجرائم المنظمة       

لية ع، لمواكبة التطورات  الحديثة ولفا)٢(التشريعية الفرنسية كانت قد ساهمت في تشريعاتٍ عدة
                                                           

 
)١(  

Décret No. 99/350: Accord sur la coopération dans le domaine de la police et de la sécurité entre le 
gouvernement de la république française et le gouvernement des Pays-Bas – LaHaye – 29 avr.1999 
– J.O.- No. 105 - 6 mai 1999 – P: 6797    
- Décret No.2000-1045 du 18 oct. 2000 - portant publication de l’Accord entre le gouvernement de 
la république française et le conseil fédérale suisse relatif à la coopération transfrontalière en 
matière judiciaire policière et douanière - J.O.- No. 249-26 oct.2000- P: 17066 

)٢(  
Loi No. 2001/1662 – relative à la securité quotidienne - J.O. - No266 - 16 nov.2001 –  
 www.dmi.net/jo/20011116/INTX0100032L.html 
Loi No 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1 juin 1924 mettant en vigueur la 
législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans 
ses dispositions relatives à la publicité foncière - J.O. - No 54 - 5 mars 2002 –  
 http://www.admi.net/jo/20020305/JUSX0105254L.html    
Loi No.2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - J.O. - No 66 - 19 mars 2003 - 
http://www.admi.net/jo/20030319/INTX0200145L.html   



  العدل  ١٠٢٦

 
أحد اعضاء الاتحار الأوروبي الذي بحثنا في مدى اهتمامه          اضافة الى كونها     .مكافحة الإجرام 

  .بمكافحة الاجرام المنظم
   المشرع البلجيكيموقف: الفرع الثاني

 أصدر المشرع البلجيكي عدداً     ،مواكبة منه للتطورات الحديثة لا سيما منذ أوائل التسعنيات        
 وغير المنظمة والتـي تبغـي    أشكال الجرائم المنظمةلة لكاعلمن القوانين بهدف المكافحة الف   

  . تحقيق الأرباح
 كان البرلمان البلجيكي قد أنشأ لجنة خاصـة مهمتهـا التحقـق مـن وجـود           ،١٩٨٨عام  

 تصدر  اللجنة    ،١٩٩٦منذ عام   و .مجموعات إجرامية تعمل على تقويض المؤسسات الرسمية      
  .)١(تقريرها السنوي عن الجرائم

 يجيز للقضاء فرض العقوبـة الملائمـة، عنـد          ا اصدر المشرع البلجيكي قانون    ١٩٩٠عام  
تحقيـق  الـى    العمليات الهادفة    لشكال من الإجرام تبغي تحقيق الأرباح، كما سبغ ك        أمواجهة  

الأرباح غير المشروعة بصفة الجريمة، وأجاز مصادرة المنافع المالية أو الماديـة، بهـدف              
 .)٢( مكافحة هذه الجرائم وإستئصال جذورهااعليةف

 قانون جديد يتعلق بالمنظمات الاجرامية مع صدور ١٩٩٩ فكانت عام  ،طوة الأبرز أما الخ 
 ,bis 324 من قانون العقوبات البلجيكي مادة أخرى مكررة لمـرتين  ٣٢٤ المادة الىيضيف 

324 ter)()٣(:  
 على أن يشكل تنظيم إجرامي كل جمعية مؤلفـة مـن أكثـر مـن     ) (bis 324تنص المادة

ة من الزمن، بهدف إرتكاب جناية أو جنح يعاقب عليها بالحبس ثـلاث             شخصين، تستمر لفتر  
بإسـتعمال   و  على منافع مالية   ة أو غير مباشر   ةسنوات أو بعقوبة أشد، بهدف الحصول مباشر      

  .(.art.324 bis - a))٤(الأساليب العنيفة أو الإحتيالية
إلـى منظمـة    ) راكأي وعـي وإد   (عن علم وإرادة    ئه  المادة الفرد لمجرد إنتما   هذه  تعاقب  

إجرامية حتى لو كان يمارس عملاً مباحاً ولم يكن لديه النية لإرتكاب جريمة في إطار هـذه                 
المنظمة أو نية المشاركة الأصلية أو التبعية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية            

 إنما لـم    .كالخادم الشخصي للقائد أو سائقه    )  فرنك بلجيكي  ٥٠٠٠ فرنك إلى  ١٠٠من  (معينة  

                                                           
 

 Loi No 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière - J.O. - No. 135 - 
13 juin 2003 - P: 9943 

)١(  
La commission Belge d’enquête sur la criminalité organisée: Rapport annuel: La criminalité 
organisée en Belgique (tout depuis 1995) – Ministère de la justice 
 http://www.senate.be/www/?MIval=/Registers/List&ACTIE=Z&ID=514200&LANG=fr 

)٢(  
Loi modifiant les articles 42,43 et 505 du code pénal belge et insérant un article 43 bis dans ce 
même code - 17 juil. 1990 - Moniteur belge - 15/8/1990- P: 15886 

)٣(  
Loi du 10 janv. 1999 – loi relative aux organisations criminelles – M.B. – 26 fév. 1999 – P: 5812- 
5814 

)٤(  
Françoise ROGGEN: ‘‘La loi du 10 janvier 1999 aux organisations criminelles’’ – R.D.P.C. – 
1999 – P: 1151 



  ١٠٢٧  راساتدال

 
يحدد النص العناصر الإساسية التي تسمح للقاضي بإعتبار شخصٍ ينتمي إلى هذه المجموعة،             

  ).ter -1`324( بهاأو ماهية الأعمال التي يضطلع
أي قيادي آخر يشارك في إتخـاذ   أو )ter-4 324(كما يعاقب القانون الجديد رئيس المنظمة 

القرار بشكل مقت أو مستمر و(324 ter -3)  كن هناك أدلة تؤكد تدخله المباشـر  ت حتى ولو لم
بالحبس من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة مالية،          يعاقبه    .في إرتكاب الجريمة  

 ـ   . ربما لأهمية الدور الذي يضطلع به الرئيس أو إي قيادي آخر           هـذه  ل  إنما عملياً تتطلب ك
 إذا لم  إجراميةليل على وجود منظمة من الصعب إقامة الدنلأ الأحكام إرتكاب جريمة منظمة،

  .اً معينفعلاً ترتكب
 يهدف إلى معاقبة تصرفات المساعدين مـن خـارج هـذه الجماعـات              ها إتجا  ان ثمة  كما

تعاقب . )١(، أيضاً معاقبة مجرد الإنتماء إلى بعض الجماعات...)كالمحامي، الطبيب، المهندس (
 تحقيق أي عمل مشروع للجماعة المنظمة مع        يساهم في إعداد أو   ،  كل فرد ) ٢-٣٢٤(المادة      

علمه أن مشاركته ستساهم في إنجاز أعمال هذه الجماعة وغاياتها، كمـدقق المحاسـبة فـي                
المطعم المرتبط بشبكة للإتجار بالبشر، أو صاحب محل تصليح السيارات الذي يصلح سـيارة       

  .لهذه الجماعة
 فـي   وضع في صيغته النهائيةاذا كان قد نشير الى أن قانون مكافحة الجرائم المنظمة    وهنا  

سبق ذلك جدل شديد في كل من البرلمان والحكومة البلجيكيين          فقد  ،  ١٩٩٩، أوائل عام    بلجيكا
دون مخالفة نصوص الدستور    بلية مكافحة الجريمة المنظمة     ععلى السياسة الجنائية لفا   فق  للتوا

  .(CEDH)البلجيكي وتوصيات الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
عدلت بلجيكا حديثاً نصوصها العقابية كـي تطبـق علـى           فقد  : على صعيد الإجراءات  أما  

ة دعـد تالرهانات الجسيمة لمستقبل القضاء، والتي تتطلب رداً متنوعـاً علـى التهديـدات الم             
  :المنظّموالمتنامية التي يمثلها الإجرام 

الإستعلام، التحقيـق وتقـصي    بهدف ا عضوي ا، أصدر المشرع البلجيكي، قانون    ١٩٩٨عام  
  .)٢(الأنشطة التي من شأنها تهديد أمن الدولة الداخلي والخارجي

   الجزائيـة، الـذي اضـاف علـى          بتحسين الأصـول   ا متعلق افي العام ذاته، أصدر قانون    
  (.art. 28 bis -2 C.I.C.B)    من قانون التحقيق الجزائي البلجيكـي فقـرة حديثـة    ٢٨المادة 

  رطة، وبعد الحصول على اذن خطّي مـن النائـب العـام، اجـراء تحقيـق                تسمح لقسم الش  
 يهدف الى جمع المعلومات اللازمة، عندما يتوفّر لـديها شـبهاتٍ    enquête proactiveوقائي 

جدية بأن هناك جرائم يحتمل ان تُرتكب ضمن اطار جماعة منظمة او قد ارتُكبت انما ما تزال 
 دون أن   مـن  تقنيات خاصـة إنمـا     ضرورة اتباع    ديثنون الح هذا القا يستدعي  كما  . مجهولة
  .)٣(ينظمها

                                                           
 
)١(  

Van Den WYNGAERT: Les transformations du droit international pénal en réponse de la  
criminalité organisée - op.cit. – P: 41 

)٢(  
Loi organique des services de renseignement et de sécurité – 30 nov.1998 –– M.B.- 18 déc. 1998 – 
P: 40312 

)٣(  
Loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et 
de l’instruction (Loi Franchimont) – M.B. – 2 avr. 1998 – M.B. – P: 10027 



  العدل  ١٠٢٨

 
 لقاضـي   خـصوصا حيث أجاز   ب سلطات التحقيق     البلجيكي القانونوسع  علاوة على ذلك،    

التحقيق إعطاء الإذن للتنصت عبر الهاتف لا سيما عند الإشتباه بإرتكاب بعض الجرائم التـي             
تراض المراسلات، التـسجيلات البـصرية، جمـع         إع ؛ أيضاً )١(تضطلع بها الجريمة المنظمة   

 صدر قانون جديد يتعلق     ،٢٠٠٣عام   و .المعطيات المتعلقة بالحسابات والمعاملات المصرفية    
  .)٢(بالوسائل الخاصة بالتفتيش وأخرى بالتحقيق

  .اللبنانيموقف التشريع : الفرع الثالث
 الفقـرة   –ى في المادة الأولى     سو" الجريمة المنظمة "لم ينص القانون اللبناني على مصطلح       

باعتبارها الأفعال التـي تقـدم عليهـا        " )٣(٣١٨/٢٠٠١الثانية من قانون تبييض الأموال رقم       
 من قانون العقوبـات اللبنـاني       ٢٣٦ و   ٢٣٥جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين       

ن هـذه الجـرائم،     م قانون جميع الأموال الناتجة   هذا ال يعاقب  ". والمعتبرة دوليا جرائم منظمة   
 بالإضافة إلى تطبيق القوانين الجزائيـة الخاصـة بـالإجرام           ،ويرفع السرية المصرفية عنها   

  .)٤(والمجرمين
حدد عدد الجماعة بشخصين أو اكثر،      ت من قانون العقوبات اللبناني،      ٣٣٥بالعودة إلى المادة    

 عقوبة الأشغال الـشاقة     فرضتو )٥( وصفاً عاما لارتكاب الجنايات على الناس والأموال       يعطت
  .المؤقتة وإعفاء من يبوح بأمر الجمعية

 بعقوبـة الأشـغال الـشاقة       يقضتصف الأشخاص وأعمالهم،     أن تو   فبعد ،٣٣٦أما المادة   
المؤقتة لمجرد تأليفها، والأشغال الشاقة المؤبدة لإقدامهم على أحد الأفعـال، لا بـل الإعـدام                

 أو إنزال التعذيب والأعمال البربريـة، ولا ذكـر لأي           للإقدام تنفيذا على قتل أو محاولة قتل      
  .إعفاء لمن يقدم على البوح بأمر الجماعة

 فتنص على الجمعيات أو الجماعات السرية لغرض مناف للقانون والقيـام            ٣٣٧أما المادة   
بأعمالها أو بعضها سراً، أو عدم إعلام السلطات بأنظمتها وأعضائها ووظائفهم واجتماعـاتهم             

  . كهم ومصادر تمويلهم أو إعطاء معلومات ناقصة أو كاذبةوأملا

                                                           
 
)١(  

Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la 
prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées - 10 
juin 1998 – M.B. – 22 sept. 1998 
http://www.staatsbladclip.be/lois/1998/09/22/loi-1998009722.html 
Loi 28 novembre 2000 – relative à la criminalité informatique(art. 470 C.P.B. – Art. 347 C.P.B.) 
- M.B. - 3 fév. 20001 – http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_f.htm 

)٢(  
Loi du 6 janv. 2003 concernant les méthodes particulières des recherches et quelques autres 
méthodes d’enquête – M.B. – 12 mai 2003 – P: 25351 

 - ٢٦/٤/٢٠٠١ - ٢٠ عـدد    –. ر. ج - ٢٠٠١ِ/٢٠/٤ -مكافحة تبييض الامـوال      - ٣١٨/٢٠٠١قانون رقم    )٣(
   .١٥٦٢: ص

 –بيـروت    – ٢٠٠٥ -طبعة أولـى     –تهريب وتبييض الأموال، دراسة مقارنة في القانون المقارن         : نعيم مغبغب  )٤(
  ٢٠٩: ص

: ، أيضا جنايات جبل لبنان    ٤١: ص – ١٩٧١ – موسوعة عالية الجزائية     – ٣/٦/١٩٧١ – ١٥٠.ق): ٥. غ.(ج.ت )٥(
 – طبعة أولـى     – ١٩٩٧ – اجتهادات محاكم الجنايات للقاضي جان بصيبص        – ٢٨/١٠/١٩٩٢ – ٥٦٩حكم رقم   

  ١٩٥: ص



  ١٠٢٩  راساتدال

 
 على حل كل جمعية سرية ومعاقبة متولي الوظيفـة الإداريـة بـالحبس              ٣٣٨تنص المادة   

  .والغرامة
 محرضا العضو الذي حضر الاجتماع حيث تقرر ارتكاب جريمة تنفيذاً           ٣٣٩ المادة   وتعتبر

متدخلا العـضو الـذي     تعتبر  ثلاث سنوات، و  عاقبه بالحبس من سنة إلى      تلأغراض الجمعية و  
 .عاقبه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدةتوجِد في مكان الجريمة حين اقترافها و

  وبإستثناء هذه المواد التي تنص على جمعيات الأشرار المؤلفة من عدة أشـخاص لا يـرد                
ماعات المنطمـة أي ذكـرٍ أو       في القانون اللبناني ما يشير إلى إيلائه الجريمة المنظمة أو الج          

   . إهتمام
 ـك بضرورة وفوائد التعاون الدولي       لبنان ، واعترافا من  على الصعيد الدولي   أما  فـي   لعام

 بشكلٍ فعال،  واقتناعا منـه  بـضرورة           ولمكافحتها غاية الأهمية لمنع الجريمة عبر الوطنية     
لتهديد المتزايـد الـذي تـشكله    حماية المواطنين وملكيتهم وحقوقهم الأساسية وحرياتهم إزاء ا     

الجريمة المنظمة، على البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضـررا للـصحة العامـة          
بهدف المساهمة في الحد من انتشار الجرائم عبـر حـدود الـدول ومنعهـا               و وللنظام العام، 

فاقية الأمم المتحدة   صدق لبنان ات  )... كما جاء في ديباجيات الاتفاقيات    (ومكافحتها بشكلٍ فعال    
  .٢٠٠١ديسمبر /الأول  كانون١٨ كان قد  وقّعها في ما بعد ٢٠٠٥في آب 

انما عملياً، يتوجب على المشترع اللبناني إتخاذ كـل التـدابير التـشريعية الموضـوعية               
 كما عقد عدد قليل مـن الاتفاقيـات الثنائيـة           ؛والإجرائية والإدارية لحسن تنفيذ هذه الإتفاقية     

  :   واهمهاأحدثها:... حة الجريمة المنظمةلمكاف
مكافحة الجريمة المنظمة والاستعمال غير المـشروع        اتفاق تعاون مع قبرص للتعاون في     

  ،)١( لكـشف الجريمـة المنظمـة وقمعهـا        للمخدرات والمـؤثرات العقليـة والاتجـار بهـا        
إنتاج او نقـل او      للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب و        رومانيا آخر مع   واتفاق  

  ذات   المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجـرائم       بالاتجار غير المشروع    
الموجهة ضد حياة وصحة وحرية الأشخاص والكرامة البـشرية والملكيـة            )٢(الطابع الدولي 

يض على  سيما  الاتجار بالكائنات البشرية واستغلال الأطفال والتحر        وكشفها والتحقيق فيها، لا   
 أو  قامـة غيـر المـشروعين،     الإة الأشخاص و  الدعارة والأعضاء والأنسجة البشرية، وهجر    

عمليات تجارية ومالية ومصرفية غير مشروعة، سرقة السيارات، المقامرة غير المـشروعة،            
الأفعال الإجرامية المتعلقة بالبيئة، وضد الملكية الفكرية وغيرها من الجرائم والأفعـال التـي              

  . النظام العامتخلّ ب
   تتعـاون سـلطات البلـدين فـي تبـادل المعلومـات             نطـاق التعـاون،   ب ما يختص  في

  حول التجهيزات، الأدوات الأساليب، القوانين المخترقـة، نتـائج بحوثهمـا فـي الميـادين               
   أو المفقـودين أو مجهـولي        بهـم  الجنائية وتلك المتعلقة بعلم الإجرام، والأشخاص المـشتبه       

                                                           
 
 – ٦٤ عـدد    – .ر. ج– ٢٠/١١/٢٠٠٢ صدقها لبنان في     – ٢٠٠٢ تموز   ١٩ –قبرص  /حرر الاتفاق في نيقوسيا    )١(

  ١٨/٣/٢٠٠٢ تاريخ – وقعت في بوخارست -  بيروت- ١١٦٦٤:  ص– ٢/١٢/٢٠٠٤ تاريخ –جزء أول 
 – مجلس النـواب     – ١/٢٠٠٤ /١٢ اصبحت مشروع قانون تاريخ      – ٣/٤/٢٠٠٣أجازتها الحكومة اللبنانية تاريخ      )٢(

شروع بالبشر والتجارة غير المشروعة     الخطف والاتجار غير الم   : بيروت يشمل التعاون بين الطرفين على ما يلي       
باليد العاملة، حيازة الأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاتجار بها بشكل غير مشروع، الاحتيال الاقتصادي، تزييف              

وترويجها، حيازة المواد الثقافية والاتجار بها بشكل غير مشروع مـع ايـلاء          ... الأوراق المصرفية والسندات الخ   
التحف الفنية اهتماما خاصا، عبور الحدود والهجرة بشكل غير مشروع، تزوير جـوازات الـسفر               الآثار القديمة و  

  ).٤.م(ووثائق السفر الأخرى، سرقة السيارات وتزوير دفاتر السوق والوثائق الأخرى الخاصة بالسيارات
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  م في ارتكاب هذه الجـرائم الـذين يتهربـون مـن المـسؤولية الجزائيـة أو           الهوية بتورطه 

 الأسـاليب   ، الخبـرات فـي تقنيـات التحـري         تبادل أيضاً).  من الاتفاق  ٣. م(تنفيذ العقوبة 
 الإنجازات الحديثة للتقنيات الجنائيـة وكـذلك        سوالتجهيزات، تدريب مشترك أو متبادل، در     

 من الاتفاقية مـع     ٧-٦-٥-٤ الفقرات   ٣.م(افحة الجرائم   التجهيزات والوسائل المستعملة لمك   
  ).جمهورية قبرص

 الأجهزة اللبنانية كافية لمواجهة الجريمة الجنائية العادية، إلا         ناتمٍ ميداني، تبدو إمكا   ييفي تق 
   .)١(أنها اضعف من أن تكفي لمكافحة الجريمة المنظمة وسائر الجرائم الإرهابية

  ت التي يثيرها تجريم الاجرام المنظمالاشكاليا: الخامس البند
في الواقع، تثير الجرائم المنظمة بعض الاشكاليات على صعيد التجريم، المعاقبة، التحقيق،            

  :الملاحقة والمحاكمة وفق ما يلي
تحديـد  هناك بعض الخصوصيات للجرائم المنظمة، تكتسب أهميـة خاصـة فـي             بادئاً،  

  :المسؤولية
 تقـسيم المهـام داخـل       يثير ؛ مجموعة أشخاص  تقترفهإجراماً  إن الإجرام المنظم يشكل      -

الجماعات الإجرامية إشكاليات تجاه نظرية قانون العقوبات التقليدي الذي يركز على الجـرائم             
المقترفة من خلال  فاعلين منفردين،  والذي لم يعد العدة الكافية لمواجهة الجرائم المقترفة من                

  ...خفي م ذات ترؤسٍ  ووخفيةقبل جماعات ذات هيكلية غامضة 
للجريمة ليس المسؤول في درجة أُولى، يمكن أن يكون قد ) أو المادي(إن الفاعل الحقيقي  -

  .خضع لإكراه مادي أو معنوي
 المستفيدين   أكبر هناك مصلحة كبيرة لفرض عقوبات على القياديين والمسؤولين بصفتهم         -

 .سية في إجرام المنظمات فتوزيع المهام صفة أسا،من عائدات الإجرام
زال تسمح بملاحقة الفريق الموجـه       تالنصوص التقليدية لا    تُطرح مسألة ما اذا كانت      لذلك  

   ومحاكمته؟للمنظمات الإجرامية
 تشكل الجريمة المنظمـة     ،   داخل  الجماعات الإجرامية     المسؤولية الجزائية  ما يختص  يف

لطالما إنـصب إهتمـام     ف لنظرية قانون العقوبات،     تحدياً ليس فقط للسياسة الجزائية إنما أيضاً      
النظرية التقليدية لقانون العقوبات على الإجرام والعقاب الفردي والشخصي ولـيس العقـاب             

بينمـا طرحـت الجريمـة       ولطالما بقي عقاب مجموعة الأشخاص مشكلة هامشية،         ،الجماعي
اؤلات الهامـة فـي قـانون       ية بارزة وكإحدى التس   لوالمنظمة إشكالية العقاب الجماعي كأو    

  .العقوبات والتي ما زالت ذات طبيعة نظرية أكثر منها تطبيقية
لا يعد قانون العقوبات موجهـاً      انه وفي المستقبل، يمكن     فهل صحيح ما يقوله البعض من إ      

 تعـد نقطـة     لاّأيمكن  و ؟ضد الأفراد إنما ضد الجماعات، المنظمات أو الأشخاص المعنويين        
  إنمـا الجـرم    Responsabilité individuelleالفردي والمـسؤولية الفرديـة  الإرتباط الجرم 

 أن هدفه الأساسيوهل صحيح  ؟ Responsabilité collectiveالجماعي والمسؤولية الجماعية 

                                                           
 
 ١٩ألمانيـا فـي   /فـي بـرلين  " نومؤتمر الانتربول الرابع والـسبع : "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني     )١(

 – ٢٠٠٥سـبتمبر   /أيلـول ١٩ الاثنـين    - ٢٠٠٥الرابعة والسبعون لعام     - الجمعية العامة    -٢٠٠٥ديسمبر  /أيلول
  ٩:  ص– قضائيات – ٦٠٤٩ العدد – ٢٠٠٥سبتمبر / ايلول٢٠–منشور في جريدة الديار 



  ١٠٣١  راساتدال

 
 يعد معاقبة الفاعل، أو ثنيه أو إعادة إنخراطه في المجتمع بقدر ما هو تدمير الأسـس                 م ل ربما

   ؟)١(راميةالإقتصادية للمنظمة الإج
 ديباجات الإتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية الحديثة الى إعتبار ظاهرة الإجرام           لتشير ك 

فالعديد . القواعد والمبادىء التقليديةبعض المنظم مسألة طارئة وخطيرة، مبررين الخروج عن       
رائم المنظمة،  من التقارير الوطنية المقدمة الى المؤتمر الدولي للجمعية الدولية المخصص للج          

أنذرت بالخطر من الإجرام المنظم بهدف الإعداد لتقبل الرأي العام فكرة إدخال وسائل حديثة              
كحـق إحتـرام الحيـاة      ( وعقوبات جديدة رغم إعتبارها كتقييدات للحقوق الأساسية         إجرائية

رام المنظم ن الرأي العام، المحدق بالإج إغريس بلاكيسلايالفقيه  يقول .)الخاصة، حق الملكية
  . )٢(مستعد لتقبل القيود الضرورية لحقوق الإنسان، كضريبةٍ ضرورية

لا " إهمال المبادىء الأساسية الخاصة بقانون العقوبات أهمهـا، مبـدأ            لا يجوز بالطبع  ما  نا
 Le، مبدأ العقوبـة المناسـبة       ”Le principe “nulla poena sine lege، "دون نصبعقوبة 

principe de la sanction proportionnée  مبدأ الشك يفيد المـتهم ،Le principe in dublio 
pro reo ،مبدأ الشرعية    Le principe de légalité  ....  

من المناسب معرفة ما إذا كان إدخال القواعد الجديدة المتعلقة بمعاقبـة اعـضاء              من هنا،   
، في الحالات التي لا يمكن ة المنظمة للجماعسمح بتسهيل إنشاء المسؤولية الجزائيةيالجماعات 

ومما يسمح بالتساؤل ما    . فيها إثبات المشاركة  في بعض الجرائم من قبل عضو في الجماعة           
إذا كانت هذه الإعتبارات تدفع الى إنشاء صفة جديدة للجرائم التي لا تكفي القواعد التقليديـة                

طرح ي التعديل،   ضرورةفي حال   . ئمالمتعلقة بصفة الفاعل، المشاركة، التدخل لإرتكاب الجرا      
  التساؤل عن أي توسيع وأي تعديل ملائم لهذا التغيير؟

كما تطرح مسألة كيفية ملاحقة الأعضاء القياديين في المنظمة الإجرامية بصفة محرض أو             
مكان ملاحقة المديرين   ا ف ؟شريك للجرائم المقترفة من الأعضاء المرؤوسين في هذه المنظمات        

ر تطرح مسألة كيفية إثبات وجود علاقة أو ترابط بين كـل مـن القيـادي المقـر                والقياديين  
  .والمرؤوس المنفذ، فتجاه الغموض، الخفية وتشعب الهيكلية يصعب قيام الدليل

  ، أي اولئـك    غيـر الطرح إشكاليات مشابهة، كمسألة كيفيـة معاقبـة الأشـخاص           تُأيضاً،  
  كتـسويق بـضائعهم أو تبيـيض        (ن المساعدة   الذين يساندون المنظمات الإجرامية، ويقدمو    

قانون العقوبات أن يوسع ميدانه للتطبيق علـى هـؤلاء          ن ل ، فهل يمك  ...)الأموال أو الإختباء  
  الأشخاص؟

   معرفة أية إمتيازات تمنح للذين يتخلصون مـن المـشاركة فـي مجموعـة،               ألة مس تبقى
  هذه المـسائل حلـولا   كلتستدعيلجريمة أي متى بدأت ومتى إنتهت؟ لومعرفة البعد الزمني   

  . )٣(جديدة
                                                           

 
)١(  

Thomas WEIGEND: Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé – Rapport général – 
XVIIe congrès international de droit pénal - Colloque préparatoire – R.I.D.P. – 1997. – P: 491 

)٢(  
Rapport général: Les transformations du droit international pénal en réponse au défi la criminalité 
organisée – 1998 – P: 42 

)٣(  
Van DEN WYNGAERT: Les transformations du droit international pénal en réponse de la 
criminalité organisée - op.cit. – P: 41 
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، تُطرح مـسألة التجريمـات الخاصـة        القسم الخاص من قانون العقوبات    بما يختص    في

للإجرام المنظم؟ ما هو المضمون الخاص والعناصر القانونية للجرائم الجديدة؟ هـل يوجـد              
تقليديـة المعالجـة مـن      إشكال تشابكي بين هذه التعددية النوعية الجديدة للجرائم والجرائم ال         

 الإنتماء الى منظمة   أن ؟ هل تشكل هذه الجرائم فقط أسباباً لتشديد العقوبة؟ هل         الوطنيالمشرع  
 الـوطني والـدولي    القواعد المطبقة في قانون العقوبات        ان ذاتها؟ هل في  إجرامية هو جريمة    

  كافية؟
بمـا أن   مات الإجراميـة،    أما عن الصفة العقابية للمشاركة في جمعيات الأشرار او المنظ         

 على الخصوصية الخطرة الصادرة عن العصابات والمنظمـات الإجراميـة           ا عام اهناك توافق 
هل أن مجرد إرتكاب الجـرائم بواسـطة        فمعاقبة المشاركة في هذه الجماعات والمنظمات،       و

لـى   فاعلين أو مجموعة  يكفي لتشكيل دافع لتشديد العقوبة؟ وهل أن مجرد الإنتمـاء إ               بضعة
منظمة أو جمعية يكفي لتشكيل جريمة جزائية دون أي تصرف إجرامي؟ هل سيكون هنـاك               

  .......أسباب تبرير، أو أعذار مخففة
  :دة الوجهتعدالم المقترحاتبعض  رد نوقبل الختام 

إن المقترب الشمولي لمكافحة الجريمة المنظمة يجب القيام به على المستوى الوطني فـي              
كل دولة، وذلك بإنشاء الأجهزة القضائية من محاكم ونيابات عامة ضرورية المقام الأول داخل 

ثم وبالنظر إلى طبيعة الجرائم المنظمة ومرونتهـا         . وكافية لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم     
واكتسابها بعدا دوليا متناميا، اصبح الاعتماد على التعاون الدولي ضروريا للمهنيـين الـذين              

شـرط هـذا    ، إنمـا    لجنائية في مواجهة الأساليب الحديثة للجريمة المنظمة      يمارسون العدالة ا  
، واتفاقيات دولية تتـضمن آليـات       اعلالتعاون وجود تشريع داخلي متكامل، وقضاء وطني ف       

تنفيذية قادرة على مساعدة الدول علـى تفكيـك الجماعـات الإجراميـة وتـدمير بنيانهـا                 
اقتصادية المولدة  -فيها، والقضاء على البنيات السوسيو    ومعاقبة وملاحقة العاملين    )١(الاقتصادي

للجريمة المنظمة، المشاركة بين الحكومات والقطاع الخاص وبالأخص في قطاع تكنولوجيـا            
ثقافيـة  - بيئـة سوسـيو    وتـوفير  إشراك المجتمع المدني، تعزيز سيادة القانون،        ،المعلومات

رارها واستدامتها، فهم الطرق التي تكيـف       مناهضة،  توطيد نظم العدالة الجنائية وتحقيق استق       
بها هذه الجماعات طبيعتها الإجرامية والسياسية في الظروف المختلفة وتحديد موطن قوة هذه             

 اعـل الجماعات وموطن ضعفها، تحسين فهم العلاقة بين الإجرام والإرهـاب والتنـسيق الف            
تنسيق مع المنظمات الدولية كعنصر مركزي في صوغ استراتيجية متكاملة، تحسين التعاون وال

والإقليمية ودون الإقليمية وتعزيز وسائل معاقبة هذه الأفعال على الصعيد الـدولي وعمليـات        
  .التقصي والمقاضاة ضد الأشخاص المتورطين

 إقامة قضية عندما يكون المتهم، أو        الى الاعتراف بصعوبة الوضع بالنسبة    بد من     لا ،اختام
ن، أو الخبرات الرئيسية، أو الأرباح المجنية       وئيسية، أو الشهود الأساسي   الضحية، أو الأدلة الر   

 حماية حقوق الإنسان والكرامـة      كما يفترض . من الجريمة، خارج نطاق سلطة البلد القضائية      
 على إيجاد البيئات الملائمـة      ون يساعد لذيناالقضاء على التخلف والفقر والحرمان       و البشرية

 مؤازرة الـدول الناميـة فـي    كما ينبغي . ة وأشكال الجريمة المختلفة   لانتشار الأفكار المتطرف  
وسائر  تعزيز مؤسساتها المختصة بالملاحقات والمحاكمات الجزائية، من خلال توفير التدريب

  .أنواع المعونة التقنية
    

                                                           
 
)١(                   WEIGEND: Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organisé – op . cit. – P: 491  
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Le système foncier au Liban 
 

 (*)Par 
Abdo J. Ghossoub 

 

INTRODUCTION 
Le Liban connaît les systèmes d’enregistrement depuis plusieurs siècles, 

d’abord fiscaux, ils ont muté en un système juridique après une brève phase  
de tâtonnement d’un cadastre fiscal et juridique. La période contemporaine  
fut marquée dans les années 1930-1940 par une régie du cadastre active et  
aux rendements élevés. Dans les années 1940-1970, les services fonciers  
devinrent productifs essentiellement pour certaines procédures lucratives, ils  
sont ensuite restés figés pendant les années de guerre pour tenter péniblement  
de se remettre en marche depuis les années 1990. Mais les réductions drastiques 
des effectifs du cadastre et la poussée des topographes privés vouent les services 
fonciers à une mutation certaine. Dans l’esprit de cette mutation, un projet de  
loi est en gestation, mais il a pour seul objectif de rassembler et de vérifier  
la cohérence des textes en vigueur. Il n’a pas pour ambition l’abolition de  
la distinction entre les terres amiriées et les terres mulks ni de traiter 
l’informatisation du plan cadastral et du registre foncier. Dans notre étude, nous 
chercherons à analyser les éléments fondateurs du cadastre et ses contradictions 
juridiques (sans aborder ses aspects techniques) pour asseoir une base de réflexion 
sur une mutation à proposer. Nous soulignerons l’existence de lois, de règlements 
et de tentatives d’organisation des services fonciers avant la mise en place du Code 
foncier actuel et leur influence certaine sur ce dernier. Sur le système actuellement 
en vigueur, nous aborderons les pôles fondateurs tels que la délimitation du 
domaine public, le plan cadastral et le juge immobilier tout en soulignant le rôle 
exorbitant du Mouktar. Enfin, nous chercherons à dégager les grandes lignes des 
difficultés à venir pour la mise en œuvre des opérations de délimitation sur les 
18% du territoire non recensés. 

 

                                                           
(*) Docteur en Droit, Professeur aux Facultés de Droit, Avocat à la Cour. 
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PREMIERE PARTIE : 
EVOLUTION HISTORIQUE  

DU SYSTEME FONCIER LIBANAIS(1) 

CHAPITRE I - LES APPORTS DE L’EMPIRE OTTOMAN 

1. Introduction aux divers recensements et registres 
Les terres du Liban soumises à de multiples conquêtes, eurent de fortes 

fluctuations dans leur appartenance et leur démembrement. A toutes ces époques, 
la répartition de la propriété des villes était systématiquement respectée, seul un 
impôt (la dîme) y était dû. Quant aux terres situées hors agglomération, elles furent 
annexées et selon les cas laissées en pleine propriété aux populations converties à 
l’Islam ou qui s’étaient rendues pacifiquement; ou (le cas le plus général) 
démembrées en un fond éminent et un fond servant. Avant le XVIème siècle, 
l’administration des terres ainsi conquises et démembrées, et notamment 
l’administration des fonds servants était confiée au grand chef religieux. Le 
souverain disposait du domaine éminent et pouvait le concéder à ses féodaux à 
titre de récompense et en échange du versement d’une redevance. Les féodaux 
géraient ainsi ces terres cédées et pouvaient y émettre des tabos (titres de 
possession). En 1516, à la création de l’empire ottoman, le sultan reprend les 
prérogatives du souverain et l’administration des terres est confiée au Trésor. En 
1548-1549 (955 de l’hégire), afin d’obtenir une réelle connaissance des impôts 
récupérables sur les terres concédées aux féodaux, Soleiman Le Législateur, lance 
une campagne de recensement sous la responsabilité d’une commission de 
magistrats et de fonctionnaires de l’Etat, à l’issue de laquelle les possesseurs 
obtinrent un titre irréfragable. Tous les titres émis furent consignés dans les 
registres impériaux mais aucune mise à jour ne fut envisagée. En 1839-1840 (1255 
de l’hégire), le sultan supprime les féodaux (organisés en Timars et Ziamats) et 
suspend les récompenses sous forme de terre aux soldats. Il reprend alors tous les 
droits de propriété et confie leur gestion au nouveau service des percepteurs et 
régisseurs du domaine de l’Etat, chargé de délivrer les titres de propriété, 
d’enregistrer les mutations et de recouvrer les impôts. En 1864, après la création 
de l’administration spéciale du Mont-Liban, le Liban est divisé en deux zones 
géographiques soumises à des régimes d’enregistrement différents: 

- Les vilayets où s’appliquaient le régime des Defters-khanés, le Code des terres 
ottoman et le Médjellé; 

- Le Mont-Liban où s’appliquait le régime de la transcription. 

                                                           
(1) Pour une etude détaillée de la partie historique de cette matière, V. Georges Chedrawy, Précis de 

Droit foncier, éd., Nouvelle institution du livre, Tripoli, 2005, pp. 15 et ss. 
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2. Les vilayets du Liban 
Ces territoires suivent les évolutions législatives de l’empire ottoman, soit 

l’application du Code des terres ottoman de 1857-1858 (7 rabi 1274 de l’hégire) 
puis la création des services des Defters-khanés vers 1858 (1275 de l’hégire), 
l’application du Médjellé vers 1870 (du 1er mouh 1287 de l’hégire) et des lois de 
1913 (1331 de l’hégire) portant institution d’un nouveau cadastre. 

Le Code des terres ottoman 
Ce code porte essentiellement sur les terres amiriées et collectives ou publiques; 

Il ne traite in des terres mulks in des terres wakfs de pleine propriété bien que dans 
ses articles 1 à 6 il redéfinisse toutes les catégories de terres existantes. Ce code est 
divisé en trois livres: 

Le livre premier traite des terres amiriées, et notamment: 
- Interdit en son article 8 la constitution de grands domaines amiriés, 

- Définit les droits et devoirs des possesseurs, 

- Précise les droits de transfert (firagh) et de transmission par héritage sur les 
terres amiriées, 

- Spécifie les modes de déchéance de ces terres et les droits de préférence et de 
préemption. 

Le livre deuxième traite des terres laissées à l’usage du public et des terres 
mortes: 

- Le même chapitre englobe le Domaine Public et les terres collectives, faisant 
peu de distinction entre ces deux notions. 

Le livre troisième cite les cas particuliers: 
- la propriété des mines ou carrières sur les terres amiriées, 

- la non transmission des terres de sujets musulmans à des non-musulmans et 
inversement ou de sujets ottomans à des étrangers et inversement, 

- la terre ne peut pas être donnée en gage, mais la vente à réméré est possible, 

- la délimitation des villes et villages. 

Les Defters-khanés 
Créés vers 1858, ces services se substituent aux services des percepteurs et 

régisseurs du domaine de l’Etat, ils s’apparentent à des services fonciers et fiscaux 
avec pour fonction complémentaire le recensement des terres. Dans un premier 
temps ils furent créés pour administrer les terres amiriées puis par la loi de 1874 
(du 28 redj 1291 de l’hégire) leur fonction s’étendit aux immeubles mulks pour 
couvrir ensuite tous les types de terres en 1876. Au fur et à mesure de la délivrance 
des tabos (titre de propriété), les Defters-khanés devaient les inscrire dans un 
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registre ayant une fonction essentiellement fiscale. Les titres émis n’étaient  
pas irréfragables et la désignation des terres restait sommaire, aucun plan  
n’étant établi. D’autre part, afin de limiter les risques de collusion entre les 
propriétaires et le mouktar, les lois portant sur la délivrance des tabos, 
réglementaient la procédure en impliquant le conseil des anciens. Dans la pratique, 
ces services ne fonctionnèrent pas correctement à cause du problème de 
compétence du personnel, de la maniabilité peu fonctionnelle des registres et des 
défauts de recensement. 

En effet, lors des recensements, les possesseurs des petits biens-fonds ne 
s’inscrirent pas afin d’échapper à l’impôt foncier, ce qui a favorisé la constitution 
de grands domaines, dérogeant à l’article 8 du Code des terres «la totalité des 
terres d’une commune ou d’un canton ne peut pas être concédée, en bloc, (...) à un 
ou deux d’entre eux [habitants]...». 

Le Médjellé 
Le Médjellé est en quelque sorte le code civil ottoman, il reprend les préceptes 

du droit musulman selon le rite hanafite.  

Les décrets -lois de 1913 
Suite à la constitution turque de 1908, de nombreux projets de loi sur la 

propriété sont déposés entre 1908 et 1911 mais accusés de porter atteinte à la loi 
religieuse, ils furent rejetés.Cependant en 1913, afin d’imposer la transformation 
du régime purement fiscal en un régime fiscal et foncier, le Grand Vizir Mahmoud 
Pacha promulgue avant le vote des chambres turques 6 décrets-lois(1). 

Le déclenchement de la première guerre mondiale en 1914 ne donna pas la 
possibilité à l’empire ottoman d’appliquer le décret portant sur le nouveau 
cadastre. Il fut cependant repris et constitua une des bases de travail du régisseur 
du cadastre libanais, M. Duraffourd, sous le mandat français. 

 

 

                                                           
(1) - Décret du 11 rabi-awal 1331 (année de l’hégire) ou du 5 février 1328 (année financière), 1913 

(année grégorienne) portant institution d’un nouveau cadastre technique et méthodique ordonnant le 
recensement et la délimitation de toute la propriété immobilière. 
-Décret du 27 rabi-awal 1331 (année de l’hégire) relatif à l’extension et à la modification du droit 
successoral en matière de terres amiriées; 
-Décret du ler Rabi-Awal 1331 (année de l’hégire) concernant l’hypothèque des biens immeubles; 
-Décret-loi du 5 Gamadi-el-Awal 1331 (année de l’hégire) sur la possession et la jouissance des 
immeubles amiriés; 
-Décret-loi du 3 Rabi Sani 1331 (année de l’hégire) accordant aux personnes morales la capacité 
d’acquérir des biens immeubles; 
-Décret-loi du ler décembre 1329 (année financière) sur le partage des immeubles indivis.  
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CHAPITRE II - LE CLASSEMENT DES TERRES 

1. Historique du classemment des terres avant l’empire ottoman   
Le Liban est ancestralement marqué par: 
-L’annexion des propriétés par les conquérants, 

-le respect par les conquérants de la propriété dans l’enceinte des villes et des 
bourgs, 

-l’exercice de la possession privative de la terre. 

A la conquête arabe en 633-634, les terres étaient classées en deux categories: 
- les terres «ouchriées» de pleine proprieté sur lesquelles les propriétaires 

payaient la dîme (ouchr) ou 1/10ème des revenus de la terre (zoubat). Cette 
categorie de terre s’appliquait aux villes et aux populations spontanément 
converties à l’Islam; 

- les terres «kharaje» sur lesquelles les personnes avaient un droit de possession 
contre paiement d'un impôt foncier (kharadj) équivalent à 1/10ème ou la moitié de 
la récolte et un impôt sur la personne (dzejia) 

Sous les Mamelouks, les catégories se diversifient, elles se fractionnent en trois 
grandes lignes: 

A. Les terres «mameloukées» correspondent à une pleine propriété et 
comprennent: 

A.l. les terres de pleine propriété des villes et bourgs. 
A.2. les terres «ouchriées» : terres cédées aux soldats ou laissées aux 

populations conquises et converties à l'Islam. Elles sont soumises à la dîme, 
A.3. les terres «aradi-karadjie» : terres exceptionnellement laissées en pleine 

propriété à des chrétiens ou des juifs, mais soumises au tribut annuel  «karadjie», 
A.4. les terres «aradi-moukataa» : terres cédées gratuitement par le souverain à 

ses sujets moyennant le paiement d’une redevance annuelle «moukataa». 

B.Les terres «non-mameloukées», comprennent: 
B.1. Les terres « Beit el mal» ou du trésor : terres qui ont été conquises mais non 

rétrocédées ni redistribuées ou terres qui ont été reprises pour déshérence, 
B.2. les terres «karadjie gair mameloukées» : terres cédées en possession contre 

le paiement du «kharadj», 
B.3. les terres mortes ou «aradi mewat» : terres incultes et en friches. Si ces 

terres étaient vivifiées par un non-musulman elles restaient terres mortes ou 
devenaient «kharadjie gair mameloukées» tandis, que si elles étaient vivifiées par 
un musulman, elles pouvaient devenir des terres «ouchriées», 

B.4. les terres «mehmiées» : le domaine public et les terres à usage collectif, 
sans distinction. 
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C. Les terres wakf: terres cédées en pleine propriété et dédiées à des œuvres 
charitables, elles sont destinées à des institutions religieuses ou à la famille du 
donateur. 

Au seizième siècle, sons l’influence de Soleiman Le Législateur, les catégories 
de terre sont requalifiées en partie: 

A. Les terres «mameloukées» : leurs définitions et sous-catégories (A.1. / A.2. / 
A.3. / A.4.) ne changent pas. 

B. Les terres «non-mameloukées» sont réorganisées ainsi: 
B.1. et B.2. les terres «amiriées» : elles regroupent les anciennes terres non-

mameloukées qualifiées de Beit el mal et Kharadjie gair mameloukées, soit toutes 
les terres conquises, cédées en possession ou non, 

B.3. les terres mortes : ce sont toujours les terres incultes et en friches, mais 
désormais: 

-quelles soient vivifiées par des musulmans ou des non-musulmans n’a plus 
d’importance, 

-aprés approbation du souverain, ces terres vivifiées pourront être cédées à titre 
de possession (et non plus comme terres ouchriées), 

B.4. les terres «metroukées» : elles remplacent dans leur terme les terres 
«mehmiées» mais leur définition reste la même. 

c. Les terres wakfs : Leur définition ne change pas, mais leur emprise prend de 
l’ampleur. 

2. Le classement d’après le code des terres ottoman de 1274 de l’hégire 
Ce code définit en six articles chaque catégorie de terre et apporte quelques 

modifications au classement de Soleiman Le Législateur: 

A. Les terres mameloukées sont requalifiées de mulks mais les quatre sous-
catégories (A.1/ A.2/ A.3/ A.4) sont maintenues (1). 

B.1. et B.2 Les terres amiriées ne subissent pas de changement (2). 

B.3. Les terres mortes ou mewat sont redéfinies: elles doivent non seulement 
n'etre la possession de personne ab antiquo (art. 1270 et suivant du Médjellé) mais 
être situées loin des lieux habités (3). 

Les terres metroukées sont scindées en deux parties (4): 
B.4.1. Les terres métrouké-mehmié: «celles qui, comme la voie publique, par 

exemple, sont laissées à l'usage commun des populations». 
                                                           
(1) art. 2 de Code des terres. 
(2) art. 3 du Code des terres. 
(3) art. 6 du Code des terres 
(4) art. 5 du Code des terres. 
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B.4.2. Les terres métrouké-murefeke : les terres collectives (appelées terres 
mouchaa au Mont-Liban). 

C. Les terres mevkoufees (ou wakfs) sont scindées en deux sous-categories (1): 
C.1. Les terres mulks devenues wakf par formalité, 
C.2. Les terres amiriées converties en wakf, il s'agit de l’attribution de la dîme et 

des redevances aux wakfs «(..) ce genre de wakouf  n'est donc pas un wakouf réel 
proprement dit...» (2). 

3. La distinction entre les terres amiriées et les terres mulks 
Nous avons vu, que la notion de terre amirée (terre sur laquelle s’applique le 

tessarouf), ne résulte pas de notions en vigueur dans les terres d’Afrique où une 
terre de possession coutumière pent devenir une pleine propriété grâce à la 
procédure d’immatriculation selon l'Act Thorrens. 

Au Liban, la notion de terre des ancêtres n’existe pas, les terres amiriées sont 
historiquement les terres du prince, du conquérant, dont l’Etat a hérité et leur 
immatriculation ne les transforment pas en terres de pleine propriété. La confusion 
provient peut-être du fait qu’actuellement l’Etat n’a pratiquement aucun prise sur 
cette terre, malgré l’article 19 de l’arrêté 3339, lui donnant la possibilité de 
reprendre le tessarouf en cas de non mise en valeur pendant 5 ans. L’héritage des 
terres mulks et amiriées est donc issu à la fois des diverses conquêtes, mais aussi 
du type de taxes et redevances exigées par l’empire Ottoman. Au mandat français, 
ces deux préceptes n’ont plus de raison d’être, pourtant la distinction n’est pas 
abolie. 

A la chute de l’empire ottoman, plusieurs règles divergent sur ces deux 
catégories: 

-le droit de prescription: seuls les délais diffèrent; 

-le droit de préemption ou de préférence: 
*le droit de préemption s’applique aux terres mulks et peut être exercé par ordre 

de priorité, l.par les copropriétaires, 2.par les copropriétaires d’un droit réel (une 
servitude par exemple), 3.par les voisins propriétaires d’un bien mulk. 

* le droit de préférence s’applique aux terres amiriées et peut être exercé par 
ordre de priorité, l.par les copossesseurs, 2.les habitants de la commune du bien, 
3.les propriétaires des arbres ou constructions mulks situés sur le bien. 

-les impôts, à l’époque selon l'article 25 du Code des terres, si le possesseur 
plantait des arbres, ceux-ci étaient mulks, même s’ils étaient plantés sur une terre 

                                                           
(1) art. 4 du C. des terres. 
(2) Art. 4. 
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amiriée et donc le propriétaire ne payait que la dîme sur ces arbres et non la 
moukataa (plus élevée). Ces différences furent abrogées par le mandat français; 

-la déchéance pour non mise en valeur pendant 5 ans, elle ne s’applique qu’aux 
terres amiriées mais en l’absence de volonté politique, elle n’est pas véritablement 
appliquée; 

-le droit de succession ou de transmission : il s’agit de la différenciation la plus 
critique, car tandis que la succession des terres mulks repose sur les lois 
religieuses(consacrant l'inégalité des sexes chez les musulmans), la transmission 
des biens amiriées quant à elle, repose strictement sur l'égalité des sex. Cette 
distinction subsiste encore aujourd'hui (1); 

Le véritable point de différentiation entre les terres mulks et les terres amiriées 
réside donc sur la délicate question des partages d’héritage. Or comme les 
constructions sont mulks, il serait envisageable d’abolir ces deux catégories et 
d’introduire une distinction d’héritage entre les terrains bâtis et non bâtis. 

4. Le classement selon le code de la propriété foncière (2)  
A défaut de supprimer la distinction entre les biens amiriés et mulks, le Code de 

propriété foncière gomme les sous-catégories des terres mulks donc, les 
différences exercées entre les terres exploitées par les musulmans et les non 
musulmans ainsi que les différents types d’impôts. D’autre part, ce code exerce un 
«déplacement» des biens wakfs. Alors que dans le Code des terres ottoman, le 
wakf etait considéré comme une catégorie de terre, dans le nouveau code, le wakf 
est un droit réel s’exerçant uniquement sur les terres mulks. Selon le code 
actuellement en vigueur, les catégories se distinguent comme suit: 

A.1. les immeubles mulks: ils ne comprennent plus que les terres des villes et 
des agglomérations et les terres du mont-liban (3). Cela signifie que les terres 
anciennement mulks ouchriées (A.2.), aradi-kharadje (A.3.) et aradi-moukataa 
(A.4.) ont été "rebasculées" en terres amiriées. Existait-il encore ce type de terres 
en 1939?  

B.1.et B.2.  Les immeubles amiriés : ce sont les mêmes que ceux du droit 
ottoman. Le code emploi le terme "rakaba" pour désigner ce qui appartient à l'Etat 
et “tessarouf” le droit des possesseurs (4). 

B.3. Les immeubles libres ou terres mortes non exploitées ni délimitées : leur 
définition est la même que celle du Code ottoman, la seule différence réside sur 
leur localisation: le nouveau code ne donne pas de limite de lieu (5). 
                                                           
(1) art. 54 du Code des terres. 
(2) arrêté n°3339 du 12 novembre 1939.                      
(3) art.5 du Code Foncier. 
(4) 2art. 6 du Code Foncier. 
(5) art. 9 du Code Foncier. 
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B.4.1. Les immeubles «métrouké-mehmié» comme pour le code ottoman; ce 
sont les terres du domaine public appartenant à l’Etat ou aux municipalités (1). 

B.4.2. Les immeubles «métrouké-muréféké» : la définition ottomane est 
maintenue et complétée par le principe selon lequel si ces terres sont situées dans 
l’emprise d’une municipalité, elles deviennent automatiquement propriété des 
municipalités (2). 

Le code actuel a donc 5 catégories de terres ou d’immeubles. 

CHAPITRE III - LE CHOIX DU MANDAT FRANCAIS 

1. Un double système: le livre foncier d’inspiration germanique et l’Act 
Thorrens(3) 

Loin d’être imbriqués, ces deux systèmes sont adoptés sur des espaces très 
distincts. En effet, vu l’importance du travail cadastral pour l’établissement des 
premiers plans au Liban, des zones ont été établies selon un ordre de priorité. Au 
départ, l’administration du cadastre admit de facto que certains espaces resteraient 
sans cadastre pendant une très longue période. Or au lieu de laisser dans ces zones 
perdurer le système des Defters-khanés avec des titres réglementés et établis selon 
le code ottoman et les règlements de Tabo, le mandat français opta pour 
l’application de 1’Act Thorrens, selon la procédure de délimitation facultative de 
l’arrêté 2576 du 24 mai 1929. Par contre, partout où le travail de délimitation et de 
recensement selon les arrêtés 186-188 et 189 du 15 mars 1926 a débuté (terminé 
ou pas), c’est le système du livre foncier qui a eu une forte influence. En effet, 
alors que dans les deux systèmes le principe de la garantie des droits de propriété 
est une pièce maîtresse, ils ont un point de divergence fondamental: 

- Le livre foncier s’appuie sur un abornement général des propriétés, en 
conformité avec les recensements de propriété; 

- L’Act Thorrens s’appuie sur la volonté individuelle d’immatriculation, en 
conformité avec la délimitation facultative. 

2. Application du livre foncier: l’influence germanique 
Si nous replaçons le choix des arrêtés de 1926 dans leur contexte historique, 

l’influence germanique via les ottomans apparaît nettement. 

2.1. L’influence ottomane 
En effet, comme nous l’avons déjà précisé ci-dessus, l’empire ottoman préparait 

un grand chantier cadastral avant son démantèlement en promulguant notamment 
                                                           
(1) art. 8 du Code Foncier. 
(2) art. 7 du Code Foncier. 
(3) V., pour plus de details, G. Chedrawy, op. cit., pp. 130  et ss. 
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le décret-loi de 1913 (élaboré avec le concours des allemands) ordonnant le 
recensement et la délimitation de toute la propriété immobilière. Ce texte servit de 
base aux études réalisées par le mandat français au Liban et en Syrie. Il est 
largement commenté dans l’exposé des motifs de M. Gennardi en préambule à 
l’arrêté n° 223 du 16 juillet 1925 portant sur la délimitation et le recensement des 
biens immeubles en Syrie. Et il fut appliqué par M. Duraffourd (1) lors des travaux 
d’essai à Tanail (bekaa) en 1922. Il ressort de ces deux rapports à propos du 
décret-loi de 1913, les éléments de procédure suivants: 

- L’institution du nouveau cadastre avait un double objectif juridique et fiscal; 

- L’exécution du décret-loi était divisée en cinq grandes phases: 1. le 
recensement des propriétés apparentes - 2. le lever topographique et 
l’établissement d’un plan provisoire - 3. les opérations de délimitation en présence 
des membres de la commission - 4. le deuxième arbitrage par le tribunal 
immobilier - 5. l’établissement du plan définitif et l’inscription des propriétés dans 
les livres fonciers. 

Par une brève comparaison entre ce décret-loi de 1913 et les arrêtés de Syrie ou 
les arrêtés n° 186, 188 et 189 du 15 mars 1926 du Liban, nous pouvons constater 
de grandes similitudes, malgré quelques modifications notoires: 

- L’abandon de l’évaluation des propriétés, d’après M. Gennardi ce travail 
nuisait à la confiance des propriétaires nécessaire aux délimitations; 

- La réunion en une seule opération du recensement et de la délimitation des 
propriétés; 

- La suppression de la commission de délimitation au profit de l’arbitrage du 
juge unique immobilier. 

2.2. L’influence française 
En 1926, la France est sortie d’une grande réflexion sur son propre système 

cadastral suite à la commission extraparlementaire du cadastre de 1891 à 1905 
favorable à un système de livre foncier d’inspiration germanique. Dans son rapport 
sur l’essai à Tanail, M. Duraffourd fait explicitement référence à la loi française 
du 17 mars 1898 en établissant un tableau comparatif des dépenses entre l’essai de 
Tanail et les travaux effectués en Seine et Oise.  D’autre part, la France 
reconquiert les départements d’Alsace-Moselle où ont été appliqués les 
abornements généraux et la force probante des livres fonciers. En 1924, pour 
sauvegarder une certaine homogénéité sur son territoire, la France abandonne la 
force probante des livres fonciers, mais le principe des abornements généraux est 
maintenu. Bien que la France ait appliqué l’Act Thorrens dans ses colonies, nous 
pensons qu’au Liban, vu la loi ottomane de 1913, la loi française de 1898 et la 
                                                           
(1) Duraffourd Camille, Rapport sur le lever effectué à titre d’essai en 1922 à Tanail (Bekaa), Services 

fonciers, Beyrouth, 1922. 
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situation de l’Alsace-Moselle en 1924, le mandat français a appliqué un système de 
livre foncier d’influence germanique. Cependant, une étude plus approfondie de 
comparaison permettrait d’établir l’influence réelle des systèmes existants au 
début du vingtième siècle. 

Enfin, vu le coût et le temps nécessaire à la délimitation et la création de livres 
fonciers sur tout le pays, il fut créé des zones prioritaires. Le critère y était 
essentiellement économique : en priorité les régions côtières plutôt urbaines puis 
1es régions de la Bekaa à fort rendement agricole et en troisième zone, les terrains 
sans revenus tels qu’à l’époque les parties montagneuses, forestières ou rocheuses. 
Le classement des espaces en trois zones avait également une influence sur les 
tolérances à appliquer (que nous ne traiterons pas ici). Concernant, les régions de 
la troisième zone, dans l’esprit des concepteurs de l’époque et surtout de M. 
Duraffourd, elles ne devaient pas nécessairement faire l’objet d’un recensement. 
Car le coût d’une telle procédure semblait démesuré au regard de la valeur 
économique réelle de ces espaces. Aujourd’hui, nous pouvons nous interroger sur 
la pertinence de ces critères vu la valeur économique actuellement élevée des 
zones montagneuses. N’aurait-il pas fallu réévaluer au fils du temps l’emprise des 
zones initialement déterminées? En 1926, le Liban comprenant des espaces sans 
valeur économique, il lui fallait y adopter un système autre que la délimitation 
générale.  

A ce titre, toujours en se plaçant dans le contexte historique, le mandat français 
avait plusieurs options: 

1. Ne pas appliquer le livre foncier et laisser perdurer les Defters-khanés chargés 
d’inscrire et de délivrer les titres de propriété tabo, leurs registres n’ayant pas de 
valeur probante; 

2. S’inspirer de l’expérience alsacienne qui sous l’autorité allemande était dotée 
de divers livres fonciers et notamment du livre de propriété sans force probante 
dans les communes qui n’avaient pas fait l’objet d’abornements généraux; 

3. Appliquer un système dérivé de l’Act Thorrens et adopté dans les colonies 
françaises. 

C’est ce troisième choix qui est appliqué dans la procédure de délimitation 
facultative. 

3. La délimitation facultative (arrêté n°2576 du 24 mai 1929) : influence de 
l’Act Thorrens 

Conformément à l’Act Thorrens, la délimitation facultative s’appuie sur une 
volonté individuelle d’immatriculation et tandis que les frais cadastraux relevant 
des délimitations et recensements de l’arrêté 186 sont à la charge de l’Etat, les 
frais relatifs à la délimitation facultative sont entièrement aux frais du propriétaire. 
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Or, comme ces zones sur lesquelles pèse la charge de l’immatriculation  
sont précisément celles qui comprennent les terrains de faible valeur, ces  
lois créent entre les propriétaires une différence de traitement exorbitante.  
Elle condamne le petit propriétaire soit à investir dans la délimitation facultative 
pour garantir son terrain et lui donner de la valeur, soit à posséder un terrain  
exclu du marché, qu’il ne pourra hypothéquer. L’Act Thorrens permet de 
consolider les droits sur les espaces voués à une forte mise en valeur mais n’est 
pas applicable pour de simples transactions ou successions sur les espaces non 
productifs. 

DEUXIEME PARTIE 
LE SYSTEME FONCIER ACTUEL AU LIBAN 

Le territoire libanais est depuis les années 1970 scindé en plusieurs états 
d’avancement du cadastre. Les pourcentages cités dans la plupart des ouvrages 
semblent provenir du rapport relatif au cadastrage du territoire libanais, de 
Monsieur Jean EDDE, selon lequel il ressort les chiffres suivants: 

 % réalisé % à réaliser Superficie restant 

à couvrir 

Travaux de délimitation 82% 18% 190 000 ha 

Travaux de levé 56% 44% 456 000 ha 

Travaux de dessin 49% 51% 530 000 ha 

Travaux de dépôt 46% 54% 560 000 ha 

Les grandes lignes sont les suivantes: 
- 18% du territoire n’est pan délimité, 
- 36% du territoire est délimité mais n’a pas de plan cadastral définitif, 

CHAPITRE I - LE PLAN CADASTRAL 

1. La non réalisation du plan provisoire cadastral 
Les textes en vigueur ne précisent pas les délais d’exécution des plans 

cadastraux provisoires: 
- L’article 9 de l’arrêté 186 stipule seulement que «le lever cadastral est effectué 

selon les résultats du recensement et la délimitation provisoire...» Il résulte de cet 
article que le lever du plan cadastral peut étre réalisé avant la fin des 
homologations du juge. Il ne devient définitif cependant qu’à la purge de toutes les 
oppositions. 
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- Dans le même esprit l’essai réalisé à Tanail(1)  par M. Duraffourd en 1922, 
reposant en grande partie sur l’application de la loi ottomane, prévoyait d’éffectuer 
tout d’abord un lever de la circonscription en reportant à l'encre tous les détails 
topographiques et au crayon les limites de possession, ensuite la commission 
chargée de la délimitation et du recensement invalidait ou confirmait ces limites de 
possession qui était passées à l’encre. 

Selon ces deux types d’organisations, il résulte que même si les litiges 
demandent un traitement très long dans le temps, seuls les biens-fonds concernés 
par ces litiges sont en attente, tous les autres sont levés et reportés. Or, dans les 
faits sur 30% du territoire libanais, ces règles n’ont pas été suivies, les 
recensements et les délimitations y ont été réalisés mais n’ont jamais fait l’objet de 
levers cadastraux. Cette discordance dans la procédure a été favorisée par des 
aspects financiers et d’organisation. 

1.1. L'aspect financier 
Pour des raisons totalement officieuses, les opérations de délimitation et les 

travaux de lever cadastraux n’ont pas les mêmes rendements financiers : La 
délimitation place le géomètre au cœur des propriétaires et du mouktar qui pourrait 
par connivence entériner des situations douteuses. Ainsi, le juge ne se rendant pas 
sur le terrain et recevant les dossiers vierges de toute contestation ne pourrait 
légitimement pas soupçonner cette situation possible d’arrangement et 
homologuerait ce type de délimitation. Pour un géomètre délimitateur peu 
scrupuleux, de telles operations s’avéreraient en fait assez lucratives. 

Dans les faits elles consistent: 
- à modifier des limites, valider des occupations non décennales, des projets de 

lotissements... 

- à écarter de la procédure certains propriétaires absents, comme le souligne 
Monsieur Jean EDDE dans son rapport: «Du point de vue juridique, la méthode 
actuellement employée a donné satisfaction, sauf en ce qui concerne l’enquête du 
recensement que le topographe de la délimitation et le Mouktar de la localité 
entreprennent ensemble. Malgré les peines sévèrement punies en cas de 
defaillance, il arrive que les intéréts de propriétaires absents soient lésés. Ces 
propriétaires sont, le plus souvent, des émigrés». 

- à créer des morcellements artificiels en excluant des biens-fonds les rochers ou 
autres accidents de terrain que les propriétaires souhaitent exclure de leur 
propriété. 

Les travaux de lever cadastraux quant à eux, placent les topographes en dehors 
du cercle des propriétaires et des mouktars. L’intérêt financier de cette fonction se 

                                                           
(1) Bekaa. 
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résume alors aux rémunérations officielles. Les topographes préfèrent donc gérer 
les travaux de conservation, plus rémunérateurs puisqu’ils les mettent en contact 
avec les demandeurs. 

1.2. L'organisation 
Les travaux cadastraux nécessitent au préalable la réalisation des points de 

polygonation et de géodésie. Or ces operations ont-elles toujours été correctement 
coordonnées? D'autre part, le passage d'une régie intransigeante à une direction qui 
toujours selon Jean EDDE était «parfois ferme (mais peu au courant de 
l'importance des rendements) et parfois trop amicale...», a favorisé la lenteur des 
travaux de levé, creusant de facto les décalages dans le temps entre les 
délimitations et les levés.  Or, le temps multiplie les risques de disparition des 
bornes qui doivent être replacées par l’équipe de topographes et ajoute ainsi des 
pertes de rendements. Enfin, les morcellements abusifs crées par les géomètres 
délimitateurs, augmentent le nombre de biens-fonds à lever et augmente donc la 
masse de travail de levé, calcul et report. S’ajoute à tous ces retards d’exécution, 
l’arrêt des operations pendant la période de guerre. 

2. Exécution des plans définitifs dans les zones délimitées depuis longtemps 
Si nous restons sur le temps d’une seule génération et en considérant que plus de 

60 % des litiges sont des litiges de partage familial, nous pouvons raisonnablement 
supposer que les levers des limites même 10 ans après la délimitation ne posent 
pas de problèmes insurmontables. Or dans les faits, les délimitations sont réalisées 
depuis plus de 40 ans, c’est-à-dire qu’une nouvelle génération est présente. De 
surcroît, la guerre a généré des mouvements de populations et les terrains ont pris 
de la valeur. En outre, étant donné le temps écoulé, il est «normal» qu’un certain 
nombre de bornes aient disparu ou dans les terrains rocheux que lesdits rochers 
aient bougé (par les tremblements de terre, glissements de terrains ou des travaux 
de fondation). Vu cette situation, comment exécuter un lever et replacer des bornes 
sur la base du croquis de delimitation? Le cadastre a opté pour l’exécution desdits 
travaux par des sociétés privées, dont le travail est vérifié par les agents du 
cadastre selon les étapes précisées en annexe 1 «contrôle du plan provisoire». Dés 
que le plan provisoire est ainsi vérifié et mis en conformité avec le croquis de 
délimitation, l’entreprise privée livre un fichier informatisé du plan et la liste des 
biens-fonds avec leur surface. Le cadastre vérifie ces surfaces uniquement en 
utilisant le plan informatisé. Le même type de procédure sera suivi pour vérifier la 
concordance entre le plan provisoire et les réquisitions du conservateur foncier, 
effectuées sur les biens-fonds homologués. Après toutes ces vérifications, le plan 
provisoire est transmis à la Direction des Affaires Foncières pour approbation 
conformément à l’article 9 de l’arrêté 186: «Le plan minute (…) est, après 
vérification de sa concordance avec les decisions du juge, certifié conforme par le 
régisseur du cadastre.» Cependant, en dehors des difficultés resultant de la 
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disparition de certaines limites, la prise en compte des opérations de division des 
biens-fonds soulève un problème supplémentaire. En effet, aprés la clôture 
définitive des operations de délimitation et de recensement (qui intervient selon 
l’article 22 de l’arrêté 186 à l’expiration du délai de 30 jours impartis aux 
opposants), les propriétaires présumés sont autorisés à réaliser des opérations 
immobilières sur les biens-fonds. Selon les cas: 

- via le juge si le PV de délimitation n’est pas homologué et dans ce cas les 
homologations à venir intégreront ces operations, 

- via le conservateur foncier, si le bien-fonds est homologué. Les opérations 
immobilières feront alors l’objet d’un dossier spécial conservé au cadastre en 
attendant l’exécution du plan cadastral. 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté 186 déjà cité, le plan minute doit être en 
quelque sorte une «photographie» des homologations du juge, mais vu toutes les 
incertitudes décrites ci-dessus, quelle décision sera prise si des bornes supposées 
disparues sont replacées sur la base du croquis de délimitation mais que les 
anciennes bornes sont retrouvées plus tard, dans la mesure où le plan minute 
cadastral aura été certifié par la Direction des Affaires Foncières? 

Une étude complémentaire pourrait non seulement donner un aperçu plus précis 
de l’état de disparition des bornes et des repères selon les régions mais aussi de 
leur pertinence compte-tenu des diverses transactions réalisées depuis. 

3. La foi du plan cadastral 
Nous avons indiqué ci-dessus qu’à l’établissement du plan provisoire cadastral, 

les levers de ce plan étaient comparés aux plans d’arpentage réalisés sur les biens-
fonds, objet d’une transaction entre l’homologation et l’exécution du plan minute. 
Or, selon l’article 8 de l’arrêté nº 188, la foi publique (de la forme géométrique et 
de la contenance) du plan cadastral «ne s'applique pas au plan photographique ou 
d’arpentage. Toutefois ce dernier fait foi de la contenance, dans les limites des 
tolérances...». 

D'après cet article, les plans d'arpentages font foi de la surface, alors que dans la 
pratique ils sont réalisés sur des modèles où la surface est qualifiée de «provisoire» 
et comme nous l’avons souligné, les agents vérificateurs cherchent à confondre le 
croquis de délimitation et son fond photographique avec les plans d’arpentage et 
en cas de doute font appel au juge. En effet, même si cet article 8 stipule que le 
croquis photographique ne fait pas foi alors que les plans d’arpentage le font, nous 
rappelons que selon l’article 9 de l’arrêté 186, les plans minutes doivent être 
arrêtés en conformité avec les décisions du juge. Il résulte qu’en toute rigueur, les 
surfaces des plans d’arpentage devront être respectées tant qu’elles ne nuisent pas 
au respect de l’agencement des biens-fonds homologués et qu’à défaut une requête 
devra être déposée auprès du juge. Enfin, l'article 8 de l'arrêté 188, alinéa 2 stipule 
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que «le plam [définitif cadastral]…fait foi de la situation et de la forme 
géométrique (...) s'il y a contradiction entre les limites indiquées au plan cadastral 
et celles constatées sur le sol, l'exactitude des premières est présumée...» et que « 
le plan cadastral fait, en outre, foi de la contenance...» L'alinéa 2 de cet article est 
ambigu, car d’une part, il confirme la foi du plan cadastral mais présume 
seulement les limites en cas de non concordance avec le sol. Le plan a donc la 
force probante (article 9 arrêté 186) à l’égard de toutes les opérations 
immobilières, titres ou autres documents qui pourraient être produits à son 
encontre, mais perd sa force probante et n’est plus que présumé à l’égard de la 
réalité du terrain. 

4. Devons-nous imposer un délai ou modifier la procédure d’établissement du 
plan provisoire ? 

Afin d’éviter de cumuler les difficultés dues au temps et à la réalisation de plans 
d’arpentage sans «plan d’appui», la procédure pourrait s’inspirer de la chronologie 
de l’essai de Tanail, mais aussi imposer un déhi, c’est-à-dire: 

- Traiter les photographies en photogrammétrie en établissant un plan 
préliminaire à une échelle précise et comprenant le report des détails 
topographiques visibles sur la photographie; 

- Réaliser le croquis de délimitation sur la base de ce plan préliminaire sur 
lequel le géomètre délimitateur pourrait préciser la position des bornes par un 
chaînage sommaire; 

- Imposer un délai pour l’exécution du lever des bornes, le complètement du 
lever de detail et la réalisation du plan provisoire, par exemple 6 mois à compter 
de l’envoi des PV de délimitation au juge immobilier. Ce plan provisoire 
comporterait un graphisme particulier pour tous les biens-fonds non homologués. 
Enfin, grâce à l’informatisation des plans cadastraux, la gestion lourde d’un plan 
minute et d’un plan de conservation est contournée, ce qui permet de créer une 
couche spéciale pour les biens-fonds «en attente» d'homologation. Il serait loisible 
alors d'imposer une procédure de contrôle de sortie de ces biens-fonds «en attente» 
pour les valider et les intégrer dans la couche du plan définitif. Une telle opération 
ainsi faite, permettrait de mettre à jour le plan cadastral au fur et à mesure de 
l’arrivée des homologations et de l’inscription par le conservateur foncier des 
opérations immobilières sur les biens-fonds homologués. La difficulté réside pour 
les biens-fonds litigieux qui sont toutefois susceptibles de transactions 
immobilières. Dans ce cas, le géomètre secrétaire du juge pourrait être soumis à 
l’obligation d’exécution de plans d’arpentage visé par le cadastre et sur la base du 
plan provisoire. Ces plans seraient intégrés au plan définitif dès la décision 
d’homologation. 
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CHAPITRE II - LE JUGE IMMOBILIER 

1. Le rôle du juge immobilier 

1.1. Sa nomination 
Pour la procédure de recensement et de délimitation, le Juge de paix des cazas 

ou districts est compétent(1) toutefois il peut être substitué par un juge 
immobilier(2), nommé par décret du chef de l’Etat et relevant à la fois du contrôle 
de la justice et du contrôle administratif des services fonciers(3). Dans la pratique, 
chaque mohafazat est doté au moins d’un juge immobilier. Est-ce suffisant étant 
donné la charge de travail? 

1.2. Ses fonctions 
Le juge ordonne l’ouverture de la procédure de recensement selon l’arrêté 186 et 

après une large publication de la date des travaux, un géomètre effectue la 
délimitation sous son contrôle. Dans la réalité et faute de temps, le juge ne se 
déplace pas sur le terrain. Lorsque le géomètre a borné tous les biens-fonds sur une 
circonscription et qu’il a constaté les possessions ou recueilli tous les titres de 
propriété (y compris les litiges), il envoie en bloc au juge tous les PV établis avec 
une copie du plan de délimitation et le registre de recensement des parcelles. Les 
PV comprennent essentiellement deux colonnes, l’une pour les propriétaires 
présumés et l’autre pour les parties adverses. A la réception de ces PV, le juge 
publie la fin des opérations de délimitation et indique le délai d’un mois pour le 
dépôt. Passé ce délai d’un mois: 

Dans un premier temps, le rôle du juge sera d’apurer tous les biens-fonds non 
litigieux, c'est-à-dire de les homologuer par sa signature. Ce premier bloc de biens-
fonds validés est immédiatement transmis à la conservation foncière qui ouvre un 
registre foncier et les inscrit. A cette date, tous ces biens-fonds homologués 
échappent à l’autorité du juge. Toutes les transactions qui surviendront avant 
l’établissement du plan cadastral définitif seront réalisées par le conservateur 
foncier et sous son autorité. 

Dans un deuxième temps, selon une certaine pratique, le juge devra vérifier que 
chaque bien-fonds litigieux a un seul propriétaire présumé ou des indivisaires 
présumés. Cette designation est particulièrement importante puisque pour tous les 
cas litigieux, tant que le juge n’aura pas tranché et homologué le bien-fonds, seul 
le propriétaire présumé sera autorisé à réaliser des transactions. Pour les 
contestataires, seules les successions sont prises en compte. Dans ce cas, sur le 
terrain, c'est d'abord le géomètre qui, en fonction des propriétaires présents, de 
l’avis du mouktar et des titres qui lui sont fournis, désigne le propriétaire présumé. 
                                                           
(1) article 1, arrêté 186. 
(2) art.2. 
(3) art.3. 
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Toutefois, s’il a un doute, il ne doit pas trancher, mais laisser cette charge au juge. 
Pourtant l'article 35 de l'arrêté 186 stipule que «les transactions effectuées devant 
le juge (…), ne doivent avoir pour objet que des droits consacrés par sened tabo, 
une inscription sur les registres du Defter-khané ou un acte régulièrement 
constaté par les bureaux de transcription du Liban». Ce qui signifie d'après cet 
article, qu'un propriétaire présumé par sa possession de plus de 10 ou 15 ans, selon 
les catégories de terre, ne doit pas être autorisé à réaliser des transactions, tant que 
le bien-fonds n’est pas hornologué. Ce point diffère de la pratique qui, en 
cherchant à inscrire un seul propriétaire présumé sur le PV, exclut le cas où 
plusieurs propriétaires seraient détenteurs de titres justificatifs designés par 
l’article 35. 

L’etude et le jugement des cas litigieux: Cette troisième phase n’a pas de limite 
dans le temps. La réception des oppositions se fait dans les trente jours même pour 
les mineurs, les absents ou les disparus pour lesquels tout représentant peut 
déposer une opposition en leur nom avant d’être mandaté officiellement. D’autre 
part, les oppositions devront être formulées par écrit pour toute personne sachant 
signer et obligatoirement par oral pour toute personne illettrée. 

Pour les propriétaires ou requérants cette procédure a l'avantage de la gratuité, 
sauf si un requérant a formulé une «opposition reconnue vexatoire et de mauvaise 
foi» (art. 25 du Code foncier). Dans ce cas, 1’opposant sera condamné par le juge 
immobilier an paiement des dommages et intérêts et aux frais d’enquête, transport, 
etc. La purge des litiges: Pour le traitement d’un litige, le juge doit au préalable 
prévenir les parties par convocation et affichage 15 jours à l’avance, période 
d’instruction durant laquelle lesdites parties pourront produire un mémoire ou se 
rendre sur le terrain sur ordre du juge. Si l’un des requérante est décédé, le 
Mouktar en informe le juge et lui indique: 

- S’il y a des héritiers, et dans ce cas donne leurs noms et adresses auxquels le 
greffier renvoie des convocations. Si les adresses fournies ne sont plus d’actualité 
et donc que les convocations sont retournées avec la mention «n’habite plus à 
l’adresse indiquée», le juge fait afficher la convocation dans le quartier ou le 
village du bien-fonds et au tribunal immobilier. Si aucun ayant-droit ne se présente 
il tranchera en leur absence. 

- S’il n’y a pas d’héritier, le juge nomme un avocat chargé de représenter le 
requérant décédé, dont les frais liés à l’instruction sont à la charge des requérants 
présents. Or, dans la décision du juge, l'absence des ayants-droits sera considérée 
comme un manque d’intérêt pour le bien-fonds et pésera lourdement à l’encontre 
de ces absents. Le jour du jugement, le juge tranche et homologue le ou les biens-
fonds au nom du ou des propriétaires désignés par le jugement. Il expédie ensuite 
cette homologation au conservateur foncier qui la prend en charge. 



  ١٠٥١  راساتدال

 

Les transactions réalisées par les propriétaires présumés sont reçues par le juge 
et lorsqu’il tranche un litige, son jugement intègre toutes ces transactions. Le 
conservateur foncier reçoit donc les biens-fonds tels qu’ils résultent de la date du 
jugement et non de la date de la délimitation, conformément à l’alinéa 3 de 
l’article 35, arrêté 186 qui dispose que «si ces mutations nécessitent un travail 
topographique préalable, le géomètre y procède sur ordonnance du juge et modifie 
en conséquence le croquis général de délimitation ». 

Enfin, lorsque le juge a purgé tons les litiges sur une circonscription foncière, il 
transmet au conservateur le registre des recensements et la copie du croquis de 
délimitation. C’est après cette date que le Directeur des Affaires Foncières certifie 
conforme le plan minute. 

2. La surcharge de travail 
Bien que le juge puisse être «surveillé» dans ses jugements à la requête du 

conservateur foncier(1) rien ne prévoit le cas où il ne traiterait pas rapidement les 
litiges.  En l'espèce, pourquoi dans les années 1970, soit juste après l'époque des 
délimitations, de nombreux dossiers restèrent en instance sur une très longue 
période? Y avait-il trop peu de juges par rapport au nombre de litiges? Y avait-il 
un intérêt à laisser la situation se dégrader, pour imposer une réforme sur 
l’occupation du sol ou faire baisser la valeur des terrains par exemple ? Pour les 
juges, outre les dossiers en instance d’homologation, engorgeant le tribunal 
immobilier à la date des délimitations, la quantité de travail a été augmentée par le 
temps et les années de guerre? Le temps, soit plus de quarante ans, a multiplié le 
nombre de sussessions pour lesquelles les héritiers sont absents, ignorent les 
revendications; ou au contraire sont plus revendicatifs que leurs parents vu 
l’augmentation de la valeur des terres. Les années de guerre quant à elles ont 
suspendu les jugements et les dépôts de transactions car les personnes pouvaient 
difficilement se déplacer. A l’issue de la guerre, par conséquent, les propriétaires 
présumés sont venus en masse pour faire inscrire leurs opérations immobilières. 
Enfin, les dommages causés aux registres, qui dans certains cas ont été totalement 
détruits, nécessitent la reconstitution des feuillets et donc l’intervention du juge. 

3. Aujourd’hui, comment éviter l’enlisement? 
Vu cette situation d’engorgement, quelques pistes pourraient être explorées : 
- Effectuer un recrutement massif de juges immobiliers pour liquider les 

dossiers en instance et pour gérer les litiges des prochaines délimitations. 

- Changer la loi en permettant aux juges Uniques de suppléer le juge immobilier 
sur les dossiers en retard. Toutefois ces juges uniques ne sont pas soumis au 
contrôle du conservateur foncier et ils sont peut-être par ailleurs surchargés. 
                                                           
(1) art. 3, Code foncier. 
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- Appliquer un délai prévu par la loi, de 2 ans par exemple, spécifiant que tout 
requérant sur telle circonscription devra confirmer sa contestation et à défaut sera 
considéré comme n’étant plus intéressé à la propriété. Ceci permettrait d’écarter 
des litiges tous les héritiers non intéressés ou non informés du litige en cours. 

- Faire une réforme de reorganisation foncière pour prendre en compte les 
changements politiques et sociologiques des lieux. 

Un autre défi attend cette profession et concerne les délimitations des 18% du 
territoire non recensé. 

CHAPITRE III - LES ZONES A DELIMITER 

1. La délimitation facultative(1)  
L’exposé des motifs de cet arrêté estime que «…Bien plus, une procédure de 

délimitation générale venant à être ouverte dans une région où des biens-fonds 
avaient précédemment fait 1‘objet d‘une délimitation facultative, les inscriptions 
et les titres délivrés à la suite de cette délimitation facultative sont susceptibles 
d’annulation ou de modification, tout comme les biens-fonds qui n‘auraient jamais 
été déterminés. C'est donc une grave erreur de s‘imaginer que la procédure de 
délimitation facultative confère ou consacre un droit réel qui ne s‘appuierait pas 
sur un juste titre, ou met définitivement ce droit à l’abri de toutes contestations, 
annulations, ou modifications éventuelles, a l’instar des droits acquis en 
application des dispositions des arrétés 186, 188 et 189 du 15 mars 1926...» 

En effet, l’arrêté nº 2576 impose pour la procédure de délimitation facultative 
une large publication, la possibilité pour les opposants de se manifester, mais ne 
prévoit pas d'homologation. Un double bornage est réalisé, celui demandé par le 
requérant, selon ses prétentions et celui qui indique les emprises objet 
d’opposition. D'autre part, les oppositions reçues pendant ou après le bornage 
n’entravent pas l’inscription de la requête du demandeur au registre foncier 
spécial. Son bien-fonds porte seulement la mention des oppositions. A la 
différence des inscriptions au registre suite aux opérations de recensement et de 
délimitation selon l’arrêté 186 qui interviennent uniquement à la purge des 
oppositions; la délimitation facultative passe outre cette phase d’homologation. 
Les oppositions reçues sont jugées par les tribunaux compétents, mais n’influent 
pas sur la date d’inscription au registre special. Lorsqu’un recensement au titre de 
l’arrêté 186 est notifié sur le lieu du bien-fonds délimité facultativement, d’après 
l'exposé des motifs de l’arrêté  2576, ce dernier peut être remis en cause. En 
l’absence d’homologation dans la procédure de l’arrété 2576, il fait courir le délai 
de deux ans à compter des 30 jours après la publication du procès-verbal de 

                                                           
(1) arrêté 2576 du 24 mai 1929. 
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bornage (1). Cette position signifie que sur les 18% du territoire restant à délimiter, 
les travaux de recensement devront simplement intégrer dans le croquis de 
délimitation les plans des biens-fonds objet de la délimitation facultative. 

Nous ne traiterons pas ici ce point technique, bien que de nombreuses questions 
demeurent: 

- Les géomètres délimitateurs et les topographes devront-ils simplement 
«contourner», le bien-fonds? 

- A défaut, quelle surface sera prise en compte si l’ancienne est différente de 
celle nouvellement levée? 

- Les calculs de la délimitation facultative sont-ils «insérables» dans le futur 
lever? Sur quel canevas se sont basés les topographes pour l’exécution du lever?  

- Si les bornes de la délimitation facultative ont disparu, quelle base auront les 
topographes pour les réimplanter? 

2. Les servitudes de réseaux nationaux 
L’Etat, pour l’implantation de ses réseaux (2), crée des servitudes sur les biens-

fonds. Dans ce cas: 
- Si le bien-fonds est inscrit au registre foncier, la servitude y est mentionnée. 

- Si le bien-fonds est en cours d’homologation, le juge inscrit la servitude sur le 
procès-verbal de délimitation. 

- Si le bien-fonds n’es pas délimité, la servitude sera constituée par un accord 
écrit des propriétaires présumés et du Mouktar qui en gardera copie dans ses 
archives. 

Nous retrouvons l’importance du rôle du Mouktar qui non seulement certifie 
l’accord mais désigne le propriétaire présumé et en l’espèce, il est impossible 
d’échapper à son autorité car selon l’article 47 de l’arrêté nº 188, «Il est interdit 
aux notaires et aux tribunaux chérieh de recevoir ou de légaliser tout acte ou 
convention immobilière (...) se rapportant à un immeuble non inscrit au 
registre...». 

Cependant, lorsque le recensement selon l’arrêté nº186 sera engagé et si le 
titulaire présumé de la servitude n’est pas le propriétaire réel du bien-fonds après 
homologation, quel sera l’incidence sur les droits du réseau? 

 
                                                           
(1) Cass. civ., 21 mars1955, Baz, 1955, p. 125, nº 27; Cass. civ., 17 oct. 1960, Baz, 1960, p. 150, nº 82; 

Cass. civ., 11 juin 1968, Baz, 1968, p. 435, nº114. 
(2) ligne d’électricité, par exemple. 
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3. La limite entre les terres mulks et amiriées 
Nous avons souligné en première partie la différence entre les terres amiriées et 

les terres mulks, notamment pour le partage des biens en cas de décès du 
propriétaire. La survivance de cette différence nécessite d'identifier sur le terrain la 
catégorie de chaque bien-fonds. Or, si l’identification est établie sur les 82% du 
territoire libanais, les 18% restant devront l’être aux prochaines délimitations. 

Selon le Code de la propriété, les immeubles amiriés ne sont pas définis 
géographiquement, seuls les biens mulks sont désignés à l’article 5 de l’arrêté 
3339 comme étant d’une part les biens «situés sur le territoire de  l'ex-
gouvernement autonome du Mont-Liban»1 et d’autre part, les immeubles «situés à 
l‘intérieur du périmètre des agglomérations bâties tel qu'il est déterminé 
administrativement...». 

Dans un premier temps, la jurisprudence estima que la délimitation 
administrative était essentielle. Selon la cour d’appel libanaise du 9 août 19452 « Il 
ne suffit pas que le bien se trouve, en fait, à la suite de l'extension qu‘une région a 
prise, dans une agglomération bâtie, ni même que cette agglomération soit reliée 
à une municipalité; il faut, en outre, qu‘après délimitation, celle-ci ait été 
reconnue par 1‘autorité administrative compétente comme un centre urbain.» 
Mais la Cour de Cassation a modifié cette position dans un arrét du 19 octobre 
19613: «Il suffit, pour qu’ il y ait immeuble mulk, que ce dernier soit à l'intérieur 
du périmètre des agglomérations bâties.» Or, dans le cas d'agglomérations qui se 
sont largement étendues, vu cet arrêt de la Cour de Cassation et sachant que 
pendant les opérations de dé1imitation, la limite est déterminée par le Mouktar, ce 
dernier sera l’objet de pressions exorbitantes. Afin de contrer cette position 
dominante du Mouktar, l’opération de délimitation pourrait envisager une 
délimitation administrative de ces catégories de terres en présence du Mouktar 
mais aussi du caïmacam, par exemple. 

4.Quel cadastre pour les zones à délimiter? 
Du cadastre actuel et dans ses grandes lignes, nous avons constaté les points de 

blocage suivant: 
- Le domaine public n’est pas délimité, 
- Les homologations prennent du temps, 
- Les plans cadastraux ne sont pas réalisés rapidement, 
- Le plan cadastral n’est pas considéré comme une carte fiable pour les 

aménageurs, 

                                                           
(1) soit environ 50% du territoire. 
(2) Inédit. 
(3) Inédit. 
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- La mise à jour n’est réalisée qu’à l’initiative des propriétaires en l’absence de 
tournées de conservation, 

- La surface cadastrale faisant foi, empêche parfois l’amélioration des 
techniques de lever ou des systèmes de rattachement. 

D’autre part, les 18% du territoire restant à délimiter se situent soit dans des 
régions montagneuses, soit dans des regions politiquement sensibles telles que le 
Liban-Sud et ses frontières. 

Les zones montagneuses 
Pour ces espaces, les défis à relever seront la prise en compte des délimitations 

facultatives sachant que des investissements importants y ont été réalisés. Ce sont 
des zones où les pressions foncières s’exercent pour des raisons économique. Dans 
ce cas, la procédure actuelle de recensement et de délimitation selon l’arrêté nº 186 
ne pourra s'adapter que si le rôle du Mouktar est limité et que si les plans des 
délimitations facultatives ont respecté une qualité d'exécution. A défaut, et en cas 
d’empiétement de cette délimitation sur les fonds riverains, il faudrait envisager de 
dissocier deux situations: 

Cas 1, Le bien-fonds délimité a été fortement mis en valeur: nous pourrions 
nous inspirer de l’article 906 du Médjellé «Si celui qui possède sans droit sur le 
fonds d ‘autrui y fait des constructions ou des plantations (...) dans le cas où 
[celles-ci] auraient une valeur supérieure à celle du fonds (...) il pourrait conserver 
le fonds en en remboursant la valeur au propriétaire...» 

Cas 2, Le bien-fonds délimité n’a pas été mis en valeur: il nous semble 
indispensable alors de pouvoir remettre en cause les limites de la délimitation 
facultative afin qu’elles s’intègrent dans l’esprit de l’opération de délimitation 
générale. 

Ainsi, un cadastre juriclique semble utile pour la gestion de ces espaces, 
toutefois nous réaffirmons la nécessité de veiller à sa mise à jour. 

CONCLUSION 
Le système foncier actuel du Liban puise largement ses racines dans la loi 

ottomane de 1912. Ce système est donc proche de l’organisation du livre foncier 
allemand dans les zones cadastrées ou délimitées. Tandis qu’il existe une seconde 
facette, la délimitation facultative, qui s’inspire quant-à-elle de 1’Act Thorrens et 
s’inscrit dans les zones non délimitées. De notre étude, il ressort qu'une adaptation 
du code foncier est non seulement nécessaire aux nouvelles techniques, 
notamment à l’informatisation des services, mais qu’à l’orée des prochaines 
délimitations, et ce afin d’éviter les erreurs du passé, il est indispensable d’imposer 
certaines règles de procédure. Telles que la création de délais pour l’exécution des 
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plans, les obligations de mise à jour du plan cadastral, la délimitation du domaine 
public et le désengorgement du tribunal immobilier. 

En effet, une étude à caractère sociologique permettrait de déterminer le degré 
d’ambiguïté dans la survivance des connaissances des propriétaires, entre les droits 
des lois ottomanes et le code actuel, et ainsi de comprendre les incompréhensions, 
voire les erreurs, que cette ambiguïté peut susciter. 

D’autre part, l’absence d’une gestion rigoureuse des emprises du domaine 
public et des terres collectives induit sur ces espaces des empiétements multiples, 
allant dans certains cas jusqu’à l’annexion et la réalisation de constructions 
privatives. Ce sujet comporte un caractère très politique mais mériterait cependant 
d’être détaillé. 
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INTRODUCTION 
1._ Nous essayerons de montrer pourquoi, malgré un progrès de la législation 

libanaise en ce qui concerne la capacité de la femme mariée à exercer le 
commerce, l’œuvre législative paraît encore incomplète. 

2._ En droit libanais, cette incapacité était comprise comme relative à l’exercice 
de la profession commerciale(1). Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°380 du 4 
novembre 1994, modifiant les articles 11, 12 et 13 du Code de commerce libanais, 
l’exercice du commerce était interdit à la femme mariée, sauf autorisation expresse 
ou tacite de son mari. Elle ne pouvait, sans l’accord de son mari, ni entreprendre 
un commerce, ni poursuivre un commerce en cours depuis la période antérieure à 
son mariage. Les justifications de cette règle sont diverses. Elles sont d’ordre 
patrimonial(2), en raison des risques encourus par les biens de la femme. Mais elles 
obéissent parfois aussi à une certaine morale, elles peuvent être d’ordre 
sociologique ou psychologique (si le mari considérait telle activité commerciale 
comme dégradante ou de nature à lui porter préjudice ou à nuire à sa réputation ou 
à sa position sociale). Enfin, elles sont aussi même d’ordre domestique (pour que 
la femme puisse s’occuper de son ménage).  

3._ L’article 14 de Code de commerce libanais dispose aujourd’hui encore que 
«les droits de la femme mariée sont limités, s’il y a lieu, par les règles de son statut 
personnel et par celles de son régime matrimonial». La première question qui se 
pose d’emblée est de savoir dans quelle mesure l’article 14 du Code de commerce 
libanais serait conforme aux principes fondamentaux garantis par la Constitution.  

Il y a, d’une part, le principe de coexistence des droits des différentes 
communautés religieuses et l’article 9 de la Constitution sur lesquels nous 
                                                           
(1) Dans ce sens, E. TYAN, Droit commercial, t. I, éd. Libr. Antoine, Beyrouth, 1968, n°109- 4. 
(2) Comp. J. ESCARRA, E. ESCARRA et J. RAULT, Traité théorique et pratique de droit 

commercial, Les sociétés commerciales, t. 1, Principes généraux, sociétés par intérêt, Société à 
responsabilité limitée, Société en participation, Libr. Rec. Sirey 1950, n°221. 
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reviendrons. Mais il y a d’autre part les principes de liberté et d’égalité qui sont 
des principes fondamentaux garantis eux aussi par la Constitution. L’ambivalence 
des principes directeurs du droit libanais se manifestent ici à travers 
l’interprétation de la Constitution elle- même. 

D’abord, la liberté d’exercice du commerce constitue une des libertés 
individuelles fondamentales. Elle présente deux aspects : la liberté de l’individu 
d’entreprendre le commerce et la liberté de l’exercer comme il l’entend(1), sous 
réserve de certaines restrictions édictées spécialement par la loi (comme les 
interdictions, incompatibilités et déchéances)(2), ainsi que de celles résultant de 
principes comme la concurrence illicite ou des ententes professionnelles dont il 
convient de rapprocher certaines clauses comme la clause de non rétablissement 
ou la clause d’exclusivité(3).  

Ensuite, le principe d’égalité est garanti par la Constitution ainsi que par la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui interdit toute discrimination, 
notamment en fonction du sexe de l’individu. La Constitution libanaise y fait 
expressément référence dans son Préambule. De plus, ces deux principes (le 
principe de liberté et le principe d’égalité) font partie intégrante du bloc de 
constitutionnalité. Nous évoquerons les éléments de nature à éclairer la réponse à 
cette question de la valeur constitutionnelle de l’article 14 du Code de commerce 
libanais, dans le cadre de notre développement subséquent. 

4._ Les pratiques coutumières sont, dans certains pays, très peu favorables à 
l’entreprenariat féminin. Certains pays d’Afrique qui interdisaient à la femme 
mariée, comme au mineur, au prodigue et au faible d’esprit, ainsi qu’à l’aliéné, 
l’exercice du commerce, prévoyaient des dérogations dont, en l’occurrence 
l’autorisation maritale(4). La lenteur de l’évolution dans ces pays, est due, non 
seulement aux coutumes, mais aussi à la pesanteur du cadre juridique(5). Le 17 
octobre 1993, seize pays ont signé le Traité OHADA (Organisation pour 
l’harmonisation en Afrique du droit des affaires)(6): Bénin, Burkina, Cameroun, 
                                                           
(1) E. TYAN, op. cit., t. 1, n°113 à 118. 
(2) Ibid., n°114 à 117. 
(3) Ibid., n°118 à 134. 
(4) www.congolegal.cd.; Comp. Shomba LOMAMI, L’économie informelle, Univ. Kinshasa, 2005, 

www.memoireonline.free.fr., pour un point de vue critique de la loi adoptant, en Belgique, la 
solution de liberté de la femme sans autorisation du mari en amont, mais avec faculté d’opposition 
du conjoint en aval. L’auteur préfère que l’assujettissement de la femme à l’autorisation du mari soit 
préalable à l’exercice du commerce. 

(5) Toussaint Raonsgar ABLAYE, Femmes et Entreprenariat, Le droit et les pesanteurs, T&C n°232, 
déc. 2004, www.cefod.org. 

(6) Art. 9 : «Les actes uniformes entrent en vigueur quatre-vingt-dix jours après leur adoption sauf 
modalités particulières d'entrée en vigueur prévues par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposables 
trente jours francs après leur publication au Journal officiel de l'OHADA. Ils sont également publiés 
au Journal officiel des Etats Parties ou par tout autre moyen approprié»; Art. 10 : «Les actes 
uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute 
disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure».  
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Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée-
Bissau, Guinée (Conakry), Guinée équatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et 
Togo. La République démocratique du Congo a approuvé le 10 février 2006 son 
adhésion au Traité. D’autres pays devraient suivre. Or, l’Acte Uniforme sur le 
droit commercial général, pris en application de l’article 10 du Traité relatif à 
l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne prévoit aucune disposition sur 
la situation de la femme mariée. L’explication serait due au fait que, dans la 
plupart des Etats signataires du traité de l’OHADA, la femme a retrouvé sa pleine 
capacité légale(1). Aucune disposition relative à l’autorisation de la femme mariée 
n’est prévue, non plus, ni par la loi jordanienne, ni par la loi syrienne. Le 
législateur algérien adopte la même attitude, puisqu’une condition d’autorisation 
maritale contreviendrait à la fois aux préceptes généraux de l’Islam et au principe 
d’égalité entre la femme et l’homme(2). 

En ce qui concerne le Maroc, la démarche du législateur a été radicale. L’article 
17 du Code de commerce dispose : «la femme mariée peut exercer le commerce 
sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle»(3). 

Une telle disposition, assortie d’un caractère d’ordre public, est tout à fait 
conforme, non seulement au principe de la liberté d’entreprendre et au principe 
d’égalité(4), mais aussi aux prescriptions coraniques. En effet, La capacité 
commerciale de la femme mariée est conforme aux préceptes coraniques. 
L’illustration en a été donnée par le prophète lui- même en épousant Khadija, sa 
première femme, plus âgée que lui et qui était commerçante. Or, dans l’Islam, ce 
que le prophète a autorisé, l’homme ne peut pas l’interdire. 

5._ La seconde question qui se pose est de savoir, dans l’hypothèse où l’article 
14 ne s’avèrerait pas conforme à la Constitution et aux conventions 
internationales, dans quelle mesure la hiérarchie des textes pourrait être appliquée. 
La réponse à cette seconde question nous paraît intéressante dans la mesure où les 
voies de recours sont elles- mêmes excessivement aléatoires, voire souvent 
pratiquement bloquées(5). Ceci expliquerait, du moins en partie, le manque 
d’intérêt en doctrine pour le sujet de notre article. Nous analyserons brièvement 
cette seconde question dans la présente introduction, avant d’aborder les 
orientations ayant pu guider le législateur libanais. 

                                                           
(1) Dans ce sens, www.bj.refer.org/benin_ct/ edu/ersuma/comment/apc.doc. 
(2) F. ZERAOUI- SALAH, Traité de droit commercial algérien, Les actes de commerce, le 

commerçant, l’artisan, les activités commerciales réglementées, le Registre du commerce, en arabe, 
éd. Edik, 2003, n°193 et 194, et les références citées. 

(3) Loi n°15- 95 formant Code de commerce, Livre premier : le commerçant- Titre III, La capacité 
commerciale, Bulletin Officiel n°4418 du 3 oct. 1996 : www.affaires-generales.gov.ma. 

(4) Pour une étude comparative sur l’ensemble de la question, consulter: J. G. VEGA, Capacité de la 
femme mariée dans le droit d’Amérique latine, thèse, Droit, Univ. Paris, 1933. 

(5) Comp. W. MANSSOURI, Les lois relatives au Conseil constitutionnel, sauvegarde ou 
déréglementation de l’institution, en arabe, Al- adl n°1/2007, chron., p.56, note 3. 
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La Cour de cassation libanaise a eu l’occasion d’affirmer le respect de la 
hiérarchie des normes. Elle a considéré qu’en cas de contradiction, une convention 
internationale doit prévaloir sur un texte de droit interne, à moins que ce dernier ne 
contienne une disposition expresse abrogeant la convention internationale(1).  

Par la suite, la hiérarchie des textes a été affirmée et consacrée notamment par 
l’article 2 NCPC (dont la teneur est aujourd’hui modifiée), issu du décret- loi 
libanais n°90/ 83, et modifiant le Code de procédure civile(2), en disposant que les 
tribunaux doivent appliquer, en cas de conflit, le texte correspondant à la norme 
supérieure. Ce même article 2 NCPC permettait un contrôle de constitutionnalité 
des lois par voie d’exception, la juridiction saisie d’un litige pouvant refuser 
d’appliquer un texte qu’elle juge inconstitutionnel, sans toutefois en déclarer la 
nullité. Mais l’article 19 de la Constitution libanaise de 1990, en créant le Conseil 
constitutionnel, lui a accordé compétence pour ce contrôle. Cette compétence a été 
réaffirmée par l’article 18 alinéa 1er de la loi n°250/ 93 du 14 juillet 1993, 
organisant le Conseil constitutionnel. Et l’alinéa 2 de l’article 18 de cette loi qui 
modifie en profondeur la teneur de l’article 2 NCPC, dispose désormais qu’aucune 
autorité judiciaire n’est habilitée à procéder à ce contrôle, ni directement, par voie 
d’action, ni indirectement, par voie d’exception en se prévalant de la non-
conformité à la Constitution ou du respect de la hiérarchie des textes(3). Le texte de 
la loi vise donc par le fait même aussi bien le contrôle de la constitutionnalité que 
le contrôle de la conventionalité des lois. Il n’en demeure pas moins qu’il est 
légitime de s’interroger dans un premier temps, sur les possibilités d’un éventuel 
recours.  

6._ En ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité de la loi, il demeure 
imparfait en droit libanais(4). Signalons, de prime abord que, pour le moment, il 
n’y a pas de Conseil constitutionnel en exercice(5). Mais nous pouvons penser ou 
                                                           
(1) N.- A. DIAB, Le droit fondamental à la justice, La procédure civile libanaise à l’épreuve des droits 

fondamentaux, éd. Bruylant- Delta- LGDJ, 2005, p. 93, note 333, se référant notamment à Cass. 1ère 
ch., arrêt n°59 du 9 déc. 1973, Al- adl 1974, p. 277. 

(2) Journ. Off. Rép. Lib. 6 oct. 1983.  
(3) V. cependant, H. SLIM, La représentation commerciale et le principe de la hiérarchie des normes 

juridiques, en arabe, Rev. libanaise de l’arbitrage, 2006, n°40, pp. 61 et 62 : pour l’analyse critique à 
propos de l’arrêt de la 4è ch. de la Cour de cassation libanaise du 14 avril 2005 (publié au même 
numéro, p.83), et p. 63, renvoyant notamment, à propos des réserves émises par les Etats parties à 
des conventions internationales, à L. GANNAGE, La hiérarchie des normes et les méthodes du droit 
international privé, éd. LGDJ 2001, n°391 et s.; Ajoutons que, depuis quelques années, le Liban 
s’est engagé dans la voie de l’adoption d’un important réseau de conventions internationales 
bilatérales et multilatérales : D. KHAYAT et J. FOURET, La protection des investissements 
étrangers au Liban, même revue, 2007, n°42, pp. 11 à 19. 

(4) L. KARAM BOUSTANY, Le Conseil constitutionnel, protecteur des libertés et des droits 
fondamentaux, in : Le Conseil constitutionnel libanais : gardien, régulateur, protecteur, colloque du 
17 mai 2002, USJ, Centre d’Etudes des Droits du Monde arabe, Beyrouth, éd. Bruylant, Bruxelles, 
2003, pp. 99 à 107. 

(5) W. MANSSOURI, art. préc., pp. 50 et 51, pour les explications du processus de la suspension du 
Conseil constitutionnel en 2006. 
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espérer qu’une telle lacune résulte d’un problème passager. Il s’agit d’un problème 
conjoncturel qui semble intimement lié à la crise politique que traverse le pays. 
Deux obstacles de taille viennent cependant ajouter à la question des difficultés 
d’ordre structurel.  

7._ La première difficulté tient au fait que seuls un groupe de dix députés ou 
certains personnages de l’Etat peuvent présenter un recours pour 
inconstitutionnalité de la loi. Il s’agit du Président de la République, du Président 
du Conseil et du Président de la Chambre des députés, ainsi que des chefs 
religieux, pour les questions relatives au statut personnel, à la liberté de 
conscience, à l’exercice du culte, et à la liberté de l’instruction religieuse.(1). 

La seconde difficulté est que ce recours, qui est un contrôle a posteriori de la loi, 
est enfermé dans des délais réduits, ne pouvant pas excéder quinze jours à partir de 
la publication de la loi au Journal officiel, conformément à l’article 19 de la loi 
n°250/ 93, du 14 juillet 1993, instituant le Conseil constitutionnel(2). La création du 
Conseil constitutionnel libanais date seulement de la loi n°250/ 93 du 14 juillet 
1993. Remarquons que l’article 14 du Code de commerce libanais est antérieur à 
la création du Conseil constitutionnel et que la question de son annulation par voie 
d’action ne se pose pas directement. Le Conseil constitutionnel n’est pas 
compétent, dès lors que les délais de saisine sont passés, à moins que ce ne soit à 
l’occasion de l’examen d’une autre loi, dans la mesure où l’annulation par le 
Conseil constitutionnel d’une loi implique l’annulation de tout texte et de toute 
règle juridique analogue, notamment antérieurs(3). 

8._ Pour ce qui concerne le contrôle de la conventionalité, la jurisprudence du 
Conseil d’Etat libanais (qui a notamment pour fonction de protéger les citoyens 
contre les abus commis par l’Administration(4)) ne semble pas plus 

                                                           
(1) Art. 19 de la loi n°250/ 93 du 14 juill. 1993, organisant le Conseil constitutionnel. Au Liban, pour 

des raisons de structure dans l’organisation des pouvoirs de l’Etat, tous les recours, pour 
inconstitutionnalité des lois ont été présentés, à ce jour, par un groupe de dix députés, à l’exception 
de deux recours présentés par le Cheikh Akl de la communauté druze. 

(2) L’annulation de la loi a un effet rétroactif, conformément à l’art. 22 de la loi n°250/ 93. La loi 
annulée est censée n’avoir jamais existé. Alors qu’en droit français, un contrôle est déjà prévu entre 
le vote et la promulgation de la loi (art. 61 de la Constitution du 4 oct. 1958), V. par ex. Ph. 
MALAURIE et L. AYNES, par Ph. MALAURIE et P. MORVAN, Droit civil 2004, Introduction 
générale, éd. Defrénois 2003, n°295, note 13. 

(3) W. WEHBE, Le Conseil d’Etat libanais, juge constitutionnel, Libr. Jur. Zein, 2005, pp. 2 et 90; 
Rappr. CE n°71/ 2001 du 25 oct. 2001, La Vie Parlementaire, n° 41, 2001, p.114 et la critique de N.- 
A. Diab, op. cit., p. 99; Une réserve similaire est prévue par la Constitution française. «La régularité 
au regard de la Constitution des termes d’une loi promulguée peut être utilement contestée à 
l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent, ou affectent son 
domaine» : Ph. MALAURIE et L. AYNES, par Ph. MALAURIE et P. MORVAN, op. cit., n°295, 
note 13. 

(4) Rappr. W. WEHBE, op. cit., p. 25 : Le Conseil d’Etat tranche par rapport aux actes administratifs. 
Il est juge constitutionnel des actes émanant d’une autorité non législative. 



  العدل  ١٠٦٢

 

encourageante(1). Il s’est prononcé sur cette question par un arrêt du 10 février 
2000. Il y déclare d’une part que le législateur n’est pas tenu par ces principes et 
qu’il peut y contrevenir par des textes exprès. Il y déclare, d’autre part, être tenu 
d’appliquer la loi, même lorsqu’elle contrevient à l’un de ces principes. Notons 
qu’il est assez communément admis, en droit libanais, que si le législateur 
contrevient aux clauses d’un traité, il est considéré comme y ayant renoncé, ce qui 
donne à la loi nationale une importance accentuée(2). 

9._ A titre comparatif, en droit français, la supériorité du traité(3) sur la loi figure 
à l’article 55 de la Constitution, sous condition de réciprocité. Cette condition de 
réciprocité ne va pas sans difficultés (saisine du ministère des Affaires Etrangères 
et des Ambassades…). Mais les principes fondamentaux consacrés par les traités 
demeurent garantis par l’instance juridictionnelle supra- nationale qui est la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme siégeant à Strasbourg. Elle veille au respect de 
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
signée à Rome le 4 novembre 1950, «source principale de garantie des droits 
fondamentaux». C’est aussi une autorité «persuasive» mondiale en matière de 
Droits de l’Homme(4).  

10._ Le législateur libanais, en 1994, a été dans le sens des principes 
constitutionnels de la liberté et de l’égalité, tout en réservant les droits des 
communautés à régir le statut personnel et le régime matrimonial qui en 
découlerait (Section 1). Nous verrons cependant que des lacunes restent toujours à 
combler en ce qui concerne la libération de l’exercice du commerce par la femme 
mariée. Le législateur a maintenu certaines restrictions qui n’ont pas de portée 
pratique pour les ressortissants nationaux mariés au Liban. Il oblige cependant la 
femme mariée étrangère qui aurait à justifier de la capacité accordée en fonction 

                                                           
(1) Ibid., pp. 6 à 12 : pour les fonctions et le rôle du Conseil d’Etat comme juge constitutionnel. Notre 

propos n’est pas d’analyser cette jurisprudence relative aux droits fondamentaux, ce qui nous 
éloignerait de notre sujet. 

(2) Selon ibid., p. 79, citant dans le même sens : pour l’impossibilité d’apprécier la constitutionnalité 
des lois, CE 2 déc. 1966, Farid Matar c/ Etat, Rec. Chidiac, p. 73; et affirmant qu’un tel contrôle 
constituerait une violation du principe de séparation des pouvoirs consacré par la Constitution, CE 
13 janv. 1968, Aby Akl c/ Etat, R. A. 1968, p. 79. 

(3) Depuis l’arrêt Société Cafés Jacques Vabre, rendu en chambre mixte le 24 mai 1975, la Cour de 
cassation française fait prévaloir l’autorité des traités et accords internationaux dûment ratifiés sur la 
législation interne, même postérieure. Depuis l’arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat 
s’est engagé sur la même voie. La convention internationale s’incorpore à l’ordre juridique interne et 
s’applique directement. 

(4) F. TERRE, Introduction générale au droit, 7è éd. Précis Dalloz, 2006, n°287; adde, pour le 
caractère objectif des droits de l’homme et l’absence de leur soumission au principe de réciprocité, 
T. MAJZOUB, Droits de l’homme et souveraineté nationale (Avis consultatifs et observations 
générales), Rev. jur. USEK, n° 5/ 1997, pp. 175 à 188; F. QUILLIERE- MAJZOUB, Le 
particularisme des réserves en droit international des droits de l’homme, même revue, n° 6/ 1998, 
pp. 169 à 196.  
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de son propre statut personnel (ou régime matrimonial(1), le cas échéant), à une 
déclaration à effectuer au Registre du commerce. Elle sera donc soumise à sa loi 
nationale en cas d’incapacité et à la loi libanaise en cas de capacité. La portée 
juridique de l’article 14 du Code de commerce libanais demeure très réduite, 
surtout que la précaution élémentaire pour les époux, en matière de régimes 
matrimoniaux est d’opter pour le régime de la séparation des biens ou d’opérer une 
conversion à ce régime, dès lors que l’un des époux entend exercer le commerce 
(Section 2).  

Section 1. Principes constitutionnels à la base de la réforme de 1994 

§1) Les principes constitutionnels transgressés par l’article 14 du Code de 
commerce 

A/ Valeur supra- légale des principes d’égalité et de liberté d’exercice du 
commerce 

11._ La Constitution libanaise, depuis sa première version qui date de 1926, 
défend les droits et les libertés(2). Les articles 7 à 12 affirment l’égalité de tous les 
libanais devant la loi, l’article 8 reconnaissant la liberté individuelle. De tels 
principes sont conformes aux conventions internationales. 

12._ De plus, le Liban est signataire de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui consacre le principe d’égalité(3) et prohibe les discriminations en 
fonction notamment du sexe de l’individu. 

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme fait incontestablement partie 
aujourd’hui, en droit libanais, du bloc de constitutionnalité, c’est ce qu’a décidé le 
Conseil constitutionnel à plusieurs reprises(4). Rappelons qu’il y est fait 
expressément référence dans le Préambule de la Constitution depuis la loi 
constitutionnelle n°18 du 21 septembre 1990 qui en affirme le respect des 

                                                           
(1) Notons que la femme libanaise peut être assujettie à un régime matrimonial soumis à une loi 

étrangère. Notons aussi que, pour la femme étrangère mariée au Liban, la loi régissant son mariage 
devrait l’emporter sur sa loi personnelle : V. infra, § n° 28. 

(2) Art. 7 à 15 de la Constitution libanaise. 
(3) V. en droit français, pour la mise en application du principe d’égalité face à la justification d’une 

différence de traitement des étrangers, N. MOLFESSIS, Le Conseil constitutionnel et le droit privé, 
éd. LGDJ 1997, n°324, 327 et 339. 

(4) V. par exemple, les motivations de la décision n°2 / 2001, du 10 mai 2001; S. SLEIMAN, Le contrôle 
de la constitutionnalité des lois, en droit libanais et en droit comparé, en arabe, La Vie Parlementaire, 
1993, p. 84; Rappr. W. WEHBE, op. cit., pp. 30 à 33 et la jurispr. citée, renvoyant notamment, pour 
l’ensemble de la question, à W. MANSSOURI, Le contrôle de la constitutionnalité au Liban, thèse, 
Droit, dactyl., Montpellier 1, 2001; V. aussi la décision du Conseil constitutionnel n°1/ 97 du 12 
septembre 1997, qui a annulé la loi du 24 juillet 1997 prorogeant le mandat des conseils municipaux et 
des moukhtars, Journ. Off. n°44 du 18 sept. 1997, p. 3203; Rappr. F. HAGE- CHAHINE, Constitution 
et Droit Privé, in Les Constitutions des pays arabes, colloque de Beyrouth 1998, USJ- Cedroma, 
Aupelf- Uref, éd Bruylant 1999, pp.174 à 201; et P. GANNAGE, Le Conseil constitutionnel 
libanais, même colloque, pp. 259 à 272. 
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principes(1). Le texte de la partie «b» du Préambule dispose: «Le Liban, (…) est 
membre fondateur des Nations Unies dont il s’engage à respecter la Charte et la 
Déclaration des Droits de l’Homme. L’Etat incarne ces principes, dans tous les 
domaines, sans exception». Aucune discrimination fondée sur le sexe de l’individu 
ne devrait donc subsister dans la loi. 

13._ En France, l’exercice du commerce par l’épouse était soumis à autorisation 
du mari, jusqu’à la suppression de cette condition par la loi du 13 juillet 1965. 
Rappelons qu’en droit français les dernières différences entre les conjoints ont 
disparu depuis la loi du 23 décembre 1985 et que les textes législatifs ne font plus 
référence au mari ou à la femme. Ils utilisent le mot «conjoint» ou encore 
«époux», désignant indifféremment l’un ou l’autre(2).  

Remarquons qu’en France, le Code civil frappait la femme mariée d’une 
incapacité générale de s’obliger conventionnellement. La loi du 18 février 1938 a 
d’abord supprimé cette incapacité de façon incomplète. Cette incapacité a ensuite 
été complètement supprimée par la loi du 22 septembre 1942, validée par 
l’ordonnance du 9 octobre 1945. Mais subsistaient les pouvoirs exclusifs du mari 
sur les biens communs et sur les biens de la femme soumis à son administration. 
Ceci empêchait, dans plusieurs cas de figure, que la femme puisse contracter sans 
l’autorisation de son mari, mis à part les actes de la vie courante pour les besoins 
de la vie du ménage(3). Aujourd’hui, et au moins depuis la loi du 23 décembre 
1985, c’est la règle de l’égalité et de l’indépendance(4) qui est assurée sur cette 
question par l’absence de toute différenciation. L’égalité professionnelle constitue 
donc le principe. Lorsqu’une restriction est envisagée, elle ne concerne pas 
exclusivement la femme. Par exemple, lorsque les circonstances révèlent que 
l’exercice de telle profession par l’un des époux constitue un manquement à ses 
devoirs et mettent en péril les intérêts matériels ou moraux de la famille, elle 

                                                           
(1) B. MENASSA, Constitution libanaise, Textes et commentaires, Accord de Taef, éd. Les Editions 

d’Orient, 1995, p. 15. 
(2) V. par exemple, G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. I, vol. 1, par L. 

VOGEL, 18è éd. LGDJ, 2001, n°228 à 231; pour le droit français avant ses modifications dans le 
sens de l’égalité : Comp. A. LEFEVRE- TEILLARD, Cambacérès et le Code de commerce, in Le 
Code de commerce 1807, livre du bicentenaire, Univ. Panthéon- Assas (Paris- 2), éd. Dalloz 2007, 
p. 11 et les références note 44 : sur la question de la femme mariée commerçante discutée une 
première fois en novembre 1806. 

(3) M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 6, Obligations, Première 
partie, par P. ESMEIN, 2è éd., LGDJ 1952, n°84. 

(4) Ph. MALAURIE et L. AYNES, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd. Cujas, 1988, n°13 : 
Egalité et indépendance; V. aussi, n°14, note 46, et notamment les références citées: RIPERT et 
BOULANGER, n°35 : «il y a incompatibilité entre le régime de communauté et la pleine capacité de 
la femme»; et J. BOULANGER, VIII, n°73, p. 22 : «l’émancipation de la femme mariée se traduit 
par la mise en commun des pouvoirs entre le mari et la femme. Et le résultat pratique est clair : il y a 
en définitive deux incapables au lieu d’un». 
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seraient de nature à justifier une interdiction provisoire par le juge, à la demande 
de l’autre époux(1). 

B/ Adoption des principes de liberté et d’égalité par la réforme de la loi 
libanaise en 1994 

14._ Le législateur a souhaité aller dans le sens des principes de liberté et 
d’égalité adoptés. Aujourd’hui, le principe du Code de commerce libanais est que 
la pleine capacité commerciale appartient aussi à la femme mariée.  

L’égalité devant la loi peut trouver des exceptions à son application par le 
législateur lorsque des situations différentes sont soumises à un régime différent, 
dès lors que les motifs de la loi sont sérieux et convaincants. Les motifs justifiant 
la discrimination doivent être conformes aux principes constitutionnels. Le droit à 
la libre entreprise individuelle est également garanti par la Constitution libanaise 
qu’il s’agisse de commerce, d’industrie ou d’agriculture. Il faut garder à l’esprit 
que la Constitution libanaise protège les droits fondamentaux des individus, mais 
aussi des communautés religieuses(2). 

15._ Le législateur libanais, en 1994, a été indéniablement dans le sens de la 
libération, mais sans faire porter aux principes reconnus, toutes leurs 
conséquences. A présent, la femme mariée possède la pleine capacité juridique 
pour accomplir les actes de commerce(3). Dans l’exercice de ce commerce, elle 
peut passer tout acte qu’exige l’intérêt de son entreprise commerciale(4). Elle peut 
donc faire partie d’une société en nom collectif ou être commanditée dans une 
société en commandite(5). Signalons aussi, que rien dans la loi libanaise n’interdit 
la société entre époux(6).  

16._ A titre de comparaison, en droit français, après avoir été longtemps 
discutée, sauf pour les sociétés par actions, la société entre époux n’a été reconnue 
que par une ordonnance datant de 1958, avec toutefois une restriction. Les époux 
ne devaient pas se retrouver indéfiniment et solidairement responsables des dettes 
sociales au sein d’une même société. Cette restriction visait les sociétés en nom 
collectif, ainsi que les associés commandités. Ces exceptions n’ont été supprimées 

                                                           
(1) A. COLOMER, Droit civil, Régimes matrimoniaux, 11è éd. Litec, 2002, n°161; V. cependant, F. 

TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 3è éd. Précis Dalloz, 2001, n°112 et 
144. 

(2) Dans ce sens, Z. CHOKR, Traité de droit constitutionnel libanais, en arabe, 2006 (ni maison d’éd., 
ni impr. indiquées), pp. 1012, 1029 à 1033 et 1035. 

(3) Art. 11 Nouveau, C com. libanais. 
(4) Art. 12 Nouveau, C. com. libanais. 
(5) Art. 13 Nouveau, C. com. libanais. 
(6) E. EID, Sociétés commerciales, en arabe, t. 1, Impr. An- najwa, Beyrouth 1969, n°12, p. 34; Z. 

Yakane, t. 14, Explication du Code des obligations et des contrats, en arabe, éd. Dar As- sakafat, 
Beyrouth, 1969, sous art. 846, p. 120; Comp. A. COLOMER, Les régimes matrimoniaux et le droit 
commercial, t. 2, Les sociétés commerciales et les régimes matrimoniaux, éd. Rép. not. Defrénois, 
1984, n°3. 
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qu’avec la loi du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux(1). La validité 
d’une société entre époux, même si ces derniers ne souscrivent ou n’achètent des 
parts sociales qu’avec des biens communs, est aujourd’hui affirmée par l’article 
1832- 1 du Code civil. 

La difficulté venait notamment de la prohibition des ventes entre époux qui 
s’expliquait traditionnellement par la prohibition des donations entre époux. Or, 
lorsque le Code civil a permis ces donations, il l’a fait, dans un premier temps, tout 
en maintenant l’interdiction traditionnelle de la vente dans son article 1595. Il ne 
fallait pas permettre, par la vente, de détourner la réglementation gouvernant les 
donations, compte tenu des difficultés de preuve, si la vente devait être requalifiée 
de donation déguisée. Il ne fallait pas non plus que puisse être évincée la 
révocabilité des donations entre époux, ou que ne soient pas respectées les règles 
de quotité disponible, ou encore que l’un des époux puisse échapper à ses 
créanciers en transférant ses biens à son conjoint, par une vente difficilement 
attaquable qui dissimulerait une donation déguisée(2). Mais, cette interdiction qui 
était propre au droit français est aujourd’hui supprimée. En effet, l’article 1595 du 
Code civil a été abrogé par la loi n°85- 1372, du 23 décembre 1985(3). Une société 
entre époux n’est plus annulable pour avoir dissimulé une vente déguisée(4). Et 
depuis le 1er janvier 2005, une donation déguisée ou par personne interposée entre 
époux n’est plus sanctionnée par la nullité(5). «Le risque d’annulation des sociétés 
entre époux en raison de la dissimulation d’une donation est donc désormais 
écarté»(6). 

                                                           
(1) Art.1832- 1 C. civ.; Comp. F. DEKEUWER- DEFOSSEZ, Mariage et sociétés, Mél. René Roblot, 

Aspects actuels du droit commercial français, éd. LGDJ, 1984, pp. 271 à 295; C. BARREAU, 
L’apport en société d’une valeur de communauté, thèse, Droit, dactyl., Univ. Rennes I, 1988, n°4 et 
5; V. aussi Y. CHAPUT, Droit des sociétés, éd. PUF, coll. Droit fondamental, 1993, n°12; Ph. 
MERLE, Droit commercial, Sociétés commerciales, 11ème éd., Précis Dalloz, 2007, n°48 (V. 
cependant n°58); V. aussi, pour l’évolution de la question : G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., t. I, 
vol. 2, par M. GERMAIN, 18è éd. LGDJ, 2002, n°1056- 42, 1056- 43 et 1178; et plus 
spécifiquement pour les sociétés en commandite : n°1216; pour les SARL : n°1273, pour les 
cessions de parts sociales entre conjoints : n°1299; J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, Lamy 
Sociétés commerciales, 2008, n°177 et 178, soulignant que la validité de la société entre époux n’a 
pas pour effet d’écarter les nullités de droit commun : ainsi, la société peut être nulle si elle est 
fictive ou pour défaut d’affectio societatis, ou encore, si elle a pour unique cause de faire échec aux 
dispositions de la loi relative au régime matrimonial. 

(2) M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., t. 10, Contrats civils, Première partie, par J. HAMEL, F. 
GIVORD et A. TUNC, 2è éd., LGDJ, 1956, n°59. 

(3) Art. 35 et 56 de la loi n°85- 1372 du 23 déc. 1985, abrogeant l’art. 1595 C civ. 
(4) A. CHARVERIAT, A. COURET et B. MERCADAL, Sociétés commerciales, Mémento Pratique 

Francis Lefèbvre, 2008, n°317. 
(5) L’art. 1099 al. 2 C. civ. ayant été abrogé par la loi n°2004- 439 du 26 mai 2004, Journ. Off. 27 mai, 

p. 9319; J. MESTRE et D. VELARDOCCHIO, op. cit., n°178 : «Par ailleurs, les donations de biens 
présents, qui étaient librement révocables ne peuvent plus être révoqués sauf ingratitude ou 
inexécution de conditions fixées par la donation. Seules les donations de biens à venir pendant le 
mariage demeurent révocables (L. n°2004- 439, 26 mai 2004, art. 21, 23 et 33)». 

(6) Idem. 
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§2) Le fondement du maintien de l’article 14 du Code de commerce 

A/ Particularités du système libanais relatif au statut personnel 
17._ Une particularité du droit libanais est le maintien du système de la 

personnalité des statuts juridiques des individus, avec reconnaissance aux 
communautés religieuses dites historiques de prérogatives et d’attributions 
législatives et judiciaires. En effet, depuis les conquêtes islamiques du 7ème siècle, 
chacune des communautés religieuses règle traditionnellement le statut personnel 
de ses membres, l’Islam n’imposant pas la conversion des gens du livre (chrétiens 
et juifs). Le pouvoir avait ainsi consacré la diversité des communautés religieuses. 
La situation s’est prolongée jusqu’aux conquêtes ottomanes du 16ème siècle.  

Le Liban présentait alors une exception dans les pays d’Islam, en ceci que les 
chrétiens n’y étaient pas minoritaires, une sorte d’entité pré- nationale s’étant 
développée aux 17ème et 18ème siècles. Cette entité pré- nationale a été consacrée 
dans le Mont- Liban après les massacres de 1860 et l’intervention des puissances 
européennes. En 1862, a été adopté un système de quasi- autonomie, sous contrôle 
international. Il consacrait expressément l’équilibre et le rôle politique des 
différentes communautés religieuses. Après la 1ère guerre mondiale, ce système se 
trouvait renforcé par la création de l’Etat, suite au démembrement de l’Empire 
ottoman. L’égalité entre les confessions devenait la règle(1).  

18._Quant à l’égalité des citoyens devant les lois qui relèvent du ressort des 
confessions (ou des droits politiques accordés aux citoyens en fonction de leur 
confession), elle doit être assurée à l’intérieur de chacune des confessions. «Le 
droit à l’égalité fondé sur la comparaison avec autrui doit ainsi s’accorder avec le 
droit à la différence»(2). Tous deux sont des droits fondamentaux, «bien qu’ils 
apparaissent opposés»(3). 

19._ Il a été observé une constante qui est la timidité du législateur vis-à-vis des 
questions qui touchent, de près ou de loin au statut personnel(4). Ces questions ont 
                                                           
(1) P. CATALA et A. GERVAIS, Le droit libanais, éd. LGDJ, 1963, sous Chap. 1, Les sources du 

droit, pp. 3 et 4, §n°4. 
(2) P. GANNAGE, Le principe d’égalité et le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multi- 

communautaires, in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, Droit 
libanais et droits proche- orientaux, éd. Bruylant- PUJ, 2001, Extrait de Mél. François Terré, 
L’avenir du droit, éd. Dalloz, PUF, et du Juris- Classeur, 1999, p. 431, n°1 et 5. 

(3) Ibid, n°1, note 1, renvoyant à F. TERRE, Universalité des droits fondamentaux et diversité 
culturelle, in L’effectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, éd. 
Aupelf- UREF, 1994, pp. 53 et s.; Comp. M.- C. NAJM, Principes directeurs du droit international 
privé et conflit de civilisations, Relations entre systèmes laïques et religieux, éd. Dalloz, coll. 
Nouvelle Bibliothèque de thèses, 2005, n°611, à propos du conflit des normes constitutionnelles, et 
spécialement la note 551 : «L’article 19 de la Constitution libanaise consacre en réalité un dangereux 
glissement des pouvoirs, transformant les communautés religieuses en institutions politiques. Il 
étend en effet le pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel exercé par l’autorité publique, aux chefs 
des communautés religieuses libanaises, dont certains ne sont pas de nationalité libanaise 
(actuellement, sur les 18 dignitaires religieux qui président aux destinées des communautés 
libanaises, il y a trois Syriens, deux Egyptiens et un Irakien)». 

(4) P. CATALA et A. GERVAIS, Le droit libanais, op. cit., sous Chap. 1, Les sources du droit, pp. 3 et 
4, §n°4. 
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été attribuées, avec un domaine plus ou moins large, aux communautés religieuses. 
Ainsi, par exemple, la tutelle et la garde des mineurs, tout comme l’autorité 
parentale, sont réglées selon la communauté à laquelle appartient l’individu. 

Le Liban compte des communautés historiques relevant de différentes 
confessions religieuses(1) qui sont aujourd’hui au nombre de dix- huit. Les 
communautés mahométanes sont les suivantes: sunnite, chiite (ou jaafarite), 
alaouite(2), ismaélite, et druze. Les autres communautés (chrétiennes et juive) sont 
les suivantes: maronite, grecque orthodoxe, grecque catholique (melkite), 
arménienne orthodoxe (ou grégorienne), arménienne catholique, syriaque 
orthodoxe, syriaque catholique, assyrienne chaldéenne orientale (ou nestorienne), 
chaldéenne, latine, évangélique (ou protestante)(3), copte orthodoxe(4) et israélite(5). 

B/ Scrupules du législateur dans le respect de l’article 9 de la Constitution 
libanaise 

20._ L’article 9 de la Constitution libanaise garantit la liberté de conscience. Cet 
article prévoit aussi que l’Etat rend «hommage à l’Etre Suprême». Cette 
affirmation ôte à l’Etat la qualité d’un Etat laïc. Néanmoins, l’Etat lui- même reste 
neutre. Il n’a pas une seule religion qui puisse primer.  

Conformément à ce même article 9, l’Etat doit respecter toutes les confessions, 
en garantir et protéger le libre exercice, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte 
à l’ordre public. Il doit aussi garantir aux populations, à quelque rite qu’elles 
appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. Ces 
constatations permettent d’affirmer que le maintien de l’article 14 du Code de 
commerce constituerait, non pas une violation aux principes de liberté et d’égalité 
qui ont valeur constitutionnelle, mais une application scrupuleuse et peut- être trop 
prudente de la Constitution elle- même, dans un autre de ses aspects. 

21._ Le maintien de l’article 14 dans le Code de commerce libanais suscite des 
interrogations. Cet article apparaît comme incohérent par rapport au mouvement 
législatif et prend une allure, pour le moins anachronique. S’agit- il d’une simple 
précaution tendant à faire prévaloir les éventuels impératifs découlant de 

                                                           
(1) Arrêté LR n° 60, du Haut Commissariat français du 13 mars 1936, annexe, énumérant les 

communautés et affirmant le droit pour elles d’organiser leurs juridictions et d’établir leurs 
législations. Elles sont reconnues par l’art. 1er de la loi du 2 avril 1951. 

(2) La loi qui leur est applicable est celle du rite jaafarite, mais les juridictions alaouites disposent d’un 
privilège de juridiction. Ses juridictions sont organisées par la loi n°449/ 95, du 17 août 1995 (Journ. 
Off. 24 août 1995).  

(3) Arrêté LR n° 146, du 1er nov. 1938 (modifiant l’arrêté 60 LR). 
(4) Reconnue par la loi n° 553 du 24 juill. 1996 (Journ. Off. 29 juill. 1996); I. NAJJAR, Chron. de droit 

libanais, Rev. trim. dr. civ. 1997, pp. 155 et 256 : Cette communauté n’a été organisée que par un 
simple renvoi à la loi du 2 avril 1951, en attendant que son statut personnel soit publié et entre en 
vigueur. 

(5) L’arrêté n° 60 LR mentionnait la communauté du Temple de Beyrouth, mais aussi celles du Temple 
d’Alep et du Temple de Damas (le mandat français s’étendait sur le Liban et la Syrie). 
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l’application des règles des différentes communautés religieuses étrangères? Ou 
s’agit- il d’une volonté de faire passer de tels critères avant même l’ordre public 
local ou la loi nationale ? Il s’agirait plus précisément d’une manifestation de la 
trop grande prudence du législateur entourant les garanties données aux 
communautés religieuses par l’article 9 de la Constitution libanaise. Cette 
manifestation viserait aussi bien, à titre préventif, d’éventuelles modifications qui 
pourraient intervenir dans les lois s’appliquant aux différentes communautés 
religieuses libanaises, que les lois étrangères réservant un rôle aux réglementations 
religieuses régissant le statut personnel des individus. Mais elle serait alors inutile, 
puisque la réglementation étrangère, tout comme la réglementation nationale 
hypothétique éventuelle à venir, se trouveraient alors applicables par la force de la 
loi elle- même. Et pourquoi alors, la loi libanaise ne viserait- elle que la 
réglementation étrangère des personnes de sexe féminin ? En outre, cette 
manifestation interdirait un développement jurisprudentiel du domaine de l’ordre 
public qui irait à l’encontre du texte de l’article 14 ainsi maintenu, ce qui semble 
regrettable. 

22._ Pour le reste, le régime juridique des commerçants revêt, en droit libanais, 
un caractère d’ordre public de nature à s’imposer, même aux personnes de 
nationalité étrangère exerçant la profession de commerçant sur le territoire 
national. Il en est ainsi pour les obligations professionnelles des commerçants, 
comme l’immatriculation au Registre du commerce, la tenue de livres comptables, 
l’assujettissement à la fiscalité, le régime de concordat préventif et de faillite(1). 

23._ Mais il n’en est pas de même en matière de statut personnel. Et 
l’observation de la jurisprudence libanaise conduit à relever que l’ordre public est 
rarement mis en mouvement pour écarter une loi étrangère normalement 
compétente en matière de statut personnel(2). Ce phénomène serait dû, notamment 
à l’impossibilité de pouvoir substituer une loi nationale uniforme à la loi étrangère.  

Nous constatons, par le maintien de l’article 14 du Code de commerce libanais, 
une sorte d’extension du domaine de l’article 9 de la Constitution en faveur des 
régimes confessionnels étrangers. Nous retrouvons un écho de cette extension en 
matière de conflits de lois, en ceci que la structure religieuse du droit interne 
provoque «un effet réflexe sur les règles internationales de conflit qui donnent 
nécessairement au statut personnel des assises beaucoup plus larges que dans les 
pays où le droit est laïcisé»(3). 
                                                           
(1) Pour les obligations professionnelles : V. art. 16 à 25 C. com. libanais; Ch. FABIA et P. SAFA, 

Précis de Code de commerce annoté 2004, bilingue, t. 1, 2è éd., du Béryl, sous art. 14, n°3 et 4. 
(2) P. GANNAGE, L’influence du pluralisme des statuts personnels dans les droits internes des pays 

du Proche- Orient sur les règles de droit international privé, Extrait du Journal du droit 
international, 1965, p. 291 et s., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats 
multicommunautaires, op. cit., p. 236. 

(3) Ibid., p. 227; Rappr. M.- C. NAJM, op. cit., n° 299; Comp. n° 298, n° 343, se référant à Trib. Mixte 
de Beyrouth, 5 sept. 1939, Rép. Mixte, II, 847, refusant d’admettre l’application des lois se 
rattachant au régime d’expropriation systématique des juifs, instauré en Autriche après l’Anschluss. 
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Néanmoins, lorsque le juge libanais dégage «de l’ensemble des statuts 
confessionnels en vigueur au Liban, une conception fondamentale commune», 
l’application de telle loi étrangère est susceptible d’être écartée par l’ordre public 
international libanais(1). 

Section 2. Portée réduite de l’article 14 du Code de commerce et 
imprévisibilité de la loi 

§1. Le domaine de l’incapacité : cas des femmes mariées étrangères  
A/ Champ d’application de l’article 14 du Code de commerce 
24._ En droit libanais interne, ces restrictions demeureraient des hypothèses 

d’école, aucune des communautés historiquement reconnues n’imposant de telles 
restrictions à ses ressortissants, dans le cadre de leur statut personnel. La femme 
est considérée comme «majeure en droit musulman, quant à la disposition et à la 
gestion de ses biens»(2). Aucune restriction ne vise non plus la pleine capacité de la 
femme mariée(3) dans les autres communautés historiques reconnues au Liban. 

En outre, il serait abusif, en droit libanais, de parler de régimes matrimoniaux, la 
séparation des biens étant analysée dans les communautés confessionnelles 
libanaises comme la conséquence de l’absence de régimes. Mais, il serait 
concevable, théoriquement, il est vrai, dans les communautés religieuses où le 
mariage est qualifié de contrat, de s’interroger sur la faculté de prévoir ce genre de 
restrictions. Une réponse négative s’impose. Une approche historique et religieuse 
de la question s’avère ici appropriée.  

En effet, c’est le droit musulman qui avait régi également le statut personnel des 
communautés non musulmanes. Or, il est dans la tradition du droit musulman, que 
le mariage n’ait aucune incidence sur la capacité juridique de la femme. Une telle 
incapacité serait même inconcevable dans l’Islam, en présence de l’admission de 
la polygamie et de la répudiation. Cette règle de la pleine capacité de la femme 
mariée trouve sa justification dans plusieurs causes.  

D’une part, dans l’Islam, le mariage n’y produit aucun effet sur la condition des 
biens des époux, celle- ci demeurant ce qu’elle était avant le mariage. Il n’y a pas 
de régime de communauté des biens. De plus, la femme mariée demeure seule 
propriétaire, bénéficiaire et administratrice, de ses biens. Il était alors hors de 
question de la rendre incapable d’accomplir des actes juridiques. Le droit libanais 
est donc parti d’une approche de capacité générale de la femme mariée(4) 

                                                           
(1) M.- C. NAJM, op. cit., n° 298, et la jurisprudence citée. 
(2) C’est d’ailleurs ce qui justifierait la capacité d’exercice du commerce, par exemple, en droit 

algérien: Md SALAH, Les sociétés commerciales, t. 1, éd. Edik, 2005, n°54. 
(3) Rappr. P. GANNAGE, J.- Cl. Droit comparé, sous Législation comparée : Liban, fasc. 1, 

Observations préliminaire, capacité, 1990, n°13.  
(4) E. TYAN, op. cit., t. 1, n°107. 
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(contrairement au droit français évoqué plus haut qui est parti d’une approche 
inverse).  

D’autre part, dans la mesure où elle est mariée sous un régime équivalent à la 
séparation des biens, la femme mariée ne devrait subir aucune limitation à 
l’exercice de sa capacité. Le contrat de mariage (lorsqu’il s’agit d’un contrat) 
devrait demeurer sans effet sur la capacité(1). De surcroît, au moins dans les 
communautés catholiques qui soulignent vigoureusement l’aspect sacramentel du 
mariage, celui- ci est considéré religieusement comme un sacrement(2). Des clauses 
contractuelles stipulant une restriction de la capacité commerciale de la femme 
mariée sont inconcevables dans les différents droits des communautés. Ainsi, dans 
les communautés religieuses libanaises, c’est la liberté d’exercice du commerce 
qui constitue le principe.  

25._ Le législateur libanais a maintenu certaines restrictions textuelles qui se 
présentent comme dénuées de toute portée pratique, du moins pour la femme 
libanaise mariée au Liban. En effet, il n’a pas abrogé l’article 14 du Code de 
commerce libanais qui dispose que les droits de la femme mariée sont limités, s’il 
y a lieu, par les règles de son statut personnel et par celles de son statut 
matrimonial. Certes, les époux libanais mariés à l’étranger et soumis à la loi 
étrangère applicable à leur mariage voient prévaloir leur statut personnel libanais. 
Ils demeurent néanmoins soumis à un éventuel régime matrimonial dont il faut 
tirer les conséquences, notamment en ce qui concerne la capacité des époux, par 
exemple en ce qui concerne la gestion ou l’opposition à la gestion par l’autre 
époux des biens communs. Ajoutons à cela qu’il s’agit surtout d’une vue de 
l’esprit dans la mesure où la précaution élémentaire pour les époux, en matière de 
régimes matrimoniaux est d’opter pour le régime de la séparation des biens ou 
d’opérer une conversion à ce régime(3), dès lors que l’un des époux entend exercer 
le commerce. Il n’en demeure pas moins que ce principe s’applique aux deux 
époux. Et, vu sous cet angle, l’article 14 du Code de commerce libanais serait, 
d’une part superflu, et d’autre part incomplet en ce qu’il ne vise expressément que 
la femme.  

26._ Les lois régissant le statut personnel des membres des différentes 
communautés religieuses libanaises ne s’appliquent pas directement aux personnes 
de nationalité étrangère, même si ces personnes relèvent des communautés 
religieuses adoptées et organisées au Liban. En effet, en droit libanais, «le 
rattachement par la nationalité l’emporte sur le rattachement communautaire». 
Ainsi, la loi religieuse n’est appliquée à un étranger que si elle le régit dans son 
                                                           
(1) Comp. M. PLANIOL et G. RIPERT, op. cit., t. 2, La famille, par A. ROUAST, 2è éd., LGDJ 1952, 

n°484. 
(2) Comp. Ph. MALAURIE et L. AYNES, par Ph. MALAURIE, Droit civil, La famille, éd. Cujas, 

1987, n°114 : Contrat et sacrement : Catholicisme, protestantisme, droit civil. 
(3) Notons que, conformément à l’art.15 C. com. libanais, toute séparation de biens prononcée à 

l’étranger, n’est opposable aux tiers, au Liban, que si elle a été inscrite au Registre du commerce du 
lieu d’exercice du commerce de l’un ou des deux époux. 
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propre pays(1). Le rattachement par la nationalité est prépondérant et commande le 
rattachement communautaire. En conséquence, «au Liban, le rattachement par la 
confession n’a pas la même intensité dans l’ordre interne et dans les relation 
internationales»(2).  

27._ L’article 14 du Code de commerce libanais est un texte optant pour le 
principe de droit international suivant lequel l’état et la capacité d’une personne 
sont régis par sa loi personnelle nationale, quand bien même elle serait résidente à 
l’étranger c’est- à- dire, au Liban, sous réserve de l’exigence de l’ordre public 
local(3). L’article 14 du Code de commerce libanais met en application ce principe, 
et l’étend au régime matrimonial applicable à la femme mariée, le cas échéant(4). 

Or, l’article 24 du Code de commerce libanais dispose(5) que s’il s’agit d’une 
épouse de nationalité étrangère qui, aux termes de son statut personnel, ne peut pas 
exercer le commerce sans l’autorisation expresse de son mari, le requérant remet 
au greffier l’autorisation donnée conformément à ce statut. De plus, la loi requiert 
également(6) que soit communiqué au greffier le régime matrimonial du 
commerçant de nationalité étrangère, à moins qu’il ne s’agisse de la communauté 
légale. Il s’agit, en définitive, de soumettre la femme mariée étrangère à la loi 
régissant son propre statut personnel(7). Ceci donne lieu à déclaration pour les 
épouses de nationalité étrangère, en fonction des exigences d’immatriculation des 
commerçants prévues par l’article 24 du Code de commerce libanais(8). Mais, 
contrairement à ce qui est exigé de la femme en matière de statut personnel, les 
dispositions relatives aux mentions à inscrire au Registre du commerce pour le 

                                                           
(1) Arrêté LR du 14 mai 1935; P. GANNAGE, Droit inter- communautaire et droit international privé 

(A propos de l’évolution du droit libanais face aux droits proche- orientaux, Extrait du Journal de 
droit international, 1983, p. 479 et s., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats 
multicommunautaires, op. cit., p. 277; La nationalité et les statuts communautaires au Liban, Extrait 
de la Rev. juridique et politique- Indépendance et coopération, 1071, p. 659 et s., in Le pluralisme 
des statuts personnels dans les Etats multicommunautaires, op. cit., pp. 167 et 168. 

(2) P. GANNAGE, Vers un ordre public personnel dans le droit international privé de la famille 
(Solutions françaises et proche- orientales), Extrait de Mél. Louis Boyer, P.U. des Sciences sociales 
de Toulouse, 1996, pp. 209 et s., in Le pluralisme des statuts personnels dans les Etats 
multicommunautaires, op. cit., p. 333. 

(3) Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de Code de commerce annoté 2004, op. cit., sous art. 14, n°1. 
(4) Pour un aperçu de droit comparé dans différents pays arabes : F. ZERAOUI- SALAH, op. cit., 

n°193. 
(5) Art. 24- 5°, C. com. libanais. 
(6) Art. 24- 6° C. Com. libanais. 
(7) Dans ce sens, Md EL- SAYED EL- FEKI, Principes de droit commercial, en arabe, éd. Libr. Jur. 

Al- Halabi, Beyrouth, 2002, n°71; Droit commercial, t. 1, Théorie des actes de commerce et du 
commerçant, en arabe, éd. Libr. Jur. Al- Halabi, Beyrouth, 2005, n°73; Comp. E. TYAN, t. I, op. 
cit., n°112. 

(8) Pour le droit français sur la capacité commerciale des étrangers depuis l’ordonnance n°2004- 279 
du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activités 
professionnelles, Journ. Off. n°74 du 27 mars 2004, p. 5888, texte n°30; Consulter C. BOULOGNE- 
YANG- TING, Les incapacités et le droit des sociétés, éd. LGDJ 2007, n°316 à 319, pour la portée 
de cette réglementation en droit des sociétés. 
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régime matrimonial, s’appliquent aux deux époux étrangers. Nous retrouvons 
ainsi, dans ce dernier cas, l’égalité de traitement des époux de nationalité 
étrangère. 

28._ En ce qui concerne la femme étrangère, mariée au Liban, la loi régissant 
son mariage devrait l’emporter sur sa loi personnelle(1). La règle de conflit civile 
libanaise renvoie d’ailleurs, en l’occurrence, à titre principal, au lieu de conclusion 
du mariage d’époux de nationalités différentes. Elle est alors supposée refléter la 
volonté des époux(2).  

B/ Exception pour les actes de commerce isolés, et exclusion des petits 
commerces de l’article 10 du Code de commerce libanais 

29._ Cette limitation de l’article 14 du Code de commerce libanais doit être 
interprétée restrictivement. Elle est propre au commerce, toute autre activité licite 
demeurant possible. Peu importe le caractère d’exercice de la profession 
commerciale, en ce sens que l’incapacité engloberait même une profession 
commerciale exercée accessoirement à une profession civile non commerciale(3). 

La question se pose également de savoir dans quelle mesure la restriction qui 
subsiste s’appliquerait aux actes de commerce isolés. En effet, des actes de 
commerce isolés sont susceptibles de ruiner la famille que le législateur aurait 
souhaité protéger, en édictant une incapacité de protection qui subsiste 
principalement vis-à-vis des ressortissants étrangers mariés et de sexe féminin. 

30._ L’acte de commerce se présente schématiquement de deux façons 
principales. La première est celle de l’acte de commerce par nature qui résulte 
d’une énumération légale, telle qu’interprétée par la jurisprudence. La seconde 
manifestation de l’acte de commerce est celle «qui s’effectue par référence à son 
auteur. Il s’agit d’un acte (intentionnel ou non) accompli par un commerçant dans 
l’exercice de sa profession ou par une société commerciale»(4). L’ambivalence du 
droit commercial se manifeste en ce que la personne dont la capacité est analysée 
peut, ou bien effectuer des actes de commerce isolés, ou bien des actes de 
commerce de façon répétée et dans l’exercice de sa profession, auxquels il 
convient d’ajouter les actes de commerce par accessoire. L’objet du droit 
commercial est double, en ce qu’il s’intéresse à la fois à la personne du 
commerçant et aux activités commerciales. 

                                                           
(1) P. GANNAGE, fasc. préc., n°13 : et les références citées en faveur de la loi du mariage; Comp. 

cependant, E. TYAN, t. 1, op. cit., n°108. 
(2) P. GANNAGE, L’influence du pluralisme des statuts personnels dans les droits internes des pays 

du Proche- Orient sur les règles de droit international privé, art. préc., in Le pluralisme des statuts 
personnels dans les Etats multicommunautaires, op. cit., p. 227. 

(3) Rappr. E. TYAN, op. cit., t. 1, n°108- (2°), V. aussi, n°109- ( 2° à 4°). 
(4) G. CORNU (sous la direction de), Vocabulaire juridique de l’Association Henri Capitant, 8è éd 

PUF, coll. Quadrige, 2007, sous Actes de commerce. 
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31._ Mais la restriction du législateur ne va pas aussi loin pour la capacité 
commerciale de la femme mariée. En effet, il est admis, en droit positif libanais, 
que l’incapacité ou restriction éventuelle envisagée concerne seulement l’exercice 
de la profession commerciale, mais qu’elle est sans influence sur 
l’accomplissement d’actes de commerce isolés. La justification en serait que les 
articles 11 à 15 du Code de commerce libanais ne figurent pas au titre «Des actes 
de commerce», mais au titre «Des commerçants»(1). 

Les actes de commerce isolés demeurent alors libres, ceux- ci n’étant pas 
constitutifs de profession commerciale. C’est en effet la règle qui était adoptée 
avant la modification du Code de commerce libanais en 1994. Or, l’article 14 est 
demeuré inchangé. Son interprétation devrait donc rester la même. 

32._ La solution est la même pour les mineurs que la loi a entendu protéger par 
ailleurs, dès lors qu’ils sont doués de discernement. La solution adoptée semble 
toutefois dangereuse, puisque le mineur, même émancipé, pourrait se ruiner par 
des opérations commerciales isolées. En droit libanais, ce danger a été observé en 
doctrine(2).  

33._ En droit français, c’est également la position à laquelle a souscrit une 
doctrine autorisée, malgré une controverse subsistant, à propos de la capacité des 
mineurs à effectuer des actes de commerce isolés(3).  

34._ Par ailleurs, l’article 24 du Code de commerce libanais ne s’applique pas 
aux petits commerçants dispensés par l’article 10 du Code de commerce libanais 
de l’inscription au Registre du commerce et de la tenue de livres comptables. La 
femme mariée étrangère exerçant ainsi un petit commerce n’est donc pas assujettie 
à une telle déclaration, même en cas d’autorisation exigée à cause d’une incapacité 
spéciale. Le régime de publicité commerciale de droit commun ferait alors défaut. 
Il n’en demeure pas moins que dans la mesure où son propre statut personnel ou 
régime matrimonial l’interdit, elle est considérée comme incapable d’exercer le 
commerce, conformément à l’article 14 du Code de commerce libanais qui n’a 
aucune raison d’être écarté dans un tel cas de figure. 

§2) Les critiques de la sanction de l’incapacité et de son incidence sur la 
sécurité juridique 

A/ Critique relative à la nullité des actes rattachés à la profession 
commerciale 

35._ Les actes de la profession commerciale exercés notamment par la femme 
mariée étrangère dans l’hypothèse de son incapacité spéciale sont annulables, pour 

                                                           
(1) Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, 3è éd. Sader, mis à jour 1988, sous art. 

11, n°27; Rappr. E. TYAN, t. 1, op. cit., n°108 (4°).  
(2) Rappr. E. TYAN, Droit commercial, t. I, op. cit., n°103. 
(3) Dans ce sens, Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, 12ème éd. Economica 2003, n°41. 
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défaut de capacité, conformément à l’article 216, al. 2, COC(1). Il s’agit d’une 
nullité relative fondée sur la protection de la famille, comparable à la nullité 
édictée en vue de la protection de la personne du mineur parvenu à l’âge de 
raison(2). Cette nullité est susceptible de confirmation donnée par la femme mariée, 
après obtention de l’accord de son mari, dans le cas où le consentement du mari 
est exigé. Cette confirmation peut être expresse ou tacite, conformément à l’article 
236 COC(3). Cette nullité est également susceptible de prescription après 
l’écoulement d’un délai de dix ans qui est le délai de prescription applicable aux 
nullités relatives en droit libanais, à partir de la cessation de l’incapacité(4). Il 
apparaît alors que les prescriptions courtes, notamment celles prévues entre 
commerçants, ne sont pas envisageables ici, dans la mesure où l’auteur de l’acte 
est réputé incapable. 

36._ L’incapacité supposée jusqu’à preuve du contraire, ne concerne que 
l’exercice du commerce personnellement ou par mandataire. La femme mariée 
pourra donc toujours, tant qu’elle n’agit pas pour son propre compte, participer à 
l’exploitation du fonds de commerce de son mari. Mais elle doit alors veiller à ne 
pas créer une apparence d’exercice du commerce pour son propre compte. Les 
tiers de bonne foi qui se seraient légitimement fiés à une telle apparence pourraient 
alors en tirer les conséquences. Ils pourraient «la considérer comme exerçant 
personnellement le commerce, et lui appliquer les règles de son incapacité»(5). 

37._ Toutefois, la femme frappée d’une telle incapacité spéciale demeure 
obligée par tous les actes illicites et dommageables accomplis à l’occasion de son 
commerce(6), conformément à l’article 122 al. 2 COC qui vise spécialement les 
incapables, pourvu qu’ils soient doués de discernement. L’effet de l’incapacité 
éventuelle de la femme mariée n’atteint que les actes juridiques. La femme mariée 
demeure responsable, en cas de délits ou de quasi- délits, même commis dans 
l’exercice du commerce pour lequel elle ne satisfait pas aux conditions requises(7).  

Si elle enfreint la loi, la femme mariée supposée incapable d’exercer le 
commerce serait quand même responsable de ses actes. Elle ne pourrait pas se 
prévaloir de son incapacité pour échapper aux conséquences de ses actes(8). 

                                                           
(1) Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., sous art. 13, n°14. 
(2) Comp. art. 216 al. 1er COC pour la personne totalement dépourvue de discernement, et art. 217 

COC pour le mineur dûment habilité à exercer le commerce. 
(3) Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., sous art. 13, n°15 et 16. 
(4) Ibid., sous art. 13, n°17. 
(5) E. TYAN op. cit., t. 1, n°109- (3°); Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. 

cit., sous art. 14, n°3 à 6. 
(6) Ibid., sous art. 13, n°18. 
(7) E. TYAN, op. cit., t. 1, n°109- (5°). 
(8) Ibid., t. 1, n°116; Comp. Ch. FABIA et P. SAFA, Précis de Code de commerce annoté 2004, op. 

cit., sous art. 14, §3 à 5 : l’intérêt des tiers conduit à ce que soit appliquée la théorie de l’apparence. 
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De même, elle serait obligée à restitution en cas d’enrichissement sans cause 
aux dépens d’autrui, et ce, par application de l’article 140 COC(1). 

38._ Dans le cas d’une communauté conjugale soumise au droit français, la 
femme n’a pas besoin de l’autorisation expresse de son mari pour procéder à une 
activité commerciale qui pourrait se situer, en tout ou en partie, sur le territoire 
libanais. Mais si le mari décidait de s’opposer à l’exercice de cette activité par son 
épouse(2), cette opposition devrait avoir pour conséquence de limiter les droits des 
créanciers à venir de son épouse. Nous pouvons alors considérer que le mari est 
présumé consentir au commerce de sa femme lorsqu’il ne s’y oppose pas(3).  

Il convient aussi de mentionner qu’en droit libanais, dans un but de protection 
des créanciers, l’article 15 du Code de commerce dispose que toute séparation de 
biens prononcée à l’étranger n’est opposable aux tiers, que si elle a été inscrite au 
Registre du commerce du lieu où les époux ou l’un d’eux exercent le commerce. 

39._ Si la femme frappée d’une telle incapacité spéciale exerce une activité 
commerciale, sans passer par le Registre du commerce, la question se pose de 
savoir si elle doit être considérée comme commerçante de fait, avec les 
conséquences qui s’ensuivent. Aussi, nous devons garder à l’esprit que si la 
femme mariée effectue un petit commerce au sens de l’article 10 du Code de 
commerce libanais, elle n’est pas assujettie à l’obligation d’immatriculation au 
Registre du commerce, mais elle n’en demeure pas moins commerçante pour 
autant. Faut- il considérer que, frappée d’une incapacité commerciale, elle n’est 
pas responsable d’avoir failli à remplir les obligations du consentement marital et 
de l’inscription de cette autorisation au Registre du commerce ? Selon une 
doctrine autorisée, la femme qui contreviendrait à la loi ne doit pas être mieux 
traitée que celle qui s’y conforme(4). Dans l’hypothèse de l’absence d’accord de 
son mari pour l’exercice du commerce, la question serait de déterminer dans quelle 
mesure, si elle s’abstenait de demander son immatriculation au Registre du 
commerce, elle pourrait invoquer son incapacité commerciale pour échapper à une 
telle contrainte qui vise les commerçants.  

B/ Critique relative à l’insécurité accentuée des transactions  
40._ Pour que la femme puisse se prévaloir d’une telle opposition et invoquer la 

nullité des actes se rattachant à son commerce pour incapacité, l’opposition du 
mari doit se manifester aux tiers par des mesures apparentes qui se concrétisent 
notamment par l’inscription de son opposition au Registre du commerce et la 
                                                           
(1) Ibid., sous art. 13, n°19 et 20; V. aussi E. TYAN, t. 1, op. cit., n°109 (5°). 
(2) Sur les «autorisations» et «habilitations» : J. CARBONNIER, Droit civil, t. 2, La famille, l’enfant, 

le couple, 21è éd. PUF Thémis, 2002, p.505 et 506. 
(3) Nous notons l’analogie d’une telle situation avec les anciens articles 11 à 13 C. com. libanais, 

aujourd’hui modifiés. 
(4) Dans ce sens, E. TYAN, t. 1, op. cit., n°110 et 116. 
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demande de fermeture de l’établissement commercial de sa femme(1). Autrement, 
la situation mènerait à un paradoxe et à une imprévisibilité du sort qui devrait être 
réservé à ses actes. 

41._ En ce qui concerne l’analyse du champ d’application de l’article 14 du 
Code de commerce libanais, nous pouvons constater que la situation visée est 
susceptible de se présenter de façon pour le moins complexe. Considérons le cas 
d’une femme française mariée sous un régime de communauté, et qui pratique le 
commerce malgré l’opposition de son mari(2). Ses cocontractants n’ont aucun droit 
sur les biens communs des époux (et ne peuvent même pas atteindre les biens 
personnels de la femme, sauf à respecter les droits de la communauté conjugale, 
usufruitière légale de ces biens). Ils n’ont donc de possibilité de saisie que sur la 
nu- propriété de ces biens, ce qui présenterait peu d’intérêt, surtout que le facteur 
de célérité de paiement est un élément important pour les créanciers 
commerciaux(3). 

L’application de la règle d’incapacité éventuelle s’avère cependant toujours 
dangereuse pour les tiers contractants. Prenons l’exemple où l’autorisation du mari 
a été donnée et où la femme a fait procéder à son inscription, au Liban, au Registre 
du commerce. Si le mari s’opposait à la poursuite de l’activité commerciale de son 
épouse, cette opposition n’aurait aucun effet vis-à-vis des tiers de bonne foi avant 
qu’il ne fasse procéder à sa mention au même Registre du commerce, 
conformément à l’article 25, alinéa 1er du Code de commerce libanais(4). 

En outre, si le mari retire expressément son consentement, mais laisse continuer 
la profession commerciale de son épouse, il serait responsable du dommage qui 
pourrait être causé aux tiers de bonne foi du fait de l’annulation d’actes ultérieurs, 
découlant de la profession commerciale, à la demande de sa femme. Le mari 
pourrait en effet se voir reprocher la faute d’avoir maintenu l’apparence de la 
capacité sur laquelle se seraient fondés les tiers de bonne foi(5). 

42._ Il doit donc être fait application de la théorie de l’apparence, ce qui permet 
de tenir compte des atténuations fondées sur l’ordre public local et de la 
considération de l’intérêt des tiers(6). La théorie de l’apparence trouve notamment à 

                                                           
(1) Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., sous art. 13, n°24. 
(2) Ce qui contrevient aux précautions élémentaires d’adoption du régime de séparation des biens, dès 

lors que l’un des époux entend exercer le commerce. 
(3) Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., sous art. 14, n°3 et 6. 
(4) Ibid., sous art. 14, n°6; Et pour l’appréciation et les conséquences de la bonne foi des tiers : A. 

DANIS- FATOME, Apparence et contrat, éd. LGDJ, 2004, n°325 à 327.  
(5) Ch. FABIA et P. SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., sous art. 13, n°25, se référant 

notamment à DEMOGUE, Traité des obligations, III, n°238, et à CALAIS- AULOY, Essai sur la 
notion d’apparence en droit commercial, n°28 et s. 

(6) Ch. FABIA et SAFA, Code de commerce libanais annoté, op. cit., sous art. 14, n°4; et pour les 
contrats inefficaces de la personne mariée sous un régime de communauté, engageant seule des 
biens communs : A. DANIS- FATOME, op. cit., n°319 à 321; Pour les pouvoirs présumés de chaque 
époux, R. CABRILLAC, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, éd. Montchrestien, Précis   
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s’appliquer en cas d’inscription au Registre du commerce, protégeant la sécurité 
juridique des actes découlant de l’activité commerciale mais pas les actes de 
commerce isolés.  

Pour ce qui est des actes relatifs à l’activité de commerçant, la solution serait 
donc de considérer comme nuls les actes de la femme mariée commerçante du seul 
fait de la notification par le mari de son opposition. Cette nullité étant protectrice 
de la famille, il faudrait la qualifier de nullité relative, mais elle pourrait être 
invoquée par le seul mari, sous réserve qu’il puisse être établi que les tiers avec 
lesquels son épouse aurait traité aient eu connaissance de cette opposition. 
L’inscription au Registre du commerce de cette opposition serait alors constitutive 
d’une présomption de connaissance des tiers. Cette présomption serait alors 
irréfragable et comporterait une part de fiction qui pourrait s’avérer, à certains 
égards, critiquable. 

43._ Le texte de l’article 14 paraît, au terme de cette étude, de nature à 
constituer une entrave à la sécurité des transactions, un état d’insécurité juridique. 
L’inutilité de l’article 14 du Code de commerce libanais pourrait être soulevée du 
fait qu’une loi libanaise restreignant la capacité commerciale de la femme mariée 
par le biais d’une disposition impérative régissant le statut personnel dont elle 
relèverait devrait trouver à s’appliquer par la force de cette loi (c’est également le 
cas pour les hommes). Il en est de même pour les femmes mariées étrangères ou 
mariées à l’étranger qui sont aujourd’hui soumises au système de la déclaration au 
Registre du commerce.  

Rappelons aussi que cette inscription n’est pas requise pour les petits 
commerces visés par l’article 10 Code de commerce libanais. A fortiori, elle n’est 
pas requise non plus pour les actes de commerce isolés, puisque ces derniers actes 
n’accordent pas à leur auteur la qualité de commerçant. Tout ceci semble de nature 
à apporter plus de complications que de solutions. 

CONCLUSION 

44._ En droit libanais, la voie du recours contre l’article 14 du Code de 
commerce libanais semble bloquée. Ses chances d’aboutir sont minimes, ou du 
moins sérieusement compromises. Non seulement il faudrait supposer un 
fonctionnement permettant utilement la saisine du Conseil constitutionnel, mais 
aussi et surtout, une lecture moins rigide de l’article 19 de la Constitution serait 
nécessaire. 

Une évolution éventuelle de la démarche louable (bien que tardive et imparfaite 
ou incomplète) du législateur libanais, devrait venir du législateur lui- même. Par 
ailleurs, soumettre la femme mariée étrangère à sa loi nationale en cas d’incapacité 
et à la loi libanaise en cas de capacité ne paraît pas conforme aux principes 
                                                                                                                                                                      

 Domat, 1994, n°69 à 84; P. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil, Les régimes matrimoniaux, 
par P. RAYNAUD, 2è éd., 1986, n°228 à 230. 
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généraux du droit international privé(1). En outre, l’option du maintien de l’article 
14 du Code de commerce libanais empêche le développement jurisprudentiel 
d’une conception de l’ordre public qui contreviendrait à ce texte. L’abrogation 
pure et simple de cet article semble alors souhaitable.  

45._ Le législateur pourrait aussi, par exemple, s’inspirer de la solution adoptée, 
en droit libanais, en matière d’âge de majorité régissant le régime de capacité d’un 
ressortissant étranger. Un régime uniforme, conforme à la loi nationale(2), pourrait 
être recherché. Aussi, il est légitime de se demander dans quelle mesure le 
législateur libanais serait porté à compléter son œuvre, dans le sens de la libération 
et de l’égalité.  

En effet, le droit libanais a adopté une autre méthode pour les mineurs de 
nationalité étrangère. Il a même été dans le sens contraire, dans un souci de 
simplification; ceux- ci sont soumis à un régime uniforme relatif à l’âge de dix- 
huit ans pour la majorité. L’âge de dix- huit ans est adopté, par souci de 
simplification, sans avoir à rechercher quel est l’âge de la majorité dans le pays 
dont l’individu est ressortissant et qui devrait régir, en principe, son statut 
personnel. Cette règle selon laquelle il suffit pour un ressortissant étranger d’avoir 
dix- huit ans accomplis se justifierait par la nécessité de préserver la stabilité et la 
sécurité des transactions et des relations commerciales. Sont surtout prises en 
considération les difficultés qu’auraient ses cocontractants au Liban à connaître les 
dispositions de la loi nationale relative à la majorité commerciale régissant son 
statut personnel(3). Il faudrait alors une loi libanaise uniforme en la matière. Mais il 
n’est pas besoin d’un nouveau débat sur la question de savoir dans quelle mesure 
la loi libanaise est uniforme, et dans quelle mesure elle doit être spéciale ou 
formellement uniforme. Le même résultat peut être atteint par l’abrogation pure et 
simple de l’article 14 du Code de commerce libanais. Cependant, pour des 
considérations que nous avons expliquées plus haut, le législateur libanais a 
préféré soumettre la capacité commerciale de la femme mariée à un régime 
juridique différent.  

         mars 2008 

    

                                                           
(1) Rappr. E. TYAN, t. 1, n°112. 
(2) Pour le droit libanais : I. NAJJAR, L’abus de fonction dans le droit des incapacités. Contribution à 

l’étude du droit de la famille en droit libanais, POEJ 1978- 1979, n°26- 30, sous b), Les actes de 
commerce, pp. 168 et 169. 

(3) Md EL- SAYED EL- FEKI, Principes de droit commercial, op. cit., n°70; Droit commercial, t. 1, 
Théorie des actes de commerce et du commerçant, op. cit., n°73.  
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ان حرية الجمعيات هي الاصـل ورقابـة الـسلطة          
لا يفترض افتراضـاً  الاجرائية هي الاستثناء، والاستثناء  

وانما يكون بالنص الصريح عليه وعلى مـداه وكيفيـة          
  .تحقيقه
 ان السلطة المناط بها تنفيذ القانون لا تملـك حـق    -

 مخالفة المبادئ العامة ذات     أومخالفة الاحكام الدستورية    
القيمة الدستورية ولا يمكنها تعديل اصول اختيار اعضاء        

الخاص، بغياب اذن   الجمعيات وهي من اشخاص القانون      
من المشترع وخارج دائرة القانون، وان فعلـت اعتبـر          
تصرفها من قبيل الاعتداء على الحقوق والحريات العامة        

  .ولا سيما حرية الجمعيات


 

 

  تعليق
  "  إدةمادلين"حول قرار 

  لمجلس الشورى الدولة، 
  )١(٨/١١/٢٠٠٦تاريخ 

  جورج سعد. دبقلم 
  "مادلين إدة"ملخص قرار 

تقدمت الجهة المستدعية بطلب إبطال المرسـوم الـذي         
عينت الإدارة بموجبه  لجاناً مؤقتة للصليب الأحمر اللبنـاني          
دافعةً بأنه يخرق المبادىء الدستورية العليا ولا سيما مبـدأ          

 من الدسـتور وأنـه      ١٣لجمعيات المكرس في المادة     حرية ا 
يخالف نظام الصليب الأحمر الأساسـي ومبادئـه كمبـدأ          

 . الاستقلال واصول اختيار لجان الصليب الأحمر
أما الدولة فقد استندت إلى مفهوم الظروف الإسـتثنائية     

إشكالات  محتدمة بين اعضاء الجمعية، ضـرورات أمنيـة          (
تخاذ تدابير استثنائية لمواجهـة هـذه       لتبرير إ ..) وإجتماعية

                                                           
 مـن بـاب     ١٤٢ صفحة   – ١/٢٠٠٧ منشور في مجلة العدل      )١(

  .الاجتهاد

 القضاء الإداري 
  



  العـدل  ١٠٨٤

رأت الدولـة إذاً أن     . الاوضاع المستجدة عبر تعيينها للجان    
المرسوم المطلوب الطعن به قد أملت اتخاذه المصلحة العامـة          

  .   كي لا يصيب الشلل العام أعمال ونشاطات الجمعية
إلا أن مجلس الشورى لم يأخذ بما دفعت به الدولة بـل            

حرية الجمعيات معتبراً إياه في النظام القـانوني        تمسك بمبدأ   
أمـا اسـتنادات   . اللبناني فوق كل اعتبار وأبطل المرسـوم     

الشورى فهي النصوص الكبرى اللبنانية التي تحكـم هـذا          
لبنان جمهورية ديمقراطية   (مقدمة الدستور اللبناني    : الموضوع

رية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها ح        
حرية إبداء ( من الدستور اللبناني ١٣، والمادة )الرأي والمعتقد 

الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية        
وواقعة " تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون      

أن الجمعيات تتمتع بالشخـصية المعنويـة بوصـفها مـن      
لا يمكن للسلطة   الاشخاص الاعتباريين في القانون الخاص و     

ممارسة اي شكل من اشكال الرقابة عليها او التـدخل في           
كما استند  . شؤوا الا في حدود القانون وبإذن من المشترع       

الشورى أخيراً إلى مبدأ أساسـي في الإجتـهاد الإداري لا           
الحرية هي الأصـل    "سيما في البلدان الديمقراطية وهو مبدأ       

  ". والتقييد الإستثناء
الصادر عن مجلس شـورى     " مادلين إدة "ار  يكتسب قر 

الدولة اللبناني في رأينا أهمية بالغة في موضوع الحريات العامة          
بصورة عامة وفي موضوع حرية عمل الجمعيات في لبنـان          

ما هي النقاط والمفاهيم التي يطرحها هـذا        . بصورة خاصة 
ولماذا رأينا أن هذا القرار حقق تقدماً       ) القسم الأول (القرار  

  ).القسم الثاني(يزاً في ضمان الحريات العامة في لبنان مم
مقاربة النقاط والمفاهيم المطروحـة في      : القسم الأول 

  هذا القرار
نعرض بداية للصفة المصلحة ولدفوع الجهة المـستدعية        

، ثم لاستنادات الـشورى     )الفقرة الأولى (والمستدعى عليها   
، " هو الإستثناء  الحرية هي القاعدة والتقييد   "وبخاصة لمفهوم   

  ). الفقرة الثانية(ولمفهوم العمل الإداري منعدم الوجود 
  في الصفة والمصلحة ودفوع الجهتين : الفقرة الأولى

  في الصفة والمصلحة: أولاً
طلبت الدولة رداً على مراجعة مادلين إدة ورفاقهـا رد          

المستدعين لم يـبرروا صـفتهم      "المراجعة شكلاً معتبرة أن     
لحتهم للمداعاة ولأن المرسوم المطعون فيه هـو        وبالتالي مص 

  .)١("قرار مؤقت وغير ضار بمصالحهم
                                                           

نشير أيضاً إلى . نتوقف قليلاً هنا أمام مسألة الصفة والمصلحة       )١(
أن المرسوم المطعون فيه هو قرار      "أن ما تدفع به الدولة من       

 هذا القـرار    يعني أنها ترى أن   " مؤقت وغير ضار بمصالحهم   
لكن على ما يبدو لا الدولـة       . ليس بقرار نافذ لأنه غير مضر     

 مـن نظـام      ١٠٦يرد الشورى عارضاً شروط المـادة       
ــشورى ــومالم( ال ــم رس ــ١٠٤٣٤ رق  في صادر، ال

 حد تجاوز بسبب بطاللإا طلب قبلي لا ") :١٤/٦/١٩٧٥
 مباشـرة ،  شخـصية  مـصلحة  له أن تثبِي ممن إلا السلطة

  ".     فيه المطعون القرار بطالإ في روعةمشو
ثم يشير الشورى إلى أن الفائدة المرجـوة مـن تقـديم            
المراجعة تمثل المصلحة بالذات، وبما أن الشورى يعـرف أن          
المصلحة ليست إلا محتملة فإنه ركّز على أن الإجتهاد اليوم          
توسع في نطاق قضاء الابطال وبات قاضي الابطال مرناً في          

 المصلحة التي اصبحت تتسع لتشمل النتائج الـضارة         تقدير
هنا كنـا نفـضل أن لا يـضيف         . المحتملة على وجه أكيد   

على وجه  "لأن الاحتمال   " على وجه أكيد  "الشورى عبارة   
  . لا يعود احتمالاً" أكيد

هكذا فإن إمكان حصول الضرر يكفي، أي حـتى في          
 يكـسب   حالة عدم التأكد من أن إبطال القرار المطعون فيه        

معروف أن القاضي الإداري    . الطاعن نفعاً عاجلاً أو أكيداً    
اللبناني غدا يجاري تماماً التطور في هذا الموضوع لأنه ينظـر           

  . )٢(توسعياً للصفة والمصلحة في الإدعاء
ثم يجد الشورى أن القرار المطعون فيه يرمي الى ايجـاد           

ن بطريق  شكل من اشكال الوصاية الادارية عبر اختيار اللجا       
تقويض وضها بالغايـات    "التعيين، الأمر الذي يؤدي الى      

السامية التي ترمي الى تحقيقها ويمس بمصالح المنضوين اليهـا          
ومنهم المـستدعون ويفقـدهم حـق المـشاركة في ادارة           

   ".مصالحها
يستنتج الشورى بحق أن للمستدعين الأعضاء في جمعية        

كيدة التي تبرر المـصلحة     الصليب الأحمر اللبناني المصلحة الا    
  تاريخ ٤٨٠٥/٩٤الشخصية والمباشرة للطعن بالمرسوم رقم 

 المتعلق بتعيين لجان مؤقتة للصليب الأحمـر        ٢٤/٢/١٩٩٤
  .اللبناني

                                                                                             
أصرت على صفة عدم النفاذ ولا الشورى أعارهـا الإهتمـام     

  .اللازم
نعتقد أن ثمة غموضاً يعتـري اسـتخدام مفهـومي الـصفة             )٢(

يستنتج الشورى غالبا المصلحة من الصفة وأحيانا       . والمصلحة
" أهلية"ضاً استخدام غامض لعبارة     ثمة أي . الصفة من المصلحة  

يقرر مجلـس الـشورى     : على سبيل المثال  . والمقصود صفة 
تبقى غير متوفرة إذا كان الطعن يرمـي  "اللبناني أن المصلحة  

إلى إبطال تعيين موظف لا تتوفر في مـن تقـدم بمراجعـة             
، مجلـس   "ضاهر غندور "قرار  ":  الحلول محله   أهليةُ الإبطال

 نيـسان  ٢٧، فـي  ١٦٧، قرار رقم  )القضايامجلس  (الشورى  
، إجتهاد محكمة حل الخلافات ومجلس شورى الدولة،        ١٩٧٨
برأينا من الأفضل فصل الصفة عـن       . ٥٠٧،  ١٩٨٢-١٩٧٣

المصلحة رغم أن الفقه الفرنسي يستنتح الصفة من المـصلحة          
Intérêt donnant qualité à agir . في الدرجة الأولى يجدر التأكد

  . الصفة ثم في درجة ثانية من قيام المصلحةمن مشروعية



  ١٠٨٥  الإجتھاد

تجدر الإشارة إلى أن موقف الشورى اللبناني في موضوع         
الجبهـة  "ففي قرار   : مصلحة الجمعيات للإدعاء متحرر جداً    

، مجلـة   ٢٥/٢/٢٠٠٢ل المثال، تـاريخ     ، على سبي  "اللبنانية
، يقرر الشورى   ٥٠٢،  ٢٠٠٥،  ١٧القضاء الإداري، العدد    

يميل إلى التساهل في نطاق قضاء الإبطال لجهة        "إن الاجتهاد   
تقدير مسألة صفة وأهلية الأشخاص المعنويين في القـانون         

، لذا فهو رأى أن الجمعيـات       "الخاص ومن بينهم الجمعيات   
لمنحلة تتمتع بالصفة اللازمة للإدعـاء مـتى        غير المعلنة أو ا   

اقترنت بالمصلحة لمباشرة مراجعة الإبطال طعنـاً في بعـض        
القرارات التي تمسها مباشرةً او تطـال كياـا واسـتمرار           
تكوينها، او الأهداف التي تدافع عنها، كالقرارات المتعلقـة         

 . بمنحها العلم والخبر او بحلها
  تدعية والمستدعى ضدهادفوع الجهتين المس: ثانيا

  دفوع الجهة المستدعية  -أ
  مضامين الدفوع -١

يدفع المستدعون بأن قرار تعيين لجنة الصليب الأحمر هو         
عمل متجاوز للسلطة بمعنى مخالفة الشرعية، وبدايةً مخالفـة         
الدستور اللبناني الذي يكرس مبدأ حرية الجمعيات في المادة         

 وحرية الطباعة وحرية    كتابةً و بداء الرأي قولاً  إحرية  "  :١٣
الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة     

 من الإعلان العـالمي     ٢٠ كما يخالف نص المادة      ."القانون
يتمتع كل شـخص بحريـة الإجتمـاع        : لحقوق الإنسان 

وأن لا أحد يمكن أن يلزم بالإنتماء إلى        . والجمعيات السلمية 
  .جمعية

 من العهد الخاص بالحقوق المدنية   ٢٢وكذلك نص المادة    
  : )١(والسياسية

لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخـرين،       "
بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجـل           

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا  حماية مصالحه؛
الحق إلا تلك التي ينص عليها القـانون وتـشكل تـدابير            

ة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمـن القـومي أو          ضروري
السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الـصحة العامـة أو            

ولا تحول  . الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحريام      
هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المـسلحة ورجـال          

  ". الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق
ستدعون أيضاً بأن هذا القرار يخالف مبدأ الفصل        يدفع الم 

بين السلطات المنصوص عليه في مقدمة الدسـتور وبمعنـاه          
الواسع، أي الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية        
الذي يقتـضي أن تعمِـل الإدارة النـصوص التـشريعية           

                                                           
  .١٩٧٢العام  والذي أبرمه لبنان في ١٩٦٦عام لل )١(

والدستورية بصرامة وجدية، والحال أن قانون الجمعيات لا        
إطلاقاً أي نص، لا بصورة مباشرة ولا بصورة غير         يتضمن  

مباشرة، يجيز للإدارة تعـيين أعـضاء الهيئـات الإداريـة           
وتالياً فإن اختيار لجان الصليب الأحمر المركزية       . للجمعيات

والتنفيذية يتم بالانتخاب طبقاً للنظام الأساسي للـصليب        
  . الأحمر اللبناني

  نبية في أهمية ذكر الاستنادات الأج -٢
لعدة أسـباب   " الدولية"من المهم بمكان ذكر هذه المواد       

  : أهمها سببان
لأن ديباجة الدستور اللبناني غـدت      :  السبب الأول  ◊

تتمتع بقوة دستورية منذ أن حسم ذلك الس الدسـتوري          
، حيـث   )١٩٩٧ (٢/٩٧ و ١/٩٧في القرارين رقم     اللبناني

 البلدية والذي اعتبره    أبطل القانونَ المتعلق بالتمديد للمجالس    
مخالفاً لمبدأ دورية الإنتخابات المنصوص عليه في الإعلانات        

بعـد تعـديل    (الكبرى الملتزم ا لبنان في ديباجته الجديدة        
كذلك يظهر حرص الس الدسـتوري علـى        ). الطائف

إحترام ديباجة الدستور واعتبارها جـزءاً لا يتجـزأ مـن           
 المتعلـق بـرد     ٤/٢٠٠١م  الدستور في موقفه في القرار رق     

 آب ١٦في   مراجعة الطعن بقانون أصول المحاكمات الجزائية
٢٠٠١ .   
لأن هذه الديباجة تحيل إلى اتفاقيـات       : السبب الثاني  ◊

دولية رئيسية من مثل العهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة            
والسياسية الذي يستند إليه المستدعون في هذه القـضية، لا          

 اللبناني لحـق بالقاضـي الإداري       سيما وأن مجلس الشورى   
الفرنسي عندما منح الأولوية للمعاهدة الدولية على القانون        

المركز الدولي للبحوث الزراعية    " ففي قرار    :الداخلي اللاحق 
 يعلـن الـشورى أن   )٢("في المناطق الجافة ضد بلدية بيروت 

المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على         
م وتعطيها الحق في ذات الوقت عندما يـدلى أمامهـا       المحاك

بقاعدتين قانونيتين متعارضتين أن تطبق القاعدة الأعلى مرتبة      
كالمعاهدة الدولية ومـل القاعـدة الأدنى دون أن تعلـن          

  . بطلاا حتى ولو كانت المعاهدة سابقة للقانون
مهمـة  " الدولية"هذه الاستنادات   " مادلين أدة "في قرار   

ث أن القاضي الإداري اللبناني إذا لم يجد في النص اللبناني           بحي
ما يبرر إبطاله لقرار تعيين اللجنة موضوع الطعـن، فـإن           

  .باستطاعته الإستناد إلى نصوص دولية
  

                                                           
، مجلة القضاء الإداري،    ٢٩/٢/٢٠٠٠مجلس شورى الدولة،     )٢(

 :أنظر تعليقنا على هذا القـرار   . ٤١٥، ص   ٢٠٠٣،  ١٥العدد  
  .١٤٦٢، العدد الرابع، صفحة ٢٠٠٦ مجلة العدل،



  العـدل  ١٠٨٦

  نظرية الظروف الإستثنائية:   رد الدولة-ب
ترد الدولة على دفـوع المـستدعين بـأن الظـروف           

لجمعيـة ومـا تقتـضيه      والإشكالات المحتدمة بين أعضاء ا    
  المصلحة العليا والضرورات الأمنيـة والاجتماعيـة، كـل         
هذا استوجب اتخاذ تدابير اسـتثنائية وبـصورة مؤقتـة في           

رأت الدولة  ). ظروف استثنائية (مواجهة الاوضاع المستجدة    
أن هذا الوضع الذي كانت تعاني منه جمعية الصليب الأحمر          

الاسـتقرار العـام    "تثبيت  لا يعالَج الا بنصوص استثنائية ل     
وتأمين ضرورات المصلحة العامة ولولا صـدور المرسـوم         
المطعون فيه لكان الشلل العام أصاب أعمـال ونـشاطات          

  ".  الجمعية
هكذا فإن قرار الإدارة يرتكز ليس إلا علـى ضـرورة           
العجلة والظروف الاستثنائية التي استدعت إتخاذ هذا القرار        

دون الأخذ بعين الإعتبار " رة فوقيةبصو"القاضي بتعيين لجنة 
إلا أن الـشورى    ). الإنتخـاب (الأصول التي يجب اتباعها     

اللبناني لن يأخذ بنظرية الظروف الاستثنائية كمـا سـنرى          
  .ذلك لاحقاً

  إستنادات الشورى والقرار المتقدم: الفقرة الثانية
  وجوب احترام حرية الجمعيات: أولاً

قرار المطعون فيه يبـدأ   كي يتمكن الشورى من إبطال ال     
 ١٣بعرض النص الدستوري اللبناني الذي يقـر في مادتـه           

من مقدمـة   " ج"كما يعرض للفقرة    . بحرية الرأي والتعبير  
الدستور التي تنص على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية         
تقوم على احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الـرأي          

  .والمعتقد
 أن الدستور اللبناني يـأمر الـسلطات        يؤكد الشورى 

  الدستورية كافة بعدم جواز التـصرف بالحريـات العامـة        
  او التعرض لها، ولا سـيما حريـة الجمعيـات المكفولـة            
  في الدستور ضمن دائـرة القـانون؛ وحريـة الاجتمـاع           
  وتأليف الجمعيات تعتبر مـن الحريـات الاساسـية الـتي           

مع .. ضمن دائرة القانون  كفلها الدستور اللبناني، ووضعها     
ما يتفرع عن ذلك من أعمال متعلقة بالتأسـيس وبوضـع           
انظمتها الاساسية والداخليـة وتعديلـها وادارة شـؤوا         

  .وتنظيمها
نظرية الظروف الإستثنائية ومبـدأ اسـتمرارية        :ثانياً

  المرافق العامة
لم يعمِل الشورى نظرية الظروف الإسـتثنائية ومبـدأ         

بنظر الدولة تعيين هذه اللجنة كان       .افق العامة استمرارية المر 
إلا أن  . أمراً مفروضاً لأن الظروف الخاصة اقتضت ذلـك       

الشورى لم يوافق الدولةَ، وهو على حق في ذلك، على هذا           
الرأي لأن جمعية الصليب الأحمر اللبناني لا تدير مرفقاً عاماً          

مة، مـا   كي يمكن الإستناد إلى مفهوم استمرارية المرافق العا       

كان سهلَ إعمال نظرية الظروف الإستثنائية لتبرير تعـيين         
  . اللجنة

يقرر الشورى أن الجمعيات تتمتع بالشخصية المعنويـة        
بوصفها من الأشخاص الاعتباريين في القانون الخاص، ولا        
يمكن للسلطة ممارسة أي شكل  من أشكال الرقابة عليها او           

 ـ        انون وبـإذن مـن     التدخل في شؤوا إلا في حـدود الق
لا يجوز، يقول الشورى، وضع قيود على       "كما  .. المشترع

تأسيس الجمعيات وتنظيمها او إجازة حلـها الا بموجـب          
قانون ولا يجوز اخضاعها لأي تدخل مسبق او قيود تحد من        
حريتها من جانب الإدارة ولا حتى من جانب القـضاء في           

 ـ    ". غياب النص القانوني الصريح    لوب نرصـد هنـا الأس
وهكـذا  . الإطلاقي المتحرر الذي يعتمده الشورى اللبناني     

يسد الشورى أي أفق أمام الإدارة للتذرع بسلطة استنسابية         
  .هي أكثر انتعاشاً في ظل المرافق العامة

يرى الشورى أن عمل الجمعيات يدخل في إطار عمـل          
المشروعات الخاصة حيث رقابة الدولة ضـعيفة ومحـددة         

 لا تمارس الدولة أي وصاية إدارية علـى         .بنصوص قانونية 
الجمعيات بل تقتصر رقابتها على انتقال أموال الجمعيـات         

كي لا يكـون اسـتخدام      ) الأموال المنقولة وغير المنقولة   (
الأموال مخالفاً للقوانين المرعيـة وللتأكـد مـن أن هـذا            

  . الاستخدام هو في سبيل تحقيق المنفعة العامة
ا جمعية الصليب الأحمر اللبناني هي      ثم يفسر الشورى لماذ   

 :مشروع خاص وليست مرعية بمبدأ استمرارية المرفق العام       
جمعية الصليب الاحمر اللبناني، يقول الشورى، هي جمعيـة         
ذات منفعة عامة وفق احكام المادة الثانيـة مـن نظامهـا            
الأساسي، أي أا شخص معنوي من أشـخاص القـانون          

ت مؤسسة عامة ولا تقوم     الخاص وهي مشروع خاص وليس    
بإدارة وتسيير مرفق عام ويخضع نشاطها لأحكام القـانون         
الخاص، وقراراا لا تعتبر قرارات ادارية وأشغالها لا تعتـبر          
اشغالاً عامة، وعمالُها ليسوا مـن المـوظفين العمـوميين،          
وأموالها تعتبر اموالاً خاصة ولا تخضع لأصـول المحاسـبة          

عية تالياً بمبدأ اسـتمرارية المرافـق       العمومية، وهي غير مر   
  .العامة

من الواضح هنا الربط بين نظرية الظروف الإسـتثنائية         
إن أي مشكلة يعاني منـها      . ومبدأ استمرارية المرافق العامة   

المرفق العام تغدو من قبيل الظرف الإسـتثنائي لـضرورة          
التسيير الدائم للمرافق العامة، ما يعني أن إعمـال نظريـة           

ف الاستثنائية هو أكثر سهولة عندما يتعلـق الأمـر          الظرو
لا يمكن إعمال   " مادلين إدة "ولكن في قضية    . بالمرافق العامة 

نظرية الظروف الإستثنائية لأننا، بحسب الشورى اللبنـاني،        
  .لسنا أمام مرفق عام



  ١٠٨٧  الإجتھاد

  الحرية هي القاعدة والتقييد الإستثناء  :ثالثاً
قـاً بالـضبط الإداري     ثم يعمِلُ الشورى مبدأ عاماً متعل     

يرى الشورى في   . )١("الحرية هي القاعدة والتقييد الإستثناء    "
موقف صحيح ومراقِب بامتيـاز لـلإدارة أن أي تقييـد           

لذا فإنه  . للحريات العامة يستلزم التدخل الصريح للمشترع     
يمنع على الادارة التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات،        

نية الوضعية المطابقـة لأحكـام      إلا في حدود القواعد القانو    
الدستور وفي اطار المسائل التي حددها المشترع على سـبيل          

  .الحصر
  ضرورة العملية الإنتخابية كوسيلة ديمقراطية: رابعاً

يحقق الشورى اللبناني في رأينا قفزة نوعية في اعتباره أن          
تعيين لجنة الصليب الاحمر المركزيـة      (المرسوم المطعون فيه    

ية مع تحديد ولايـة كـل منـهما وصـلاحياما           والتنفيذ
: يخالف شرطاً من شروط الممارسة الديمقراطيـة      ) ومهامهما

بما ان أصول اختيار اعضاء لجنتي الصليب الاحمر المركزيـة    "
والتنفيذية، يقول الشورى، قد حددها نظـام الجمعيـة ولا    

 منه بطريق الانتخاب مـن قِبـل        ١٥ و   ١٢سيما المادتان   
الاعضاء المنضوين فيها والمنتسبين اليهـا، وبمـا ان         هيئاا و 

الانتخاب يعتبر شرطاً لازماً لوجود الجمعيات ووجهاً مـن         
نفهم من العبـارات الـتي      ".. وجوه  الممارسة  الديمقراطية    

يستخدمها الشورى أن قرار الإدارة يكـون مخالفـاً لحـق        
 اعتبرنا أن . ويستأهل الإبطال ) الحق في الانتخاب  (جوهري  

مـادلين  "في هذا قفزة نوعية لأن الشورى اللبناني عبر قرار          
يطلق مبدأ عاماً نعتقد أنه يتصف بالجدة وهـو مبـدأ           " أدة

وهنا لا يعمـل    . الإنتخاب كنمط ديمقراطي بصورة مطلقة    
الشورى حكماً معيناً من أحكام نظام الشورى ولا أياً مـن   

امة فلـسفية   أحكام القوانين اللبنانية، بل هو يطلق قاعدة ع       
سياسية تقول بأن الانتخاب هو النمط الأسلم لحسن سـير          

نريد أن نقول هنا إن هذا المبدأ سـوف         . عمل المؤسسات 
ينسحب على حالات أخرى لا تحصى، تماماً كما فعل في          

مـن   عندما ارتكز إلى مبدأ عام اسـتمده         )٢("الياس غصن "
حكـام  في كل مرة تتضمن الأ    "قول أنه   يجتهاد الإداري   لاا

القانونية نصوصاً صريحة تخالف المبادئ العامـة للقـانون،         
كتلك التي تمنع تقديم المراجعات القـضائية بمـا في ذلـك            
المراجعة لتجاوز حد السلطة او مراجعـة الـنقض، يلجـأ           
القاضي في هذه الحالة إلى التقليل بقدر الإمكان من أهميـة           

حكام القانونية هذه النصوص تأميناً لتفوق المبدأ العام على الأ
عتبار أن تلك النصوص تتضمن أحكاماً استثنائية       االمذكورة ب 

                                                           
 Association SOS : المثال القرار الفرنـسي أنظر على سبيل  )١(

tout – petits, 30 décembre 2003.  
-١٠-٢٥ ، مجلس شورى الدولة، تاريخ      "الياس غصن "قرار   )٢(

مجلة العدل، العـدد    أنظر تعليقنا على هذا القرار في        .٢٠٠١
  .٥٦٦، ص ٢٠٠٢  بيروت،الرابع،

غدت هذه القاعدة   .. "يجب تطبيقها بصورة حصرية وضيقة    
، وكـذلك قاعـدة     "الياس غصن "التي أطلقها الشورى في     

إلزامية إعمال قرارات الس الدستوري التي استند إليهـا         
ونياً عاماً يمكن تطبيقه    ، مبدأ قان  "الياس غصن "أيضاً في قرار    

كذلك فإن هذه القاعدة التي يطلقهـا       . في أي قضية أخرى   
مبدأ الانتخاب كنمط ديمقراطي بامتيـاز      ": مادلين إدة "في  

سوف يكون لها وقع كبير علـى المـستوى المفهـومي في            
من ناحية سوف يتمكن القاضي الإداري      : الإجتهاد اللبناني 

ة أخرى، ومن ناحيـة     من إعمال هذه القاعدة في أي قضي      
ثانية سوف يستند إليها السياسيون والقانونيون وناشـطو        

لا ننسى أن القواعـد الـتي       . اتمع المدني لتعزيز مواقفهم   
يطلقها الشورى هي بمثابة قواعد اجتماعية تتمتـع الـة          

نظراً للاحترام الذي يحوط بالقضاء، ولا سـيما        " قدسية"و
 السياسيون غالبـاً إلى آراء      في لبنان يلجأ  . القضاء الإداري 

في موضوع استمرارية   : الشورى وأحكامه لتدعيم مواقفهم   
المرافق العامة، المساواة أمام القانون، عدم رجعية القـرارات         

حبذا لو أن مبدأ ديمقراطية الانتخـاب يتخـذ         .. )٣(الإدارية
   . )٤(مركزه ويغدو مبدأ قانونياً عاماً بكل معنى الكلمة

   م الوجود انعدا:خامساً
لا تكمن وحـسب في إبطـال       " مادلين أدة "إن أهمية   

الشورى لقرار الإدارة تعيين لجنة، أي رفضه لتدخل الإدارة         
في عمل الجمعيات؛ أكثر من ذلك، فإن الشورى لا يكتفي          
باعتبار هذا القرار مخالفاً للشرعية، أي لأحـد مكونـات          

لقانونيـة  الدستور، القـانون، المبـادئ ا     (الشرعية الإدارية   
بل يعتبر هذا القـرار منعـدم الوجـود، أي أن           ..) العامة

المخالفة هذه تتجـاوز كـل حـدود؛ فهـي، بحـسب            
على درجة من الجسامة بحيث يستحيل معها إسناده "الشورى

الى أي حكم من أحكام القانون، ما يجعلُه منعدم الوجـود           
  ".القانوني وكأنه لم يكن

الشورى لأنه مـن    يمكن رصد بعض الإلتباس في تحليل       
ومن ناحية ثانية علـى      )٥(ناحية يشدد على خرق الدستور    

                                                           
 ـ    : على سبيل المثال   )٣( رغين فـي   تستند رابطة الأسـاتذة المتف

الجامعة اللبنانية دوماً إلى آراء للشورى لتدعيم مطالبها فـي          
مواضيع شتى من مثل استحقاق التفرغ، الرتـب والرواتـب،          

  .إلخ..الترقية
لا أُجازف كثيراً إذا قلت إن هذا القرار يطلق مبدأ قانونياً عاماً        )٤(

الإنتخاب هو شرط من    : "جديداً في القانون الإداري هو التالي     
وربما يكون القـضاء الإداري     ". روط الممارسة الديمقراطية  ش

سباقاً في هذا الموضوع لأن الاجتهاد الإداري الفرنـسي لـم           
يضع بعد هذا المبدأ على لائحة المبادئ القانونية العامة بحسب          

  .اعتقادنا
في فقرات عديدة يتناول الشورى مـسألة خـرق الدسـتور            )٥(

مبدأ حريـة الجمعيـات     "لسلطة  بعملها هذا خرقت ا   : والقوانين
المصان في الدستور ضمن دائرة القانون كمادة قانونية مناطة         

    بالسلطة التشريعية ويعتبر عملها هذا تعدياً علـى ميـدان         



  العـدل  ١٠٨٨

ثمـة  : برأينا من الأفضل الربط بين الإثـنين      . انعدام الوجود 
. خرق جسيم للدستور بحيث يصبح القرار منعدم الوجـود        

يحمِلُ . أما الشورى فهو يعرض للمسألتين بصورة منفصلة      
تند إليه أولاً وأخيراً لا     إنعدام الوجود مفعولاً أكبر عندما يس     

لكن الشورى فَعلَ   . استطراداً، لأن الاستطراد يضعف الحجة    
ذلك على ما نعتقد لأن الأمر لم يكن محـسوماً تمامـاً في             
الإجتهاد، أما الآن وقد تمَّ حسمه، فسوف يعلن في المستقبل          
مباشرة أن تعيين الإدارة لجنة الجمعية هو قرار منعدم الوجود          

  . الفته مبدأ حرية الجمعياتلجسامة مخ
  قرار متقدم في موضوع الحريات العامة: القسم الثاني

المتقدم يأتي ضمن سلسلة من    " مادلين إدة "في الواقع قرار    
القرارات المتقدمة التي اتخذها الشورى اللبناني في موضـوع         
حرية عمل الجمعيات وتحديداً في مفهوم العلـم والخـبر،          

يات في موضوع تعيين لجنة للرقابة      وخارج إطار عمل الجمع   
شركة المؤسـسة اللبنانيـة     "قرار  /المسبقة على بث الأخبار     

بعد عرضنا لهـذه    ). الفقرة الأولى / (للإرسال انترناسيونال 
لإيراد بعـض   ) الفقرة الثانية (القرارات نكرس الجزء الأخير     

الملاحظات في تطور الإجتهاد في موضوع حرية الجمعيات        
هاد الدستوري الفرنسي وبعض الأفكار حول      وبخاصة الإجت 

  .حرية عمل الجمعيات في الوطن العربي
  القرار المتقدم وسابقاته : الفقرة الأولى

  "قرار متقدم"لماذا صفة : أولاً
نرى أن هذا القرار للشورى اللبناني متقدم لأنـه يلـزم           
الإدارة إحترام إرادة أعضاء الجمعيات ولأنه يتبـع تفـسيراً          

أمـام  . باستبعاده إعمال نظرية الظروف الاستثنائية    متحرراً  
مشاكل تعتمل جمعية بأهمية جمعية الصليب الأحمر اللبنـاني         
كان من الممكن التسامح مع فكرة التعيين الفوقي للجنة هذه      
الجمعية، أقلّه إستثنائياً، لا سيما وأن لبنـان معتـاد علـى            

 ـ    . )١(الاستثنائيات سامح في  لكن الشورى أبى المسايرة والت
موضوع فائق الحساسية وعزيز على ذهنية الشعب اللبناني،        
وأعني موضوع الحريات العامة الذي يميز هذا البلد مقارنـة          

  . بباقي البلدان العربية

                                                                                             
         السلطة التشريعية من جهة وعلى حرية الاجتماع المكرسة

بعد ذلك فقط يقول الشورى ". في نص الدستور من جهة اخرى
إنعـدام  "في قرارات   . ؤدي إلى إنعدام الوجود   إن هذا العمل ي   

وبصورة عامة يعلن القضاء ودون مقـدمات إنعـدام         " الوجود
 ـ       (الوجود   : اغرةعلى سبيل المثال التوظيف في وظيفة غير ش

 قـرار    أو ٢٨/٢/١٩٦١ تاريخ    اللبناني قرار مجلس الشورى  
المحافظ إعلان فوز أحد المرشحين، فيما يجب أن يعلن عـن           

  .الإنتخابذلك قاضي 
للمـادة   من تمديد ولاية الرئاسة الأولى إلى الحجب الاستثنائي        )١(

 من الدستور اللبناني لإنتخاب الـرئيس الحـالي ميـشال           ٤٩
  .سليمان

إنه قرار متقدم أيضاً على ما سبقه مـن إجتـهاد لأن            
التطور الذي تحقق في موضوع الجمعيـات في الإجتـهاد          

والقرار الشهير  : وع العلم والخبر  اللبناني ارتبط خاصة بموض   
 لس  )٢("جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات    " هنا هو قرار  

في هذا القرار يعتمد الشورى تحليلاً متقدماً     . الشورى اللبناني 
ومتوافقاً مع ما حققه الإجتهاد في الدول المتقدمـة لجهـة           
ضرورة صون الحريات الفردية والحق في إنشاء الجمعيـات         

يقرر الس بعبارات قريبة من تلك المستخدمة      . حرةبصورة  
جتماع وتأليف الجمعيات هي    لإحرية ا "ن  أ" مادلين إدة "في  

ساسية التي كفلها الدستور اللبناني ووضعها      لأمن الحريات ا  
ضمن دائرة القانون في المادة الثالثة عشرة منـه، ولا يجـوز      

بـنص  لا  إجازة حلـها    إ و هابالتالي وضع قيود على تأسيس    
ي تدخل  لأخضاعها لجهة صحة تكوينها     إقانوني، ولا يجوز    
 إلا أن   ."حتى من جانب القضاء   ، و دارةلإمسبق من جانب ا   

لم يأت بجديد إلا في موضوع العلـم والخـبر           )٣(هذا القرار 
حيث اعتبر أن الجمعية تنشأ بمجرد تقديم العلم والخبر طبقاً          

فيما . ١٩٠٩للعام  )٤(لما ينص عليه قانون الجمعيات العثماني
الشورى يذهب أبعد حيـث يـرفض    " مادلين إدة "في قرار   

تدخل الإدارة لأي سبب من الأسباب لتعيين لجنة الصليب         
الجديد في هذا القرار هو أن ثمة ظروفاً استثنائية كان          . الأحمر

) التراعات المستديمة بين الإعضاء   (يمكن أن تبرر هذا التدخل      
شده تمسكه بمبدأ حريـة عمـل   لكن الشورى لم يأخذ ا ل  
 .الجمعيات والحريات العامة

هو قرار الإدارة تعـيين لجنـة       " مادلين إدة "ما يميز قرار    
إلا أن مبـدأ حريـة      . للجمعية وهذا ما رفضه الـشورى     

الجمعيات وضرورة عدم تدخل الإدارة في شـؤوا فهـي          
على سبيل المثال   . قاعدة أعملها الشورى في قرارات عديدة     

                                                           
جمعية الـدفاع عـن الحقـوق       "قرار  مجلس شورى الدولة،     )٢(

أنظر تعليقنا على هـذا     . ٢٠٠٣-١١-١٨،  تاريخ    "والحريات
  .١٣٦، ص ٢٠٠٥، ١يروت، عدد مجلة العدل، بالقرار في 

في الواقع ثمة قرار آخر متقدم وأكثر قدماً تطـرق للمـسألة             )٣(
 الـصادر عـن   ١٣/٧/٩٨ تاريخ ٧٣١عينها هو القرار الرقم  

  ".الدولة/ جمعية الصداقة الهندية"مجلس الشورى اللبناني 
أن .." جمعية الـدفاع "يقرر القاضي الإداري اللبناني في قرار      )٤(

 وبمقتضى مادتـه    ١٩٠٩ آب   ٢لجمعيات الصادر في    قانون ا 
الثانية، لا يفرض الحصول على أي ترخيص مسبق لإنـشاء          
الجمعية التي تولد بإدارة مؤسسيها الحرة، ويحق لها ان تتمتع          
بأهلية التقاضي بصفة مدعية او مدعى عليها بمجرد تـسليمها          

 ـ          ى البيان المذكور في المادة السادسة من قانون الجمعيـات ال
ويفسر الشورى مبرر العلم والخبر ليقول إن       . وزارة الداخلية 

الهدف هو حظر قيام الجمعيات السرية وكي تتمكن الدولة من          
. مراقبة مشروعية نشاط الجمعيات وعدم انحرافها عن اهدافها       

الـشهير  " سـيمون دو بوفـوار    "لا بد أن نشير هنا إلى قرار        
فهـوم حريـة    الذي أسس لم  ) ١٩٧١-١-٢٥محكمة باريس   (

  .تأسيس الجمعيات



  ١٠٨٩  الإجتھاد

 حيث يقـرر الـشورى أن تـشريع         )١("ارس مسعد ف"في  
الجمعيات لم يتطرق في جميع مواده إلى تدخل الحكومـة في           
شؤون إدارة الجمعيـة، لا سـيما في شـأن الإنتخابـات            

ومرد ذلك، يقول   . والتراعات التي يمكن أن تنشأ من جرائها      
أن إدارة الجمعيات والأندية في مختلف مظـاهره        "الشورى،  

 الآن مبدأ حرية التجمع وأـا تتـصرف         مهيمن عليه حتى  
باستقلالية تامة إذ إن الأشـخاص المعنـويين لهـم الحـق            

  . )٢("بالاستقلال والذي لا يحده إلا المشترع بنص خاص
وفي موضوع تدخل المشترع يمكن أن نذكر القانون رقم         

 الذي يخـضع جمعيـات      ١٥/١٢/١٩٧٢ تاريخ   ١٦/٧٢
تربية الوطنيـة والفنـون     الشباب والرياضة لرقابة وزارة ال    

  . )٣(الجميلة
ولكن في موضوع الجمعيات الرياضـية هـذه ورغـم          
خضوعها لرقابة وزارة التربية إلا أن الإدارة لا تملك سلطة          

إدوار "ففـي   : استنسابية بل عليها أن تلتـزم بالنـصوص       
، ٢٠٠٧، مجلة القضاء الإداري،     ١٩/١٢/٢٠٠٢،  "الزغبي
ن القـانون المتعلـق     ، يقرر الشورى أ   ٣١٣، ص   ١٩عدد  

بالجمعيات الرياضية ينص على أن كل مخالفة لأحكامه تحال         
في هذه القضية هدفت المراجعة إلى إبطال قرار        .. إلى المحاكم 

مدير عام وزارة الشباب والرياضة المتعلق بتكليـف الهيئـة          
الإدارية للنادي الرياضي بالإشراف بصورة مؤقتة على تسيير        

 ٤٣ولكن تبين للشورى أن المادة      .. نيةالأمور الإدارية والف  
من المرسوم المتعلق بتحديد الشروط الـتي تخـضع إليهـا           
الجمعيات الرياضية لا تمنح الإدارة حق التدخل بشؤون هذه         

إصدار القرار المطعون فيه المتعلق بتأييد جهة       "الجمعيات وأن   
ضد أخرى في نزاع يعود فصله إلى المحاكم المختصة يخـرج           

 عن إختصاص المدير العام للشباب والرياضة ويكون        بالتالي
  ". مستوجباً الإبطال لهذا السبب

سبق بعـدة  " مادلين إدة" من الملفت ملاحظة أن قرار   ◊
شهور صدور التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات        
بالوكالة آنذاك الأستاذ أحمد فتفت والذي جاء يشرع مـا          

هة مسألة تأسـيس الجمعيـات    سبق وقرره القضاء سواء لج    
بمجرد إعطاء العلم والخبر أم لجهة الحظر على الإدارة التدخل  

جـاء هـذا    فقد  . بالشؤون الداخلية والإدارية للجمعيات   
 الداخليـة  وزارة أخـذ  في" جديـدة  آليةيحدد   )٤(التعميم

 وتسهيل لبنان في الجمعيات بتأسيس والخبر العلم والبلديات
                                                           

، مجلة القضاء الإداري فـي      ٢٤/٣/٢٠٠٣مجلس الشورى،    )١(
  .٧٢٦، ص ١٩، عدد ٢٠٠٧لبنان، 

  .٧٢٦نفس المرجع، ص  )٢(
، مجلس الشورى اللبنـاني،     "جورج حبيب ورفاقه  "أنظر قرار    )٣(

  .٧١٥، ص ١٩، عدد ٢٠٠٧مجلة القضاء الإداري، 
  ١٩/٥/٢٠٠٦ في صادر - ٢٠٠٦/إم/١٠ رقم )٤(

 عـام  الـصادر  الجمعيات قانون حكاملأ تطبيقاً الأمر هذا
  ". وتعديلاته ١٩٠٩

ن أ« نقرأ في هذا التعمـيم       فيما يتعلق بتأسيس الجمعية   
تأليف الجمعية لا يحتاج إلى الرخصة في أول الأمر ولكنـه           

علام الحكومة ا   إيلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة        
ة أن  وبالتالي يكفي عند تأسيس جمعية معين      .»بعد تأسيسها 

يتقدم مؤسسوها لدى وزارة الداخلية والبلديات ببيان علم        
اسم الجمعية الشكلية من مثل    المستندات  بعض  وخبر يتضمن   

  .. عدلية، سجلات ثلاث نسخ عن انظمة الجمعية، وعنواا
  :فيما يتعلق بالهيئة الإدارية للجمعيةو

  :تنص المادة السابعة من قانون الجمعيات على ما يلي
أن يوجد في مركز كل جمعية هيئة إدارية تؤلف يشترط «

  .»من شخصين على الأقل
  :كما تنص المادة السادسة من القانون نفسه على ما يلي

يتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بمـا          «
يقع من التعديل والتبديل في نظامها الأساسي أو في هيئـة           

ن أ ول التعمـيم،  ، يق يستفاد مما تقدم   .»...إدارا ومقامها 
للجمعية كامل الحرية في انتخاب أعضاء هيئتـها الإداريـة          
وهذا الانتخاب لا يخضع لرقابة وزارة الداخلية والبلـديات         

 الانتخابية  لها العمليةَ بحيث لا حاجة لحضور مندوب من قِ      
 ينص هذا التعميم على أنه      .لانتفاء النص القانوني على ذلك    

لأية هذا التعديل   الجمعية لا يخضع    عديل أنظمة   في ما يتعلق بت   
  ..  مصادقة من أي نوع كانت أو لأية أصول خاصة

شركة المؤسسة اللبنانية للإرسـال     " سابقة قرار    :ثانياً
ــاريخ " انترناســيونال ــاني، ت ــشورى اللبن ــس ال ل

١٩/٤/٢٠٠١  
صدر عن مجلس شورى الدولة اللبناني قرار ذو مضمون         

. كنه متعلق بالحرية الإعلامية   ول" مادلين إدة "قريب من قرار    
  . أتى هذا القرار ليؤكد النهح الليبرالي للنظام اللبناني

في هذه القضية تقدمت المستدعية بمراجعتـها لإبطـال         
 الـصادر عـن وزيـر الاعـلام بتـاريخ           ٢٠القرار رقم   

تشكيل فريق عمل لمراقبة ومتابعة     " والمتضمن   ٢٣/١/١٩٩٧
سية المعدة للبـث الفـضائي      الأخبار والمواد والبرامج السيا   

والإطلاع عليها قبل المباشرة في بثها، وإيقاف بث أي خبر          
او مادة سياسية من شأا المساس بأمن الدولـة او اثـارة            
النعرات الطائفية او الأخبار والبرامج التي تـضر بعلاقـات          

دفعت شـركة ال    .. لبنان ومصالحه السياسية او الإقتصادية    
 القرار يخالف الدستور والقـانون       بأن هذا  ”.سي.بي. أل“

اللبنانيين، والإعلان العالمي لحقوق الانـسان والإتفاقـات        
إلا أن الدولة رأت أن ليس في قرارها أي مخالفـة           . الدولية

ينظِّم ليس إلا موضوع البث الفضائي "لهذه النصوص بل هو    



  العـدل  ١٠٩٠

وفقاً للصلاحيات المنوطة بوزير الاعلام دف التأكد مـن         
سسات المرخص لها بالتعهدات المنصوص عليها في       المؤالتزام  

  .)١(٥٣١/٩٦القانون رقم 
لم يوافق الشورى على موقف     " مادلين إدة "كما فعل في    

من ديباجة الدسـتور    ) ج(الدولة فشهر بداية سلاح البند      
  .)٢( منه١٣اللبناني والمادة 

تماماً كما بما يخص تعيين اللجـان بـصورة فوقيـة في            
الرقابة المسبقة  ات رأى القاضي الإداري أن      موضوع الجمعي 

يتبع القاضي الإداري اللبناني ـج      . تناقض مفهوم الحريات  
 الليبرالية التي تجعلـه  بفعل قناعته exégèse الشرح في المتون

. herméneutiqueهيرمينوتيقية  يفسر النص بصورة ضيقة،
لا ." سـي .بي.إل"فالنصوص القانونية المتعلقة بموضوع ال      

، كما أن قانون الجمعيـات لا       "رقابة مسبقة "نطق بعبارة   ت
كأن لـسان   . يسمح للإدارة صراحةً بالتدخل لتعيين لجان     

أنا أعرف أن أجتهد وأن أقارب      : حال القاضي اللبناني يقول   
محمـد  "، و "الياس غصن "النصوص توسعياً، كما فعلت في      

 ، ولكـن لا   )٣("هنري لحود "، و )العقوبات التأديبية " (عبيد
أفعل ذلك إلا عندما يكون الأمر لصالح الناس وحريام ومع 
توافق تام مع النصوص الدستورية والمبادئ العامة للجمهورية 

إذا كان من فترة غزيرة علـى مـستوى العطـاء           . اللبنانية
الفلسفي القانوني وعلى مستوى التفسير القانوني ومدارسـه       

ديداً منذ التمديد   فإن هذه الفترة نجدها في لبنان بامتياز وتح       
يكفي أن نذكر السجال حـول      : للرئيس السابق إميل لحود   

النصاب اللازم لإنتخاب رئيس الجمهورية وشرعية أو عدم        
نقول هذا  . شرعية الحكومة التي ترأسها السيد فؤاد السنيورة      

كي نسلط مرة أخرى الضوء على أن النظرة للقانون هـي           
اسية، إبنـة القناعـات     إبنة واقعها، إبنة ظروف البلاد السي     

" الفوضـى "ولكن رغم كل    . الإجتماعية والفلسفية للقضاة  
فـإن  ) مئات التفسيرات والمعايير  (التي تعتري هذا الموضوع     

القاضي الإداري اللبناني وفي الظروف الهادئة يحمل الحريات        

                                                           
ــة،  )١( ــس شــورى الدول ــة للإرســال "مجل ــشركة اللبناني ال

، أنظر تعليقنا فـي مجلـة   ١٩/٤/٢٠٠١، تاريخ  "أنترناسيونال
  .١٢٩، ص ١، عدد ٢٠٠٧العدل، 

لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على احترام الحريات       : البند ج  )٢(
  .العامة وفي طليعتها حرية الرأي

يقرر الشورى أن الإدارة، ) ١٦/١٠/٩١تاريخ (في هذا القرار    )٣(
حتى في الحالات التي يحق لها استخدام سلطتها فـي إعفـاء            
الموظفين من مهامهم فإن هذه السلطة لا يمكـن أن تمـارس            
بصورة كيفية أو تعسفية، ويضيف أن للإدارة الحق في رقابة          
ملاءمة اتخاذ التدبير في الظروف والأسباب التـي تفرضـها          

 نشأ هذا النزاع إثـر قـرار الإدارة إعفـاء           .المصلحة العامة 
محافظ البقاع من مهامه بعد العاصفة الثلجية التي أودت بحياة          

  .١٩٨٢عدد من اللبنانيين في ضهر البيدر في العام 

على كتفيه ويدافع عنها بشراسة لا سيما في فترة ما بعـد            
  . )٤(الثمانينيات
بعض الملاحظات في تطور الإجتهاد في      : الثانيةالفقرة  

  موضوع حرية الجمعيات
   الإجتهاد الفرنسي وحرية الجمعيات :أولاً

   إجتهاد الس الدستوري-١
سوف أسوق هنا بعض التفاصيل المتعلقة بقرار للمجلس        

وهي . الدستوري الفرنسي حيث تم تكريس حرية الجمعيات      
ولى خارجة عـن إطـار      تفاصيل يمكن أن تبدو للوهلة الأ     

ولكن في الواقـع هـي      " مادلين إدة "ملاحظاتنا حول قرار    
هدفنا هو تسليط الضوء علـى أن       . ترتبط به ارتباطاً وثيقاً   

ونأمل أن يتبعه في ذلك الس      -الس الدستوري الفرنسي    
 يعـير   -الدستوري اللبناني متى يتسنى له العمل من جديـد        

  . )٥(تثنائياًحرية عمل الجمعيات اهتماماً اس
قبل قرار الس الدستوري الفرنسي الشهير الـصادر في   

كان التراع قائماً بين نظريتين حـول        )٦(١٩٧١ تموز   ١٦
الأولى تقول بأن قوا هي     . القيمة القانونية لديباجة الدستور   

أو (وحسب معنوية والثانية تؤكد علـى قوـا القاعديـة     
 هذا القرار اعتبر الس     في.  والقانونية normative) المعيارية

الدستوري أن حرية الجمعيات هي أحد المبادئ الجوهريـة         
 Principes fondamentauxالتي تقـر ـا الجمهوريـة    

reconnus par les lois de la république)منذ هـذا  . )٧
 دخلت ديباجـة الدسـتور الفرنـسي        ١٩٧١القرار للعام   

 bloc de" وريةكتلة الدسـت "للجمهورية الخامسة ما أسمي 
constitutionnalité وأصبحت تتمتع بقوة قانونية ودستورية 

  .تماماً كما باقي المواد في متن الدستور

                                                           
فقد صدرت في الفترة السابقة عن الشورى اللبنـاني بعـض            )٤(

القرارات في موضوع رفـض ترشـيح بعـض الأشـخاص           
  .ة بسبب إنتماءاتهم الحزبيةللانتخابات النيابي

وهو أنه في جميع تعليقاتي علـى قـرارات         : ثمة سبب آخر   )٥(
الشورى أجد أكثر نفعاً عدم الإكتفـاء، كمـا فـي التعليقـات             

، بتحليل تقنـي للنقـاط      )الأعمال التطبيقية (التعليمية الجامعية   
القانونية المثارة، بل أحاول الإنطلاق من هذه النقاط  لوضـع           

  .تجاوز إلى هذا الحد أو ذاك القرار بحد ذاتهر يعمل مصغ
يث أيطل المجلس الدستوري القانون البرلماني الـذي كـان        ح )٦(

  .يحمل تقييداً لحرية إنشاء الجمعيات
حتى يومنا هذا ثمة عشرة مبادئ جوهرية تقر بها الجمهورية           )٧(

حريـة الجمعيـات،    : استند إليها المجلس الدستوري الفرنسي    
وق الدفاع، استقلالية أساتذة الجامعـات، اسـتقلالية        إحترام حق 

  ..القاضي الإداري، إلخ



  ١٠٩١  الإجتھاد

؛ ثم  )المواد المتنية (على الدستور أولاً    : تحتوي هذه الكتلة  
؛ وديباجـة   )١(١٧٨٩إعلان حقوق الإنسان والمواطن للعام      

:  المبادئ  التي تحتوي بدورها على نوعين من      ١٩٤٦دستور  
المبادئ الجوهرية التي تقر ا الجمهورية، والمبادئ الضرورية        

 les principes nécessaires en)٢(بصورة خاصة في عصرنا
particulier à notre temps . لنذكر أيضاً المبادئ القانونية

فبعد أن كرس مجلس الشورى الفرنسي هذه المبادئ        : العامة
 ٢٦سي في قـرار صـادر في        جاء الس الدستوري الفرن   

يكرس هو أيـضاً    ) حماية المواقع الطبيعية   (١٩٦٩حزيران  
من الواضح  . )٣(هذه المبادئ مانحاً إياها قوة ما فوق تشريعية       

هنا وأمام هذا الكم من المبادئ العامة واردة أحياناً أنه تقع           
على الس الدستوري مهمة شبه مستحيلة وهي اضطراره        

 إلى إيجاد الحل لحريتين متناقضتين أو لوضع     في بعض الحالات  
 وهو ينجح أحياناً    ١٩٤٦ وال   ١٧٨٩تراتبية بين مبادئ ال     
 .ويفشل أحياناً أخرى

 المتعلق بحرية الجمعيات يمكن القول      ١٩٧١مع قرار تموز    
إن  الس الدستوري منح لنفسه صفة حـامي الحقـوق           

ثل سـلطة   وكأن مع هذا القرار لم تعد الدولة تم       . والحريات
القانون البرلماني بل سلطة الـس الدسـتوري واحتـرام          

بعد ذلك بعدة سنوات اتخذ الـس الدسـتوري         . قواعده
حالـة الطـوارئ في     "الفرنسي قراراً لا يقل أهمية هو قرار        

، حيث أكد أن القانون     ١٩٨٥، في العام    "كاليدونيا الجديدة 
من كل  . دستورهو التعبير عن الإرادة العامة ضمن احترام ال       

هذا أردنا تبيان قوة مبدأ حرية الجمعيات الدستوري، مـا          
يعني أنه يمكن لنواب الأمة الطعن باي قانون يـصدر عـن            

  . الس النيابي يقيد هذه الحرية
" أميكال دي أناميت  "قرار  :  إجتهاد مجلس الشورى   -٢

 )٤(الفرنسي

                                                           
 ١٦نعلم منذ قرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر فـي           )١(

 والمتعلق بالتأميم أن جميع المبادئ القائمة       ١٩٨٢كانون الثاني   
  .لها قوة دستورية متساوية)  مادة١٧(في إعلان الحقوق هذا 

) الضرورية بصورة خاصة في عصرنا    (الأخيرة  هذه المبادئ    )٢(
 مع القرار المتعلق بمسألة     ١٩٧٥لم يتم اكتشافها إلا في العام       

إنها المبادئ الاجتماعية والاقتـصادية والـسياسية       : الإجهاض
 وهي حقوق   ١٨ حتى   ٣ من المواد    ١٩٤٦التي تعددها ديباجة    

 ـ       جماعية مختلفة ت    امماماً عن الحقوق القائمة فـي إعـلان الع
١٧٨٩.  

 lesالقوانين العضوية "  الدستورية"هكذا فقد استبعدت من كتلة  )٣(
lois organiques )     التي تـنظم بنيـة مؤسـسات الجمهوريـة

ووظائف السلطات العامـة، أنظمـة الجمعيـات البرلمانيـة،         
  ).المعاهدات والإتفاقيات الدولية

)٤(  
- Conseil d’état français, « Amicale des Annamites de 
Paris », 11/7/1956. 

 هو القرار الأول الذي يقرر فيه الشورى الفرنـسي أن         
مبدأ حرية الجمعيات هو من بين المبادئ الجوهرية التي تقـر           
ا الجمهورية الفرنسية، ولذا فقد أبطل قرار وزير الداخلية         

  ". أميكال دي أناميت"القاضي ببطلان جمعية 
تجدر الإشارة أن مجلس الشورى الفرنسي كان سباقاً في         

الس ففي هذا القرار وقبل إنشاء      . الإستناد إلى هذه المبادئ   
في . الدستوري كرس مجلس الشورى مبدأ حرية الجمعيات      

الإجتهاد الفرنسي لا يمكن وضع قيود على مبدأ حرية عمل          
عندما ينص القانون علـى     : الجمعيات إلا في حالات ثلاث    

هذه القيود؛ عندما دف هذه القيود إلى غاية مـشروعة؛          
 ـ         ع وعندما تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي ومتناسـبة م

الهدف المشروع وضامنة لتـوازن عـادل بـين المـصالح           
  .)٥(المتناقضة
  نقد عمل الجمعيات: ثانياً

تقتضي حرية الجمعيات عدم تدخل الدولـة في تعـيين          
وصون حرية  .. اللجان أو في أي أمر يخص عمل الجمعيات       

عمل الجمعيات هو المبدأ الآخذ في التجذر أكثر فـأكثر في           
 ضمنها لبنان، كما بينـا ذلـك في         البلدان الديمقراطية ومن  

مادلين "القسم الأول من هذا العمل في معرض تناولنا لقرار          
وبالفعل إذا ألقينا نظرة على فهـرس مجلـة القـضاء           ". إدة

، فإننـا نرصـد     ١٩، عدد   ٢٠٠٧الإداري في لبنان للعام     
مباشرة أن القاسم المشترك بين غالبية القـرارات المنـشورة          

في هـذا   . ت هو مبدأ حرية عمل الجمعيات     المتعلقة بالجمعيا 
عدم وجـود سـلطة الإدارة في       : العدد نجد المفاهيم التالية   

          مراقبة الجمعيات، عدم صلاحية المدير العام إبطـال قـرار
التكليف، عدم وجود سلطة المراقبة إلا بنص خاص، احترام         
حرية الجمعيات، حصر سحب العلـم والخـبر بمجلـس          

  .. الوزراء
ارة إلى أن عدد الجمعيات ازداد بصورة هائلة،        تجدر الإش 

كما نعلم أن عـدداً     . لا سيما في العالم المتقدم والديمقراطي     
كبيراً من هذه الجمعيات تربطه علاقات عمل مع الدولـة          
حيث تكلَّف هذه الجمعيات القيام بأعمال من قبل الدولة؛         

ن وهذا ما يدفع بعض الجمعيات إلى التذمر من استخدامها م         
  .instrumentalisation" وسائل"قبل الدولة ك

إلا أن البعض يتساءل من يستخدم من، الجمعيـات أم          
الدولة؟ تأخذ الجمعيات االفرنسية مثلاً على السلطات العامة        
عدم إنتظامية المساعدات ولكن بالمقابل تأخذ الدول، وهذا        

                                                           
  :أنظر القرارات )٥(

Young, James et Webster du 13 août 1981 série A, n° 44, 
Sigurjonsson du 30 juin 1993 Dalloz 1994 p. 181, 
Gustafssion du 25 avril 1996 Dalloz 1997 p. 363 et 
Chassagnou du 29 avril 1999 JCP 99 II n° 10172 . 
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صحيح في فرنسا وخاصة في لبنان على ما نعتقـد، تأخـذ            
لى الجمعيات عدم شفافيتها وعـدم المـصداقية في         الدولة ع 

صرف المساعدات وقيادا من قبل حفنة وحـسب مـن          
  . )١(الأشخاص

  إلا أن حرية عمل الجمعيات بما هي حريـة جوهريـة           
  لا تعني أن القاضي الإداري لا يحد أحياناً وبصورة ملفتـة           

ترتبط المسألة بالظروف الخاصة    . من حرية عمل الجمعيات   
بلد، ولا سيما عندما تكون ثمة شكوك في الموضـوع          بكل  
  : الأمني

على سبيل المثال رد القاضي الفرنسي المراجعة التي تقدم         
 Antony" أنطوني"ا رئيس الجمعية الدينية الإسلامية لمنطقة       

 إقفال صالة من البيت     CROUSبوجه قرار المركز الجامعي     
 إلى ضـرورة    الجامعي الطلابي المخصصة للصلاة اسـتناداً     

  .  )٢(ضمان الأمن وإستعادة الحوار حول هذا الموضوع
  الجمعيات في الوطن العربي: ثالثاً

إن حرية عمل الجمعيات في لبنان وفي الـوطن العـربي           
ليست إبنة اليوم ولا هي مجرد انعكاس لتطـور حـصل في            

يرصد الباحث هيثم مناع في مقالة حول المنظمات        . الغرب
ملاحقـة ظـاهرة التنظيمـات      "مكانية  إ )٣(غير الحكومية 

 غير الدولانية بعيـداً     charismaticوالشخصيات الاعتبارية   
ويضيف أن الفرق الدينبـة وتحديـداً       ". في التاريخ المشرقي  

لعبت دوراً متمايزاً في خلق هامش مستقل عـن         "المسيحية  
الدولة ومستقطب لعب دوراً كبيراً في نشر المعرفة والثقافـة    

ناهيك عن الأدباء والمفكرين السياسيين     ..". لدينيةالدنيوية وا 
فرح أنطون،  (الذين اهتموا بموضوع حرية عمل الجمعيات       

..). لطفي السيد، إسماعيل مظهر، سلامة موسى ومي زياده       
إن المتابع لعمل اتمع الأهلي في الوطن العـربي لا بـد أن          
يرصد النضال البطيء ولكن المستمر بإصرار الذي تخوضـه         

لجمعيات العربية كي تنتزع حقوقها في إعمال النـصوص         ا
 .      )٤(القانونية

                                                           
ر حول هذا الموضوع بما يخص فرنسا تقريـر مجلـس           أنظ )١(

الجمعيـات وقـانون    " بعنوان   ٢٠٠٠الشورةى الفرنسي للعام    
  ". عام١٠٠ بعد مرور ١٩٠١

)٢(  
- Ordonnance du juge des référés du 6 mai 2008, N° 
315631, M. Mouhamed B. 

وفي مؤلـف   ) الأنترنت(أنظر المقال في محرك غوغل       )٣(
  .٢٠٠٨ر الحكومية، دار النجوى، بيروت، المنظمات غي

في موضوع حرية الجمعيات في العالم العربي يذكر النـزاع           )٤(
حيـث أقفلـت    ،  "جمعية قضاة تونس  "بين السلطات التونسية و   

أنظر موقف  . السلطات التونسية مقر جمعية القضاة التونسيين     
  .٢٠٠٥الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الأول من ايلول 

عندما نعلم أن نـشوء     " مادلين إدة "تضاعف أهمية قرار    
الأحزاب في لبنان يخضع لقانون الجمعيات وأن اللقـاءات         
تتكثف في لبنان رغم الوضع السياسي والأمني المتأزم مـن          

  . السياسيأجل إصدار نص قانوني جديد ينظم العمل 
كما تزداد أهمية هذا القرار عندما نعـرف أن الـنص           
المتداول اليوم في لبنان بشأن قانون جديد للأحزاب يتضمن         

قيوداً على تأسيس الحزب ونشاطه من حيث       "على ما يبدو    
للحـزب، وربـط التـرخيص       اشتراط الترخيص المـسبق   

تجريها السلطة مع ما يرافقها من سـلطة        " استقصاءات"بـ
  . )٥("رية واسعةتقدي

  كلمة أخيرة
للوهلـة الأولى   " الـصغير "نكرر القول إن هذا القرار      

مرتبطة بالحريات العامة ويمكـن أن      " كبيرة"يؤسس لمفاهيم   
، إذ يأمل اللبنانيون بغالبيتـهم أن  "كرة الثلج"يكون له دور  

تزدهر ساحة الحريات العامة أكثر فأكثر رغـم الـصعاب          
علة مضيئة في موضوع الحريـات      السياسية، فيبقى لبنان ش   

العامة وحقوق الإنسان والقاضي الإداري اللبناني، يحمـي        
مـع  " منافسة مشروعة وأخوية  "هذه الحقوق والحريات، في     

  .القاضي العدلي
  جورج سعد

  الجامعة اللبنانية-أستاذ في كلية الحقوق
    

                                                           
" مرصد التشريع في لبنان   "منسق في   ( أنظر مقالة بول مرقص    )٥(

المنظمـات غيـر    " في   ،)للمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم    
  .٢٠٠٨كومية، دار النجوى، بيروت، الح
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 شورى الدولةمجلس 

ان تاروالمستش الرئيس غالب غانم :الهيئة الحاكمة
  وريتا كرم القزيفاطمة الصايغ عويدات

 ١/١١/٢٠٠٧ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ١٠٧رقم : القرار
الأشغال  و وزارة النقل–الدولة /شركة صانريف مارين ليمتد

  العامة

–
––

 

–
–

–
– 

–
–

–
––

––
–

 

 لاعلان انعدام    يكون قابلاً   الذي يشكل تعدياً   رارالقان  
وجوده عن طريق تقديم مراجعة لهذه الغاية امام القضاء         
الاداري، بالاضافة الى جواز تقـديمها أمـام القـضاء          

  .العدلي
ديم الوجود، هو القرار الصادر     عان القرار الاداري ال   

بشكل واضح نتيجة اغتصاب السلطة والمشوب بعيـب        
 الادارية عن   اص المطلق، كخروج السلطة   عدم الاختص 

اختصاصها وتعديها على اختصاص سـلطة دسـتورية        
 بمخالفات فادحة غير ملحوظـة       مشوباً  كونه أواخرى،  

في أي من الأحكام التشريعية أو التنظيميـة ويـستحيل          
  . الى أي حكم من احكام القانوناسنادهمعها 

   ما تقدم،بناء على

  :ضم المراجعتينفي 
المـستدعية تطلـب ضـم المراجعـة رقـم          بما ان   

  .١٣٠٠٧/٢٠٠٥ الى المراجعة رقم ١٣٩٣٠/٢٠٠٦
وبما ان القرارات المطعون فيها في كلتا المراجعتين        
تتضمن رفض وزارة الاشغال العامة والنقـل مـنح اذن     

 الجارية ملكيته على اسـم  CLARA SAAسفر للمركب 
  .دعيةتالمس

 مـراجعيتن نظـراً    بين ال   قائماً وبما ان هنالك تلازماً   
  .لوحدة الخصوم والموضوع والاسباب المدلى بها

وبما انه يقتضي بالتالي، ولحسن سير العدالة، ضـم         
  .المراجعتين والسير بهما معاً

ات ارفي طلبات وقف التنفيذ وطلبات الرجوع عن قر       
  :رد طلب وقف التنفيذ

بما ان المراجعتين اصبحتا جـاهزتين للحكـم فانـه          
ات المتعلقة بوقف التنفيذ والرجوع عن      يقتضي ضم الطلب  

  .قرارات رد طلب وقف التنفيذ الى الاساس

  :في طلب الادخال
بما ان المستدعى ضدها تطلب ادخال كل مـن ادارة          
مرفأ بيروت والهيئة المصرفية العليا واللجنـة المؤقتـة         

  .لادارة بنك المدينة في المحاكمة
ص على   من نظام هذا المجلس تن     ٨٣وبما ان المادة    

  :ما يلي
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى كمـا          "

  "...يجوز للمجلس او للمقرر ادخاله فيها
وبما ان حالة الملف الراهنـة لا تـستوجب ادخـال           
المطلوب ادخالهم في المحاكمة وذلك لتوافر المعطيـات        

  .مكن من الفصل فيهاالتي ت
  . الردوبما ان طلب الادخال يكون مستوجباً

بلية القرار المطعون فيه في المراجعـة رقـم         في قا 
  : للطعن١٣٠٠٧/٢٠٠٥

بما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعـة رقـم          
  لان القرار المطعون فيه لـيس قـراراً        ١٣٠٠٧/٢٠٠٥

 كونه يستند الى قرار الهيئة المصرفية العليا والـى          نافذاً
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طلب ادارة مرفأ بيروت المـستند الـى قـرار الهيئـة            
  .لطعن يجب ان يوجه الى هذين القرارينالمذكورة وا

  قدمت مراجعتها الحاضرة طعنـاً     يةوبما ان المستدع  
بالقرار الضمني بالرفض النـاتج عـن سـكوت وزارة          
الاشغال العامة والنقل على مذكرة ربط النزاع المقدمـة         
من المستدعية والمتضمنة طلب منحها اذن سفر للمركب        

  .البحري الذي تملكه وتديره
نه عند صدور قرار صريح عن وزير الاشغال        وبما ا 

 والـذي صـادق     ٢٨/٦/٢٠٠٥العامة والنقل بتـاريخ     
بموجبه على مطالعة المدير العام للنقل البري والبحـري         
المتضمنة عدم الموافقة على طلب المستدعية المـذكور،        

  .طلبت المستدعية ابطاله
وبما ان نفاذ القرار الاداري يتجلى بتعبيـر الـسلطة          

رية التي اتخذته عن ارادتها الهادفة الى احداث آثار         الادا
على حقوق أو موجبات المعني به بحيث يصبح معه هذا          

 لاوضـاع قانونيـة    لمفاعيل قانونية ومعدلاًالقرار منتجاً 
  .قائمة

 أم  وبما ان القرار المطعون فيه سواء كـان ضـمنياً         
 عـن الـسلطة المختـصة أم لا          وكان صادراً  صريحاً

ب المقدم من المستدعية لجهة رفع قرار منع        رفضه الطل ب
 بذاته وبغض النظر     نافذاً السفر عن المركب، يعد قراراً    

عما يكون قد استند اليه من قـرارات اخـرى ويمكـن            
 به ما دام من شأنه الحـاق        بالتالي توجيه المراجعة طعناً   

 بذاته ولا يحتاج    الضرر بالجهة المستدعية وما دام نافذاً     
  . نهائي عن جهة اخرى بشأنهالى صدور قرار

 وبما ان الدفع المدلى به لهذه الناحية يكون مـستوجباً         
  .الرد

  :في المهلة
بما ان المستدعية تطلب ابطال القرار الصادر بتاريخ        

 عن وزيـر الاشـغال العامـة والنقـل          ١٠/١١/٢٠٠٤
 ٢٦/٦/٢٠٠٤والقرار الضمني بالرفض الصادر بتاريخ      

 عـن   ٢٨/٦/٢٠٠٥يخ  والقرار الصريح الصادر بتـار    
المرجع نفسه والمتضمنة رفض منح اذن سفر للمركـب         

CLARA SAA.  
وبما ان المستدعى ضدها تـدلي بأنـه يقتـضي رد           

  .المراجعتين لورودهما خارج المهلة القانونية
وبما ان المستدعية تدلي بان القرارات المطعون فيها        

 بانعـدام الوجـود     علـق عديمة الوجود وان السبب المت    
وني هو من الانتظام العام وبامكانها الادلاء به فـي          القان

  .أي وقت

ما اعتبر منعدم الوجـود     وبما ان القرار الاداري اذا      
ن به امـام القـضاء الاداري دون التقيـد          عطيمكن ان ي  

  .بشرط المهلة
Le fait qu’un acte administratif est juridiquement 

inexistant est important. 

Notamment, il peut être déféré au juge 
administratif sans condition de délai. 

R. Chapus : D A G. T.I nº 1204 - 1º. 

وبما ان اعتبار المراجعـة مقدمـة ضـمن المهلـة           
القانونية يتوقف على وصف القرار بانه منعدم الوجود ام         

  .لا
وبما ان البحث في مسألة انعدام وجـود القـرارات          

يدخل في اساس النزاع ويكـون بالتـالي        المطعون فيها   
 بقبولهمـا فـي     قبول المراجعتين في الـشكل مرتبطـاً      

  .الاساس

  :في الاساس
بما ان المستدعية تطلب اعـلان بطـلان وانعـدام          

 ١٠/١١/٢٠٠٤الوجود القانوني للقرار الصادر بتـاريخ       
عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمن رفض مـنح         

 العائـد لهـا   CLARA SAAاذن سفر للمركب البحري 
 لقـرار   ياعلان بطلان وانعدام الوجود القـانون     وكذلك  

ج عن سكوت المـستدعى ضـدها       الرفض الضمني النات  
 ربـط النـزاع المـسجلة تحـت الـرقم           ةرعلى مـذك  

 لـدى وزارة الاشـغال العامـة والنقـل     ٢٠١٧/٢٠٠٥
المتضمن رفض مـنح اذن سـفر للمركـب البحـري           

ــصريح الـ ـ ــرار ال ــذكور، وللق ــاريخ الم صادر بت
 والنقـل الـذي     ة عن وزير الاشغال العام    ٢٨/٦/٢٠٠٥

صادق فيه على مطالعة المـدير العـام للنقـل البـري            
 التـي قـرر     ٢٧/٦/٢٠٠٥ تاريخ   ٣٣٩٤والبحري رقم   

فيها هذا الاخير عدم الموافقة على طلب المستدعية بشأن         
  .رفع قرار منع السفر المشار اليه

ا فـي المـراجعتين     وبما ان القرارات المطعون فيه    
الحاضرتين تتضمن رفض اعطاء اذن بالسفر للمركـب        
العائد للجهة المـستدعية وان الاسـباب التـي دعـت           
المستدعى ضدها لاتخاذها هي نفسها، وهـذه الاسـباب         
تتلخص بان وزارة الاشغال العامة والنقل قـد جمـدت          
حركة المركب البحري المذكور كون ملكيته عائدة فـي         

ابراهيم ابو عياش وقد صدر قـرار عـن         السابق للسيد   
هيئة التحقيق الخاصة لـدى مـصرف لبنـان بـالرقم           

 قضى بتجميد جميع ١٠/٧/٢٠٠٣ تاريخ  ١/١٨/٢٠٠٣



  ١٠٩٥  الإجتھاد

يات البيع  و عياش المصرفية وكافة عمل    بحسابات السيد ا  
مواله المنقولة وغيـر المنقولـة      والشراء الجارية على ا   

مـذكورة هـي    ومن بينها المركب المذكور وان الهيئة ال      
 من قـانون    ٦ للمادة   هيئة مستقلة ذات طابع قضائي وفقاً     

  .٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ ٣١٨مكافحة تبييض الاموال رقم 
وبما انه يقتضي العودة الى النصوص القانونية التـي     
ترعى عمل هيئة التحقيق الخاصة والى مضمون قرارها        
المشار اليه لمعرفة ما اذا كانت تجيـز اتخـاذ القـرار            

  .ون فيهالمطع
 ٢٠/٤/٢٠٠١ تـاريخ    ٣١٨وبما ان القـانون رقـم       

  :يتضمن الاحكام التالية) مكافحة تبييض الاموال(
  :٦المادة 

قلة ذات طابع   تسبنان هيئة م   تنشأ لدى مصرف ل    – ١"
قضائي، تتمتع بالشخصية المعنوية، غير خاضـعة فـي         
ممارسة اعمالها لسلطة المصرف، مهمتها التحقيق فـي        

لاموال والسهر على التقيـد بالاصـول       عمليات تبييض ا  
والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتـسمى        

  ".الهيئة"او " هيئة التحقيق الخاصة"في ما يلي 
٢ -...............   
٣ -...............   
 مهمة هيئة التحقيق الخاصة اجراء التحقيقـات        – ٤

موال في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض ا        
وتقرير مدى جدية الادلة والقرائن على ارتكـاب هـذه          

  .الجرائم او احداها
ع الـسرية المـصرفية     ر بالهيئة حق تقرير رف    صيح

 القضائية المختـصة ولـصالح الهيئـة        لصالح المراجع 
المصرفية العليا بشخص رئيسها وذلك عـن الحـسابات         
المفتوحة لدى المصارف او المؤسسات الماليـة والتـي         

  .انها استخدمت لغاية تبييض الامواليشتبه 
...  
...  
...  

  :٨المادة 
١ -...   
ضمن مهلة  " الهيئة" بعد تدقيق المعلومات، تتخذ      – ٢

 بتجميـد الحـساب او       مؤقتـاً  ثلاثة أيام عمل، قـراراً    
الحسابات المشبوهة لمدة خمسة ايام قابلة للتجديد مـرة         

  ...واحدة 

تجميـد   بعد اجراء التحقيقات وخـلال مهـل ال        – ٣
  نهائيـاً  قراراً" الهيئة"المؤقت للحسابات المشبوهة تصدر     

 اذا لم يتبين ان مصدر الامـوال  بااما بتحرير هذا الحس   
غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحـساب         
او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وفي حـال         

اء المهلة كما هـو     عدم اصدار الهيئة أي قرار بعد انقض      
 في الفقرة الثانية اعلاه يعتبـر الحـساب         نصوص عنه م

أي طريق مـن    " الهيئة"ولا تقبل قرارات    .  حكماً محرراً
طرق المراجعة العاديـة وغيـر العاديـة الاداريـة او           

  .القضائية بما في ذلك المراجعة لتجاوز حد السلطة
الموافقة على رفع السرية المصرفية، على       عند   – ٤

بق الاصل عن قرارها النهـائي  الهيئة ان ترسل نسخة ط 
المعلل الى كل من النائب العام التمييزي والـى الهيئـة           
المصرفية العليا بشخص رئيسها والى صاحب العلاقـة        
والى المصرف المعني والى الجهة الخارجية المعنية اما        
مباشرة واما بواسطة المرجع الـذي وردت المعلومـات       

  .طريقهعن 
ار هيئة التحقيق الخاصة    وبما انه من الرجوع الى قر     

 الذي اسـتندت    ١٠/٧/٢٠٠٣ تاريخ   ١/١٨/٢٠٠٣رقم  
اليه المستدعى ضدها، يتبين انه وبعد استناده الى احكام         

ة ي قضى برفع السرية المصرف    ٣١٨/٢٠٠١القانون رقم   
تجاه جميع المراجع القضائية المختـصة عـن جميـع          
الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلـك         
بصورة فردية او بالاشـتراك مـع أي شـخص آخـر            
للاشخاص المعددين فيه لدى جميع المصارف العاملـة        
في لبنان وتجميدها بصورة نهائيـة مـع الموجـودات          

  .المصرفية التابعة لها
 لاقوال المستدعى ضدها فان قـرار       وبما انه وخلافاً  

هيئة التحقيق الخاصة المتذرع به لـم يتـضمن تجميـد           
 والشراء الجارية على امـوال الاشـخاص     عمليات البيع 

والشركات المعددة في متنه المنقولة وغير المنقولة، ومن        
بينها المركب موضوع القرار المطعون فيه، بل قـضى         
برفع السرية المصرفية عن الحسابات وبتجميـدها مـع         

 عـن ان الـشركة      الموجودات التابعة لها، هذا فـضلاً     
  .وارد في قرار الهيئةالمستدعية لم ترد في التعداد ال

وبما ان رفض منح اذن سـفر للمركـب موضـوع           
النزاع لا تجيزه الاحكام القانونية المبينة اعـلاه كمـا لا        
 يجيزة قرار هيئة التحقيق الخاصة التـي تعمـل وفقـاً          

  .للاحكام المذكورة
طلب اعتبار القرارات المطعون    وبما ان المستدعية ت   

سبب انطوائهـا علـى     ا منعدمة الوجود نتيجة لذلك ب     فيه



  العـدل  ١٠٩٦

اغتصاب لسلطة دستورية هي السلطة القضائية، كـون        
 باتخاذ تدبير كالتدبير المشكو     القضاء العدلي وحده مخولاً   

 تمنه ولانه لا يمكن اسنادها الى اية سلطة مـن سـلطا        
  .الادارة ولا تجد سندها في أي نص تشريعي او تنظيمي

 لمال   المطعون فيها  اتوبما انه في ظل تجميد القرار     
لكيته بحسب المستندات المبرزة في الملف      منقول تعود م  

 او قـرار    يللمستدعية دون الاستناد الى نـص قـانون       
قضائي يجيز ذلك، فانه يقتضي البحث في مدى تـشكيل          

ذلك ان القرار الذي    .  على حق الملكية   تدبيرها هذا تعدياً  
 لاعـلان انعـدام    يكون قابلاVoie de faitً يشكل تعدياً

ه عن طريق تقديم مراجعة لهذه الغاية امام القاضي         وجود
افة الى جواز تقـديمها امـام القـضاء         ضالاداري، بالا 

  .العدلي
Op. cit. nº 1096 - 2º : 

La plénitude de juridiction des tribunaux 
judiciaires n’exclut pas, d’autre part, que la décision 
à l’origine de la voie de fait puisse faire l’objet, 
devant la juridiction adm., d’un recours en 
déclaration d’inexistence... 

وبما ان الاجتهاد يعتبر انه للقول بوجود تعد يجب ان          
  :يتوفر الشرطان التاليان

 الاول ان ينطوي العمل الاداري على مساس كبير         -
  .بالملكية الخاصة او بالحريات الاساسية

1º) la première ... (1088) 

Il est nécessaire que l’action administrative ait 
porté une atteinte grave à la propriété privée ou à 
une liberté fondamentale. 

 والثاني يتعلق بكون تصرف الادارة ينطوي علـى         -
ووصف تـصرف الادارة بانـه      . مخالفة كبيرة للشرعية  
مماثلة يجب ان ينجم عـن قيامهـا        ينطوي على مخالفة    

  .بعمل خارج اطار السلطات العائدة لها
2º) La seconde condition tient à l’exigence que 

l’action de l’administration ait eu un caractère 
gravement illégal. 

وبما ان القرار الاداري العـديم الوجـود، بحـسب          
قرار الـصادر بـشكل     الاجتهاد الاداري اللبناني، هو ال    

واضح نتيجة اغتصاب السلطة والمشوب بعيـب عـدم         
الاختصاص المطلق، كخروج الـسلطة الاداريـة عـن         
اختصاصها وتعديها على اختصاص سـلطة دسـتورية        

 بمخالفات فادحة غير ملحوظـة      اخرى، او كونه مشوباً   

ريعية او التنظيميـة ويـستحيل      شفي أي من الاحكام الت    
  .حكم من احكام القانونمعها اسناده الى أي 

  .٢٩/٦/٢٠٠٢ تاريخ ٦٠٨يراجع القرار رقم 
  .داخلية والبلديات وزارة ال–الدولة /بلدية المروج

 ص  ١٧مجلة القضاء الاداري فـي لبنـان العـدد          
١٠٠٩.  

وبما ان الاجتهاد يصف بعض القـرارات الاداريـة         
 ويقبـل  inexistence juridiqueبالعديمة الوجود القانوني 

فيها بعد انصرام المهلة القانونية، ويشترط لـذلك        الطعن  
ان تكون هذه القرارات مشوبة بعيوب جسيمة حـصرها         

  :في لائحة قصيرة وهي التالية
 القرارات الصادرة عن اجهـزة او سـلطات لا          – ١

  .وجود قانوني لها
 القرارات التي لا يمكن ربطها بأي سلطة مـن          – ٢

  .سلطات الادارة
 مـن أي    كون مصدرها مجرداً   القرارات التي ي   – ٣

  .سلطة تقدير
 القرارات الادارية التي تتجاوز على صلاحيات       – ٤

  .السلطة القضائية
 القرارات التي تصدر عن مـوظفين تجـاوزوا         – ٥

  .حدود سن التقاعد
 خليـل فـرج     ١٠/٦/١٩٩٨ تاريخ   ٦٢٩القرار رقم   

 ص  ١٣الدولة وبلدية حمانا، المرجع نفسه العدد       /ورفيقه
٥٦٥.  

ا ان القوانين والانظمة المتعلقة بوزارة الاشـغال        وبم
العامة والنقل لا تتضمن ما يجيز للادارة ان تقرر حجز          
مركب يرسو في احد المرافئ التـي تتولاهـا او عـدم            
السماح له بالسفر، وان قيامها بذلك لا يمكن ان يكـون           

  بصورة متوافقة مع القانون ما لم يكـن تنفيـذاً          حاصلاً
  . الجهة القضائية المختصةلقرار صادر عن

وبما ان كون الـوزارة المـذكورة تتـولى بحـسب           
اختصاصها الاداري مرفق النقل الذي يشمل المرافئ، لا        
يعني ان التدبير المشكو منه يمكن اسناده الى صلاحياتها         

 صلاحية منـع    المحددة في القانون، اذ لا تعود لها مطلقاً       
 المنع متى كـان     المركب من السفر بل مجرد تنفيذ تدبير      

  . عن الجهة القضائية المختصةصادراً
قرار القضائي قد يتم من قبل      لوبما انه اذا كان تنفيذ ا     
 يعود اتخاذه الى المرجع     اً اداري الادارة فان اتخاذها قراراً   

القضائي المختص او اسناد قرارها الى قـرار قـضائي          



  ١٠٩٧  الإجتھاد

غير موجود او قرار قضائي لا يتـضمن او لا يجيـز            
 مـن جانـب     لتدبير او القرار المذكور يعد تعدياً     اتخاذ ا 

الادارة على صلاحيات المرجـع القـضائي المـذكور         
  . لصلاحيات السلطة القضائيةوبالتالي تجاوزاً

لك فان القـرارات المطعـون      ذ عن   وبما انه وفضلاً  
فيها تطال ملكية خاصة تعود للمستدعية عبر منعها مـن       

 مما يشكل   ٢٠٠٤ام  استعمال المركب الذي تملكه منذ الع     
  . على حق الملكيةتعدياً

وبما ان الشروط التي حددها الاجتهاد لاعتبار القرار        
الاداري عديم الوجود القانوني تنطبق علـى القـرارات         
المطعون فيها بالمراجعتين الحاضـرتين ممـا يقتـضي       
اعلان بطلانها بغض النظر عن تـاريخ تقـديم هـاتين           

  .المراجعتين
ة تطلب حفـظ حقهـا بالمطالبـة        وبما ان المستدعي  

بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بها كما تطلب تعيـين         
خبير من اجل تقدير قيمة هذه الاضرار الناتجة عن عدم          

  .استعمال المركب وعدم اخضاعه لاعمال الصيانة
وبما ان طلب المستدعية حفظ حقها بالتعويض هـو         
مطلب مردود لانه لا يمكن لمجلـس شـورى الدولـة           

فات الى طلب تسجيل التحفظـات فـي أي قـرار            الالت
قضائي اذ ليس للقضاء ان ينشئ حفظ حق لشخص غير          
 محفوظ له بموجب القانون، كما ان القضاء ليس مرجعاً        
لمجرد توثيق اقوال اصحاب الحقوق الا ضـمن اطـار          

         ن مراجعات تحفظية قد يكون القانون قد نص عليها وبـي
  .هااصولها وليست المراجعة الحاضرة من

 لذلك يكون طلب تعيين خبيـر لتقـدير         وبما انه تبعاً  
 كون المراجعـة تنحـصر     الاضرار المدعى بها مردوداً   

بطلب ابطال القرار المطعون فيه ولا ترمي الى طلـب          
الزام المستدعى ضدها بالتعويض بل بحفظ حقوقها لهذه        

  . لما تقدمالناحية الامر المستوجب الرد وفقاً
 لما تقدم مستوجب الرد     به خلافاً وبما ان كل ما ادلى      

  .لعدم صحته وعدم قانونيته
وبما انه يقتضي رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة        

  .والمخالفة، لعدم الفائدة

  ،لذلك
  : بالاجماع المجلسيقرر
 الـى   ١٣٩٣٠/٢٠٠٦ ضم المراجعـة رقـم       :اولاً

  .١٣٠٠٧/٢٠٠٥المراجعة رقم 

الرجوع عـن    ضم طلبات وقف التنفيذ وطلبات       :ثانياً
  .قرارات رد طلب وقف التنفيذ الى الاساس

  . رد طلب الادخال:ثالثاً
 اعلان انعدام وجود القرارات المطعون فيهـا        :رابعاً

وبطلانها، ورد سـائر الطلبـات الزائـدة والمخالفـة،          
  .وتضمين المستدعى ضدها الرسوم والنفقات

    

 مجلس شورى الدولة

انم والمستشاران  الرئيس غالب غ:الهيئة الحاكمة
 فاطمة الصايغ عويدات ويوسف الجميل 

 ٣/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ٥٠٠رقم : القرار
 وزارة السياحة –الدولة / شركة تلفزيون المستقبل ش م ل ورفيقته

  ورفاقها

–


 

––
 

يعود للقاضي الاداري ان يقرر قبول طلب الادخـال         
 بـالقرار   اذا كان الشخص الثالث المطلوب ادخاله معنياً      

المطعون فيه ومن شأن القـرار الـذي سـتقترن بـه             
 القانوني او المس به، لأن      المراجعة التأثير على مركزه   

من شأن عدم ادخاله في المحاكمة ان يخوله الحق فـي           
  .الطعن بالقرار بطريق اعتراض الغير

––– 

ان صحة تمثيل الشخص المعنوي لا تتعلق بالانتظام        
العام، وان غياب التفويض المعطى لمدير الشركة لإقامة        

 يخول الأشخاص الثالثين الدفع بعدم صـحة        الدعوى، لا 
تمثيل الشركة لأن بطلان الاعمال المذكورة ملحوظ فقط        



  العـدل  ١٠٩٨

لمصلحة الشركة التي يجوز لها فقط التذرع بـه ولـيس        
  .للغير


––
––

–


––


– 

   ما تقدم،علىبناء ف

في طلب الرجوع عن القرار الاعدادي رقـم         –اولاً  
  :٥/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢٢٤

بما ان الجهة المستدعية تطلب الرجوع عن القـرار         
 الصادر عـن هـذا      ٢٠٠٥-٢٢٤/٢٠٠٤الاعدادي رقم   

 القاضي برد طلب وقف     – ٥/٥/٢٠٠٥المجلس بتاريخ   
 وبالنتيجة الحكم بوقف تنفيذ القـرار المطعـون         –التنفيذ  

  .فيه
 ان المراجعة جاهزة لوضع التقرير مـن قبـل          وبما

المستشار المقرر، فيقتضي بالتالي ضم طلب الرجـوع         
عن القرار الاعدادي المذكور اعلاه الى الاساس والسير        

  .بهما معاً

  : في الطلب الرامي الى رد طلب الإدخال– ثانياً
للبنانيـة  ابما أن الجهة المطلوب إدخالها المؤسـسة        

تطلـب رد   " ستار وايـف  "ال وشركة   للإرسال انترناشون 
طلب إدخالها في المحاكمـة وبالتـالي اتخـاذ القـرار           

دخال، نظـراً   ب الا لبإخراجها منها لانتفاء أي مبرر لط     
لطبيعة مراجعة الإبطال وطابعها الموضوعي ومفعـول       
قرار الابطال تجاه الكافة، لا سيما وأنه لا يجـوز فـي            

محاكمة لأجل  مراجعة الابطال ادخال شخص ثالث في ال      
الضمان أو للحكم عليه بطلبات متلازمة مع طلبات أحد         

  .الخصوم
وبما ان الجهة المستدعية تدلي بأنه لا يجوز للشخص         

 والمناقشة فـي     المطلوب ادخاله تقديم أية مطالب     الثالث
حقوق الفريقين، كما انه لا يجوز لمجلس شورى الدولـة    

ر على سماع   الركون الى اقواله ومطالبه لأن دوره يقتص      
  .الحكم دون ان يشترك في المحاكمة

وبما ان العلم والاجتهاد مستقران على اعتبـار انـه          
  يعود للقاضي الإداري أن يقرر قبـول طلـب الإدخـال       

 بـالقرار   إذا كان الشخص الثالث المطلوب إدخاله معنياً      
  المطعون فيـه ومـن شـأن القـرار الـذي سـتقترن             

 ـ     ز القـانوني للـشخص     به المراجعة، التأثير في المرك
المذكور أو المس به، بحيث يتم إدخالـه فـي الـدعوى            

 في الخـصومة    ويصبح احد الفرقاء فيها، وذلك اقتصاداً     
أن عدم إدخاله في     لحسن سير العدالة، لأن من ش      وتأميناً

المحاكمة أن يخوله الحق في الطعن في القرار بطريـق          
 هـذا    من نظام  ٩٧ بأحكام المادة    اعتراض الغير، عملاً  

  في المحاكمة أو ممثلاً    المجلس، طالما أنه لم يكن داخلاً     
  .فيها

- R. Chapus: Droit du contentieux administratif, 
édition 2004 – PP. 747 et 748 : 

Nº 890 : Le juge peut ordonner l’intervention 
(ou, au sens large de l’expression, la « mise en 
cause ») dans une instance de tiers, qui deviendront 
pleinement parties à cette instance, et plus 
précisément- cela n’est pas sans conséquences – qui 
y deviendront parties en qualité de défendeurs. 

.......... 

.......... 

La demande est recevable sans condition de 
délai ... Elle sera satisfaite si la juridiction 
administrative est compétente pour statuer sur les 
droits et obligations du tiers mis en cause et si elle 
est justifiée par les rapports de droit existant entre 
son auteur et le tiers. 

وبما أن الجهة المطلوب إدخالها تعتبر معنية بالقرار        
قرار التـرخيص  المطعون فيه الذي تضمن الرجوع عن    

  للجهة المستدعية بتنظيم حفلات إنتخـاب ملكـة جمـال          
لبنان ووصيفاتها، لأن من شأن إبطال القرار المطعـون         
فيه أن يؤدي، في حال حصوله، الى التأثير في الوضعية          

  وني للجهة المطلـوب إدخالهـا، طالمـا        أو المركز القان  
  أنها استحـصلت علـى التـرخيص بتنظـيم وإجـراء           
انتخابات ملكة جمال لبنان ووصيفاتها، موضوع النزاع        

  .الراهن
وبما أنه يقتضي بالاستناد الى ما تقـدم، رد طلـب           
الجهة المطلوب ادخالها الرامـي الـى اخراجهـا مـن           

  .ني صحيحالمحاكمة، لعدم استناده الى أساس قانو



  ١٠٩٩  الإجتھاد

  : في الشكل–ثالثاً 
 في الدفع المتعلق بعدم صحة تمثيـل الجهـة          – ١

  :المستدعية في المحاكمة
بما أن الدولة المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة        
في الشكل لعدم صحة تمثيـل الجهـة المـستدعية فـي            
المحاكمة، لأنها لم تستحـصل علـى تفـويض بتقـديم           

جمعية الشركاء لـدى    المراجعة من قبل مجلس إدارة أو       
  .الشركتين المستدعيتين

 مـن النظـام     ٣٢وبما أنه يتبين من أحكام المـادة        
أنها منحـت   . ل.م.الأساسي لشركة تلفزيون المستقبل ش    

 المدير العام، صـلاحية تمثيـل       –رئيس مجلس الادارة    
 منهـا علـى     ٧الشركة لدى القضاء، اذ نصت في البند        

... جعات القـضائية    تقديم جميع المرا  "إعطائه صلاحية   
 ٤المستند رقـم    " (ولهذه الغاية تعيين الوكلاء والمحامين    

المرفـق بلائحـة الجهـة المـستدعية المؤرخـة فــي      
 مـن النظـام     ٢٥كما نـصت المـادة      ). ١٧/٥/٢٠٠٥

/ ب/في البند   . م.م.الأساسي للوكالة المتحدة للإعلان ش    
منها على إعطاء مدير الشركة صلاحية تمثيلهـا لـدى          

، فتكـون   ) المذكور أعـلاه   ٤المستند رقم   (م كافة   المحاك
الجهة المستدعية في ضوء ما تقدم ممثلة في المحاكمـة          

  . صحيحاًالراهنة تمثيلاً
وبما أنه في مطلق الأحـوال، فـإن صـحة تمثيـل            
الشخص المعنوي كالجهة المستدعية، لا تتعلق بالانتظام       
العام، وإن اجتهاد مجلس شورى الدولة مـستقر علـى          

بار أن غياب التفويض المعطى لمدير الشركة لإقامة        اعت
الدعوى، لا يخول الأشخاص الثالثين الدفع بعدم صـحة         
تمثيل الشركة، لأن بطلان الأعمال المـذكورة ملحـوظ         
فقط لمصلحة الشركة التي يجوز لها فقط التـذرع بـه            

  .وليس للغير
وبما أنه ينبني على ما تقدم، وجوب رد ما أدلت بـه            

جهة عدم صحة تمثيل الجهـة المـستدعية فـي          الدولة ل 
  .المحاكمة، لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح

  : في المهلة وسائر الشروط الشكلية– ٢
 من قانون تنظيم مجلـس شـورى        ٦٩بما أن المادة    

مهلة المراجعة شهران تبتدئ مـن      "الدولة تنص على أن     
ارات تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلا إذا كان من القر         

  ".الفردية فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليغ أو التنفيذ
وزيـر   وبما أن القرار المطعون فيـه صـدر عـن         

، فتكـون المراجعـة     ٢٩/١١/٢٠٠٤السياحة بتـاريخ    
 ٢٩/١٢/٢٠٠٤الراهنة المقدمة الى هذا المجلس بتاريخ       

واردة، وفي مطلق الأحوال، ضـمن مهلـة المراجعـة          
  .القضائية

 الحاضرة تستوفي سائر الـشروط      وبما أن المراجعة  
القانونية المفروضة، الأمر الذي يجعلهـا مقبولـة فـي          

  .الشكل

  : في الأساس –رابعاً 
بما أن الجهة المـستدعية تطلـب ابطـال القـرار           
المطعون فيه لعدم جواز المساس بالحقوق التي اكتسبتها        

، ولأن ما جـاء فيـه       ١٦٢/٩٣في ظل نفاذ القرار رقم      
، طالمـا   لمصرفية مخالف للواقع والقانون   لجهة الكفالة ا  

 الترخيص ويمكـن    ح لمن  أساسياً أن الكفالة ليست شرطاً   
 عن أن ما جاء فيه لجهة       هذا فضلاً . تقديمها في أي وقت   

عدم توقيع العقود مع المنظمـات الدوليـة المختـصة،          
مخالف للقانون، طالما أنه لا يجوز التعاقد على حـدث          

ر هذا الأمر علـى جـوهر       مرتقب من جهة، ولعدم تأثي    
الترخيص باعتباره من التدابير التكميلية غيـر المقيـدة         

كما وتطلب الجهة المستدعية إبطال القرار      . بمهلة معينة 
المطعون فيه، لاتخاذه لغير الغاية التي من أجلها خـول          

  .حق اتخاذهالقانون السلطة المختصة 
وبما أن الجهة المـستدعية تـضيف بـأن القـرار           

ن فيـه يخـالف أحكـام القـانون والمعـاملات           المطعو
الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، لأن       

 مكتـسبة    أنشأ حقوقاً  ٢٣٨/٢٠٠٤قرار الترخيص رقم    
 وأصبح  ٢١/٩/٢٠٠٤لمصلحتها منذ تاريخ صدوره في      

 بعد انقضاء مهلة الطعن فيه، وأنه يستحيل بالتالي         نهائياً
ذكورة لعدم جواز المساس    الرجوع عنه خارج المهلة الم    

بالحقوق التي اكتسبتها الجهة المستدعية في ظـل نفـاذ          
 بأحكام المادة الثانيـة     ، وذلك عملاً  ١٦٢/٩٣القرار رقم   

 التي كرست المبدأ    ١٧/٢٠٠٥من القرار التنظيمي رقم     
  .المذكور

وبما أن الدولة المستدعى بوجهها تطلب رد ما أدلي         
جوع عن القرار الفـردي     به لهذه الجهة، لأنه يجوز الر     

جعـة، وأن مخالفـة     االمخالف للقانون ضمن مهلة المر    
الجهة المستدعية أحكام دفتر الشروط تبرر الرجوع عن        

، ٢١/٩/٢٠٠٤قرار الترخيص الممنوح لهـا بتـاريخ        
ها الترخيص المذكور أن يـشكل      طالما أن من شأن منح    

 على المصلحة العامة الوطنية العليا التي ترمـي         اًخروج
وزارة السياحة الى تحقيقها من خلال تنظـيم انتخابـات          

  .ملكة جمال لبنان ووصيفاتها
وبما أن البت في موضوع النزاع يتوقف على تحديد         
طبيعة قرار الترخيص بتنظيم وإجراء حفلات إنتخـاب        



  العـدل  ١١٠٠

ملكة جمال لبنان ووصيفاتها، وما إذا كان من شـأنه أن           
خص لهـا،    مكتسبة للجهة المستدعية المـر     ينشئ حقوقاً 

وفي حال الايجاب، تحديد الشروط التي يقتـضي علـى          
الإدارة مراعاتها قبل اتخاذها القرار بإلغاء الترخيص أو        
إسترداده وما إذا كانت بالتالي الأسباب التـي إسـتندت          
اليها وزارة السياحة تبرر اتخاذ القرار المطعـون فيـه          

  .المتضمن الرجوع عن قرار الترخيص للجهة المستدعية
بما أن سـحب الأعمـال الاداريـة أو اسـتردادها      و

(retrait)    ًبمفعـول   يعني اعتبار القرار المـسترد ملغيـا 
  أصـلاً، فـي     عتبر كأنه لم يكن موجوداً    رجعي، بحيث ي 
 يعني إنهاء مفعول القرار     (Abrogation)حين أن الإلغاء    

  .للمستقبل
وبما أن مسألة المس بالحقوق المكتسبة الناشئة عـن         

ت الادارية لا تطرح في ما يتعلـق بـالقرارات          القرارا
 التي لا ينشأ (actes réglementaires)الادارية التنظيمية 

عن تطبيقها أي حق مكتسب لأي كان في الابقاء عليها،          
  عتبر بصفتها تلك، قابلة للتعديل أو الإلغـاء فـي          فهي تُ 

  وإن المبـدأ ذاتـه     . أي وقت من قبل الـسلطة العامـة       
  مـال أو القـرارات الفرديـة غيـر         يطبق علـى الأع   

المنشئة للحقوق المكتسبة، في حين أن القرارات الفردية        
المنشئة للحقوق تستفيد من مبدأ عـدم قابليتهـا للمـس           

(principe d’intangibilité)   ،وذلك اذا كانـت قانونيـة 
بحيث لا يمكن سحبها أو إلغاؤهـا وإلا إعتبـر القـرار            

 بعيـب تجـاوز حـد       ها مشوباً ؤبالرجوع عنها أو إلغا   
 لا يمكن   السلطة، أما إذا كانت غير قانونية فتنشئ حقوقاً       

مسها أو سحبها طالما أن الادارة لم تستردها أو تلغهـا           
  .ضمن مهلة المراجعة أو أثناء السير بالمحاكمة

- C.E: 3 novembre 1922, Dame cachet, R., P. 
790, G.A.J.A. 13ème édition 2001, P. 241 et s. 

وبما أنه ينبغي في ضوء ما تقدم، تحديد طبيعة قرار          
الترخيص موضوع النزاع ومـا اذا كـان يعتبـر مـن      
القرارات التنظيمية أو القرارات الفردية غير التنظيميـة        

(Actes individuels).  
وبما ان الأعمال أو القرارات التنظيمية تتميـز مـن          

فرديـة  حيث المبدأ، عن القرارات غير التنظيمية سواء ال       
  :، بالعناصر التالية(actes collectifs) الجماعية ومنها أ
 طابع الشمولية أو العمومية فيها، أي أنها تعني         – ١

  .الأوضاع العامة
 مضمونها المجرد، أي أنها تتـضمن أو تقـرر          – ٢

  .قواعد عامة وغير شخصية

 وتميزهــا، بــشكل عــام، بطــابع الديمومــة – ٣
  .والإستمرار

، ١١/١١/١٩٩٨ تـاريخ    ٩٧القرار رقـم    : ل. ش -
 – ١٤العدد  . إ.ق.الدولة، م /الشركة الأهلية لتوزيع الغاز   

  .١٠٥، ص٢٠٠٣
- R. Odent: contentieux administratif, Edition 

1970-1971, PP. 234-235. 

وبما أن العمل الاداري يعتبر تنظيمياً عندما ينشئ أو         
 (acte institutionnel)معيناً يعدل أو يلغي مركزاً قانونياً 

 مما يتضمنه من قواعد تحكم الوضعية القانونيـة         إنطلاقاً
لفئة معينة من الاشخاص المعنيين بالعمـل التنظيمـي،         
كالذي يتعلق بانشاء وتنظيم المرافق العامـة أو تعـديل          
أحكامها أو إلغائها، على اعتبار أنه يطال فئة غير محددة         

  . علاقة بالمرفق العاممن الأشخاص الذين هم على
- J. – M. Rainaud: La distinction de l’acte 

réglementaire et de l’acte individuel – L.G.D.J. 
1966, in B.D.P. Tome 73, PP 11-12 et PP 24-25. 

لكة جمال  وبما أن قرار الترخيص باجراء انتخابات م      
 أو لأشـخاص محـددين،   لبنان المعطى لشخص معـين   

من القرارات الفردية لأنه لا يتضمن قواعد عامة        يعتبر  
ومجردة إنما يخص أولئك الأشخاص بالذات في علاقتهم        

 ـ      ب توافرهـا   مع وزارة السياحة، ويحدد الشروط الواج
ستمرار فـي الإسـتفادة مـن       لإعطائها الترخيص والا  

 ـ          أو  ةأحكامه، من جهة، ولأنه لا يتميز بطـابع الديموم
اعتباره ترخيـصاً محـدد     الإستمرار، من جهة أخرى ب    

  .المدة
وبما أن الأوضاع القانونية المنشأة بفعـل الأعمـال         

  :الادارية الفردية تنقسم الى فئات ثلاث
 فئة القرارات الادارية الفردية التي تتضمن عملية        -

، بحيث تنعقد العلاقة (actes à opération unique)وحيدة 
  .بين الادارة والمستفيد وتنتهي بذات القرار

   فئة القرارات التـي تتـضمن عمليـة مـستمرة           -
(actes à opération continue)  بحيث تحتاج دائماً الـى 

  .قرارات بتجديدها، كتلك المتعلقة باشغال الأملاك العامة
ة تنـشأ   يـد عملية وح " وفئة القرارات التي تتضمن      -

 actes à opération unique" عنهـا اوضـاع مـستمرة   
engendrant des situations continues  بحيث لا تتجـدد 

هذه القرارات بشكل مستمر وثابت، الا ان مفاعيلها تمتد         
  .في الزمان



  ١١٠١  الإجتھاد

 في الاعتبار لدى تحديـد    وبما أن هذا التصنيف يؤخذ    
القرارات الادارية المنشئة للحقـوق المكتـسبة ومـدى         

  .قابليتها للالغاء أو للاسترداد
- P. Auvret: La notion de droits acquis en droit 

administratif Français, R.D.P. 1985, PP 80-81. 

لا يمكـن   " عملية وحيدة "وبما أن الاعمال المتضمنة     
إلغاؤها، بل يقتضي أن يتم سحبها، في حين أن الأعمال          

لا تقبل سوى الإلغاء، أما تلك      " عملية مستمرة "المتضمنة  
" عملية وحيدة تنشأ عنها أوضاع مـستمرة      "التي تتضمن   

  .عتبر قابلة إما للسحب أو للإلغاءتُف
- P. Auvret: idem., op. cit., P.83. 

وبما أن قرار الترخيص بـاجراء وتنظـيم حفـلات          
انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها ينـدرج فـي فئـة           
القرارات التي تتضمن عملية أو أوضاعاً مستمرة تتمثل        
في تنفيذ مضمون ما جاء في دفتر الـشروط الخـاص،           

ي يستمر لفترة زمنية محددة في قـرار التـرخيص          والذ
وفي دفتر الشروط المذكور، بحيـث تختلـف بالتـالي          
الحقوق المكتسبة الناشئة عنها، عن تلك التـي تنـشئها          

  .القرارات الفردية التي تتضمن عملية وحيدة
وبما أنه في ما يتعلق بالأسـاس القـانوني للحقـوق           

 المصلحة فـي    المكتسبة، فهي تترجم بفعل كونها تشكل     
الحفاظ على وضعية ثابتة تكون جـديرة بـأن تحظـى           
بالحماية القانونية والإستقرار، ويعود للقاضـي الإداري       

 ـ       . تقدير هذه المعطيات    يوإن تحديد مـا اذا كـان المعن
بالقرار أو المستفيد منه، يتمتع بحق مكتسب أم لا، يدخل          
 في السلطة التقديرية للقاضي الذي يقر بوجـوده نتيجـة         
تفسيره للنصوص القانونية ومدى تعارضها مع إعتبارات       
عدة تتعلق من جهة بالعمـل الاداري المنـشئ للحـق           
المكتسب، وبمصلحة المعني بالقرار من جهة ثانية فـي         

ة بـدورها   قظ على الوضعية القانونية الراهنة المعل     فاالح
على الضمانات التي قد تلتزم الادارة بتقديمها والمتمثلـة         

  .عرض لتلك الحقوقبعدم الت
- C. Yannakopoulos: La notion de droits acquis 

en droit administratif Français, in B. D. P. Tome 
188 – L.G.D.J. 1997, P. 353-Nº 668 et 669. 

وبما أن قرار الترخيص الذي تمنحه السلطة العامـة         
  لأحد الأشخاص لإجـراء وتنظـيم انتخابـات ملكـات          

خل في فئة التراخيص الإدارية التـي تنـشئ         الجمال، يد 
 مؤقـت   ع مكتسبة بشكل غير نهـائي وذات طـاب        حقوقاً

(actes individuels créateurs de droits précaires) 

  كــالقرارات التــي تنطــوي علــى تحفظــات     
(décisions assorties de réserves)   عندما تكـون هـذه 

 عنـد   لغىكرخص الاستيراد التي تُ   (التحفظات مشروعة   
 والتـي إسـتقر   –) تحقق أية مخالفة للأنظمة أو القوانين  

العلم والإجتهاد على وصفها بالتراخيص المعلقـة علـى         
شرط ضمني يتمثل في وجوب تطابق نـشاط المـستفيد          

 actes précaires accordés sous)منها مع شروط منحها 
réserve)    ًقتة وظرفيـة ولا    ؤ م ، بمعنى أنها تنشئ حقوقا
ها حقاً مكتسباً لصاحبها ما لـم يـشرع فـي           تنشئ بذات 

استعمالها وتنفيذها في نطاق حدودها، فإذا ثبـت عـدم          
تحقق أو زوال شروط منحها أو أنه شرع فـي تنفيـذها            
خارج نطاق حدودها أو خلافاً للقوانين والأنظمة، جـاز         
للادارة إلغاؤها في أي وقت بموجب قرار معلل وتحـت          

صـحة ومـشروعية    رقابة القاضي الذي يتثبـت مـن        
  .الأسباب التي تبرره

 بمخالفة القوانين   نب السبب المتعلق  وبما أنه والى جا   
أو الأنظمة أو الشروط التي علـى أساسـها تـم مـنح             
التراخيص المذكورة أعلاه، فإنه يعود لـلادارة مانحـة         
الترخيص أن تقرر إلغاءه لأسباب تتعلـق بمقتـضيات         

الدافعـة لإلغـاء    وإن المصلحة العامة    . المصلحة العامة 
الترخيص يجب أن تقدر من زاوية النـشاط موضـوع          
الترخيص لكي يصح القول بتعارضـه مـع المـصلحة          
العامة التي تتمثل في التـرخيص موضـوع النـزاع،          

  .بالمصلحة السياحية العامة
وبما ان ما يؤكد هذا المنحى في التفسير، ما نـصت           

 عـن    الـصادر  ١٨عليه المادة السابعة من القرار رقم       
المتعلـق بتحديـد     (٢٩/١/٢٠٠٥وزير السياحة بتاريخ    

التي تـضمنت   ) ١٥٥٩٨/٧٠دقائق تطبيق المرسوم رقم     
" اختيار جهة منظمة اخرى   "النص على انه يمكن للادارة      

في حال مخالفة   " انتخاب ملكة جمال لبنان       حفلات لتنظيم
المنظم للقوانين أو الانظمة أو شروط الترخيص وفي أي         

  ".لمقتضيات المصلحة السياحية العامة حال وفقاً
وبما أن حصيلة ما توصل إليه العلم والاجتهاد حول         

  :هذه المسألة، مفصل كما يلي
- C. Yannakopoulos: idem., op. cit: 
Nº 151 : A côté des actes dits conditionnels on 

met souvent les actes qualifiés de précaires et 
considérés comme dépourvus d’un effet créateur de 
droits ... 

Nº 152 : Il en va ainsi pour un acte pris à titre 
provisoire (réf...). 



  العـدل  ١١٠٢

Nº 154 : Il en va de même pour les actes 
accordés sous réserve de la conformité de leur 
bénéficiaire ou de l’activité qu’il exerce à certaines 
prescriptions (réf...). L’existence des droits acquis 
dépend du comportement de la personne intéressée 
par l’acte, et non pas de l’acte lui-même pouvant 
être considéré comme créateur de droit qui 
deviennent « acquis » sous condition d’observation 
des prescriptions imparties à leur bénéficiaire 
(réf...). 

Nº 155 : Il s’avère donc que la qualification a 
priori d’un acte de « non créateur de droits » en 
fonction de son contenu est souvent fondée sur une 
considération abusive des éléments extérieurs à 
l’acte comme éléments propres à celui-ci. La 
plupart des actes ainsi systématisés pourrait bien 
être qualifiés d’actes créateurs de droits qui ne 
deviennent acquis qu’en raison des causes 
extérieures à l’acte. 

- P. Auvret : idem, op. cit., P. 89 et S : 
P. 89 – a, Les situations maintenues en l’absence 

d’un fait nouveau : 

Les situations maintenues en l’absence d’un fait 
nouveau correspondent aux actes précaires légaux. 
Il s’agit de l’analyse de la situation au regard de la 
cause de précarité. Pour apprécier la nature et 
l’étendue du droit acquis il ne suffit pas, en effet, 
d’analyser l’acte, encore faut-il examiner la 
situation créée... 

... Il semble exagéré de dire que de telles 
situations puissent être remises en cause pour un 
simple motif d’intérêt général ou pour simple 
opportunité. Il faut plutôt avancer que l'opportunité 
ou l'intérêt général doivent être appréciés dans le 
cadre de l’objet de l’activité. 

- P. 90 : .... Si l’on comprend que les nécessités 
de service peuvent exiger l’abrogation d’une 
autorisation et que l’intérêt général ne peut 
permettre, dans ce cas, la poursuite d’une situation 
illégale, il faut remarquer avec beaucoup d’auteurs 
que la notion d’intérêt général est souvent trop 

largement comprise (réf...). L’intétrêt général 
devrait s’apprécier dans l’optique de l’activité 
concernée. 

- P. 91 : La question n’est pas profondément 
différente de celle qui concerne les actes 
conditionnels. Dire qu’un acte est subordonné à une 
condition ne fait pas acquérir de droits et même de 
droits définitifs est exagéré. Le droit acquis est 
assorti d’une condition ; il est entaché d’une cause 
de précarité mais on ne saurait dire que celle-ci 
affecte l’acte et la situation d’une totale instabilité. 
On affirme parfois que la multiplication par le 
conseil d’état des actes assortis de conditions tacites 
réduit considérablement la catégorie des actes 
créateurs de droits (réf...). 

يتبين مـن أوراق الملـف فـي المراجعـة        وبما أنه   
  :الراهنة، المعطيات التالية

 تـاريخ   ١٧٦/١ أن مطالعة وزارة السياحة رقـم        -
لمؤرخـة فـي     المرفقة بلائحة الدولـة ا     ١٤/١/٢٠٠٥
، تثبت أن الوزارة المذكورة كانت علـى        ١٨/١/٢٠٠٥

علم بتاريخ الترخيص للجهة المستدعية، بأن هذه الأخيرة        
لن تتمكن من تأمين مشاركة الفائزات بلقب ملكة جمـال          
لبنان في الانتخابات العالميـة، لأن حـق تـأمين تلـك            

الجهـة  " بصورة أكيـدة ومـستمرة    "المشاركة تتمتع به    
 إدخالها، مما حدا بوزارة السياحة الـى اتخـاذ          المطلوب

 ـ"لقرار المطعون فيه المتضمن     ا عـن قـرار    " وعالرج
-٢الترخيص للجهة المستدعية، لمخالفته أحكام الفقـرة        

من المادة الأولى من القـرار رقـم        ) ثانياً( من البند    ١١
ط الخاص بتنظيم حفلات     المتعلق بدفتر الشرو   ١٦٢/٩٣

عمول به أو الـساري المفعـول       لبنان، والم ملكة جمال   
بتاريخ صدور القرار المطعون فيه الذي تقدر شـرعيته         

 للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بهـا بتـاريخ         وفقاً
  .اتخاذه
 ١٩٩٤ أن الجهة المطلوب ادخالها حائزة منذ العام         -

ى الحق الحصري لتأمين مشاركة      عل ٢٠٠٦ولغاية العام   
تخابات العالمية لملكات جمال     جمال لبنان في الان    ملكات

العالم والكون، وذلك بموجب عقود موقعة مع المنظمات        
العالمية التي تجري هذه الانتخابات، إذ انها تتمتع باجازة         

 في العـام  ”Miss World“حصرية صادرة عن منظمة 
تنظيم " وممنوحة للمؤسسة اللبنانية للارسال لاجل       ٢٠٠٤

ملكة جمال  (مثلة عن لبنان    المسابقة الرامية الى اختيار م    
للاعـوام  "للاشتراك في مسابقة ملكة جمال العالم       ) لبنان



  ١١٠٣  الإجتھاد

 Exclusive License to“: ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ و٢٠٠٤
conduct a contest to select a representative to 

participate in the Miss World contest”  وسواها مـن 
ة مسابقات دولية، كحفل انتخـاب ملكـة جمـال القـار          

“Continental Queen of Beauty”)    ١/المـستند رقـم /
المرفق بلائحة الجهة المطلوب ادخالها المؤرخـة فـي         

٣١/٣/٢٠٠٦.(  
 انها حائزة على اجازة مماثلـة صـادرة بتـاريخ           -

، وهــي ”Miss Universe“ عــن منظمــة ٢/٨/٢٠٠٥
تتضمن الترخيص للمؤسسة اللبنانية للارسـال بـاجراء        

لة تمهيدية لمسابقة ملكـة جمـال       الحفل الذي يشكل مرح   
مـن الاجـازة    ) 2.02(الكون، حيث يتبين مـن الفقـرة        

المذكورة ان المؤسسة اللبنانية للارسال تحـوز الحـق         
الحصري لتنظيم واجراء الحفل التمهيدي على الـصعيد        

الذي يـسبق  ) أي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان (الوطني  
  :حفل انتخاب ملكة جمال الكون

“This license is exclusive within the country 
identified in section 3.0. This applies solely to your 
conduct of the national pageant”. 

 أو أي ”Miss Universe“ انه يحظر على منظمـة  -
مؤسسة تابعة لها او متفرعة عنها او ممثلة لها، ان تنظم           

 ـ         ى المـستوى   او تجيز لأي كان ان ينظم المـسابقة عل
 preliminary)الوطني والمعروفـة بالحفـل التمهيـدي    

Pageant)  ًمن  (3.02) لما هو ثابت من الفقرة        وذلك وفقا 
المرفق باللائحة  / ٢/المستند رقم   (الاجازة السالفة الذكر    

والتي جاء فيهـا    ) ٣١/٣/٢٠٠٦المذكورة المؤرخة في    
  :النص على ما حرفيته

3.02 Restrictions on Us. Within the country, we, 
our affiliates, subsidiaries and designees (together, 
our “affiliates”) will not operate Pageant 
preliminary to the 2005 Miss Universe Pageant or 
authorize anyone else to do so...”. 

 أن الادارة عللت القرار المطعـون فيـه مـستندة           -
 عـن قـرار التـرخيص الممنـوح للجهـة           "للرجوع"

المستدعية، الى كونه يخالف الأصـول وأحكـام دفتـر          
الشروط، ممـا يبـرر بالتـالي الرجـوع عنـه لعـدم             
مشروعيته، معللة ذلك بأن المخالفـة المتعلقـة بأحكـام          

 لما جـاء فـي       المذكورة أعلاه تشكل وفقاً    ١١-٢الفقرة  
حة العامـة    بالمصل مساساً"حيثيات القرار المطعون فيه،     

لجهة الحؤول دون مشاركة لبنان وتمثيلـه فـي أشـهر           
م، ممـا يلحـق     لحفلات انتخاب ملكات الجمال في العـا      
     خروجاً عن   ربعتالضرر الجسيم بلبنان معنوياً ومادياً، وي 

الغايات المنشودة من تنظيم حفلات انتخاب ملكة جمـال         
  ".لبنان

لغـاء  وبما أن القرار المطعون فيه يشكل في حقيقته ا        
لقرار الترخيص ويتضمن وضع حد لمفاعيـل القـرار         

قـرار  ة للمستقبل فقط، على اعتبـار أن        المذكور بالنسب 
 لمـا   الترخيص لا يمكن أن يكون محلاً إلا للإلغاء، وفقاً        

وإن ايراد القرار موضوع المراجعـة      . سبق تبيانه أعلاه  
الرجـوع عـن قـرار التـرخيص        "في حيثياته لعبارة    

، لـيس  "لم يكن وعديم المفاعيل القانونيـة     واعتباره كأنه   
من شأنه أن يؤثر في مشروعية القرار المطعون فيـه،          
طالما أنه يعود للقاضـي الاداري إعطـاء الأعمـال أو          
القرارات الإدارية، وصفها القانوني الـصحيح وبقطـع        

  .النظر عن الوصف المعطى لها من قبل الإدارة
 قـرار   وبما أنه يستفاد من مجمـل مـا تقـدم، أن          

 بعيب مخالفـة    الترخيص للجهة المستدعية يعتبر مشوباً    
أحكام دفتر الشروط الخاص منذ تاريخ اتخاذه أو منحـه          
للجهة المستدعية، لعدم إمكان إستيفاء الشرط المنصوص       

المـشار اليهـا    ) ثانيـاً ( من البند    ١١-٢عليه في الفقرة    
أعلاه، والذي يقضي بإلزام المرخص له بوجوب التعاقد        

مات التي تجري انتخابـات عالميـة لملكـات          المنظ مع
الجمال، لتأمين مشاركة الفائزات من لبنـان فـي تلـك           
الانتخابات، طالما ان الحـق الحـصري لتـأمين تلـك           
المشاركة يعود للجهة المطلوب إدخالها التي تعاقدت مع        
المنظمات الدولية المختصة لهذه الغاية عـن الـسنوات         

برر بالتالي الغاءه مـن     ، مما ي  ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤
قبل الادارة ودون التقيد بشرط المهلة المفروضة بالنسبة        
للقرارات الفردية المكتسبة للحقوق، وفقاً لما سبق تبيانـه     

واقعـة  زارة السياحة بتلك ال   وإن من شأن علم و    .. أعلاه  
أو المخالفة بتاريخ الترخيص للجهة المـستدعية، ولـئن         

دارة في حال تحقق شروط      تسأل عنه الا   كان يشكل خطأً  
المسؤولية، إلا أنه لا يؤدي الى نفي صفة اللامشروعية         
عن العيب الذي يشوب قرار الترخيص للجهة المستدعية        

  .والمتمثل بمخالفة أحكام دفتر الشروط لهذه الجهة
وبما أنه ينبني على ما تقدم، وجوب رد ما أدلي بـه            

 ـ     لجهة عدم مشروعية القرار الم     يما طعـون فيـه، لا س
 بالكفالة المصرفية، لأن من شأن المخالفة       السبب المتعلق 

المذكورة أعلاه لأحكام دفتر الشروط، أن تبرر لوحـدها         
إلغاء قرار الترخيص للجهة المستدعية وذلـك بـصرف       
النظر عن مدى صحة مـا أدلـي بـه لجهـة الكفالـة              

  .المصرفية
 لما ادلي به فـي  وبما انه في مطلق الاحوال، وخلافاً     

تعلق بشرط الكفالـة، فـان شـرط ارفـاق طلـب            ما ي 



  العـدل  ١١٠٤

الترخيص بكفالة مصرفية هو مـن الـشروط الـشكلية          
الواجب توافرها لدى تقديم الطلب تحت طائلة رد الطلب         

مـن  " اولا" لما يستفاد من احكام البنـد        في الشكل، وفقاً  
المادة الاولى من دفتر الشروط الخاص المذكور اعـلاه         

كشرط لقبول طلب الترخيص    والتي توجب تقديم الكفالة     
وان من شأن الاخذ بمـا يخـالف ذلـك، ان     . في الشكل 

يؤدي الى اعطاء الطلب غير المستوفي للشروط الشكلية        
المفروضة لقبوله الأولوية في ان تدرسـه الادارة علـى     
حساب الطلبات القانونية، مما يخالف مبدأ المساواة بـين         

وجب علـى   مقدمي طلبات الترخيص، على اعتبار انه يت      
الادارة ان ترد الطلبات التي لا تستوفي الشروط الشكلية         

 وذلك دونما حاجة لتوجيه أي انذار مسبق        –المفروضة  
 وبالنتيجـة   –لمقدم الطلب بوجوب استكمال النـواقص       

اعطاء الاولوية في دراسة طلبات الترخيص الـى تلـك          
  .التي تستوفي الشروط المفروضة قانوناً

 لما تقدم، يكون بالتالي      به خلافاً  وبما أن كل ما أدلي    
مردوداً لعدم استناده الى أساس قانوني صحيح، لا سيما         

ة الـسياحة  ارالسبب المتعلق بتحـوير الـسلطة، لأن وز    
إستندت لتبرير إلغاء قرار الترخيص للجهة المـستدعية،        
الى مقتضيات المصلحة السياحية العامة التـي تقـضي         

 دفتـر الـشروط الخـاص       بالغاء القرار لمخالفته أحكام   
مـن شـأن   بتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان، طالمـا ان   

 مشاركة لبنان وتمثيلـه فـي       الإبقاء عليه أن يحول دون    
حفلات انتخاب ملكة جمال العالم والكون، لعدم امكـان         
تأمين تلك المـشاركة مـن قبـل الجهـة المـستدعية            

  .للمشتركات الفائزات من لبنان
ر ما أدلـي    ئة للبحث في سا   وبما أنه لم يعد من حاج     

  .به، لعدم الفائدة

  لذلك،
  :يقرر بالاجماع

 ضم طلب الرجوع عن القرار الاعدادي رقم        : أولاً -
  .، الى الاساس٥/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢٠٠٥-٢٢٤/٢٠٠٤
 رد طلب الجهة المطلوب ادخالهـا الرامـي         : ثانياً -

  .الى إخراجها من المحاكمة
  .قبول المراجعة:  في الشكل: ثالثاً-
ردهـا وتـضمين الجهـة      :  وفي الأسـاس   : رابعاً -

المستدعية الرسوم والنفقات كافة، ورد سـائر الطلبـات         
  .والأسباب الزائدة أو المخالفة

    

  

 مجلس شورى الدولة

ان ت الرئيس غالب غانم والمستشار:الهيئة الحاكمة
 فاطمة الصايغ عويدات ولينا كنج

 ٢٠/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ٥٧٩رقم : القرار
  الدولة/بشار السبعاوي التكريتي

–
–

––
 

––
 

––
–
 

–
–

– 

ان رقابة القضاء الاداري تنحصر بالتأكـد مـن أن          
م الاسترداد قد صدر وفق الاصول المحـددة فـي        مرسو

القانون وان هذه الاصول قد تمت مراعاتها دون البحث         
في صحة الاسباب التي استند اليها المرسوم المطعـون         
فيه، ولا سيما لجهة ثبوت أو عدم ثبوت التهمة الموجهة          

  .الى المعني بطلب الاسترداد او الطابع السياسي للجرم
  

 تقدم المستدعي بـشار     ٢٦/٢/٢٠٠٧بما انه بتاريخ    
 حسن التكريتي بواسطة وكيله القانوني،      مسبعاوي ابراهي 

بمراجعة سجلت لدى قلم هـذا المجلـس تحـت الـرقم            
 يطلب فيها وقف تنفيذ المرسـوم رقـم         ١٤١٤٦/٢٠٠٧
من تـسليمه الـى     ض المت ١٨/٨/٢٠٠٦ تاريخ   ١٧٥٥٦



  ١١٠٥  الإجتھاد

السلطات القضائية العراقية، ومن ثم قبـول المراجعـة         
 وابطـال المرسـوم المـذكور وتـضمين          واساساً لاًشك

  .المستدعى ضدها الرسوم والمصاريف
  :وبما ان المستدعي يعرض الوقائع التالية

انه ابن شقيق الرئيس العراقـي الـسابق صـدام           -
حسين، وبعـد سـقوط بغـداد، غـادر العـراق فـي             

 ودخل الى لبنان، واستحصل على اقامـة        ٢٤/٧/٢٠٠٣
  .لفيه حيث مكث ولا يزا

 انه تم القاء القبض عليه بموجب مذكرة صـادرة          -
عن النيابة العامة التمييزية في بيروت بالاسـتناد الـى          
مذكرة القاء قبض صـادرة عـن الـسلطات القـضائية           

  .العراقية، بجرم القيام باعمال ارهابية
  :وبما ان المستدعي يدلي بالاسباب الآتية

تاريخـه   انه لم يتبلغ المرسوم المطعون فيه حتى         -
فتكون المراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونيـة، وهـي         

  .مستوفية الشروط الشكلية الاخرى
 ان المرسوم المطعون فيه يخلـو مـن الاسـباب           -
  . اللازم لصدوره، وهو بالتالي باطللوالتعلي
 ان تنفيذ المرسوم موضوع المراجعة الراهنة يلحق        -

  لا يمكن تداركـه فـي حـال حـصل     جسيماًبه ضرراً 
  .الابطال بعد التنفيذ

 لا يجوز قبول طلب الاسترداد المقدم اسـتناداً        انه   -
  .الى اتفاقية الرياض لأن لبنان غير منضم اليها

 ان المرسوم المطعون فيه مبني علـى الاتفاقيـة          -
 العراقية التي لا يجوز الاستناد اليها لصدورها        –اللبنانية  

 قـاً عن المفوض السامي ولعـدم التـصديق عليهـا وف         
  .للاصول

 ان القانون اللبناني هو الواجب التطبيق على طلب         -
 مـن قـانون     ٣٤ و ٣٠ و ٢٣الاسترداد، لا سيما المواد     

فالجرم المنسوب اليه هو جرم سياسي، كمـا        . العقوبات
ان العقوبة المنصوص عليها في القانون العراقي تـصل         

  .الى الاعدام وهي مخالفة لنظام المجتمع اللبناني
مرسوم المطعون فيه، وان اتـصف بالعمـل         ان ال  -

 لرقابة مجلـس شـورى      الحكومي، إلا انه يبقى خاضعاً    
  . للقانونالدولة في حال كان مخالفاً

 ان لبنان، بانضمامه الى اتفاقية مناهضة التعذيب،        -
عل احكامها آمرة ومقدمة على احكام القانون الداخلي،        ج

 طـرد أو    والاتفاقية المذكورة لا تجيز لأي دولة طرف      
تسليم أي شخص الى دولة أخرى، متى توافرت اسـباب          

تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعذيب، كمـا          
  .هو حاصل في القضية الراهنة

 تقـدمت الدولـة،     ١٩/٣/٢٠٠٧وبما انـه بتـاريخ      
 ضدها، بلائحة ابرزت فيها الملـف الاداري      المستدعى  

 ورد  العائد للمراجعة طالبـة رد طلـب وقـف التنفيـذ          
المراجعة لعدم الاختـصاص وإلا ففـي الـشكل وفـي           
الاساس، وتضمين المستدعي الرسوم والنفقـات، وقـد        

  :ادلت بالآتي
 ان المرسوم المطعون فيـه يـدخل ضـمن فئـة            -

الاعمال الحكومية وبالتالي فان امر النظر في شرعيته،        
  .يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة

  كافيـاً   تعلـيلاً   ان المرسوم المطعون فيه معلـل      -
  .ومستند الى اساس قانوني صحيح

 العراقية، وان كانت موقعة     – ان المعاهدة اللبنانية     -
من قبل المفوض السامي، إلا أنها لم تعدل او تلـغ بعـد      
 الاستقلال، لذا فهي ما زالت سـارية المفعـول، سـنداً          

  .لنظرية استمرارية الدولة
 علـى    من قانون العقوبات نـصت     ٢٣ ان المادة    -

      طلب الاسـترداد أو    تطبيق القوانين اللبنانية في حال لم ي
قبل، وذلك لا ينطبق على الحالة الراهنة، حيث طُلـب          ي

  .استرداد المستدعي وقبلته الدولة اللبنانية
 انه لا دليل على ان الـسلطات العراقيـة تعتمـد            -

 الانتهاكـات   عذيب مواطنيها لغياب نمـط ثابـت مـن        ت
  .نسان في الدولة العراقيةالصارخة لحقوق الا

 ان المراجعة الراهنة لا تستند الى اسـباب جديـة           -
مهمة كما ان المرسوم المطلوب وقف تنفيذه يتعلق بحفظ         

  .الامن والنظام، لذا فان شروط وقف التنفيذ غير متوافرة
 صـدر عـن هـذا       ١٧/٤/٢٠٠٧وبما انه بتـاريخ     

 ٢٠٠٧-١٨٢/٢٠٠٦المجلس القرار الاعـدادي الـرقم       
  .قاضي برد طلب وقف التنفيذال

 تقـدمت سـفارة     ٢٠/٦/٢٠٠٧وبما انـه بتـاريخ      
جمهورية العراق في لبنان بطلب تدخل فـي المراجعـة          
الراهنة مدلية بان لها مصلحة للتـدخل فـي المراجعـة           

  .الهادفة الى ابطال قرار صادر عن السلطة العراقية
وبما ان المستشار المقرر وضـع تقريـره بتـاريخ          

 كما ابدى مفوض الحكومـة مطالعتـه        ٢٦/١١/٢٠٠٧
شرت الدعوة للاطلاع علـى      وقد نُ  ١٠/١/٢٠٠٨بتاريخ  

 مـن عـدد     ٢٦٦التقرير والمطالعة بموجب البيان رقم      
  .٦/٣/٢٠٠٨الجريدة الرسمية تاريخ 



  العـدل  ١١٠٦

  ،بناء على ما تقدم

  :في الصلاحية –أولاً 
ي يطلـب ابطـال المرسـوم الـرقم         عبما ان المستد  

 المتضمن تسليمه   ١٨/٨/٢٠٠٦ الصادر بتاريخ    ١٧٥٥٦
الى السلطات القضائية العراقية على اعتبار ان مـذكرة         
القاء قبض صدرت بحقه عن السلطات القضائية العراقية        

  .بجرم القيام باعمال ارهابية
ي يدلي بأن المرسوم المطعون فيـه       عوبما ان المستد  

 لرقابة مجلس شورى الدولـة فـي حـال          يبقى خاضعاً 
 وذلك على الرغم من اتـصافه بالعمـل         مخالفته للقانون 

  .الحكومي
وبما ان المستدعى ضدها تدلي بأن المرسوم يـدخل         
ضمن فئة الاعمال الحكومية وبالتالي فان امر النظر في         

  .شرعيته يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة
وبما ان الاجتهاد والفقه مستقران علـى اعتبـار ان          

 الاسـترداد تـدخل      في مراسيم  المراجعات المقدمة طعناً  
  .ضمن اختصاص القضاء الاداري

C.E. Ass. 30/5/1952 Kirkwood RDP 1952 p. 78. 

“Les recours dirigés contre les décisions 
d’extradition sont de la compétence 
administrative ». 

Odent, contentieux administratif. p. 457. 

« De nombreux actes et comportements doivent 
être considérés comme détachables de l’exécution 
des traités et des relations internationales en 
général, et par suite comme susceptibles de 
contestation devant la juridiction administrative. 

C’est ainsi notamment que sont détachables les 
décisions prises en matière d’expulsion et 
d’extradition ». 

C.E Ass. 15/10/1993 mme Aylor Cité par R. 
Chapus in Droit administratif général, T. I. 14ème éd. 
nº 1156 - 2º. 

وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالة ما تقدم         
  . لرقابة هذا المجلسخاضعاً

ر في طلب ابطال مرسـوم الاسـترداد        وبما ان النظ  
  .موضوع هذه المراجعة يكون من صلاحية هذا المجلس

  .وبما انه يقتضي رد الدفع بعدم الصلاحية

  : في طلب التدخل–ثانياً 
بما ان سفارة جمهورية العراق فـي لبنـان تقـدمت      
بطلب ادخالها في المحاكمة بصفتها ممثلة للدولة العراقية        

ت لقبول تدخلها الى ان المرسـوم       في لبنان، وهي استند   
  .المطلوب ابطاله صادر لمصلحة الدولة العراقية

وبما ان أياً من المستدعي او المستدعى ضـدها لـم           
  .يعارض قبول طلب التدخل المذكور

مرسوم الاسترداد المطلوب ابطاله    وبما انه طالما ان     
     علـى طلـب مـن       صادر عن السلطات اللبنانية بنـاء 

ية العراقية، فـان جمهوريـة العـراق،        السلطات القضائ 
وبالتالي سفارتها في لبنان، تعتبر صاحبة مصلحة لاتخاذ        
الموقف المناسب في المراجعة الراهنـة الراميـة الـى          

  .ابطال هذا المرسوم
 من نظام هذا المجلس تنص على       ٨٣وبما ان المادة    

  :انه
  .يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى"

باستدعاء على حدة، ولا يمكـن ان       يقدم طلب التدخل    
يحتوي هذا الطلب الا على تأييـد وجهـة نظـر احـد             

  ".الخصوم
 وبما ان طلب التدخل في المراجعـة الحاليـة قـدم          

 علـى أي طلـب   بموجب استدعاء على حدة ولم يحتـو      
  .خاص بطالبة التدخل

 على ما تقدم قبـول طلـب        وبما انه يقتضي تأسيساً   
  .التدخل شكلاً

  :الشكل في –ثالثاً 
بما ان المستدعي يدلي بعدم تبلغه المرسوم المطعون        

  .فيه
وبما ان المستدعى ضدها لم تدل بعكس ذلك ولم تنف          

  .بالتالي واقعة عدم التبليغ
وبما انه ينبني على ما تقدم صحة ادلاء المـستدعي          
لهذه الجهة وبالتالي وجوب اعتباره غير مبلغ مرسـوم         

  .استرداده
 المجلس تنص على    ن نظام هذا   م ٦٩وبما ان المادة    

مهلة المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ نشر القرار        "ان  
المطعون فيه إلا اذا كان من القرارات الفردية فتبتـدئ          

  ".المهلة من تاريخ التبليغ أو التنفيذ
وبما ان المرسوم المطعون فيه هو مـن القـرارات          

ن الفردية لتعلقه بشخص المستدعي بالذات فان مهلة الطع       
  .مستدعي أو تنفيذهلفيه تبدأ من تاريخ تبليغه ل



  ١١٠٧  الإجتھاد

وبما ان المرسوم المطعون فيه، كما هو ثابـت مـن           
ملف هذه المراجعة لم يبلغ من المستدعي ولـم تـشرع           
الادارة بتنفيذه، علـى اعتبـار ان المـستدعي مـا زال      

 لدى الـسلطات اللبنانيـة،وبالتالي فـان مهلـة          موقوفاً
  .السريان بعدالمراجعة بشأنه لم تبدأ ب

وبما انه يستفاد مما تم ذكـره ان المراجعـة واردة           
ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية الشروط الـشكلية        

  .الاخرى فهي بالتالي مقبولة شكلاً

  : في الاساس –رابعاً 
 من قانون العقوبات تنص على مـا        ٣٥بما ان المادة    

  :يلي
ييـزي   يحال طلب الاسترداد على النائب العام التم       -"

الذي يتولى التحقيق حول توافر او عدم توافر الـشروط          
ويمكنـه ان يـصدر     . القانونية وفي مدى ثبوت التهمـة     

مذكرة توقيف بحق الشخص المطلوب اسـترداده بعـد         
 فوعاًثم يحيل الملف الى وزيـر العـدل مـش         استجوابه  

  .بتقريره
لاسترداد بمرسوم يتخـذ بنـاء علـى       يبت بطلب ا   -

  ".لراح وزير العدتقا
 ان رقابـة     واجتهـاداً  وبما انه من المتفق عليه فقهاً     

 بالتأكد مـن    رالقضاء الاداري في هذا الموضوع تنحص     
ان مرسوم الاسترداد قد صدر وفق الاصول المحددة في         
القانون وان هذه الاصول قد تمت مراعاتها دون البحث         
في صحة الاسباب التي استند اليها المرسوم المشار اليه،         

ما لجهة ثبوت او عدم ثبـوت التهمـة الموجهـة       ولا سي 
للمستدعي المعني بطلب الاسترداد أو الطابع الـسياسي        

  .للجرم
“Le CE. a qualité pour rechercher si la chambre 

d’accusation de la cour d’appel a donné son avis, 
l’absence de cet avis constituant un vice de 
procédure. Mais il n’a pas qualité pour rechercher si 
cet avis juridictionnel a été régulièrement émis ». 

Odent. op. cit. p. 460. 

وبما انه من الثابت في ملـف هـذه المراجعـة ان            
المرسوم المطعون فيه قد صدر عن المرجـع الـصالح          

 من قانون العقوبات وبناء     ٣٥لاتخاذه وفقاً لاحكام المادة     
لى طلب الاسترداد المقدم مـن الـسلطات القـضائية          ع

العراقية وعلى تقرير النيابة العامة التمييزيـة المـسجل         
 على   وبناء ١٧/٧/٢٠٠٦ تاريخ   ١٩٥٩/١/٢٠٠٦برقم  

  .اقتراح وزير العدل

وبما ان المرسوم المطعون فيه يكون والحالـة هـذه          
  . في موقعه القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعةواقعاً

وبما انه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           
  .المدلى بها لعدم الفائدة

  لما تقدم يكون مردوداً    وبما ان كل ما ادلي به خلافاً      
  .لعدم قانونيته

  لذلك،
  :يقرر المجلس بالاجماع

  .رد الدفع المتعلق بعدم الصلاحية :اولاً
قبول طلب تدخل سفارة جمهورية العراق فـي        : ثانياً

  .لبنان
  . قبول المراجعة في الشكل:ثالثاً
 رد المراجعة في الاساس وتضمين المستدعي       :رابعاً

  .الرسوم والنفقات ورد سائر الاسباب الزائدة والمخالفة

    

 مجلس شورى الدولة

 البرت سرحان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ناجي سرحال ويوسف الجميلوالمستشاران 

 ٢١/١/٢٠٠٨اريخ  ت٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ٣١٢رقم : القرار
 وزارة الداخلية –المهندس نصري ميلان والدولة /سركيس معتوق

  والبلديات

–––


–
––


–

––
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لا تقبل مراجعة اعتراض الغير اذا كـان الـشخص          
مة الاساسية بواسطة أحد    الذي تقدم بها ممثلاً في المحاك     

 او  الخصوم الاصليين فيها سواء اكان هذا التمثيل قانونياً       
، وذلك حتى ولو لم يتمكن الشخص المـذكور مـن          فعلياً

التدخل في النزاع او عندما يقـرر المجلـس رد طلـب            
  .التدخل المقدم من قبله

يعتبر ممثلاً تمثيلاً واقعياً أو فعليـاً فـي المراجعـة           
وجد بينه وبين احد الخـصوم      تشخص الذي   الاساسية، ال 

او الفرقاء الاصليين فيها، مصالح مشتركة او متطابقـة         
أي في حال وجود وحدة في المصالح او الحقوق بينهما           

 ـمن حيث تلاقيها او تداخلها، كما        ي الحـال بالنـسبة     ه
للشخص الذي يطلب التدخل في المحاكمة لتأييد وجهـة         

  .نظر أحد الخصوم

تقدم، ما علىبناء   

  : في الصفة-
بما أن المعترض بوجهه نصري نعوم ميلان يطلـب         
رد المراجعة لأنه سبق للمعترض وتقدم بطلب تدخل في         

، فيصبح بالتالي   ١٤٣٤٣/٢٠٠٧المراجعة الاساسية رقم    
 أحد الخصوم فيها ويصبح الحكم الصادر بنتيجتها متمتعاً       
ي بقوة القضية المقضية في مواجهته، مما يحـول بالتـال     

دون قبول إعتراض الغير الذي تقـدم بـه أمـام هـذا             
  .المجلس

 من نظام مجلس شـورى الدولـة        ٩٧وبما أن المادة    
إذا ألحق القرار ضرراً بشخص لم يكـن        "تنص على أنه    

داخلاً في الدعوى أو ممثلاً فيها حق لهذا الـشخص أن           
  ...". إعتراض الغيرةيعترض على القرار بطريق

 تقديم مراجعـة إعتـراض       النص أجاز  اوبما أن هذ  
الغير بشأن القرار الصادر عن هذا المجلس، من قبل كل          

  :شخص يتوافر لديه شرطان مجتمعان وهما
  . أن يكون القرار القضائي قد ألحق به ضرراً– ١
 وأن لا يكون الشخص المعترض خـصماً فـي          – ٢

الدعوى موضوع القرار المعترض عليـه أو داخـلاً أو          
  .ة كانتممثلاً فيها بأية صف

وبما أن البت في مدى تحقق شروط قبول مراجعـة          
إعتراض الغير الحاضرة يتوقف، بادئ ذي بدء، علـى         

) المعترض إعتراض الغير  (تحديد ما إذا كان المستدعي      
بالنسبة للقرار المعتـرض عليـه،      " الغير"يعتبر من فئة    

  طالما أنه يـشترط ألا يكـون هـذا الـشخص داخـلاً             

 الـسالفة   ٩٧ فيها بمفهوم المـادة      لاًفي المحاكمة أو ممث   
  .الذكر

وبما أن العلم والاجتهاد مستقران في ما يتعلق بتحديد         
الذي يحـق لـه تقـديم       " الغير"صفة الشخص الثالث أو     

مراجعة إعتراض الغير، علـى اعتبـار أنـه لا تقبـل            
مراجعة إعتراض الغير إذا كان الشخص الذي تقدم بهـا          

ة بواسـطة أحـد الخـصوم       ممثلاً في المحاكمة الاساسي   
 أو فعليـاً    الأصليين فيها، سواء أكان هذا التمثيل قانونياً      

(représentation de fait)   وذلك حتى ولو لـم يـتمكن ،
الشخص المذكور من التدخل في النزاع أو عندما يقـرر          
المجلس رد طلب التدخل المقدم من قبله، كما هي الحال          

  .لحاضرةعليه بالنسبة للمعترض في المراجعة ا
- Encyclopédie Dalloz: Répertoire de 

contentieux administratif (tome III) tierce 
opposition, p. 5 : 

- Nº 39 : 

.... La voie de la tierce opposition est en effet 
fermée aux personnes représentées en demande ou 
en défense, même si elles n’ont pas été en mesure 
d’exposer personnellement leur point de vue. 

 فـي    أو فعليـاً    واقعيـاً   تمثيلاً وبما أنه يعتبر ممثلاً   
المراجعة الاساسية، الشخص الذي توجد بينه وبين أحـد         
الخصوم او الفرقاء الأصليين فيها، مصالح مـشتركة أو         

 أي فـي  (interêts communs ou concordants)متطابقة 
وجود وحدة في المصالح أو الحقوق بينهمـا مـن          حال  

حيث تلاقيها أو تداخلها، كما هي الحال عليـه بالنـسبة           
 المحاكمة لتأييد وجهـة     في لللشخص الذي يطلب التدخ   

نظر أحد الخصوم، طالما أن طلب التدخل يقدم في سبيل          
تدخل، وذلك من   المحافظة على حقوق ومصالح طالب ال     

  .الخصومب أحد خلال تأييده لمطال
- R. chapus: Droit du contentieux administratif, 

Edition 2004, P. 1260. 

- Nº 1478 : A – La qualité de tiers : 

Elle appartient à ceux qui n’ont été ni parties ni 
représentés ... à l’instance. 

S’il est aisé de constater qu’une personne n’a pas 
été présente dans une instance, il peut être délicat 
d’apprécier si elle y a été représentée... 

1º) .... 

......... 
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2º) Il peut surtout y avoir difficulté en cas de 
représentation de fait, qui, selon la jurisprudence, 
est également de nature à faire obstacle à une tierce 
opposition exercée par le représenté. 

Le principe est qu’il faut apprécier si l’intérêt 
défendu par la partie présente à l’instance rejoint 
exactement celui du tiers opposant. Dans 
l’affirmative, ce dernier sera considéré comme 
ayant été représenté dans l’instance et sa tierce 
opposition sera irrecevable. Bien entendu, 
l’appréciation est sous la dépendance des données 
de chaque espèce ... 

- Encyclopédie Dalloz : idem, op. cit., p. 6 : 
- Nº 58 : ....... 

........ Cette jurisprudence n’a aucun caractère 
arbitraire et elle est fondée sur la notion d’intérêts 
distincts ou divergents. Dans chaque cas d’espèce 
au juge qu’il appartient d’apprécier, compte tenu de 
l’ensemble des circonstances de la cause, si la 
personne présente à l’instance avait suffisamment 
d’intérêts communs avec la personne dont il est 
allégué qu’elle était représentée par la première. 

وبما أنه يتبين من أوراق الملف في كل من المراجعة          
 والمراجعـة الحاضـرة،     ١٤٣٤٣/٢٠٠٧الأساسية رقم   

  :المعطيات التالية
 أن المعترض إعتـراض الغيـر فـي المراجعـة       -

   كان قـد سـبق لـه وتقـدم بطلـب تـدخل              الحاضرة
في المراجعة الأساسية، وذلك بصفته عضواً في مجلس        
بلدية ضهر الصوان، حيـث طلـب بموجـب لائحتـه           

 إصدار القرار برد المراجعة     ٢٤/٧/٢٠٠٧المؤرخة في   
  في الشكل وإلا في الأساس، وقد أدلى تأييـداً لمطالبـه           

   جـراءات بأنه توجد مخالفـات شـابت كـلاً مـن الا          
تخـاب،  ن طـرح الثقـة والا  تيسالمتعلقة بالدعوة الى جل 

وكذلك المحضرين المتعلقـين بعمليتـي طـرح الثقـة          
  .والانتخاب

 أن مجلس شورى الدولة رد طلب التدخل المقـدم          -
من سركيس درويش معتوق في المراجعـة الاساسـية،         
مستنداً في ذلك الى أنه يمكن الفصل في أساس النـزاع           

لف بحالته الحاضرة ودونما حاجة     على ضوء أوراق الم   
لإدخال الشخص المذكور، طالمـا أن النـزاع يخـضع          

  .للأصول الموجزة

 أن ما أدلى به طالـب التـدخل فـي المراجعـة             -
الأساسية يتطابق مع ما أدلت بـه الدولـة المـستدعى           

 ١٨/٦/٢٠٠٧ؤرخـة بتـاريخ     مبوجهها في لائحتهـا ال    
 في الشكل   ويؤيد وجهة نظرها، لجهة طلب رد المراجعة      

وفي الأساس بسبب المخالفات التي شابت جلـسة نـزع          
الثقة، ولجهة اعتبار كل منهما أن القرار المطعون فيـه          

  .يقع في موقعه القانوني الصحيح
 أنه يوجد وحدة أو تطابق في المصالح بين طالـب         -

المعتـرض إعتـراض    (التدخل في المراجعة الاساسية     
 حيـث يتمثـل هـذا       والدولة المستدعى بوجهها،  ) الغير

التطابق في ما لهما مـن مـصلحة مـشتركة فـي رد             
المراجعة في الأساس والـدفاع عـن شـرعية القـرار           

 الصادر عـن قائمقـام      ١٢٩٧/١٣٢٠المطعون فيه رقم    
، وبالنتيجة إعتبـار    ٣١/٥/٢٠٠٧المتن بالانابة بتاريخ    

 محضر نزع الثقة ومحضر الانتخاب غير نافذين، وفقـاً        
القـرار  قرار المذكور، لا سيما وأن هذا      لما خلص إليه ال   

يتوافق ويتطابق تماماً مع ما طلبه المعترض سـركيس         
 معتوق في كتابه الموجه الى محافظ جبل لبنـان        شدروي

 والذي خلص فيه الى طلب اعتبار       ٢٩/٥/٢٠٠٧بتاريخ  
وعدم العمل بمضمونهما   "المحضرين المذكورين باطلين    

المـستند  " (حة البلدية حفاظاً على المصلحة العامة ومصل    
المرفق بلائحة طالب التـدخل المؤرخـة فـي         / ٥/رقم  

  ).٢٤/٧/٢٠٠٧المراجعة الاساسية بتاريخ 
وبما أن المعترض إعتراض الغير يعتبر في ضـوء         
ما تقدم، ممثلاً في المحاكمة الأساسية من قبـل الدولـة           
المستدعى بوجهها، الأمر الذي من شأنه أن ينزع عنـه          

النسبة للقرار المعتـرض عليـه موضـوع      صفة الغير ب  
  .المراجعة الحاضرة

  وبما أنه من نحو ثانٍ، لا يمكن الأخـذ بمـا أدلـى             
به المعترض لجهة عدم تطابق مصلحته مـع مـصلحة          
الدولة، وبأن مصلحته تكمن في المنازعة حول حرمانـه      
ــي أولاه   ــوق الت ــصلاحيات والحق ــة ال ــن ممارس   م

يار رئيس ونائب رئيس    إياها القانون وحول حقه في اخت     
  يكونان محلاً لثقته، لأن ما يدلي بـه المعتـرض لهـذه            
الجهة ولئن كان يخوله الصفة لتقديم مراجعـة قـضائية          
طعناً في عمليتي نزع الثقة والانتخاب، إلا أنه لا يخوله          
الصفة لتقديم مراجعة إعتراض الغير، للأسباب المبينـة        

  .أعلاه
قـدم، وجـوب رد     وبما أنه ينبني على مجمل مـا ت       

المراجعة الحاضرة لعدم تحقق أحد شروط قبولها، وذلك        
  .لانتفاء الصفة لدى المعترض إعتراض الغير
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وبما أنه لم يعد من حاجة للبحث في سائر الاسـباب           
  .المدلى بها، لعدم الفائدة

وبما أن كل ما أدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
  .يحلعدم إستناده الى أساس قانوني صح

  لذلك،
  :عيقرر بالإجما

 رد المراجعة في الشكل لعدم توافر الـصفة لـدى           -
المعترض إعتراض الغير، وتضمينه الرسوم والنفقـات       

  .كافة ومصادرة التأمين إيراداً للخزينة

    

 مجلس شورى الدولة

 البرت سرحان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ميريه عفيف عماطوري والمستشاران 

 ويوسف الجميل
 ٢٩/١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨-٢٠٠٧/ ٣٣٢رقم : القرار

   وزارة الداخلية والبلديات ورفاقها–الدولة /بشارة زغيب ورفاقه

–


– 

–– 


––– 

ان الاعمال الصادرة عن موظف معين بصورة غير        
قانونية تبقى صحيحة ومعتبرة قانونية طالما ان تعيينه لم         
يبطل، وانه لا يمكن الطعن في تعيينه بطريق الدفع وأنه          

رار ابطال تعيينه، فلا يكون لهذا      حتى في حال صدور ق    
الابطال أي مفعول رجعي وتبقى الاعمال الصادرة عنه        

  .قبل تاريخ الابطال صحيحة

– 
–

– 
– 

–
 

مدلولها القـانوني حيـث ان مـن        " طريق"ان لكلمة   
شروط اعتبارها كذلك ان تكون داخلة ضـمن الأمـلاك        
العامة وان تكون مفتوحة لـسير المـشاة والحيوانـات          

  .ووسائل النقل
حطـة مـراد    ان احتساب المسافة المفروضة بين م     

 يطبق في حال    والمحطات الأخرى القائمة قانوناً   انشاؤها  
أي الطريق  ". محور الطريق "وجدت هذه المحطات على     

الواحد ذات المحور الواحد، وان هذه المسافة لا تطبـق          
  .في حال وقوع المحطات على محاور طرقات مختلفة

 
 

–
–

–
 

   ما تقدم،فعلى

في مصير لائحة الجهة المستدعية المقدمة بتـاريخ        
١٣/٤/٢٠٠٧:  

 المقرر ادخالها تطلـب اهمـال هـذه         بما ان الجهة  
 اللائحة لعدم ترخيص المستشار المقرر بقبولها اسـتناداً       

  . من نظام مجلس شورى الدولة٨١الى احكام المادة 
 من نظـام مجلـس      ٨٤وبما انه عملاً باحكام المادة      

شورى الدولة يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمال         
  .ترماًالتحقيق على ان يكون حق الدفاع مح

وبما انه ثابت من محـضر المحاكمـة ان المقـرر           
 والدولة  ٢٧/٤/٢٠٠٧ادخالهما تبلغا هذه اللائحة بتاريخ      

 وقدموا جوابهم عليها ممـا يفيـد        ٢٤/٤/٢٠٠٧بتاريخ  
  .بقبول اللائحة المذكورة من قبل المقرر ضمناً

وبما انه يقتضي والحالة هذه رد الدفع المدلى به لهذه          
  .الجهة
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  :مصلحة الجهة المستدعيةفي صفة و
  بما ان المقـرر ادخالهمـا يطلبـان رد المراجعـة           
  لانتفاء صـفة ومـصلحة الجهـة المـستدعية نظـراً           
لأن المحطة المطعون في ترخيصها تقع علـى محـور          
  مختلف عـن المحـاور التـي تقـع عليهـا محطتـا             
الجهة المستدعية من جهة ولان مخالفات عديدة تـشوب         

  ية مـن جهـة أخـرى ممـا         محطتي الجهة المـستدع   
يجعل مصلحتها غير مشروعة ويقتضي رد المراجعـة        

 من نظام مجلس شورى     ١٠٦بالاستناد الى احكام المادة     
  .الدولة

وبما ان صفة الجهة المستدعية مستمدة من ترخيصي        
الترخيص رقم  (الاستثمار بمحطتي الوقود اللتين تملكهما      

 ذوق  ٤٩٣ العائد للعقار رقـم      ٩٤ نيسان   ١٣ تاريخ   ٨١
مكايل بالنـسبة للمـستدعيين بـشارة ونجـاة زغيـب           

 العائد  ٩٤ تشرين الاول    ٤ تاريخ   ١٨٧والترخيص رقم   
 ذوق مكايل بالنسبة للمستدعيين جرجي      ٤٧٨للعقار رقم   

  ).وفرنسيس عودة
وبما ان مصلحتها للطعن بالترخيص بمحطة اخـرى        
تقع ضمن مسافة معينة من محطتيها هي مشروعة طالما         

  .يصيها لم يبطلا او يسحباان ترخ
وبما ان المخالفات التي تدلي بهـا الجهـة المقـرر           
ادخالها من انشاء خيم غير مرخص بها على العقـارات          
القائمة عليها محطتا الجهة المستدعية بعد الترخيص لها        
تتعلق بالاشراف الاداري الذي تمارسه السلطات الادارية       

 ـ        ي صـفة   المختصة على محطات الوقود وهـي لا تنف
ومصلحة الجهة المستدعية الا في حال الغاء الـرخص،         

  .الامر غير المتوفر في القضية الحاضرة
وبما انه يقتضي رد الدفع المتعلـق بانتفـاء صـفة           

  .ومصلحة الجهة المستدعية

  :في طلب استئخار البت بالمراجعة
بما ان الجهة المـستدعية تطلـب اسـتئخار البـت           

تقدمت من النيابـة العامـة      بالمراجعة الحاضرة اذ انها     
الاستئنافية في جبل لبنان بشكوى موضوعها التزوير في        

 ١٩/٦/٢٠٠٤ تـاريخ    ٤٤٢/٥احالة التنظيم المدني رقم     
وقد صدر قرار بملاحقة الموظف في التنظـيم المـدني          

  .المعني
وبما انه يستفاد من الرجوع الى الاحالـة المـذكورة          

طة القائمـة علـى     انها تتعلق بمخالفات جارية على المح     
كمـا وان القـرار     .  ذوق مـصبح   ١٨٨٦العقار رقـم    

  .المطعون فيه لم يستند في حيثياته الى هذه الاحالة

وبما ان موضوع المراجعة الحاضرة يتمحور حـول        
توافر او عدم توافر المسافة القانونيـة بـين المحطـة            

 ذوق مكايـل    ١٨٣١المرخص بها على العقـار رقـم        
 ذوق  ٤٩٣علـى العقـارين رقـم       والمحطتين القائمتين   

  . ذوق مكايل٤٧٨مكايل و
وبما انه وبقطع النظر عن صـحة او عـدم صـحة            
الاحالة المشار إليها، فانه ليس من شأنها التـأثير فـي           
قانونية الترخيص المطعون فيه، مما يجعل الدفع المدلى        

  .به غير مجدٍ ومستوجباً بالتالي الرد

  :في الشكل
كلية متوافرة في المراجعـة     بما ان جميع الشروط الش    
  .الحاضرة، فهي مقبولة شكلاً

  :في الأساس
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال القـرار رقـم          

س الصادر عن محافظ جبل لبنان بالتكليف بتـاريخ         /٥٣
ــشاء محطــة ٣/٧/٢٠٠٦ ــالترخيص بان  والقاضــي ب

محروقات من الفئة الاولى خاصة المقرر ادخالهما على        
 من منطقة ذوق مكايل العقارية بسبب       ١٨٣١العقار رقم   

  .تجاوز حد السلطة
وبما انها تدلي بصدور القرار المطعون فيـه عـن          
سلطة غير صالحة واتخاذه خلافـاً للاحكـام القانونيـة          
وللمعاملات الجوهرية المنصوص عنها فـي القـوانين        

  .والانظمة

في السبب المتعلق بصدور القرار عن سلطة        –أولاً  
  .غير صالحة

ما ان الجهة المستدعية تدلي بأن صـدور القـرار          ب
المطعون فيه عن محافظ معين بصورة مخالفة للقـانون         

  .يؤدي الى بطلان هذا القرار بطلاناً مطلقاً
 مـن المرسـوم   ١٢وبما انها تدلي بأحكـام المـادة       

 التي فرضت ان    ١٢/٦/٥٩ تاريخ   ١١٢الاشتراعي رقم   
فـي مجلـس    يعين موظفو الفئة الاولى بمرسوم يتخـذ        

 منه التي نصت على ان يعين       ٤٤الوزراء واحكام المادة    
 منه  ٩٨الوكيل السلطة التي تعين الاصيل واحكام المادة        

التي تمنع تعيين المحافظ في المنطقة التـي هـو مـن            
  .ابنائها

وبما انه من نحوٍ أول، تقتضي الاشارة الى أن الدفع          
بعدم شرعية قرار اداري معـين، ولـئن كـان يجـوز            
بمواجهة القرارات التنظيمية الا انه لا يقبل اذا قدم طعناً          



  العـدل  ١١١٢

في قرارات فردية غير تنظيمية، كما هي عليـه الحـال           
  .بالنسبة لقرار تعيين المحافظ

L’exception d’illégalité est perpétielle à 
l’encontre des actes non réglementaires... 

..... 

Lorsqu’un acte individuel n’a pas été attaqué 
directement dans le délai du recours contentieux, 
son illégalité ne peut faire l’objet d’une exeption 
devant le juge administratif à l’occasion d’un 
recours dirigé contre un autre acte. 

G. Vedel et P. Delvolvé, Droit Administratif 
P.U.F., p. 434 et s. 

وبما انه من نحو ثانٍ فان الجهـة المقـرر ادخالهـا            
تطلب رد هذا السبب لان تكليف المحافظ مصدر القرار         
لم يبطل وان هذا التكليف، حتـى علـى فـرض عـدم             
قانونيته، يبقى منتجاً لمفاعيله القانونية ويوليـه بالتـالي         

  .جميع صلاحيات المحافظ الاصيل
ى قانونيـة تعيـين     وبما انه بصرف النظر عن مـد      

المحافظ مصدر القرار المطعون فيه فان الفقه والاجتهاد        
استقرا على اعتبار ان الاعمال الصادرة عـن موظـف          
معين بصورة غير قانونية تبقى صحيحة ومعتبرة قانونية        
  طالما ان تعيينه لم يبطل، وانه لا يمكـن الطعـن فـي             
تعيينه بطريق الدفع وانه حتى في حال صـدور قـرار           
ابطال تعيينه، فلا يكون لهذا الابطال أي مفعول رجعـي         
وتبقى الاعمال الصادرة عنـه قبـل تـاريخ الابطـال           

  .صحيحة
Un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux 

fonctions qu’il exerce doit être regardé comme 
légalement investi tant que sa nomination n’a pas 
été annulée, qu’elle soit contestée par voie 
d’exception .... ou qu’elle soit ensuite annulée (...) 
l’annulation n’a donc à cet égard aucun effet 
rétroactif. Cette jurisprudence ne s’applique 
d’ailleurs qu’en cas de nomination, de promotion ou 
d’affectation irrégulière ». 

Odent. Contentieux administratif, 1970-1971 p. 
1413. 

وبما ان الاجتهاد قضى أيضاً بأن تعيـين الموظـف          
حتى بصورة مخالفة للقانون يوليه صلاحيات الوظيفـة        

  .التي عين فيها، وذلك حتى ابطال هذا التعيين

“A la supposer irrégulière, tant qu’elle n’est pas 
annulée la nomination d’un fonctionnaire produit 
ses effets normaux et notamment attribu les 
compétences propres à l’emploi (C.E. Nicod, 
21/11/1934, rec. p. 1087). 

Alain plantey, La fonction publique, Traité 
général, litec éd. 1991, p. 246. Nº 547. 

ي اعتمد هذا الحل بالاسـتناد      وبما ان الاجتهاد الادار   
اهر من جهة ومن أجل تـسيير المرفـق         الى نظرية الظ  

العام واستقرار الاوضاع الادارية والحفاظ على حقـوق        
  .الافراد المكتسبة من جهة اخرى

“De plus, les effets de l’incompétence peuvent 
eux – mêmes être couverts par le jeu, également, de 
la théorie des fonctionnaires de fait, mais cette fois 
en tant qu’elle est liée à la théorie juridique de 
l’apparence. 

L’hypothèse est la suivante : Un fonctionnaire 
irrégulièrement nommé a pris diverses décisions. En 
dépit de son effet rétroactif, l’annulation de sa 
nomination ne fera pas considérer ces décisions 
comme prises par une autorité incompétente, le 
fonctionnaire ayant eu, aux yeux de tous, 
l’apparence d’une autorité régulièrement investie de 
la compétence qu’il a exercée. 

C. E 27 octobre 1961, Commune de Moule, p. 
920 : 

Décisions prises par un maire ..... dont l’élection 
a été ultérieurement annulées ». 

- René Chapus. Droit administratif général, 9ème 
édition. Tome I. p. 905. 

« La fonction de fait fondée sur l’apparence. Le 
premier fondement de la théorie est que, dans 
certains cas, le public a pu raisonnablement ignorer 
l’irrégularité de l’investiture et qu’on ne peut lui en 
faire subir les conséquences .... A ce titre sont par 
exemple considérées comme valides les décisions 
prises par un individu irrégulièrement investi, avant 
que sa nomination ait été annulée : C E. 21 juillet 
1876 Ducastel p. 701 ». 

André de Laubadère. traité de droit administratif. 

Tome I. 8 ème édition. p. 306-307. 



  ١١١٣  الإجتھاد

وبما انه بالاسـتناد الـى اجتهـاد القـضاء الاداري           
 ان تكليف المحافظ مـصدر      المستقر، فانه وعلى فرض   

القرار المطعون فيه هو غيـر متوافـق مـع الاحكـام            
القانونية، فان القرارات الصادرة عنه تعتبـر شـرعية         
وصادرة عن ذي اختصاص، وان الدفع بعـدم قانونيـة          
تعيينه تبقى من الاسباب غير المجدية اذ انه حتـى فـي            

عنه حال ابطال التعيين فيما بعد فان القرارات الصادرة         
بتاريخ سابق للابطال تبقى قائمـة ومنـشئة للمفاعيـل          

  .القانونية
وبما انه، وعلى ضوء ما تقدم، فانه لم يعد من فائـدة     
لبحث السبب المتعلق بعدم صحة تعيين محـافظ جبـل          
لبنان بالتكليف المدلى به عن طريق الدفع، بالنظر الـى          
عدم تأثير صحة أو عدم صحة هذا التعيين على نتيجـة           

  . المراجعةهذه
وبما أن الدفع المدلى به لهذه الناحية يكون مـردوداً          

  .بما تقدم

في السبب المتعلق بعـدم تـوفر المـسافة          –ثانياً  
  .القانونية

بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفـة التـرخيص         
المطعون فيه للاحكام القانونية وعلى الاخـص أحكـام         

ية عـدم    لناح ٢٢٨٩/١٩٧٩ من المرسوم رقم     ١١المادة  
بـين المحطـة المـرخص بهـا        .  م ٨٠٠توفر مسافة   

  .ومحطتي الجهة المستدعية
وبما ان الجهة المقرر ادخالها تـدلي بعـدم صـحة           
تطبيق شرط المسافة بين محطتهـا ومحطتـي الجهـة          
المستدعية، لان المحطات الثلاث لا تقـع علـى نفـس           

  .المحور
وبما ان المستشار المقرر كـان قـد كلـف الجهـة            

 يوماً من تبلغها قرار التكليف      ١٥عية، خلال مهلة    المستد
تعجيل سلفة على اتعاب خبير كلف بمهمة محـددة مـن           

بـين العقـار موضـوع      ضمنها تحديد المسافة الفاصلة     
الترخيص المطعون فيه وكافـة محطـات المحروقـات         
الواقعة ضمن مسافة كيلومتر واحد منه وتحديد تصنيف        

ذكور من الجهة الغربيـة     الطرقات التي تحيط بالعقار الم    
  .والشمالية وتلك التي تفصله عن المحطات الاخرى

  وبما انه يستفاد من تمنـع الجهـة المـستدعية مـن           
  بالرغم من تبلغهـا قـرار التكليـف        (تنفيذ ما كلفت به     

انها تراجعـت عـن ادلاءاتهـا       ) ١٧/٤/٢٠٠٧بتاريخ  
  .وطلباتها

لة من   المعد ١١وبما انه وفي كل الاحوال فان المادة        
 تـنص   ١٤/٩/١٩٧٣ تـاريخ    ٢٢٨٩/٧٩المرسوم رقم   

  :على ما يلي
 تـاريخ   ١٣٨٨٦مع مراعاة أحكام المرسوم رقـم       "
، يجب ان لا تقل المـسافة بـين محطـة           ٢١/٢/١٩٧٠

نف الاول وبين محطة أو محل      صمحروقات سائلة من ال   
تحـسب  ...  م   ٨٠٠بيع وتوزيع محروقات سائلة عـن       

  :ى الوجه التاليالمسافات بين محطة وأخرى عل
 يرفع خط عامودي من منتصف واجهة المحطـة        –أ  

  .أو المحل لغاية نقطة التقائه مع محور الطريق
قاس المسافات بين نقطة الالتقاء وعلى طـول        ت –ب  

  .محور الطريق
وفي حال وقوع محطة أو محل على زاوية طريقين         
أو أكثر تكال المسافة بالنـسبة الـى الخـط العـامودي            

  ..".على كل واجهةالمرفوع 
  : يستفاد من أوراق الملف ما يلينهوبما أ

 ان المحطة المطعون في ترخيصها تقـع علـى     – ١
 طرابلس  –الطريق الداخلي المحاذي لاوتوستراد بيروت      

  .الممتد من الجنوب الى الشمال
 ان محطتي الجهـة المـستدعية تقعـان علـى           – ٢

يصلان طريقين داخليين يمتدان من الغرب الى الشرق و       
لاوتوستراد المذكور اعلاه ببلـدة ذوق  لالطريق المحاذي   

  .مكايل
 ذوق مكايـل موضـوع      ١٨٣١ ان العقار رقم     – ٣

الترخيص يحده غرباً الطريـق المـوازي لاوتوسـتراد         
  .ذوق مكايل/٦٩٤ بيروت وشمالاً العقار رقم –طرابلس 

وبما انه لناحية ادلاء الجهة المستدعية بوقوع العقار        
 ذوق مكايل على زاويـة طـريقين، فأنـه          ١٨٣١رقم  

بغية تطبيـق النـصوص     " الطريق"يقتضي تحديد مفهوم    
  .القانونية على معطيات القضية

وبما أن لكلمة طريق مـدلولها القـانوني وأن مـن           
شروط اعتبارها كذلك أن تكون داخلة ضـمن الامـلاك        
العامة وان تكون مفتوحة لـسير المـشاة والحيوانـات          

ما حددتها الفقرة الاولى من المادة الثانية       ووسائل النقل ك  
  .٢٦/١٢/١٩٦٧ تاريخ ٧٦/٦٧من قانون السير رقم 

وبما أنه ثابت من الافادة العقارية الـشاملة العائـدة          
 ذوق مكايل التي ابرزتها الجهة المقرر       ٦٩٤للعقار رقم   

 ان هذا العقـار هـو       ٢/٣/٢٠٠٧ادخالها والمؤرخة في    
ز العقار الاساسي رقـم     طريق خاص نتج عن عملية فر     

 ١٨٢٠:  وان ملكيته تعود للعقارات المفرزة التالية      ٦٩٤



  العـدل  ١١١٤

 وبالتالي فهو لا يـدخل      ١٨٣١ والعقار رقم    ١٨٣٦الى  
  .ضمن الاملاك العمومية

 هو طريق   ٦٩٤وبما أنه على ضوء كون العقار رقم        
خاص تملكه العقارات المجاورة، فأنه لا يمكن اعتبـاره         

وني وبالتالي فان المحطة المرخص     طريقاً بالمفهوم القان  
  .بها لا تكون واقعة على زاوية طريقين

وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر من جهة أخرى          
على أن احتساب المسافة المفروضة بين محطـة مـراد          
انشاؤها والمحطات الأخرى القائمة قانوناً يطبق في حال        

أي الطريق  " محور الطريق "وجدت هذه المحطات على     
الواحد ذات المحور الواحد، وان هذه المسافة لا تطبـق          

  .في حال وقوع المحطات على محاور طرقات مختلفة
وبما ان المحطة المطعون في قرار الترخيص بهـا         
تقع على طريق محاذٍ لاوتوستراد جونيه في حين تقـع          
محطتا الجهة المستدعية على الطرقات الداخلية الممتـدة        

بالتالي فان هذه المحطـات لا      من الغرب الى الشرق، و    
تقع على نفس المحور، وأنه لا مجال للادلاء بعدم توفر          

 م بين المحطة الجديدة والمحطات القائمـة        ٨٠٠مسافة  
  .قانوناً قبلها

وبما ان سبب عدم توفر شرط المسافة بين المحطـة          
  .المرخص بها وتلك القائمة قانوناً يكون مردوداً بما تقدم

ب المتعلق بمخالفة قرار المجلـس      في السب  –الثاً  ث
  .البلدي
 ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار الترخيص        بما

 مـن قـانون     ٥١ مـن المـادة      ٨لمخالفة أحكام الفقرة    
  .البلديات

  :وبما أن المادة المذكورة تنص على ما يلي
  :يجب موافقة المجلس البلدي في الامور التالية"

............  
ر المحـلات المـصنفة      طلبات رخـص اسـتثما     -

  . والمطاعم والمسابح والمقـاهي والملاهـي والفنـادق       
وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قـراراً فـي المواضـيع           
المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ ابلاغـه الأوراق          
المتعلقة بهذه المواضـيع والا اعتبـر موافقـاً عليهـا           

  ...".ضمنياً
 ـ            ذكورة أن  وبما أنه يستفاد مـن أحكـام الفقـرة الم

  القانون منح المجلس البلدي مهلـة شـهر مـن تـاريخ            
  احالة ملـف طلـب التـرخيص بالمحـل المـصنف،           
لدراسته واعطاء رأيه فيه سواء أكان بالموافقة أو عـدم          

  .الموافقة

ــة الــشهر المــذكورة،    وبمــا أنــه بانقــضاء مهل
  يكون المجلس البلـدي قـد اسـتنفد صـلاحيته بـاداء            

انـه ي حـال عـدم       ضوع، بدليل   رأيه الملزم في المو   
صدور أي قرار عنه، فانه يعتبر موافقاً ضمناً وان مرد          
ذلك ان ابداء المجلس البلدي رأيـه بالموافقـة أو عـدم            
الموافقة هو من المعاملات الجوهرية لكن التحـضيرية        
لصدور القرار النهائي بالترخيص أو عدمه وان المهـل         

ت الاداريـة أو  المحددة من أجل إبداء رأي بعض السلطا     
المحلية هي مهل قصيرة ومسقطة مـن أجـل تـسيير           

  .ةالمرافق العام
وبما انه ثابت من أوراق الملـف ولا سـيما إحالـة            
رئيس مصلحة الصحة في جبل لبنان الى رئيس بلديـة          

 ٢٥/١٠/٢٠٠٢ تــاريخ ٨٥/٢٠٠٢ذوق مكايــل رقــم 
، ان  ٢المبرزة مع الملف الاداري ضمن المـستند رقـم          

حيلت للبلدية من أجل لصق الاعلان عن طلب        المعاملة ا 
الترخيص لمدة شهر ومن ثم اتخاذ القرار، صدر علـى          

 رقـم   لال مهلة شهر قرار المجلس البلـدي      أثر ذلك وخ  
 المتضمن الموافقة على منح     ٢٣/١٢/٢٠٠٢ تاريخ   ١٠٢

المقرر ادخالهما رخـصة انـشاء واسـتثمار محطـة          
  .محروقات على عقارهما
 تـاريخ   ١٠٣لس البلـدي رقـم      وبما ان قرار المج   

 الجهـة المـستدعية      الذي تـستند إليـه     ٥/١٠/٢٠٠٤
 يكـون  ١٠٢/٢٠٠٢ع عن القرار رقم   والمتضمن الرجو 

صادراً خارج مهلة الشهر الممنوحـة قانونـاً للمجلـس          
البلدي لابداء رأيه ولا يجوز بالتـالي للمجلـس البلـدي      

  .الرجوع عن موافقته السابقة
  .ه لهذه الناحية يكون مردوداًوبما ان السبب المدلى ب

وبما ان ادلاء الجهة المستدعية في لائحتها الاخيـرة         
بأنه كان يجب على المحـافظ قبـل اصـداره القـرار            
المطعون فيه ان يطلب من اصحاب التـرخيص إبـراز          

 من المرسـوم    ٤المستندات المطلوبة الواردة في المادة      
 ومن ضمنها خريطـة     ١٤/٩/١٩٧٩ تاريخ   ٢٢٨٩رقم  

بين موقع المحطة بالنسبة لمحطـات ومحـلات بيـع          ت
وتوزيع المحروقات السائلة في العقارات المجاورة ضمن       
الحدود الدنيا للمسافات، مما يشكل مخالفـة للمعـاملات         
الجوهرية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة، فهـو        
لا يستقيم قانوناً كونه يتبـين مـن الملـف الاداري ان            

قد ابرزت مراراً أثناء تقديم الطلـب       الخرائط المذكورة   
أولاً ودراسة الملف في ما بعد وقد ابرزت هذه الخرائط          
على سبيل المثال مع طلب اعادة النظر المـسجل فـي           

 وطلب الاستفسار عـن     ١/١٢/٢٠٠٤المحافظة بتاريخ   
 كذلك طلـب اعـادة      ٦/٧/٢٠٠٣مصير المعاملة تاريخ    
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خ  المــسجل بتــاري٤٤/٢٠٠٤النظــر بــالقرار رقــم 
١١/١/٢٠٠٥.  

 دلى به لهذه الناحية يكون مـردوداً    وبما ان السبب الم   
  .بدوره

وبما أن المراجعة تكون مردودة برمتها بالاستناد الى        
  .ما ورد اعلاه

وبما أن كل ما ادلي به خلافاً لذلك يكـون مـردوداً            
  .لعدم وقوعه موقعه القانوني الصحيح

 بـه   وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر ما ادلـي          
  .لعدم الفائدة القانونية

  ،لذلك
  :يقرر بالاجماع

 قبول لائحة الجهة المستدعية المقدمـة بتـاريخ         – ١
١٣/٤/٢٠٠٧.  

  . رد الدفع بعدم صفة ومصلحة الجهة المستدعية– ٢
  . رد طلب استئخار البت بالمراجعة– ٣
  . قبول المراجعة في الشكل– ٤
  . رد المراجعة في الاساس– ٥
  .ة المستدعية الرسوم والمصاريف تضمين الجه– ٦

    



  العـدل  ١١١٦
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  محكمة التمييز المدنية

  الخامسةالغرفة 

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 وسليم الأسطا ) مقرر(والمستشاران جان عيد 

 ٨/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٤٤رقم : القرار

النقيب خلدون نجا وبلدية /دائرة الاوقاف الاسلامية في طرابلس
  الميناء

–––


–
–––

–
– 

–
–

––
 

–––


––


––
–

 

 

  بناء عليه،

  :لشكل في ا –أولاً 
 علـى   من الاستدعائين التمييـزيين وارد    ا أن كلاً    مب

السماع وقد أرفقت بكل منهما صورة طبق الاصل عـن          
القرار الاستئنافي وهما موقعان من محام وكيل فيقـبلان         

  .في الشكل

  : في الأساس –ثانياً 
بما أنه يتحصل من الرجوع الى القرار المطعون فيه         

م بلدية الميناء بأن تدفع     ان قاضي العجلة في طرابلس الز     
ــغ  ــاف الاســلامية فــي طــرابلس مبل ــدائرة الاوق ل

 هـذه الأخيـرة     تـسدد على أن   . أ.د/ ٣٢٦,٦٦٤,٠٠٠/
لفة علـى   سالمبلغ المذكور للمدعي النقيب خلدون نجا ك      

ن وقف ذري أمام لجنـة      عحساب حقه من جراء توكله      
الاستملاك الاسـتئنافية وان محكمـة الاسـئناف ردت         

 الذي قدمته دائرة الاوقاف شكلاً لعدم صفة أو         الاستئناف
قاوي في تمثيل أو التوكيل عـن       سسلطة المحامية لبنى م   

 اسمها اضيف على الوكالة بعد تنظيمهـا        كونالمستأنفة  
قاوي منفـرداً ودون مـصادقة      سللوكيل الاستاذ عمر م   
  .الموكلة على الاضافة

ه فعلى السببين الاول والثاني من التمييز الذي قدمت       
دائرة الاوقاف، وعلى السبب الاول الذي ساقته بلديـة         

  .الميناء
ن أبما انه بموجب السبب الاول تدلي دائرة الاوقاف ب        

محكمة الاستئناف شوهت أقوالها عندما نسبت إليها قولها        
قاوي اضيف بعد تنظيم الوكالة     سان اسم المحامية لبنى م    

سبب الثاني  في حين انها لم تقر بذلك، كما انها بموجب ال         
مـن  / ٢٩/تدلي بأن محكمة الاستئناف خالفـت المـادة     

قانون كتاب العدل اذ ان اضافة اسـم المحاميـة لبنـى            
 في مجلس العقد ذاته وبنـاء علـى طلـب           تمقاوي  سم

الموكلة بحيث يكون ما ورد في الوكالة ثابتاً حتى ادعاء          
  .التزوير

وبما أن بلدية الميناء تنعي بـدورها علـى القـرار           
مـواد  لمطعون فيه أن محكمـة الاسـتئناف خالفـت ال         ا

 للخطأ في تفسير المادة      محاكمات مدنية تبعاً   ٦٥٥/٤٥٥
كتاب عدل اذ ان توكيل المحاميين عمـر ولبنـى          / ٢٩/
قاوي تم إستناداً الى قراري لجنـة المجلـس الاداري          سم

 القضاء العدلي المدني 
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حاب العلاقة لم يطعـن     صلأوقاف طرابلس وان أياً من ا     
  . تجاه الكافةحجةالتوكيل ذا يكون سند فبالوكالة 

 اروبما ان محكمة الاستئناف اذ هي استندت الى اقر        
مزعوم من دائرة الاوقاف بـان اسـم المحاميـة لبنـى      

قاوي قد اضيف بعد تنظيم الوكالة، والإقرار هـذا لا          سم
وجود له في الملف، فانها تكـون قـد شـوهت أقـوال             

جود افضى  المستأنفة؛ وبترتيبها نتائج على اقرار غير مو      
ظاهر الوكالة  الى رد الاستئناف شكلاً بعدما عطف على        

 قرارها للنقض بسبب التـشويه،      فانها تكون قد عرضت   
كما انها تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته عنـدما          

قاوي بعد اسم   ساعتبرت ان تدوينها اسم المحامية لبنى م      
قاوي يشكل اضافة في حين انـه       سالوكيل الاول عمر م   

ك حسب المفهوم القانوني للعبارة اذ لا تعديل في         ليس بذل 
مضمون الوكالة والصلاحيات بل اضافة اسم محام آخر        
بعد اسم الوكيل الاول المخول حق توكيل أي محام يشاء          

/ ٣٨٤/في صك الوكالة وذلك تفعـيلاً لـنص المـادة           
  .محاكمات مدنية

  في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
  . في الشكل –أولاً 

ا ان الاستئناف الذي قدمته دائـرة الاوقـاف وارد          بم
  .ضمن المهلة القانونية

مية موقعة الاستئناف تحوز وكالة سابق      وبما ان المحا  
تاريخها لتقديم الاستحضار الاستئنافي وذلك من الوكيلـة        

قاوي التي ابرزت وكالتها عـن دائـرة        سالاستاذة لبنى م  
 عليهـا   تراضرحلة الابتدائية دون أي اع    الاوقاف في الم  

حيث صدر القرار الابتدائي استناداً اليها وبعدما نـاقش         
  .أقوال دائرة الاوقاف
ك ص من الرجوع الى     يتبدىال فأنه   حوبما أنه وبكل    

الوكالة التي اعطتها دائرة الاوقـاف اللمحاميـة لبنـى          
قاوي ان لا فاصل بين اسمها واسـم الوكيـل الاول           سم

ن مباشرة بعد اسم    قاوي كون اسمها دو   سالمحامي عمر م  
الوكيل الاول، فلا يمكن اعتبار ان ثمـة اضـافة علـى      
الوكالة هذا على الرغم من الاختلاف في طباعة اسـمي          
الوكيلين، وذلك في ضوء ان الإسم الثـاني ورد علـى           
السطر ذاته حيث ورد اسم الوكيل الاول دون وجود أية          
علامة قطع بين الاسمين ودون حصول أي تعديل فـي          

 يـشاء  منلوكيل الاول حق توكيل لحيات سيما ان  الصلا
 ما اثيـر حـول      صار بيانه اعلاه، ما يحتم رد كل      كما  

وجود اضافة في صك الوكالة غير موقعة من الموكلـة          
 أن هذه الاخيرة تقر بأنها وكلت منذ البدء المحامية          علماً

قاوي وبهذا يقبل الاستئناف شكلاً لاستيفائه سائر       سلبنى م 
  .الشروط

  :ساس في الا –انياً ث
بما ان السلفة المستعجلة موضوع النزاع تتعلق بحق        
يدعي طالبها بأنه يعود لمدينه في ذمة شخص آخر وقـد      
توسل للمطالبة بها طريق الدعوى غير المباشرة التـي          

 للمدين تجـاه الغيـر      فرض ان يكون ثمة حق موجوداً     ت
يجوز استيفاؤه قضاء.  

ميز على مدينه التلكؤ في     وبما أن الحق الذي ينعي الم     
تحصيله ناجم عن قرار قـضائي صـادر عـن لجنـة            
الاستملاك الاستئنافية في الشمال قـضى بـالزام بلديـة        
الميناء بتعويض عن استملاك الوقف الذري الذي مثـل         

  .عنه المستأنف عليه النقيب نجا
 ةوبما انه طالما ان قرار لجنة الاستملاك الاسـتئنافي        

د من الجائز تقديم طلب سـلفة       و يع قضى بالحق كله فلا   
وقتية على حساب قرار قضائي نهائي قضى بالتعويض        
اذ يتوجب في مثل هذه الحالة تنفيذ القرار القضائي بغية          
استيفاء الحق المكرس بموجبه كون الدعوى المـستعجلة        

  .ليست وسيلة لتنفيذ الاحكام النهائية
مينـاء  وبما ان قرار قاضي العجلة الذي الزم بلدية ال        

 الاستملاك يكون   رة الاوقاف جزء من تعويض    بتأدية دائ 
  .مستوجب الفسخ برمته

وبما انه بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقـالاً وعلـى          
ضوء عدم وجود مطالبة من قبل المدعي ضـد دائـرة           
الاوقاف اذ هو عارض في قبول تدخلها فـي الـدعوى           

بلغ  م إلىمعتبراً أن الوقف الذي مثل عنه انتهى وتحول         
من المال يستحق جزءاً منه المحامي الذي بات شـريكاً          
مع المستحقين، فأنه يتعين، رد الدعوى برمتهـا لعـدم          
توافر شروط الادعاء غيـر المباشـر وتحفـظ حقـوق         
المدعي للادعاء ضد من يشاء تحصيلاً لحقوقـه اذا مـا       
       توافرت للادعاء شروطه الشكلية والموضوعية؛ ويـرد

ا في ذلك طلبات الحكم بالعطـل       مف ب كل ما زاد او خال    
بعـد   ثبوت سوء النية أم الخطأ الجـسيم         والضرر لعدم 

الوجهة المقررة أعلاه، أما لكونه قد لاقـى رداً ضـمنياً           
  .وأما لعدم تأثيره على الحل المقرر

  لهذه الأسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

قبول الاستدعاء التمييزي الذي قدمتـه دائـرة        : اولاً
قاف الاسلامية في طرابلس شكلاً وقبول الاسـتدعاء        الاو

  . أيضاًي الذي قدمته بلدية الميناء شكلاًالتمييز
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 قبول الاستدعائين التمييزيين آنفي الذكر أساساً       :ثانياً
  .ونقض القرار الاستئنافي برمته

  . وفي المرحلة الاستئنافية:ثالثاً
 قبول الاستئناف الذي قدمتـه دائـرة الاوقـاف          –أ  

سلامية في طرابلس شكلاً وأساساً وفسخ قرار قاضي        الا
 الصادر بالرقم   ١٣/٣/٢٠٠٦العجلة في طرابلس تاريخ     

 برمته وبعد نشر الدعوى ورؤيتهـا انتقـالاً         ٨٤/٢٠٠٦
  .الحكم بردها برمتها

  . رد كل ما زاد او خالف:رابعاً
 نجـا  تدريك المميز عليه النقيـب خلـدون         :خامساً
  .مراحل المحاكمة كافةصاريف في مالرسوم وال

     

  

  تعليق على قرار محكمة التمييز المدنية 
  الغرفة الخامسة

  ٨/١١/٢٠٠٧ تاريخ ١٤٤/٢٠٠٧رقم 
   نجاح شمسةبقلم المحامي

صدر عن قاضي الأمور المـستعجلة في طـرابلس في          
 مستجيباً لطلب النقيـب     ٨٤ حكم برقم    ٣/٣/٢٠٠٦

  : خلدون نجا حيث قضى 
يناء بأن تدفع للمقرر إدخالهـا دائـرة         بإلزام بلدية الم   -

. ل.ل٣٢٦٦٦٤,٠٠٠الأوقاف الإسلامية في طرابلس مبلغ      
ثلاثماية وستة وعشرون مليون واربعة وستون الـف لـيرة          

  .لبنانية 
على ان تسدد هذه الاخيرة المبلغ المـذكور للمـدعي          

 خلدون نجا كسلفة على حساب حصته من بـدل   النقيب
باسـم وقـف    (ن وقـف ذري     اتعابه من جراء توكله ع    

  .امام لجنة الاستملاك الاستئنافية في الشمال) التماثيلي
وان محكمة استئناف لبنان الشمالي الغرفـة الرابعـة في          

ــم   ــا رق  ردت ١٢/١٠/٢٠٠٦ في٥٧٣/٢٠٠٦قراره
الاستئناف الذي قدمته دائرة الأوقاف شكلاً لعدم صفة او         

كيـل عـن    سلطة المحامية لبنى مسقاوي في تمثيـل او التو        
المستأنفة كون اسمها أضيف على الوكالة بعـد تنظيمهـا          
للوكيل الأستاذ عمر مسقاوي منفرداً ودون مصادقة الموكلة        

  .على الاضافة 

إن محكمة التمييز قضت بفسخ القرار المستأنف كونه قد         
شوه اقوال دائرة الاوقاف عندما نسبت اليها قولها ان اسـم    

د تنظيم الوكالة في حين أا      المحامية لبنى مسقاوي اضيف بع    
  .لم تقر بذلك

  .ولا وجود لهكذا اقرار في الملف 
 وبالفعل ومن مراجعة الملف برمته خاصـة محاضـر          -

الاستحضار امـام محكمـة     الدعوى والمرافعات واللوائح و   
  .تبين عدم وجود هكذا اقرار الاستئناف 

إلا ان هذه الحيثيات لم تكن الاساس الذي استند اليـه           
رار المميز ذلك ان هذا القرار قد استند اساساً الى مخالفة           الق

  . من نظام الكتاب العدل٢٩نص المادة 
أما اضافة القرار المميز لتلك الحيثية التي اعتبر ان فيهـا           
تشويهاً للوقائع قد وردت على سبيل الاستفاضة في البحث         
ولم تكن الاساس او السبب الوحيد التي استند اليه القـرار           

  .ميز حتى يتم فسخهالم
فإننا لا نرى  الوجهة التي ذهبت اليها محكمـة التمييـز    
وكان من الاسلم من الناحية القانونية عدم فـسخ القـرار           
المميز لأنه قد احسن تفسير وتطبيق القانون خاصـة نـص           

 من نظام الكتاب العدل، لاعتباره ان الجهة المميزة         ٢٩المادة  
ة دون ان تقتـرن بتوقيـع       الى الوكال "  اضافة  "قد اوردت   

الموكل على هذه الاضافة الى جانب ختم وتوقيع الكاتـب          
  .العدل عليها مما يشكل خطأ في تطبيق القانون

ولكن القرار المميز قد اورد الحيثية الاضافة التي سـبقت          
الاشارة اليها وإن كان فيها تشويهاً لمحضر المحاكمة، لعـدم          

فإن هذا . ليه القرار المميزوجود مثل هذا الاقرار الذي اشار ا      
القرار لم يستند الى هذه الحيثية لوحدها بل كان ارادها على           

  .سبيل الاستفاضة في البحث او لزوم ما لا يلزم
طالما ان القرار المميز يستند فيما توصل اليه الى مخالفـة           
المميز لنص قانوني فيكون واقعاً في موقعه السليم ولا تشوبه          

  .محكمة التمييز لهذا تصديق القرار المميزوكان على . شائبة
يراجع ادوار عيد موسوعة اصول المحاكمات المدنية جزء        

   .٧٨٦ الكتاب الثاني ص ٧
يجب ان لا يكون القرار المشوب بالتـشويه في أحـد        " 

  "اسبابه مشتملاً على اسباب اخرى صحيحة كافية لتبريره 
 قانوني هـو    طالما ان القرار المميز استند اساساً الى سبب       

 لتبريره فـلا     من نظام الكتاب العدل وهو كافٍ      ٢٩المادة  
  .نرى الوجهة التي ذهبت اليها محكمة التمييز بفسخ القرار

على سبيل الاستفاضة وعلى فرض ان القرار المميز استند         
اسم المحامية لبنى   " فقط الى ما نسبه الى الموكل من اقرار بان          

الة في حين اا لم تقـر       اضيف بعد تنظيم الوك   " مسقاوي  
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بذلك ولم يستند الى اسباب اخرى صحيحة خاصة مخالفـة          
  . من نظام الكتاب العدل٢٩المميز لنص المادة 

فيكون قرارها بفسخ القرار المميز لتشويهه للوقـائع في         
  .محله القانوني ويكون من حقها نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً

ر الاستئنافي برمتـه    نقض القرا "  أما بالنسبة لتقريرها     -
كون محكمة الاستئناف اعتبرت ان تدوين اسم المحامية لبنى         

يـشكل  . مسقاوي بعد اسم الوكيل الاول عمر مسقاوي      
اضافة في حين انه ليس بذلك حسب المفهوم القانوني للعبارة      
إذ لا تعديل في مضمون الوكالة والصلاحيات بل اضـافة          

المخول حق توكيـل    اسم محام آخر بعد اسم الوكيل الاول        
أي محام يشاء في صك الوكالة وذلك تفعيلاً لـنص المـادة            

 ".م.م. أ٣٨٤
  .ويعلل القرار بعد بحث الدعوى في مرحلتها الاستئنافية 

 بانه يتبدى من الرجوع الى صك الوكالة التي اعطتها          "
دائرة الاوقاف للمحامية لبنى مسقاوي ان لا فاصـل بـين           

المحامي عمر مسقاوي كون اسمها     اسمها واسم الوكيل الاول     
دون مباشرة بعد اسم الوكيل الاول، فلا يمكن اعتبار ان ثمة           

الرغم من الاختلاف في الطباعة في      اضافة على الوكالة على     
، وذلك في ضوء ان الاسم الثاني ورد علـى          اسم الوكيلين 

دون وجود ايـة    السطر ذاته حيث ورد اسم الوكيل الاول        
 ـ  علامة قطع  ين ودون حـصول أي تعـديل في         بين الاسم

الصلاحيات سيما ان للوكيل الاول حق توكيل من يشاء لما          
صار بيانه اعلاه مايحتم رد كل ما اثير حول وجود اضـافة            

  "في صك الوكالة
بالنسبة لهذه المسألة لا نرى الوجهة التي قررا محكمـة          

  .التمييز 
صحيح ان للوكيل الأصيل توكيل من يشاء ولو فعـل          

ى وكالة باسم الأستاذة لبنى مسقاوي لما كان هنـاك          وأجر
أي اشكال، ولكنه لم يفعل لهذا يقتضي بحث مسألة الوكالة          
المبرزة من المميزة مقارنة مع صورة وكالة بـنفس الـرقم،           

معطاة للموكل ومبرزة من المميز     " طبق الأصل "مذكور اا   
  .عليه مع لائحة الجوابية أمام محكمة التمييز

بالنسبة للوكالة المستخدمة أمام محكمة     :  يلي نلاحظ ما 
الاستئناف باسم الأستاذ عمر مسقاوي والأسـتاذة لـبنى         

  .مسقاوي عن دائرة الأوقاف الإسلامية في طرابلس 
يتبين بوضوح ان اسم الأستاذ عمر مـسقاوي ورد          -أ

على وسط السطر الخامس من الوكالة وكان هناك فـراغ          
بعد " والأستاذة لبنى مسقاوي  "بعده ولكن تمت إضافة عبارة      

 سنتم كما جـاء نـصف اسـم     ترك مساحة فراغ حوالي
على هامش الوكالة كما ان كلمة متحـدين        "  مسقاوي"

 . اضيفت على هامش هذا السطر وتحتها كلمة منفردين

عبـارة للمرافعـة    "والسطر الـسادس حيـث وردت       
جاء تحت السطر الأول حيث لا يوجـد أي         " ... والمدافعة

غ بينهما بخلاف الوكالة المذكور اا مطابقـة للأصـل          فرا
حيث ان عبارة للمرافعة والمدافعـة      . والمبرزة من المميز عليه   

  . وما بعدها جاءت في السطر السابع
والأستاذة لبنى مسقاوي متحدين    " ان كتابة عبارة     -ب

تمت بخط مختلف أي طباعة مختلفة وهذا ما اقره         " ومنفردين
مـن  "  الـسطر الأول     ٨بقولـه في ص     القرار التمييـزي    

كمـا ان أسـلوب      " الاختلاف في طباعة اسمي الـوكيلين     
الطباعة مختلف عن الذي تم تنظيم صك الوكالـة الأصـلية       

 .بواسطته
فلو تم في نفس الوقت لتم بنفس الأسلوب أي بـنفس           
الطباعة خاصة انه نظم بواسطة كومبيوتر أسوة بالـصورة         

ة للأصل والمبرزة من المميز بوجهه      المذكورة عليها اا مطابق   
والتي لا تطابق الأصل والتي يحاول الكاتب العدل وموكـل          

  .المميز إخفاء الأخطاء الحاصلة في الوكالة الأولى
  : ولكنه وقع في أخطاء وهي 

بعدم وجود ختم الكاتب العدل وتوقيعـه علـى          -١
الإضافة لاسم الأستاذة لبنى مسقاوي وعبـارة متحـدين         

ن كما هو الحال في الوكالة الاصلية والـتي مـن           ومنفردي
الواجب تصويرها كما هي لاعطاء صورة عنـها ووضـع          

  .عبارة اا مطابقة للأصل
بإيراده في الصورة المذكور اا مطابقة للأصل اسم         -٢

الأستاذة لبنى مسقاوي بنفس نوعية الخط والأسلوب وعلى        
لأصـل  مستوى اية خط كل الوكالة وكأا طبعت من ا        

 .على الكمبيوتر ولم تحصل بطريق الإضافة 
وكذلك ايراد كلمتي متحدين ومنفردين علـى اول         -٣

 .السطر وليس على الهامش كما حصل في الوكالة الأصلية
ان هذه الصورة تحمل نفس الرقم ولكنه مطبـوع          -٤

 .وليس بخط اليد
ان عبارة للمدافعة والمرافعة وما جـاء بعـدها ورد     -٥

 .لسطر السابع وليس السادسعلى على ا
بالنسبة للصلاحيات يتبين ان الصورة التي ذكر أا         -٦

طبق الأصل وأعطيت بناء لطلب الموكل والمبرزة مع اللائحة         
الجوابية للميز بوجهه النقيب نجا تحتوي علـى صـلاحيات          
للوكيل اكثر من الصلاحيات الـتي أعطيـت في الوكالـة           

سقاوي حيث نجد في الـسطر      الأصلية المبرزة من الأستاذة م    
الرابع قبل الأخير وبعد عبارة قيـد الأولاد الـصلاحيات          

والصلح والإسقاط والإقرار والإبراء والرجوع عن      : " التالية
الدعاوى وعن الحقوق المتعلقة ـا واسـترداد للرسـوم          

 ".والتأمينات القضائية
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خلو الصورة المذكور أا مطابقة للاصل من توقيع         -٧
  .ئرة الاوقاف الاسلامية أي الموكلوختم دا

" مطابقة للأصل "مما يثبت ان هذه الصورة المذكور اا        
هي غير ذلك وما هذه التغيرات الحاصلة فيهـا المخالفـة           
للأصول والتي تثبت عدم مطابقتها للأصل إلا محاولة لاثبات         
ان الوكالة الأصلية سليمة وليس فيها إضافة ولكـن هـذه           

  .فشل وبالعكس أثبتت ان هناك إضافةالمحاولة باءت بال
 قرارهـا إلى  والمثير للدهشة عدم إشارة محكمة التمييز في    

 عليها أا مطابقة للأصل  رغم أهميتها        هذه الصورة المذكور  
  .ودلالاا

 وما يؤكد ان هذه الإضافة تمت بوقت لاحق وليس          -ج
ايراد ختم الكاتب العـدل في      : حين تنظيم الوكالة الأصلية     

  : بلس على العبارة المضافة أي عبارةطرا
  " والأستاذة لبنى مسقاوي متحدين ومنفردين" 

وعدم ايراد توقيع الموكل كما يوجب القانون خاصـة         
 ٢٨/٦/١٩٩٤ من نظام الكتاب العدل الصادر في     ٢٩المادة  

يؤدي الى اعتبار الإضافة لغواً ذلك ان المادة المذكورة تنص          
  :على ما يلي

افة أو تحشية يشار إليها بعبارة علـى  كل شطب أو إض "
الهامش يوقعها الكاتب العدل والمتعاقدون والشهود والمترجم       
وذلك تحت طائلة اعتبار الشطب او الإضافة او التحـشية          

  ..."لغواً
ان الكاتب العدل وضع ختمه وتوقيعه على الموضع الذي     

 المـذكورة   ٢٩حصلت فيه الإضافة وفقاً لما تفرضه المـادة         
ه كان عليه ان يطلب من الموكل أن يوقع على هـذه            ولكن

الإضافة الأمر الذي لم يحصل لو سلمنا جدلاً ان الإضـافة           
  .تمت بطلب الموكل

 من نظام الكتاب العـدل      ٢٩ولكن وتطبيقاً لنص المادة     
 أي اعتبار الشطب او الإضافة او ١٩٩٤بعد تعديله في العام 

عـدل والمتعاقـدون    لغواً اذا لم يوقعها الكاتـب ال   التحشية
  .والشهود والمترجم 

ونلفت ان المشرع أضاف هذه العبارة في تعديل العـام          
 حيث لم تكن واردة في السابق للتأكيد على وجوب        ١٩٩٤

حصول توقيع الموكل والشهود والمترجم إضـافة للكاتـب         
  .العدل على الإضافة تحت طائلة اعتبارها لغواً

ل الـسابق وقبـل     علماً أنه في ظل نظام الكتاب العـد       
  .١٩٩٤التعديل الأخير في العام 

 لا تجوز   renvoiجتهاد المحاكم يعتبر ان أي إضافة       كان ا 
ان تتم الا بتاريخ تنظيم العقد وليس بتاريخ لاحق ومبـدئياً           
قبل توقيع العقد والمصادقة عليه وليس بعد ذلك وان بعض          

س الاجتهاد وان كان قد اجاز توسعاً تنظيم الإضافة في مجل         
 الفقه،  تقادناالعقد نفسه وبعد ختامه وكان في ذلك موضع         

ة العقد مرة اخـرى مـع       ءرض عندئذ وجوب قرا   فالا انه   
 ,Rep. Praالإضافة ووضع عبارة مصادقة جديدة يراجـع  

preuve 419 .  
 ص  ١٩٨٣ العـدل    ٦/٥/١٩٨٢يراجع تمييز مدنية في     

١٤٠   
 في  ٥٤وتمييز مدنية  الغرفـة الـسادسة قـرار رقـم            

٣/٦/٩٣.  
 ٢٧٩ ص ١٩٧٨ العدل ٢١/٤/٧٥واستئناف مدنية في    

  .٥٧٤ص ١٦٦وحاتم ج 
 مـن   ٢٩ وخاصة المادة    ١٩٩٤عد تعديل العام    بولكن  

نظام الكتاب العدل اصبح توقيع الموكل والشهود والمترجم        
اضافة لتوقيع الكاتب العدل على أي اضـافة او حـشو او            

   .تحت طائلة اعتباره لغواًشطب 
الحاضرة فكان من الواجب ان يوقع الموكـل      وفي حالتنا   

أي دائرة الأوقاف الإسلامية إضافة لتوقيع الكاتب العـدل         
" ولكن بخلو الإضافة من توقيع الموكل يجب اعتبار إضـافة           

  لغواً " والأستاذة لبنى مسقاوي متحدين ومنفردين
على إطلاقها دون أي    " كل  "لأن المشرع اعتمد كلمة     

ضافة او التحشية او الـشطب بعـد        تقييد طالما حصلت الإ   
  .توقيع الموكل والكاتب العدل 

نلفت ايضاً لمزيد من البحث انه حتى لو تمت الإضافة في           
نفس الجلسة لتنظيم الوكالة ولكن بعـد توقيـع الموكـل           

فانه يقتضي عند كل إضافة او تحـشية او         . والكاتب العدل 
 ـ       رجم شطب ان يوقع الكاتب العدل والموكل والشهود والمت

و الشطب تحت طائلـة اعتبـاره       على الإضافة او التحشية ا    
  .لغواً

بما ان الوكالة حملت توقيع وختم الكاتب العدل بالنسبة         
للإضافة الحاصلة ولكنها لم تحمل توقيع الموكل أي دائـرة          
الأوقاف الإسلامية ولم يحصل أي تصحيح للأمر خلال مهلة  

  .الاستئناف
ة لبنى مسقاوي حتى بعد     وحتى انه كان بإمكان الأستاذ    

مهلة الاستئناف إبراز وكالة من الأستاذ عمر مسقاوي عن         
زبائن مكتبه لها او للأستاذة سميرة منجد في حال وجودهـا           

  .ولكان بالإمكان تفادي هذه المسألة
مما يستتبع اعتبار تمثيل الجهة المميزة غير قانوني ونـرى          

ت انه لا إضـافة     خلافاً لوجهة نظر محكمة التمييز التي اعتبر      
بحسب المفهوم القانوني للعبارة اذ لا تعـديل في مـضمون           
الوكالة والصلاحيات بل إضافة اسم محام آخر بعـد اسـم           
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الوكيل الأول المخول حق توكيل أي محام يشاء في صـك           
  محاكمـات  / ٣٨٤/الوكالة وذلك تفعيلاً لـنص المـادة        

  ".مدنية
واضـح   من نظام الكتاب العـدل       ٢٩ة  لان نص الماد  

ولم " طب او إضـافة او تحـشية   بحيث يعتبر كل ش   وصريح
" كـل " إضافة اسم محام من اعتباره بل اعتماد كلمة          يستثن

  .تعني أي شطب او إضافة أو تحشية دون استثناء
وإضافة اسم محام ليست بالشيء البسيط فهو الذي يمثل         

  .المتقاضين وبدون وكالة لا سلطة له لتمثيلهم
التمييز فيما توصـل اليـه مخـالف        فيكون قرار محكمة    

للقانون ولا يبرر ما توصل اليه كون الوكالة تجيز للوكيـل           
  .الاصيل ان يوكل من يشاء

لأن لذلك اصول وكان بامكان الوكيل الاصيل توكيل        
الاستاذة لبنى مسقاوي بوكالـة جديـدة خـلال مهلـة           

ولو فعل لما كان هناك من مخالفة قانونية ولكان         . الاستئناف
  .يل الاستاذة مسقاوي صحيحاًتمث

لكن استخدام الوكالة حيـث هنـاك اضـافة لاسـم           
  "متحدين ومنفردين"وعبارة " الاستاذة لبنى مسقاوي"

وحيث وقع الكتاب العدل هذه الاضافة ولكنها جاءت        
خلواً من توقيع الموكل دائرة الاوقاف الاسلامية ولم يحصل         

  .لقانونيةتصحيح لهذه الوكالة خلال مهلة الاستئناف ا
فلا يكون تمثيل الاستاذة لبنى مسقاوي صحيحاً حيـث         
ليس لديها سلطة لتمثيل دائرة الاوقاف الإسـلامية أمـام          

  .محكمة الاستئناف
وبالتالي لا تملك سلطة التوكيل عنـها لتوقيـع ذلـك           

  .الاستحضار
ويكون الاستحضار الاستئنافي الموقع من الأستاذة سميرة       

ذة مسقاوي موقع من غير ذي صفة       منجد الموكلة من الاستا   
او سلطة لتوقيع الاستحضار الاستئنافي، وتمثيل المـستأنف        
ومفتقداً احد الشروط الشكلية الواجب توفرها سنداً لـنص   

  م.م. أ٦٥٥/٤٤٥المادة 
أي عدم توقيع الاستحضار الاسـتئنافي مـن محـام في           
الاستئناف يتمتع بسلطة التمثيل ويكـون بالتـالي باطـل          

  . رد الاستئناف شكلاًويستوجب
وكان على محكمة التمييز رد التمييز شكلاً وتـصديق         
القرار الاستئنافي لأنه واقع في موقعه القـانوني ولا نـرى           
الوجهة التي اخذت ا محكمة التمييز بعدم اعتبارها ان هناك          

بالاختلاف في الطباعة بين    "إضافة على الوكالة رغم إقرارها      
 تعديل في الصلاحيات، خاصة ان للوكيل       اسم الوكيلين طالما لا   

  ".الأول حق توكيل من يشاء

ورد " مـسقاوي "وقد اخطأت  بقولها ان الاسم الثاني        
، علامة قطع بين الاسمـين    على السطر ذاته دون وجود أية       

لأن هناك مسافة سنتم تقريباً بين اسم الاستاذ عمر مسقاوي   
 بعدهما  ءما جا والاضافة ولأن اختلاف الطباعة بين الاسمين و      

يشكل ايضاً علامة قطع ظاهرة للعيان، ثم ان اسم الوكيـل           
 من السطر ولكن الإضـافة لاسـم        ٣/٢الأول انتهى عند    

تمـت  " متحدين  " الوكيلة الأستاذة لبنى مسقاوي وعبارة      
 الباقي من السطر، وتجاوزته للهامش علـى        ٣/١على الـ   

  ءت جـا " منفـردين " الجهة اليسرى من الوكالة وكلمـة       
على هامش السطر اللاحق حيث لا علاقة لها ذا السطر بل   

مما يؤكد ان هـذه     . هي تابع للإضافة على السطر السابق       
  .إضافة

ولو لم تكن إضافة لماذا الاختلاف في الطباعـة ولمـاذا           
  توقيع الكاتب العدل عليها؟

 ءان القرار التمييزي قد أخطأ بعدم الإشارة الى ما جـا          
 اخطأ بعدم الإشارة الى وجود توقيع وختم      على الهامش كما  

  .الكاتب العدل على الإضافة
ولا يغني عن توقيع الموكل على الإضافة خـلال مهلـة           
الاستئناف ما استندت إليه محكمة التمييز أي قول الموكلـة          

  .أا وكلت الأستاذة لبنى مسقاوي منذ البدء
حيث لا قيمة قانونية لهذا القول لأن للتوكيـل أمـام           
المحاكم أصول خاصة أي تنظيمها بموجب مـستند رسمـي          
ويجب أن يحصل التصحيح خلال مهلة الاستئناف، فعلـى         
فرض تنظيم توكيل جديد ولكن بعد مهلة الاستئناف فـلا          

 ـ           ل قيمة قانونية له، ولا يعول على قول الموكل بأنـه وكَّ
الاستاذة مسقاوي منذ البدء لقبول الاستحضار الاستئنافي أو        

 صحة التمثيل القانوني الواجب توفرها وفقاً للأصول        لإضفاء
عند تقديم الاستحضار الاستئنافي وتوقيعه، والـذي يبقـى         

  . بالإمكان تصحيحه خلال مهلة الاستئناف
يراجع كتابنا الوكالة في القـانون اللبنـاني والمـصري          

  : جاء فيه الذي ٣٣٠والفرنسي المقارن الد الاول ص 
امي موكله بصورة قانونية فيكون كل ما       اذا لم يمثل المح   " 

  ".تم قبل تصحيح الوضع باطل لتعلق الامر بالنظام العام
 ١٦يراجع قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اللبنانية رقم         

  .٦/٦/٩٦في الصادر في 
ان صحة التمثيل في المحاكمة تتعلق بالانتظـام العـام          " 

قات المحاكمة  ارة هذا الدفع في أي وقت من او       إثوللخصوم  
وحتى امام محكمة الاستئناف لاول مرة ولو بعد فوات مهلة          

  ."الاستئناف
 في  ٧٣ محكمة التمييز المدنيـة رقـم         قرار يراجع ايضاً 

٢٨/١١/٦٢   



  ١١٢٣  الإجتھاد

  :الذي قضى
  يترتـب عليـه    ) وهو عمل قـضائي   ( ان الاستئناف   

  نتائج بحق صاحبة وبحق الخـصم الموجـه اليـه، ولهـذا            
   الشروط القانونيـة الـتي تجعلـه        يجب ان يكون مستوفياً   

  ذا كيان ثابت، وأول هـذه الـشروط توقيعـه مـن ذي             
  قابلـها المـادة    تصفة أي من الاصيل او الوكيل وذلـك         

م جديد والقائم على توقيع الاستئناف من محـام         .م. أ ٦٥٥
  ".بالاستئناف

  .٣٣٣  ص١يراجع كتابنا الوكالة ج
 ـ        "   تئناف لا بد من توقيع الاستحضار من محـام بالاس

  م عنـد وجـوب تمثيـل       .م. أ ٤٤٥وذلك وفقاً للمـواد     
م ويترتب علـى عـدم      .م. أ ٧١٨و٦٥٥المتقاضي بمحام و    

 ولا بد من اجراء التصحيح اذا كان ممكنـاً،   نالتوقيع البطلا 
ضمن المهل القانونية ولا يغني عن ذلك حـضور المحـامي           

  ".الوكيل
وكيله ن المحامي   أكما لا يغني عن ذلك تصريح الموكل ب       "

  ."منذ البدء
  لهذا لا نرى الوجهة التي ذهبت إليها محكمـة التمييـز           
  في قرارها موضوع التعليـق ونـرى ان الإضـافة باديـة            
  للعيان وكان من واجب الموكـل أن يوقـع إلى جانـب            
  الإضافة أسوة بالكاتب العدل حـتى لا تعتـبر الإضـافة           

  .لغواً
 القـرار   مما يستوجب برأينا رد التمييز شكلا وتصديق      

الاستئنافي لانطباقه على الواقع والقانون واعتبار الاستحضار       
الاستئنافي غير موقع من محام يتمتع بسلطة التمثيل وبالتـالي          

  .رده شكلاً

    

  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الاولى

) مكلّف(سامي عبد االله  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ياس نايفهوال) منتدب(والمستشاران غسان رباح 

 ٣/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٧٢رقم : القرار
  آمال رنو/مؤسسة كهرباء لبنان

–
––

 
––
 

–
–

––
–––

–– 

شاء محطات جديـدة    لا يحق لمؤسسة كهرباء لبنان ان     
في ملك احد الناس من اجل تعذية الأبنية المجاورة دون          
. موافقة هذا المالك حيث المكان الذي انشئت فيه المحطة        

وانه في حال انشاء محطات جديدة مـن أجـل تزويـد            
 ينـشئ    فإن ذلـك   الأبنية المجاورة دون موافقة المالك،    

  .ضرراً له يستوجب التعويض عنه

  فبناء عليه،

  : في الشكل– اولاً
حيث ورد الاستدعاء ضمن المهلة القانونية مـستوفياً        

 علماً ان   العامة لقبوله فيقتضي قبوله شكلاً    سائر الشروط   
  .الدعوى هي دعوى تعويض عن اشغال غير مشروع



  العـدل  ١١٢٤

  : في الأسباب التمييزية–ثانياً 
 حيث لم يخالف القرار المطعون فيه القـانون لا          – ١

ــادة   ــيما الم ــوم  ٦ و١ و.ع. م٢٢١س ــن المرس  م
 ولم يخطئ في تطبيق وتفسير هذه المـواد         ١٠٤٥٣/٦٨

وقد نصت هذه المادة الأخيرة على أن المحطات المنشأة         
في الأماكن الموضوعة تحت تصرف المصلحة عمـلاً        
بأحكام هذا المرسوم تخصص بالأفضلية لتزويد البنـاء        
نفسه وشاغليه بالتيار الكهربـائي، علـى أنـه يمكـن           

 استعمال هذه المحطات بغيـة تزويـد أحيـاء          للمصلحة
  .مجاورة

وحيث أحسن القرار المطعون فيه عنـدما أورد أنـه       
يفهم من هذا النص أنه أجاز لمؤسـسة كهربـاء لبنـان            
استعمال الفائض من المحطـة الموضـوعة بتـصرفها         
لتزويد الأبنية المجاورة، وبالتالي لا يحـق لهـا انـشاء           

بنيـة المجـاورة دون     محطات جديدة من أجل تغذية الأ     
. ت فيـه المحطـة    ئذي أنش  ال المكانموافقة المالك حيث    

وانه في حال إنشاء محطات جديدة مـن أجـل تزويـد            
ينشأ ضرر للمالـك   ،  الأبنية المجاورة دون موافقة المالك    

  .يستوجب التعويض عنه
لها من سـلطة     وحيث تحققت محكمة الاستئناف بما    

أن المحطة الكهربائيـة  يرها من دفي استثبات الوقائع وتق  
العائدة للفندق هي محطة خاصة يستهلك الفنـدق كامـل          
طاقتها، وان المصلحة أقدمت علـى وضـع محطتـين          
جديدتين في غرفة الفندق هما محطة حميدي ومحطة أبو         

/ ٦٠٠/غيدة ووضعت فيوزات توتر عال وديجنكتورات       
وان المصلحة لـم    . امبير وذلك لتغذية الابنية المجاورة    

عمل المحطة المنشأة في بناء المميز عليها المـستأنفة         تست
لتزويده والأبنية المجاورة بالتيار الكهربائي، بـل إنهـا         
انشأت محطات أخرى دون موافقة المالك، أي المميـز         

  .عليها، على إنشاء هذه التجهيزات
وحيث لم توفر المميزة أمام محكمة الاستئناف الدليل        

ت والتجهيـزات الأخـرى     الكافي على أن إنشاء المحطا    
كان بموافقة المالك السابق وبناء للعقد الجـاري معـه،          

  .وعليه يكون هذا السبب مستوجباً الرد
 حيث لم تبين المستدعية مكامن التـشويه فـي          – ٢

 إذ  ،الاقوال المزعوم صدورها عن المستدعى بوجههـا      
هي لم تقل إن بناء المحطتين والتجهيزات كان بموافقـة          

ابق أو دون معارضة منه، كما أن المـستدعية  المالك الس 
لم تبين مكامن التشويه في الوقائع والأقوال والمـستندات   
المرفقة بتقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف إذ لـيس       
ثمة تشويه مفضي الى النقض في ما أورده القرار بأنـه           
لم تثبت موافقة المستأنفة أو المالك قبلها على إنشاء هذه          

زات في بنائها، وأنه يقتضي مـن ثـم تعـويض           التجهي
نف عليهـا   أالمستأنفة نتيجة المساحة المشغولة من المست     
لأن الأمـر  . بوضعها معداتها وتجهيزاتها فـي الغرفـة     

يتعلق باستثبات الوقائع التي يعود لمحكمة الاستئناف أمر        
ها بلا رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم         منالتحقق  

  .لمستندات والوقائعيحصل تشويه ل
 ١٨٢ الى   ١٧٦وحيث لم يخالف القرار أحكام المواد       

  .ويقتضي بالتالي رد هذا السبب. ع.م
. م. أ٥٣٧ حيث لم يخالف القرار المميز المـادة      – ٣

فقـد أورد صـراحة ان      . ع. م ١٣٤ أو   ١٢٤ولا المادة   
المحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبير سكاف وعلـى         

ن المستأنف عليها وعلـى مجمـل       المساحة المشغولة م  
أوراق الملف، وبما لها من حق التقدير، تحديد بدل المثل          

كما انه كان قـد أورد      ... سنوياً  . أ.د/١٢٠٠بمبلغ قدره   
أن عمل المستأنف عليها لهذه الناحية قد ألحـق ضـرراً       

فسحة في ملك المـستأنفة    عن استغلالها ل   اًبالمستأنفة ناتج 
موافقة هذه الأخيرة وتحميلهـا     طيلة ثماني سنوات دون     

بالتالي اعباء نتيجة لذلك، وانه يقتضي تعويض المستأنفة        
نتيجة المساحة المشغولة من المستأنف عليها بوضـعها        
معداتها وتجهيزاتها في الغرفة واستغلالها من أجل جني        

ويقتضي بالتالي رد هذا السبب ومعه التمييـز        ... أرباح  
 ادلي به بما في ذلك طلب       كله دون حاجة لبحث سائر ما     

  .بدل العطل والضرر لانتفاء المبرر

  لذلك،
  ن المحكمة تقرر بالاتفاقإف

 ورده أساساً وإبـرام القـرار       قبول الاستدعاء شكلاً  
المطعون فيه ومصادرة التأمين التمييزي إيراداً للخزينة،       

  .وتضمين المميزة الرسوم والمصاريف القانونية كافة

      



  ١١٢٥  الإجتھاد

  ييز المدنيةمحكمة التم

 الغرفة الاولى

) مكلف(سامي عبداالله  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 هوالياس نايف) منتدب(والمستشاران غسان رباح 

 ٧/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٧٨رقم : القرار
  مصرف لبنان وشركة سوليدير/المحامي احمد فتوني

––
––


–

 

–


 

––


 

عليهبناء ،  

  : في الشكل –اولاً 
يزي جـاء مـستوفياً سـائر    حيث ان الاستدعاء التمي  

  .شكلية المفروضة قانوناًالشروط ال
  .وحيث انه يقتضي بالتالي قبوله في الشكل

  : في الأساس –ثانياً 
تثيـر  ) سوليدير( حيث ان الجهة المميز بوجهها       – ١

ستدعاء التمييزي لاستناده الى نص المـادة       لامسألة رد ا  
 لجهة التعارض بين الحكم     ١٦٠/٩٢ من القانون رقم     ٢١

ار موضوع النزاع   الابتدائي والقرار الاستئنافي كون العق    
 والـذي   ٢٥٣٧/٩٢ احكام المرسوم رقـم       ضمن داخل

ت التي دخلت بتملـك      احكامه على العقارا   فرض تطبيق 
وبالتالي لا يطبق على العلاقـة      .  المميز بوجهها  ةالشرك

شركة المذكورة والمالكين الآخرين سـوى      الالقائمة بين   
  .٢٥٣٧/٩٢المرسوم 

 ٢٥٣٧/٩٢وحيث انه بالعودة الى مضمون المرسوم       
 وتـسميتها  يتبين انه يعالج مسائل تتعلق بانشاء الـشركة      

 ثم فـي    –وموضوعها ومركزها ومدتها في فصل أول       
 جانـب   إلىفصول لاحقة يتناول مسائل لاحكام مؤقتة،       

لمنازعات الناشئة عـن    ا لحل الشركة وتصفيتها، ثم ح    
  .علاقاتها بالغير

وحيث ان المرسوم المذكور يعتبر نصاً خاصاً مطبقاً        
ام المتعلـق   بالنطاق المحدد له وهو لا يستبعد القانون الع       

بالعلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر في العقـارات        
التابعة للشركة المميز ضدها ومن ضمن تلك العلاقة ما         

) المميز(نزاع موضوع الدعوى بين المستأجر      النتج عن   
والتـي يفتـرض ان     ) سوليدير(شركة المميز عليها    الو

   .١٦٠/٩٢تطبق عليها احكام القانون رقم 
 تثيره الجهة المميز بوجهها عكس مـا        وحيث ان ما  

  .تقدم يقتضي رده لعدم قانونيته
 حيث ان الجهة المميزة تأخـذ علـى القـرار           – ٢

ما يجعلـه   مالإستئنافي المطعون فيه تشويهه المستندات؛      
، وان هـذا    .م.م.أ/٧٠٨مـن المـادة     " ٧"مخالفاً للفقرة   

  :التشويه حصل في
  . عدم التدقيق بالتواريخ–أ 

 ٩/١١/٩٨ويه المــستندين تــاريخ   وتــش–ب 
  .١٤/١١/٩٨و

) أ وب(وحيث انه من الرجوع الى هاتين المـسألتين       
اعلاه يتبين ان القرار الاستئنافي لم يجعلهما مستنداً كـي    

نتيجة التي توصل اليها من جهة ومن جهـة         اليصل الى   
ثر فـي مـضمون     ثانية فان أخذه بهذه المستندات لم يؤ      

  .صحة القرار المطعون فيه
تشويه الوحيث ان الاجتهاد قد استقر على القول بأن         

الحاصل في أي من المستندات يشكل سـبباً للـنقض اذا           
وقع على مستند من شأنه التأثير على النتيجة التي اقترن          

  .بها القرار المطعون به
وحيث ان ما تقدم لا ينطبق على ما ذهب اليه القرار           

 المميـزة   موضوع الطعن، ويكون ما تدلي بـه الجهـة        
  .مستوجباً الرد



  العـدل  ١١٢٦

 حيث ان الجهـة المميـزة تعتبـر ان القـرار            – ٣
الاستئنافي موضوع الطعن هو فاقد للاسـاس القـانوني         

. م.م.أ/٧٠٨مـن المـادة     " ٦"والمتمثل بمخالفة الفقـرة     
باعتبار انه استند الى الانذار الثاني الذي وجه للمستأجر         

 أيام فقط    فيه له مهلة ثلاثة    وحدد ١٤/١١/١٩٩٨بتاريخ  
وهو لم يبحـث    ... للتنازل عن الاسهم لدى الكاتب العدل     

بالمهلة وتجاهلها كلياً رغم ان الحكم الابتدائي قد اعتبـر          
ان التنازل عن الاسهم غير مربـوط بمهلـة الـشهرين           

 من نظام سوليدير، فـاذا      ٦٣المنصوص عنها في المادة     
 بالقرار الاستئنافي المطعون فيه يعتبر أنه مـن واجـب         

  . الاسهم في مهلة ثلاثة أيامهذهالمستأجر ان يتنازل عن 
وحيث انه من الرجوع الى حيثيات القرار المطعـون    

  :اً ما يلير منه نق١٢فيه والواردة في الصفحة 
حيث لا خـلاف علـى ان المـستأنف ضـده،           ... "

المدعي، اعرب عن رغبته لمالكي العقار المسترد ضمن        
لاسهم، ولم يـدفع    نازل عن ا  مهلة الشهرين، الا انه لم يت     

 عـن هـذه     ٣ة المحددة في الفقـرة      ما يصيبه من النسب   
  ...الاسهم

، انـذروا   ١٣٧٤وحيث ان مـالكي العقـار رقـم         "
بوجوب تسديد البدلات المتوجبة عليه     ... المستأنف ضده 

عن المأجور الذي اعلن رغبته باسترداده ثـم بوجـوب          
، دون ان   التنازل عن الاسهم، وقد ابلغ المستأنف ضـده       

  .الى آخره" يستجيب لما ورد في الانذارين
وحيث انه من الواضح ان القرار المطعون فيـه لـم           
يأتِ مطلقاً على ذكر الايام الثلاثة التي حـددها المالـك           

، وانما استند الى نـص      )المدعي والمستأنف (للمستأجر  
  . من نظام سوليدير، كما صار بيانه أعلاه٦٣المادة 

 به المميز لجهـة فقـدان القـرار         وحيث ان ما يدلي   
المـدلى بـه    وللـسبب   المطعون فيه للأساس القـانوني      

  .مستوجب الرد لعدم صحته
 حيث ان الجهة المميزة تطلـب كـذلك نقـض           – ٤

القرار الاستئنافي المطعون فيه كونه جاء مخالفاً لـنص         
بعدم ذكره لاسم   . م.م.أ/١٢ والفقرة   ٢ الفقرة   ٥٣٧المادة  

  . عنها القرار المذكور أعلاهالمحكمة الصادر
 الـذين   ةحيث ان ذكر اسم المحكمة واسـم القـضا        
اميـة  لزاشتركوا في اصدار القرار ليس من البيانات الا       

تحت طائلة بطلان هذا القرار حـسب منطـوق المـادة           
والتي اضافت انه لا يترتب على اغفـال أو     . م.م.أ/٥٣٧

يمـا اذا   عدم صحة احد البيانات الالزامية بطلان الحكم ف       
ثبت بأوراق أو بمحضر المحاكمة او بأية طريقة أخرى         

  .ان احكام القانون قد روعيت في الواقع

وحيث ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون       
، انمـا   ٢٩/١١/٢٠٠٦فيه قد أصدرت قرارها تـاريخ       

بمحضر على حدة معطوفاً على قرارها السابق تـاريخ         
٢٣/٢/٢٠٠٥.  

ابق المذكور أعلاه   لى قرارها الس  وحيث انه بالعودة ا   
  : التالي نصهيتبين انه ذكر

  : ان الغرفة الثانية عشرة في بيروت المؤلفة من"
  .الرئيس الياس بوناصيف

  ...".والمستشارين أحمد عويدات ونسيب إيليا
 ١٨٤٩/٢٠٠٦مما يعني ان المحكمة بقرارها رقـم        

 المعطوف على قرارها الـسابق      ٢٩/١١/٢٠٠٦تاريخ  
 والذي تضمن اسم هيئة المحكمـة       ٢٣/٢/٢٠٠٥ تاريخ

 نـص المـادة   التي اصدرته، تكون بـذلك قـد طبقـت    
  .بفقراتها كافة. م.م.أ/٥٣٧

وحيث ان السبب التمييزي اعلاه الذي تـذرعت بـه          
طالبة التمييز واقع في غير محلـه القـانوني ويقتـضي        

  .بالتالي رده
وحيث يقتضي كذلك تـصديق القـرار الاسـتئنافي         

  .ب نقضهالمطلو

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

 قبول الاستدعاء التمييزي في الشكل لاسـتيفائه        :أولاً
  .للشروط القانونية المطلوبة فيه

 رده في الأساس لعدم تـوفر أسـباب الـنقض           :ثانياً
  .المفروضة قانوناً

  . تصديق القرار المطلوب نقضه بكافة نقاطه:ثالثاً
  .يزي اعادة التأمين التمي:رابعاً

 تضمين الجهة المميزة الرسوم والمصاريف  :خامـساً 
  .كافة

    



  ١١٢٧  الإجتھاد

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  هيلانه اسكندر وجمال خوريان توالمستشار
  ٢١/٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٠ رقم :القرار

  حسين الحجي ورفاقه/ ديبو زريق 

–––
 

ان حق المرور هو من الدعاوى غير المحددة القيمة         
لأن العبرة هي لطلب حق المرور كحق ارتفاق ولـيس          
للتعويض المعطى نتيجة هذا الحق، اذ ان قيمة الـدعوى          
لا تتحدد فقط بقيمة المساحة المعطاة كحق مـرور بـل           

 ـايضاً بقيمة المنفعة التي يجتنيها العقار        ق علـى   المرتفِ
ق، وبالتالي يتم قبول الطعن التمييزي على       العقار المرتفَ 
  .هذا الأساس

–
– 

عليه،بناء   

  :في الشكل  –أولاً 
 لناحية الشروط الشكلية المنصوص عنهـا فـي        –أ  

  ..م.م. أ٧١٨المادة 
ء التمييـزي ورد ضـمن المهلـة        حيث ان الاستدعا  

لشروط الشكلية فيقتـضي    القانونية وجاء مستوفياً سائر ا    
  .هذه الناحيةل قبوله شكلاً

 لناحية قابلية القرار المميز للتمييز سنداً للمادة        –ب  
  . م.م. أ٧٠٩

حيث ان الجهة المميز عليها تطلب رد التمييز شكلاً          
نوني لأن قيمة حق المرور لا تتجـاوز النـصاب القـا          

ولان الاسـباب   . م.م. أ ٧٠٩المنصوص عنه في المادة     
  لا تتعلق بالاسباب المحددة حـصراً      التمييزية المدلى بها  

في المادة المذكورة والتي على اساسها يجوز الطعن بما         
  .يقل عن النصاب القانوني

  ان حق المرور هـو مـن الـدعاوى غيـر           وحيث  
 ـ             رور المحددة القيمة لان العبرة هـي لطلـب حـق الم

  كحق ارتفاق وليس للتعويض المعطى نتيجة هذا الحـق         
  اذ ان قيمة الدعوى لا تتحـدد فقـط بقيمـة المـساحة             

   المنفعـة التـي     بقيمـة المعطاة كحق مرور بل أيـضاً       
ق مما يقتضي   ق على العقار المرتفَ   يجتنبها العقار المرتفِ  

 لهذه الناحيـة    رد ادلاء المميز عليها وقبول التمييز شكلاً      
  .اًأيض

  : في الاساس –ثانياً 
 عن السبب التمييزي الاول المتعلـق بمخالفـة     – ١

 والفقرة ما قبل الأخيـرة مـن        ١٠ و ٩احكام الفقرتين   
  .م.م. أ٥٣٧المادة 

حيث ان المميز ادلى تحت هذا السبب بـأن القـرار           
المميز اغفل مضمون تقرير الخبيـرين واستيـضاحهما        

قه علـى التقريـر   امام المحكمة، كما اغفل مضمون تعلي     
المنوه عنه حيث تبنى الاسباب والادلة والحجج الـواردة         

ن ترتيبه على عقـاره     ن حق المرور لا يمك    أفيه للتأكيد ب  
 ابلـح لان عقـارات الجهـة        ١٥٣بل على العقار رقم     

المميزة منحبسة من جميع جوانبها ما عدا حق المـرور          
 لا سيما بأنه الافـضل والمـريح        ١٥٣على العقار رقم    

للجميع، ولعدم أهلية الطريق المتنازع عليه بمواصـفاتها        
الحالية بعد افادة وزارة الموارد المائيـة حيـث اصـبح           
العقار غير ملاصق لعقارات المميـزين ولعـدم كفايـة          
عرض الطريق لمرور الشاحنات ولعدم امكانيـة قـضم         
الانحدار من الطريق العموميـة لأنـه يعتبـر مـساساً           

عدم امكانية الأخذ بما قامت به الجهة       بالاملاك العامة، ول  
المميزة لجهة افراز عقارها والتنازل عن حق المـرور         

 حيث تكون قد أوجـدت      ١٥٣المعطى على العقار رقم     
عقاراتها في حالة انحباس وعطلت حق المرور المعطى        

 ٧٦ و ٧٤ مما يوجب اعمال احكام المادتين       ١٦١للعقار  
ال من قبل القرار    ، وان هذا الاغف   ٣٣٣٩من القرار رقم    

 ٥٣٧ من المـادة     ١٠ و ٩المميز يخالف احكام الفقرتين     
كما يخالف الفقرة ما قبل الأخيـرة مـن المـادة           . م.م.أ

المذكورة لعدم فصله بكل المسائل القانونية والجوهريـة        
  .مما يوجب نقضه

   اصول مدنيـة اوجبـت فـي        ٥٣٧حيث ان المادة    
  ان يتـضمن    والفقرة ما قبـل الاخيـرة منهـا          ٩الفقرة  



  العـدل  ١١٢٨

  الحكم تحت طائلة البطلان خلاصة ما قدمـه الخـصوم          
  من طلبات واسباب لها ومن اسـباب دفـاع ودفـوع،           
وحلاً لجميع المسائل المطروحة منهم وبيـان الاسـباب         
الملائمة لذلك، كما أوجبت الفقرة العاشرة منهـا إيـراد          
خلاصة ما استند إليه الخصوم مـن الأدلـة والحجـج           

أن ترتـب الـبطلان كجـزاء لمخالفـة         القانونية دون   
  .مضمونها

وحيث يتبين ان القرار المميز اورد خلاصة مطالـب    
المميز واسباب دفاعه ودفوعـه الـواردة فـي لائحتـه        

 لانه كان مستأنفاً عليه في      ٢٩/٨/٢٠٠١الجوابية تاريخ   
المرحلة الاستئنافية فطلب رد الاستئناف شكلاً وتصديق       

 الدعوى عنه لعدم توجـب      الحكم المستأنف القاضي برد   
 مـن   ٩ن خالف الفقرة    وحق المرور على عقاره فلا يك     

  .م.م. أ٥٣٧المادة 
   بالمـسائل المطروحـة      بت وحيث ان القرار المميز   

  مــن المميــز وبادلاءاتــه المتعلقــة بحــق عقــارات 
  الجهة المميـز عليهـا بـالمرور علـى العقـار رقـم             

  مبـرزة   عندما استثبت من المستندات والخرائط ال      ١٥٣
 هو عقار محاط ولا ينتفع بـالمرور        ١٦٠ان العقار رقم    

  على أي عقار آخر من أجل الوصـول الـى الطريـق            
وان يكـن مرتفقـاً بـالمرور       )  منـه  ١٤صفحة  (العام  

  لمصلحة عقارات اخرى، كمـا بـت بادلائـه المتعلـق         
راز العقار هو الذي أوجد عقارات الجهة المميـز         فبأن ا 

ن هـذا العقـار كـان       أ ب اكدندما  عليها بحالة انحباس ع   
محاطاً قبل اجراء أي عملية مـن عمليـات المقاسـمة           

   مـن القـرار     ٧٦والضم والفرز مستبعداً تطبيق المادة      
  .٣٣٣٩رقم 

 بـادلاء المميـز     وحيث ان القرار المميز بت أيضاً     
لية الطريق المتنازع عليها بعـد افـادة        هالمتعلق بعدم ا  

جب على المستأنفين المميز    وزارة الموارد المائية بأن او    
 ـقام بمضمون هذه الافادة ممـا ي      عليهم الالتز  ضي رد  ت

السبب المتعلق بمخالفة الفقرة ما قبل الاخيرة من المـادة          
  .م.م. أ٥٣٧

وحيث ان اغفال القرار المميز بيان مضمون تقريـر         
تعليق عليه من قبل المـستأنف      الخبير ومضمون لائحة ال   

النقض لأنه لا يتوجب البـت      عليه تفصيلاً لا يؤدي الى      
سـباب  بكافة الوسائل والحجج بل يكفي البت بالدفوع وا       

الدفاع لان اغفال البيانات المفروضة في الفقرة العاشرة        
  .لا يؤدي الى البطلان. م.م. أ٥٣٧من المادة 

  .وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد السبب التمييزي الاول

الفـة   عن السبب التمييزي الثاني المتعلق بمخ      – ٢
 والخطأ فـي    ٣٣٣٩ من القرار رقم     ٧٥ و ٧٤المادتين  

  .تفسيرهما وتطبيقهما
حيث ان المميز يدلي تحت هذا السبب بأن العقار رقم          

ق بحق المرور علـى الحـد الفاصـل بـين            مرتفِ ١٦١
 ابلح، وان العقـارات رقـم       ١٥٣ و ١٦٠العقارين رقم   

 ابلح المفـرزة عـن      ١٤٤٣ و ١٤٤٢ و ١٤٤١ و ١٤٤٠
 لا تزال مرتفقة بحق المـرور للعقـار         ١٦٠العقار رقم   

 ١٥٣ ابلح على الحد الفاصل مع العقار رقـم          ١٦١رقم  
ابلغ فيكون لهذه العقارات بدورها حق المـرور علـى          

 بدءاً من الحد الفاصل بينه وبين العقار        ١٥٣العقار رقم   
 ابلح وصولاً الى الطريق العام وكـان علـى          ١٥٤رقم  

مرور على العقـار رقـم      المميز عليهم ان يطلبوا حق ال     
 ابلح وكـان علـى      ١٣٣٣ وليس على عقاره رقم      ١٥٣

محكمة الاستئناف الاخذ بمضمون ما جاء فـي لائحتـه          
تعليقاً على تقرير الخبيرين لجهة ان لعقـارات المميـز          

ل بـشك عليهم حق مرور مكرس وقائم فـي الاسـاس و         
 ابلح فضلاً عن أنه الانسب      ١٥٣قانوني على العقار رقم     

 ضرراً كما جاء في تقرير الخبيرين، بسبب صغر         والأقل
مساحة عقاره وكون حق المرور المعطـى يقـع علـى           
مدخل منزله ولكون ان حق المرور على العقـار رقـم           

 لا يتطلب سوى ذات المسافة للوصول من الطريق         ١٥٣
العام الى اول عقار من العقارات المفرزة عـن العقـار           

ي عائق لتأمين    وارضه مسطحة ولا يتضمن أ     ١٦٠رقم  
حق المرور عليه لعقارات المميز عليهم المفـرزة عـن          

وة بحق المرور المكرس للعقار رقم       اس ١٦٠العقار رقم   
 ابلح فتكـون    ١٥٣ و ١٦٠ ابلح على العقارين رقم      ١٦١

محكمة الاستئناف قد أخطأت بتطبيق القـانون وخالفـت         
 ممـا   ٣٣٣٩ من القرار رقـم      ٧٥ و ٧٤احكام المادتين   

  . القرار المميزيوجب نقض
 من قـانون الملكيـة العقاريـة        ٧٤وحيث ان المادة    

اعطت لصاحب العقار المحاط من كل جانب والـذي لا          
منفذ له الى الطريق العموميـة ان يطلـب ممـراً فـي             

 تعويضاً بنسبة الـضرر     هالاراضي المجاورة مقابل دفع   
 من نفس القـانون     ٧٥الذي قد يسببه، كما أوجبت المادة       

الممر في الجهة التي تكون فيها مـسافته فـي          ان يؤخذ   
الارض المحاطة الى الطريق العمومية اقصر ما يمكن،        
وعلى ان يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيهـا           

  .أقل ضرر لصاحب الارض الذي يكون فتحه
وحيث ان محكمة الاستئناف واستناداً الى الخـرائط        

 ابلـح   ١٦٠ رقم   المبرزة استثبتت من واقع احاطة العقار     



  ١١٢٩  الإجتھاد

 ـسواء قبل الافراز أو بعده فتكون قد         سرت وطبقـت   ف
  . من قانون الملكية بشكل صحيح وقانوني٧٤المادة 

وحيث ان محكمة الاستئناف واستناداً الـى الكـشف         
الحسي الذي اجرته والى تقارير الخبراء وصفت واقـع         

متر وانه  ) ٥,٣٠(وانه بعرض   "الطريق موضوع النزاع    
العام الى حدود العقار طريق الافـراز       متصل بالطريق   

 ويفـصل بينـه وبـين       ١٦٠الذي يصل الى العقار رقم      
  ".طريق الافراز عبارة فوق مجرى الماء

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبـرت ان الطريـق         
موضوع النزاع هو الأقل ضرراً وقد انقصت عرضـه         

أمتار لتجعلـه ملائمـاً     ) ٤,٣٠(أمتار الى   ) ٥,٣٠(من  
  . لمتنازعينللفرقاء ا

وحيث ان مسألة تقدير ما اذا كان الطريق موضـوع          
النزاع هو الاقل ضرراً أم لا يعـود تقـديرها لمحكمـة     

  . لمحكمة التمييز بذلكرقابةالأساس ولا 
 الاسباب التمييزية ابـرام     ردوحيث انه يقتضي بعد     

  .المميزالقرار 
وحيث يقتضي رد طلـب العطـل والـضرر عـن           

  .المبررالمحاكمة لانتفاء 
وحيث لم يعد من حاجـة لبحـث سـائر الاسـباب            

  .والمطالب الزائدة او المخالفة

  ،لذلك
  .ووفقاً لتقرير المستشارة المقررة

قبول المراجعة التمييزية شكلاً وردها     : تقرر بالاتفاق 
ومصادرة التأمين التمييـزي    أساساً وابرام القرار المميز     

عن المحاكمة   للخزينة ورد طلب العطل والضرر       ايراداً
ورد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو المخالفـة           

  .وتدريك الجهة المميزة الرسوم والنفقات كافة

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 جمال خوري ونزيه عكاريوالمستشاران 

 ٨/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٨١رقم : القرار
  ورثة احمد جبارة/نيةالدولة اللبنا

–
––

–
–


– 

–––
––

––
––

–
 

ليه،ع بناء  

  :في الشكل  –لاً او
حيث لا يتبين من المستندات المبرزة ان المميزة قـد          
تبلغت القرار المطعون فيه فيكون إستدعاء التمييز وارداً        

  .قبل بدء المهلة وهو مقبول لهذه الجهة
وحيث ان استدعاء التمييز جاء مستوفياً كافة شروطه        

  .الشكلية فهو مقبول شكلاً

  : في الاساس –ثانياً 
 طلبت نقض القرار المطعون فيـه       ة المميز حيث ان 

  .لسببين يقتضي بحثهما



  العـدل  ١١٣٠

تـشويه القـرار المميـز      : السبب التمييـزي الاول   
لمضمون الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة       

  .١٣/٦/١٩٩٧ تاريخ ١٩٨/٩٧برقم 
ميزة تدلي بأن القرار المميز اعتبـر ان         ان الم  حيث

رقى اليهـا الـشك     المحكمة العسكرية أكدت بصورة لا ي     
على المسؤولية الكاملة للشرطي عماد عواد عن الحادث        

اد الـشرطي  المسبب لوفاة المرحوم احمد جباره وقد استف  
ة التي قررت له    وبمن اسباب تخفيفية أدت الى انزال العق      

  . مسؤوليته الكاملةينفي، لا وهذا
ميزة تدلي بأن الحكـم الـصادر عـن         وحيث ان الم  

 لم يعتبر الشرطي عماد عواد مسؤولاً       المحكمة العسكرية 
 كمـا   -بالكامل عن التسبب بوفاة المرحوم احمد جبارة        

 والمحكمة العسكرية لم تبحث     –ذهب اليه القرار المميز     
في كيفية توزيع المسؤولية عن الحادث لان هذا الامـر          

 في دعوى الحق    فقط تنظر   لأنها يخرج عن اختصاصها  
  .العام

 فـي القـرار     ردي بان مـا و    وحيث ان المميزة تدل   
المطعون فيه تشويه لمـضمون الحكـم الـصادر عـن           

  . لهذا السببنقضه ما يقتضيمالمحكمة العسكرية 
وحيث ان تشويه مضمون المستندات يتـوفر وفقـاً         

ذكر وقائع خلافاً لمـا     ب. م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ٧للفقرة  
المعنى الواضح والصريح    بمناقضةوردت عليه فيها أو     

  .النصوصه
  :وحيث ورد في القرار المطعون فيه ما حرفيته

وحيث بالعودة الى القرار الصادر عـن المحكمـة         "
العسكرية المرفقة صورته بداية يتبين للمحكمة انه قد أكد         
بصورة لا يرقى اليها الشك علـى المـسؤولية الكاملـة           
للشرطي عماد عواد عن الحادث المسبب لوفاة المرحوم        

ذا الاخير قد اسـتفاد مـن اسـباب         احمد جباره الا ان ه    
التي قررت له إلا ان هذا      تخفيفية أدت الى انزال العقوبة      

وأضـاف  ". الامر لا ينفي مسؤوليته الجزائيـة الكاملـة       
وحيث انه وإنطلاقاً من مبدأ وحدة      "القرار المطعون فيه    

مفهوم الخطأ الجزائي والمدني يكون القـضاء المـدني         
ر عن المحكمة العـسكرية     ملزماً بمضمون القرار الصاد   

المشار اليه اعلاه ولا يستقيم قانوناً اعادة طـرح نقطـة           
  ".المسؤولية من جديد

 الى القرار الصادر عن المحكمـة       العودةوحيث من   
 تـاريخ   ١٩٨/٩٧العسكرية الدائمة في بيـروت رقـم        

انه اشار لا صراحة ولا ضـمناً        لا يتبين    ١٣/٦/١٩٩٧
 عماد عواد عن الحـادث      الى المسؤولية الكاملة للشرطي   

  .الذي أدى الى وفاة احمد جباره مورث المميز عليهم

وحيث خلافاً لما ورد في القرار المميز يستفاد مـن          
الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية انه اعتبر ضـمناً         
ان الشرطي عماد عواد غير مسؤول مسؤولية كاملة عن         

يـؤدي  ة لانه كـان     فالحادث بدليل منحه الاسباب المخف    
  .وظيفة رسمية

وحيث خلافاً لما ورد في لائحة المميز عليهم تـاريخ   
 فانه لم يرد فـي الحكـم الـصادر عـن            ٧/١١/٢٠٠٦

المحكمة العـسكرية اي سـؤال بخـصوص مـسؤولية          
  .الشرطي عماد عواد بالكامل عن الحادث

وحيث لا يمكـن للمحكمـة العـسكرية ان تـوزع           
 هـذا الامـر   المسؤولية بين الفاعل والضحية لان مثـل      

 ٢٥يخرج عن اختصاصها كونها تنظر فقط وفقاً للمادة          
من قانون القضاء العسكري بدعوى الحـق العـام دون          
الحق الشخصي وتوزيع المسؤولية يـتم ضـمن اطـار          

 للدعوى العامـة وهـذا      ة تبعاً ضالدعوى المدنية المعرو  
  . غير متوفر أمام القضاء العسكري

ة للـشرطي عمـاد     وحيث ان ادانة المحكمة العسكري    
عواد بجرم التسبب بوفاة احمد جباره عن اهمال وقلـة          
احتراز لا يعني انه اصبح مسؤولاً بالكامل ضمن اطـار    

مة المدنيـة التـي تنظـر       كالدعوى المدنية ويمكن للمح   
بالتعويض وتوزيع المسؤولية ضمن اطار هذه الـدعوى        

ها الذي لم تقم به المحكمة العسكرية لعـدم اختـصاص         و
ن يشكل هذا التوزيع اعـادة طـرح للمـسؤولية          دون ا 

الجزائية لان وجود خطأ من قبـل الـضحية لا ينفـي            
  .المسؤولية الجزائية للفاعل
ون فيه الذي اعتبر ان القرار      طعوحيث ان القرار الم   

الصادر عن المحكمة العسكرية اكـد علـى المـسؤولية      
الكاملة للشرطي عماد عواد قد شوه مضمون هذا الحكم         

 ٧٠٨ مـن المـادة     ٧مفهوم الفقـرة    بعتبر مستنداً   وهو ي 
وقائع في هذا الحكم خلافاً لما وردت عليه        واورد  . م.م.أ

 ٧٠٨ من المـادة     ٧فيها مما يقتضي نقضه سنداً للفقرة       
  .دون فائدة من بحث السبب الثاني. م.م.أ

وحيث يقتضي بعد النقض النظر بالدعوى سنداً للمادة        
  .حكمكونها جاهزة لل. م.م. أ٧٣٤

 المميـز   –وحيث ان ورثة المرحوم احمـد جبـاره         
 اراًضاستحــ ١٠/٢/٢٠٠٤ قــدموا بتــاريخ –علــيهم 

إستئنافياً بوجه المستأنف عليها الدولـة اللبنانيـة طعنـاً          
بالقرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بيـروت         

 والذي قضى بالزام المدعى عليها      ٢٨/١٠/٢٠٠٣تاريخ  
 بأن تدفع للجهة المدعيـة مبلغـاً        - - الدولة اللبنانية    –



  ١١٣١  الإجتھاد

ــدره  ــسببين  . ل.ل/ ١١,٥٥٩,١٦٤,٩٩/ق ــت ب وادل
  .استئنافيين
غ  عن الحكـم مقارنـة بـالمبل       تناقض بناءات : الاول

  .ية للضرر اللاحق بهاالزهيد الذي قدرته محكمة البدا
 المطالـب وهـو     والسبب الثاني عدم الفصل بأحـد     

للاحـق  المطالبة بالتعويض عـن الـضرر المعنـوي ا        
 الحكـم   فسخور قبل وفاته وطلبت الجهة المستأنفة       غدبالم

المستأنف ورؤية الدعوى انتقالاً والحكم لها بمبلغ قـدره         
  .اربعون مليون ليرة لبنانية

ــاريخ   ــدمت بت ــستأنفة ق ــة الم ــث ان الجه وحي
 لائحة اضافية لاثبات المـصاريف التـي        ١٦/٤/٢٠٠٤

  .تكبدتها وما خسرته بسبب وفاة مورثها
ث ان المستأنف عليها الدولـة اللبنانيـة قـدمت          وحي
وأدلت بـأن القاضـي      استئنافاً تبعياً    ٧/٥/٢٠٠٤بتاريخ  

المنفرد استند للحكم بالتعويض على المسؤولية الكاملـة        
للشرطي عواد عن الحادث في حين ان حكم المحكمـة           

رطي مسؤولية جزائية خاصـة وان      شالعسكرية حمل ال  
 الحادث وطلبـت قبـول      المجني عليه شارك في وقوع    

 الحكـم   فـسخ الاستئناف التبعي شكلاً وفـي الاسـاس        
  .النصف التعويض المحكوم به الى ضيفالمستأنف وتخ

ما له من   لوحيث يقتضي بحث الاستئناف التبعي أولاً       
  .تأثير على الاستئناف الاصلي

الاسـتئناف  ووحيث ان كلاً من الاستئناف الاصـلي        
  . كل منهما شروطه الشكليةالتبعي مقبول شكلاً لاستيفاء

ن الدولة المـستأنفة تبعيـاً      إساس ف بالنسبة للأ وحيث  
 تطلب فسخ الحكم المستأنف لانه قضى بالتعويض معتبراً       
أن المسؤولية تقع كاملة على الشرطي عواد في حين ان          
حكم المحكمة العسكرية لم يشر الى المسؤولية الكاملـة         

  .للشرطي عواد
 اثنـاء بحثهـا فـي       تعتبروحيث ان هذه المحكمة ا    

 ان حكم المحكمة العسكرية لم يـشر لا         النقض اءاستدع
 المسؤولية الكاملة للشرطي عماد     إلىصراحة ولا ضمناً    

عواد عن الحادث الذي أدى الى وفاة احمد جباره مورث          
 مـن حكـم المحكمـة       المميز عليهم بل يستفاد ضـمناً     

ول العسكرية انه اعتبر الشرطي عماد عواد غير مـسؤ        
  .مسؤولية كاملة عن الحادث

وحيث ان الحكم الابتدائي الذي اعتبر ان الـشرطي         
عماد عواد مسؤول مسؤولية كاملة عن الحادث يكون في      
غير محله القانوني على ضوء مضمون حكم المحكمـة         

  .العسكرية الذي أدان الشرطي عواد

 الحكـم   فـسخ وحيث يقتضي على ضوء مـا تقـدم         
  .اردة اعلاهالابتدائي للاسباب الو

وحيث يقتضي بعد فسخ الحكم الابتدائي نشر الدعوى        
 ومن ضمن ذلك مطالب المميـز علـيهم         انتقالاًورؤيتها  

  .الواردة في إستئنافهم الاصلي
 – الجهة المدعية اساسـاً      –وحيث ان المميز عليهم     
الحكم ارهم الابتدائي   ضستحاورثة احمد جباره طلبوا في      

يون ليرة لبنانية كتعويض عن     لهم بمبلغ قدره اربعون مل    
بهم من جراء وفـاة     االضرر المادي والمعنوي الذي اص    

  .مورثهم
وحيث ان الدولة اللبنانية طلبت رد الـدعوى لعـدم          
مسؤولية الشرطي عماد عواد عن الحادث الذي تسبب به         
مورث الجهة المدعية نتيجة محاولته الهرب والامـساك        

  .بمسدس الشرطي عواد
ل البـت بطلـب الجهـة المدعيـة         وحيث يقتضي قب  

التعويض لها عن فقدان مورثها احمـد جبـاره تحديـد           
المسؤول عن الحادث ضمن إطار الدعوى المدنية مـع         
الأخذ بعين الاعتبار مسألة ادانة الشرطي عمـاد عـواد          
وفقاً لما ورد في قرار المحكمة العسكرية دون أن يشكل          

 عـن   ذلك أي تناقض لان ما قضى به الحكم الـصادر         
المحكمة العسكرية يتعلق بالمسؤولية الجزائية وما تنظر       
به هذه المحكمة يتعلق بالدعوى المدنيـة المقامـة مـن           

  .الورثة
 لا سـيما قـرار      المبرزةوحيث يتبين من المستندات     

 تـاريخ  – الغرفـة الـسادسة   –محكمة التمييز الجزائية  
 ان دورية من قوى الأمن الداخلي كلفـت         ٣/١٢/١٩٩٦

 مورث الجهة المدعية    – القبض على احمد جباره      بالقاء
 للتحقيق معه بعدة جرائم وعندما دخل احمد جباره الى          –

احد المنازل داهمت الدورية التي تراقبه المنزل وابلغت        
هذا الاخير انه مطلوب للتحقيق معه فبدأ احمـد جبـاره           

قدم الشرطي عماد عـواد علـى       أبالتراجع الى الخلف ف   
يري طالباً من أحمد جبـاره ان يقـف         شهر مسدسه الام  

مكانه فما كان من هذا الاخير إلا أن أمـسك بمـسدس            
الشرطي عواد وراح الاثنان يتجاذبان المـسدس وعمـد         
الشرطي الآخر علي زعيتر على ضرب جبـاره علـى          

مسدس عماد عواد وأثناء تجاذب     رأسه ليحمله على ترك     
اصاب المسدس بين جباره وعواد إنطلق منه عيار ناري         

  .احمد جبارة ووقع ارضاً وتوفي لاحقاً
تفاد مما تقدم ان تصرف مـورث المميـز         سوحيث ي 

 ساهم الى حد كبير في وقـوع  – الجهة المدعية –عليهم  
الحادث ومسؤولية مورث المميز علـيهم لا تقـل عـن           



  العـدل  ١١٣٢

مسؤولية الشرطي عماد عواد بل انـه لـولا تـصرف           
 لما وقع   مورث المميز عليهم وإمساكه بمسدس الشرطي     

  .الحادث
وحيث ان المحكمة ترى توزيع المسؤولية مناصـفة        
بين الشرطي عماد عواد ومورث المميز علـيهم احمـد          

  .جباره
وحيث بالنسبة للتعويض فان الجهة المدعية ابـرزت        

  .ل.ل/ ٣,٥٥٩,١٦٤,٩٩/بت دفعها مبلغاً قدره ثفواتير ت
وحيث بالنسبة للضرر المعنوي الذي أصاب الجهـة        

ة نتيجة وفاة مورثها فان المحكمة تقـدره بمبلـغ          المدعي
  .تسعة ملايين ليرة لبنانية

وحيث يقتضي رد طلب الجهة المدعية بخـصوص         
 قبـل التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالـضحية        

ه كمـا يقتـضي رد مطالبهـا        را يبر  م وفاته لعدم وجود  
 واعالتها من قبل مورثهـا لعـدم        بخصوص نفقات الدفن  

وانه لا يمكن الاخذ بالمستندات المبـرزة       الثبوت خاصة   
  .من الجهة المدعية لاثبات ما تدعيه
/ ٣,٥٥٩,١٦٤,٩٩: /وحيث يكون مجموع التعويض   

  .ل.ل/١٢,٥٥٩,١٦٤. = /ل.ل/٩,٠٠٠,٠٠٠. + /ل.ل
 ـوحيث ان مورث المميز عليهم ي      مـن  % ٥٠ل  تحم

المسؤولية عن الحادث فيكون المبلغ المترتب على الدولة        
. ل.ل/٦,٢٧٩,٥٨٢: /بة المـسؤولية  على ضـوء نـس    

  .ويقتضي الزام الدولة اللبنانية بدفعه للجهة المدعية
 ـ    وحيث لم تعد مـن فائـدة         ب لبحـث بـاقي المطال

 خاصـة  الزائدة او المخالفة ويقتـضي ردهـا   والأسباب  
الاستئناف الاصلي على ضوء النتيجة التي توصلت اليها        

  .المحكمة

  ،لذلك
  ريرتفاق ووفقاً للتقتقرر بالا

  . قبول التمييز شكلاً:أولاً
 قبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه        :ثانياً

  :وبعد النقض. م.م. أ٧٣٤اً للمادة والنظر بالدعوى سند
  . قبول الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلاً– ١
  . رد الاستئناف الاصلي أساساً– ٢
 قبول الاستئناف التبعي اساساً وفـسخ القـرار         – ٣

مستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً ومن ثم اعتبـار       ال
عن الحادث  % ٥٠مورث الجهة المدعية مسؤولاً بنسبة      

والحكم للجهة المدعية بتعويض قدره ستة ملايين ومئتان        
وتسعة وسبعون الفاً وخمسماية واثنان وثمـانون ليـرة         

  . .ل.ل/ ٦,٢٧٩,٥٨٢/لبنانية 
يف واتعاب   تضمين المميز عليهم رسوم ومصار     – ٤

  .التمييز
 تضمين المميز عليهم رسوم ومصاريف وأتعاب       – ٥

وتضمين الجهة المدعيـة    . الاستئنافين الاصلي والتبعي  
والمدعى عليها الدولة اللبنانية مناصفة رسوم ومصاريف       

 والأسباب  المطالبورد باقي   . واتعاب المحاكمة البدائية  
  .الزائدة او المخالفة

    

  لمدنيةمحكمة التمييز ا

 الغرفة الثانية

 الرئيس راشد طقوش :الهيئة الحاكمة
 وجمال خوريوالمستشاران نائل اديب 

  ٨/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٨٢رقم : القرار
  رشيد جنون/محمد جنون

––
––

–
–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل –اولاً 
حيث ان المميز تبلغ القرار المطعون فيـه بتـاريخ          

ــاريخ   ١٥/٦/٢٠٠٥ ــراهن بت ــالتمييز ال ــدم ب  وتق
كــون التمييــز وارداً ضــمن المهلــة  في١٠/٨/٢٠٠٥

  .القانونية
وحيث ان الجهة المميز عليها طلبت رد التمييز شكلاً         
لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعـن تمييـزاً سـنداً           



  ١١٣٣  الإجتھاد

 المتعلـق بازالـة     ١٦/٨٢ من قانون    ١١لأحكام المادة   
  .الشيوع

وحيث ان المميز تبلغ لائحة المميز عليها المتـضمنة     
 اًتمييزعدم قابلية القرار المميز للطعن      كلاً ل رد التمييز ش  

  .ولم يقدم أي جواب
وحيث تجدر الاشارة الى ان التمييز يقدم طعناً بقرار         
صادر عن محكمة الاستئناف ولا يقبـل امـام محكمـة           

  .التمييز أي طعن يتعلق بحكم صادر عن محكمة البداية
وحيث يتبين من القرار الاستئنافي المطعون فيه أنـه         

 مـن   ٧٦علق بقسمة عقار بين شركاء وفقـاً للمـادة          يت
تنظيم الملكية   المتعلق ب  ٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم    

  .ة في العقارات المبنيةالمشترك
 المتعلق  ١٦/٨٢ من القانون رقم     ٦وحيث وفقاً للمادة    

بازالة الشيوع تصدر المحكمة البدائية في غرفة المذاكرة        
ناً اذا كان قابلاً للقـسمة      حكمها النهائي بقسمة العقار عي    

وفي حال تعذر قسمته عيناً تقرر إنشاء شركة عقاريـة          
مساهمة بناء على طلب شركاء يملكون واحد وخمـسين         

هذه الأكثرية على انشاء    بالمئة على الأقل فان لم تجتمع       
  .شركة يصار الى بيع العقار بالمزاد العلني

سمة وحيث يستفاد من هذه المادة ان المحكمة تقرر ق        
  .العقار عيناً اذا كان قابلاً للقسمة

 من  ٧٦وحيث ان الحالة المنصوص عليها في المادة        
قانون تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية هـي         
قسمة البناء بين الشركاء كما ورد صراحة في هذه المادة          
واخضاعه لنظام الملكية المشتركة هو التطبيق العملـي        

  .للقسمة
  الحالة المنصوص عليهـا فـي المـادة        وحيث تكون   

 من قانون الملكية المشتركة هي احـدى الحـالات          ٧٦
   مـن قـانون إزالـة       ٦المنصوص عليها فـي المـادة       

  .الشيوع
 من قانون إزالة الشيوع تتبـع       ١١وحيث وفقاً للمادة    

امام محكمة الاستئناف اصول التبليغ المبينة في المـواد         
هذا القانون وتصدر محكمـة     الثانية والثالثة والرابعة من     

الاستئناف قرارها في غرفة المذاكرة ويكون نافذاً علـى         
اصله وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق المراجعة         

  .العادية وغير العادية
 المـذكورة اعـلاه     ١١وحيث ان من ورد في المادة       

من ضمنها  و ٦يتعلق بالقرارات التي تصدر وفقاً للمادة       
 من  ٧٦ للمادة   ايضاً قسمة البناء وفقاً   القسمة عيناً وتشمل    

  .٨٨/٨٣المرسوم الاشتراعي رقم 

 صريحة لجهة عدم قابلية القرار      ١١وحيث ان المادة    
الاستئنافي للطعن بأي طريق من طرق المراجعة العادية        
وغير العادية ومن ضمنها التمييز كون التمييز طريـق         

  .طعن غير عادية
ير قابل للطعـن    وحيث يكون القرار المطعون فيه غ     

  .تمييزاً ويقتضي رد التمييز شكلاً

  لذلك،
  .ووفقاً للتقرير

تقرر بالاتفاق عدم قبول التمييز ورده شكلاً وتضمين        
  .المميز الرسوم والمصاريف والاتعاب

    

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الثانية

راشد طقوش  الرئيس :الهيئة الحاكمة
 عكاريوالمستشاران نائل اديب ونزيه 

 ٥/١١/٢٠٠٧ريخ  تا٩٩رقم : القرار
  عاطف وزاهر البساط/عفيف زيتون ورفيقه

–––
 

––
––


–

–
––
– 

لا يكفي ان يكون السمـسار تـاجراً حتـى يـسمح            
بالاثبات بالبينة الشخصية بل لا بد من ان يكون الفريـق           



  العـدل  ١١٣٤

لآخر تاجراً وان يكون الهدف من العملية غايات تجارة         ا
  .الفريق الآخر

––


–– 

–
–––– 

ليهع بناء،  

  :في الشكل
حيث ان التمييز الحاضر وارد ضمن المهلة القانونية        

  .مستوفياً الشروط الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً

  :في الاساس
تقتضي الاشارة، بـادئ ذي بـدء، الـى ان الجهـة         

 بالقرار الاستئنافي بما فيه ما قضى بـه         تالمميزة طعن 
ليه عاطف البساط الا انها لم تدل       لجهة اخراج المميز ع   

بأي سبب تمييزي بهذا الخصوص مما يقتضي معه عدم         
  .قبول طلبها بخصوص إخراج عاطف البساط

 مخالفة القانون   ٧لجهة السبب التمييزي الأول فقرة      
  .والخطأ في تطبيقه وتفسيره

  .م. م٢٥٧ – ٢٣٢ – ٥٣٧ مخالفة المواد -
  ١٤٢ – ١٤١ – ١٤٠ – ١٢١ مخالفة المـواد     -

  .ع.م.ق
حيث يعيب المميزان على القرار المميز عدم وضعه        
حلاً لمسألة الاثراء غير المشروع التي أشـار القـرار          

 – ١٤٠(اد   الى اثارتها عند طلب تطبيـق المـو        المميز
 ١٢١كذلك الحال بالنسبة للمادة     . ع.م.ق) ١٤٢ – ١٤١

وعدم بيان الاسباب الملائمة لذلك وان مـسألة        . ع.م.ق
تطلب التثبت من وجود عقـد      تراء غير المشروع لا     الاث

 القانوني لاستحقاق بدل السمـسرة      الأساسسمسرة لأن   
هو غير الأساس القانوني للكسب غير المشروع باستفادة        
شخص على حساب آخر أو لاستحقاق التعويض الناشئ        
عن عمل ضار اذ ان إكمال مفاوضات البيـع والـشراء      

ميزين يعتبر عزلاً   سراً عن الم  بين البائع والمميز عليهما     
  . يرتب تعويضاً عن الضررضمنياً تعسفياً

وحيث يعيب المميزان على القرار المميز عدم ايراده        
الطلبات وأسباب الدفوع والدفاع مما يعتبر مخالفة للمادة        

  .م. م٥٣٧/٩

وحيث بالعودة الى القرار المميز يتبين انه أشار الى         
بما فيها تطبيـق المـادة      ) زينالممي(ادلاءات المستأنفين   

الا انه لم يبحث    . ع.م. ق ١٤٢ – ١٤١ – ١٤٠ – ١٢١
  .المسألتين

وحيث ان القرار المميز قد رد ضمناً ادلاءات الجهة         
 ١٢١المميزة بخصوص الاثراء غير المشروع والمـادة        

عندما اعتبر انه بعد النتيجة التي توصل اليها لم         . ع.م.ق
سباب والمطالب الزائـدة او     يعد من حاجة لبحث كافة الا     

المخالفة وهذا واقع في محلـه لان القـرار المميـز رد            
الدعوى لعدم ثبوت عملية الوساطة مـن قبـل الجهـة           
المميزة بعد ان عجزت عن اثبات عقد السمـسرة وفقـاً           
لاصول الاثبات وبالتالي لم يكن بامكـان المحكمـة ان          

دة تبحث في الاثراء غير المشروع او في شـروط المـا          
لأنها اعتبرت انه لا يوجد عقد سمـسرة        . ع.م. ق ١٢١

  .بالاساس فلا يكون هناك اثراء غير مشروع
وحيث خلافاً لأقوال المميزين ان الاعتراف بوجـود        
اثراء غير مشروع يعني الاعتراف بوجود عقد سمسرة        
لأن الاثراء غير المشروع يعني قيام الجهـة المميـزة          

يهما أثريا بموجب هـذا     بعمل أدى الى منفعة للمميز عل     
العمل على حساب الجهة المميزة في حـين ان القـرار           

ان هناك عقد سمسرة في الأساس لعـدم         المميز لم يعتبر  
  .اثباته من قبل الجهة المميزة
 المميزين لهذه الجهة لعدم     اتوحيث يقتضي رد ادلاء   

  .قانونيتها
ــواد  – ٦ف  ــة الم   ٢٥٩ – ٢٥٤ – ٢٩١ مخالف

  .م. م٣٠٢ – ٢٩٩ – ٢٥٧تجارة و
أ تجارة تـنص    /٢٥٩ن المادة   أحيث يدلي المميزان ب   

على توجب الأجر عن كل عمـل تجـاري وان المـادة        
 تجارة تعتبر السمـسرة عقـداً تجاريـاً والمـادة           ٢٩١
تجيز الاثبات بشهادة الشهود مهمـا كانـت        . م.م.أ/٢٥٧

قيمة المدعى به في المواد التجارية ويعيبان على القرار         
ال صفتهما ودورهما كسمسارين أي تاجرين      المميز اهم 

تجارة وبالتالي يجوز الاثبـات الحـر    / ٦/بمفهوم المادة   
 تجارة في حين ان القرار المميز أهمل        ٢٥٤وفقاً للمادة   

أهمل ما أدلى بـه     افادة الشاهدين شهاب وحاسبيني كما      
المميزان لجهة المصالحة الجارية بينهما وبـين البـائع         

  .ي قبضا بموجبها مبلغاً من المالغسان الدروبي والت
ن القرار المميز قد خـالف     أوحيث يضيف المميزان ب   

القانون لجهة اعتبار المميزين يمارسان عمـلاً تجاريـاً         
مع ما يترتب على ذلك مـن جـواز قبـول           ) سمسرة(

  .الاثبات الحر ولم يرتب النتيجة اللازمة على ذلك



  ١١٣٥  الإجتھاد

يسمح ر تاجراً حتى    وحيث لا يكفي ان يكون السمسا     
ة الشخصية بل لا بد من ان يكون الفريـق          نيبالاثبات بالب 

ة كون الهدف من العملية غايات تجار     الآخر تاجراً وان ي   
  .الفريق الآخر

وحيث وان كانت الجهة المميز عليها تتعاطى أعمال        
الصيدلة وتعتبر تاجرة في هذه الحالة الا ان شراء الشقة          

ها وإنما من أجـل     لم يكن لغاية تجارة الجهة المميز علي      
سكنها فلا تعتبر هذه الأخيرة تاجراً فـي هـذه القـضية     

الي لا يجوز   طالما ان العملية لم تكن لغاية تجارتها وبالت       
  .ة الشخصية بوجههانيالاثبات بالب

. م.م.أ/٢٥٤ الخطــأ فــي تطبيــق المــادة – ٣ف 
  . م. م٢٥٤/٣ومخالفة المادة 

 ـ          تنتاجه حيث يعيب المميزان على القرار المميـز اس
ــوا ــن ل ــاريخ  م ــا ت ــز عليهم  ١/٧/٢٠٠٣ئح الممي

 عدم عـدول المميـز      ١٦/٣/٢٠٠٥ و ١٤/١٠/٢٠٠٣و
عليهما عن التمسك بقاعدة الاثبات الكتابي اذ ان المميـز          
عليهما لم يدليا في أي من اللوائح المذكورة بعدم جـواز           
الاستجواب وانما طعنا بصحة الاستجواب لاجرائه فـي        

ناف  عدم العدول جعل محكمة الاستئ     غيابهما وان استنتاج  
  .م. م٢٥٤/٣ من المادة بدلاً. م.م.أ/٢٥٤تطبق المادة 

وحيث بالرجوع الى الصفحة الخامسة مـن القـرار         
المميز يتبين انه استنتج عدم عدول المميز عليهما عـن          
مبدأ الاثبات الكتابي للسمسرة من لوائحهما مع انه يتبين         

ميز عليهما الى ترتيـب     من الرجوع اليها عدم تطرق الم     
قواعد الاثبات وقاعدة التمسك بالاثبات الخطي بل كـان         
المميز عليهما يناقشان عدم صحة الاستجواب من بـاب         
اجرائه في غيابهما ويطلبان اعادة اجرائه بعد دعوتهمـا         
مجدداً اصولاً بما يدل على العدول عن الاثبات الكتـابي          

ن ذلك امكانيـة    وينشأ ع . م. م ٢٥٤/٣الى تطبيق المادة    
اثبات السمـسرة بـين الفـريقين دون التقيـد بالمـادة            

بعد التنازل الضمني من المميز عليهما عن       . م.م.أ/٢٥٤
  .وجوب تطبيقه

وحيث بناء على ما تقـدم يكـون القـرار المميـز            
  .بتوصيفه الخاطئ لوقائع الدعوى قد خالف القانون

  .م. م٣٣٦ مخالفة المادة ٨فقرة 
ن على القرار المميز عدم الفصل      حيث يعيب المميزا  

بكل ما هو مطلوب وخاصة لجهة الكسب غير المشروع         
  .والتعويض عن الضرر

وحيث ان المميزين يكرران بموجب هذا الادلاء مـا         
سبق وأدليا به في فقرات سابقة فانه لا مبـرر للتكـرار            

  .عون فيه للقانونوالقول مجدداً بمخالفة القرار المط

اغفال الفصل بأحـد    : زي الثاني لجهة السبب التميي  
  .المطالب

حيث يعيب المميزان على القـرار المميـز مناقـشة       
  مسألة ثبوت السمـسرة واغفـال المناقـشة والفـصل          
في مسألتي الكسب غير المـشروع والتعـويض عـن          

  .الأضرار
وحيث ان هذا الادلاء متطابق مع الادلاءات الواردة        

ر للتكرار والقـول    في الفقرات السابقة اعلاه فانه لا مبر      
  .مجدداً بمخالفة القرار المميز للقانون

تـشويه المـستندات    : لجهة السبب التمييزي الرابع   
  .والوقائع

المميـز تـشويهه    حيث يعيب المميزان على القرار      
 عندما وصفها بأنها تعليق     ١٤/١٠/٢٠٠٣عنوان لائحة   

 في حين انهـا     ١/٧/٢٠٠٣على لائحة المميزين تاريخ     
 على التعليق الـذي سـاقه المميـزان فـي           )رد(لائحة  

  .١/٧/٢٠٠٣لائحتهما تاريخ 
. م. م ٧٠٨وحيث ان تشويه المستندات بحسب المادة       

يتمثل بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها او بمناقضة          
المعنى الواضح والصريح لنصوصها فيكون وصف الرد       
بأنه تعليق لا ينطبق على مفهوم تشويه المستندات فضلاً         
عن أن وصف عنوان اللائحة لم يؤثر على النتيجة التي          

  .توصل اليها القرار المطعون فيه
وحيث يعيب المميزان على القرار المميـز تـشويهه         

مـن لائحـة    / ٢/مـن الـصفحة     / ١٠ و ٩/السطرين  
ومع اصرارنا وتأكيدنا علـى مـا        (... ١٤/١٠/٢٠٠٣

بقولـه ان   ) سبق وأدلينا به من أمور ووقائع ومعطيـات       
لمميز عليهما كررا أسباب الدفاع والـدفوع بمـا فيهـا         ا

  .التمسك بتسلسل قواعد الاثبات
وحيث ان القرار المميز باعتبار التكرار المشار اليه        
يتضمن تكرار اسباب الدفوع والـدفاع يـشكل تـشويهاً          
لمضمون لوائح المميز عليهما لأن التكرار المشار اليـه         

مـا ذهـب اليـه    هو عبارة عامة لا تتضمن بالضرورة    
القرار المميز لجهة التمسك بتسلسل قواعد الاثبات فهـذا         

 ـيالبيتطلب موقفاً صريحاً لجهة عدم امكانية الاثبات ب        ة ن
  .الشخصية

وحيث بعد ثبوت مخالفة القرار المطعون فيه للقانون        
وتشويهه لمضمون لوائح المميز عليهما فانـه يقتـضي         

  .نقضه
دعوى مباشـرة   بالوحيث بعد النقض يقتضي النظر      

  . م. م٧٣٤وفقاً للمادة 



  العـدل  ١١٣٦

وحيث يقتضي البحث في مطالـب الجهـة المميـزة       
بالاستناد الى وسائل الاثبات الحر بعد تنـازل المميـز          

  .عليهما عن الاثبات الخطي وفق ما سبق بيانه
وحيث يتبين من وقائع الدعوى ومستنداتها بما فيهـا         

مجراة مع  افادة الشاهدين شهاب وحاسبيني والمصالحة ال     
البائع والتي بموجبها دفع الأخير مبلغاً ماليـاً للمميـزين          
كأتعاب سمسرة، ان المميزين لعبا دوراً وسـيطاً جمعـا        
بموجبه البائع والشاري مع جلب مفتاح الـشقة وتـأمين          
معاينتها وجلب الخرائط فتكون السمسرة قائمة وتـستحق   

  .أتعاباً
  يكون واقعاً  وحيث ان الحكم البدائي الذي رد الدعوى      

في غير محله القانوني ويقتضي فسخه والنظر بالدعوى        
  .ورؤيتها انتقالاً

وحيث يتبين من عقد البيع الممسوح ان قيمة الـشقة          
  .أ.موضوع الدعوى بلغت ثلاثماية ألف د

وحيث ان المميزين اللذين اعتبرا المبلغ المحدد فـي         
قة العقد المشار اليه صورياً لم يثبتا حقيقـة ثمـن الـش           

المباعة واكتفيا، في تمييزهما بطلـب تكليـف المميـز          
عليهما والبائع الدروبي باثبات صحة الثمن المصرح به        

وح الأمر غيـر القابـل للاسـتجابة        مسفي عقد البيع الم   
باعتبار ان عبء اثبات القيمة الحقيقية للشقة المـذكورة         

  .يقع على عاتق المميزين
 المحكمـة   وحيث على ضوء ما سبق بيانه فان هـذه        

ترى تقدير اتعاب السمسرة المتوجبة للمميـزين بمبلـغ         
يلزم المميز عليه زاهـر     . أ.مقطوع قدره سبعة آلاف د    
  .البساط بدفعه الى المميزين

وحيث لجهة الفائدة المطلوبة فيقتضي الـزام زاهـر         
البساط بدفع الفائدة القانونية على المبلـغ المقـضي بـه           

لتمييزي لأن المميزين لم    وذلك من تاريخ صدور القرار ا     
  .يطلباها في استئنافهما

  ،لذلك
  .ووفقاً للتقرير، تقرر المحكمة بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً وأساساً باسـتثناء مـا خـص           -
  .الطلب المتعلق باخراج عاطف البساط

  . نقض القرار المطعون فيه-
. م. م ٧٣٤ النظر بالدعوى مباشرة وفقـاً للمـادة         -

  . للحكمباعتبارها جاهزة

 ـ       - ة  فسخ الحكم البدائي القاضي برد الدعوى ورؤي
  :الدعوى انتقالاً والحكم بما يلي

 ثبوت قيام المميزين بدور الوسيط في اتمام عملية         -
  .شراء وبيع الشقة موضوع الدعوى

 الزام المميز عليه زاهر البساط وحده بأن يدفع الى          -
كبـدل عمولـة عـن      . أ.المميزين مبلغ سـبعة آلاف د     

لسمسرة المشار اليها مع الفائدة القانونية عن هذا المبلغ         ا
  .اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار

 تضمين المميز عليـه زاهـر البـساط الرسـوم           -
والمصاريف والأتعاب عن مراحل المحاكمة الثلاث من       

  .بدائية واستئنافية وتمييزية
  . التمييزي والاستئنافين اعادة التأميني-

    

  التمييز المدنيةمحكمة 

 الغرفة الثالثة

 عفيف شمس الدين الرئيس :الهيئة الحاكمة
  الياس الخوري ونبيل صاريوالمستشاران 

 ٣٠/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٧رقم : القرار
  ميا شرابيه/مدرسة بيت شباب الحديثة

––
–

 

––
– 




––


––
– 



  ١١٣٧  الإجتھاد

ان محكمة الاستئناف، بردها الاستئناف شكلاً لعـدم        
، .م.م. أ ٦٥٥تحديد المطالب بعد طلب الفسخ سنداً للمادة        

بت بأحد المطالب أو اخطـأت فـي      لا تكون قد أغفلت ال    
  .تفسير أحد المطالب الواردة في الاستئناف

ليه،ع بناء  

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان التمييز قد ورد من طالبة التمييـز مدرسـة           
بيت شباب الحديثة الممثلة بالمديرة المـسؤولة الـسيدة         

  . سوعاد صليبا
 ة المبرزة مع الاسـتدعاء التمييـزي  وحيث ان الوكال  

مة من السيدة سوعاد صليبا بصفتها مديرة مدرسـة         منظ
  بيت شباب الحديثة، 

مدرسة لا تتمتع بالشخـصية المعنويـة       لوحيث ان ا  
فيقتضي اعتبار التمييز وارداً من السيدة سوعاد صـليبا         

سـيما وان   ها مديرة مدرسة بيت شباب الحديثـة،        بصفت
الحكم موضوع الطعن قد صدر علـى الـسيدة سـوعاد       

  .الصفةصليبا بهذه 
وحيث ثبت ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونية         

 الشروط الشكلية المفروضة قانوناً فيقتضي قبوله       مستوفياً
من حيث الشكل خاصة وان تقديمه بهذا الشكل لا يخلق          

  . حول الطاعنساًباتال

  :الأسباب التمييزية في  –ثانياً 
  :عن السبب التمييزي الاول

 تقدمت بالاستدعاء التمييزي     ان المميزة قد   ثبتحيث  
  . ضمن المهلة القانونية مستوفياً الشروط

وحيث ان ابطال اجراءات تبليغ الحكم المطعون فيـه     
لا تمتد آثارها الى الحكم نفسه، بل تقتصر على اعـادة           

  .التبليغ في حال وجود ضرورة لذلك
وحيث انه في ضوء قبول التمييز الراهن فلا يعـود          

لسبب التمييزي الاول لأن لاعلاقة له      من حاجة لمناقشة ا   
بالحكم المطعون فيه ولا يشكل سبباً للـنقض ويقتـضي          

  .رده
 وجوب نقـض الحكـم      :عن السبب التمييزي الثاني   
  .لاغفاله الفصل في احد المطالب

حيث ان الجهة المميزة تعيب على الحكم المطعـون         
اغفاله الفصل في مطلبها فسخ الحكم المـستأنف لعـدم          

  .بالغ المطالب بها ولعدم قانونيتهاصحة الم

 بـالمفهوم   وحيث ان ما ذكر اعلاه لا يـشكل طلبـاً         
التي تعتبر الطلبات هي    . م.م. أ ٦٥٥المقصود في المادة    

  .في مرحلة ما بعد الفسخ
 المحكمـة   تغفلـه فطلب فسخ الحكم المـستأنف لـم        

 تأخذه المحكمة    ذاته بل إجراء   بحد الإستئنافية وليس طلباً  
ء نفسها في حال وجدت ان الاسباب الاسـتئنافية         تلقامن  

  .او احدها واقع في محله القانوني
ردت الاستئناف لعدم   ستئناف قد   وحيث ان محكمة الا   

. م.م. أ ٦٥٥تحديد المطالب بعد طلب الفسخ سنداً للمادة        
فلا تكون قد اغفلت البت بأحد المطالب أو أخطأت فـي           

ناف كما ورد فـي     تفسير احد المطالب الواردة في الاستئ     
من المطالب التمييزية، خاصة وان محكمـة       ) ثالثاً(فقرة  

الاستئناف قد ردت الاستئناف لانها اعتبرت ان عبـارة،         
فسخ الحكم المستأنف لعدم صحة المبالغ المطالـب بهـا          
ولعدم قانونيتها، لا يشكل مطلباً بعـد الفـسخ بـالمعنى           

  .م.م. أ٦٥٥المقصود في المادة 
  :ييزي الثالثعن السبب التم

حيث انه بعد رد السبب المتعلق بنقض القرار لجهـة          
رده الاستئناف شكلاً لا يعود من حاجة لمناقشة الـسبب          
التمييزي الثالث حول الشخصية المعنويـة للمدرسـة او         

ة مثولهم امام المحكمـة ويقتـضي       فللمدعى عليهم وص  
  .رده

وحيث انه في ضوء رد الاسباب التمييزيـة الثلاثـة          
ي رد التمييز اساسـاً وتـصديق القـرار المميـز           يقتض

اً للخزينة العامة وعـدم     درايومصاردة التأمين التمييزي ا   
الحكم بأي عطل وضرر لعدم توفر سوء النية أو الخطأ          

  .الفادح الموازي له

  ،لذلك
  .تقرر المحكمة بالاتفاق

 قبول الاستدعاء التمييزي المقدم مـن الـسيدة         :أولاً
 الحديثـة  مديرة مدرسة بيت شباب    سوعاد صليبا بصفتها  

  .شكلاً
 رد الاسباب التمييزية الثلاثة والتمييز برمتـه   :ثانيـاً 

وتصديق القرار المميز ومـصادرة التـأمين التمييـزي         
  .راداً للخزينة العامةاي

 تضمين الجهة المميزة الرسـوم والمـصاريف        :ثالثاً
وعدم الحكم بأي عطل وضرر لعدم توفر سوء النيـة أو          

  . الفادح الموازي لهالخطأ
    



  العـدل  ١١٣٨

  محكمة التمييز المدنية

 الرابعةالغرفة 

) مكلف (الياس ناصيف الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل) مقررة(رنده حروق ان توالمستشار

 ١٨/١٠/٢٠٠٧تاريخ ب صادر قرار
شركة تركون كونتينر ./م.م.نقاش واولاده ش. شركة أ

   إنكغشن اند شيبينترنسبورتي

––
––

–
 

––


––
––

– 

ليه،ع بناء  

   : في الشكل –اولاً 
حيث ان التمييز قدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

 القبول لهـذه    الشكلية كافة، فانه يكون مستوجباً    الشروط  
  .الجهة

  :الأساس في  – ثانياً
  :في السبب الأول

حيث أن المميزة أدلت تحت هـذا الـسبب بمخالفـة           
وقواعد الإثبـات  . ع. م٢٥٣القرار المميز لأحكام المادة     

أولاً لأنه قضى بتعويض للمميز ضدها دون أن يكون قد          
سبق لها إنذار المميزة بالدين وثانياً لأنه قضى بمسؤولية         

 الجهـد  لفسخ لأنها لم تقم ببذل   في معرض ا  على المميزة   
الكافي لزيادة شحونات سفن المميز عليها وذلك دون أن         

تقوم الأخيرة بإثبات أن سبب عدم كفاية الشحونات يعود         
  .الى عدم بذل جهد كاف من قبل المميزة
 التي تـنص    ٢٥٣وحيث أنه وبالنسبة لمخالفة المادة      

كون على أنه يتوجب لإستحقاق بدل العطل والضرر أن ي        
المديون قد أنذر لتأخره فيما خلا الأحـوال الإسـتثنائية،         
فإن المحكمة لم تحكم للمميز عليها بتعويض وإنما قامت         
بتحديد الضرر الحاصل والمبلغ الواجب للتعويض عنـه        
وحددت النسبة التي يجب أن تتحملها المميز عليها مـن          
هذا التعويض على ضوء خطأ المميزة، وبالتـالي فـلا          

عمال نص المادة المذكورة ولا لمخالفته في هذه        مجال لإ 
  .الحالة مما يوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته

وحيث أن الجهة المميز ضدها سبق لها وأدلت بخطأ         
المميزة والمتمثل بعدم بذل الجهد اللازم لزيادة الـشحن         
وقد تحققت المحكمة من مجمل الملف ومن تقرير الخبير         

 المميزة لم تقم بإنفاذ إلتزاماتها لهـذه        المعين من قبلها أن   
الناحية بدليل النسبة المتدنية لشحن البضائع على الـسفن         
العائدة بالمقارنة مع تلك الآتية وبـدليل الغيـاب الكلـي           
تقريباً لأي دعاية أو إعلان، فلا تكون بالتالي قد خالفت          

  .قواعد الإثبات مما يوجب رد السبب لهذه الجهة
ة تدلي بان القرار المميـز خـالف        وحيث أن المميز  

قواعد الإثبات عند بحثه فـي خطـأ المميـزة ومـدى            
 لهـذا   ممسؤولية هذا الخطأ عن الفسخ مـع أن لا لـزو          

 المحـاكم   مالبحث على ضوء تصريح المميز عليها أمـا       
الفرنسية بأن سبب الفسخ هو عدم تمكـن الـسفن التـي       

 ـ         ز رست في إسرائيل من الرسو في لبنان وتفضيل الممي
  .عليها للمرافئ الإسرائيلية

وحيث انه ومن العودة الى القرار التمهيدي الـصادر         
عن محكمة الإستئناف قبل فصل الدعوى بالقرار المميز        
يتبين أنه وفي معرض البحث في المسؤولية عن الفـسخ          

 عليها مـع المرافـئ الاسـرائيلية        المميز تعامل   إستبعد
ة لشركات منافسة    تمثيل المميز  كسبب للفسخ كما استبعد   

وإمتناعها عن دفع المتوجب عليها للمميز ضـدها كمـا          
وإمتناعها عن تقديم ضـمانة للتنفيـذ وعـن حـضور           

عات كأسباب للفسخ وتوقفت عند السبب المتمثـل        االإجتم
بعدم تأمين المميزة حمولة كافية لطريـق العـودة مـن           
بيروت الى إسطنبول لتصل الى تعيين خبير للتحقيق في         

  .مرهذا الأ
وحيث وعلى ضوء ما تقدم تكون المحكمة قد فصلت         
في أسباب الفسخ الأخرى ومن ضـمنها التعامـل مـع           
المرافئ الإسرائيلية في قرار مبرم لم يطعن به أصـولاً          
لأن التمييز الحالي إنصب على القرار النهائي الذي أكـد   



  ١١٣٩  الإجتھاد

أنه لم يعد يستطيع البحث في هذه المسألة بعد أن جـرى            
ن قد إستطرد بعد ذلك وبحث في ما جـاء          فصلها وإن كا  

على لسان المميز عليها في القرار الفرنسي ليخلص الى         
التأكيد على موقفه، مما يوجب رد السبب لهـذه الجهـة           

  .لعدم قانونيته

  :في السبب الثاني
وحيث أن المميزة تنسب الى القرار المميـز فقدانـه          

 لتبريـر   الأساس القانوني لأن أسبابه الواقعية غير كافية      
الحل القانوني الذي قضى به وذلك على صـعيد تقـدير           
وجود الخطأ المنسوب اليها وعلى صعيد بيان الرابطـة         

  .السببية
وحيث انه وبالنسبة للخطأ المنسوب الى المميزة فقـد         

ن القرار المميز الأسباب الواقعية التي أدت بـه الـى           بي
 ـ         لازم القول بحصوله وهي متمثلة بعدم القيام بالجهـد ال

الملقى على عاتقها بموجب العقد لتأمين الـشحن علـى          
بعد ان تحققت بما لها من سلطة التقدير من         السفن العائدة   

  .ذلك، مما يوجب رد السبب لهذه الجهة
وحيث وبالنسبة للأسباب الواقعية المتعلقة بالرابطـة       
السببية بين الخطأ المنسوب الـى المميـزة والـضرر          

رة بأن القرار المميز إختصرها     الحاصل فقد أكدت الأخي   
بإجراء المقارنة بين نسبة البضائع الآتيـة الـى مرفـأ           
بيروت على البواخر وتلك المصدرة منه عليهـا وهـو          

  .سبب غير كاف للقول بالرابطة السببية
وحيث انه وبعد التأكيـد علـى أن المحكمـة وفـي            
معرض البحث في المسؤولية عن فسخ العقـد حملـت          

إنفـاذ  ن هذه المسؤولية بسبب تخلفها عن       المميزة نسبة م  
 الجهد وبالتالي لم تحكم لهـا       موجباتها العقدية لجهة بذل   

بكامل التعويض عن الضرر الذي لحق بها مـن جـراء    
الفسخ، فإن الكلام عن رابطة سببية بين الضرر الحاصل         
للمميز عليها وبين خطأ المميزة يصبح دون أي موضوع         

 بأي تعويض عن ضـرر      على ضوء عدم الحكم للأولى    
انية، مما يوجب رد أقـوال      ثلاحق بها من جراء خطأ ال     

  .المميزة لهذه الجهة لعدم صحتها

  :في السبب الثالث
تـدلي بتـشويه القـرار المميـز        حيث أن المميزة    

للمستندات وذلك على صعيد بيان سبب الفـسخ وعلـى          
  .صعيد تقدير التعويض

مة رفضت  كأن هذا التشويه متمثل في أن المح      وحيث  
مناقشة المستند الجديد المبرز أمامهـا والـصادر عـن          
المحاكم الفرنسية بحجة أنه قد جرى البحث فـي هـذه           

المسألة في القرار الإعدادي مع أنه مبرز بعده بأكثر من          
  .سنة وهو يتضمن سبباً وحيداً للفسخ غير الذي إعتمدته

وحيث ان التشويه المعتد به كسبب للـنقض يتحقـق          
ئع خلافاً لمـا وردت عليـه فـي المـستند أو            بذكر وقا 

بمناقضة المعنى الواضح والصريح لمـضمونه، وهـذا        
ويه لا يمكن أن ينشأ عن عدم مناقـشة المـستند أي            شالت

عن إهماله أو تجاهله وفقاً لما ذكر مع العلم بأن المحكمة           
ناقشت المستند في قرارها ولم تنسب اليه ما لـيس فيـه           

مما يوجب رد الـسبب لهـذه       كما لم تناقض مضمونه،     
  .الجهة

  تـشويه المميـز وحيث أن المميزة تنسب الى القرار       
لوائحها فينبغي الإشارة بداية الى أن هذه اللوائح لا تعتبر          
كمستندات بالمفهوم القانوني للكلمة بل هي عبارة عـن         
أقوال المميزة مطبوعة على ورق، ومع ذلك فـإن مـا           

ير صحيح لأن المحكمـة     تتذرع به المميزة لهذه الجهة غ     
لم تنسب اليها عدم المنازعة في القرار الإعدادي لجهـة          
موضوع التعامل مع المرافئ الإسرائيلية بل أكدت على        
عدم منازعتها المميز عليها خلال التعامل بينهما في هذا         

  .الموضوع، ما يوجب رد السبب لعدم صحته
وحيث أن المميزة تنسب الى القرار أيـضاً تـشويهه          

لمستندات على صعيد تقدير التعويض لأنه جاء محـدداً         ا
للأرقام بصورة مخالفة لما جاء في تقرير الخبيرين فـي          

  .حدها الأدنى
وحيث أن المحكمة عللت بصورة وافية وكافية مقدار        
التعويض الذي وصـلت اليـه دون أن تـشوه تقريـر            
الخبيرين بصورة من الصور مع التأكيد على أنها غيـر          

ما يرد فيهما خصوصاً وأنها لم تكلف الخبير        ملزمة بكل   
بتحديد التعويض لأن هذا الأمر يبقى مـن صـلاحياتها          
ويخرج بالمطلق عن مهمة الخبير، مما يوجب رد السبب         

  .لعدم صحته
وحيث وبعد ما وصلت اليه المحكمة يكون التمييـز         

  .مردوداً برمته

  ،لذلك
ق، وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حرو      

  :تقرر
استدعاء النقض شكلاً ورده أساساً وإبرام      قبول  : اولاً

  .القرار المطعون فيه
  . الرسوم والمصاريف كافةة تضمين المميز:ثانياً
  . مصادرة التأمين التمييزي:ثالثاً

    



  العـدل  ١١٤٠

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الرابعة

) مكلف( الرئيس الياس ناصيف :الهيئة الحاكمة
 وريما خليل) مقررة( رنده حروق والمستشارتان
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  بناء عليه،
  : في الشكل –اولاً 

حيث ان التمييزين قـدما ضـمن المهلـة القانونيـة           
مستوفيان لكافة الـشروط الـشكلية، فانهمـا يكونـان          

  .مستوجبي القبول لهذه الجهة

التمييز المقـدم مـن مـصرف شـمال      في    – ثانياً
  :افريقيا التجاري

  :في السبب الأول
حيث أن المميز بنى السبب المذكور علـى تـشويه          

ز لمـستندات الـدعوى بمناقـضة المعنـى         القرار الممي 
الواضح والصريح لمضمونها، وحدد المـستندات التـي        

 ٢/٤/١٩٩٧طالها التشويه بكتاب التنازل الحاصل فـي        
 مبيناً أن كتاب    ١٨/٢/١٩٩٨وكتاب التنازل الحاصل في     

التنازل الأول الموجه من شركة اسكو اليه تضمن فـي          
نه يبقى صـالحاً    صفحته الثانية بنداً ينص صراحة على أ      

 يوم عمل مصرفي بعد تاريخ انتهاء صـلاحية         ١٥لمدة  
 يوم عمل مصرفي مـن      ١٥الإعتماد المستندي أو لمدة     

تاريخ آخر تمديد لصلاحيته كما ان الكتاب الموجه منـه          
 الى المتنازل له بنك لبنان والخلـيج        ٢/٤/١٩٩٧بتاريخ  

المرفق معه التنازل المذكور تضمن شـروطاً إضـافية         
ة التنازل منها أنه يتوجب أن تكـون المـستندات          لصح

المقدمة على الإعتماد المستندي مطابقة تماماً للـشروط        
الواردة فيه، وانه وبالعودة الـى المـستندات يتبـين ان           

 ثـم مـددت   ٢٥/٣/١٩٩٧الإعتماد إنتهت صلاحيته في  
، وعليه فـإن  ٧/١٢/١٩٩٧صلاحيته مرتين حتى تاريخ   

 المحددة فيـه    ٢/٤/١٩٩٧ريخ  صلاحية التنازل الأول تا   
 يوم عمل مصرفي بعد إنتهاء صلاحية الإعتماد        ١٥بمدة  

 وبعد هـذا التـاريخ يـصبح        ٢٤/١٢/١٩٩٧تنتهي في   
التنازل لاغياً وباطلاً وكأنه لم يكـن، كمـا أن كتـاب            

 الـذي تـستند اليـه       ١٨/٢/١٩٩٨التنازل الثاني تاريخ    
 المدعية شركة كواردون حصل بعد شهرين من انتهـاء        
صلاحية وإلغاء وبطلان التنازل الأول فيكـون لاغيـاً         
أيضاً لإستناده اليه، إضافة الى أن الكتاب الـذي أبلـغ            
بموجبه المصرف المميز التنازل الأول الى بنك لبنـان         
والخليج تضمن شروطاً اضافية لصحة التنازل منها أنـه     
يتوجب أن تكون المستندات مطابقة لـشروط الإعتمـاد         

 لم تكن مطابقة    ١٨/٤/١٩٩٨لتي قدمت في    والمستندات ا 
لهذه الشروط بل تضمنت العديد من الإختلافات التي تـم      
إبلاغها الى شـركة اسـكو بموجـب الكتـاب تـاريخ            

، وحيث أنه لا يرد على ذلك بالقول بأنـه          ٢٥/٤/١٩٩٨
من قيمة الإعتماد الأمر الذي يدل على       % ٨٥قد تم دفع    

لأن عدم دفع كامـل     مطابقة المستندات المقدمة للشروط     
قيمة الإعتماد يدل على عدم المطابقة، فيكون القرار قـد          
شوه مضمون التنازلين المنوه عنهما أعلاه، كمـا انـه          
وخلافاً لما ورد في القرار المميز فإنه ليس ثمـة مـن            
إقرار من المصرف المميز في الكتاب المرسل منه الـى    

ابقـة  بنك لبنان والخليج بـأن المـستندات المقدمـة مط         
للشروط، كما أن التشويه تجلى فيما ذهب اليـه القـرار           



  ١١٤١  الإجتھاد

 ـ      يوم عمل مصرفي    ١٥المميز لجهة إعتباره أن مهلة ال
وردت فقط في العقد الجاري بين شركة اسـكو وبنـك           

وانها تتعلق فقط بحقوق الأخير، وكـذلك       لبنان والخليج   
إعتباره ان عدم إثارته هذه المسألة في كل المراسـلات          

ع الشركة المدعية وبنك لبنان والخليج يفيد       التي جرت م  
موافقة ضمنية على التمديد الى حـين إجـراء التنـازل           
الثاني لأنه لو رغب المصرف في التمديد لفعـل ذلـك           

  .وكما في المرتين السابقتين بصورة خطية
وحيث ان ما ينسبه المميز الى القرار المميـز مـن           

 المفضي الـى    تشويه للتنازلين ولكتابه لا يشكل التشويه     
النقض إذ أنه لم يناقض مضمون المـستندات الـصريح          
والواضح بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها بل إنه          
تقيد بنص هذه المستندات دون أي تشويه لما ورد فيهـا           
من وقائع وعمد الى تفسيرها، بما لمحكمة الأساس مـن          
سلطة في هذا المجال، على ضـوء بـاقي المـستندات           

ومنها صدور كتاب عن شركة     ع الثابتة في الملف     والوقائ
اد المواد الغذائيـة موجـه الـى شـركة          يرستالبحر لا 

من قيمة الإعتمـاد وان     % ٨٥كوادرون يفيد دفع نسبة     
الباقي تحت الإجراء وسوف يتم دفعها في أقرب وقـت          
وانها إستلمت المستندات الخاصة بالإعتمـاد المـستندي        

ستندات للشروط الواردة في    ليصل الى القول بمطابقة الم    
الإعتماد، كما إستند الى عدم إثـارة المميـز فـي كـل         
مراسلاته قبل تلقيه المال وبعده لهذا الموضوع مما يفيد         
موافقة ضمنية من قبل كل الفرقاء علـى تمديـد مهلـة            

 يوماً كما إستند الى وجود بند في التنازل المنظم          ١٥الـ
جراء أي تعـديل     يفيد صراحة منع إ    ٢/٤/١٩٩٧بتاريخ  

عليه أو إبطاله بدون موافقة بنك لبنان والخليج مما يؤكد          
سريان التنازل في ظل عدم موافقة البنك المذكور علـى          
الإبطال إضافة الى أن المهلة موضوعة أساساً لـصالح         
الأخير ليصل الى النتيجة التي وصل إليها لجهة حصول         

ر الخاضـع   التمديد بعد إعمال كل هذه الوقائع، وهو الأم       
لتقدير محكمة الأساس المطلق طالما أنها لم تشوه فعـلاً          
أي مستند من مستندات الدعوى، ما يوجب رد الـسبب          

  .لهذه الجهة

  :في السبب الثاني
حيث أن المميز أدلى تحت هذا السبب بمخالفة المواد         

 من قانون الموجبات والعقود لأن القـرار        ٢٨٣ و ٢٨٠
تفرض موافقة المديون على    المميز إعتبر أن أحكامها لا      

إنتقال دين الدائن بل ان مجرد إبلاغه هذا الإنتقال يلزمه          
إبراء ذمته تجاه المتنازل له وإعتباره أن إقامة الـدعوى          
بالإستناد الى التنازل تعتبر بمثابة الإبلاغ المذكور، مـع         
ان موافقته على التنازل وجوبيـة وإلزاميـة علمـاً ان           

 قابل للتنازل بطبيعتـه كمـا أن        الإعتماد المستندي غير  
  .إقامة الدعوى لا تعتبر بمثابة الإبلاغ

نصت على أنه يجـوز     . ع. م ٢٨٠وحيث ان المادة    
للدائن ان يتفرغ لشخص آخر عن دين له إلا إذا كان هذا            
التفرغ ممنوعاً بمقتضى القـانون أو بمقتـضى مـشيئة          
المتعاقدين أو لكون الموجب شخصياً محضاً وموضوعاً       

  . شخصين معينين على وجه لا يقبل التغييربين
وحيث أن المميز لم يبين ماهية مخالفة القرار المميز         
لهذه المادة بل أشار عرضاً الى عدم قابليـة الإعتمـاد           

ان المستندي للتنازل عنه، فإنه ينبغـي التأكيـد علـى           
المتنازل عنه هو فقط مبلغ من المال ناتج عن الإعتمـاد           

 رد الـسبب لهـذه الجهـة لعـدم          المستندي، مما يوجب  
  .صحته

 نصت على أن الإنتقال لا يعد       ٢٨٣وحيث ان المادة    
موجوداً بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الـى          
المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه إلا بإبلاغ هذا التفرغ          
اليه أو بتصريح منه في وثيقة ذات تاريخ مسجل بأنـه           

  .قبل ذلك التفرغ
  بوضـوح ان المـادة المـذكورة لـم         وحيث يتبـين    

تعلق صحة التنازل ولا سريانه علـى المـديون علـى           
موافقة الأخير عليه بل إعتبرته صحيحاً بمجرد حصوله        
وعلقت سريانه على المديون على إبلاغـه منـه فقـط           
وبالتالي فإن موافقته عليه غير لازمة بل انها في حـال           

 ما ذهـب    حصولها تغني عن الإبلاغ وفقاً للنص، وهذا      
اليه القرار المميز، مما يوجب رد السبب لهذه الناحيـة           

  .لعدم صحته
ليه القرار المميز لجهة إعتبـاره      اوحيث أن ما ذهب     

أن إقامة الدعوى المسندة الى التنازل بمثابة إبلاغ لـه لا      
يخالف نص المادة المذكورة التي لم تحدد طريقة معينـة          

د الـسبب لهـذه     للإبلاغ لا يصح إلا بها، مما يوجب ر       
  .الجهة

  :في السبب الثالث
  حيــث ان المميــز بنــى الــسبب المــذكور علــى 

 من القواعـد والعـادات   ٤٦مخالفة القرار المميز للمادة     
الموحدة لغرفة التجارة الدولية والخطـأ فـي تطبيقهـا          
وتفسيرها إذ أنها تمنع تحويـل الإعتمـاد المـستندي أو      

  .التنازل عنه
د على ان موضـوع التنـازل       وحيث أنه ينبغي التأكي   

ليس الإعتماد المستندي بل مبلغ من المال ناتج عنه، مما          
  .يوجب رد السبب لعدم صحته



  العـدل  ١١٤٢

  :في السبب الرابع
حيث أن المميز يدلي بمخالفة القرار المميز لأحكـام         

وذلك لإنتفاء سوء النيـة     . م.م. أ ٥٥١ و ١١ و ١٠المواد  
عـة  والتعسف في إستعمال حق الإدعاء ولوجـود مناز       

  .جدية حول توجب الدين المزعوم
وحيث أن المحكمة طبقت المـواد المـذكورة ولـم          
تخالفها بل إنها وبما لها من سلطة تقدير الوقـائع وبعـد      
تعليق مسهب إعتبرت أن المميز تعسف في إستعمال حق         
الدفاع لتصل الى تطبيق المواد المذكورة بحقـه، ممـا          

  .يوجب رد السبب لهذه الجهة لعدم صحته

  :في السبب الخامس
حيث ان المميز يدلي تحت هذا الباب بمخالفة أحكـام        

والخطأ فـي تطبيقهـا     . ع. م ٢٦٥ و ٢٥٩ و ٢٥٣المواد  
وتفسيرها لعدم توجب الفائدة القانونية لإنتفـاء شـروط         

  .إستحقاق العطل والضرر
 نـصت علـى أنـه يجـب     ٢٥٣وحيث أن المـادة     

ضـرر  لإستحقاق بدل العطل والضرر أن يكون قد وقع         
وأن يكون الضرر معزواً الى المديون وأن يكون الأخير         

  .قد أنذر لتأخره فيما خلا الأحوال الإستثنائية
 نصت على أن تعيين قيمة بدل       ٢٥٩وحيث ان المادة    

العطل والضرر يكون بواسطة القاضي أو بنص قانوني        
 علـى   ٢٦٥أو بإتفاق بين المتعاقدين، كما نصت المادة        

 الموجب مبلغاً من المال فإن عوض       انه إذا كان موضوع   
التأخير يكون بإداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة علـى         
المعدل القانوني ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد أو           

  .في القانون
وحيث ان محكمة الإستئناف وبعد أن تحققـت مـن          
توفر الشروط كافة لجهة حصول الضرر وتأخر المدين        

 إستحقاق المبلغ المطالب بـه      عن الدفع رغم إنذاره ومن    
طبقت المواد المذكورة أعلاه وحكمت بالفائدة القانونيـة        

 ٢٥٧من تاريخ المطالبة بعد أن إستندت الى نص المادة          
من قانون التجارة الذي حدد هذه الفائـدة فـي المـواد            

، فلا يمكن بالتالي نسبة مخالفة هـذه     %٩التجارية بنسبة   
ها تماماً فيما وصـلت اليـه،       المواد اليها بعد ان تقيدت ب     

  .مما يوجب رد السبب لعدم صحته

  :في السبب السادس
حيث أن المميز يدلي بأن القرار المميز أغفل الفصل         

ون لمداعاتـه   ردمطلبه المتعلق بعدم صفة شركة كـوا      ب
مستنداً الى عدم   . م.م. أ ٩ومخالفته بالتالي لأحكام المادة     

  .م موافقته عليهإبلاغه التنازل الحاصل لمصلحتها وعد

وحيث أن القرار المميز بين في الـصفحة الـسادسة          
  منه وفي معـرض الـرد علـى الـسبب الإسـتئنافي            
ــدم  ــدعوى شــكلاً لع ــب رد ال ــز طل   الأول أن الممي
صفة شركة كوادرون لمداعاته للسبب المذكور أعـلاه،        
  وقد بحث القرار في هذا الأمـر مؤكـداً علـى عـدم             

 ـ        ى التنـازل وعلـى أن      توجب موافقـة المـديون عل
الإبلاغ وحده كاف لسريان التنازل على المديون بحيـث         
يكون ملزماً بإبراء ذمته تجاه المتنازل له وأن الإبـلاغ          
حصل فعلاً، ليخلص الى رد السبب الإسـتئنافي لهـذه          

  .الجهة
وحيث أن القرار المميز يكون قد بحث فـي مـسألة           

افي المسند  الصفة وتحقق من وجودها ورد السبب الإستئن      
اليها فلا يمكن نسبة عدم الفصل بهذا المطلب اليـه ولا           

، ما يوجب رد السبب لهذه الجهة       .م.م. أ ٩مخالفة المادة   
  .لعدم صحته

  :في السبب السابع
حيث أن المميز وتحت هذا البنـد بـين ان القـرار            
المطعون فيه جاء فاقداً للاساس القانوني لأن ما عرضه         

 كاف ولأن تعليله غيـر واضـح         واقعية غير  ابمن أسب 
لإسناد الحل المقرر وخاصة لجهة عـدم ترتـب الـدين      
وإستحقاقه بذمته وإنتفاء صفة المميز ضـدها المدعيـة         
بداية شركة كوادرون لمداعاته ولإنتهاء صلاحية التنازل       
الأول وعدم مطابقة المستندات المقدمة لشروط الإعتماد       

 من التاريخ المحكوم    وبنوده وعدم توجب الفائدة القانونية    
  .به

وحيث أن المميز إستعاد تحت هذا الباب كل ما كان          
قد أثاره في الأسباب السابقة وقد جرى الرد عليه أعلاه،          

وبإسهاب كمـا   وبكل حال فإن القرار المميز جاء معللاً        
أن أسبابه الواقعية كافية وواضحة لإسناد الحـل الـذي          

  .حتهوصل اليه، مما يوجب رد السبب لعدم ص
وحيث يتوجب بالتالي رد التمييز المقدم من مصرف        
شمال أفريقيا للتجارة على ضـوء رد كافـة الأسـباب           

  .التمييزية

 ـ        –ثالثاً   سة شـركة    في التمييز المقـدم مـن تفلي
  ):اسكو(الخدمات الزراعية 

  :في الأسباب التمييزية مجتمعة
حيث أن المميزة تدلي بمخالفة القرار المميز للمـواد         

ــواد . م.م.أ ٥٣٧ ــدة ٥٠٢ و٥٠١والم ــاري وقاع  تج
المساواة بين الدائنين وأخطأ في تطبيقها وتفسيرها، كمـا      
تدلي بإغفال القرار المميز للفصل فـي أحـد المطالـب           



  ١١٤٣  الإجتھاد

إضافة الى فقدان الأساس القانوني لجهـة عـدم الـرد           
 ٥٠٢ و ٥٠١بصورة معللة على مطلب تطبيق المـواد        

  . تجارة٥٠٣و
 هـي عـدم     ٥٣٧لمنسوبة للمادة   وحيث ان المخالفة ا   

الفصل بكافة الطلبات وخصوصاً ما تمسكت به المميـزة   
بداية وإستئنافاً لجهة إيقـاف المـداعاة الفرديـة ومبـدأ        

  .التخلي
وحيث ان القرار المميز بحث في الصفحة الخامـسة         
منه مبدأ التخلي وإيقاف الدائنين عن المـداعاة الفرديـة          

حصل خارج فترة الريبة    وخلص الى القول بأن التنازل      
وأن الشركة المفلسة لم تتقدم بأي دعوى لإبطاله ليخلص         
الى رد الإستئناف المسند الى هذا الـسبب، فـلا يمكـن     

، ٥٣٧بالتالي نسبة الإغفال اليه ولا بالتالي مخالفة المادة         
  .ما يوجب رد السبب لهذه الجهة

وحيث ان المميزة تنسب الى القرار مخالفته احكـام         
 تجارة بعدم تطرقـه إليهـا       ٥٠٣ و ٥٠٢ و ٥٠١اد  المو

  .وعدم تطبيقها
وحيث ان القرار المميز وكما ورد اعلاه أورد تمسك         

ل  تجارة وقرر أن التنـاز     ٥٠٢ و ٥٠١ن  المميزة بالمادتي 
حاصل خارج فترة الريبة فيكون قد أوضح أن المـادتين          
المذكورتين لا محل لهما في الحالـة الحاضـرة، ممـا           

  .ب لهذه الجهة لعدم صحتهيوجب رد السب
  يزة عادت وكررت ما سـبق وأدلـت        موحيث ان الم  

ــواد    ــام الم ــة أحك ــة مخالف ــه لجه    ٥٠٢ و٥٠١ب
   تجارة، وقد سبق الـرد علـى هـذه الإدلاءات           ٥٠٣و

  في معرض الـرد علـى الـسبب الأول ممـا يوجـب             
  رد السبب الثاني للأسباب المذكورة أعلاه، وكـذلك رد         

السبب الثالث لجهـة فقـدان      ما تذرعت به في معرض      
الاساس القانوني للقرار لعدم التعليل الكافي فيما يخـص         
  عدم تطبيق المواد المـذكورة خـصوصاً وان القـرار          
بين عدم علاقتها بالحالة الحاضرة على ضـوء تنظـيم          
التنازل خارج فترة الريبة، الأمر الذي يوجب رد التمييز         

  .هتبرم
محكوم لها شـركة    جهة المميز ضدها ال   الوحيث ان   

  .كوادرون طلبت تعويضها عن النقض التعسفي
وحيث ان المحكمة لا ترى موجباً لـذلك خـصوصاً          
وأنه سبق وحكم للمميز ضدها بتعويض عن التعسف في         
إستعمال حق الدفاع والمقاضاة بمبلغ خمسة ملايين ليرة        

  .لبنانية

وحيث ان المميز ضده بنك لبنـان والخلـيج طلـب           
ن والزامهما بتعويضه عن العطل والضرر      تغريم المميزي 

  .م.م. أ١١ و١٠اللاحق به على ضوء المادتين 
وحيث أن المحكمة وفي ضوء مجريـات المحاكمـة         
وثبوت تعسف المميز مصرف شمال افريقيا التجاري في        
ممارسة حق الدفاع بداية والمقاضـاة إسـتئنافاً، تـرى          

لزامه بدفع تعـويض عـن      تغريمه بمبلغ مليون ليرة وإ    
التمييز التعسفي لبنك لبنان والخليج مقداره مليوني ليـرة         

  .لبنانية
وحيث انه لم يثبت للمحكمة حصول تعسف بإستعمال        
حق المداعاة من قبل المميزة تفليسة شركة اسـكو فإنـه        
يتوجب رد الطلب الرامـي الـى تغريمهـا وإلزامهـا           

  .بالتعويض لعدم توفر شروطه

  لذلك،
الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة حروق،      وبعد  

  :تقرر
قبول استدعائي النقض شكلاً وردهمـا أساسـاً        : اولاً

  .وإبرام القرار المطعون فيه
 تضمين المميز مصرف شمال افريقيا التجاري       :ثانياً

الرسوم والمصاريف كافة وتضمين المميزة تفليسة شركة       
  .اسكو رسوم تمييزها

ز مصرف شمال افريقيا التجـاري       تغريم الممي  :ثالثاً
ليوني ليـرة   مبلغ مليون ليرة لبنانية وإلزامه بدفع مبلغ م       

ليج كتعـويض عـن     خ وال لبنانية للمميز ضده بنك لبنان    
 جراء التعسف باستعمال    العطل والضرر اللاحق به من    

  .اةحق المداع
  . رد سائر المطالب الزائدة أو المخالفة:رابعاً

  .ين التمييزيين مصادرة التأمين:خامساً

    



  العـدل  ١١٤٤

  

  محكمة التمييز المدنية

 الغرفة الرابعة

) المكلف( الرئيس الياس ناصيف :الهيئة الحاكمة
  انطوان ابي نادر وتريز علاويان والمستشار

 ١٢/١٢/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
شركة مؤسسة جورج ابو عضل وشركاه ./م.شركة تيسو ش

  .ل.م.ش

–
–––

–
––

–
–

–
– 

  ،بناء عليه

  : في الشكل –اولاً 
حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية        

  .مستوفياً سائر شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً

  :في الأساس  – ثانياً
  : في البند د من السبب الأول– ١

ى القرار الاعدادي   حيث ان الشركة المميزة تعيب عل     
 لحجيـة القـضية     ته مخالف ٢٤/١٢/٢٠٠٢الاول تاريخ   

المحكوم بهـا الناتجـة عـن القـرار التمييـزي رقـم            
١٧/٢٠٠١.  

وحيث ان القرار المطعون فيه لـم يخـالف حجيـة           
. م.م. أ ٣٠٣القضية المحكوم بها، اذ انه فـسر المـادة          

 فسيراً صحيحاً عندما حدد شروطاً ثلاثة مجتمعة لقيـام        ت
. تلك الحجية، وهي وحدة الخصوم والسبب والموضـوع       

ما قضى برد الدفع بتلـك      ه طبقها تطبيقاً سليماً عند    كما ان 
الحجية لانعدام شرط وحدة الخصوم بعد ان تحقق من ان          

ا في الدعوى التـي صـدر فيهـا القـرار           غشركة اومي 
 هي مـستقلة عـن الـشركة        ١٧/٢٠٠١التمييزي رقم   

ان كانت هاتـان الـشركتان      المميزة في هذه الدعوى و    
  .ضمن مجموعة واحدة

  .وحيث يتعين بالنتيجة رد البند د من السبب الأول

  : في سائر بنود السبب الأول– ٢
وحيث يتعين رد سائر بنود السبب الأول باعتبار ان         

، علـى   ٢٤/١٢/٢٠٠٢القرار الاعدادي الاول تـاريخ      
ة، لم يتثبت ويتحقق مـن مـدى        عكس ما تزعمه المميز   

ة الشروط اللازمة لقيام حق المميز عليهـا كممثـل    صح
تجاري بالمطالبة بالتعويض من جراء اقـدام الـشركة         
المميزة على رفض تجديد عقد التمثيل عند حلول اجلـه،     

 من تلك الـشروط فـي       تبل ان محكمة الاستئناف تثبت    
. ١١/٦/٢٠٠٧قرارها النهائي المطعـون فيـه تـاريخ         

ثبت من مدى صحة    ته لم ي  فالقرار الاعدادي المطعون في   
سبب رفض التجديد ومن حصول المنافسة ومن ارتكاب        

طاء مزعومة ومـن صـحة التـرويج        خالمميز عليها لأ  
  .والارباح

وحيث ان سائر بنود السبب الاول تكـون بالنتيجـة          
  .مستوجبة الرد

  : في السبب التمييزي الثاني– ٣
ان الشركة المميزة تعيب على القـرار الثـاني         حيث  

ه بـين مـا     طل المطعون فيه أيضاً خ    ٣/٦/٢٠٠٣يخ  تار
المـسند اليهـا طلـب      . م.م. أ ٢٠٨ عليه المـادة     تنص

الادخال وبين احكام الادخال العام المنصوص عنه فـي         
  .م.م. أ٤٥ الى ٣٨المواد 

وحيث ان محكمة الاستئناف قضت في قرارها الثاني        
في . م.م.المطعون فيه رد طلب ادخال شركة مبروو ش       

ة لعدم علاقة هذه الشركة بالدعوى ولعدم تـأثير         المحاكم
هذا الادخال على حق أي من الفريقين، وان مسألة قيـام           
تلك العلاقة والتأثير هي مسألة واقع تستقل في تقـديرها          

  .محكمة الاستئناف ودون رقابة في ذلك لمحكمة التمييز
  .وحيث يتعين بالنتيجة رد السبب التمييزي الثاني

  :سباب التمييزية في سائر الا– ٤
) ٣( الفقرة   تحيث ان محكمة الاستئناف فسرت وطبق     

 بشكل  ٣٤/٦٧ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٤من المادة   
صحيح عندما اعتبرت وجوب تـوافر ثلاثـة شـروط          



  ١١٤٥  الإجتھاد

مجتمعة لاستحقاق التعويض الى الممثل التجـاري مـن         
جراء اقدام الموكل على رفض تجديد عقد التمثيل عنـد          

هذه الشروط هي عدم وجود سبب مشروع       حلول اجله، و  
لرفض التجديد، وجوب ان يؤدي نشاط الممثل التجاري        
الى نجاح ظاهر في ترويج علامة الموكل او في زيـادة           
عدد زبائنه، وان يكون رفض التجديـد قـد حـال دون            

  .راء ذلك النجاح ومناجتناء الممثل الربح 
وحيث ان مسألة التثبت من تحقق تلك الشروط هـي          

أمر تقديرها لمحكمـة الاسـاس ودون       سألة واقع يعود    م
وقد مارسـت محكمـة     . رقابة في ذلك لمحكمة التمييز    

الاستئناف حقها بالتقدير في قرارها المطعون فيه وتثبتت        
من عدم وجود سبب مشروع لرفض تجديد عقد التمثيـل      

 ـ          ة سمن قبل المميزة ومن ان المميز عليها لم تقم بالمناف
زيع وبيع ساعات سايكو ومن ان قيـام        ولم تقدم على تو   

شركة مبروو وان كانت شركة شـقيقة للمميـز عليهـا           
بتوزيع ساعات سايكو لا يشكل منافسة من قبل الـشركة          

. شخصية كل من هاتين الشركتين    ل  المميز عليها لاستقلا  
كما تثبتت محكمة الاستئناف من عدم ارتكـاب المميـز          

 ـ        اعات تيـسو   عليها لأية اخطاء ومن واقعة تـرويج س
العائدة للمميزة ومن الجهود التي بذلتها المميـز عليهـا          
لنجاح ترويج هذه البضاعة ومن حرمان هذه الاخيرة من         
اجتناء الربح من جراء هذا النجاح بسبب رفض تجديـد          

  .عقد التمثيل
وحيث ان محكمة الاستئناف، في معرض التثبت من        

مارست تلك الشروط، لم تقدم على تشويه أي مستند بل           
حقها المطلق في تقـدير الادلـة وفحـص المـستندات           

 ـ           توالمفاضلة فيما بينها حتى كونـت قناعتهـا والزم
بالنتيجة المميزة بدفع التعويض الى المميز عليها بـسبب         

  .رفض قبولها بتجديد عقد التمثيل عند حلول أجله
وحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف احكام المادة         

بمقتضاها، ان تقرير الخبيـر لا يقيـد        التي  . م.م. أ ٣٦٢
 على ان تبين الاسـباب      هالمحكمة التي يبقى لها ان تخالف     

التي تبرر هذه المخالفة، اذ ان محكمة الاستئناف بينـت          
بالتفصيل وبدقة ووضوح في قرارهـا المطعـون فيـه          

اقعية التي استندت اليها للتثبت مـن تـوافر         والاسباب ال 
 من جراء رفض تجديـد      شروط التعويض للمميز عليها   
ولم تخالف المحكمة أيـاً     . عقد التمثيل معها بحلول اجله    

من قواعد الاثبات، وقدرت التعويض بما لها مـن حـق       
  .مطلق في ذلك

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخالف اطلاقاً الفقـرة   
فلم تقضِ بمـا لـم يطلـب أو       . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    ٥

  .بأكثر مما طلب

ى كل ما ورد أعـلاه، ان الاسـباب         وحيث استناداً ال  
  .التمييزية تكون مستوجبة الرد برمتها

  ،لهذه الاسباب
  .تقرر بالإتفاق

  . قبول استدعاء التمييز شكلاً:أولاً
 رده أساساً وابرام القرارات المطعـون فيهـا         :ثانياً

  .ومصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة
  .يف تضمين المميزة الرسوم والمصار:ثالثاً

    

  محكمة التمييز المدنية

 الرابعةالغرفة 

) مكلف (الياس ناصيف الرئيس :الهيئة الحاكمة
 )ةمقرر ( وريما خليلقرنده حروان توالمستشار

 ٢١/٢/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
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  العـدل  ١١٤٦

  ،بناء عليه

  : في الشكل –اولاً 
حيث ان استدعاء التمييز قـد ورد الـى قلـم هـذه             
المحكمة ضمن مهلته القانونية وجـاء مـستوفياً لـسائر        

  .كلية المطلوبة فيقبل لهذه الناحيةشروطه الش

  : في الاسباب التمييزية –ثانياً 
حيث ان المميز أورد ضمن الاسباب التمييزية التـي         

نـه بحيـث يقتـضي      يأثارها تكراراً للسند القـانوني ع     
  :حصرها في أربعة أسباب تبحث تباعاً

عن السبب الأول المسند الـى مخالفـة المـادة          ) ١
لقرار الاستئنافي للتعليل الكافي    أي فقدان ا  . م.م. أ ٥٣٧

إضافة الى عدم سرده الوقائع بصورة كافية ليصار الى         
  .رقابة لمحكمة التمييز اصولاً

  . م.م. أ٥٣٧حيـث انــه بالنـسبة لمخالفــة المــادة   
فيتبين بالرجوع الى القرار المميز أنـه بـين بـصورة           
  واضحة وكافية بالأسـباب القانونيـة الملائمـة كيفيـة          

  الى الحل القـانوني النهـائي بحيـث ان الحـل           توصله  
  المعتمد جاء مبنيـاً علـى تكييـف صـحيح للوقـائع            
  المدلى بها والمؤيدة بالادلـة المقدمـة مـن الفـريقين           

  .في الدعوى
ساً على مـا تقـدم تكـون محكمـة          وحيث انه تأسي  

تئناف قد رتبت على الوقائع والادلة المـساقة فـي          الاس
الملائمة والتـي خلـصت مـن       الدعوى الآثار القانونية    

ن بدل السمسرة غير متوجب بذمـة       أخلالها الى القول ب   
 أحكـام المـادة     تالجهة المميز عليها، فلا تكون قد خالف      

  .م.م. أ٥٣٧
  وحيث انه فيما يتعلق بـادلاء المميـز بعـدم سـرد            
  القرار الاستئنافي للوقائع بـصورة كافيـة ممـا جعـل           

 مردود أيضاً باعتبـار     رقابة المحكمة العليا متعذرة، فهو    
  ان القرار النهائي موضوع الطعن قـد صـدر عطفـاً           
  على قرار مختلط صـادر عـن محكمـة الاسـتئناف           

ــي  ــا ف ــى  ١٤/١٢/٢٠٠٦عينه ــص ال ــذي خل    وال
  فتح المحاكمـة وارجـاء الجلـسة للاسـتجواب، وان          
  القرار المذكور قـد أورد الوقـائع المـساقة بـصورة           

العليا من اجـراء رقابتهـا   كافية ومسهبة تمكّن المحكمة   
اصولاً على قانونية الحل المعتمـد مـن قبـل محكمـة      

  .الموضوع
وحيث انه يقتضي في ضوء ما تقدم بيانه رد السبب          

  .التمييزي الاول لعدم توافره

عن السبب الثاني المسند الى مخالفة القانون لا        ) ٢
ــادتين  ــيما الم ــي . ت. ق٢٩٣ و٢٩١س ــأ ف والخط

لأن القرار المميـز زاد شـرطين       ا وتطبيقهما   متفسيره
غير واردين في المادتين المذكورتين للقول بتوافر عقد        

  .السمسرة
اعطـت تعريفـاً لعقـد      .  ت ٢٩١حيث ان المـادة     

حددت شروط استحقاق أجر    .  ت ٢٩٣السمسرة والمادة   
السمسار وذلك عندما تؤدي المعلومات التي اعطاهـا او         

  .اقالمفاوضة التي اجراها الى عقد الاتف
وع الى القرار المطعون فيه يتبـين       جحيث انه وبالر  

ان محكمة الاستئناف قد بحثت بصورة تفـصيلية مـدى          
لشروط القانونية لعقد السمسرة للقول بتوجب بدل       اافر  وت

السمسار اذ انه ورد في التعليل انه لم يتبـين لمحكمـة            
من قبل  ) المميز(المستأنف عليه   الاساس أنه تم تفويض     

 للعمل على تخفيض الثمن المقترح مـن قبـل          المستأنفة
دور البائعين كما انه لم يتبين انه كان للمستأنف عليه أي           

  .في تقريب وجهات النظر بين طرفي عقد البيع
وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها هذا الاتجاه لـم         
تخالف ما نصت عليه المادتان المذكورتان ضمن هـذا         

هما لجهة القول بأن    السبب بل على العكس طبقت احكام     
عقد السمسرة يستوجب توافره ان تكون المعلومات التي        
اعطاها السمسار قد ادت الى عقد الاتفاق أي بمعنى آخر          
ان تكون الجهود التي بذلها السمسار قد أوصـلت الـى           

  .حصول العقد
وحيث ان محكمة الاستئناف لـم تخـالف أي نـص           

 ـ        دد ماهيـة  قانوني ملزم وعلى أي حال ان المميز لم يح
المخالفة المشكو منها خاصـة وانـه لا يكفـي تعـداد            
النصوص القانونية المدلى بمخالفتها انما يجب بيان أوجه        
المخالفة المؤدية الى النقض الأمر الذي لم يحصل فـي          

  .التمييز الراهن مما يستوجب معه رد هذا السبب أيضاً

عن السبب المسند الى فقدان الاساس القـانوني        ) ٣
  .المميزرار للق

نه بالعودة الى مضمون القرار المميز يتبـين        حيث ا 
انه اورد في الـصفحتين الثالثـة والرابعـة وبـصورة           
تفصيلية كافة الاسباب الواقعية التي اعتمدتها المحكمـة        
للقول بأن عناصر عقد السمسرة غير متوافرة في النزاع         
مستندة بذلك الى المستندات المتـوافرة ومنهـا اقـرار          

د ومجمل  مهندس كرم، والى الاستجواب وافادات الشهو     ال
بحيث لم يكـن قرارهـا فاقـداً        المعطيات الثابتة امامها    

 ٦ فقرة   – ٧٠٨للاسباب القانونية وفق ما تقتضيه المادة       
  .مما يستوجب معه رد السبب المذكور أيضاً. م.م.أ



  ١١٤٧  الإجتھاد

عن السبب الرامي الى نقـض القـرار المميـز          ) ٤
  .لتشويهه المستندات

يث ان التشويه المفضي الى النقض هـو تـشويه          ح
ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيه       بمضمون مستند ما    

  .او بمناقضة معناه الواضح والصريح
حيث ان المميز لم يحدد من جهة اولى ماهية المستند          
المدلى بتشويهه ولم يبين من جهة ثانية موضوع التشويه         

اذ ان المميـز    المشكو منه للتوصل الى نقـض القـرار         
اكتفى بانتقاد محكمة الاستئناف لجهـة كيفيـة تقـديرها          

  .تثباتها للوقائع للتوصل الى الحل الذي اعتمدتهاسو
د لمحكمة الاساس   ووحيث انه من الثابت قانوناً انه يع      

وحدها تقدير الوقائع والمفاضلة بين الادلة المعروضـة        
ثبات امامها بحيث يكون لها دون سواها اعتماد وسائل ا        

دون غيرها، وتقدير الادلة وفقـاً لمجمـل المعطيـات          
المتوافرة امامها، فلها ان تعطي لكل افادة حاصلة امامها         
او وسيلة اثبات قوتها الثبوتية ومدى تأثيرها على البـت          
بالدعوى بصورة نهائية دون ان يكون لمحكمة التمييـز         
أية رقابة قانونية في هذا المجـال طالمـا أن محكمـة            

 ـضوع لم تـشوه أي مـستند مبـرز امامهـا ان           المو ا م
استجمعت معلوماتهـا مـن خـلال الاوراق المبـرزة          

امامها مما يقتضي معه رد هـذا       والاستجواب الحاصل   
  .السبب أيضاً

 فائـدة لاعـادة     يعد من وحيث انه بعد هذه النتيجة لم       
بحث الاسباب التمييزية المكررة كما يقتضي رد طلـب         

  .ر اسباب الحكم بهالعطل والضرر لعدم تواف

  ،لذلك
  :الاجماعتقرر 

 وبعد الاطلاع على تقرير المستشارة المقررة ريمـا       
  .خليل

قبول التمييز شـكلاً ورده أساسـاً وابـرام القـرار           
الاستئنافي برمته ومصادرة التأمين التمييزي وتـضمين       

 ـالمميز النفقات ورد باقي الاسباب والمطالب ب       ا فيهـا   م
  .طلب العطل والضرر

    

  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

الرئيس مهيب معماري  :الهيئة الحاكمة
 ورولا المصريسليم الأسطا والمستشاران 
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 تبيانها في قرارها مـدى      مان محكمة الاستئناف بعد   

 لرفض اعطاء الصيغة    ااتصال القاعدة التي ارتكزت اليه    
التنفيذية للحكم الأجنبي، بالنظام العام الدولي، تكون قـد         

وأفقـدت  . م.م. أ ١٠١٤رة من المادة    خالفت الفقرة الأخي  
  .قرارها الأساسي القانوني


 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  .الشروط فيقبل شكلاً

  :في الأٍساس
 ١٠١٥ و١٠١٤مخالفة المـواد  : على السبب الأول  

  .م.م. أ١٠٢٢و
حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبـين ان       
محكمة الاستئناف قد ردت طلـب المميـزة باعطائهـا          



  العـدل  ١١٤٨

 قـضى الصيغة التنفيذية للقرار الرجائي الاجنبي الـذي        
بالترخيص لها ببيع حصة القاصرين في عقار كائن في          

صية عليهم بعد وفاة والدهم احد مـالكي        ولبنان بصفتها   
ار، معتبرة ان القرار الأجنبي مخـالف للنظـام         هذا العق 

العام اللبناني كونه لم يراعِ الأحكام الإلزاميـة المتعلقـة          
  ببيع اموال القاصر اللبناني؛

وحيث ان الجهة المميزة تأخذ على محكمة الاستئناف        
 ١٠١٥ و ١٠١٤انها بقضائها هذا قـد خالفـت المـواد          

جنبي خلافـاً   اذ أعادت النظر بالقرار الأ    . م.م. أ ١٠٢٢و
وفي حين ان هذا القرار     . م.م. أ ١٠١٥لما تفرضه المادة    

ويتمتـع  . م.م. أ ١٠١٤جاء مستوفياً لكافة شروط المادة      
بالقوة التنفيذية ولا يخالف النظام العام بمفهـوم القـانون        
الدولي او اللبناني سيما وان الاحكام اللبنانية تجيز بيـع          

ن هم من الجنسية    اموال القاصر، فضلاً عن ان القاصري     
  الأجنبية؛

ته طوحيث ان المقصود بالنظام العـام الـذي اشـتر         
فقرة أخيرة لمنح الحكم الأجنبي هو      . م.م. أ ١٠١٤المادة  

النظام العام اللبناني الدولي لا القواعد اللبنانية الداخليـة         
الآمرة، فتكون محكمة الاستئناف اذ هي لم تبـين فـي           

ي ارتكزت اليها بالنظـام     ال القاعدة الت  تصقرارها مدى ا  
 ١٠١٤العام الدولي قد خالفت الفقرة الأخيرة من المـادة          

قرارها الاساس القانوني، ما يتعين نقض      فقدت  أو. م.م.أ
  .قرارها لهذا السبب

  في المرحلة الاستئنافية؛
حيث ان الدعوى غير جاهزة للحكم في هذه المرحلة،         

قاصـرين هـم    اذ يتبين من اقوال الجهة المستأنفة بأن ال       
 ٥٨٦أولاد طبيعيين لأحد ورثـة مالكـة العقـار رقـم          

الاشرفية روز غرزوزي وليسوا هم الورثة الوحيـدون        
، فيتعـين   ٢٣/٦/٥٩مـن قـانون     ) ٢٢المادة  (لوالدهم  

بالتالي تحديد حصة القاصرين المطلـوب بيعهـا بعـد          
استصدار قرار بحصر ارث والدهم، كما يتعين تكليـف         

فادة عقاريـة عـن العقـار المـذكور        المستأنفة بابراز ا  
وصورة عن القرار المتذرع به الذي منح قرار حـصر          

  .الارث الأجنبي الصيغة التنفيذية

  ،لذلك
  :تقرر بالاتفاق

 قبول التمييز شكلاً وفي الاساس نقض القـرار         – ١
  .التأمينالمطعون فيه واعادة مبلغ 

 في المرحلة الاستئنافية فتح المحاكمة لانفاذ مـا         – ٢
  .هو مبين في متن هذا القرار ضمن مهلة عشرين يوماً

    

  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
  سليم الأسطا ورولا المصريوالمستشاران 

  ٢١/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٤رقم : القرار
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  بناء عليه،
  ة تطلـب الرجـوع عـن       ضحيث ان الجهة المعتر   

   الـذي انتهـى الـى رد        ٢٣/٢/٢٠٠٦القرار تـاريخ    
طلب اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الرجائي الاجنبـي        
الصادر عن المحكمة الابتدائية في دالوا جمهورية ساحل        

 والقاضــي ٤٠٠ بــالرقم ٨/٩/٢٠٠٥العــاج بتــاريخ 
ببيع حصة القاصرين في العقـار رقـم        بالترخيص لها   

 الاشرفية وتقرير اعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار        ٥٨٦
  المذكور؛

وحيث ان القرار المعترض عليه قد رد طلب الصيغة         
 الاصول التي ترعى بيع امـوال  نا التنفيذية على اعتبار  

القاصر تتعلق بالنظام العام وان الاذن بـالبيع يخـالف          
  احكامه؛

رار الأجنبي الرجائي لا ينطـوي فـي        وحيث ان الق  
موضوعه على ما يخالف النظام العام اللبناني الدولي اذ         
أجاز القانون اللبناني بصورة عامة بيع اموال القاصـر،         

 حقوقه فانه   صول المعينة لحماية  وهو اذ فرض بعض الا    
يبقى بإمكان المحكمة اللبنانية ان تطبقها عندما تنفذ قرار         



  ١١٤٩  الإجتھاد

 المحكمة الأجنبية، وقد عمـدت هـذه        البيع الصادر عن  
ة القاصرين  حصالمحكمة بالفعل الى تعيين خبير لتقدير       

 لاجراء البيع، فتكون القواعد الآمرة      الارثية وذلك تمهيداً  
قت على وجه صحيح؛قد طُب  

  وحيث ان صـفة القاصـرين الارثيـة قـد ثبتـت            
بموجب قراري حصر الارث الصادرين عن المحكمـة        

 ـعين بذلك اجابة طلـب الجهـة المعتر       اللبنانية، فيت  ة ض
باجراء البيع المقرر في الخارج ضمن الـشروط التـي          
حددها الخبير أي بثمن لا يقل عن التخمين الوارد فـي           

  .تقريره

  ،لذلك
 ١٦/١١/٢٠٠٦عطفاً على قرار النقض الصادر في       

  ؛٧/٢٠٠٦بالرقم 
  :تقرر بالاتفاق

ع  قبول الاعتراض شكلاً وفي الاساس الرجـو       – ١
عن القرار المعترض عليه والحكـم باعطـاء الـصيغة          
التنفيذية للقرار الرجائي الأجنبي الصادر عن المحكمـة        

 ٤٠٠ بـالرقم  ٨/٩/٢٠٠٥الابتدائية في دالـوا بتـاريخ      
وعلى ان يجري البيع ضمن الشروط التي حددها الخبير         

  .اي بثمن لا يقل عن التخمين الوارد في تقريره
 عاتق من عجلهـا واعـادة        ابقاء الرسوم على   – ٢

  .التأمينين الاستئنافي والتمييزي

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

) مقرر( الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران سليم الاسطا ورولا المصري

 ١١/٣/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
  مها قازان/وهستيفان رو

–
–

– 




–
–

––
–– 

 اذا كان الهدف الاساسي من تعيين قيم، سواء تم هذا         
التعيين بواسطة القضاء أو بارادة المشترع، هو تـأمين         

وحمايتها عن طريق وضـعها تحـت       مصلحة القاصر   
محكمة التي تمارس رقابتهـا علـى اعمـال         اشراف ال 

الوكيل، فان الخلاف الدائر بين اقرباء القاصر في اطار         
 فيمـا   لا يعتبر نزاعـاً   دعوى القيمومة المقامة في لبنان      
 ١٠١٦من المادة   ) ب(بينهم بالمعنى المقصود في الفقرة      

. ، بل هو نوع من المنافسة لتأمين مصلحة القاصر        .م.م.أ
عون فيه برفضه منح الصيغة التنفيذيـة       وان القرار المط  

للقرار الصادر في فرنسا والذي اعترف للمميزة بحـق         
لها في ادارة شؤون القاصر بحجة صدوره بتاريخ لاحق         
لنزاع قام بين اقرباء هذا الأخير حول تعيين القـيم فـي            
لبنان، قد أخطأ في تطبيق وتفسير المادة الواردة تحـت          

  .هذا العنوان، فينقض
–

–



  العـدل  ١١٥٠

–
 

–
–

–
 

–
–


–

 

عليهبناء ،  

  :في الشكل  –أولاً 
 المهلـة مـستوفياً     حيث ان التمييز قد ورد ضـمن      

  .ين قبولهعالشروط فيت

  :في الاساس  –ثانياً 
تشويه مضمون القرار   : على السبب التمييزي الأول   

 المطلـوب اعطـاؤه الـصيغة    ٩/٦/٢٠٠٦الصادر في  
  )٧ فقرة ٧٠٨المادة (التنفيذية 

   القرار المطعون فيـه انـه       حيث تأخذ المميزة على   
الذي عين   المذكور   الفرنسيشوه المعنى الواضح للامر     

   على ولـدها القاصـر وذلـك        ياًالمستدعية وكيلاً قانون  
 عليها لتقديم الاعتراض على     للمميز اعطاها   صفةلتبرير  

فيذيـة فـي    القرار الذي منح الامر المذكور الصيغة التن      
ا انه حقها في الولاية من القانون و      تستمدحين ان المميزة    

 بواسطة القضاء ما يستوجب نقـض       قيماًن بالتالي   لم تعي 
  .القرار

  ولكن،
 ة الاستئناف قد اعتبـرت ان للمميـز       حيث ان محكم  

ة والمصلحة لتقديم الاعتراض على القـرار       فعليها الص 
يـة فـي لبنـان      الذي منح الامر الفرنسي الصيغة التنفيذ     
حيث تكون قـد    بوذلك انطلاقاً من كونها شقيقة القاصر       

أكدت بصورة غير مباشرة على وجود مصلحة معنويـة         
 النتيجة التي   لتبريرولها هذا الحق ما يكفي      تخعلى الأقل   

توصلت اليها عند ردها الدفع بعدم الصفة تحديداً، وذلك         
بصرف النظر عن صحة الوصف التي اعطته للقـرار         

 الزائـد غيـر     التعليلرنسي والذي يدخل في مصاف      الف

 رد هـذا الـسبب وإبـرام القـرار          كذل ب فيتعينالمؤثر  
  المميـز   المعترضة صفةالمطعون فيه لجهة تأكيده على      

ان تـذرع    ارة على سبيل التأكيد الزائـد     شمع الا (عليها  
مومة فـي   يالمميزة بالامر الفرنسي في معرض طلب الق      

 بحد ذاته للوصـول     يكفيفريقان  لبنان الذي تدخل فيه ال    
  ).الى النتيجة ذاتها

 فقرة ب   ١٠١٦مخالفة المادة   : وعلى السبب الثاني  
  اصول مدنية عند تطبيق احكامها

الرامـي  حيث ان محكمة الاستئناف قد ردت الطلب        
الى منح القرار الفرنسي الصيغة التنفيذيـة بحجـة أنـه          

دوره في  مومة قام بتاريخ سابق لص    ييوجد نزاع حول الق   
ى خاص ومنهم الفريقين في هذه الدعو     لبنان بين عدة اش   

لت في اطار طلب رجـائي      حصوان هذه المنازعة ولو     
لفقـرة ب   ل هدف الى تعيين قيم تكفي لرد الطلب تطبيقاً       ي

وتأخذ عليها المميـزة مخالفـة      . م.م. أ ١٠١٦من المادة   
 انمـا   قيمـاً النص المذكور لان القرار الفرنسي لم يعين        

 – ٢دة مـن المـادة      مى باعلان صفة المميزة المست    اكتف
 قانون مدني كمديرة قانونية تحت رقابة القـضاء،         ٣٨٩

ولانه لا يوجد نزاع قائم حول هذه المسألة امام القـضاء           
  .الفرنسي

ن هذا  اكالهدف الاساسي من تعيين القيم، أ     وحيث ان   
ع، يبقـى   ترالتعيين قد تم بواسطة القضاء أو بارادة المش       

ن حقوق القاصر وحمايتها عن طريق وضعها تحت        تأمي
ارس ولايتها ورقابتهـا علـى      ماشراف المحكمة التي ت   

اعمال الوكيل الذي ينحصر دوره في السعي الى تحقيق         
مصلحة القاصر، فلا يشكل الخلاف الدائر بـين اقربـاء       

 القيمومة المقامة في لبنـان،      هذا الأخير في اطار دعوى    
 بالمعنى المقصود في الفقـرة ب       ن نزاعاً في ما بينهم    اذ

 هو في الحقيقة نوع مـن       انما،  .م.م. أ ١٠١٦من المادة   
ترض تأمين مصلحة القاصر فحسب     فالمنافسة هدفها الم  

اما . تفصل فيها المحكمة وهي صاحبة الولاية الاساسية      
النزاع بمفهوم الفقرة المذكورة فلا يستقيم الا اذا تـذرع          

ذاتي مقابل الآخـر وهـو   كلّ من الفرقاء بوجود حق له     
 أمر مرفوض تماماً في مسألة لا تخصهم وتتناقض تماماً        
مع الهدف الذي سعى اليه المشترع في هـذا المجـال،           
فيكون القرار المطعون فيه اذ هو رفض منح الـصيغة          

والذي ) دون خصومة (التنفيذية للقرار الصادر في فرنسا      
ر بحجة  اعترف للمميزة بحق لها في ادارة شؤون القاص       

صدوره بتاريخ لاحق لنزاع قام بين اقرباء هذا الاخيـر          
حول تعيين القيم في لبنان، قد أخطأ في تطبيق وتفـسير           

 وابطالـه   هالمادة الواردة تحت هذا العنوان، فيتعين نقض      
 عليهـا   الهذه الجهة وإعادة الفريقين الى الحالة التي كان       



  ١١٥١  الإجتھاد

لابطـال هـذا    ا ولاعطاء قـرار     ثم،قبل صدوره ومن    
  .مفعوله، النظر في الدعوى في مرحلتها الاستئنافية

  في الدعوى في المرحلة الاستئنافية
  .حيث ان الدعوى جاهزة للحكم في هذه المرحلة

عاد سـبب الاعتـراض     بوحيث انه يقتضي، بعد است    
تفعيلاً لما انتهى   . م.م. فقرة ب أ   ١٠١٦المسند الى المادة    

اب المثارة مـن    اليه قرار النقض التطرق الى باقي الاسب      
وهي تتمحور حول مسألتين،    ) المميز عليها (المعترضة  

طبيعة القرار الفرنسي أولاً، ومخالفة النظام العام اللبناني        
  .ثانياً

  فعلى السبب الأول المتعلق بطبيعة القرار القانونية 
حيث، ولئن كان القرار الذي منح الصيغة التنفيذيـة،         

  ضـة قيمـاً علـى      لم ينص بالفعل على تعيـين المعتر      
  حكـم  ب بـاعلان صـفتها كمـديرة    اكتفىولدها انما هو  

وانه قـد لا  ) تفق عليه بين الأطراف  م مراوهذا  (القانون  
يرتدي من هذا المنطلق طابع العمل القـانوني المقـرر          

(acte judiciaire non-juridictionnel) ــى ــه يبق  الا ان
 عن مرجع قضائي وهو يشكل في الحد الادنـى          صادراً

 نافـذاً يخـضع اذن       قانونياً رسـمياً   ن الاوصاف سنداً  م
للصيغة التنفيذية وهدفها ادخاله فـي النظـام القـانوني          

 استجماعه للشروط المطلوبة بها     اللبناني بعد التحقق من   
وهذه المسألة  (بالنسبة لمخالفته ام لا للنظام العام اللبناني        

 المعترضة بالذات في إطـار الـسبب        منرت بالفعل   ياث
لحـصانة  وهذا الادخال يكون من شأنه تـأمين ا       ) لثانيا

ضاعه في كل مرة الـى رقابـة        القانونية له بدلاً من اخ    
  .متجددة

  وحيث يقتضي بالتالي رد السبب الاول

  مخالفة النظام العام اللبناني : وعلى السبب الثاني
 مخالفة تتذرع في هذا المجال ان       ةحيث ان المعترض  
 ان القـرار    ذلـك قوم في وجهـين     النظام العام اللبناني ت   

الفرنسي يتعارض أولا مع حـق الدولـة فـي تحديـد            
 حتمـاً مواطنيها ورعاياها والقاصر لبناني فهو يخـضع        

. لاحكام الحماية المقررة في القانون اللبناني دون غيرها       
وان القرار الفرنسي اذ وضع الاموال الواقعة في لبنـان          

 مع قرار   رضاًتحت اشراف القضاء الفرنسي يكون متعا     
 الذي صدر في لبنان وهو موضـع اسـتئناف،          القيمومة

  .ام العام اللبنانيظخالف أيضاً النيوهذا 
  في ما خص الوجه الأول

  حيث ان القانون اللبناني يعترف بتعـدد الجنـسيات         
   المعترض عليها الى القـانون الفرنـسي    وءفلا يكون لج  

  الواقعـة  في كل ما يتعلق بادارة اموال ولدها القاصـر          
   ان وجـود    ذلـك في لبنان مخالفاً للنظام العام اللبنـاني        
   رعاياهمـا،   مـن أموال للقاصر في كلا البلدين، وهـو        

  يبرر تدخل اكثر من مرجع قـضائي واحـد لوضـعها           
تحت ادارته، لا انطلاقاً من تطبيق مبدأ الفعالية الاشـد          

 (Principe de proximité ou forum couverius)فحسب 
 لمراعاة بعض جوانب هذه الادارة المتصلة باحكام        وانما

كشروط بيع اموال القاصر     (التنفيذ المتعلقة بالنظام العام   
امـا  ) ٢١/٢/٢٠٠٨ قرار هذه المحكمة فـي       –العقارية  

القول بخلاف ذلك واعطاء القيم المعين في لبنـان حـق           
استلام الاموال والحقوق العائدة للقاصـر فـي فرنـسا          

) رضة في دعوى القيمومة لائحة المطالب     استئناف المعت (
فهو أمر يستحيل عملياً في ظل القرار الفرنسي الصادر         
بخلاف ذلك وهو يدخل في نطاق الاستئثار القانوني غير         

  .المقبول
  وفي ما خص الوجه الثاني

ض قـائم بـين     حيث ان لا مجال كذلك للتذرع بتعار      
ن، ذلـك    القيمومة الصادر في لبنا    القرار الفرنسي وقرار  

أن هذا القرار قد وضع حداً لمثل هذا التعارض عنـدما           
أكد من جهة ان القاصر لبناني واعتبر من جهة اخـرى           
ان الاموال الموجودة في لبنان على اخـتلاف أنواعهـا          
خاضعة لولاية القضاء اللبناني وهذه الحـدود اصـبحت         

 موضع طعن امام محكمة     تكنواضحة ونهائية اذ هي لم      
الناظرة في طلب القيمومة طالما ان اطار هذا        الاستئناف  

 فحسب وهـذه    جاء محصوراً بمسألة تعيين القيم    الطعن  
لقاضي النـاظر   لالحدود تدخل في الاختصاص الطبيعي      

في طلب القيمومة المقدم في لبنان اذ لـه تعيـين مـدى      
  .ولايته

  وحيث ان اعطاء الصيغة التنفيذية للقـرار الـصادر         
  لحمايات لا يكـون مـن شـأنه،        في فرنسا عن قاضي ا    

   مـن حمايـة فـي       قرفي النتيجة، ان يتعارض مع ما أ      
 يكون من شأنه تأمين الانسجام بين الاوضـاع         مالبنان ان 

  الناتجة عن تنفيـذ هـذين القـرارين ان لجهـة تأكيـد             
  بمنـأى عـن أي طعـن، أو        صفة الوكيل التي تـصبح      

  لــه بــصلاحية إجــراء أي عمــل  لجهــة الاعتــراف
 الواقعة في لبنان إذا ما اثير نـزاع         غيروال  م الا يتناول
  .حولها

ابـرام القـرار   وفيتعين بذلك رد الاعتراض اساسـاً   
الصادر عن رئـيس محكمـة اسـتئناف بيـروت فـي         

، بمنح الامر الصادر عن القضاء الفرنسي       ٢٧/٦/٢٠٠٦
  .موضوع هذا الاعتراض الصيغة التنفيذية



  العـدل  ١١٥٢

  ،لذلك
  :تقرر بالاتفاق

 وفي الاساس رده فـي مـا        يز شكلاً  قبول التمي  – ١
 المميـز عليهـا     صفةخص السبب الاول المتعلق بعدم      

اعادة التـأمين   ووابطاله في ما خص باقي ما قضى به         
  .التمييزي

 في المرحلة الاستئنافية رد الاعتراض المقـدم        – ٢
 المميز عليها المعترضة وفي النتيجة ابـرام القـرار          من

س محكمة الاسـتئناف    المعترض عليه الصادر عن رئي    
  .ار اليه اعلاهشوالم

ن المعترضة  ي الاستئنافي وتضم  التأمين مصادرة   – ٣
  .النفقات كافة) المميز عليها(

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الخامسة

 الرئيس مهيب معماري :الهيئة الحاكمة
 ورولا المصري) مقرر( جان عيدوالمستشاران 
 ٣١/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٥٥رقم : القرار

كبريال عبد الأحد مناسا /مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
  وبيار مطر

––


––
– 

لمحكمة ان تتحقق من قابلية القرار للطعن ومن        على ا 
اعتماد الاصول الواجبة في هذا المجال كـون اصـول          

  .الطعن بالأحكام تتعلق بالنظام العام
اذا كان بإمكان محكمة الاسـتئناف أن تثيـر عفـواً           
مسألة عدم سماع الاستئناف طالما لم يـسبقه اعتـراض          

 ٥٤٨ن على قرار توزيع النفقات وفـق احكـام المـادتي    
، فإن عدم عرض هذه المسألة قيد النقـاش         .م.م. أ ٥٤٩و

لم يكن له تأثير على صحة الحل الذي توصلت اليه كون           
المميزة لم تتذرع بأي واقع اسقط أو أهمل كان يمكن ان           

  .يغير في النتيجة

عليه،بناء   

  : في الشكل –أولاً 
 ان  يتبـين بما انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي        

 فيكـون   ٦/٩/٢٠٠٧ميزة ابلغت القرار هذا بتـاريخ       الم
  .التمييز وارداً ضمن المهلة القانونية

وبما ان المميزة ارفقت بالاستدعاء التمييزي صـورة    
طبق الأصل عن القرار الاستئنافي وقد وقّع الاسـتدعاء         

 كـل التمييزي من محام وكيل فيقبل التمييز شكلاً وتهمل       
 اذ لا حاجة لذكر تاريخ تبليغ       اقوال المميز عليها المغايرة   

  .القرار المطعون فيه في الاستدعاء التمييزي

  : في الاساس –ثانياً 
 يتبـدى بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه         

ان محكمة الاستئناف ردت الاسـتئناف الـذي قدمتـه          
المميزة شكلاً، لعدم تقيد المميزة بالاصول التي ترعـى         

ار تعيين النفقات والمنـصوص     كيفية الاعتراض على قر   
  .م.م.أ/٥٤٩/و/ ٥٤٨/عليها بالمادتين 

  :فعلى الاسباب مجتمعة
بما انه بموجب السبب الاول تـدلي المميـزة بـأن           

/ ٣٦٦/و/ ٣٦٥/محكمـة الاسـتئناف خالفـت المـواد     
، وحكمت بما لم يطلبه الخصوم    . م.م.أ/ ٣٧٢/و/ ٣٧٠/و

/ ٥٤٩/و/ ٥٤٨/اذ ان أياً من الافرقاء لم يثر المـادتين          
 حـورت اللتين استندت اليهما المحكمة بعـد مـا         . م.م.أ

موضوع النزاع، كما انها بموجب السبب الثـاني تـدلي          
ومـا يليهـا   / ٥٢٨/بأن محكمة الاستئناف خالفت المادة      

اذ انها صادرت التأمين على الـرغم مـن عـدم           . م.م.أ
توجبه على المميز وخلطت بين المـستأنفة والمـستأنف         

 كما انه بموجب السبب الثالث تدلي المميزة بأن         عليهما،
اذ كـان   . م.م.أ/ ٥٤١/محكمة الاستئناف خالفت المواد     

يتوجب على محكمة الاستئناف ان تحكم على الخاسـر          
بتحمل النفقات، والخاسران هما المميز عليهمـا ولـيس         
المميزة، كما انه بموجب السبب الرابع تدلي المميزة بأن         

ــتئناف  ــة الاس ــواد محكم ــت الم / ١١/و/ ١٠/خالف
لغرامة باعندما حكمت عليها بالتعويض و    . م.م.أ/٥٥١/و

  .وهي خصم شريف



  ١١٥٣  الإجتھاد

وبما ان اصول الطعن بالاحكام تتعلق بالنظام العـام         
وهي حتماً معروضة على المحكمة الناظرة فيه والتـي         

 اعتمـاد   ومـن عليها التحقق من قابلية القرار للطعـن        
ل؛ فكان بامكان محكمـة     الاصول الواجبة في هذا المجا    

الاستئناف ان تثير عفواً مسألة عدم سـماع الاسـتئناف          
على طالما لم يسبقه اعتراض على قرار توزيع النفقات         

؛ أمـا   .م.م.أ/ ٥٤٩/و/ ٥٤٨/النحو المفروض بالمادتين    
عدم عرض هذه المسألة قيد النقاش فلم يكن لـه تـأثير            

سـتئناف  على صحة الحلّ الذي توصلت اليه محكمة الا       
كون المميزة لم تتذرع باي واقع اسقط ام اهمـل كـان            
يمكن ان يغير في النتيجة؛ فتكون الاسـباب التمييزيـة          
الثلاثة الاول غير منتجة فتهمل، كما يهمل السبب الرابع         
بدوره اذ ان مسألة حسن النية أم سـوئها والتـي علـى           
اساسها يحكم بالعطل والضرر وكـذلك وجـود الخطـأ          

لا تراقبهما المحكمـة العليـا لاتـصالهما          لا، الجسيم ام 
بوقائع الدعوى فيرد التمييـز برمتـه ويبـرم القـرار           

 ـالاستئنافي بعد رد كل ما زاد أو خالف ب      ا فـي ذلـك   م
 النيـة أم    سوءطلبات الحكم بالعطل والضرر لعدم ثبوت       

  .الخطأ الجسيم

  ،لهذه الاسباب
  : بالاتفاق المحكمةتقرر
 شكلاً ورده أساساً وابرام القـرار        قبول التمييز  :أولاً

  .الاستئنافي بعد رد كل ما زاد او خالف
  . تدريك المميزة الرسوم والمصاريف كافة:ثانياً

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة الثامنة

) مقررة( الرئيسة ارليت الطويل :الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(وميشلين بريدي والمستشاران رجا خوري 

 ١٠/١/٢٠٠٨ تاريخ ١رقم : القرار
  .ل.م.شركة ميغا ستورز اوف ليبانون ش/رانيا مبارك

––


–
–

–
–––

–– 

عليهبناء ،  

  :في الشكل  – اولاً
حيث ان المميزة لم تتبلغ القرار المطعون فيه، فتكون         

  . م تسرِ بعدمهلة الطعن بهذا القرار، ل
 محامٍ من   عاًوحيث ان القرار المطعون فيه، جاء موق      
ل عن القرار   بالاستئناف وأرفقت فيه صورة طبق الأص     

رسم التـأمين، فهـو      يثبت تسديد    المطعون فيه وايصال  
  . شكلاًبالتالي مقبول

  :في الاسباب التمييزية  – ثانياً
 من مندرجات القرار المطعون فيـه،       حيث انه يتبين  

ة عملت لدى الـشركة المميـز ضـدها منـذ            المميز ان
ــي  ١٥/٦/٢٠٠١ ــة ف ــن الخدم ــرفها م ــة ص  لغاي
، بصفة محاسبة رئيـسية وانهـا نتيجـة         ٢٤/٢/٢٠٠٥

لاعتبارها هذا الصرف تعسفياً، تقدمت بهذه الدعوى امام        
بوجهها بتعويض  مجلس العمل التحكيمي لمطالبة المميز      

سنوية، ت  عن هذا الصرف وبتعويض انذار وبدل اجازا      
 ـ   وبعد ان نازعت الشركة المميز     ب  بوجهها بصحة مطال



  العـدل  ١١٥٤

 بسوء ادائهـا لعملهـا      المميزة مدلية بأن الصرف مبرر    
 الـشركة، صـدر القـرار       يموإهانتها أحد كبار مساه   

  .المطعون فيه الوارد منطوقه اعلاه

  فعن الاسباب التمييزية مجتمعة
 حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه، انه        

  :تبريره الصرف من الخدمةب
 ١٣٢ قلب عبء الاثبات مخالفاً احكـام المـادة          -أ  

  :محاكمات مدنية
  )الفرع الأول من السبب التمييزي الأول(

 من قانون   ٥٠من المادة   " د" خالف احكام الفقرة     –ب  
العمل، بمآخذتها على عدم اثباتها سوء نية المميز ضدها         

الإعتبـار اهليتهـا     بعين   ه أخذ وعدماو خطئها الجسيم،    
   العالية وكفاءتها المهنية وتصر       فها المثـالي علـى مـر

  .سنوات العمل
  ).الثاني من السبب التمييزي الأولالفرع (

 من قانون   ٥٠من المادة   " ج" خالف احكام الفقرة     –ج  
 الانذار اليهـا وموجـب      يهالعمل بتجاوزه ضرورة توج   

يـاب هـذه    غير  ثتبرير صرفها من الخدمة ومـدى تـأ       
الفـرع   (–التعـسفي   بالشروط على توصيف الصرف     

  ).الثالث والسبب التمييزي الأول
 عمل لانـه    ٧٤ من المادة    ٧ خالف احكام الفقرة     –د  

 عمل اعتمد تفسيراً خاطئاً وغيـر       ٥٠تحت ستار المادة    
 المذكورة أعلاه، باعتبـاره ان      ٧مباح لمضمون الفقرة    

يشكل  حصوله،   فرضإهانة احد مساهمي الشركة، على      
الاعتداء عليه بينما هو في الواقع تباينـاً فـي وجهـات            

  ).الفرع الرابع من السبب التمييزي الأول(النظر 
 جاء فاقداً الاساس القـانوني لعـدم وضـوح          -هـ  

المؤدية الى الحل المطعون فيه اذ أخذ       الاسباب القانونية   
عليها، من جهة، عدم انكارها لواقعة اطلقتها دون اثبات         

 ضدها، ومن جهة أخرى عدم عرضها اثبات عدم         المميز
  . صحة هذه الواقعة

  ).السبب التمييزي الثاني(
وحيث انه ثابت، من مندرجات القرار المطعون فيه،        
ان مجلس العمل التحكيمي، بعد ان عرض ما أدلى بـه           

 مـن  ٥٠الفريقان لجهة طبيعة الصرف ومضمون المادة   
اثبات سـوء نيـة     قانون العمل، اعتبر انه على المدعية       

الشركة المدعى عليها او خطئهـا الجـسيم وان عـدم           
انكارها ما أدلت به المدعى عليها لجهة إهانتهـا أحـد            

مطالعـة   علـى  تعليقهامساهمي الشركة الا في معرض      
 الحكومة وعدم طلبهـا إجـراء أي تحقيـق أو           مفوض

وال المدعى عليها، أدى الى     عرض اثبات عدم صحة أق    
 بأن صرفها من الخدمة لم يكـن عـن          لديه قناعة   تكوين

  .سوء نية، مما ينفي عن الصرف وصفه بالتعسفي
أدلت بداية بأنها اسـتدعت     وحيث ان المميز ضدها،     

 لافهامهـا   ٢٣/٢/٢٠٠٥المميزة امام اللجنة الادارية في      
ة التوقف عن إشاعة الاخبار المسيئة بحق مديرها        رضرو

نه نتيجة لـصراخها  المالي وضرورة التقيد بتوجيهاته وبأ  
حد مساهمي الشركة اثناء الاجتمـاع، طلـب        اوإهانتها  

رئيس مجلس إدارتها من مدير شؤون الموظفين صرفها        
 هـذا الأخيـر      الخدمة فتم استدعاءها الـى مكتـب       من

 لابلاغها صرفها من    ٢٣/٢/٢٠٠٥بحضور زوجها في    
الخدمة الا انه، تجاه رفضها اسـتلام كتـاب الانـذار،           

شؤون الموظفين الى ابلاغها هذا الصرف      اضطر مدير   
بواسطة البريد المضمون لكنها رفضت استلامه وأبرزت       
المميز ضدها ربطاً بلائحتها الجوابية الاولـى المقدمـة         

، الانذارات المذكورة واشـعارات     ١٩/٥/٢٠٠٥بتاريخ  
  .التبليغ

وحيث ان عدم ابلاغ المميزة انذاراً خطياً مـن قبـل           
ها من الخدمة قبل إنفاذ هذا الصرف       صرفبالمميز ضدها   

حتى على فرض حصوله وعدم صحة اقـوال المميـز          
 الـصرف    اعتبـار  إلىة اعلاه، لا يؤدي     ضدها المذكور 

 تعـويض  تسدد لها    بأنتعسفياً بل الى إلزام هذه الأخيرة       
 عمـل   ٥٠الانذار التي نصت عليه الفقرة ج من المادة         

يذكر اسباب هـذا    ولم يلزم الفريق الذي أنهى العقد بان        
الانهاء في متن الانذار الا اذا أصر الفريق الآخر علـى           

 يـدها علـى     الواضـعة ذلك ويبقى، على كلٍ، للمحكمة      
نزاع ان تكلف الفريق الذي صدر عنه الفسخ، بتوضيح         ال

اسبابه مع تحميله مسؤولية الانهاء التعسفي اذا استمر في         
شكل قاطع  موقفه السلبي شرط ان لا يثبت من الأوراق ب        

يقيد المحكمة، مسؤولية الفريق الذي تحمل انهاء العقـد،         
فيقتضي بالتالي رد الفرع الثالث من الـسبب التمييـزي          

  .الأول
وحيث ان القرار المطعون فيه، أسند الـصرف مـن       

 يمدام المميزة على إهانـة احـد مـساه        الخدمة الى إق  
دها بمعرض مناقشة اللجنة الاداريـة      ضالشركة المميز   

ئها عملها واعتبـر    داالتابعة لها، تصرفات المميزة اثناء ا     
انها تشكل سبباً كافياً لتبرير الصرف وفقاً لاحكام المادة         

 مـن   ٧ من قانون العمل دون التطرق لأحكام الفقرة         ٥٠
  . من القانون ذاته٧٤المادة 

ير القـضاء، تحديـد درجـة    دد الى تقووحيث انه يع  
 شأنه النيل من سـمعة او       خطورة هذا الاعتداء الذي من    

كرامة او منزلة المعتدى عليه الاجتماعية، أمـام سـائر          



  ١١٥٥  الإجتھاد

العاملين في الشركة المميز ضدها واعتباره خطأ يبـرر         
" د"من الفقـرة    " أ"صرف المميزة من الخدمة سنداً للبند       

  . عمل٥٠من المادة 
 من قـانون العمـل، أوجـدت        ٥٠وحيث ان المادة    

ي التشريع العمالي فـي لبنـان،       مؤسسة قانونية جديدة ف   
مبنية على نية الاضرار أو الخطأ الجسيم ولا علاقة لها          

 منه، لأن توافر شروط هـذه       ٧٤بشكل مبدئي مع المادة     
الاخيرة يجعل صرف رب العمل لأجيره صرفاً قانونيـاً         
غير تعسفي الا ان العكس لا يعني حكمـاً أن صـرف            

 ٧٤دة   دون تـوافر أي مـن شـروط المـا          ر ولو الأجي
 صرف تعسفي فيقتضي بالتـالي رد       حكماًهو  المذكورة  

  ).التمييزي الأول(الفرعين الثاني والرابع من السبب 
  الا انه،

حيث ان القرار المطعون فيه باعتماده الوقائع التـي         
عرضتها الشركة المميز ضدها لتبرير صرف المميـزة        
من الخدمة، ورد طلبها لجهة التعويض عـن الـصرف          

ة هذه الأخيـرة هـذه الوقـائع        شلعدم مناق "في فقط   التعس
وانكارها الا في معرض تعليقها على مطالعة مفـوض         
الحكومة ولعدم طلبها إجراء أي تحقيق او عرض اثبات         

، وبعدم  "عدم صحة اقوال المميز ضدها بالبينة الشخصية      
تكليفه هذه الأخيرة اثبات صحة ادلاءاتها رغم عرضـها         

 ٨/١٢/٢٠٠٥ تـاريخ    اللائحـة من  في الصفحة الثانية    
 الـصرف فـي     سماع الاشخاص الذين حضروا واقعـة     

 عبء الاثبات الذي يقع وفقاً       يكون قد قلب   ٢٥/٢/٢٠٠٥
 المحاكمات المدنية   اصول من قانون    ١٣٢لاحكام المادة   

 يدعي، وخالف احكام هذه المادة وجـاء فاقـداً          منعلى  
ب التمييزي  ، فيقبل الفرع الأول من السب     وني القان الاساس

الأول والسبب التمييزي الثاني وينقض القرار المطعـون     
 لجهة الصرف التعسفي مما يستوجب إعـادة        فيه جزئياً 

  .مبلغ التأمين الى المميزة

  : في الاساس –ثالثاً 
  حيث انه، في مرحلـة مـا بعـد الـنقض، أصـبح             
النزاع محصوراً في مدى ثبوت الظروف التي اسـتندت         

  يهـا لتبريـر صـرفها المدعيـة مـن          اليها المدعى عل  
  الخدمة، 

وحيث ان الدعوى غير جاهزة للبت بها في حالتهـا          
الحاضرة اذ يقتضي التوسع بالتحقيق والاسـتماع الـى         
إفادة كل من غسان حنّا وقمر عكاري وزوج المدعيـة          
لبيب كلاس، بحضور هـذه الأخيـرة ومـدير شـؤون           

م، المستخدمين لدى المدعى عليها، وسـام ابـو ضـرغ         
  .توصلاً لاجلاء الحقيقة قبل البت بالدعوى

  ،لهذه الأسباب
  :تقرر
  . قبول التمييز شكلاً:أولاً
 رد الفروع الثاني والثالث والرابع من الـسبب         :ثانياً

التمييزي الأول وقبول الفرع الاول من السبب التمييزي        
الأول والسبب التمييزي الثاني ونقض القرار المطعـون        

ة الصرف التعسفي وإعادة مبلغ التـأمين       فيه جزئياً لجه  
  .الى المميزة

 دعوة الاشخاص المذكورين أعـلاه لتوضـيح        :ثالثاً
ظروف وملابسات صرف المدعية مـن الخدمـة فـي          

 مـن   موعد من قبل المدعى عليها وتعيين       ٢٥/٢/٢٠٠٥
 وإبـلاغ   ١٢/٢/٢٠٠٨أجل ذلك يوم الخميس الواقع فيه       

  .الفريقين هذا القرار

    

  ة التمييز المدنيةمحكم

  الغرفة الثامنة

) مقررة( الرئيسة ارليت الطويل :الهيئة الحاكمة
 )منتدبة(لين بريدي ش وميوالمستشاران رجا خوري

 ١٥/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٦٠رقم : القرار
  .ل.م.شركة ميدغلف ش/الدكتورة نجاح سمراني

–
– 


–––

– 

–––
––

––
 



  العـدل  ١١٥٦

ان ممارسة المميزة لمهنـة الطـب لا تحـول دون           
اعتبار العقد الشفهي بينها وبين شركة الضمان عقد عمل         
اذا توافرت في تلك العلاقة العناصر الواجب تـضافرها         

  . الأجر والتبعية القانونية،لقيام ذلك العقد وهي العمل
–

––
–


 

من ) ب(ان مهلة الشهر المنصوص عنها في الفقرة        
انون العمل لتقـديم دعـوى الـصرف         من ق  ٥٠المادة  

التعسفي هي مهلة اسقاط لأن كل مهلـة معينـة قانونـاً           
لاستعمال حق يؤدي تجاوزها لسقوط هـذا الحـق، وان          

  .هذه المهلة تتعلق بالانتظام العام
ان تاريخ علم الأجير بصرفه يعتبر تاريخ تبلُّغ قرار         
الصرف على اعتبار ان الكتابة في الانذار هي وسـيلة          

بات فقط وليست شرطاً شكلياً يستوجب عدم التقيد بـه          اث
  .ابطال الانذار

––
––

–
––

–
 

عليهبناء ،  

  :في الشكل – اولاً
 محيث انه ثابت من اشعار تبليغ حكم مدني المـضمو      

 تبلغأُالخليج للتأمين   و، ان شركة المتوسط     البدائيللملف  
القرار المطعون فيه بناء لطلب الدكتورة نجاح شـماس         

 فيكون استدعاء المميـز     ٢٢/٧/٢٠٠٣يخ  سمراني، بتار 
 قد ورد   ٢٠/٥/٢٠٠٣المقدم من قبل هذه الاخيرة بتاريخ       

 شكلاً لاسـتيفائه    يان المهلة القانونية فهو مقبول    قبل سر 
  .كافة شروطه القانونية

وحيث ان المميز ضدها تبلغـت اسـتدعاء التمييـز          
 فيكـون التمييـز     ١١/٦/٢٠٠٣بواسطة وكيلها بتاريخ    

 وارداً ضمن المهلة    ٢٥/٦/٢٠٠٣لمقدم بتاريخ   الطارئ ا 
 محاكمـات مدنيـة     ٧١٢القانونية سنداً لاحكام المـادة      

  .ومقبولاً شكلاً

 في طلب إدخال الصندوق الوطني للـضمان        –ثانياً  
  :الاجتماعي في هذه المحاكمة

حيث ان المميزة طلبت إدخال الـصندوق الـوطني         
  .موقفهاللضمان الاجتماعي في هذه المحاكمة لدعم 

وحيث ان الضمان الاجتماعي لم يكن مختصماً بداية،        
فيقتضي رد طلب الإدخال لانه لا يقبـل امـام محكمـة        
التمييز سوى التدخل الاختياري التبعـي سـنداً لاحكـام        

  . محاكمات مدنية٢ فقرة ٤١المادة 

  :الاسباب التمييزيةفي  –ثالثاً 
يه أن  درجات القرار المطعون ف   منحيث انه يتبين من     

 ١/١/٩٤الدكتورة نجاح سمراني تعاقدت شفهياً بتـاريخ        
مع شركة المتوسط والخليج للتـأمين وإعـادة التـأمين          

 المؤمنين لديها فـي     ى لمتابعة المرض  ميدغلف. ل.م.ش
. أ.د/٨٠٠٠/لقاء أجر شهري وقدره     ...  ....مستشفيات

 ٢١/٢/٢٠٠٠وانه نتيجة لصرفها من الخدمـة بتـاريخ         
عوى بوجه الشركة المذكورة امام مجلس      تقدمت بهذه الد  

اتب ورمي، لمطالبتها بتعويضات وفروقات     العمل التحكي 
 الشركة  نازعتاعتبرتها مستحقة لها بذمتها وانه بعد ان        

المدعى عليها في صحة مطالبة المدعيـة مدليـة بعـدم         
صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت بالنزاع لان العقد        

 ـ   ينالذي يربط الفريق    ـ    هـو عق وب رد  د مقاولـة وبوج
الدعوى لورودها خارج المهلة القانونية، صدر القـرار        

  .المطعون فيه الوارد منطوقه أعلاه

I – يز الطارئيزيين للتمي السببين التميفعن:  
حيث ان الشركة المميز ضدها تعيب علـى القـرار          

  .ين السببينالمطعون فيه تحت هذ
رسـوم   مخالفته احكام المـادة الاولـى مـن الم         –أ  

 معطوفة علـى المـادة      ٣٥٧٢/١٩٨٠الاشتراعي رقم   
 موجبات وعقود عند رده الدفع بعدم الاختـصاص         ٦٢٤

وحفظ صلاحية مجلس العمل التحكيمـي للبـت بهـذه          
الدعوى بسبب قيام عقد عمل بـين الفـريقين مكتملـة           
عناصره لان العنصر الاساسي والجوهري لعقد العمـل        

 علاقـة   فـي  متوافر   وهو عنصر التبعية القانونية غير    
  .الفريقين

طبيبة ) المميزة(من جهة اولى، ان المميز ضدها       ف -
أي صاحبة مهنة حرة ترعى وضعها احكام الفقرة الثالثة         

 ومن جهة ثانية، ان الطبيبة عند       –. ع. م ٦٢٤من المادة   
الكشف على المرضى المؤمنين لدى شركة ميدغلف، لا        

الشركة المـذكورة،   تخضع لأية رقابة أو ادارة من قبل        
  .دفلا مجال للقول بوجود علاقة تبعية في هذا الصد



  ١١٥٧  الإجتھاد

 واستطراداً، مخالفته احكام القانون لوقوعه في       –ب  
التناقض ولكونه أخطأ في الوصف القانوني للعقد عندما        

للمميـز  . أ.د/ ٤٣٧٥/ مبلغ يعـادل     بدفعقضى بالزامها   
في من  بعد رده الادعاء بالصرف التعس    ) المميزة(ضدها  

قبلها شكلاً لعدم استفادة المقاول من احكام قانون العمـل          
  . منه٥٠والمادة 

وحيث انه، سنداً لاحكام المادة الاولى من المرسـوم         
، يعود لمجلس العمل التحكيمي البت      ٣٥٧٢/١٩٨٠رقم  

في نزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقـات عمـل          
 أي التـي   فقرة اولى موجبات وعقود٦٢٤بمفهوم المادة   

  .القانونية عناصر، العمل والأجر والتبعية فيهاتتوافر 
وحيث ان ممارسة المميزة المدعية لمهنة الطـب لا         
يحول دون اعتبار العقد الذي قام شفهياً بين الفريقين منذ          

 ـ        ١/١/٢٠٠٤ ، ة، عقد عمل اذا توافرت في تلـك العلاق
 لقيام ذلك العقـد والمـذكورة   تضافرهاالعناصر الواجب   

  .آنفاً
وحيث ان القرار المطعون فيه، بعد تأكيده على ذلك         
وعلى توفر عنصري الأجر والعمل في العلاقـة التـي          

 بين الفريقين المتداعيين، استند الى إفادة مدير فرع         تقام
الشركة في طرابلس، المدونة فـي محـضر المحاكمـة        

 المميـزة الابتدائية ولما تضمنته لجهـة تقيـد المدعيـة          
 المؤمنين لـدى    ى الموجهة اليها لمتابعة المرض    بالطلبات

الشركة المدعى عليها والتزامها بمراقبتهم للتثبت من أن        
يبـه  بعلاقتها بهؤلاء المرضى لم تكن علاقة مريض بط       

المعالج بل علاقة تستهدف تنفيذ طلبات الشركة بتكليـف         
منها وبناء على طلبها ورعاية لمصالحها وبالتالي مـن         

تبعية بين الطبيبة المدعية والـشركة التـي        قيام رابطة ال  
  .تختصم

وحيث ان القرار المطعون فيه، فيمـا ذهـب اليـه           
لوصف العلاقة التي كانت تربط فريقي هذا النزاع، بانها         
علاقة عمل، سنداً لما ذُكر أعلاه، يكون قد مارس سلطته          
 المطلقة في تقدير القرائن القضائية الكائنة فـي القـضية         

تائج المفيدة منها في حالات اجـاز فيهـا         واستخراج الن 
القانون ذلك واحسن تطبيق احكام المـادة الاولـى مـن           

، فيرد الـسبب التمييـزي      ٣٥٧٢/١٩٨٠المرسوم رقم   
الاول والفرع الثاني من السبب التمييـزي الثـاني مـن         

  . الطارئالتمييز
وحيث ان القرار المطعون فيه، من جهة اخرى، لـم          

 بتعويض  المميزةضائه للمدعية    تناقض عند ق   أي فييقع  
 هردانذار واجازات سنوية وفروقـات رواتـب، بعـد          

الادعاء بالصرف التعسفي شكلاً لوروده خـارج مهلـة         

الشهر المحددة لتقديمه لأن هذه المهلة التي نصت عليها         
 من قانون العمل، تتعلق فقـط       ٥٠من المادة   " ب"الفقرة  

 قانون خاص   بدعوى الصرف التعسفي وقانون العمل هو     
 رد إلـى فلا يجوز التوسع في تفسير احكامه مما يؤدي         

الفرع الاول من السبب التمييزي الثاني للتمييز الطـارئ     
 الأخير برمته بعد رد السبب المدلى        هذا رد إلىوبالتالي  

بها فيه وإبرام القرار المطعون فيه لجهـة مـا تناولـه            
  .التمييز الطارئ

II – زية للتمييز الأصلين الاسباب التمييعف:  
  . في السببين التمييزيين الاول والثاني–أ 

 المطعـون فيـه     القرارحيث ان المميزة تعيب على      
تحت هذين السببين انه برده الادعاء بالصرف التعـسفي         

لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة في الفقـرة         "
بدأ ي من قانون العمل، لأن هذه المهلة        ٥٠من المادة   " ب"

سريانها إعتباراً من تاريخ إبلاغ فسخ عقد العمـل الـى           
 يـشترط   لاالفريق المستهدف بذلك القرار، الأمر الـذي        

 ـ علمهلصحته حصول الابلاغ خطياً، بل ثبوت        ، "ذلكب
  :قديكون 

  : خالف القانون –أولاً 
 عندما قضى باطلاق مهلة الصرف التعـسفي دون        -

 النظام العام بـل  انذار خطي وبان مهلة الشهر ليست من 
وضعت فقط لحماية صاحب العمل من التعرض للمطالبة        

  .طيلة مدة مرور الزمن العادي
  ).السبب التمييزي الأول(
 عندما أسس تاريخ حصول الصرف على أقـوال         -

  .الأجيرة بدلاً من رب العمل
 لأنه لا يجوز السماح لرب العمل الاستفادة مـن          –أ  

ومدير الشركة المميز ضدها    محاولة احتياله على القانون     
حاول تضليل المميز عن طريق ايهامها بأن الموضـوع         

ة، كليس صرفاً من العمل بل مجرد إعادة تنظـيم للـشر        
  .وبأن الموضوع مؤقت وليس صرفاً

 شـفهي   نه تخطى واقعة عدم وجود تبليغ ولو       لأ –ب  
من المميز بوجهها لها مكتفياً بعلمها بالفـسخ لاعتبـاره          

الفرع  (ء مفتقراً للاساس القانوني   بحيث جا " فسخإبلاغ ال "
  )الأول من السبب التمييزي الثاني

   :شوه مضمون المستندات الواضح –ثانياً 
عندما أهمل إقرارات المميز بوجهها فـي تحديـد          -

 في المستندات الصادرة عنها بالاضـافة       حصول الفسخ 
ل الى اقراراتها القضائية الصادرة عن مديرها في الشما       



  العـدل  ١١٥٨

الاستاذ جهاد كبارة لدى الاستماع الى إفادته مـن قبـل           
ان الصرف لم يحصل    "مجلس العمل التحكيمي عند قوله      

  "...حتى الساعة
  ).الفرع الثاني من السبب التمييزي الثاني(

ان اجتهاد محكمة التمييز المـستقر يعتبـر ان         حيث  
من المـادة   " ب"مهلة الشهر المنصوص عليها في الفقرة       

قانون العمل لتقديم دعوى الصرف التعسفي هي        من   ٥٠
مهلة اسقاط لان كل مهلة معينة قانوناً لاسـتعمال حـق           

 تجاوزها لسقوط هذا الحق، وان هذه المهلة تتعلق         يؤدي
  . العامبالانتظام

 ٣٠/٣/٢٠٠٦ تـاريخ  ٧/٢٠٠٦القرار رقم   : يراجع(
 الصادرين  ٢٠/٣/٢٠٠٧ تاريخ   ٤٨/٢٠٠٧رقم  والقرار  

  ). التمييزلمحكمة لثامنةان الغرفة ع
كما ان الفقه والاجتهاد متفقان على اعتبار ان تاريخ         
علم الأجير بصرفه يعتبر تاريخ تبلغ قرار الصرف على         
اعتبار ان الكتابة في الانذار وسيلة اثبات فقط وليـست          

  .شرطاً شكلياً يستوجب عدم القيد به إبطال الانذار
"Devant les termes formels de l'alinéa 2, il 

semblait que le congé donné par l'employeur sans 
en respecter les prescriptions fût dépourvu de toute 
efficacité juridique. Par une série de décisions, la 
cour de cassation s'est prononcée en sens contraire. 
La lettre recommandée n'est qu'un moyen de preuve 
légal nécessaire en cas de contestation quant à la 
date de la rupture et auquel il peut être supplié par 
tout autre moyen" 

(G.H. Camerlynek Droit du travail, contrat de 
travail. T. 1. page 2874) 

ان إبـلاغ   "وحيث ان القرار المطعون فيه باعتبـاره        
فسخ عقد العمل الى الفريق المستهدف بـذلك القـرار لا     
يشترط لصحته حصول الإبلاغ خطياً بـدليل ان الفقـرة          

 من قانون العمل لا تفـرض صـيغة         ٥٠من المادة   " ب"
مـن المـادة    " ج"معينة لذلك الابلاغ، وبدليل ان الفقرة       

نفسها لا تستبعد حصول الفسخ بلا تبليغ خطي باعتبارها         
ضاً على الفريق الذي يبادر الـى فـسخ         قد فرضت تعوي  

 إنـذاراً خطيـاً     معاقده الى   يوجهقد العمل من دون ان      ع
يكون بالتالي قد أحـسن تطبيـق       " مسبقاً بالفسخ المقرر  

 مـن قـانون     ٥٠خالف احكام المادة    ي ولمأحكام القانون   
العمل فيقتضي رد السبب التمييزي الأول مـن التمييـز          

الفـرع الأول مـن الـسبب       الأصلي والجزء الثاني من     
التمييزي من هذا التمييز، لأن فقدان الاساس القانوني لا         

سـباب  أيمت بصلة الى مخالفة القانون بل يتعلق فقـط ب         
 فـي يتحقق عندما يأتي عرض الوقائع      وة  يالحكم الواقع 

 القـضية   الامر غير المتوفر فـي    هماً  بالحكم ناقصاً أو م   
  .الحاضرة

 تحت الجـزء الأول مـن   وحيث ان ما تثيره المميزة 
ي الثاني للتمييز الاصلي    الفرع الأول من السبب التمييز    

اح لرب العمل الاستفادة من محاولة احتيالـه        مسلجهة ال 
ط من واقع وقـانون  يعلى القانون مستوجب الرد لأنه خل  

غير مقبول امام محكمة التمييز التي تنظر فقط بمخالفـة          
نية فيرد بالتالي هـذا     القرار المطعون فيه القواعد القانو    
  .الجزء من السبب التمييزي الثاني

وحيث ان تشويه مضمون المستندات هو ذكر وقـائع   
مناقضة المعنى الواضـح  خلافاً لما وردت عليه فيها او ب     

  .نصوصهالوالصريح 
وحيث انه ثابت من الانذار المرسل من قبل المميزة         

، انهـا  ٢١/٢/٢٠٠٠للشركة المميـز ضـدها بتـاريخ     
عتبرت ان هذه الاخيرة صرفتها من العمـل بـصورة          ا

تعسفية نتيجة لكف يدها عملياً عن العمل وتكليف سواها         
للحلول محلها وهذا يتوافق مع ما أدلت به المميز ضدها          
المدعى عليها في الصفحة الثانية من لائحتها الجوابيـة         

، عندما قالت انها في اوائـل       ٢/١/٢٠٠٧الاولى تاريخ   
علمت المميزة المدعية بإنتهـاء التعامـل       ، ا ٢٠٠٠سنة  

  .....معها لاسباب ادارية وتنظيمية
وحيث ان المميز ضدها بخلاف ما تدلي به المميزة،         
لم تنكر في جوابها على انـذار هـذه الأخيـرة واقعـة             
الصرف من الخدمة بل ادلت بعدم قانونية مطالبهـا لان          

ليـه  العقد موضوع النزاع هو عقد مقاولة لا تطبـق ع         
 من قانون العمل فيرد ما جـاءت بـه          ٥٠احكام المادة   

  .المميزة لهذه الجهة
 اعتبـاره ان    عبـر وحيث ان القرار المطعون فيـه       

الإقرار القضائي الصادر عن الشركة المـدعى عليهـا         
المميز ضدها مع اللائحة المذكورة اعـلاه هـو حجـة           

لاثبـات واقعـة    . م.م.أ/٢٠١/قاطعة عليها سنداً للمادة     
 ة بالتالي ما ورد في إفاد     لصرف من الخدمة، واستبعاده   ا

 لهذه الجهة لم يتجاهل القوة المتعلقة علـى         كبارةالشاهد  
لم يخالف مبدأ قوة الاثبات العـام بـل         ووسائل الاثبات   

 وتقـدير مارس سلطته المطلقة في اسـتثبات الوقـائع         
البيانات والمفاضلة فيما بينها لتكوين قناعته ولم يـشوه          

، فيرد الفرع الثـاني     البدائيستندات المضمومة للملف    الم
  .من السبب التمييزي الثاني للتمييز الأصلي



  ١١٥٩  الإجتھاد

  . السبب التمييزي الثالثفعن –ب 
حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعـون فيـه          

 هذا السبب تشويهه مضمون المستندات الواضـح        تحت
 نهاية الخدمة والتعويـضات     تعويضاتعندما اعتبر ان    

 العائلية هي متوجبة بذمة الضمان وليس بذمـة المميـز         
مطالبتهـا  بوجهها وفقدانه الاساس القـانوني لتجاهلـه        

مميز بوجهها بهذه التعويـضات     لالشركة المدعى عليها ا   
لعدم تسجيلها من قبـل هـذه الأخيـرة فـي الـضمان             

  .الاجتماعي
وحيث ان القرار المطعون فيـه عـرض مطالـب          

ا وردت في استحضارها ولوائحهـا      المدعية المميزة كم  
إلزام المـدعى عليهـا بإعطائهـا       "عند قوله أنها طلبت     

ويضاً عـن سـنوات     تع. أ.د/١٠٠٠٠/تعويضاً عائلياً و  
 لغايـة   ١/١/٩٤عملها التي استمرت لدى الشركة مـن        

يرة طلبـت مـن جهتهـا رد        خ وان هذه الأ   ١/٣/٢٠٠٠
يرد الدعوى لعدم توجب تعويضات في ذمتها للمدعية، ف       

ما جاءت به المميزة لجهة تشويه مضمون المـستندات         
  .لهذه الجهة

وحيث ان القرار المطعون فيه برده مطالب المميـزة         
المدعية المذكورة أعلاه لانها متوجبة لها بذمة الصندوق        

   ٤٦الوطني للـضمان الاجتمـاعي بموجـب المـادتين      
 بتـاريخ   صدر من قانون الضمان الاجتماعي الذي       ٤٩و

   محاكمــات ٩ وعمــلاً باحكــام المــادة ٢٦/٩/١٩٦٣
  مدنية بسبب توجيهها ضد غير ذي صـفة يكـون قـد            
  اعتبر ضمناً انها مـن المنتـسبين إلزاميـاً للـصندوق           
الوطني للضمان الاجتماعي بدخولها العمل لدى الشركة       
المدعى عليها المميز بوجهها بعد تاريخ صدور قـانون         

 الأخيـر تتعلّـق     اهـذ الضمان الاجتماعي ولان احكام     
لم يأت مفتقـراً    و تطبيق القانون    وأحسنبالانتظام العام،   

د السبب التمييزي الثالث للتمييـز      لأي اساس قانوني فير   
  .الأصلي

  . فعن السبب التمييزي الرابع–ج 
حيث ان المميزة تعيب على القرار المطعـون فيـه          

. ع. م١١٩تحت هذا الـسبب مخالفتـه احكـام المـادة        
في تفسيرها وتطبيقها بالاضـافة الـى فقدانـه         والخطأ  

الاساس القانوني عند اعتباره سكوتها بمثابة التنازل عن        
حقوقها المتعلقة بزيادة أجرها عند تعديل نطاق عملهـا         

 لأن هذه المادة لم تذكر الـسكوت  ،من قبل المميز ضدها   
موجبات والسكوت في ذاته لا يـشكل       من بين مصادر ال   

  .دةتعبيراً عن الارا

حيث انه متفق عليه بين الفريقين ان العقد الذي كـان    
يربطهما، كان عقداً شفهياً وان الشركة المميز بوجههـا         

 بتوسـيع   ١٩٩٩عدلته بصورة منفردة مع مطلع عـام        
قطاع الخدمات الطبية والملاحقات الموكلة الى المميـزة        

  .دون زيادة أجرها
كة المميـز   وحيث ان متابعة المميزة عملها لدى الشر      

ضدها رغم تعديل هذه الاخيرة شروط العقـد بـصورة          
منفردة يشكل تنازلاً منها عن الحقوق العائدة لها وهـذا          

 موجبات وعقـود    ٣٤٠التنازل الذي ترعاه احكام المادة      
قد يكون صريحاً أو ضمنياً فيرد ما جاءت به المميـزة           
لهذه الجهة ويرد أيضاً ما جاءت به هذه الأخيرة لجهـة           

 من قانون   ١١٩مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة       
الموجبات والعقود لعدم علاقة هذه المادة بموضوع هـذه      

  .الدعوى
وحيث ان القرار المطعون فيه باعتباره ان موافقـة         

 ١٩٩٩ متابعة عملها طوال سنة      على) المميزة(المدعية  
 الشركة التي تختصم ومـن دون أي اعتـراض او           لدى

جر الـذي   حجم العمل المناط بها ولا على الأ      ى  تحفظ عل 
كان يدفع لها لقاء ايصالات موقّعة منهـا علـى اوراق           
تخصها، ينطوي بذاته على موافقة ضمنية على ظروف        

ا في ذلك   معملها لدى الشركة وعلى شروط ذلك العمل ب       
وينطوي بالتالي على تنازل منها عـن        ،الأجر المدفوع 

 طلبهـا   المتوافق عليه خاصة ان   البة بزيادة أجرها    المط
ورد بعد انهـاء عقـد العمـل بـين          .... تعديل أجرها   

نعدام رضاها لدى توقيعهـا     الفريقين ولم يقترن بثبوت ا    
، يكون قـد    "الايصالات الصادرة عنها لمصلحة الشركة    

عرض الوقائع الكافية والواضحة لتبرير الحـلّ الـذي         
قدير قيمـة   اعتمده لهذه الجهة ومارس حقه المطلق في ت       

القرائن القانونية الكائنة في القضية واسـتخراج النتـائج         
يدة منها طالما أنه تقيد بالاثبات بالقرائن في الحالات         فالم

التي أجاز فيها القانون ذلك فيرد ما جاءت به المميـزة           
س القـانوني  لجهة فقدان القرار المطعـون فيـه الاسـا        

  .رابع برمتهلسبب التمييزي الويقتضي بالتالي رد ا
وحيث انه بعد رد كافة الاسباب التمييزية المدلى بها         
في التمييز الأصلي اضحى هذا الأخير برمته مـستوجباً         
الرد فيقضي إبرام القرار المطعون فيه ومصادرة مبلـغ         

  .التأمين

  ،لهذه الأسباب
  :تقرر
  . الأصلي والطارئ شكلاًن قبول التمييزي:أولاً



  العـدل  ١١٦٠

باب التمييزيـة وتبعـاً لـذلك رد         رد كافة الاس   :ثانياً
متهمـا وإبـرام القـرار       بر ئ الأصلي والطار  نالتمييزي

  . ومصادرة مبلغ التأمينالمطعون فيه
 رد كل ما زاد او خالف بما فيه طلب العطـل            :ثالثاً

  .والضرر لعدم توافر شروطه
  . تضمين المميزة كافة النفقات:رابعاً

    

  محكمة التمييز المدنية

  لثامنةالغرفة ا

) مقررة( الرئيسة ارليت الطويل :الهيئة الحاكمة
 )منتدبة( وميشلين بريدي والمستشاران رجا خوري

 ٢٢/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٦٢رقم : القرار
  ايلي طعمه)/التصفيةقيد (. م.م. شوولديهشركة ايلي بوغوصيان 

–––
––

–
 

ان صلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت بالنزاعات       
 صلاحية مطلقـة    هيالناشئة بين العمال وارباب العمل      

وتتعلق بالانتظام العام عملاً بالمادة الاولى معطوفة على        
، وان  ٣٧٥٢/١٩٨٠رسـوم رقـم     المادة الثانية من الم   

صلاحية محكمة التجارة فـي حـال الافـلاس تتنـاول         
القضايا التي هي من صلاحية المحاكم العادية ولا يجوز         

  .ان تتناول صلاحية المحاكم الاستثنائية

–
–– 

تثبات الوقائع وتقدير البيانات والمفاضـلة      اذا كان اس  
بينها يعود لسلطان قاضي الاساس المطلـق، الا انـه لا           
يحق لهذا الأخير، لتكوين قناعته، الارتكاز الـى وقـائع        
مستخلصة خلافاً للأصول القانونيـة، لإسـناده وصـفه         

بب قانوني اثاره من تلقاء نفسه       س إلىالصرف بالتعسفي   

قدماً الـى تقـديم ملاحظـاتهم       دون ان يدعو الخصوم م    
  .بشأنه
––

–
–––

 

  ،بناء عليه

  :في الشكل  – اولاً
حيث ان الشركة المميزة تبلّغت القرار المطعون فيه        

 فيكون استدعاء التمييـز المقـدم       ٢٠/٦/٢٠٠١يخ  بتار
 وارداً ضـمن المهلـة القانونيـة        ١٩/٧/٢٠٠١بتاريخ  

  . سائر الشروط القانونيةئهومقبولاً شكلاً لاستيفا

  : في الاسباب التمييزية –ثانياً 
حيث انه يتبين من مندرجات القرار المطعون فيـه،         

العـام  ان المميز ضده عمل لدى الشركة المميزة منـذ          
وان . أ.د/١٣٠٠/داره   لقاء راتب شهري أخير مق     ١٩٨٢

هذه الأخيرة، نتيجة لسوء ادارتها مـن قبـل المـديرين           
تدهورت اعمالها وتوقّفت عن تسديد رواتـب موظفيهـا         

 وانـه بتـاريخ     ١٩٩٩وهو منهم، وذلك منذ شهر ايلول       
 غادر المديران باسكال وجيلبير بوغوصيان      ٣/٣/٢٠٠٠

ة الى جهة مجهولة بعد ان جمعا كافة ما         الاراضي اللبناني 
لـديهما مــن مــصنوعات وموجــودات واغراضــهما  
الشخصية من مركز الشركة والمعمل، دون ان يـسددا         
للعاملين لديهما اجورهم، فتقدم المميز ضـده المـدعي         
بدعوى امام مجلس العمل التحكيمي لمطالبـة الـشركة         

ويض المميزة المدعى عليها بتعويض صرف تعسفي وتع      
نهاية خدمة ورواتب مستحقة وغير مسددة وانـه أثنـاء          

  صدر عن محكمة افلاس بيروت قـرار       السير بالدعوى، 
قضى بإعلان افلاس الشركة المميزة وبعـد ان نـازع          
وكيل التفليسة في قانونية هذه الدعوى طالباً ردها لعـدم          
اختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر فيها في هـذه         

 تجارة ولعـدم تـوفر      ٥٠٣لاحكام المادة   المرحلة سنداً   
شروط الصرف التعسفي، صدر القرار المطعـون فيـه         

  .الوارد منطوقه أعلاه

I – السبب التمييزي الثانيفعن .  
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
فيه، تحت هذا السبب، انه ببتّه بهذه الدعوى رغم صدور          

 ٥٠٣ احكـام المـادة      الحكم بإعلان افلاسها، قد خـالف     



  ١١٦١  الإجتھاد

تجارة التي تقضي بإيقاف كافة الاجـراءات القـضائية         
بوجه المفلس على ان يحلّ محلها طلب اثبـات الـديون           

  . وفقاً للاحكام القانونية التي ترعى الافلاسمنهاوالتحقق 
وحيث ان المميز ضده رد على ذلـك مـدلياً بـأن            

اشئة عمل التحكيمي للبت بالنزاعات الن    صلاحية مجلس ال  
بين العمال وارباب العمل هي صلاحية مطلقة بـالرغم         
من صدور قرار افلاس رب العمل لاعتبـار ان قـرار           
الافلاس المستند الى قانون التجارة لا ينـزع صـلاحية          

  .مجلس العمل التحكيمي
وحيث انه، بموجب احكام المادة الاولـى معطوفـة         

تبـر   يع٣٧٥٢/٩٨٠على المادة الثانية من المرسوم رقم     
مجلس العمل التحكيمي المرجع الوحيد الـصالح للبـت         
بنزاعات العمل الفردية الناشئة عن علاقات عمل بمفهوم        

 فقرة أولى موجبات وعقود وهذه الصلاحية       ٦٢٤المادة  
  .تتعلّق بالانتظام العام

وحيث ان النزاع الحاضر لم ينشأ بـسبب الافـلاس          
كواقع قانوني، انما حـصل بـين أجيـر ورب عمـل            

المطالبـة  وه الصرف مـن الخدمـة       ؤوموضوعه ومنش 
ليها قانون العمل للاجـراء فـي هكـذا         وبالحقوق التي ي  

  .وضع
وحيــث ان مجلــس العمــل التحكيمــي، باعلانــه 
اختصاصه للبت بهذا النزاع، سنداً لما هـو معـروض          
اعلاه ولان هذا النزاع ناشئ عن عقد عمل، لم يخـالف           

لبت بهـذه الـدعوى      تجارة لان أمر ا    ٥٠٣احكام المادة   
 لموضوعها المحدد اعلاه، والتي أقيمت قبل اعـلان   وفقاً

من صـلاحية   هو  افلاس الشركة المميزة المدعى عليها،      
هذا المجلس دون سواه لان صلاحية محكمة التجارة في         
حال الافلاس تتناول القضايا التي هـي مـن صـلاحية           

 ـ        اكم المحاكم العادية ولا يجوز أن تتناول صلاحية المح
 ٥٠٣الاستثنائية بالاضافة الى أن ما قضت بـه المـادة           

 في هكذا وضع هو فقط انقطاع الخصومة        المذكورة آنفاً 
 ب بوجه وكيـل التفليـسة، فيـرد الـسب         يتعود وتسر ل

التمييزي الثاني لعدم وقوعه في موقعه القانوني الصحيح        
ويبرم القرار المطعون فيه لجهـة اعلانـه اختـصاص          

  .حكيمي للبت بالنزاعمجلس العمل الت

II –عن السبب التمييزي الأول .  
حيث ان الشركة المميزة تعيب على القرار المطعون        

 ـ"فيه تحت هذا السبب انه باستناده الى نص الفقرة           " هـ
 من قانون العمل للتوصل الى النتيجة التي        ٥٠من المادة   

قضى بها لجهة اعتبار ان شروط الـصرف التعـسفي          
 من طرفي النزاع لم يثر الأحكام       اًن أي رة في حين ا   فوتم

التي نصت عليها الفقرة المذكورة، قد خالف احكام المادة         
  . المحاكمات المدنية فقرتها الثالثةاصول من قانون ٣٧٣

وحيث ان المميز ضده يرد على هذا الادلاء انه يعود          
لمجلس العمل التحكيمي وحده تقـدير الظـروف التـي          

 وانه لا يخضع بذلك لرقابة      احاطت الصرف من الخدمة   
  .محكمة التمييز

وحيث أنه، اذا كان استثبات الوقائع وتقدير البينـات         
المفاضلة بينها تعود لسلطان قاضي الاساس المطلق الا        و

انه لا يحق لهذا الأخير، لتكوين قناعته، الارتكاز علـى          
وقائع مستخلصة خلافاً للاصول القانونية كما هو الوضع        

العمل التحكيمي في   حاضرة، لاسناد مجلس    في الدعوى ال  
 فيه، وصفه الصرف بالتعسفي الى سبب       قراره المطعون 

 اثاره من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدماً          قانوني
الى تقديم ملاحظاتهم بشأنه، مخالفاً بذلك اصول جوهرية        

 محاكمات مدنية، فيقبل الـسبب      ٣٧٣نصت عليها المادة    
ض القرار المطعون فيه جزئياً لجهة      التمييزي الأول وينق  

ما قضى به من صرف تعسفي وتعويض عنـه، دونمـا         
 السببين التمييزيين الثالث والرابع ويقتـضي       لبحثحاجة  

  .اعادة مبلغ التأمين الى الشركة المميزة

  : بعد النقض وفي الاساس–ثالثاً 
وحيث انه، بعد رد السبب التمييـزي الأول وقبـول          

الثاني ونقض القـرار المطعـون فيـه        السبب التمييزي   
لبحـث  جزئيا لجهة ما تناوله هذا السبب دونما حاجـة          

السببين التمييزيين الثالث والرابع ونظـراً لمـا تناولـه          
النقض، يقتضي اعتبار القرار المطعون فيه مبرماً لجهة        

 المستحقة للمدعي بذمة الشركة المـدعى عليهـا       الأجور
 ـ     ه لـدى الـصندوق     ولجهة ترتب تعويض نهاية خدمت

الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لما قضى به هذا القرار         
في فقرته الحكمية وحصر النزاع بمسألة طبيعة الصرف        

  .من الخدمة والتعويض عنه
وحيث ان المميز ضده يدلي بأن سوء ادارة المديرين         
للشركة وتهريبهما للأموال هو الذي ادى الى افلاس هذه         

تالي العطل والضرر اللاحـق بكافـة     الأخيرة فتتحمل بال  
  .الموظفين ومن بينهم هو

وحيث انه ثابت من حكم الافلاس المبرز في الملف،         
ان الشركة المفلـسة لجـأت      "ربطاً بالاستدعاء التمييزي    

لدعم الثقة المالية بها الى وسائل يظهر بجلاء انها غيـر           
مشروعة تمثلت على الأخـص بـسحب شـيكات دون          

دات لأمرها تحمـل تواقيـع مـزورة        مؤونة وتنظيم سن  
هام المصارف بأن لهـا     ي بهدف ا  المزعومينللمساهمين  

مديونية عامة مع الغير وبالتالي حـسم هـذه الـسندات           



  العـدل  ١١٦٢

والاستحصال على مبالغ من المال عن طريق الاحتيـال         
والتزوير وتهريب هذه الأموال الى الخارج ممـا بـرر          

  ".اعلان افلاسها في غرفة المذاكرة
ث انه نظراً لثبوت ان إفلاس الـشركة المميـزة          وحي

 اصحابها الجـسيم، يقتـضي اعتبارهـا        أسببه خط كان  
د اجرائها واعتبار الصرف مـن      ومسؤولة عن انتهاء عق   

قبيل الاساءة او التجاوز في استعمال الحـق لحـصوله          
 بـأن تـدفع     لسبب غير مقبول وإلزام الشركة المميـزة      

شهر كتعـويض عـن      بدل عشرة ا   للمميز ضده المدعي  
  :الصرف التعسفي أي

  .أ.د/١٣٠٠٠ = /١٠× . أ. د١٣٠٠

  ،لهذه الأسباب
رتقر:  
  . قبول التمييز شكلاً:اولاً
 رد السبب التمييزي الثـاني وقبـول الـسبب          :ثانياً

 لجهة  التمييزي الأول ونقض القرار المطعون فيه جزئياً      
ما تناوله هذا الـسبب دونمـا حاجـة لبحـث الـسببين       

زيين الثالث والرابع وإبرامه لسائر جهاته وإعـادة        التميي
  .مبلغ التأمين

  :في الأساس –ثالثاً 
لغاً  إلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مب        –أ  
ثلاثة عشر ألف دولار اميركـي او       . أ.د/١٣٠٠٠/قدره  

  . بالعملة اللبنانية بتاريخ الدفعهلما يعاد
العطـل   رد كل ما زاد او خـالف بمـا فيـه             –ب  

  .والضرر لعدم توافر شروطه
  . تضمين الشركة المدعى عليها كافة النفقات–ج 

    

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة التاسعة

 الرئيس نعمه لحود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 ) مقرر( مارك عويس - يحيى وردة وجان

 ١٣/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١١٤رقم : القرار
   سماحةادال/لودي ومينرفا الكركي

–
–

–––
––

– 

  ،بناء عليه

  :كلفي الش – أولاً
حيث ان الجهة المميزة قد ارفقت ربـط اسـتدعائها          

موضوع الطعن وسددت   صورة طبق الأصل عن القرار      
م المتوجب وهي تبلغت القرار المشار اليه       التأمين والرس 

 فيكـون اسـتدعاء     ٧/٨/٢٠٠٣بواسطة وكيلها بتاريخ    
 والموقـع   ٣٠/٨/٢٠٠٣التمييز الحاضر، الوارد بتاريخ     

 ضـمن  لاستئناف وكيـل، وارداً ل محام في ا عليه من قب  
. م.م. أ٧١٠المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة     

ومستوفياً للشروط المشار إليها فيقتـضي قبولـه فـي          
  .الشكل

  :في الاساس – ثانياً
  : في السبب التمييزي الأول- ١

حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        
 ٥٣٣كـام المـادتين     في السبب المنوه عنه مخالفتها أح     

وذلك بعدم تنظيمها محضراً لاثبات النطق      . م.م. أ ٥٣٦و
 جلسةً للنطق بـالقرار     بالقرار المطعون فيه وعدم عقدها    

  . علناًالمنوه عنه
وحيث انه وخلافاً لما أوردته الجهة المميـزة بهـذا          
الشأن، فإنه يتبين من الصفحة السادسة والاربعين مـن         
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ة أنه تم تنظيم محضر افهـام       محضر المحاكمة الاستئنافي  
القرار موضوع الطعن وقّعه رئيس محكمة الاسـتئناف        

الجلسة قـد افتتحـت     "والكاتب وقد ذكر فيه صراحةً أن       
أفهم القرار المدون بموجب محضر على حدة       "وقد  " علناً
، .م.م. أ ٥٣٦ و ٥٣٣، وفقاً لما تنص عليه المادتان       "علناً

ئناف مخالفتهـا  فلا يعاب بالتالي علـى محكمـة الاسـت        
أحكامهما، فيقتضي بالتالي رد السبب المدلى بـه بهـذا          

  .الخصوص

  : في السبب التمييزي الثاني– ٢
 الاستئناف  حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة      

   مخالفتهـا القـانون والخطـأ       في السبب المـشار إليـه     
 بأحكام البند الأول من المـادة       في تطبيقه وتفسيره عملاً   

. م.م. أ ٩، وذلك بمخالفتها أحكـام المـادة        .م.م. أ ٧٠٨
ــواد  ــام الم  ١٩٦ و١٩٢ و١٠٣٧ و٢٠١ و١٨٨وأحك

وأحكام المبـدأ القاضـي بـأن تـدوين رجـوع           . ع.م
المعترضتين عن اعتراضهما هو مجرد عقد قـضائي لا         

  .يحوز قوة القضية المقضية ولا يلزمها
وحيث أن الجهة المميزة تدلي بأن محكمة الاستئناف        

وذلـك لأن صـفتها     . م.م. أ ٩أحكام المـادة    قد خالفت   
ومصلحتها لم تكونا متوفرتين حين تقدمها بـالاعتراض        
لدى القاضي العقاري وحين رجوعها عـن الاعتـراض    
المشار إليه، خلافاً لما أوردته محكمة الاستئناف، علـى         
إعتبار أن والدها كان على قيـد الحيـاة حينهـا وبـأن             

المجراة مـن قبلـه لا      مصلحتها وصفتها للطعن بالعقود     
  .تنشأ إلا بعد وفاته

وحيث أن محكمة الاستئناف أوردت صـراحةً أنـه         
كانت للمستأنفتين بكل تأكيد الصفة والمصلحة للرجـوع        "

عن الاعتراض المقدم منهما ولإسقاط الحق تجـاه مـن          
  ".مسحت أو سجلت العقارات على إسمه

وحيث أنه وبالرغم من أن البحث بمـسألة الـصفة          
لحة لتقديم الاعتراض والرجوع عنه إنمـا يعـود         والمص

للقاضي العقاري، فإن ما أوردته محكمة الاسـتئناف رداً    
على الدفوع المثارة من قبل الجهة المستأنفة المميزة قـد          
جاء في موقعه القانوني السليم ذلك أنه من البديهي القول          
أن من تقدم بالدعوى أو الاعتراض تكون لـه الـصفة           

 ٥١٨رجوع عنه وفقاً لما تنص عليه المادة        والمصلحة لل 
التي أجازت للمدعي التنازل عن المحاكمة في أية        . م.م.أ

التي أجازت  . م.م. أ ٥٢٧حالة كانت عليها، ووفقاً للمادة      
للمدعي في أية حالة كانت عليها المحاكمـة أن يتنـازل           
عن الحق المدعى به، فلا يعاب بالتالي علـى محكمـة           

  .م.م. أ٩أحكام المادة الاستئناف مخالفة 

وحيث أنه من ناحيةٍ، فإن اعتراض الجهة المميـزة         
على ملكية العقارات الواقعة في منطقة المتـين العائـدة          
للمميز بوجهها ومن ثم رجوعها عن الاعتراض المذكور        
لا يعد تعاقداً على إرثٍ مـستقبلي ذلـك أن العقـارات            
موضوع الاعتراض كانت قد خرجت قبل تقديمه عـن          
ملكية والد المميزتين ولأن الاعتراض ومن ثم الرجـوع         
عنه واسقاط الحق المتربط به بالشكل الحاصل فيه أمـام          
القاضي العقاري بغياب أية مصالحة مدونة أو موافقـة         
على الرجوع لا يتصف بصفة التعاقد، فلا تكون محكمة         
الاستئناف قد خالفت المواد المتحجج بها من قبل الجهـة          

  .المميزة
حيث أن الرجوع المشار اليه إنما هو مدون بموجب         و

قرار صادر عن القاضي العقاري بصفته القضائية كمـا         
هو مستنتج من طبيعة القرار المنوه عنه وكما هو مبين           
في صيغته الصادر فيها، وإنه في كـل الاحـوال فـإن            
رجوع الجهة المميزة عن اعتراضها وتنازلها عن حقها        

قى ملزماً لها وإن لم يقترن بعـد        المفترض المتعلق به يب   
 الحـق وينهـي     بأي قرار، ذلك أن هذا التنازل يـسقط       

، فـلا يعـاب     .م.م. أ ٥٢٧الدعوى وفقاً لأحكام المـادة      
بالتالي على محكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن التنازل        
المذكور هو ملزم للجهة المميزة مخالفتهـا القـانون أو          

  .القواعد القانونية
تضي بالتالي وتأسيساً على كافة ما تقدم       وحيث انه يق  

  .رد السبب التمييزي الثاني برمته

  : في السبب التمييزي الثالث– ٣
حيث ان الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        

رة الحكميـة  قفي السبب المشار إليه تشويهها مضمون الف   
 الـصادر عـن القاضـي       ٣٠٥/٧٧العائدة للقرار رقم    
نان، وتشويهها الوقائع لجهة مـصدر      العقاري في جبل لب   

 عمارة شلهوب ولجهة اعتبارها     ١٢/٣٩٤ثمن القسم رقم    
أن الجهة المستأنفة لم تقدم الدليل الذي يبين قيمة الاسهم          

  . وطى المروج١٣٦في العقار رقم 
وحيث أن تشويه المستندات كسبب تمييزي منصوص       

 يفتـرض . م.م. أ ٧٠٨عنه في الفقرة السابعة من المادة       
ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليـه فيهـا أو يفتـرض             

  .مناقضة المعنى الواضح لنصوصها
 ٣٠٥وحيث أنه ورد في الحيثية الوحيدة للقرار رقم         

  :المنوه عنه ما يلي
ين قد رجعتا عـن اعتراضـهما       تحيث أن المعترض  "

المذكور أعلاه واسقطتا كل حق ويقتضي تـدوين هـذا          
نحكـم  "ية على الآتي    ، وقد نصت فقرته الحكم    "الرجوع
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بتدوين رجوع المعترضين المذكورين عن اعتراضـهما       
وشطب اشارته عن محاضر العقارات المبينة أرقامهـا        

  ".أعلاه
وحيث أن محكمة الاسـتئناف أوردت حرفيـاً فـي          

 مـن قرارهـا     ١١الحيثية ما قبل الأخيرة من الصفحة       
أن الاخيــرتين رجعتــا عــن "... موضــوع الطعــن 

ذكور واسقطتا كل حـق لهمـا وقـضى         اعتراضهما الم 
 بتـدوين   – ٣٠٥ رقم القرار    – ٧/٦/١٩٧٧القرار في   

  ".ذلك ورجوع المعترضتين عن اعتراضهما
وحيث انه يتبين من مـا ذكـر أعـلاه ان محكمـة             
الاستئناف لم تناقض المعنى الواضح للقرار المشار إليه        
ولم تذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيه، فهي قالـت           

ع الجهـة   ة أن القرار المذكور قـد دون رجـو        صراح
الامر الذي ذكره القرار في حيثيته      (المعترضة عن حقها    

وهي قالت أن القرار المذكور قد دون رجـوع         ) الوحيدة
المعترضتين عن اعتراضهما الامر المذكور في الفقـرة        
الحكمية والحيثية المنوه عنها، فيقتضي بالتـالي رد مـا          

  .ة لمحكمة الاستئناف بهذا الخصوصتنسبه الجهة المميز
وحيث أنه في كل الاحوال، فـإن إعتبـار محكمـة           
الاستئناف أن الجهة المستأنفة لم تقدم أي دليـل يثبـت           

 عمـارة شـلهوب     ١٢/٣٩٤شراء والدها للقـسم رقـم       
وتسجيله على إسم المستأنف عليها وعلى سبيل الهبـة،         

 تقـديم   واعتبارها أن الجهة المذكورة لم تقدم ولم تعرض       
 سهماً في كل من العقـارين       ١٠٥٠أي دليل يثبت قيمة     

 عين الصفصاف وفي ثلاث عقارات غيـر        ١٢٩ و ١٧٧
ممسوحة واقعة في قرية الحلة التي آلـت الـى ورثتـه            

 سهم من العقار    ١٢٠٠وبتجاوز تصرفه بحصته البالغة     
 وطى المروج حد النصاب القـانوني، انمـا يعـد           ١٣٦

دلة المعروضة امامها ولا يعد     تقديراً لمحكمة الاساس للا   
مخالفةً لقواعد الاثبات التي لم تحدد الجهة المميزة اساساً         
المادة المقصودة منها، ولا ينطبق اساساً علـى تـشويه          
المستندات ولا على فقدان الاساس القانوني، فيقتضي رد        

  .ما تثيره الجهة المميزة لهذه الناحية
لتمييزي الثالث  وحيث أنه يقتضي بالتالي رد السبب ا      

  .برمته

  : في السبب التمييزي الرابع– ٤
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي        

 مشيرةً أنه لم    ب الحاضر فقدانه للأساس القانوني    في السب 
يتضح من القرار المشار إليه مـا اذا كانـت محكمـة            
الاستئناف قد بتت بالواقع أم بالقانون عندما قالت بتـوفر          

ة والمصلحة لدى الجهة المميـزة للرجـوع عـن          الصف

اعتراضها امام القاضي العقـاري واعتبـرت أن هـذا          
الرجوع ملزماً لها، دون أن تبين ماهية ونوعيـة هـذه           

  .الصفة وهذه المصلحة
وحيث ان ما تثيره الجهة المميزة في السبب الحاضر         

 التطرق اليه بشكل مستفيض لدى بحـث الـسبب         تم إنما
  .ثانيالتمييزي ال

وحيث أن النتيجة التـي توصـلت اليهـا محكمـة           
 ١٢ و ١١الاستئناف والتعليل الذي أوردته في الصفحتين       

من قرارها توصلاً للقول بتوفر الصفة والمصلحة لـدى         
الجهة المميزة للرجوع عن الاعتراض المقدم من قبلهـا         
وللقول بأن الرجوع المنوه عنه هو ملزم لها، يعتبـران          

 اليه، فيقتضي   الحل القانوني الذي توصلت   كافيين لإسناد   
  .رد السبب المدلى به لناحية فقدان الاساس القانوني

وحيث أنه يقتضي وبعد رد سائر الاسباب التمييزيـة         
المدلى بها رد التمييز فـي الأسـاس وابـرام القـرار            
موضوع الطعن، وإعادة الكفالـة المدفوعـة بموجـب         

  .٤/٥/٢٠٠٥ تاريخ ٢١١٧٨٢الإيصال المالي رقم 

  لذلك،
وتأسيساً على ما تقدم وبعد الاطـلاع علـى تقريـر           

  :المستشار عويس فإنها تقرر بالاجماع
  قبول التمييز في الشكل ورده فـي الاسـاس         - اولاً

  .وابرام القرار الاستئنافي موضوع الطعن
الجهـة المميـزة     مصادرة التأمين وتضمين     - ثانياً

دعاء التمييزي عن   الرسوم والنفقات، وترقين اشارة الاست    
الصحائف العينية ومحاضر التحديد والتحريـر العائـد        

  .للعقارات موضوعه
 الرجوع عن قرار وقف التنفيذ واعادة الكفالة        –ثالثاً  

 تاريخ  ٢١١٧٨٢المدفوعة بموجب الايصال المالي رقم      
٤/٥/٢٠٠٥.  
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  ،بناء عليه

  :في الشكل – أولاً
حيث ان الجهة المميزة قد ارفقت ربـط اسـتدعائها          

 الطعن وسددت   صورة طبق الأصل عن القرار موضوع     
التأمين والرسم المتوجبين وهي تبلغت القرار المشار إليه        

 فيكون استدعاء التمييز الحاضـر،      ٢٦/٨/٢٠٠٥بتاريخ  
ل محام   والموقع عليه من قب    ٧/١٠/٢٠٠٥الوارد بتاريخ   

 ضـمن المهلـة القانونيـة       في الاستئناف وكيل، وارداً   
ومـستوفياً  . م.م. أ ٧١٠المنصوص عنها فـي المـادة       

  .شروط المشار إليهالل

وحيث أن الجهة المميزة طلبت في خاتمة استدعائها         
وبعد مطالبتها بنقض القرار موضوع الطعن الحكم بـرد       
الدعوى موردةً بالتالي مطلبها في الأساس، فيقتضي رد        

  .الدفع المثار من المميز بوجهه بهذا الخصوص
وحيث ان الاستدعاء التمييزي جاء مستوفياً الشروط       

  .لية المفروضة فيقتضي قبوله في الشكلالشك

  :في الاساس – ثانياً
  : في السبب التمييزي الاول- ١

حيث أن الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
 ٣٦٦فيه في السبب المنوه عنه مخالفته احكـام المـادة           

وذلك بإغفاله البت في الطلب المنطوي في ذيـل         . م.م.أ
 المسؤولية المترتبـة    الاستحضار الاستئنافي على وصف   

على عاتق المميز ضده وتحديدها إذا ما كانت مسؤوليةً          
  .عقديةً أم تقصيرية

علـى  "تنص على أنه    . م.م. أ ٣٦٦وحيث أن المادة    
القاضي أن يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقـط           

  ".بما هو مطلوب
وحيث أنه وإن كانت الجهة المميزة قد طلبـت فـي           

نافي وعلى سبيل الاسـتطراد     خاتمة استحضارها الاستئ  
إعتبار المفلس علي العريبي والمـستأنف ضـده        "الكلي  

مسؤولين مسؤوليةً تقصيريةً وإلا فعقدية من جراء ثبوت        
تبادل وثائق بمدفوعاتٍ غير منصوص عنها فـي عقـد          

، فإن محكمـة الاسـتئناف قـد قـررت رد           ..."بيعهما
ائي الاستئناف في الاساس وصدقت بالتالي الحكم الابتـد       

كما قررت رد كل الحجج والاسباب والمطالب المخالفة        
  .والزائدة

حيث انه بتصديقها الحكم الابتدائي القاضـي بالغـاء         
عقد البيع موضوع الدعوى علـى مـسؤولية المـدعى          
عليهما أي المميزان وبردها كـل الحجـج والاسـباب          
المخالفة والزائدة تكون محكمة الاستئناف قد بتت بكافـة         

هة المميزة فلا يعاب عليها بالتـالي مخالفـة         مطالب الج 
، فيقتضي رد السبب التمييـزي      .م.م. أ ٣٦٦احكام المادة   

  .الأول

  : في السبب التمييزي الثاني– ٢
حيث أن الجهة المميزة تعيب على القرار موضـوع         

 ـ        القـانوني   اسالطعن في السبب المشار إليه فقدانه للأس
ت أسـبابه   وذلك بإيراد وقائع دون أخرى بحيـث جـاء        

الواقعية غير كافيةٍ أو واضحةٍ لإسناد الحـل القـانوني          
  .المقرر فيه
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وحيث أنها تدلي بهذا الخصوص أن القرار المـشار         
  إليــه لــم يــذكر أن الوكيــل علــي العريبــي كــان 
مقيداً بالتزاماته المنصوص عنها فـي عقـد الـشراكة          
والمدرج بموجبها قيداً احتياطياً علـى صـحيفة العقـار     

ية، وهو لم يذكر أيضاً التعهد المنصوص عنه فـي          العين
ذيل صك الوكالة الذي يشير الى التزام الوكيل المـذكور          
بممارسة وكالته طبقاً للشروط المنصوص عليها في ذلك        

  .التعهد
وحيث أن فقدان الاساس القانوني كـسبب تمييـزي         

. م.م. أ ٧٠٨منصوص عنه في البند السادس من المـادة         
ن اسباب القرار المطعون فيه الواقعيـة       يتوفر عندما تكو  

غير كافية أو غير واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر         
  .فيه

وحيث أنه وخلافاً لما تدلي به الجهة المميـزة فـإن           
محكمة الاستئناف بعد أن حددت في الصفحة الثامنة من         

أن عقد البيع أجـري نيابـةً عـن المـستأنفين           "قرارها  
حائزاً بتاريخ سابقٍ وتحديداً منذ     وباسمهما من وكيل كان     

عـادت فـأوردت فـي      ..."  على تفويضٍ  ٢٦/٣/١٩٩٦
أن صك التوكيل لـم     " منه   ١٢ و ١١ و ١٠ و ٩الصفحات  

أن "و..." يعلق سلطة الوكيل بالبيع نيابةً عن المـستأنفين       
بنود عقد المـشاركة الـذي أجـري بـين المـستأنفين            

حـرره  والمستأنف عليه السيد العريبي والتعهـد الـذي         
الأخير اعمالاً للمشاركة المعنية لا تعيب انشاء عقد البيع         
المطعون فيه في مواجهة الشاري، والأخير تعاقـد مـع          
السيد العريبي بصفته وكيلاً عن المـالكين وفـق قيـود           
صحيفة العقار العينيـة وضـمن حـدود الـصلاحيات          
المفوض بها، لذا يعد شراؤه صحيحاً ومنتجاً مفاعيله قبل         

ين، بمعزل عن أية التزامات أو تعهدات خاصـة         الموكل
بغض النظر  وكانت تامة لمصلحة الاخيرين من الوكيل،       

عن مصير الخلاف القضائي بينهم بشأن عقد المـشاركة         
  .الذي تبقى آثاره دون ارتداد على الشاري

إن الاشارة الخاصة بمـضمون عقـد المـشاركة لا          
 ـ         صلحة تصلح حجةً لإبطال مفاعيل البيـع المعقـود لم

المدعي المستأنف عليه، فهي قد تفترض علم الاشخاص        
الثالثين بالمنع المشروط على الـسيد العريبـي بـصفته          

في مـشروع البنـاء بـاجراء    الشخصية وكونه مشاركاً   
بيوعات على نصيب مالكي أرض العقار من المشروع،        
في حين أن العقد موضوع هذه القضية لم يتم من الـسيد            

ه أو سنداً لعقد المشاركة بـل بنـي         العريبي بصفته أعلا  
على توكيل أظهرت مندرجاته سلطته في انابة المـالكين         

  .لبيع الشقة من المدعي

إن حدود سلطات الوكيل تستمد من مضمون صـك         
التوكيل، فلا تقيدها اتفاقات ثنائية بين الموكل والوكيل لم         

  ".يظهرها هذا الصك
تي تضمنت  وحيث أن الاسباب المشار إليها أعلاه وال      

بحثاً في مفعول الاشارة المدونة على صـحيفة العقـار          
حيث من المفترض أن يبنى القسم موضـوع الـدعوى          
جاءت كافيةً لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمـة         

  .الاستئناف
 ـ         د للجهـة   ووحيث انه من ناحيةٍ أخرى فإنـه لا يع

المميزة أن تنسب لمحكمة الاسـتئناف عـدم اعتـدادها          
 المنصوص عنه في ذيل سند التوكيـل المـنظم          بالتعهد
 لدى كاتب العـدل فـي بيـروت         ١٥/٤/١٩٩٤بتاريخ  

 توصلاً  ٣٢٧٣/٩٤الاستاذ عياش والمسجل تحت الرقم      
للقول بفقدان القرار موضوع الطعن للأساس القـانوني،        
وذلك في ظل عدم ثبوت ابراز المستند المشار إليه فـي           

  .الملفين الابتدائي والاستئنافي
حيث أنه يقتضي وتبعاً لذلك رد الـسبب التمييـزي          و
  .الثاني

  : في السبب التمييزي الثالث– ٣
حيث أن الجهة المميزة تعيب على محكمة الاستئناف        
في السبب المشار إليه مخالفتها مضمون القوانين التـي         
ترعى وتحكم واقعتي عقدي الوكالة والشراكة المدرجين       

تفرع عن تلك الـواقعتين  في السجل العقاري مشيرةً أنه ت     
 حول انعدام الحق المطلق بـالبيع       رقاعدة حقوقية تتمحو  

بسبب تعلقه بقيد او شرط، الأمـر الـذي يؤلـف وفقـاً         
لأقوالها حالةً خاصةً من حالات انعدام الأهليـة، وإنـه          

  . يكون التعاقد مخالفاً للقانونابسبب الحالة المشار إليه
ا ينص عليه البند    وحيث أن الجهة المميزة وخلافاً لم     

لم تحدد ايـاً مـن المـواد      . م.م. أ ٧٠٨الاول من المادة    
القانونية التي تزعم أن محكمة الاستئناف قد خالفتها، كما         

التـي تـدلي أن محكمـة       " للقاعدة الحقوقية "أن تحديدها   
الاستئناف قد خالفتها قد أتى مبهماً وغير واضحٍ في ظل          

والتي ترعي حالات البيع    المواد القانونية المحددة قانوناً     
المشروط وحالات انعدام الاهلية، هذا فـضلاً عـن أن          
محكمة الاستئناف قد أوردت صراحةً وفقاً لما سبق بيانه         
عند البحث في السبب التمييزي الثاني أن عقد البيع قد تم           
من قبل وكيل الجهة المميـزة أي الـسيد العريبـي وإن         

صك التوكيل،  حدود سلطات الوكيل تستمد من مضمون       
نائية بين الموكل والوكيل لم يظهرها      ثفلا تقيدها اتفاقات    

 ١٥/٤/١٩٩٤هذا الصك، علماً بأن سند التوكيل تـاريخ         



  ١١٦٧  الإجتھاد

المنوه عنه في السبب المشار اليه قـد ابـرز وخلافـاً            
  .للقانون لأول مرة أمام محكمة التمييز

وحيث انه يقتضي على هـذا الاسـاس رد الـسبب           
  .التمييزي الثالث

  : في السبب التمييزي الرابع– ٤
ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي       حيث  

في السبب الحاضر تشويهه مـضمون سـند التوكيـل          
على أن يلتزم الوكيل بمضمون     "المتضمن العبارة التالية    

التعهد المسجل لدى الكاتب العدل الاستاذ زكي أبو طعام         
  ".١٥/٤/٩٤ تاريخ ٣٢٦٨برقم 

 العبارة المنوه عنها قد وردت ضمن سـند         وحيث ان 
 لدى كاتب العـدل     ١٥/٤/١٩٩٤التوكيل المنظم بتاريخ    

في بيروت الاسـتاذ عيـاش والمـسجل تحـت الـرقم            
  . والمبرز لأول مرة أمام هذه المحكمة٣٢٧٣/٩٤

وحيث انه لا يعود للجهة المميزة أن تنسب لمحكمـة          
تـضي  الاستئناف تشويه مستندٍ غير مبرز أمامهـا، فيق       

  .بالتالي رد السبب التمييزي الرابع

  : في السبب التمييزي الخامس– ٥
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار الاستئنافي        
في السبب الحاضر مخالفته القانون وذلك على إعتبار إن         
تطبيق القاعدة القانونية المعتمدة فيه والمستندة الى عـدم         

الى وجود قيـد    وجود أي قيد هي في غير محلها نظراً         
لحدود سلطات الوكيل مدرج في ذيـل سـند التوكيـل،           
بالاضافة الى خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق أحكـام         

وذلك على إعتبار أن العقـد      . ع. م ٨٠٧ و ٨٠٦المادتين  
لا يجوز تنفيذه بحق الغير حينما يكون الوكيل قد تجاوز          

  .حدود وكالته حين تعاقده معه
 مسألة عدم صحة اسناد     وحيث أنه سبق التطرق الى    

 المنظمـة لـدى    ١٥/٤/١٩٩٤الطعن الى الوكالة تاريخ     
كاتب العدل في بيروت الاستاذ عياش والمسجل تحـت         

 والمبرزة لأول مرة أمام هذه المحكمة،       ٣٢٧٣/٩٤الرقم  
فيقتضي رد ما تدلي به الجهة المميزة للناحية المـذكورة          

  .في الشق الأول من سببها التمييزي الخامس
يث أن الجهة المميزة تدلي مـن ناحيـةٍ أخـرى           وح

  .ع. م٨٠٧ و٨٠٦بمخالفة محكمة الاستئناف المادتين 
وحيث ان محكمة الاستئناف قد استثبتت مـن عـدم          
تجاوز الوكيل حدود الوكالة الممنوحة له والمعروضـة        
امامها وفقاً لما أوردته في الصفحتين التاسعة والعاشـرة         

  .من قرارها

 الى محكمـة الاسـتئناف      بلا ينس وحيث أنه طالما    
تشويه الوكالة المعروضـة أمامهـا المنظمـة بتـاريخ          

 والمسجلة لدى كاتب العدل المنتدب فـي        ٢٦/٣/١٩٩٤
، فـإن   ٢٧٣٨/٩٤بيروت الاستاذ عياش تحـت الـرقم        

استثباتها لعدم تجاوز الوكيل لحدود الوكالة الممنوحة له        
 محكمـة   يبقى من الامور الواقعية التي تخرج عن رقابة       

التمييز، فيقتضي بالتالي رد السبب التمييـزي الخـامس         
  .برمته

وحيث أنه بعد رد سائر الاسباب التمييزية المدلى بها         
في الاساس يكون طلب النقض مستوجب الـرد برمتـه          

  .ويقتضي ابرام القرار موضوع الطعن
وحيث أنه يقتضي وتبعاً لذلك الرجوع عـن القـرار          

بوقـف تنفيـذ القـرار       القاضـي    ١١/٤/٢٠٠٦تاريخ  
موضوع الطعن وإعادة الكفالة المسددة بموجب الايصال       

 الى الجهـة    ٢٩/٥/٢٠٠٦ تاريخ   ١١٩٣٧٣المالي رقم   
  .المميزة

  ،لذلك
وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع علـى تقريـر          

  :المستشار عويس فانها تقرر بالاجماع
 قبول التمييز في الـشكل ورده فـي الأسـاس           :أولاً
  . القرار الاستئنافي موضوعهوابرام

 مصادرة التأمين وتـضمين الجهـة المميـزة         :ثانياً
  .الرسوم والنفقات

 ١١/٤/٢٠٠٦ الرجوع عـن القـرار تـاريخ         :ثالثاً
القاضي بوقف تنفيذ القرار موضـوع الطعـن وإعـادة          

 ١١٩٣٧٣الكفالة المسددة بموجب الايصال المالي رقـم        
  . الى الجهة المميزة٢٩/٥/٢٠٠٦تاريخ 

    



  العـدل  ١١٦٨

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة التاسعة

 الرئيس نعمه لحود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حافظ العيد ويحيى وردة 

 ٢٢/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٣رقم : القرار
  منصور الفخري/لبنان الغصين
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  ، عليهبناء

  :في الشكل – أولاً
حيث ان استدعاء التمييز ورد ضمن المهلة القانونية        

  .هذه الجهةومستوفياً لسائر شروطه الشكلية، فيقبل ل

  :في الأساس –ثانياً 
في الاسباب التمييزية المبنية على مخالفـة الفقـرة         

، ١٨٢،  ١٨١والمواد  . م.م.أ/١٢٠الخامسة من المادة    
ــادة ... م.م.أ/٦٥٧ و١٨٥، ١٨٤، ١٨٣  ٣٤٩والمـ

  .وفقدان الاساس القانوني. م.م.أ
وحيث ان المميز يتذرع في اطار السبب الأول انـه          

د فايز مطـران الـذي وقـع القـرار        سبق للقاضي السي  
المطعون فيه ان اشترك في اصدار القرار الاتهامي الذي         

يجعـل  يشكل جزءاً مهماً من هذه القضية الأمر الـذي          
  . النقض والابطالالقرار المطعون فيه مستوجباً

  .وحيث ان المميز بوجهه يطلب رد السبب المذكور
 ٤٧/٢٠٠١وحيث يتبين من صـورة القـرار رقـم          

ادر عن الهيئـة الاتهاميـة فـي بعلبـك بتـاريخ            الص
 ان القاضي السيد فايز مطران نظر فـي         ١٩/٢/٢٠٠١

استئناف قرار قاضي التحقيـق فـي بعلبـك المتعلـق           
بالشكوى المقدمة من المميز عليه الحاضر السيد منصور        

 جـرجس   الفخري بموضوع تزوير المميز السيد لبنـان      
 الجـاري بـين     بتدعي/ ٩/ين عقد بيع العقار رقم      صالغ

الفريقين لدى الكاتب العدل ووقع قرار الهيئة الاتهاميـة         
بصفته أحد مستشاري محكمة الاستئناف المـشار اليهـا         
والقاضي باتهام لبنان جرجس الغصين بجناية التزويـر        

 معطوفة على المـادة     ٤٥٤المنصوص عنها في المادة     
واصدار مذكرة القاء قبض بحقه وسوقه الى       . ع. ق ٤٥٩
  .ليحاكم بالجناية... التوقيف محل 

وحيث يتبين من جهة ثانية من القـرار الاسـتئنافي          
المطعون فيه حاضـراً، ان المستـشار لـدى محكمـة           
الاستئناف في بعلبك القاضي السيد فايز مطران اشـترك         

" التوقيع"في اصدار القرار المطعون فيه المتعلق باعتبار        
ب المقدسـي   المنسوب لمورث المميز عليه المرحوم نجي     

تدعي الجـاري للمميـز     ب/ ٩/على عقد بيع العقار رقم      
... مزوراً مما يجعل عقد البيع موضوع النزاع بـاطلاً          

  .لعدم صدوره عنه
وحيث يتبـين مـن محاضـر جلـسات المحاكمـة           

 تناوبوا على اتمام تـشكيل      مستشارينالاستئنافية ان عدة    
  هيئة المحكمة، وانـه فـي الجلـسة الـسابقة لجلـسة            

  ام المحاكمة لـم يكـن القاضـي مطـران مـشتركاً            خت
  في تشكيل هيئة المحكمة بالاضافة الـى عـدم وضـع           

 مملف الجنايات الذي يضم القرار الاتهـامي والمـضمو        
 قيد المناقشة ليتسنى للفرقاء تحديد      ١٩/٤/٢٠٠٥بتاريخ  

موقفهم من مـسألة اشـتراك القاضـي مطـران فـي            
  .المحاكمتين

الاستئنافي المطعون فيه الى    وحيث ان استناد القرار     
ذات الواقعة التي حكم فيها المستشار ذاته مرتين يـشكل          

ويجعـل القـرار    . م.م. أ ١٢٠مخالفة لاحكـام المـادة      
  .المطعون فيه مستوجباً النقض

وحيث أنه فضلاً عن ذلك فان المميز عليه المـدعي          
بداية احتفظ في استحضاره الابتدائي بالادعاء بـالتزوير        

صول، ولم يقترن ذلك لاحقـاً بالادعـاء فعليـاً          وفقاً للا 
  .ير مما استتبع رد الدعوى بداية لهذا السببوبالتز



  ١١٦٩  الإجتھاد

 التزويـر فـي   وحيث ان المدعي المستأنف لم يـدعِ      
صادر عن  ) تقرير(المحاكمة الاستئنافية بل تذرع بمستند      

  ...الادلة الجنائية
وحيث ان محكمة الاستئناف أخذت بالتقرير بـالرغم        

 ثبوت التزوير بحكم قضائي جزائـي أو مـدني      من عدم 
ودون اتباع الاصول المفروضة قانوناً او سماع منظمي        
التقرير بالاضافة الى كون التعليل المعتمد فـي القـرار          
الاستئنافي غير كافٍ لاعتبـار التوقيـع مـزوراً دون          

التـي تجيـز    . م.م. أ ٢٠١الاستناد الى احكـام المـادة       
مها بالتزوير، ان تحكم ببطلان     للمحكمة، ولو لم يدع أما    

انه مزور، سـيما    ... السند اذا ظهر لها بجلاء من حالته      
وان عقد البيع موضوع النزاع منظم أمام الكاتب العـدل          
ويشكل مستنداً رسمياً وحجة على الكافة فـي النطـاق          

ولم يبين القـرار اسـس      . م.م. أ ١٤٦المادة  المحدد في   
نفيذ بغيـاب الادعـاء     وسبب ايقاف قوته في الاثبات والت     

  .بتزوير السند الرسمي
وحيث ان القرار المطعون فيه يكون كذلك مـستوجباً   

  .النقض لهذه الجهة
اهزة للحكم، وترى   جوحيث أن الدعوى بحالتها غير      

المحكمة تكليف الفريقين بتقديم لائحة شاملة خلال مهلـة         
  .شهر من تاريخ ابلاغهما

  ، لذلك
  ،وبعد الاطلاع على التقرير

  :بالاتفاقتقرر 
  . قبول استدعاء التمييز شكلاً:أولاً
  قبول التمييز أساساً ونقض القرار المطعون فيه       :ثانياً

املة خلال مهلة شهر من     وتكليف الفريقين بتقديم لائحة ش    
  .تاريخ إبلاغهما مضمون القرار

 اعادة التأمين وتعيين يوم الخميس الواقع فيـه         :ثالثاً
  . المحاكمة موعداً لجلسة٥/٦/٢٠٠٨

    

  

  محكمة التمييز المدنية

  الغرفة التاسعة

 الرئيس نعمه لحود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 وحافظ العيد ) مقرر(يحيى وردة 

 ٢٩/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٥رقم : القرار
  ملكون قره بت هاكوبيان/عادل جبر

–––
––

–
–

– 

  ،بناء عليه

  :في الشكل – أولاً
حيث أنه ثابت بأن المستأنف المميـز ابلـغ القـرار           

 وتقـدم   ٢٣/١١/٢٠٠٧الاستئنافي المطعون فيه بتاريخ     
، ١٥/١/٢٠٠٨اضـر بتـاريخ     التمييزي الح  ئهباستدعا

 الشهرين القانونية مع طلـب وقـف التنفيـذ          خلال مهلة 
  .١٧/١/٢٠٠٨تاريخ 

وحيث أن الاستدعاء التمييزي قدم مرفق به صـورة         
طبق الأصل عن القرار الاستئنافي المطعون فيه، وهـو         

 ـ       ت الرسـوم   ددموقع من محامٍ بالاستئناف وكيـل، وس
أودع التأمين المتوجبين عنه، وهـو مـستوفٍ سـائر          و

  .شروطه الشكلية، فهو مقبول شكلاً

  :في الأٍساس – ثانياً
في مخالفة القرار لمبـدأ علنيـة   : ينعن السبب الثا  

  .المحاكمة
 ـ         ن القـرار   أويتذرع المميز تحـت هـذا الـسبب ب

الاستئنافي المطلوب نقـضه والـذي قـضى باسـقاط          



  العـدل  ١١٧٠

مذاكرة دون دعوة الخـصوم     المحاكمة صدر في غرفة ال    
الى جلسة علنية، وخالف ابسط القواعد المنصوص عليها        

  . والموضوعة لاحترام حق الدفاعقانوناً
  رع المميـز   وحيث أن المميز عليه يـرد علـى تـذ         

  تـه  ف الـرد شـكلاً لمخال     ن هـذا الـسبب مـستوجب      أب
  منهـا  ) ١(لا سـيما الفقـرة      . م.م. أ ٧٠٨أحكام المادة   

  الـنص أو المبـدأ القـانوني أو        حيث هـو لـم يبـين        
  لمخالفة، ولـيس للمميـز     االقاعدة القانونية الواقعة عليها     

ان يعيب على المحكمة الإستئنافية أنها لم تـراع حـق           
  .الدفاع

وحيث أنه ثابت من محضر المحاكمة الاستئنافية أن        
 وأنه  ٢٥/١١/٢٠٠٤الاستحضار الإستئنافي مقدم بتاريخ     

المميز عليه بطلـب اسـقاط       تقدم   ١/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  
، وقـد ابلـغ مـن       .م.م. أ ٥٠٩المحاكمة سنداً للمـادة     
  .١٩/١٠/٢٠٠٧المستأنف اصولاً بتاريخ 

 طلب وكيل المـستأنف     ١٩/١٠/٢٠٠٧وأنه بتاريخ   
  .عليه على محضر المحاكمة تعيين جلسة

 طلب وكيل المستأنف عليه     ١٣/١١/٢٠٠٧وبتاريخ  
  . بطلب إسقاط المحاكمةالبت

 ثابت بان محكمة الاستئناف بادرت للتـو        وحيث انه 
 الى اسقاط المحاكمـة بقرارهـا       ١٣/١١/٢٠٠٧بتاريخ  

  .المطعون فيه
  وحيث ان المميز يعيب على القـرار المميـز أنـه           
خالف مبدأ علانية المحاكمة ولم يراع حق الدفاع، وقـد          
أقتصر على ذلك في بيان المآخذ على القرار المطعـون          

  .فيه
أوجبت علـى   ) ١(بند  . م.م.أ/٧٠٨وحيث ان المادة    

الطاعن لقبول سبب النقض ان يبـين الـنص أو المبـدأ      
المخالفـة أو   القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليهـا        

  .الخطأ
  يز بأن القـرار قـد خـالف    وحيث أن في تذرع المم    

ية المحاكمة بيان كاف للقاعدة القانونيـة التـي         مبدأ علان 
فيه، ومن شأن ذلـك ان يمكـن        خالفها القرار المطعون    

المحكمة من معرفة النص الذي وقعت عليه المخالفـة،         
مما يقتضي معه رد تـذرع المميـز عليـه فـي هـذا              

  .الخصوص
وحيث أن مسألة سقوط المحاكمة هي مسألة فرعيـة         

 للدعوى الأصلية، وان المحكمة تنظر فـي طلـب          تابعة

سة اسقاط المحاكمة على غرار الدعوى الأصلية وفي جل       
  .علنية

وحيث أن محكمـة الاسـتئناف بتقريرهـا اسـقاط          
 الـدعوى   االمحاكمة خارج جلسة علنية يدعى اليها طرف      

  ويصار فيها الـى اختتـام المحاكمـة، ليـصار بعـد            
 ي وجاهيـة  تكون قد خالفـت مبـدأ     . ذلك إصدار الحكم  

 ٣٧٣وعلنية المحاكمة المنصوص عليهما في المـادتين        
  .م.م. أ٣٧٦و

  . القرار المطعون فيهض نقهعمما يقتضي م
وحيث أن الدعوى غير جاهزة للحكم ويقتضي السير        

  .م.م.أ/٧٣٤بها وفقاً لاحكام المادة 

  ،لذلك
المستشار المقـرر يحيـى     تقرير  وبعد الاطلاع على    

  .٢٢/٥/٢٠٠٨ورده تاريخ 
  :قرر بالإجماعت

  .قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً :أولاً
مييز أساساً ونقض القـرار   في الأساس قبول الت   :ثانياً

  .المطعون فيه
  . إعادة التأمين الى المميز:ثالثاً
 ٣/٧/٢٠٠٨ تعيين نهار الخميس الواقع فيـه        :رابعاً

 وتكليـف موعداً للمحاكمة، وابلاغ الموعد من الفريقين       
  .كل منهما، تقديم لائحة شاملة

    



  ١١٧١  الإجتھاد

  جبل لبنانمحكمة الاستئناف المدنية في 

 الغرفة الثالثة

  سعد جبور الرئيس  :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوريان توالمستشار
  ٢٦/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٦رقم : القرار

  ورثة كمال ابو خير/زياد حمود

––
––

 

–– 

–––
––

 

 

  ،بناء عليه

  :الشكلفي 
حيث ان الاستئناف ورد في المهلة القانونية مستوفياً        

  .شروطه الشكلية فيكون مقبولاً لهذه الناحية

  :في الاسباب الاستئنافية
حيث ان المستأنف يـدلي بـأن الحكـم المـستأنف           

  .م.م. أ١٥ أحكام المادة تهالفمستوجب الفسخ لمخ
وحيث ان الحكم المستأنف قضى برد الدعوى شـكلاً         

  .لى شخص متوفىلاقامتها ع
لحظت الحالة التي تقـام     . م.م. أ ١٥وحيث ان المادة    
 ةشخص يتبين أنـه متـوفى مجيـز       فيها الدعوى على    
  .تصحيح الخصومة

وحيث ان اجراءات تصحيح الخصومة تمـت بدايـة       
قبل صدور الحكم في الدعوى وانعقدت الخصومة بـين         

هذا مع الاشـارة الـى أن       . المستأنف والمستأنف عليهم  
أنف نفى علمه بواقعة الوفاة قبل اقامة الدعوى ولم         المست

  .يثبت عكس ذلك
 على ما تقدم يقتـضي فـسخ الحكـم          وحيث تأسيساً 

هذا من نحـو    . الابتدائي الذي قضى برد الدعوى شكلاً     
  .أول

وحيث ان المستأنف يطلب اعتبار العقد ملغى لعـدم         
استحصال المرحوم كمال بوخير على سند ملكية باسـمه   

 ٨٩٤ والاربعمايـة سـهماً مـن العقـار          لفينالألكامل  
 وفقاً لما   ٣١/١٢/٢٠٠٤روسية خلال مهلة اقصاها     مالع

التزم به في المادة السابعة من العقد كما يطلـب الـزام            
المـدفوع  . أ.المستأنف عليهم باعادة مبلغ العشرة آلاف د      

  . وبدفع قيمة البند الجزائيالفائدةمنه الى مورثهم مع 
نازع فيه ان الموجب المنصوص     من غير الم  وحيث  

عليه في المادة السابعة من العقد والمتمثل باستحـصال         
 سند ملكيـة بكامـل اسـهم    علىالمرحوم كمال بو خير     

ــار  ــصاها  ٨٩٤العق ــة اق ــلال مهل ــية خ  العمروس
  . لم ينفذ٣١/١٢/٢٠٠٤

وحيث يكون في الحالة هذه للدائن الموجب ان يطلب         
  .تنفيذه أم اعتبار العقد ملغى

 اعتبار العقد   واستئنافاًحيث ان المستأنف طلب بداية      و
ملغى سنداً للمادة الثانية منه فيقتضي اعتبار العقد ملغى         

. أ.والزام المستأنف عليهم باعادة مبلغ العـشرة آلاف د        
سنوياً من تاريخ الانذار    % ٦للمستأنف مع الفائدة بمعدل     

  . ثانٍوهذا من نح
 ـ       ين الاتفـاقي  وحيث ان البنـد الجزائـي هـو التعي

للتعويض المترتب على الدائن المسؤول عن عدم تنفيـذ         
العقد ويقتضي بالتالي لتوجبه توافر الخطأ وهو الـركن         

  .الاساسي للمسؤولية
مثل بعدم تنفيـذ الموجـب      توحيث ان الخطأ العقدي ي    

الذي التزم به فريق في العقد متى كان هـذا الموجـب            
 وسيلة يترتب   أما اذا كان الموجب موجب    . موجب نتيجة 

 بالموجب ان يثبت أن المدين لم يبذل العناية         الدائنعلى  
الكافية لكي يتمكن من المطالبة بالتعويض على اسـاس         

  .المسؤولية العقدية
 في القضية الراهنة فان الموجب الذي لم ينفذ         يثوح

هو استحصال مورث المستأنف عليهم على سند ملكيـة         



  العـدل  ١١٧٢

روسية خلال مهلـة    م الع ٨٩٤كامل اسهم العقار    لباسمه  
  .٣١/١٢/٢٠٠٤أقصاها 

 ـوحيث انه متى كان تحقيق النتيجـة خارجـاً             ن ع
ــارادة ال ــان  م ــل أخــرى ك ــه عوام ــتحكم ب   دين وت

الموجب موجب وسيلة يرتّب على المدين بـذل العنايـة          
الكافية ويقتضي لوصف الموجب الانطلاق ممـا تقـدم         
ومن بنود العقد كافة التي تفسر علـى ضـوء بعـضها            

  .لبعضا
  وحيث ان العقد موضوع النـزاع نـص علـى ان           

   ١٩٩٤,٤٤وع  يمورث المستأنف علـيهم يملـك بالـش       
   العمروسـية،   ٨٩٤ في العقـار     ٢٤٠٠سهماً من أصل    

  وانه تقدم بـدعوى ازالـة شـيوع ورد فيهـا تقريـر             
خبير خمن قيمة العقار واعتبر انه غير قابـل للقـسمة           

  .العينية
يهم تعهد في العقد بأن     وحيث ان مورث المستأنف عل    

يمارس بعد تعيين جلسة المزايدة حقه بالاشـتراك فيهـا          
ه كما تعهد بعد ان يصبح مالكاً لكامل        ئلشراء اسهم شركا  

الالفي واربعماية سهماً في العقار ببيعه مـن المـستأنف         
وقد ربط العقد تسديد القسط الثـاني       . أ.د/٩٠٠٠٠/بمبلغ  

رح العقار بالمزايـدة    من الثمن باعلان قرار المحكمة بط     
  . في الجريدة الرسميةهونشر

 فيكـون   ١٩/١٠/٢٠٠٤وحيث ان العقد وقِّـع فـي        
التزام المرحوم كمال بوخير بالاستحصال علـى سـند         

 أي  ٣١/١٢/٢٠٠٤ملكية لكامل العقار في مهلة اقصاها       
بعد شهرين من توقيع العقد موجـب وسـيلة طالمـا أن       

فيها مـسائل أخـرى     النتيجة خارجة عن ارادته وتتحكم      
كصدور قرار المحكمة والبيع بالمزاد ورسو العقار عليه        

 بل تناولها العقد صـراحة      هوكلها أمور لا يجهلها معاقد    
  .وربط دفع الثمن بها

وحيث ان المستأنف لم يثبت ان مـورث المـستأنف          
عليهم لم يبذل العناية الكافية لمتابعة إجراءات المحاكمة         

الاستحصال على سند ملكية لكامل     والاشتراك بالمزايدة و  
العقار خلال المهلة التعاقدية فلا يكون الخطأ العقدي ثابتاً         
وبالتالي لا يترتب التعويض المنصوص عليه في البنـد         

  .الجزائي
وحيث يقتضي تأسيساً على مـا تقـدم رد مطالبـة           

  . ثالثالمستأنف لهذه الناحية هذا من نحوٍ
ائدة او  زطلبات ال  رد سائر الاسباب وال    يقتضيوحيث  

المخالفة بما فيها طلبات العطل والضرر لعـدم تـوافر          
  .شروطها

  لذلك،
  .نقرر بالاتفاق

  . قبول الاستئناف شكلاً– ١
 فسخ الحكم المستأنف ورؤية الـدعوى انتقـالاً         – ٢

ومن ثم اعتبار العقد موضوع النـزاع ملغـى والـزام           
تأنف للمس. أ.المستأنف عليهم باعادة مبلغ عشرة آلاف د      

سنوياً من تاريخ المطالبة أي من      % ٦مع الفائدة بمعدل    
  . وحتى الدفع الفعلي٤/٣/٢٠٠٥

  .ائدة والمخالفةز رد سائر الاسباب والطلبات ال– ٣
  . الاستئنافيالتأمين اعادة – ٤
  . تضمين الفريقين النفقات مناصفة– ٥

    

  
  تعليق على القرار الصادر عن 

  ، )بعبدا(بنان محكمة الاستئناف في جبل ل
   الصادر ٢٦/٢٠٠٨الغرفة الثالثة ، رقم 

   ٢٠٠٨ شباط ٢٦في 
  )ورثة كمال ابو حمد/ زياد حمود (

  *عبده جميل غصوب : بقلم 
، الذي تطرق اليه . م.م. أ١٥ ـ لا يزال تفسير المادة  ١

القرار موضوع التعليق، مدار جـدال وأخـذ ورد، فقـد           
 ما اذا كان جائزا اقامة      طرحت المادة المذكورة مسألة معرفة    
  الدعوى على شخص متوفى أم لا ؟

هذا الامر جائزا انطلاقا من وضـوح        )١(هناك من رأى  
،التي يستفاد منها أن اقامة الـدعوى       . م.م. أ ١٥نص المادة   

على شخص ميت تحتم على المدعي تصحيح الخصومة بوجه         
الورثة، وفي حال تعذر تعيين الورثة تطبق احكـام المـادة           

ذكورة اعلاه، وبالتالي، فان اقامة الدعوى بوجه شـخص   الم
ميت لا تؤدي الى ابطال المحاكمة ويقتضي رد الدفع المثـار           

  .لهذه الجهة

                                                           
) (*            دكتور في الحقوق، اسـتاذ لـدى كليـات الحقـوق، محـام

  .بالاستئناف
 القاضي المنفرد المدني في بيروت، الناظر بالدعاوى العقارية،  )١(

/ عبد الكـريم المغربـي      ( ،  ٢٠٠٦ أيار   ٤،  ٢٢٢القرار رقم   
  .١٨٦٢، ص ٤، العدد ٢٠٠٧، العدل، )محمد انيس الهبل



  ١١٧٣  الإجتھاد

 ٦٠انه يستفاد من احكام المادة  )١( ـ وهناك من رأى ٢
من قانون الاصول المدنية ، ان انتفاء اهلية التقاضـي انمـا            

. جراء القـضائي    يشكل عيبا موضوعيا يؤدي الى ابطال الا      
وانه يراد بانتفاء الاهلية للتقاضي ، انتفاء اهليـة الوجـوب     

capacité de jouissance وان .  اللازمة لولوج باب القضاء
الشخص الطبيعي يفقد الشخصية القانونية ، وبالتالي اهليـة         
المخاصمة امام القضاء بالوفاة ، واذا مـا حـصلت هـذه            

سواء كمدع ، او كمـدعى      المخاصمة بعد الوفاة ، باسمه،      
عليه ، فتقع باطلة ، بالنظر الى العيب الموضوعي الذي شاب           

وانه في ما خص العيب القائم في انتفاء الاهلية         . )٢(اجراءاا
للتقاضي ، يكون اجراء التصحيح امرا صعبا ، اذا ما تـوفي            
الشخص الطبيعي قبل اقامة الدعوى، وقدمت بوجهه علـى   

  .)٣(الرغم من ذلك
يتابع أهل هذا الرأي ان الخصومة هي مـن المـسائل           و

المتعلقة بالنظام العام ، وعلى المحكمة التحقق منـها عفـوا،     
وهي إذا ما انتفت في الاصل ، فـلا يعـود مـن مجـال               

  .)٤(للتصحيح
يرتكز هذا الرأي على انه طالما ان الاستحضار هنا قـد           
سيق بوجه شخص بعد وفاته، فيكون باطلا لتوجيهه ضـد          

خص غير موجود في الاصل، فلا تكون ثمـة دعـوى في            ش
الاصل ، لان الخصومة هنا غير متكونة اصـلا، وبانعـدام           
الخصومة لا يعود ممكنا البحث في التصحيح ، إذ ان ما بني            
على باطل فهو باطل ، ولكي يكون التـصحيح يجـب ان            

وفي هذا النوع مـن الـدعاوى لم        . يكون هناك ما يصحح   
فتنعدم اي جـدوى مـن البحـث في         تشكل الخصومة ،    

  .)٥(التصحيح
                                                           

القاضي المنفرد المدني في المتن، الناظر بدعاوى الايجارات،         )١(
 ،)ناصيف فـضول    / رينه انجا   (  ،   ١٩٩٩ كانون الاول    ١٧

  .٣٦٩، العدد الاول، ص ٢٠٠٨العدل 
 ادوار عيد ، موسوعة اصول المحاكمات المدنية، الجزء الاول )٢(

  .٢٦٢، نظرية الدعوى ، ص 
 ؛ القاضي المنفرد في زحلة، القرار       ٢٤٦ المرجع ، ص     نفس )٣(

بو ملهب  / بو ملهب   (  ،   ١٩٩٥ تشرين الاول    ١١،  ٣٠٤رقم  
، غير منشور، مذكور في قرار القاضي المنفرد في المـتن           ) 

  .، السابق ذكره اعلاه١٩٩٩ كانون الاول ١٧الصادر في 
 حزيـران   ٢٧ ،   ١٦٩محكمة استئناف بيروت القرار رقـم        )٤(

، مصنف عفيف شمس الدين في الاصول المدنية ، ص          ١٩٩١
، ١٩٩٦ تـشرين الاول     ٣٠ ؛ محكمة استئناف بيـروت،       ٥٨

، ص  ١٩٩٦مصنف عفيف شمس الدين في الاجتهاد المدني ،         
١٧٠.  

 ، مـصنف    ١٩٩١ حزيـران    ٢٧ محكمة استئناف بيـروت،      )٥(
 تشرين  ٣٠؛ و ٥٨عفيف شمس الدين في الاصول المدنية ص        

صنف عفيف شمس الدين في الاجتهاد المدني       ، م ١٩٩٦الاول  
ــاني ٢٢، و١٧٠، ص ١٩٩٦،  ــانون الث ــس ١٩٩٨ ك  ، نف

؛ محكمة استئناف البقاع، الغرفة الثانية ،       ١٦٤المصنف ، ص    
 ١٩٩٨، النشرة القضائية ، ١٩٩٨ حزيران  ٨،  ٨٢القرار رقم   

 ؛ محكمة التمييز ، الغرفـة الخامـسة ،    ٦٨٤، ص   ٦، العدد   
، مصنف عفيف شمس الدين     ١٩٩٧ نيسان   ٥،  ٧٥القرار رقم   

ان عبارة على متقاض تبين     " رأى   )٦(وهناك اتجاه ثالث  
انه متوفى ، لا يمكن تفسيرها الا في الحالة التي يـدلي فيهـا         
المدعي ، وبموجب الاستحضار ، انه يدعي ، لـيس علـى            

لكـن لا يعـرفهم ولا يعـرف        المتوفى بل على ورثتـه و     
  ".عناوينهم

ه الحالة ، كما في الحالة التي يتوفى فيها المـدعى           ففي هذ 
عليه اثناء المحاكمة دون ان يعرف ورثته وبالتالي لا يمكـن           
تعيينهم، وكما في حالة كون المدعى عليه فاقدا الاهليـة او           
ناقصها او مفقودا وليس له ممثل قانوني يتم التبليغ وفقا لمـا            

  .م.م. أ١٥هو منصوص عنه في المادة 
لهـذه  . م.م. أ١٥جهتنا نرى ان تفسير المادة  ـ من  ٣

الناحية، لا يجب ان يؤدي الى تضارب النصوص القانونيـة،    
؛ . م.م. أ ٦٠و  . م.م. أ ١٥و. م.م. أ ١٣لا سيما نص المواد     

كما لا يجب ان يؤدي الى طرح نقطة عبثية هي جواز اقامة            
  !الدعوى بوجه شخص متوفى

لهـذه  . م.م. أ ١٥ في الحقيقة، لا يمكن تفسير نص المادة      
الناحية عن طريق الاستدلال فقط، لان الاسـتدلال لـيس          
وسيلة قاطعة معول عليها في تفسير النـصوص القانونيـة،          

، لجهـة اعتبـار الـدعوى       ١٥ويقتضي تفسير نص المادة     
، على  » اذا اقيمت على متقاض تبين انه متوفى        « صحيحة  

يفتـرض  وهذا مـا    . م.م. أ ١٥ضوء الغاية من نص المادة      
  .مقاربة هذه المسألة من وجهة نظر أخرى مختلفة تماما

اذا نظرنا الى المسألة من وجهة نظر أهلية التقاضي، يجب          
ان تعتبر الدعوى المرفوعة باسم شخص متوفى أو ضده باطلة       
بطلانا مطلقا، والحكم الذي يفصل فيها، يجب اعتباره غير         

 ضـده   موجود ، ولا حاجة بالتالي لسلوك طرق الطعـن        
  .)٧(لاعلان بطلانه او عدم وجوده

بالمقابل اذا نظرنا الى المسألة من وجهة نظر حرفية نص          
لتمكنا عن طريق الاستدلال، من اعتبـار       . م.م. أ ١٥المادة  

» انه متوفى اذا اقيمت على متقاض تبين      «الدعوى صحيحة   
  .بعد اقامة الدعوى

                                                                                             
؛ القاضي المنفرد فـي    ١٩٧، ص   ١٩٩٧في الاجتهاد المدني،    

، ١٩٩٧ تشرين الاول    ١٣المتن، الناظر بدعاوى الايجارات ،      
، ص  ١٩٩٧مصنف عفيف شمس الدين في الاجتهاد المدني،        

، النـشرة   ١٩٩٧ نيـسان    ١٥،  ٥٧؛ تمييز مدني ، رقم      ١٧٠
  .٦٨٦، ص ٦د ، العد١٩٩٨القضائية ، 

 عفيف شمس الدين ، المحاكمات المدنية بين النص والاجتهاد          )٦(
  .٢٩، ص ٢٠٠٦، بيروت، 

 راجع ، ادوار عيد ، موسوعة قـانون اصـول المحاكمـات             )٧(
، ١٩٩٣المدنية، الجزء الاول ، المجلد الاول، الطبعة الثانية،         

، ١٩٥٠ تموز   ١٩نقض فرنسي،   :  ؛ وفي الاجتهاد     ٢٠١ص  
 ، تعليق موتيليسكي ،     ٥٩٥٢،  ٢ ،   ١٩٥١ القانوني،   الاسبوع

، تعليـق   ١٢٥، ص   ١٩٥١والمجلة الفصلية للقانون المدني،     
  .، تعليق هيبرو٤٠٨رينو، وص 



  العـدل  ١١٧٤

 ١٥ة  لا بد للاجابة على هذه المسألة من وضع نص الماد         
في اطاره الصحيح، اذ لا يصح بنص خاص ـ كنص . م.م.أ

ـ خرق مبدأ عـام في قـانون اصـول          . م.م. أ ١٥المادة  
المحاكمات المدنية مفاده وجوب اقامة الـدعوى ـ تحـت    

. طائلة عدم قبولها ـ على شخص يتمتع بالاهلية اللازمـة   
المذكور لم يأت في    . م.م. أ ١٥هذا فضلا عن ان نص المادة       

 معالجة نقطة الاهلية ، بل في سياق تسهيل اجراءات           سياق
الدعوى عند غياب الممثل القانوني لفاقد الاهلية او لناقصها         

. م.م. أ ١٥، او للمفقود ؛ اي بعبارة أخرى ان نص المادة           
لحؤول دون عرقلة سير    لأتى في سياق وضع الحلول اللازمة       

وعليه ،  .  الدعوى عبر تعيين ممثل قانوني لهؤلاء الاشخاص      
لا يجب اخراج هذا النص من اطاره الـصحيح لتحويـل           

في قـانون اصـول   " مستغرب " مضمونه الى مبدأ جديد و   
المحاكمات المدنية، هو جواز اقامة الدعوى علـى شـخص          

  !متوفى 
 عينه تؤيد ١٥ ـ توجد حجة مستمدة من نص المادة  ٤

ن تبي" رأينا هذا، مفادها افتراض اقامة الدعوى على متقاض         
ان ". متوفى" انه متوفى وليس اقامة الدعوى على متقاض        " 

الفرق بين العبارتين شاسع ، اذ ان اقامة الدعوى على متوفى           
يبقى امرا مرفوضا في مطلق الاحوال ؛ بينما اقامة الـدعوى     
على شخص اعتقد المدعي انه على قيد الحياة ثم تبين لاحقا           

 ١٥زا سندا للمـادة     بعد اقامة الدعوى انه متوفى يبقى جائ      
  .م.م.أ

ولكن يقتضي دائما لفت النظر الى ان هذا النص هـو           
ذات طبيعة غائية ، فهو يرمي فقط الى تـسهيل اجـراءات           
تبليغ بعض الاشخاص، تفعيلا لاجـراءات المحاكمـة؛ واذا         
جازت مقارنته ـ على مستوى مختلف تماما ـ فاننا نقارنه   

تي تنص علـى بقـاء       من قانون التجارة، ال    ٦٩بنص المادة   
كأا موجـودة في المـدة      " شخصية الشركات التجارية    

  ".اللازمة للتصفية ولاجل حاجة التصفية فقط 
هذا النص لا يعني اطلاقا بقاء الشخصية المعنوية للشركة         

كاـا  " الشخـصية المـذكورة     بعد حلّها ، بل اعتبـار       
انه نص غائي   ". لاجل حاجة التصفية فقط     " و"... موجودة

بامتياز يهدف الى تسهيل أمور التصفية، اذ ان الشركة قيد          
التصفية ستضطر حتما الى القيام باعمال قانونية لحاجـات         
التصفية ، وقد يضطر الغير الى اجراء اعمال قانونية بوجهها          

" كاا موجـودة    " ؛ ما يفترض اعتبار شخصيتها القانونية       
 لغايـات   ،"موجـودة   " وليس اعتبار شخصيتها القانونية     

وهذه هي ايضا حال المشترع مع نص المـادة    . التصفية فقط 
 موجبات وعقود الذي اعتبر بموجبها أعمال وكيـل         ٨١٩

  .المتوفى صحيحة قبل علمه بوفاته

هذا المنطق ذاته قاد المشترع الى وضع اصول خاصـة في       
تبين انه متوفى   " لتبليغ ورثة المتقاضي الذي     . م.م. أ ١٥المادة  

ان هذا النص هو ذو     . لمحاكمة ، وتعذر تعيين ورثته      اثناء ا " 
طبيعة غائية بامتياز ؛ لم يهدف المشترع من خلاله اطـلاق           
اي مبدأ مخالف لمبدأ وجوب صحة الاهلية في التقاضي ، بل           
هدف فقط من خلاله الى وضع اصول خاصة بـالتبليغ في           

للحؤول دون  . م.م. أ ١٥حالات محددة حصرا في متن المادة       
لة المحاكمة ، فلم يفترض الدعوى باطلة اذا أقيمت على          عرق

بل أجاز تـصحيح الخـصومة      " تبين انه متوفى    " متقاض  
وابلاغ ورثته بالصورة المحددة بالنص ؛ كما هي الحال تماما          

 من قانون التجارة ان الشخـصية       ٦٩عندما اعتبر في المادة     
قائمـة ،   لا تـزال    " كأا  " المعنوية للشركة المنحلة تعتبر     
 ٨١٩وكذلك الامر في المادة     . ولكن فقط لغايات التصفية     

موجبات وعقود عندما اعتبر اعمال وكيل المتوفى صحيحة،        
هـذه  " انقـاذ   " اذا لم يكن عالما بوفاته ، وذلك لغايـة          

  .الاعمال
لـولا  : ان ما يؤيد رأينا هذا هو افتراض المسار التـالي         

بار الدعوى المقامة    ، لكان يقتضي اعت    ١٥وجود نص المادة    
على متوفى باطلة او منعدمة الوجود لعدم تشكيل الخصومة         
أصلا بصورة صحيحة ؛ ما يقتضي في هذه الحالة اقامتـها           

. م.م. أ ١٥بصورة مباشرة بوجه الورثة ، ولكن نص المادة         
وضع خصيصا للحالة التي يتعذر فيها تعيين الورثة ، فبـدلا           

المدعي امام حائط مسدود    من اعتبار الدعوى باطلة، ووضع      
 ١٥ناشىء عن عدم معرفته بالورثة ، أجاز المشترع في المادة         

ـ وتلافيا لمنع نشوء الخصومة التي لا حظوظ لها ان تشكّل           
تبين " بوجه الورثة اهولين ـ ابلاغ ورثة الشخص الذي  

لقد . بالطرق المنصوص عنها في المادة المذكورة     " انه متوفى   
للخـصومة  " إنقاذية  " على اصول   . م.م. أ ١٥نصت المادة   

القضائية عبر افتراض تشريعي يهدف الى تـسهيل أمـور          
  .المتقاضين

 ـ ان ما يؤيد رأينا هذا مرة أخرى، هو اعتماد ذات  ٦
تـوفي  " بالنسبة للمتقاضي الذي    . م.م. أ ١٥الحل في المادة    
؛ "تبين انه متوفى " وبالنسبة للمتقاضي الذي   " اثناء المحاكمة   

والفرق شاسع بين الحالتين ، اذ انه في الحالة الاولى أقيمت           
الدعوى على شخص حي، بينما في الحالة الثانيـة أقيمـت     

ولكن الهدف واحد في الحالتين     . الدعوى على شخص متوفى   
وهذا ما يدعونا مرة    . ويتمثل في الحؤول دون عرقلة المحاكمة     

من خلال نـص    أخرى الى القول ان المشترع لم يشأ اطلاقا         
تكريس مبدأ جواز اقامة الـدعوى علـى     . م.م. أ ١٥المادة  

شخص متوفى ، بل فقط تسهيل متابعة الدعوى بوجه ورثته          
  .اهولين



  ١١٧٥  الإجتھاد

ولكن السؤال يطرح هنا حول كيفية معرفة نوايا الجهة         
فهل كانت تجهل واقعة وفاة المدعى عليه عنـدما          : المدعية

لاحقا خلاف ذلك، ام    أقامت الدعوى بوجهه، ثم تبين لها       
اا تظاهرت بذلك تأمينا لمصالحها الذاتية ولتـتمكن مـن          

  ؟. م.م. أ١٥الاستفادة من حلول المادة 
اي بمعنى اوضح ، يجب على المحكمة التثبت من جهـل           
المدعي واقعة وفاة المدعى عليه عند تقديم الدعوى لتمكينـه          

 رد  تحت طائلـة  . م.م. أ ١٥من الاستفادة من حلول المادة      
  .الدعوى لعدم جواز اقامتها بوجه متوفى

الى جانب توافر شرط جهل واقعة وفاة المـدعى عليـه           
لدى تقديم الدعوى، يجب اجتماع شرط آخر، يتمثـل في          
تعذر تعيين ورثة المتوفى ، اي بمعنى آخر اذا كـان الورثـة             
معروفين ، فانه يقتضي ابطال المحاكمة لعدم جواز اقامتـها          

، طبقا للمبادىء العامة التي ترعى اصول       بوجه شخص متوفى  
وفي . المحاكمات في لبنان وليس الاكتفاء بتصحيح الخصومة      

هذه الحالة، لا بد من اقامة دعوى جديدة مباشـرة بوجـه        
  .الورثة
 ـ ان هذه النتيجة تفرض نفسها من خلال الغاية التي  ٧

للنقطة موضوع  . م.م. أ ١٥توخاها المشترع من نص المادة      
تعليق، فهو لم يشأ يوما اجازة تـصحيح الخـصومة          هذا ال 

لاحقا اذا أقيمت الدعوى بوجه شخص متوفى ؛ بـل انـه            
في النقطة موضـوع    . م.م. أ ١٥يقتضي لاعمال نص المادة     

  :تعليقنا الحاضر، توافر الشرطين التاليين مجتمعين
جهل المدعي واقعة وفاة المدعى عليـه       : الشرط الاول 
  .)١(عند اقامة الدعوى

  تعذر تعيين ورثة هذا المتوفى: لشرط الثانيا
اذا انتفى احد هذين الشرطين وجب العودة الى المبادىء         
العامة التي ترعى اصول المحاكمات في لبنان والتي تحظر اقامة          

فاذا كان المدعي عالما بواقعة     . الدعوى بوجه شخص متوفى   
 الوفاة وأخفى هذا الامر تسهيلا لاقامة دعواه وابلاغها مـن  

الورثة، يجب ان ترد الدعوى لبطلان الخصومة، وكذلك اذا         
أقيمت الدعوى على شخص لم يكن المدعي يعلم انه متوفى،          
ولكن تبين ان تعيين ورثته أمر ممكن ؛ وجب ايضا في هذه            

  .الحالة رد الدعوى لبطلان الخصومة
في هاتين الحالتين الاخيرتين ، لا يعود امام المدعي سوى          

  . بصورة مباشرة بوجه الورثة اذا شاء ذلكاقامة الدعوى

                                                           
لا ننكر صعوبة اثبات هذه الواقعة، ولكن توجد عدة نصوص           )١(

قانونية في النظام التشريعي اللبناني رتّبت نتائج قانونية علـى          
 مـن   ٢، الفقـرة    ١٣و جهلها، كنص المادة     معرفة واقعة ما أ   

  .١٩٢٦ آذار ١٥ تاريخ ١٨٨القرار رقم 

. م.م. أ١٥ ـ ان تحديد الغاية الحقيقية لنص المـادة   ٨
وتحديد " تبين انه متوفى    " لجهة اقامة الدعوى بوجه متقاض      

الاطار الصحيح له عبر اخضاعه للشرطين الانفـي الـذكر          
اللذين وضعهما المشترع بصورة ضمنية، يعيدان الامور الى        

قيقي ويضعان حدا لتضارب النصوص القانونيـة       نصاا الح 
  .وللنقاش الدائر

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثالثة

 الرئيس مروان كركبي :الهيئة الحاكمة
 ان نبيلة زين وماري ابو مرادتوالمستشار
  ١٨/١/٢٠٠٧ تاريخ ٨٤رقم : قرار

  ابراهيم مارديني ورفاقه/الدولة اللبنانية


––

––
ADN––

 

  ،بناء عليه
حيث تطلب الدولة المستأنفة فسخ الحكـم المـستأنف         

برد الدعوى لعدم ثبوت نسبة كل      وإصدار القرار مجدداً    
من نبيل وباسمة للمستأنف عليه ابراهيم مارديني، ولعدم        

النوعي كون الدعوى الراهنة هي دعـوى       الاختصاص  
  .جنسية

 ى المجـر  المنـوي وحيث أنه ثبت بفحص الحمض      
أصولاً نسب المستأنف عليهما نبيل وباسـمة مـارديني         

 ـ مما ي  للمستأنف عليه والدهما ابراهيم المارديني،     ضي ف
 المخالفـة لهـذه     ة أقوال وطلبات المـستأنف     كافة ردالى  

  .النتيجة



  العـدل  ١١٧٦

وحيث أن دعوى قيد المستأنف عليهما نبيل وباسـمة         
مارديني على خانة والدهما ابراهيم المارديني في سجل        

تعتبر دعـوى نفـوس لا دعـوى       / ٢٦/المصيطبة رقم   
وتدخل بالتالي ضمن صلاحية القاضي مـصدر       . جنسية
أقـوال   رد   إلـى الأمر الذي يفـضي     ر المستأنف،   القرا

  .وطلبات المستأنفة بهذا الخصوص
وحيث يقتضي على ضوء ما تقـدم رد الاسـتئناف          
الراهن وتصديق الحكم المستأنف برمتـه، ورد سـائر         

  .الأسباب والطلبات الزائدة أو المخالفة

  ،لذلك
  :، تقرر بالاتفاق١٣/٧/٢٠٠٦وعطفاً على قرار 

ساساً وتصديق الحكم المستأنف برمته     رد الاستئناف أ  
  .وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقات كافة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثالثة

 الرئيس مروان كركبي :الهيئة الحاكمة
 ان نبيلة زين وماري ابو مرادتوالمستشار

  ١١/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ١٣٣١رقم : القرار
  ل فرنسا ورفيقتهايكاتغران اوب/عطية حايك

– 
––––
––

 

ان المفاضلة بين اسبقية استعمال الاسـم والعلامـة         
التجاريين واسبقية تسجيلهما وتحديد مدى تطبيق معاهدة       

 النزاع توصلاً لمعرفة ما اذا كانت المستأنفة        باريس على 
في وضع المتعدية على حقوق المستأنف عليها يخـرج         
عن ولاية قاضي الامور المـستعجلة ويـدخل ضـمن          

اختصاص محكمة الموضوع لما فيه من تـصدٍ معمـق          
 ٥٧٩ مـن المـادة      ٢للاساس، مما يجعل شروط الفقرة      

  .غير متوافرة. م.م

  ،بناء عليه

  : الشكلفي – أولاً
حيث ان الاستئناف مقدم ضـمن المهلـة القانونيـة          

  .مستوفياً الشروط الشكلية كافة فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث ان المستأنفة تطعن في القرار المستأنف لأنـه         

 ٥٧٩أخطأ في تطبيق أحكام الفقرة الثانية مـن المـادة           
 الى التعليـل    لافتقاره. م. م ٥٣٧نه خالف المادة    ولأ. م.م

، وأدلت بأن لا حق ظاهراً للمستأنف عليهما اذ         ضوالتناق
  .ان لها اسبقية استعمال العلامة والاسم موضوع الدعوى

  وحيث ان المستأنف عليهما تـردان بـأن معاهـدة          
باريس تحمي الاسم التجاري دون اخضاع المؤسـسات        
الاجنبية للتسجيل وأن المستأنفة تعدت علـى حقوقهمـا         

ة فـي   مفة المعاهدة المذكورة وهما قد سجلتا العلا      بمخال
  .لبنان

  :وحيث يتبين من أوراق الملف ما يلي
 فـي الـسجل     ١٩٩١ سجلّت المـستأنفة سـنة       – ١

التجاري الخاص في جبل لبنان مؤسسة تجاريـة باسـم          
Grand Optical بوضـع آرمـة   ١٩٩٣، كما قامت سنة 

وراحـت  بهذا الاسم على المؤسسة الكائنة في الزلقـا،         
تمارس نشاطها التجاري تحت هذا الاسم في أكثر مـن          

  .مكان في لبنان
 Grand قـدمت شـركة   ٢٧/٥/٢٠٠٠ بتاريخ – ٢

vision   معاملة علامـة فارقـة      تصريحاً بايداع  الفرنسية 
 ١٥ لمـدة  Grand opticalاوبتكـال   تجارية باسم غراند

 لـسنة  ٤٦سنة نشر في الجريدة الرسـمية فـي العـدد      
٢٠٠٠.  
 بتـسجيل   ٢١/١/٢٠٠٣قام زوج المستأنفة في      – ٣

ــة  ــدة Grand opticalعلام ــدى  ١٥ لم ــنة ل    س
مـصلحة حمايـة الملكيـة      (وزارة الاقتصاد والتجـارة     

  ).الفكرية
   لــم يثبــت أن المــستأنف عليهمــا تمارســان – ٤

نشاطاً تجارياً تحت الاسم والعلامة موضوع النزاع فـي         
  .لبنان



  ١١٧٧  الإجتھاد

ة اسـتعمال الاسـم     يقوحيث يتبين مما تقدم أن أسـب      
والعلامة التجاريين في لبنان تعود للمستأنفة فيما تعـود         

  .أسبقية التسجيل للجهة المستأنف عليها
وحيث ان حسم النزاع لمعرفة ما اذا كانت المستأنفة         
قد تعدت على الحقوق الواضـحة والمـشروعة للجهـة          
المستأنف عليها يقتضي بحث مـدى أحقيـة كـل مـن            

لاسم والعلامة التجاريـة موضـوع      الجهتين باستعمال ا  
  .النزاع

وحيث ان المفاضلة بين اسبقية الاستعمال وأسـبقية        
التسجيل وتحديد مدى تطبيق معاهدة باريس على النزاع        
توصلاً لمعرفة ما اذا كانت المستأنفة في وضع المتعدي         
على حقوق المستأنف عليها يخرج عن ولايـة قاضـي          

 ـ      صاص محكمـة   الأمور المستعجلة ويدخل ضـمن اخت
الموضوع لما فيه من تصدٍ معمق للأساس، مما يجعـل          

  .متوافرةغير . م. م٥٧٩ من المادة ٢شروط الفقرة 
وحيث يقتضي في ضوء مـا تقـدم فـسخ القـرار            
المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى وتضمين المستأنف       

  .عليهما الرسوم والنفقات واعادة التأمين

  ،لذلك
  : بالاجماعتقرر

ستئناف شكلاَ وفي الأسـاس فـسخ القـرار         قبول الا 
المستأنف والحكم مجدداً برد الدعوى وتضمين المستأنف       

  .عليهما الرسوم والنفقات واعادة التأمين

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثالثة

 الرئيس مروان كركبي :الهيئة الحاكمة
 ان نبيلة زين وماري ابو مرادتوالمستشار
  ٦/١٢/٢٠٠٧ر صادر بتاريخ قرا

  جوزف ابو هلّون/صقر سمعان ورفيقته

–––
–––

–
–

––


 

 من قانون التجارة لا     ١٥٧لا يمكن الادلاء بأن المادة      
تعطي رئيس مجلس ادارة الشركة المستأنفة سلطة اجراء        
التحكيم لأنه ليس من الاعمال اليومية، ذلك أن الـشركة          

تستطيع ان تتنصل من توقيع رئيس مجلس ادارتهـا         لا  
  .على العقود الثلاثة بحجة عدم تمتعه بالسلطة للقيام بذلك


–


––

 

––
––

–
–

 



  العـدل  ١١٧٨

–


–
–

––
 

ان تذرع طالبي الابطال بتمديد المهلة ثلاث مـرات         
دون دعوتهما ودون مراعاة مبدأ الوجاهية وحق الـدفاع         
هو في غير محله لعدم انطباقه على ما تضمنته المـادة           

 اما باتفاق الخـصوم     التي تجيز تمديد المهلة   . م. م ٧٧٣
واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية بناء على طلـب          

  .أحد الخصوم او الهيئة التحكيمية
–


–

 

–
––

 

ان الهيئة التحكيمية توصلت الـى اسـتنتاج توافـق          
طرفي التحكيم على فسخ العقود موضوع النزاع انطلاقاً        

لنفـسية  يـة والعوامـل ا    من الاوضاع العقديـة والواقع    
التصرفات الشخصية واستحالة التعامل بـين الفـريقين        و

ومن معطيات وعناصر عالجها القرار التحكيمي في عدة        
ئحهما، وبالتالي فلا يكـون   انواحي اثارها الفريقان في لو    

ذلك القرار قد خالف مبدأ الوجاهية بغض النظـر عـن           
 مجال  صحة أو عدم صحة ما توصل اليه من استنتاج لا         

  . في اطار هذا الطعنتهلمراقب
––

––
 

لا يعود للمحكمة الناظرة في الطعن بطريق الابطال        
أن تراقب صحة التعليل والحلول التي توصـلت اليهـا          

  .الهيئة التحكيمية

عليهبناء ،  

  :في الشكل –أولاً 
حيث أن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

  .الشروط الشكلية كافةً، فيكون مقبولاً شكلاً

  :في الأساس –ثانياً 
طالبي الابطال يطعنان في القرارات الثلاثة      حيث ان   

  .استناداً الى أسباب يقتضي بحثها تباعاً

  . في إقحام الشركة في التحكيم– ١
ي الابطال يدليان بأن شركة صقر باور       حيث ان طالب  

لم توقع أي اتفـاق تحكيمـي وهـي         . ل.م.سيستمس ش 
ليست طرفاً في البروتوكول الموقع بين صقر سـمعان         
شخصياً وجوزف أبو هلّون، فهي شخص ثالث وفق البند         

 من البروتوكول، وأن صقر سمعان التزم بما التـزم          ١١
 ـ    Jobام والموجبـات  به شخصياً، كمـا أن بيـان المه

Description        الذي وقعه سمعان بوصفه رئيساً لمجلـس 
ادارة الشركة لا يلزمها بالبند التحكيمي، وهـي ليـست          
ملزمة بأي شرط أو التزام تـضمنه البروتوكـول، وإن          
مجلس ادارة الشركة لم يتخذ أي قرار يبيح التحكيم مـع           

 ان   من قانون التجـارة    ١٥٧العلم بأنه يستمد من المادة      
سلطة اجراء التحكيم منوطة بمجلس الادارة وان سـلطة         

 المدير العام لا تخولـه اجـراء        –رئيس مجلس الادارة    
التحكيم لأنه ليس من الأعمال اليومية وان الـشركة لـم           

  .تتبن البروتوكول وبيان المهام والموجبات
 ـ        الابطـال،   اوحيث يقتضي، في ضوء ما أثاره طالب

ركة الطاعنة طرفاً في التحكيم أم      معرفة ما اذا كانت الش    
لا، وبالتالي ما اذا كانت القرارات التحكيمية قد صدرت         

  .بدون اتفاق تحكيمي
وحيث يتبين من أوراق الملـف أن صـقر سـمعان           

 العقـود   ٢٨/٩/٢٠٠١وجوزيف أبو هلّون وقعا بتاريخ      
  :الثلاثة الآتية

  الأول سماه الفريقان بروتوكولاً ورد في مقدمته       – ١
أن صقر سمعان هو المساهم الأكبر ورئـيس مجلـس          

 المدير العام لشركة صـقر بـاور سيـستمس          –الادارة  
وأن جوزف أبـو هلّـون يتمتـع بـالمؤهلات      . ل.م.ش

والخبرة في حقل الصناعات الكهربائية والميكانيكية وقد       
عرض تولي المهام المطلوبة في الشركة لقـاء شـروط          

 البنـد الثالـث مـن       واردة في البروتوكول، وقد تضمن    
البروتوكول أن أبو هلّون يلتزم بتأدية الأعمال والمهـام         

 Job Descriptionالمحددة في بيان المهـام والموجبـات   
الملحق بالبروتوكول والذي يشكل جزءاً لا يتجزء منـه         

  .وقد تضمن هذا البروتوكول بنداً تحكيمياً
 الثاني سماه الفريقان عقد تفرغ مع شرط الغاء،         – ٢

وقد صرح فيه أبو هلّون بأنه اطلع على أوضاع الشركة          
 ـ       والتزاماتها و  د على نظامهـا الأساسـي وتعهـد بالتقي

بأحكامه، وقد ورد في البند الخامس منه أنـه جـزء لا            



  ١١٧٩  الإجتھاد

 بمثابة عقـد    انيتجزأ من البروتوكول، وأن الاثنين يعتبر     
  .واحد
 بيان المهام والموجبات وقد وقعه صقر سمعان        – ٣

س مجلس ادارة الشركة، وهذا البيـان، كمـا         بصفته رئي 
ورد فــي البروتوكــول، هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 

  .البروتوكول
وحيث يتبين من العقود الثلاثة أنها مرتبطة ببعـضها         

أن بيان المهـام    فقد ورد فيها، كما تقدم،      : ارتباطاً وثيقاً 
والموجبات الموقع من رئيس مجلس ادارة الشركة، هـو      

البروتوكـول الـذي يتـضمن البنـد     جزء لا يتجزأ من  
التحكيمي، وإن عقد التفرغ مع شرط الالغاء هو أيـضاً          
جزء لا يتجزأ من البروتوكول وأن الاثنـين يعتبـران          
بمثابة عقد واحد، كما أن مقدمـة البروتوكـول تـشير           
بوضوح الى صفة صقر سمعان كـرئيس مجلـس ادارة    

ا يعنـي   الشركة ومديرها العام والمساهم الأكبر فيها، مم      
بشكل بالغ الوضوح أن هذا الأخير وقع العقود الثلاثـة          
بهذه الصفة، وأن أبو هلّون تعامـل معـه علـى هـذا             
الأساس، مما يجعـل البنـد التحكيمـي الـوارد فـي            

  .البروتوكول شاملاً للعقدين الآخرين
وحيث ان ما تقدم يقود الى القول أن الشركة كانـت           

يس مجلس ادارتهـا    طرفاً في هذه العقود عبر توقيع رئ      
على بيان المهام والموجبات الذي يشكل مـع العقـدين          

  .الآخرين عقداً واحداً متكاملاً
 من قـانون    ١٥٧وحيث لا يرد على ذلك بأن المادة        

التجارة لا تعطي رئيسها سلطة اجراء التحكيم لأنه ليس         
  من الأعمال اليوميـة، ذلـك أن الـشركة لا تـستطيع            

 مجلس ادارتها على العقـود      أن تتنصل من توقيع رئيس    
  الثلاثة بحجة عدم تمتعه بالسلطة للقيـام بـذلك، وذلـك           

 الذي يتلاقى مع المبـدأ      Estoppelعملاً بمبدأ الاستوبيل    
العام القائل بأن من سعى لنقض ما تم من جهته فـسعيه            
  مــردود عليــه، اذ ان حــسن النيــة فــي التعامــل لا 

مجلس ادارتها   يتيح للشركة أن تتذرع بعدم سلطة رئيس      
  فات، اذ أن هـذا شـأن داخلـي        للقيام بـبعض التـصر    

يبقى محصوراً في علاقة مجلـس الادارة برئيـسه ولا          
يؤثر على تعامل الغير معها، لأن الشخص الثالث لـيس          
له أن يدقق في مدى صلاحيات رئـيس مجلـس الادارة           
للتوقيع على العقود، مع العلم بأن العقود المذكورة قد تم          

ها سحابة سنوات، مما يعني أن الـشركة هـي          العمل ب 
طرف في التحكيم وبالتالي لم تصدر القرارات المطعون        
فيها بدون اتفاق تحكيمي، فيقتضي رد مـا ورد تحـت           

  .السبب الأول

 في صدور القرار بناء على اتفـاق تحكيمـي          – ٢
  .باطل

حيث ان طالبي الابطال يدليان تحت هذا السبب بـأن        
 المحكمين صلاحية البـت بـالنزاع       ولخالبند التحكيمي   

وعدم اللجوء الى تعيين محكم ثالث الاّ في حـال عـدم            
التوصل الى حل، مما يعني أن المحكمين الاثنين يشكلان         

وهـذا  . م. م ٧٧١يتعارض مع المادة    هيئة تحكيمية مما    
عيب لا يمكن تصحيحه باضافة محكم ثالـث بموجـب          

 اللجوء الى تعيين    صراحة البند التحكيمي طالما لا يمكن     
 ـ         ل المحكم الثالث الاّ بعد البدء باجراءات التحكيم من قب

هما على الحل، وهذا يعني     المحكمين الاثنين وتعذّر اتفاق   
 départiteurان البند التحكيمي ينص على حكم مـرجح         

وليس حكماً ثالثاً، ولكن الهيئة التحكيمية المطعون فـي         
وزت حد سـلطتها    قراراتها شوهت البند التحكيمي وتجا    

وخالفت النظام العام وقامت بتركيب بند تحكيمي مخالف        
التـي  . م. م ٧٧١لارادة الفرقاء، مخالفة نـص المـادة        

  .توجب أن يكون عدد المحكمين وتراً قبل بت النزاع
وحيث ان البند التحكيمي موضوع النزاع يتضمن أن        
كل من الفريقين يعين حكماً في مهلة عشرة أيـام مـن            

 تبلغه مطالب الفريق الآخـر، وعلـى أن يبـت           تاريخ
المحكمان بالنزاع خلال مهلة شـهر، وفـي حـال لـم            
يتوصلا الى حل يصار الى تعيين محكم ثالـث مـرجح           

  ). من البروتوكول١٠راجع المادة (
وحيث، من حيث المبدأ، لا بد من التركيز علـى أن           

تنص على بطلان التحكيم الذي يجريه      . م. م ٧٧١المادة  
ون بعدد زوجي، وهذا البطلان لا ينـسحب بتاتـاً          محكم

على البند التحكيمي الذي، اذا ما لحظ عدداً زوجياً مـن           
المحكمين، يمكن اصلاحه عن طريـق إضـافة محكـم          
ثالث، فالمهم أن تجري المحاكمة التحكيمية في ظل هيئة         
تحكيمية يكون عددها وتراً، بغض النظر عمـا تـضمنه      

  .البند التحكيمي
 البند التحكيمي موضوع النـزاع يتـضمن        وحيث إن 

الأولى تنص على أن يسمي كل فريق       : آلية من مرحلتين  
من قبله محكماً، فيبت المحكمان بالنزاع خـلال مهلـة          

اذ بـادر   شهر، وهذه المرحلة لم تتم أصلاً وتم تجاوزها         
ة في المرحلة الثانية وتعيين     رشالمحكمان الى الدخول مبا   

دء في اجراءات التحكيم، بحيث يتم      محكم ثالث تمهيداً للب   
التحكيم في ظل هيئة تحكيمية يكون عددها وتراً، فيكون         
التحكيم موضوع النزاع قد تمت اجراءاته جميعاً، منـذ         

 ٥/٥/٢٠٠٥انطلاقها بعد قبول المحكم الثالث مهمته في        
في ظل هيئة تحكيم ثلاثية، فلا يمكن بالتالي أن يقع تحت           



  العـدل  ١١٨٠

. م. م ٧٧١ عليها في المـادة      طائلة البطلان المنصوص  
  . الابطال لهذه الجهةافيقتضي رد ما أدلى به طالب

  . في سقوط التحكيم بسبب رد المحكم– ٣
حيث ان طالبي الابطال يدليان بأنه بعد تنحي المحكم         
ايلي بخاش عن القيام بمهمته يصبح التحكيم ساقطاً وفق         

التـي تنهـي    . م. م ٧٨١والمادة  . م. م ٧٦٦نص المادة   
لخصومة في التحكيم برد المحكم، فيكون تعيين المحامي        ا

 مـن   ٢فرنسوا ضاهر حكماً بديلاً مخالفاً للقانون وللبند        
  .م. م٨٠٠المادة 

التـي  . م. م ٧٦٦وحيث لا مجال لتطبيق نص المادة       
تنص على اعتبار عقد التحكيم ساقطاً اذا رفض المحكـم       

لي بخاش،  المعين المهمة الموكولة اليه، اذ أن المحكم اي       
كما يتبين من أوراق الملف، لم يرفض المهمة بل بـادر           

  .الى التنحي بعد أن طلب الطاعنان رده
 ٧٨١وحيث يتذرع طالبا الابطال أيضاً بنص المادة        

 التي جاء فيها ان الخصومة فـي التحكـيم تنتهـي            .م.م
ناع المحكم أو برده عن الحكم، وهذان السببان غيـر         متبا

فالمحكم ايلي بخاش لم يمتنع     : لقضيةمتوافرين في هذه ا   
عن التحكيم ولم يتم رده بل بادر الى التنحي، كمـا ورد            
آنفاً، فتم تعيين بديل عنه وفق الآلية التي تضمنّها البنـد           

فيكون تعيين المحكم البديل قانونياً، فلا يمكن       . التحكيمي
القول بالتالي أنه لم يعين طبقاً للقانون، ويكـون سـبب           

غيـر  . م. م ٨٠٠ من المـادة     ٢الوارد في البند    الابطال  
  .متوافر، فيقتضي رد ما ورد تحت هذا السبب أيضاً

  في سقوط التحكيم بانقضاء المهلة – ٥ و٤
 ٥ و ٤حيث ان طالبي الابطال يدليان تحت الـسببين         

بأن مهلة التحكيم المحددة في البند التحكيمي هي شـهر          
ر القـرار  من تاريخ تشكيل هيئة المحكمين، وقـد صـد       

 في حين صـدر القـرار       ١٠/١٠/٢٠٠٥الأول بتاريخ   
 دون التقيد بالمهلة المذكورة     ٨/٢/٢٠٠٧الأخير بتاريخ   

التي لم يتم تمديدها وفق الأصول القانونية فيكون التحكيم         
 ٨٠٠ة  ساقطاً بانقضاء المهلة وفق البند الأول من المـاد        

  الذي أقـره رئـيس الغرفـة       مع العلم بأن التمديد   . م.م
 وحـق الـدفاع، اذ ان       الوجاهيةالابتدائية لم يراع مبدأ     

الهيئة التحكيمية طلبت التمديد مرات عدة دون موافقـة         
 لم يدع الفرقاء الى     الغرفةطالبي الابطال، كما أن رئيس      

ظـات  ح الملا وابـداء جلسة علنية لمناقشة طلب التمديد      
ين  الفريق محلتمديد ومدته وليس له ان يحل       حول فائدة ال  

 خلافـاً لارادة طـالبي      ي تعيين المحكم أو أن يعينـه      ف
  .الابطال

وحيث يتبين من صراحة البند التحكيمي أنه تـضمن         
الاولى تعطي المحكمين الاثنين    : رحلتين، كما تقدم بيانه   م

مهلة شهر من تاريخ تعيينهما للبت بالنزاع، وفي حـال          
 عدم توصلهما الى ذلك، يتم الانتقال الى المرحلة الثانيـة         
التي تبدأ بتعيين محكم ثالث وفق آليـة تـضمنها البنـد            
التحكيمي لم تلحظ تحديداً لمـدة التحكـيم، ممـا يعنـي            
بوضوح لا لبس حوله أن مدة الشهر المحددة في البنـد           
التحكيمي تتعلق فقط بالمرحلة الأولى مـن التحكـيم ولا        
تشمل المرحلة الثانية التي لم تتضمن آلية تعيين المحكـم     

 وجـوب   يعنـي فيها أي تحديد لمدة التحكيم، مما       الثالث  
التي توجب على المحكمين، في     . م. م ٧٧٣تطبيق المادة   

حال عدم تحديد مهلة للتحكيم، أن يقوموا بمهمتهم خلال         
ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبـول آخـر محكـم            

  .لمهمته
وحيث من الواضح من أوراق الملـف أن المحكـم          

 فتبـدأ المهلـة     ٥/٥/٢٠٠٥ الثالث قبل مهمته بتـاريخ    
 بحيث تنتهي مدة التحكـيم      ٦/٥/٢٠٠٥بالسريان بتاريخ   

، فتم طلب التمديـد     ٦/١١/٢٠٠٥بعد ستة أشهر أي في      
، أي قبل انصرام المهلـة، فـتم        ١١/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  

التمديد لمـدة سـتة أشـهر أخـرى تنتهـي بتـاريخ             
، فتم طلب التمديـد مـرة ثانيـة بتـاريخ           ٦/٥/٢٠٠٦

ة، فصدر القـرار    دأي خلال المهلة الممد   ،  ١٢/٤/٢٠٠٦
بالتمديد ثانية لمدة ستة أشـهر جديـدة تنتهـي بتـاريخ            

، وقد تم طلب التمديد مرة ثالثـة بتـاريخ          ٦/١١/٢٠٠٦
ة، فتم ذلك لمـدة     د خلال مدة التحكيم الممد    ٩/١٠/٢٠٠٦

، وقد صدر   ٦/٥/٢٠٠٧ستة أشهر جديدة تنتهي بتاريخ      
 قبل انـصرام المـدة      ٨/٢/٢٠٠٧القرار النهائي بتاريخ    

  .بحوالي ثلاثة أشهر
وحيث ان تذرع طالبي الابطال بتمديد المهلة ثـلاث         
مرات دون دعوتهما ودون مراعاة مبدأ الوجاهية وحـق        
الدفاع هو في غير محله لعدم انطباقه على ما تـضمنته           

التي تجيز تمديد المهلـة امـا باتفـاق         . م. م ٧٧٣المادة  
لغرفة الابتدائيـة بنـاء     الخصوم واما بقرار من رئيس ا     

 أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية، ويتم ذلـك         على طلب 
بطلب رجائي يقدم الى رئيس الغرفة الابتدائية، وهذا أمر         
قصده المشترع لأن ذلك يتعلق بحـسن سـير التحكـيم           

ي فيه دون عرقلة بهدف عدم تعريضه       ضواجراءاته والم 
 تـشوبه   للسقوط، مما يعني أن تعيين المحكم قـضاء لا        

  .شائبة
وحيث يقتضي نتيجة لما تقـدم رد مـا ورد تحـت            

  . كذلك٥ و٤السببين 



  ١١٨١  الإجتھاد

  . في الخروج عن حدود المهمة– ٦
حيث ان طالبي الابطال يدليان بأن البروتوكول الذي        
تضمن البند التحكيمي لم يتضمن أي التزام على الشركة         
طالما انها ليست طرفاً فيه وغير موقعة عليه، وأن بيان          

لمهام والموجبات هو المستند الوحيد الموقع من رئـيس         ا
مجلس ادارة الشركة لا يتضمن أي اشارة الـى ماليـة           
الشركة وأرباحها اذ يقتصر على امور وظيفيـة، ممـا          
يعني أن مسألة الأرباح المحققة من قبل شـركة صـقر           

 موضوع التحكيم وعن اختـصاص وولايـة        نتخرج ع 
يراً للتدقيق في حـسابات     الهيئة التحكيمية التي عينت خب    

الشركة واحتساب ارباحها وما يـصح توزيعـه منهـا،          
فتكون بذلك قد تجاوزت حدود المهمة المناطة بها ممـا          

 ٣يؤدي الى بطلان القرارات المطعون فيها وفق البنـد          
  .م. م٨٠٠من المادة 

وحيث يقتضي في بادئ الأمر التذكير بأن المحكمـة         
حثها لـسبب الابطـال     سبق لها أن بينت، في معرض ب      

 التفـرغ البروتوكـول وعقـد     (الأول، أن العقود الثلاثة     
) وبيان المهمات الموقع من رئيس مجلس ادارة الـشركة        

مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً بحيث تتكامل في ما بينها         
مما يؤدي الى كون الشركة طرفاً في التحكيم وبالتـالي          

  .ملتزمة بما تقرره الهيئة التحكيمية
وحيث ان البند التحكيمي الوارد فـي البروتوكـول         

 حل الخلافات الناشئة عن العقد بين صقر         ان ينص على 
سمعان وجوزف أبو هلّون يخضع للتحكيم، وقـد بـادر          
جوزف أبو هلّون الى دعوة طالـب الابطـال سـمعان           

لتحكـيم   الى هيئة ا   لشركة الى التحكيم وقدم استحضاراً    وا
لبات منها الزام طـالبي      ضمنه ط  ٢٠/٥/٢٠٠٥بتاريخ  

الابطال بأن يدفعا له حصته من أرباح الشركة التي تعود          
له اتفاقاً، فقامت الهيئة التحكيمية بتعيـين خبيـر كلفتـه           
بمهمة محددة توصلاً للفصل في النزاع الـذي بحـسب          

ما زال يحتاج الى استجماع عناصـر غيـر      "... تعليلها  
، فـلا   )ول مـن القـرار الأ     ٣١ص" (في الملف متوافرة  

تكون هذه الهيئة في ما قررته، وبغض النظر عن صحة          
أو عدم صحة الحلول التي توصلت اليها، قد تجـاوزت          

، فيقتضي رد ما أدلـى بـه طالبـا          لهاالمهمة المحددة   
  .الابطال لهذه الجهة

  .مخالفة الوجاهية – ٧
حيث ان طالبي الابطال يدليان أخيراً بـأن القـرار          

دة الوجاهية عندما اعتبر أن الفريقين      التحكيمي خالف قاع  
توافقا على فسخ العقود الجارية بينهما في حين أن أحـداً       
من فريقي الخصومة لم يطرح هذا الأمر، كمـا خالفـه           

عندما اعتبر أن الحصة من الأرباح جزء ملحق بالمعاش         
ي يؤديها الأجيـر وأن ريـع       تالشهري مقابل الخدمات ال   

خدمة في حين لا وجود لمثل      الأسهم مرتبط بعقد اجارة     
هكذا عقد بين الفريقين اللذين لم يشيرا في مطالبهما الى          

، كما خالفه عندما أخذت الهيئـة بتقريـر      " الخدمة اجارة"
الخبير بدلاً من اهماله، معدِلةً في ما توصل اليـه مـن            

  .نتائج فجاء التعديل عشوائياً
لة وحيث بالنسبة لبحث القرار التحكيمي النهائي مـسأ    

التوافق على فسخ العقود دون أن يطرحها الفرقاء، فمن         
الواضح من مراجعة القرار المذكور أن الهيئة التحكيمية        
توصلت الى هذا الاستنتاج انطلاقاً من الأوضاع العقدية        
والواقعية والعوامل النفـسية والتـصرفات الشخـصية        
واستحالة التعامل بين الفريقين ومن معطيات وعناصـر        

 القرار في نواحٍ عـشر، وهـذه أمـور أثارهـا          عالجها
  الفريقان في لوائحهما فارتكز القرار علـى سـتٍ مـن           

   النواحي ليستنتج أن ارادة الطـرفين تلاقـت علـى           ههذ
فسخ العقود، فلا يكون القرار بالتالي قـد خـالف مبـدأ            
الوجاهية وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما          

 لمراقبته في اطار هـذا      توصل اليه من استنتاج لا مجال     
  .الطعن

وحيث بالنسبة لاعتبار الحصة من الأربـاح جـزءاً         
ملحقاً بالمعاش الشهري مقابل الخدمات وأن ريع الأسهم        
مرتبط بعقد اجارة خدمة، فيتبين بـالعودة الـى القـرار           
المطعون فيه أنه اعتبر استنتاجاً مـن أقـوال الفـريقين           

أن أبـو  )  القرار من٤٩راجع ص (المستعادة في الملف    
هلّون كان ينتظر حصة من الأرباح اضافةً الى معاشـه          
الشهري مقابل الخدمات التي يؤديها وأن هـذه الحـصة          
تبقى مستحقة عن الفترة التي استمرت فيها خدمته فـي          
الشركة، وهذا الوصف لعلاقة الفريقين، وبغض النظـر        
عن صحته أو عدم صحته، يتصل مباشرة بأساس النزاع         

كون فيـه   تل ضمن مهام الهيئة التحكيمية دون أن        ويدخ
مخالفة لمبدأ الوجاهية، ولا مجال لمراقبة صحته أو عدم         
صحته الاّ في اطار محاكمة استئنافية وليس في اطـار          

  .هذا الطعن
  أما بالنسبة لأخذ القـرار المطعـون فيـه بتقريـر           

  لنتـائج الـواردة فيـه، فـذلك        الخبير وتعديل بعـض ا    
   مخالفـة  بأساس النـزاع ولا يتـضمن أي         أيضاًيتعلق  

  لمبدأ الوجاهية، وان ما قامت به الهيئة التحكيميـة فـي           
  هذا المجال يخرج عـن رقابـة هـذه المحكمـة التـي            
ليس لها في اطار الطعن بطريق الابطـال أن تراقـب           
صحة التعليل والحلول التـي توصـلت اليهـا الهيئـة           

  .التحكيمية



  العـدل  ١١٨٢

أدلى به طالبا الابطال    وحيث يقتضي بالنتيجة رد ما      
  .تحت هذا السبب

وحيث يقتضي نتيجة لكل ما تقدم رد طلب الابطـال          
وعدم الحكم بالعطل والضرر لعـدم تـوافر شـروطه          
وتضمين طالبي الابطال الرسوم والنفقـات ومـصادرة        

  .التأمين

  ،لذلك
  : بالإجماعتقرر

 ي ورده أساسـاً وتـضمين طـالب       طعن شكلاً قبول ال 
  .والنفقات ومصادرة التأمينالإبطال الرسوم 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثالثة

 الرئيس مروان كركبي :الهيئة الحاكمة
 والمستشارتان نبيلة زين وماري ابو مراد

  ١٩/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧١رقم : القرار
  هالا شكور./م.م.شركة دار الفكر اللبناني ش

––
– 

 " تلقائياً بـارادة الطـرفين     يتجدد هذا العقد  "ان عبارة   
على تفسيرها تعني بشكل واضـح      التي اختلف الفريقان    

وأكيد انه عند نهاية العقد لا مجال للتجديد الا اذا اتفـق            
بارادة "مجدداً على ذلك، والا لما وردت عبارة        الفريقان  

في البند المذكور، وان ورودها فيه لا بـد ان          " ينالفريق
يعطى المعنى المقصود فيه وفق صراحته اعتماداً لمبـدأ         
إعمال النص لا اهماله، وبالتـالي فـان عـدم مبـادرة            
الفريقين الى تجديد ذلك العقد صراحة عند نهاية مدتـه           
يعني انه انتهى، مما يستوجب تطبيق ما ورد فيه لجهـة           

  .التعويض

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث ان الاستئناف الاصلي مقـدم ضـمن المهلـة          
القانونية والاستئناف الطـارئ مقـدم مـع أول لائحـة           
جوابية، وقد جاء الاستئنافان مستوفيين الشروط الشكلية        

  .كافة فيكونان مقبولين شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المستأنفة تطعن في الحكم المـستأنف لأنـه          

 مـن   ٣، والبنـد    ٩/٣/١٩٩٨ من عقـد     ١٠خالف البند   
 لا يلحظ   ٩/٣/١٩٩٨، ولأن عقد    ٨/١١/٢٠٠٣ صةمخال

 منـه ولمخالفتـه     ١٠فائدة على المبلغ المحدد في البند       
  .لمحاكمةالجهة نفقات . م. م٥٤٣المادة 

وحيث ان المستأنف عليها تطعن في الحكم لأنه حكم         
  . دولار٢٣٢٠٠ دولار بدلاً من ١٥٠٠٠لها بمبلغ 

وحيث يقتضي بحث الأسباب المثارة كافة في سـياقٍ         
  .واحد تمهيداً لحسم النزاع

وحيث ان خلاف الفريقين في هذه الدعوى يتمحـور         
حول تفسير البند العاشر من العقد الموقـع منهمـا فـي           

يتجدد هذا  : " الذي ينص حرفياً على ما يلي      ٩/٣/١٩٩٨
ل عدم رغبة الفريق    وفي حا . العقد تلقائياً باتفاق الفريقين   

الأول بتجديد هذا العقد يدفع هذا الفريق مبلغاً قدره ثلاثة          
آلاف دولار أميركي للفريق الثاني كتعويض عن امتلاك        

  ".المادة التعليمية التي تصبح ملكاً للفريق الأول
 لما ذهب اليه الحكم     وخلافاًوحيث ان المستأنفة تعتبر     

هـذا البنـد، اتفـاق      الابتدائي، أن التجديد يتطلب، وفق      
الفريقين على التجديد، في حين تعتبر المستأنف عليها أن         

الواردة في البند المذكور تجعل من التجديد       ) تلقائياً(كلمة  
أمراً واقعاً دون اتفاق جديد من الطرفين، وأن ما يؤكـد           

 يحيل صراحة الـى اتفـاق       ٨/١١/٢٠٠٣ذلك أن اتفاق    
٩/٣/١٩٩٨.  

ذا العقـد تلقائيـاً بـارادة       يتجدد ه "وحيث ان عبارة    
التي اختلف الفريقان علـى تفـسيرها، تعنـي         " الطرفين

ال للتجديد  جأكيد انه عند نهاية العقد لا م      وبشكل واضح   
الاّ اذا اتفق الفريقان مجدداً على ذلك، والاّ لمـا وردت           

في البند المذكور، وان ورودهـا      " بارادة الفريقين "عبارة  
 المقصود منه وفق صـراحته      فيه لا بد أن يعطى المعنى     

  .اعتماداً لمبدأ إعمال النص لا إهماله
وحيث ينبغي لاعتماد التفسير الخاطئ الـذي تبنـاه         
الحكم المستأنف والجهة المستأنف عليها أن تكون العبارة        



  ١١٨٣  الإجتھاد

: اشر قد جاءت على الـشكل التـالي       الواردة في البند الع   
وهذا " قينيتجدد هذا العقد تلقائياً دون حاجة لاتفاق الفري       "

  .ما ليس حاصلاً في هذه الدعوى
وحيث ان التفسير الذي تعتمـده هـذه المحكمـة لا           

 مـن اتفاقيـة   ٤يتعارض أبداً مع مـا ورد فـي البنـد     
تبقى الاتفاقية السابقة بتـاريخ     : " وحرفيته ٨/١١/٢٠٠٣
 سارية المفعول بكافة البنود المتفق عليهـا        ٩/٣/١٩٩٨

مس والسادس الـذي تـم      بين الفريقين ما عدا البند الخا     
لأن مـا   " دولته بموجب هذه المخالصة   التوافق عليه وج  

ورد في البند المذكور يعني أن المخالصة الموقعة فـي          
 قبل انتهاء مدة العقد السابق الموقـع فـي        ٨/١١/٢٠٠٣
 لمدة ست سنوات قد أبقـت علـى العقـد           ٩/٣/١٩٩٨

 ـ    ٦ و ٥المذكور قائماً باستثناء البندين      د ، بمعنـى أن البن
ارد فيه ما زال معمولاً به بحيث يتخذ كل من          والعاشر ال 

الفريقين الموقف الذي يناسبه عنـد انتهـاء مدتـه فـي           
٩/٣/٢٠٠٤.  

وحيث ان عدم مبادرة الفريقين الـى تجديـد عقـد           
 صراحة عند نهاية مدته بعد ست سنوات يعني         ٩/٣/٩٨

 مما يستوجب تطبيق مـا      ٩/٣/٢٠٠٤انه انتهى بتاريخ    
ة وجوب الزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف       ورد فيه لجه  
دولار المنصوص عنه فـي البنـد       /٣٠٠٠/عليها مبلغ   

تعويض عن امـتلاك المـادة التعليميـة التـي     كالعاشر  
أصبحت ملكاً لها وفق البند المذكور، مع الفائـدة مـن           
تاريخ استحقاق ذلك المبلـغ عنـد نهايـة العقـد فـي             

  . وحتى الدفع الفعلي٩/٣/٢٠٠٤
 يقتضي بالنتيجة فسخ الحكم المستأنف الـذي        وحيث

  .اعتمد حلولاً خاطئة مخالفة للحل المتقدم

  لذلك،
  : بالإجماعتقرر

قبول الاستئناف الطارئ شكلاً ورده اساسـاً وقبـول         
الاستئناف الأصلي شكلاً وأساساً وفسخ الحكم المستأنف       
والحكم مجدداً بالزام المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليها        

 ٩/٣/٢٠٠٤دولار مع الفائدة من تـاريخ       / ٣٠٠٠/غ  مبل
وحتى الدفع الفعلي وتضمين المستأنفة الرسوم والنفقـات        

، عبنسبة الربع والمستأنف عليها بنـسبة الثلاثـة أربـا         
  .واعادة التأمين للمستأنفة

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

ود والمستشاران  الرئيس سهيل عب:الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ٥/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٢٠٥رقم : القرار
بنك فرعون وشيحا ./ل.م.الشركة اللبنانية للتعمير والانماء ش

  .ل.م.ش

––


 

لة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال      ان مداعاة الدو  
 العدليين هي من طرق الطعن غير العاديـة، وان    ةالقضا

توسلها لا يكون من شأنه مبـدئياً وقـف تنفيـذ الحكـم             
المطعون فيه الاّ عند صدور قرار صريح بهذا الـصدد          

  .عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز

  لدى التدقيق والمذاكرة،
، .ل.م.ة للتعمير والأنمـاء ش لبنانيحيث ان الشركة ال   

 باسـتئناف بواسـطة قلـم       ٢٣/٥/٢٠٠٦تقدمت بتاريخ   
رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، طعناً فـي قـرار هـذا            

، الصادر في معرض المعاملة     ٨/٥/٢٠٠٦الأخير تاريخ   
 المقدمة مـن بنـك فرعـون        ٣٥٩/٢٠٠٦التنفيذية رقم   

  :قضىبوجهها والذي . ل.م.وشيحا ش
 باعتبار ان مجـرد تقـديم       –نفيذ  برد طلب وقف الت   "

مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة        
امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مع طلب وقف التنفيـذ          

   .–" لا يوقف التنفيذ امام دائرة التنفيذ
وطلبت المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وموضـوعاً       

 بوقف التنفيذ في    وفسخ القرار المستأنف، واعطاء القرار    
لحين صدور قرار   " ٤٠٣/٢٠٠٦"المعاملة التنفيذية رقم    

عن الهيئة العامة يسمح بمتابعة التنفيذ، والاّ وقفه لحـين          



  العـدل  ١١٨٤

 مهلة الـشهر مـن      انصرامالبت بطلب وقف التنفيذ او      
  تاريخ تبلغ الخصم طلب وقف التنفيذ،

وحيث ان رئيس دائرة التنفيـذ أكّـد علـى القـرار            
، محيلاً الأوراق الـى هـذه    ٢٣/٥/٢٠٠٦المستأنف في   

  المحكمة،
 ٦٠٣وحيث أن الاستئناف مقدم وفق احكـام المـادة        

وضمن المهلة المتاحة، وقد جاء مستوفياً مجمـل        . م.م.أ
  شروط قبوله الشكلية، فيقبل لهذه الجهة،

وعه فأن المستأنفة توصـلاً منهـا   وحيث لجهة موض  
بيـق كامـل    جابة طلب وقف التنفيذ، تدلي بوجوب تط      لا

  ،.م.م. أ٧٢٣مضمون احكام المادة 
وحيث لا بد من الأشارة بصورة أولية الى ان مداعاة          
الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عـن اعمـال القـضاة          
العدليين هي من طرق الطعن غير العادية، وان توسلها          
لا يكون من شأنه مبدئياً وقف تنفيذ الحكم المطعون فيـه           

   ،-. م.م. الثانية أ فقرتها٦٣٠ المادة –
 اليها هذا المبـدأ     الموماوحيث بعد ان أطلقت المادة      

ضمن الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامـة الخاصـة         
  .بطرق الطعن في الاحكام

الواردة ضمن تنظيم احكـام     . م.م. أ ٧٤٩فأن المادة   
مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة        

 كرسته عندما   –وما يليها   . م.م. أ ٧٤١ المادة   –العدليين  
  :أعتبرت أنه

لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقـف         "
تنفيذ الحكم المشكو منه، انما يعود للهيئة العامة ان تقرر          
وقف التنفيذ أو تـسمح بـه وفقـاً للقواعـد والـشروط        

  ".٧٢٣المنصوص عليها في المادة 
 تتعلـق   ٧٢٣دة   الى الما  ٧٤٩وحيث ان احالة المادة     

فقط بمسألة وقف التنفيذ او السماح به من قبـل مرجـع            
وحيد هو الهيئة العامة لمحكمة التمييـز، وذلـك وفـق           
صراحة النص الواجب تفسيره بصورة ضيقة انطلاقـاً         
من طبيعة مداعاة الدولة كطعن غير عادي وغير موقف         

  للتنفيذ بصورة مبدئية،
 الى المادة   ٧٤٩وحيث ان ميدان تطبيق احالة المادة       

 يقتصر فقط على تحديد كيفية وشـروط وأصـول          ٧٢٣
يره من قبـل الهيئـة      روقف التنفيذ او السماح به عند تق      

  العامة لمحكمة التمييز،
وبالتالي فان مضمون هذه الاحالة لا يـشمل حالـة          

 ٧٢٣ق احكام المادة    وقف التنفيذ من قبل دائرة التنفيذ وف      

لة خاصة منحصرة التطبيق    ية، والتي تبقى حا   فقرتها الثان 
  عند تقديم تمييز مع طلب وقف تنفيذ،

وحيث طالما ان مداعاة الدولة وفق احكـام المـادة          
وما يليها تُعتبر طعناً غير عادي لا يفـضي     . م.م. أ ٧٤١

الى وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الاّ عند صدور قرار          
صريح بهذا الصدد عن الهيئة العامة لمحكمة التمييـز،         

يره من قبل دائرة التنفيـذ، فـأن        رزل عن امكانية تق   بمع
الاستئناف المساق يغدو مـردوداً موضـوعاً والقـرار         
المستأنف جديراً بالتصديق في ضوء تعليلـه والتعليـل         

   هذه المحكمة،منالمعتمد 
يكون فـي   . م.م. أ ٧٤٩فعيل احكام المادة    علماً ان ت  

ي التفسير  تفسيرها على النحو السابق بيانه دون التوسع ف       
  ودون تحميل ارادة المشترع ما لم ترتضه صراحة،

وحيث بالوصول الى هذه النتيجـة تنتفـي فائـدة او           
ضرورة بحث ما تجاوزها، والذي بات مردوداً ضـمناً         

  في التعليل المعتمد،

  ،لذلك

  : بالإجماعتقرر
قبول الاستئناف شكلاً ورده موضـوعاً، وتـصديق        

تأنفة النفقات ومـصادرة    القرار المستأنف، وتضمين المس   
 ٣٥٩/٢٠٠٦التأمين، واعادة ملف المعاملة التنفيذية رقم       

  .الى مرجعه

    



  ١١٨٥  الإجتھاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ٧/٦/٢٠٠٦ تاريخ ١٢٣٩رقم : القرار

–
– 

ان تعيب قرار الحجز لجهة القائه بتاريخ لاحق لوفاة         
المدين المحجوز عليه يفضي الى اعـلان بطلانـه، ولا          
يعود لهذه المحكمة في معرض النظـر فـي اسـتئناف           
القرار القاضي باسقاط ذلك الحجز اجراء التصحيح فـي         

 الجهة مصدرة القرار، أي رئاسة دائرة       حال جوازه لأن  
  .التنفيذ، هي المخول اتمام هذا التصحيح

  المذاكرة، ولدى التدقيق
حيث ان الاستئناف التبعي قُدم في اللائحة الجوابيـة         
الأولى المقدمـة مـن الجهـة المـستأنف عليهـا فـي        

عنهـا فـي    ، أي وفق الأصول المنصوص      ٤/٨/٢٠٠٤
اء مستوفياً مجمل شـروط     ، وقد ج  .م.م.أ/ ٦٥٠/المادة  

  قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة،
 ٤/٢/٢٠٠٥وحيث لجهة طلب التدخل المقـدم فـي         

طالبتي التدخل هيـام ودانيـا       فيعتبر مقبولاً شكلاً، لأن   
زعرور هما من بين ورثة المحجـوز عليـه محمـود           

 –زعرور، المنتقلة ملكية امواله اليهما والـى الوريـث          
بالأرث، من هنا تحقـق مـصلحتهما        – عليه   فالمستأن

  ، الورثة جميعهم في النزاع الراهنوكذلك تحقق صفة
وحيث فيما يتعلق بموضوع الاستئناف فـأن الجهـة         
المستأنفة تطلب فسخ القرار المـستأنف والحكـم بعـدم          

  ،٢٥/٣/٢٠٠٤ تاريخ ٢١٢سقوط قرار الحجز رقم 
 المـستأنفة  –في حين تطلب الجهة المستأنف عليهـا    

 والجهة طالبة التدخل، الحكـم باعتبـار قـرار          –اً  تبعي

الحجز المذكور باطلاً تبعاً لأنتفاء أهلية المحجوز عليـه         
  بسبب الوفاة،

وحيث يفترض الفصل تمهيداً في مسألة بطلان قرار        
الحجز قبل التطرق لمسألة سقوطه، وذلك في حال ثبوت         

  انتفاء تحقق بطلانه،
تندات المبـرزة،    من الثابت بمقتضى المس    وحيث بات 

المؤرخ في  ان قرار الحجز الاحتياطي موضوع النزاع       
لاحق في تاريخه لتاريخ وفاة المحجـوز        ٢٥/٣/٢٠٠٤

عليه المرحوم محمد زعـرور الـذي توفـاه االله فـي            
لاً لأمـوال   و، فيكون هذا القـرار متنـا      ١٤/١٠/٢٠٠٣

شخص ميت انتقلت ملكيتها بالوفاة الى الورثة، من هنـا          
  من هذا القبيل واعتباره باطلاً،تحقق تعيبه 

وحيث في حال جواز تصحيح قرار الحجز المذكور،        
 – اي رئاسة دائرة التنفيـذ       –فأن الجهة مصدرة القرار     

  هي المخولة اتمام هذا التصحيح،
وحيث لا يعود لهذه المحكمة في معرض النظر فـي          

سقاط الحجز اجراء مثل هـذا      ااستئناف القرار القاضي ب   
 –الواجب القيام به من قبل المرجع المختص        التصحيح،  

اضع يده على ملف الحجـز      و ال –أي رئيس دائرة التنفيذ     
  ،٢١٢/٢٠٠٤رقم 

وحيث ان تعيب قرار الحجز على الوجه المـستثبت         
اعلاه يفضي الى اعلان بطلانه، وبالتـالي الـى فـسخ           
القرار المستأنف لهذه العلة وتقريـر اعـلان الـبطلان          

  انتقالاً،
الوصول الى هذه النتيجة تنتفي ضـرورة او        وحيث ب 

فائدة بحث ما تجاوزها، ويغـدو الاسـتئناف الأصـلي          
مردوداً موضوعاً، في حين يقبل الاستئناف التبعي لهـذه         

  الجهة،

  ،لذلك

  : بالإجماعتقرر
  ،١٦/٣/٢٠٠٥عطفاً على القرار تاريخ 

 قبول الاستئناف التبعي شكلاً، وكـذلك طلـب         :أولاً
  من السيدتين هيام ودانا زعرور،التدخل المقدم 

 رد الدفع بانتفاء صفة ورثة المحجـوز عليـه          :ثانياً
  المرحوم محمد زعرور،

 فسخ القرار المستأنف ورؤية النـزاع انتقـالاً         :ثالثاً
 ٢١٢ونشراً واعلان بطلان الحجـز الاحتيـاطي رقـم          
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 وشطب اشاراته وابلاغ ذلك ممـن       ٢٥/٣/٢٠٠٤تاريخ  
  مضموم الى مرجعه،يلزم، واعادة ملفه ال

 تضمين الجهة المستأنفة النفقـات ومـصادرة        :رابعاً
  التأمين،

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ٦/١٢/٢٠٠٦ تاريخ ١٩٠٢رقم : القرار

–
–

––
 

ان الاحكام الخاصة العائدة لرسوم التنفيذ لم تتـضمن         
ما يجيز استعادة الرسوم المسلَّفة، كما انها لم تُحل الـى           

 تجيز استعادة الرسوم في الدعاوى، علمـاً        الاحكام التي 
 من قانون الرسوم القضائية لـم تـشترط         ٦٧ان المادة   

تحقق منازعة تنفيذية لاستيفاء الرسم او حصول مـشكلة         
تنفيذية ولا يغير في وجوب استيفاء ذلك الرسم رد طلب          

  .التنفيذ بالصورة الرجائية أو سواها

  لدى التدقيق والمذاكرة،
 تقـدم فـي     جودات عبد الكريم فـلا    حيث ان السيد    

 باستئناف بواسطة قلـم رئـيس دائـرة         ٢١/١١/٢٠٠٦
التنفيذ في بيروت، طعناً في قرار هذا الأخيـر تـاريخ           

 الصادر في معرض المعاملة التنفيذيـة       ٢٢/١٠/٢٠٠٥
 العالقة بـين المـستأنف ومؤسـسة        ١٧١٢/٢٠٠٥رقم  

  :ضمان الودائع، والقاضي
 المـسلفة منـه فـي       –برد طلب استعادة الرسـوم      "

   ".–المعاملة المذكورة 

وطلب المستأنف قبول الاستئناف شـكلاً واساسـاً،         
ورؤية الطلب انتقالاً، وفسخ القرار المـستأنف وتقريـر         
اجابة طلبه واعادة الرسوم المدفوعة منه فـي المعاملـة          

   اليها بالكامل أو جزئياً،ماالتنفيذية المو
 علـى القـرار     وحيث ان رئيس دائرة التنفيـذ أكّـد       

 محيلاً الأوراق الى هـذه      ٢١/١١/٢٠٠٦المستأنف في   
  المحكمة،

  المـادة وحيث ان الاسـتئناف مقـدم وفـق احكـام       
وضمن المهلة المتاحة، وقد جـاء مـستوفياً        . م.م.أ٦٠٣

  مجمل شروط قبوله الشكلية فيقبل لهذه الجهة،
وحيث لجهة موضوع الاستئناف، فان المستأنف يسند       

ة الرسوم الى انتفاء تحقق منازعة خصومية       طلبه استعاد 
تنفيذية، والى ان رد طلب التنفيذ المقدم منه لم يكن ناشئاً           

مـضيفاً وجـوب     عن عدم قانونيته أو بطلان اجراءاته،     
 رسوم قضائية اللتـين     ١٠٢ و ٢٤المادتين  تطبيق احكام   

  توجبان اعادة الرسوم بكاملها أو بجزء منها،
رسـوم التنفيـذ لأحكـام      وحيث ان المشترع أخضع     

خاصة تضمنها الكتاب الرابـع مـن قـانون الرسـوم           
القضائية فيؤخذ بها، ولو تضمنّت ما قد يتعـارض مـع           
الاحكام المنصوص عنها في الكتب المخصصة لرسـوم        

  الدعوى في القانون المذكور،
 من قانون الرسـوم القـضائية       ٦٧وحيث ان المادة    

حكـم قـضائي   أوجبت استيفاء رسم نسبي عنـد تنفيـذ     
متضمن لألزام بمبلغ معين، وذلك عند تقديم طلب تنفيـذ          
هذا الحكم وتأسيسه لدى دائرة التنفيذ، وهي لم تـشترط          
تحقق منازعة تنفيذية لأستيفاء الرسم او حصول مـشكلة         

  تنفيذية،
مى اليـه رد    وولا يغير في وجوب استيفاء الرسم الم      
  طلب التنفيذ بالصورة الرجائية أو سواها،

يث ان الاحكام الخاصة العائدة لرسوم التنفيذ لـم         وح
تتضمن ما يجيز استعادة الرسوم المسلفة، كما انهـا لـم           
تُحِل الى الاحكام التي تجيز استعادة الرسوم في الدعاوى         

   ،- ٢٤ المادة –
مما ينفي امكانية استعادة هذه الرسوم علـى الوجـه          

  المبين في الاستئناف،
 ١٠٢ل تطبيق احكام المـادة      مع الاشارة الى ان مجا    

رسوم قضائية المتذرع بها مـن المـستأنف لا يـرتبط           
بنطاق النزاع المثار، بل بكيفية تطبيق قـانون الرسـوم          

  القضائية من الناحية الزمنية أي من حيث الزمان،
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وحيث تأسيـساً علـى خـصوصية أحكـام التنفيـذ          
ورسومه، وعلى كونه مرحلة مستقلة ترعاهـا احكـام         

 يجوز التوسع في تفسيرها او استنتاج مـا لـم         خاصة لا 
  تنص عليه صراحة،

فأنه يتعين رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القـرار        
المستأنف، دونما ضرورة او فائدة لبحث سائر ما أُثيـر          

   بمقتضى التعليل المساق،لكونه لقي ردا ضمنياً

  لذلك
  : تقرر بالاجماع

، وتـصديق   رده موضـوعاً  وقبول الاستئناف شكلاً    
القرار المستأنف، ومصادرة التأمين وتضمين المـستأنف      

 الى مرجعه، ورد كـل      مالنفقات، واعادة الملف المضمو   
  .ما زاد أو خالف

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الرابعة

 الرئيس سهيل عبود والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 دانيا الدحداح ومنذر ذبيان

  ٤/٤/٢٠٠٧ تاريخ ٥١٧ رقم :القرار
  ادة قاصوفحشميشال و./ل.م.فرنسبنك ش

–
–––

–
––

–
– 

اذا كانت اشارة دعوى التملُّك سابقة لاشارة الحجـز،         
فإن ملكية المستفيد من الاشارة الاولى الذي أصبح مالكاً         
بنتيجة صدور حكم قضى بتمليكه لا تسري تجاه الحاجز         

 الحكم ونقل الملكية على اسمه في الـسجل         قبل تنفيذ هذا  
  .العقاري

  ،بناء عليه
حيث ان الاستئناف قد جاء مستوفياً مجمل شـروطه         

  الشكلية فيقبل شكلاً،
وحيث ان المستأنف يطلب فسخ القـرار المـستأنف،     
والحكم مجدداً برد طلب الجهة المستأنف عليهـا وقـف          

العقاريـة مـا    البيع بالمزاد العلني، بأعتبار ان الملكيـة        
  زالت لتاريخه على اسم المنفذ عليه في السجل العقاري،

 المستـشكل امـام     –في حين يطلب المستأنف عليه      
 تصديق القرار المستأنف، لعلة انه      –التنفيذ  رئيس دائرة   

مالك قبل التسجيل في السجل العقاري بمجـرد صـدور          
  الحكم القضائي القاضي بتمليكه،

ة عقارية نصت على انه      ملكي ٢٠٤وحيث ان المادة    
لـسجل  يتّم اكتساب الحقوق العينية وانتقالها بقيدها فـي ا       

اراً بحكم فهو مالك قبـل      وكل من يكتسب عق   ... العقاري
لاكتـساب مفعـول الاّ بعـد       لالتسجيل، ولكن لا يكون     

  التسجيل،
وحيث ان تفسير احكام هذه المادة بصورة نافية لأي         

لمشترع، يكون في   تناقض في مضمونها قد يؤخذ على ا      
كية صادر لمصلحته مالكاً    لاعتبار المستفيد من حكم بالم    

 تسجيله بحيث يكون    يجرِللعقار بنتيجة هذا الحكم ولو لم       
صاحب الحق في ادارة العقار والاسـتفادة مـن ريعـه           

  متحملاً اعباءه ومخاطره،
ولكن ملكيته هذه تبقى مقيدة ولا سيما تجـاه الغيـر،           

ك المذكور حق التصرف بهذا العقار،      بحيث لا يعود للمال   
كما لا تسري ملكيته تجاه الدائنين اصحاب الحقوق على         

اسمه اصولاً في السجل    هذا العقار قبل نقل الملكية على       
  العقاري نتيجة تنفيذ الحكم الذي ملكه،

وحيث على هدى هذه الاحكام، فانـه فـي النـزاع           
لاشـارة  الراهن، ولئن كانت اشارة دعوى التملك سابقة        

الحجز، فأن المستفيد من هذه الاشارة ولو أصبح مالكـاً          
بنتيجة صدور حكم قضى بتمليكه، فأن ملكيتـه هـذه لا           
تسري تجاه الحاجز قبل تنفيذ هذا الحكم ونقـل الملكيـة           

  على اسمه في السجل العقاري،
وحيث ان الأخذ بالمنحى المعاكس يفضي الى تفريغ        

 أي  مـن  ملكيـة    ٢٠٤ة  احكام الفقرة الأخيرة من المـاد     
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مفاعيل، كما يجعل من عملية تسجيل وتنفيذ حكم الملكية         
في السجل العقاري مفتقدة للآثار القانونية التي ارادهـا         
المشترع الذي اعتبر صراحة انه لا يكـون لأكتـساب          

  الملكية بحكم مفعول الاّ بعد التسجيل،
وحيث طالما ان الملكية في السجل العقاري لا تزال          

حالة الراهنة على اسم المنفذ عليه، فأنه يتعين فسخ         في ال 
القرار المستأنف والحكم مجدداً برد طلب وقـف البيـع          

 –بالمزاد العلني الجاري علـى اسـهم المنفـذ عليـه            
 السيد شحاده القاصوف في العقار رقم       –المستأنف عليه   

   البوشرية،٦١
وحيث بالوصول الى هذه النتيجة تنتفي ضـرورة أو         

حث ما تجاوزها فيرد، علماً انـه لقـي بمطلـق           فائدة ب 
  الاحوال ردا ضمنياً في سياق هذا التعليل،

  ،لذلك
  : تقرر بالاجماع

قبول الاستئناف شكلاً وموضـوعاً وفـسخ القـرار         
المستأنف، والحكم مجدداً برد طلب وقف البيع بـالمزاد         
العلني الجاري على اسهم المستأنف عليه السيد شـحاده         

 البوشرية، وتضمين الجهـة     ٦١عقار رقم   قاصوف في ال  
المستأنف عليها النفقات واعادة التأمين، ورد كل ما زاد         

  .أو خالف

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة التاسعة

ري  الرئيسة ميسم النوي:الهيئة الحاكمة
 اران جان فرنيني وجمانة خير االله شتوالمس

  )تمهيدي (١٢/١/٢٠٠٦تاريخ قرار صادر ب
  .ل.م.جمال ترست بنك ش/تفليسة علي شومان

–––
– 

–


–


 

ان حق الخيار الممنوح للقاضي في البت بالمطالـب         
التي اغفل الخصم ذكرها فـي خاتمـة الاستحـضار او          
لائحته الاخيرة لا يعني ان الطلبات الواردة في اللـوائح          

بـار، اذ  السابقة دون اللائحة الاخيرة لا تؤخذ بعين الاعت      
ان هذه الطلبات يعتد بهـا عنـدما يكررهـا الخـصوم            

  .صراحة أو ضمناً
 ١٠٥٥ان المحكمة الابتدائية التي طبقت احكام المادة        

المتعلقة بكفالة القاصر على الوقـائع المطروحـة        . ع.م
التـي  . م.م. أ ٣٧٠امامها تكون قد التزمت بنص المادة       

حيح توجب على القاضي اعطاء الوصف القانوني الـص       
للوقائع المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى مـن         

طلبا ابطـال   ) القاصرين(الخصوم، ذلك ان المعترضين     
عقود التأمين موضوع المعاملة التنفيذية لأن توقيع المنفذ        
عليه بولايته الجبرية عنهما اتى مـن شـخص مفلـس           
ولمصلحته الشخصية، الامر الذي يستتبع ابطـال عقـد         

  . المذكورة١٠٥٥نسبة لهما سنداً للمادة التأمين بال
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–––
–

–
–

–


– 

لا تعتبر الدعوى الحاضرة موضوع المعاملة التنفيذية       
من الدعاوى الناشئة عن الافلاس بحسب مفهوم الفقـرة         

 تجارة فهي دعوى مستقلة غيـر       ٤٩٠الثالثة من المادة    
 به أو باجراءاته ولا تؤثر فيـه أو تتـأثر بـه             مرتبطة

وخاضعة لقواعد قانونية غير مستمدة أصلاً من قـانون         
الافلاس فبالتالي يقتضي رد ما أدلي بـه لجهـة عـدم            
اختصاص المحكمة الابتدائية الـصادر عنهـا القـرار         

  .المستأنف


 

  ،هبناء علي

  :في الشكل –أولاً 
  :استئناف تفليسة علي شومان في - ١

 ٨/٦/٢٠٠٤حيث ان الاستئناف المذكور قدم بتاريخ       
 في الموعـد    ١/٦/٢٠٠٤وقد صدر الحكم المستأنف في      

المعين لصدوره عند اختتـام المحاكمـة والمبلـغ مـن           
الفرقاء، فيكون الاستئناف وارداً ضمن مهلة العشرة أيام        

  .م.م. أ٨٥٦ادة المحددة في الم
وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف برمته        

، كون المـستأنفة لـم      .م.م. أ ٦٥٥لمخالفته أحكام المادة    
تورد في الاستئناف الحاضر أي سبب اسـتئنافي ولا أي          

 في  طلب ولأنها وجهته ضد اشخاص لم يكونوا خصوماً       
  المحاكمة الابتدائية،

مستأنفة استحضرت  وحيث يتبين من جهة أولى أن ال      
 عليه طالبة ادخـال     ستئنافاً جمال تراست بنك كمستأنف    ا

  الاشخاص الآخرين الذين عددتهم،

  ومن جهة ثانية،
وحيث ان المستأنفة تدلي بعدم توجب الدين بـذمتها         
وبالتالي عدم جواز تنفيذ عقـد التـأمين، كـون الـدين            
موضوع المعاملة التنفيذية هو دين مترتب بذمة الشركة        

  مفلسة وليس بذمـة محمـد عبـد المـنعم شـومان،            ال
   وان  الشخـصية وان التأمين عقد لمصلحة هذا الأخيـر        

محكمة الافلاس وطلبـت    هذا الدين موضوع نزاع أمام      
في خاتمة استحضارها الاستئنافي فسخ الحكم المستأنف       
وابطال كافة الاجراءات المتخذة لعدم قانونيتها واستئخار       

   الفـصل بالنزاعـات      لحـين  البت بالدعوى الحاضـرة   
 الدين المنفذ به وصحة التأمين بقـرارات     المتعلقة بأساس 

  .نهائية
 لما تقدم اعلاه، تكون المـستأنفة قـد         وحيث واستناداً 

لجهة تضمين استئنافها   . م.م. أ ٦٥٥راعت احكام المادة    
 استئنافية، كما ولجهة تضمينه فقرة مطالب خاصة        اسباباً
  بها،

 لـسائر    المذكور جاء مـستوفياً    وحيث ان الاستئناف  
 القبـول لهـذه     شروطه الشكلية فيكون بالتالي مستوجباً    

  .الجهة

  : في استئناف جمال تراست بنك– ٢
حيث يتبين ان الاستئناف المقدم من المـصرف ورد         

 أي في مهلة العشرة أيام المحـددة        ١١/٦/٢٠٠٤بتاريخ  
 شـروطه   ، وقد جـاء مـستكملاً     .م.م. أ ٨٥٦في المادة   

  لية كافة فيتعين بالتالي قبوله في الشكل،الشك

  في طلب الادخال،
حيث أن المستأنفة تفليسة علي محمد شومان تطلـب         
ادخال تفليسة شركة محمد شـومان وأولاده للـصيرفة،         
ومحمد عبد المنعم شومان وعلي محمـد شـومان فـي           

اع الحكم كما ورد فـي خاتمـة        مس الحاضرة ل  المحاكمة
  استحضارها،

. ل.م.ستأنف عليه جمال تراست بنك ش     وحيث ان الم  
التي لا  . م.م. أ ٦٤٥يطلب رد طلب الادخال سنداً للمادة       

تجيز توجيه الاسـتئناف الا ضـد خـصوم المحاكمـة           
  .الابتدائية

يـشترط لقبـول    . م.م. أ ٤٠ للمادة   وحيث انه وسنداً  
طلب الادخال ان يكون لطالب الادخال مصلحة شخصية        

  .ومشروعة تبرر طلبه
 ادخال شخص ثالث لسماع الحكم فقط من        وحيث ان 

شأنه ان يكسب الحكم المذكور قوة القضية التي تـسري          
  تنفيـذياً على هذا الشخص دون ان يشكل هذا الحكم سنداً  

  .بوجهه
  القـانون  – يراجع مؤلف الدكتور حلمي الحجـار        -

  .٢٢القضائي الخاص الجزء الثاني ص 



  العـدل  ١١٩٠

 تنفيـذه   وحيث ان المستأنفة تطعن في الدين المطلوب      
 عليها متذرعة بأنه يتوجب بذمة محمد شومان شخـصياً        
وأنه وعلى كل حال دين منازع به أمام محكمة الافلاس          

  .ولا يمكن الزامها به قبل نهاية النزاع المذكور
 لما تقدم اعلاه يكون شرط المصلحة       وحيث أنه وسنداً  

الشخصية والمشروعة متوافراً لـدى المـستأنفة طالبـة         
  بوجـه  مثل بجعل الحكـم الـصادر نافـذاً       يتوالادخال  

المطلوب ادخالهما ما يقتضي معه قبول طلبها وادخـال         
تفليسة شركة محمد شومان واولاده للصيرفة ومحمد عبد        

 وعلي شومان في المحاكمـة الحاضـرة        نالمنعم شوما 
  لسماع الحكم،

  في الموضوع وعن اسباب الاستئنافين،
حكم المستأنف  حيث ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ ال      

  لعدم توجب الدين المنفذ بـه بـذمتها كـون كـشوفات            
الحساب صادرة باسم شركة محمد عبد المنعم شـومان         
وأولاده وليس باسم محمد عبد المنعم شومان وان الخبير         
ايلي رزق االله المعين من قبل المحكمة الافلاسية قد اثبت          
ان الدين موضوع المعاملـة التنفيذيـة عائـد للـشركة           

مذكورة اعلاه وهي شخص معنوي مستقل له ذمة مالية         ال
مستقلة وان التأمين المنفذ به يضمن الـديون المتوجبـة          

 ةبذمة محمد شومان الشخـصية ولـيس بذمـة الـشرك          
  المفلسة،

وحيث ان جمال تراست بنك يطلـب فـسخ الحكـم           
المستأنف لعدم اختصاص المحكمة للنظر في النـزاع لا         

لافلاس الامر الـذي يعقـد      سيما وانه ناشئ عن دعوى ا     
 ٤٩٠صلاحية محكمة الافلاس للفصل فيه سنداً للمـادة         

تجارة ولان الجهة المعترضة أي المستأنف عليها غيـر         
ذي صفة للتقدم بدعوى الابطال المنصوص عنهـا فـي          

 ٥١٣ تجارة كما ولمخالفته احكـام المـادة         ٥٠٧المادة  
 وبدون  عفواً. وع.  م ١٠٥٥تجارة ولتطبيقه احكام المادة     

تطبيـق  دعوة الخصوم لمناقشتها ولأنه أخطأ في تفسير و   
كونه . م.م. أ ٤٥٤ أحكام المادة    المادة المذكورة ولمخالفته  

قد بت في مطلب لم يرد في اللائحة الجوابيـة الأخيـرة         
  للمستأنف عليها،

  فعليه،
حيث يقتضي التمييز بين دعوى الابطال المقدمة من        

مة من شقيقيه القاصرين    المفلس علي شومان وتلك المقد    
 ـخابراهيم ويوسف شومان لان هـذين الأ       رين غيـر   ي

 ول هذا الأمر وان النـزاع المتعلـق  مفلسين ولا نزاع ح  
. وع.  م ١٠٥٥ حول تعليق شروط المـادة       ربهما يتمحو 

وبالتالي لا علاقة لهما في نزاعهما مع جمـال تراسـت        

 ممـا يوجـب التـصدي       – بأي احكام افلاسـية      –بنك  
  متعلقة بهما على حده،ل اللطلبات

فبالنسبة للنزاع القائم مع السيدين ابـراهيم ويوسـف         
  .شومان

يطلب . ل.م.حيث ان المستأنف جمال تراست بنك ش      
. م.م. أ ٤٥٤فسخ الحكم المستأنف لمخالفته احكام المادة       

 المستأنف عليهمـا    –كونه قضى بعدم الزام المعترضين      
 على الـرغم ان      ابراهيم ويوسف شومان بعقد التأمين     –

هذا الطلب لم يرد في اللائحة الجوابية الأخيرة المقدمـة          
كونه أثار  . م.م. أ ٣٧٣منهما كما ولمخالفة أحكام المادة      

عفواً وبدون دعـوة    . وع.  م ١٠٥٥تطبيق احكام المادة    
  .الخصوم لمناقشتها

  :تنص على ما يلي. م.م. أ٤٥٤وحيث ان المادة 
 كل من الخصوم ان     في حال تعدد اللوائح يجب على     "

يورد في خاتمة لائحته الاخيرة فقرة تتـضمن مطالبـه          
حتى المطالب التي أوردها في لائحة أو لوائح سابقة ولا          

محكمة ان تفصل في المطالب الواردة على       ليتعين على ا  
  ،"خلاف هذه الأحكام

وحيث يتبين من مضمون المادة المذكورة أعلاه، انها        
 بالمطالـب التـي أغفـل       تركت للقاضي حرية في البت    

الخصم ذكرها في خاتمة الاستحضار أو لائحته الأخيرة        
 اذ منحه القانون حق الخيار      –فله ان يبت بها أو يهملها       

 – يراجع مؤلف الـدكتور حلمـي الحجـار          –في ذلك   
 فقرة رقم   ٥٣القانون القضائي الخاص الجزء الثاني ص       

٦١١.  
 فـي   وحيث ان هذا لا يعني ان الطلبـات الـواردة         

اللوائح السابقة دون اللائحة الاخيـرة لا تؤخـذ بعـين           
الاعتبار اذ ان هذه الطلبات يعتد بهـا عنـدما يكررهـا            

، وهـذا وضـع درج عليـه        الخصوم صراحة أو ضمناً   
المحامون في التعامل اذ يكتفـون عـادة فـي اللائحـة            
الأخيرة بتكرار مطالبهم السابقة وعنـدها تبقـى تلـك          

 ـ   المطالب مطروحة على      االمحكمة بالشكل الذي يخوله
  البت بها،

 –وحيث ان الجهة المعترضـة المـستأنف عليهـا          
كررت في لائحتها الاخيرة كافـة اقوالهـا ومطاليبهـا          
السابقة وعطفتها على لوائحها الـسابقة التـي ضـمنتها          
مطالبها بشكل واضح وصـريح ومنهـا عـدم الـزام           
 المعترضين ابراهيم ويوسف شومان بتوقيـع والـدهما       
عنهما على عقد التأمين، فبالتالي يقتضي رد ما ادلى به          
المستأنف لهذه الجهة لعدم صحته وقانونيتـه وتـصديق         

  .الحكم المستأنف لهذه الناحية



  ١١٩١  الإجتھاد

  ،.وع.  م١٠٥٥اما بخصوص المادة 
حيث ان جمال تراست بنك يأخـذ علـى المحكمـة           
الابتدائية انها اثارت هذا النص من تلقاء نفسها بدون ان          

  ة، فحرمته بذلك من حق الدفاع،قش قيد المناتضعه
توجـب علـى    . م.م.أ.  من ق  ٣٧٠وحيث ان المادة    

 الوصف القـانوني الـصحيح للوقـائع        اءالقاضي اعط 
المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم        
وتكون المحكمة الابتدائية التي طبقـت أحكـام المـادة          

روحة أمامها، قد   على الوقائع عينها المط   . وع.  م ١٠٥٥
  ، .م.م. أ٣٧٠ المادة صالتزمت بن

  وعلى كل حال،
وحيث ان المرحلة الحالية اتاحت لجمال تراست بنك        
مناقشة شروط تطبيق أحكام المادة المشار اليهـا الا ان          

  هذا الأخير اكتفى بطلب استبعاد تطبيقها، 
 ابراهيم  – المستأنف عليهما    –وحيث ان المعترضين    

لبا ابطال عقـود التـأمين موضـوع        ويوسف شومان ط  
المعاملة التنفيذية لان توقيـع محمـد شـومان بولايتـه          
الجبرية عنهما أتى مـن شـخص مفلـس ولمـصلحته           

  .الشخصية
لا تجيـز كفالـة     . وع.  م ١٠٥٥وحيث ان المـادة     

 اذا لم يكن    – ولو حصلت باذن أبيه أو وصيه        –القاصر  
  له مصلحة في القضية التي يكفلها،

 التأمين والرهن   –تور ماجد مزيحم    دكف ال يراجع مؤل 
  . وما يليها٤٤ ص –العقاري 

وحيث ان السيد محمد عبد المنعم شومان وقع عقـد          
التأمين عن ولديه القاصرين ابراهيم ويوسـف شـومان         

نه الشخصية بدون ان    يونهما لضمان د  عبولايته الجبرية   
  ن،يبين المنفعة التي يمكن ان يجنياها من وراء هذا التأمي

وحيث ان توقيع محمد شومان عن السيدين ابـراهيم         
ويوسف شومان يؤدي الى تحميلهما مـسؤولية تـسديد         
ديون السيد محمد شومان بدون أي تحديـد أو تـصريح           

تـأمين أي   البخصوصها وبدون أن يتحقق لهما من هذا        
مصلحة سيما وان تنفيذه من شأنه ان يؤدي الـى بيـع            

 العلنـي وبالتـالي الـى       العقار المؤمن عليه في المزاد    
 ١٠٥٥ لما تنص عليه المادة      خسارة حقهما بملكيته خلافاً   

  .وع. م
  لما تقدم، يكون عقد التـأمين بـاطلاً        وحيث واستناداً 

بالنسبة للمستأنف عليهما ابراهيم ويوسف شومان سـنداً        
مما يوجـب رد مـا ادلـى بـه          . وع.  م ١٠٥٥لمادة  ل

  تأنف جمال تراست بنك لهذه الجهة،المس

  وبالنسبة للنزاع الجاري مع تفليسة علي شومان،
حيث ان التفليسة تدلي بأنه يوجد نزاع جـدي حـول    

حة دين تفليسة الشركة المقرر ادخالها لـدى جمـال          ص
تراست بنك والجاري تنفيذه بموجب عقد التأمين الـذي         
أجراه علي شومان لهذا البنـك وان محكمـة الافـلاس           

تـي تحمـل الـرقم      واضعة يدها على هذه الـدعوى ال      
 مما يوجب ابطال المعاملة التنفيذية أو على        ١٦٧/٢٠٠٣

الأقل التريث بالبت بالدعوى الحاضرة وتضيف التفليسة       
ان الدين غير متوجـب بـذمتها لان التـأمين اعطـي            

 وهو ليس بمدين لجمـال      لمصلحة محمد شومان شخصياً   
  تراست بنك،

وحيث ان هذا الأخير أي المصرف يطعن بصلاحية        
لمحكمة للنظر في النزاع الحالي ويدلي بـأن محكمـة          ا

الافلاس هي صاحبة الاختـصاص كمـا يـدلي بـأن           
الاعتراض مردود لوروده خارج المهلة الـواردة فـي         

   من قانون التجارة،٥١١المادة 
  فعليه، وبالنسبة للصلاحية،

تعتبـر المحكمـة   . م.م. أ٨٥١ للمادة   حيث انه وسنداً  
بت بالاعتراضات على التنفيـذ     الحالية المرجع الصالح لل   

   .لان اختصاصها هو مكاني الزامي
ن التنفيذ  ين مؤلف القاضيين سرياني وغانم قوا     يراجع

  .٢٤٠في لبنان ص 
  وبالاضافة الى ذلك،

 تجارة تنص على    ٤٩٠ من المادة    ٣حيث ان الفقرة    
 المحكمة  –فيما سبق   (ان المحكمة المشار اليها     : "ما يلي 

ة في منطقتهـا المؤسـسة التجاريـة        الابتدائية الموجود 
تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن       ) الاصلية

  ".ان تحدث ويكون منشؤها القواعد المختصة بالافلاس
وحيث ان المقصود بالمنازعات المرتبطة بـالافلاس       
والناشئة عنه هو تلك المنازعات التي يكون لها ارتبـاط          

 وهي تؤثر فيـه أو      وثيق بادارة الافلاس وتسيير اعماله    
تتأثر به، وتبنى على حكم من أحكامه والتي لا يمكن ان           
تنشأ لولا وجود الافلاس وتكون هي بدورها داخلة فـي          
نطاق المواد الافلاسية بـالمعنى الـذي أولاه المـشترع          

  لمفاعيل هذه النصوص،
 فقرة  ٨٣ ص   – ادوار عيد    –يراجع احكام الافلاس    

  .٣٠رقم 
تنفيذية المعترض عليها والتـي     وحيث ان المعاملة ال   

صدر بنتيجتها الحكم المستأنف تتناول تنفيذ عقـد فـتح          
 ةاعتماد بالحساب الجاري وعقد تـأمين ابـرم كـضمان         



  العـدل  ١١٩٢

لتسديد الرصيد النهائي النـاتج عـن اقفـال الحـساب           
  المذكور،

وحيث ان النزاع الحالي يدور حول تنفيـذ وتفـسير          
هة ترتّب الـدين    بنود العقدين المذكورين اعلاه سواء لج     

في ذمة الجهة المعترضة أو لجهة تنفيذ عقـد التـأمين           
  المبرم ضمانة لتسديد الدين المذكور،

وحيث ان قانون التجارة اللبناني خص فـي البـاب          
 لمعالجـة الاحكـام     ٣٠٦ ولغاية   ٢٩٨الرابع منه المواد    

المتعلقة بالحساب الجاري وللنزاعات المنبثقة منـه مـا         
  واد المذكورة على النزاع الحاضر،يستدعي تطبيق الم

وحيث واستناداً لما تقدم اعلاه، لا تعتبـر الـدعوى          
الحاضرة موضوع المعاملة التنفيذية من الدعاوى الناشئة       

 ٤٩٠عن الافلاس بحسب مفهوم الفقرة الثالثة من المادة         
تجارة فهي دعوى مستقلة غير مرتبطة به أو باجراءاته         

وخاضعة لقواعد قانونية غيـر     ولا تؤثر فيه أو تتأثر به       
 من قانون الافلاس فبالتالي يقتضي رد ما        مستمدة أصلاً 

  .ل.م.ادلى به المستأنف جمال تراست بنك ش
وحيث انه وقبل البت بالموضوع وبالاسباب الاخرى       
المشار اليها في أعلاه يقتضي تكليف تفليـستي شـركة          
محمد شومان ومحمد شـومان بـابراز صـورة عـن           

 مع صـورة عـن      ١٦٧/٢٠٠٣عوى رقم   داستحضار ال 
 ـت التي صدرت فيها لتاريخه وافـادة        ارارالق ن قلـم   م

محكمة الافلاس الناظرة في هذه الدعوى تبين المرحلـة         
  التي وصلت اليها،

  ،لهذه الأسباب

  :تقرر بالاجماع
  .قبول الاستئنافيين شكلاً

  شـومان   قبول طلب ادخال تفليسة شركة محمـد       -
 ـسة محمد عبـد ال    واولاده للصيرفة وتفلي   نعم شـومان   م

  .وعلي شومان في المحاكمة
ضوع، ومع حفظ البت بما لم يفصل بـه         و وفي الم  -

من أوجه النزاع، فتح المحاكمة، وتكليف تفليستي شركة        
 ـ         علـى   ىمحمد شومان ومحمد شومان بانفاذ ما هو ملق

عاتقهما في متن هذا القرار بمهلة اسبوعين من تـاريخ          
ء الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقـع       تبلغهما الراهن وارجا  

  .١٤/٣/٢٠٠٦في 

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
  وجمانة خير االلهفرنينيوالمستشاران جان 

  ٢٤/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٦٦٠رقم : القرار
  .ل.م.جمال ترست بنك ش/تفليسة علي شومان

––
–

 

ان اشتراط المشترع على ان لا تكون المحاكمة قـد          
 ٥٠٥اختتمت لجعل الحالات المنصوص عليها في المادة        

خاضعة لها، يثبت ان المعول عليه هـو صـحة          . م.م.أ
اكمة وان ما يطرأ من تغيير      التمثيل خلال مجريات المح   

في حالة احد الخصوم سـواء بالوفـاة او بفقـد أهليـة             
التقاضي أو بزوال صفة الممثل، بعد ختـام المحاكمـة،          
ليس من شأنه أن يجعل هذا الامـر ذات تـأثير علـى             

  .مجرياتهأ

–––


–
–

–


– 

––



–
–





  ١١٩٣  الإجتھاد

–
–

–


 


–


– 

ان الحق بالتذرع بعدم صحة الكفالة من القاصر ولو         
باذن أبيه اذا لم يكن له مصلحة في القضية التي يكفلهـا            

القواعد العامة أي بمـرور الـزمن       هو حق يسقط وفق     
العشري، وهو السند الذي ارتكز اليه الحكم المـستأنف          
للقول بعدم نفاذ عقد التأمين بوجه المعترضين القاصرين        
لعدم ثبوت مصلحتهما بذلك، ولم يستند أبداً الى أي مـن           

 من قانون التجارة والمتعلقـة     ٥١٠ و ٥٠٨ و ٥٠٧المواد  
س والتي تعتبر باطلة بالنظر     بالاعمال التي يجريها المفل   

لجماعة الدائنين والواجب الطعن بها بالمهلة المنصوص       
  . تجارة المتذرع بها٥١١عليها في المادة 

  ،بناء عليه

  :في طلب فتح المحاكمة
حيث ان علي محمد شومان تقدم بطلب فتح محاكمة         

 فيه بأنه صدر قرار عن محكمة الاسـتئناف فـي           مدلياً
للتنفيـذ، قـضى بفـسخ الحكـم        بيروت، مبرم وصالح    

الابتدائي الذي أعلن افلاسه وان هـذا القـرار يـشكل           
. م.م. أ ٥٠٠الواقعة الجديدة المنصوص عليها في المادة       

 لتـصحيح الخـصومة     التي توجب فتح المحاكمة تمهيداً    
طة وكيلي التفليسة،   اسلزوال صفة تمثيله في الدعوى بو     

لمحاكمـة  نصت على ان ا   . م.م. أ ٥٠٥وحيث ان المادة    
تنقطع ما لم تكن قد أختتمت في بعض الحالات بما فيها           
حالة زوال صفة من كان يمثل الخصم كنائـب قـانوني           

  عنه،
وحيث ان اشـتراط المـشترع علـى ان لا تكـون            
المحاكمة قد اختتمت لجعل الحالات المنصوص عليهـا        

 قاطعة لها، يثبت ان المعول عليـه هـو       ٥٠٥في المادة   
 مجريات المحاكمة وان ما يطرأ من       صحة التمثيل خلال  

تغيير في حالة احد الخصوم سواء بالوفاة أو بفقد أهليـة           
التقاضي أو بزوال صفة الممثِل، بعد ختـام المحاكمـة،          

ليس من شأنه أن يجعل هذا الأمـر ذات تـأثير علـى             
  مجرياتها،

وحيث انه من مراجعة محضر الجلـسات يتبـين ان          
  ، ١٦/١٠/٢٠٠٧المحاكمة قد اختتمت في 

وحيث من مراجعة القرار الاستئنافي المبـرز مـن         
، أي  ١٥/١/٢٠٠٨علي شومان يتبين انه صدر بتـاريخ        

  بعد اختتام المحاكمة،
وحيث وإن كان القرار المستأنف يشكل واقعة جديدة        
غير ان هذه الواقعة لا تأثير لها على مجريات الـدعوى           

ن الراهنة التي عند إختتامها كان تمثيـل علـي شـوما          
  بواسطة وكيلي التفليسة صحيحاً،

   لما تقدم يقتضي رد طلب فتح المحاكمة،وحيث تبعاً

  :في الموضوع
حيث ان الحكم الابتدائي المطعون فيـه فـصل فـي     
اعتراض يوسف وابراهيم وعلي شومان علـى طلـب         
التنفيذ المقدم من قبل جمال تراست بنك، بوجههم وبوجه         

. ب.للـصيرفة ت  تفليستي شركة محمد شومان واولاده      
  ومحمد عبد المنعم شومان،

وحيث ان الحكم الابتـدائي المـذكور قـضى بـرد           
الاعتراض المقدم من تفليسة علـي شـومان وبقبـول          
الاعتراض المقدم من يوسف وابراهيم شومان واعتبـار        

 ٧١٨/٢٠٠٢ان عقد التأمين موضوع المعاملة التنفيذية       
كن تنفيـذه   ولا يم ) أي ليوسف وابراهيم  (غير ملزم لهما    

  بمواجهتهما،
وحيث ان كلا من تفليسة علي شومان وبنك جمـال          
تراست بنك طعن من جهته في الحكم الابتدائي، فجمـال       
تراست بنك استأنف الحكـم الابتـدائي لجهـة قبولـه           
اعتراض ابراهيم ويوسف شومان في حـين ان تفليـسة          

  علي شومان استأنفته لرده اعتراضها،
ة كانت بموجـب قرارهـا      وحيث ان المحكمة الراهن   

 قد فصلت في معظم النقاط      ١٢/١/٢٠٠٦المختلط تاريخ   
المطروحة في الاستئنافين المشار اليهما اعلاه واللـذين        
جرى ضمهما لبعضهما البعض، بحيث قبلـت ادخـال         
تفليسة شركة محمد شومان واولاده للـصيرفة وتفليـسة         
محمد شومان واعتبرت في متن قرارها ان عقد التأمين         

 ٦٠٠لواقع على اسهم ابراهيم ويوسف شومان البالغـة         ا
 رأس  ٢٢١٧ من العقـار     ٣٤سهم لكل منهما في القسم      

، كمـا   .ع. م ١٠٥٥ بنص المادة    بيروت هو باطل عملاً   
ردت على بعض الاسباب الاستئنافية المدلى بهـا مـن          

  المصرف،



  العـدل  ١١٩٤

وحيث ان ما بقي غير مفصول هو ادلاء المـصرف          
 بـنص   دم رده الاعتراض عملاً    الحكم الابتدائي بع   بخطأ

وما اثارته تفليسة علي شومان مـن       . ت. ق ٥١١المادة  
انه يقتضي التريث في البت في الدعوى الراهنة لحـين          
الفصل في الدعوى المقامة امام محكمة الافلاس والتـي         
يتناول موضوعها ابطال عقد التأمين موضوع المعاملـة        

  التنفيذية الراهنة،
ت تفليـستي شـركة محمـد       وحيث ان المحكمة كلف   

شومان واولاده وتفليسة محمد شومان ابراز صورة عن        
  استحضار الدعوى المحكى عنها وبيان ما آلت اليه،

وحيث من مراجعة الحكم الـصادر عـن محكمـة          
 تـاريخ   ٢٣الدرجة الاولى الناظرة في الافـلاس رقـم         

 يتبين بأنه فصل في الدعوى التي تقـدمت         ٢٢/٢/٢٠٠٦
ة محمد شومان واولاده للصيرفة وتفليسة      بها تفليسة شرك  

 تراست بنك لاعلان بطـلان       جمال محمد شومان بوجه  
 ٢٤٠٠عقد التأمين الساري لمصلحة المـصرف علـى         

 ٣٤سهم استثمار المملوكة من محمد شومان في القـسم          
   رأس بيروت،٢٢١٧من العقار 

وحيث تجدر الاشارة الى ان عقد التـأمين الموقـع          
ارٍ على حق رقبـة اسـهم القـسم         لمصلحة المصرف ج  

المذكور والمملوك من كل من ابراهيم ويوسف وعلـي         
 ٢٤٠٠ سهم لكل منهم وعلى      ٦٠٠وحسن شومان بواقع    

  سهم استثمار العائدة لمحمد شومان،
 لاقوال جمال تراست بنك فان الحكم       وحيث انه خلافاً  

الصادر عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في قـضايا         
 لا يتمتـع    ٢٢/٢/٢٠٠٦ تـاريخ    ٢٣رقم  الافلاس تحت   
 بها بالنسبة للدعوى الراهنة طالمـا ان        يبالحجية المقض 

ما قررته المحكمة الابتدائية في القرار المذكور يتنـاول         
 ـ           ٢٤٠٠من جهة عدم نفاذ عقد التأمين في ما يتعلق بـ

سهم استثمار العائدة لمحمد شومان وهـو الامـر غيـر      
اذ ان ما هو مطروح هو       – في النزاع الراهن     وحالمطر

 سهم رقبة العائدة لكـل مـن        ٦٠٠التأمين الجاري على    
 ما  لأن ومن جهة ثانية     –ابراهيم ويوسف وعلي شومان     

قضى به الحكم الابتدائي في ما خص رد طلب تفليـسة           
 سـهم   ٦٠٠علي شومان بابطال التأمين الجاري علـى        

ي رقبة العائدة للمفلس استند الى ان عقد التأمين الجـار         
على اسهمه الستماية سجل قبل اعلان افلاسـه وخـارج    

  السابقة لها وفقـاً    فترة الريبة وخارج فترة العشرين يوماً     
لما هو ثابت من الصفحة التاسعة من الحكم المذكور أي          
ان الحكم الابتدائي فصل في ادلاءات تفليسة علي شومان         
التي كانت ترمي الى ابطال التأمين على أساس المادتين         

 من قانون التجارة أي على اساس اعـلان         ٥٠٨ و ٥٠٧

افلاس علي شومان، وهو الطلب المختلف عن الطلـب         
المطروح في الاعتراض المقدم من هذا الأخير موضوع        
الاستئناف الراهن والمسند الى وجوب اعلان بطلان عقد        
التأمين بحجة افلاس شـركة محمـد شـومان واولاده          

أي (س افلاسه هـو     للصيرفة وافلاس محمد شومان ولي    
  ،)علي

وحيث بعد رد اقوال المـصرف بهـذا الخـصوص          
يقتضي البحث في ادلاءات تفليسة علي شومان الراميـة         

  الى فسخ الحكم الابتدائي،
وحيث ان التفليسة المذكورة تدلي بعدم توجب الـدين         
المنفذ عليه بحجة ان عقد التأمين شكل ضـمانة لـديون           

س ضـمانة لـديون     المفلس محمد شومان الشخصية ولي    
شركة محمد شومان وان كشوفات الحساب المبرزة فـي         
الملف صادرة باسـم شـركة محمـد شـومان واولاده           

  للصيرفة وليس باسم محمد شومان،
وحيث بصرف النظر عن اقوال المصرف في هـذا         
الخصوص من ان كشف الحساب المبـرز منـه يثبـت           

 ـ          ة مديونية عبد المنعم شومان الذي نظـم التـأمين لكفال
 مـن   ٢صفحة  (وضمانة مديونيته لدى المصرف المنفذ      

يتبــين ان ) ١٨/١١/٢٠٠٢لائحتـه الابتدائيـة تـاريخ    
ادلاءات تفليسة علي شومان المشار اليها اعلاه تتناقض         

 من الحكم   ٢ من الصفحة    ١٤مع اقوالها المبينة بالسطر     
 بحيث ادلت   ٢٢/٢/٢٠٠٦ تاريخ   ٢٣الصادر تحت رقم    

 مـن المفلـس لمـصلحة الـشركة         بأن التأمين قد عقد   "
  ،"المفلسة

 من حيثيات الحكم الابتدائي رقـم       وحيث يتبين ايضاً  
 تم تعيينه من قبل المحكمة مصدرة الحكـم          ان خبيراً  ٢٣

المذكور وانه اطلع على حسابات الشركة المفلسة وتبين        
وافق على منح تسهيلات مصرفية فـي  "له ان المصرف   

 حساب جديـد    – الحساب الجاري لشخص محمد شومان    
 وان هذه التسهيلات ممنوحة لحساب قائم وجار باسـم          –

ودون الفصل بين   شركة محمد شومان واولاده للصيرفة      
الحساب الشخصي لمحمد شـومان والحـساب العائـد         

، لـه  للشركة المفلسة لان محمد شومان على مـا يبـدو        
 مـن   ٨الـصفحة   " (مطلق الحرية في تحريك الحسابين    

  ،)الحكم
اد مما تقدم ان حساب الـشركة المفلـسة         وحيث يستف 

 بـالتوقيع عـن     وحساب محمد شومان بصفته مفوضـاً     
، ويكون عقد   ضالشركة غير منفصلين عن بعضهما البع     

التأمين هو ضمانة لما تم استلافه من المصرف لحاجات         
  الشركة من قبل محمد شومان،



  ١١٩٥  الإجتھاد

  وحيث ان تفليسة علي شومان التـي اصـرت منـذ           
  ريث فـي الفـصل فـي الـدعوى        البدء على وجوب الت   

الراهنة لحين البت في الدعوى التي اسفرت عن الحكـم          
 لم تطعن في ما جاء فيـه بهـذا الخـصوص            ٢٣رقم  

  والمبين اعلاه،
وحيث ان التفليسة المذكورة لم تعلـق علـى اقـوال          
المصرف الواردة بعد ابرام الحكم المبحوث فيه كما لـم          

ن الذي يصر عليه    تتقدم بأي دليل لاثبات عدم صحة الدي      
  المصرف ويتمسك به في لائحته الأخيرة،

 على ما تقدم يقتضي رد السبب المدلى        وحيث تأسيساً 
به بهذا الخصوص من تفليسة علي شومان ويكون الحكم         
الابتدائي القاضي برد الاعتراض المقدم منها مـستوجب        

  التصديق،
وحيث ان المصرف ادلى بعدم جواز قبـول الطعـن    

ل من علي ويوسف وابراهيم في عقد التأمين        المقدم من ك  
 شهراً علـى إعـلان      ١٨لسقوط حقهم بذلك بعد انقضاء      

  ،.ت. ق٥١١افلاس الشركة عملاً بنص المادة 
  فبالنسبة لعلي شومان،

 الـى تـصديق     هحيث ان المحكمة توصلت في اعلا     
الحكم الابتدائي القاضي برد الاعتراض المقدم من تفليسة        

 من جدوى في البحث فـي سـقوط         علي شومان فلم يعد   
حق طلب البطلان لمرور الزمن طالما انه يرمـي الـى     

  النتيجة عينها التي توصلت اليها المحكمة،
  أما بالنسبة ليوسف وابراهيم شومان،

حيث يتبين ان الحكم الابتدائي اسـتند الـى المـادة           
 لاعتبار أن    من قانون الموجبات والعقود توصلاً     ١٠٥٥

 ابراهيم ويوسف على عقـد التـأمين لا         توقيع القاصرين 
يربطهما، أي ان السند القـانوني المـسند اليـه لقبـول            
اعتراضهما يختلف عن الـسند القـانوني الـذي يـدلي           
المصرف بعد جواز الادلاء به لسقوطه بمرور الـزمن،         

كفالة من القاصـر    البمعنى ان الحق بالتذرع بعدم صحة       
في القـضية التـي      لم يكن له مصلحة       اذا ولو باذن أبيه  

يكفلها هو حق يسقط وفق القواعد العامـة أي بمـرور           
الزمن العشري، وهو السند الذي ارتكـز اليـه الحكـم           
الابتدائي للقول بعدم نفاذ عقد التـأمين بوجههمـا لعـدم          

 وهو ما توصـلت اليـه هـذه         –ثبوت مصلحتهما بذلك    
 ولم يـستند  -، ١٢/١/٢٠٠٦المحكمة في قرارها تاريخ   

 من قـانون    ٥١٠ و ٥٠٨ و ٥٠٧ى أي من المواد      ال أبداً
التجارة والمتعلقة بالاعمال التي يجريها المفلس والتـي        
تعتبر باطلة بالنظر لجماعة الدائنين والواجب الطعن بها        

المتذرع . ت. ق ٥١١بالمهلة المنصوص عليها في المادة      
  بها،

 لما تقدم يقتضي رد السبب المدلى به من         وحيث تبعاً 
ن الحكم الابتدائي فـي قـضائه بقبـول         المصرف ويكو 

الاعتراض المقدم من ابراهيم ويوسف شومان وباعتبار       
ان عقد التـأمين موضـوع المعاملـة التنفيذيـة رقـم            

 غير ملزم لهما ولا يمكن تنفيذه بوجههمـا         ٧١٨/٢٠٠٢
  مستوجب التصديق،

وحيث بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم يعد         
ب والمطالب الزائدة او المخالفـة      من حاجة لبحث الاسبا   

  ها،العدم جدو
وحيث ان المحكمة ترى رد طلب العطل والـضرر         

  لانتفاء توفر شروطه،

  لذلك،
الصادر عـن المحكمـة تـاريخ       وعطفاً على القرار    

١٢/١/٢٠٠٦ ،  

  :تقرر بالاجماع
 رد الاسـتئنافين الاصــليين وتـصديق الحكــم   – ١

  الابتدائي في كافة بنوده،
   الخزينة،التأمينين الاستئنافيين ايراداً مصادرة – ٣
 رد كل ما زاد او خالف بما فيه طلـب العطـل      – ٤

  والضرر،
  .مين كل جهة مستأنفة نفقات استئنافهاض ت– ٥

    



  العـدل  ١١٩٦

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة التاسعة

 الرئيسة ميسم النويري :الهيئة الحاكمة
 ير االلهوالمستشاران جان فرنيني وجمانة خ

  ٣/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٨٤٥رقم : القرار

––


–
 

–
–


 

–
 

 يمكن اقتصار الاختراع على الطريقة وحـدها دون        
المنتوج الذي يظل صنعه جائزاً لأي شخص بـاختراع         
طرق اخرى وتسمى البراءة عندها بـراءة الطريقـة أو          
الوسيلة وقد أضاف الفقه والاجتهاد صورة جديـدة الـى          
صور الاختراع تتمثل بجمـع جديـد بـين الطـرق او            

  .الوسائل المعروفة للوصول الى نتيجة جديدة
  لـى ذات   ان استعمال العناصر عينهـا للوصـول ا       

النتيجة ولكن بتركيب مختلف تؤدي فيه العناصر التـي         
يضمها وظائف مختلفة عـن عناصـر التركيـب الأول         
يجعلنا بمعرض اختراع يقتضي حماية البراءة الممنوحة       
بشأنه، وما يهم بهذا الشأن الأخير أن يكـون صـاحب           
البراءة قد فكر بذاته بهذا الاختراع ونفذه قبـل ان يقـدم            

خطوة احد غيره علماً بأن اعطـاء الوصـف   على هذه ال 
والتثبت من مدى وجود اختراع يعود الى المحكمة وليس         

  . الخبيرإلى

  بناء عليه،

  :عن الأسباب الاستئنافية مجتمعة: في الموضوع
حيث ان المستأنفة تـدلي بـأن الحكـم المـستأنف           
مستوجب الفسخ لأن القانون الواجـب التطبيـق علـى          

 تاريخ  ٢٤٠/٢٠٠٠انون الجديد رقم    النزاع الحالي هو الق   
منـه  / ٦٠/ صراحة في المـادة      ى الذي الغ  ٧/٨/٢٠٠٠

/ ١٠٤/الى  / ٩٩/ضمناً ومن   / ٤٦/الى  / ١/المواد من   
ن أوب. ١٧/١/١٩٢٤ تاريخ   ٢٣٨٥ضمناً من القرار رقم     

الجزاء يعقـل الحقـوق وان الحكـم الجزائـي تـاريخ           
 مـع مـذكرتها   ) ١( المبرز كمستند رقم     ٢٤/١٠/٢٠٠٤

 هو الواجـب    ٢٩/٣/٢٠٠٥الواردة الى المحكمة بتاريخ     
التطبيق على الدعوى الحاضرة لأنـه ملـزم للقاضـي          
المدني في الفقرات التي اكتسبت قوة القضية المحكـوم          

وان الحكم المستأنف اخطأ بقوله بوجـود اختـراع         . بها
جديد ذلك ان الاختراع يفرض تفوقاً علمياً وفكرياً فـي          

يقتضي جهوداً مستمرة وكثيـراً مـن     مضمار معين كما    
النفقات في الأبحاث والتجارب، وان هذه الشروط غيـر         

 التنـور الآلـي     متوفرة في النزاع الحالي لا سـيما وان       
 كونه آلة بسيطة مقتبـسة وغيـر      ودموضع النزاع لا يع   

 منـذ متـوفر   اع موضوع النزاع    متطورة، وان الأختر  
 شـركة   وأنشرات السنين في بلـدان العـالم اجمـع          ع

“ANKO”          تصنع افران توجه الحـرارة مـن الجهتـين 
 ”BALPE“ وشـركة    ١٩٧٨لصنع المعجنات منذ العام     

 وهي ابرزت منشورات تثبـت      ١٩٦٨تصنعه منذ العام    
  .هذا الأمر

وحيث ان المستأنف عليـه يطلـب رد الاسـتئناف          
  .وتصديق الحكم المستأنف

  فعليه، ومن جهة اولى،
 لـم   ٧/٨/٢٠٠٠يخ   تـار  ٢٤٠حيث ان القانون رقم     

ينص لا صراحة ولا ضمناً على أي مفعول رجعي لـه،   
نـزاع الـراهن    واجب التطبيق فـي ال    الفيكون القانون   

تراع الممنوحة الى المستأنف عليـه   والمتعلق ببراءة الاخ  
 والتي  ١/٤/١٩٩٩السيد احمد ايوب حسن خليل بتاريخ       

يبتدئ مفعولها منذ تاريخ ايـداع الطلـب المقـدم فـي            
ــم   ٢/٣/١٩٩٩ ــرار رق ــو الق ــاريخ ٢٣٨٥، ه  ت

  الذي منحت البراءة المشار إليها في ظله،       ١٧/١/١٩٢٤
  .وترد الأقوال المخالفة

  ومن جهة ثانية،
الأحكام "تنص على ان    . م.م.أ/٣٠٣/حيث ان المادة    
لت من الحقوق ولا يجـوز قبـول   صالنهائية حجة فيما ف  



  ١١٩٧  الإجتھاد

حكام هذه  ولكن لا تكون لتلك الأ    .  هذه الحجية  ضدليل ينق 
الحجية الاَّ في نزاع قام بين الخـصوم انفـسهم دون ان            

  ".تتغير صفاتهم وتتناول الموضوع والسبب نفسهما
غير متـوفرة   . م.م.أ/٣٠٣/وحيث ان شروط المادة     

في النزاع الراهن طالما ان الخصوم في هذه الـدعوى           
ليسوا هم انفسهم في الحكم الجزائي المـشار اليـه فـي            

 في هذه الدعوى هـم شـركة جوميتـا    اعلاه، فالخصوم 
والسيد احمد ايوب حسن خليل فـي حـين ان           . م.م.ش

الخصوم في الدعوى الجزائية هم السيد نعمـة ابـراهيم          
جدعون والسيد احمد حسن خليل، فترد الأقوال المخالفة        

  .تذرع بمبدأ الجزاء يعقل الحقوقالبما فيها 

  ومن جهة ثالثة،
ختـراع   الا جـدة و صحة   حول يدورحيث ان النزاع    

 الممنوحـة الـى   ٦٠٣٢/٩٩موضـوع البـراءة رقـم    
  .المستأنف عليه السيد احمد ايوب حسن خليل

 ٢٣٨٥/٢٤من القـرار رقـم      / ٢/وحيث ان المادة    
  : كالآتيهتُعرف الأختراع بحسب موضوع

يمكن اعطاء شهادة لكل اختراع يتعلـق بمحـصول         "
ة صناعي جديد ولكل أكتشاف لطريقة جديـد      ) أي ناتج (

ينتج عنها محصول ما أو نتيجة صناعية معروفة وكـل          
كمـا ان المـادة     ". تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة    

حتـى يعتبـر    "من القرار المذكور تنص على انه       / ٤٤/
الأختراع جديداً يجب ان لا يكون نشر عنه في لبنان ولا           

وانه تطبيقاً لذلك لا يعتبر     " خارجه شيء يمكِّن من تطبيقه    
 تمكن  ع جديداً اذا كانت قد نشرت عنه معلومات       الأخترا

    تم النشر في لبنـان أو فـي        من تطبيقه واستثماره سواء 
 اصول القـانون    –الدكتور مصطفى كمال طه     (الخارج  

  ).٦٢٠التجاري صفحة 
وحيث يفهم من هذه الأحكـام انـه يمكـن لبـراءة            

دون المنتـوج   تقتصر على الطريقة وحدها     الأختراع ان   
صنعه جائزاً لأي شخص باسـتخدام طـرق        الذي يظل   

اخرى وتسمى البراءة في هذه الحال براءة الطريقـة او          
 وقد اضاف الفقه والقـضاء  brevet de procédéالوسيلة 

الى صور الأختراع المنصوص عليها قانونـاً صـورة         
 Combinaison nouvelleأخرى هي التركيـب الجديـد   

يد بين الطرق   ويقدم الأختراع في هذه الصورة بجمع جد      
أو الوسائل المعروفة للوصول الى نتيجة جديدة كجمـع         

 اللحـوم أو لقـضب      مبعض العناصر لصنع آلـة لفـر      
الكرمة بشكل جديد لم يكـن معروفـاً قـبلاً،          ) تشحيل(

فالعناصر المستعملة في هـذا الجمـع أو التركيـب لا           
تُفترض جديدة انما الجديد هو التركيب نفسه الذي تحميه         

ولذا يجوز لشخص آخر ان يـستعمل العناصـر         البراءة  
عينها للوصول الى ذات النتيجة ولكن بموجب تركيـب         
آخر مختلف تؤدي فيه العناصر التي يـضمها وظـائف          
. مختلفة عن عناصر التركيب الأول موضـوع البـراءة        

 الأعمال التجارية والتجـار     –يراجع مؤلف ادوار عيد     (
  ).٤١٥ – ٤١٤ ص –والمؤسسة التجارية 

وحيث يتبين من تقرير الخبير المعين بدايـة ربيـع          
ان الفكرة التي يمكن اعتبارها تحتوي على عمل        "خيراالله  

ابتكاري ربما لم يخطر على بال احد سابقاً أو لم ينفـذه            
احد من قبل، هو الدولاب وتوزيع الحرارة من الخـارج          

وان الأبتكار هو تطبيق    ). من التقرير / ٣/ص" (والداخل
مـن  / ٥/يراجع الصفحة   (لمبدأ الدولاب أو الدائرة     جديد  

  ).التقرير
كما ان الخبير أحمد الحـاج المبـرز تقريـره مـع            

فكـرة الأسـطوانة    "الاستحضار الأبتدائي ذُكر فيـه ان       
الحديدية وتوزيع النار فهي الفكرة الذكية في الأختـراع،         

أخرى ولكنهـا لـن      وهذه الفكرة يمكن ان تنفذ بطريقة     
  ". عن فكرة الأسطوانةيدةعتكون ب

وحيث تبعاً لما تقدم يكون الأختراع موضوع البراءة        
من القرار رقم   / ٢/صحيحاً بحسب ما نصت عليه المادة       

المذكورة في اعلاه وخاصة لجهة اختـراع        ٢٣٨٥/٢٤
طريقة جديدة ينتج عنها محصول ما أو نتيجة صـناعية          

صناعية معروفة كما ولجهة اختراع تطبيق جديد لطريقة        
  . وترد الأقوال المخالفة،معروفة

وحيث ان كون فكرة التنور الآلي يمكنهـا ان تمـر           
 تنور آلـي لأنتـاج      ميمبخاطر أي اخصائي اذا اراد تص     

خبز التنور والمرقوق كما يذهب اليه الخبير الحاج كمـا          
وتبني الخبير خيراالله هذا الموقف للقول انـه لا يمكـن           

 ـ     اً، لا يـستقيم والأحكـام      اعتبار التنور الآلـي اختراع
القانونية المبينة في أعلاه والتي تكتفي في هذا المجـال          
بالوسيلة الجديدة أو التركيب الجديد وهو الأمر المتحقـق       

ة بـراء في اختراع المستأنف عليه، فالمهم ان صاحب ال       
فكَّر بذاته بهذا الأختراع ونفذه قبل ان يقدم علـى هـذه            

اعطاء الوصف القـانوني    الخطوة احد غيره، علماً بأن      
الصحيح لعمل هذا الأخير يعود للمحكمـة وحـدها دون          

  غيرها،
 ”BALPE” و ”ANKO“ شركات   لافرانواما بالنسبة   

   المبرزة منشوراتها في الدعوى،”SPIRALIM“أو 
ع بـافران الـشركتين الأوليتـين       ذرفان المستأنفة تت  

 للدلالة على ان الأفران التي توجه الحرارة في الجهتـين         
 ١٩٦٨لصنع المعجنات متوفرة في عدة بلدان منذ العام         



  العـدل  ١١٩٨

 منقـولاً وان اختراع المستأنف عليه لا يعدو كونه عملاً         
  عن اختراع الآخرين المنشور على شـبكة الأنترنيـت،         
  الاَّ انها لم تثبت كيـف ان أوجـه التـشابه فيمـا بـين               

  فران الأخرى تـؤدي الـى نفـي        فرن التنور الآلي والأ   
  ع عـن عمـل المـستأنف عليـه ومـا           ختـرا صفة الا 

   للمحكمة من المنشورات المبرزة هو انـه يوجـد          يتبين
شبه ما فيما بين العملين الاَّ ان اختراع المستأنف عليـه           

للمعـدات  " تركيـب جديـد   "كما سبق البيان ناتج عـن       
 ـ         التـشابه ن  أالمستعملة من قبل كل من الطرفين، علماً ب

التعليق الوارد في   الذي يظهر من الصور المبرزة كما و      
المنشورات لا يتسم بالتقنية الكافية للذهاب مع المـستأنفة      

بحد ذاته لنفي صفة الأختراع عن عمـل        على انه يكفي    
المستأنف عليـه، اضـافة الـى ان افـران الـشركتين            
الأجنبيتين لا تنتجان خبز تنور مما يؤكد اختلاف تقنيـة          

  .كل من النوعين
مة في هذا المجـال     كوحيث ان ما يعزز قناعة المح     

لقاضي المنفرد الجزائي لدى    لصرح  هو أن الخبير شديد     
لم يشاهد في لبنان تنـورا آليـاً   "استيضاحه من قبله بانه   

أي انه  " يعمل بشكل مماثل لتنور المدعي والمدعى عليه      
عـادي  " نقـل "لو كان اختراع المستأنف عليه ناتج عن        

أقدم الكثيرون  وبسيط لأفران موجودة في الخارج، لكان       
غيره على الأستفادة منها لو كان التطبيق بهذه الـسهولة          

 عن ان   هذا فضلاً . بشكل أو بآخر   اولا يستلزم ابتكاراً م   
 بالانتشار منـذ ان وضـع   أخذتقليد فرن المستأنف عليه    

هذا الأخير اختراعه في السوق وأخذ يستثمره ويـستفيد         
 عـن العامـل     منه تجارياً وان هذا الانتشار ليس غريباً      

الذي كان يشتغل عنده ثم تركه وعمل لدى منـافس لـه            
  ،)أي للمستأنف عليه(

وحيث ان ما تحققت منه المحكمة بالنسبة لـشركتي         
“BALPE”و “ANKO”ًعلــى شــركة  يــسري أيــضا 

“SPIRALIM”          لتشابه المعطيات فيما بـين كـل مـن 
  .الشركات الثلاث

لمستأنف وحيث انه والحالة هذه، لا يمكن القول ان ا        
 تـاريخ   ٢٣٨٥عليه لا يستفيد من حماية القـرار رقـم          

 المدة المتبقية لمثل هذه الحماية      طيلة وهذا   ١٧/١/١٩٢٤
مـن القـانون الجديـد رقـم     / ٥٩/حسب نص المـادة    

٢٤٠/٢٠٠٠،  
وحيث ان الحكم المستأنف المنتهي الى النتيجة عينها        
يكون بالتالي مستوجباً التصديق للاسباب الـواردة فيـه         

 يوجـب رد    ممـا ولتلك الواردة في متن هذا الاستئناف       
 كما انه يقتـضي رد سـائر الأسـباب          تهالأستئناف برم 

والمطالب الزائدة او المخالفة للنتيجة المذكورة، بما فيها        

 نيـة فـي     سـوء طلب التعويض عن ضرر ناتج عـن        
  .المحاكمة لعدم توفر شروطه

  لذلك،
  .١٠/٥/٢٠٠٥قرارها تاريخ وعطفاً على 

  :رر بالاجماعتق
  رد الاستئناف في الموضوع وتصديق الحكـم         - ١

المستأنف برمته للأسباب الواردة فيه ولتلك الواردة فـي         
  .متن هذا القرار

  . الزائدة او الخالفةوالمطالب رد سائر الأسباب – ٢
 تضمين المستأنفة النفقات كافة ومصادرة مبلـغ        – ٣

  .التأمين

    

   في بيروتمحكمة الاستئناف المدنية

 الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
 ان كارلا قسيس وميرنا بيضا توالمستشار

  ٢١/٢/٢٠٠٧تاريخ بقرار صادر 
  ايلي حداد والطائفة اللاتينية. د/ راهبات الورديةرهبنة

–––
 


–

–


–
–

 



  ١١٩٩  الإجتھاد

تتوفر المصلحة لدى المعترض عندما يكون من شأن        
الاعتراض تغيير وتحسين الوضعية القانونيـة الراهنـة        
لديه، وهي تتوقف على المنفعة التي يأملها مـن تقـديم           

معنوي،  أو وهذه المنفعة هي ذات طابع مالي        اعتراضه،
 ـ      كما ة، مـشروعة،    يفترض ان تكون المـصلحة قانوني

قائمة، آنية، شخصية ومباشرة سواء كانـت ماديـة أو          
  .معنوية

راف الديني للطائفة اللاتينيـة علـى رهبنـة       ان الاش 
الراهبات الوردية لا يشكل سبباً كافياً لاصـابة الطائفـة          
بضرر معنوي قد ينتج في حـال ابطـال عقـد البيـع             

يـاً  المتنازع عليه الجاري بين تلك الرهبنة المستقلة معنو       
ومالياً وادارياً وبين البائع المـستأنف عليـه، فالـضرر          
المعنوي يجب ان يكون أكيداً وليس افتراضياً، والطائفة        
لم تقدم الاثبات الكافي لتبيان الـضرر المعنـوي الـذي           
اصابها، الامر الذي يستتبع رد اعتراض الغيـر المقـدم         
منها لعدم توفر أحد شرطي قبوله المنصوص عليهما في         

  .م.م. أ٦٧٣ادة الم

  ،بناء عليه

  :في الشكل –أولاً 
فة رهبنـة الراهبـات الورديـة،       أنتسحيث تطلب الم  

والمستأنفة الطائفة اللاتينية في لبنان قبـول اسـتئنافهما         
  .شكلاً

وحيث لم يتقدم المستأنف عليه الدكتور ايلـي حـداد          
  .بأي جواب حول هذه النقطة قبل اختتام المناقشات

 الملف الابتدائي يتبين ان الرهبنـة  وحيث بالعودة الى  
 ٢٨/٤/٢٠٠٤تبلغت الحكـم المطعـون فيـه بتـاريخ          

  .١/٦/٢٠٠٤والطائفة اللاتينية تبلغته بتاريخ 
 ٢٦/٥/٢٠٠٤وحيث ان استئناف الرهبنة قدم بتاريخ       

 مما  ٢٨/٦/٢٠٠٤واستئناف الطائفة اللاتينية قدم بتاريخ      
  .يعني ان كليهما مقدم ضمن المهلة القانونية

 شكلاً لتقديمهما خلال    ينوحيث يقتضي قبول الاستئناف   
المهلة القانونية ولاستيفائهما سائر الـشروط القانونيـة        

  .الأخرى لهذه الجهة

  :في الاساس –ثانياً 
حيث تطلب المستأنفتان، رهبنة الراهبـات الورديـة        
والطائفة اللاتينية، فسخ الحكم المطعون فيه واعتبـار ان       

 لم تكن ممثلة في المحاكمة، كما ان لديها         الطائفة اللاتينية 
  .المصلحة اللازمة لتقديم طلب اعتراض الغير

وحيث يطلب المستأنف عليه الدكتور ايلي حـداد رد         
الاستئناف كون الطائفة اللاتينية قد تمثلت في المحاكمة،        
ولانها لا تملك المصلحة المفروضة لقبـول اعتـراض         

  .الغير
اعتراض الغيـر   "فان  . م.م. أ ٦٧١وحيث سنداً للمادة    

 طعن يرمي الى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة          –
، وهو يعد طريق طعن غيـر       "الشخص الثالث المعترض  

عادي لا يجوز استعماله الا في الأحوال المعينـة فـي           
  القانون،

يجـوز  "على أنـه    . م.م. أ ٦٧٣وحيث تنص المادة    
اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خـصماً         
ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون         

  ".فيه
وحيث يقتضي لقبول اعتراض الغير تـوافر هـذين         

  :الشرطين معاً
 ان تكون لـدى المعتـرض المـصلحة للتقـدم           – ١

  باعتراضه،
 ان لا يكون هذا المعترض ممثلاً في المحاكمـة          – ٢

  الذي صدر فيها الحكم المعترض عليه،
ث في مدى توفر شروط التقـدم       وحيث يقتضي البح  

  بطلب اعتراض الغير في الحالة الراهنة،
وحيث يقتضي أولاً البحث في مدى توفر المـصلحة         

  لدى المعترضة الطائفة اللاتينية للتقدم بمطالبها،
وحيث تتوفر المصلحة لدى المعترض عندما يكـون        
من شأن الاعتراض تغيير وتحسين الوضعية القانونيـة        

 وهي تتوقف على المنفعة التي يأملها مـن         الراهنة لديه، 
تقديم اعتراضه، وهذه المنفعة هي ذات طابع مـالي أو          

  معنوي،
وحيث يفترض ان تكون المصلحة قانونية، مشروعة،       
قائمة، آنية، شخصية ومباشرة، سواء كانـت ماديـة أو          

  معنوية،
وحيث تكون هذه المصلحة متوفرة في حـال لحـق          

وي نـاتج عـن الحكـم       بالمعترض ضرر مادي أو معن    
المعترض عليه، وبالتالي يرمي الأخير رفع هذا الضرر        

  من خلال تقدمه باعتراضه،
وحيث بالعودة الى الاستحـضار البـدائي يتبـين ان        
المعترضة، المستأنفة الطائفة اللاتينية، طلبت الرجـوع       
عن القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتـاريخ         

 ١٣/١٠/١٩٩٧تـاريخ    وذلك الصادر ب   ١٠/١٠/١٩٩١



  العـدل  ١٢٠٠

 دون أن   ٧/٦/٢٠٠١والحكم النهائي الـصادر بتـاريخ       
تتقدم بأية طلبات مباشـرة بالنـسبة للعقـار موضـوع           
الدعوى، وبالتالي فان مطالبها تهدف الى ابقـاء ملكيـة          

المدور والبناء القائم عليـه علـى اسـم         /١٦العقار رقم   
  رهبنة الراهبات الوردية،

فة اللاتينية في لبنان، في     وحيث تدلي المستأنفة، الطائ   
مصلحتها، من  "ان  ) ٦الصفحة  (استحضارها الاستئنافي   

خلال تقديم اعتراض الغير، اكيدة ومباشرة، وترمي الى        
حماية حقوق رهبنة الراهبات الوردية المادية والمعنوية       
على حد سواء، وان تلك المصلحة تقوم علـى حمايـة           

، أو  الرهبنة تجـاه أي تعـرض قـد يـسيء لـسمعتها           
 بانتمائها للطائفة اللاتينيـة فـي       كلجنسيتها، أو قد يشك   

لبنان، سواء صدر هذا التعرض عن شخص طبيعـي أو          
  ".معنوي

نة راهبات الوردية فـي     بوحيث تدلي المستأنفة، ره   
ان ) ٥الـصفحة   (لبنان، في استحـضارها الاسـتئنافي       

املاكها هـي ملكهـا الخـاص، تـديرها وتـستثمرها           "
لاصول المعمول بها في أنظمتها،     وتتصرف بها ضمن ا   

ولا يعود للطائفة اللاتينية مثل هذا الحق، وان ابقاء هذه          
الأملاك ضمن ملكية الرهبنة تستفيد منه الطائفة اللاتينية        
في تحديـد امكانياتهـا ونـشاطاتها الخيريـة والدينيـة        

  ،"والاجتماعية والثقافية
 ـ       ة وحيث يستدل من ادلاءات ومطالب الطائفة اللاتيني

في لبنان، ان مصلحتها من تقديم الاعتراض تكمن فـي          
حماية حقوق وأملاك الرهبنة، وهي ترمي في مطالبهـا         
الى ابقاء العقار، موضوع الـدعوى، فـي ذمـة هـذه            

  الأخيرة،
 مـن   ٨وحيث ان الفقرتين الاولى والثالثة من المادة        

 ـقانون الاحوال الشخصية لـدى الطوائـف الكاثوليك        ة ي
ة شـخص معنـوي يتمتـع بالشخـصية          الرهبن انتعتبر

  القانونية،
وحيث بالتالي تعتبر الرهبنة شخصاً معنوياً مـستقلاً        
قانوناً عن الطائفة التي تنتمي لها، ولا تخضع لـسلطتها          
ولاشرافها الاداري والمالي، بل ان اشراف الطائفة على        
الرهبنة التي تنتمي اليها ينحصر بالاشراف الـديني ولا         

  ور الأخرى،يتعداه الى الأم
وحيث في حال كانت ولاية الطائفة علـى الرهبنـة          
تقتصر على الشق الديني وليس القانوني منها، كما فـي          
القضية، فان الطائفة لا تصاب بأي ضرر مادي مباشر،         
أكيد وثابت، ينتج عن ابطال عقد بيـع العقـار المعنـي            

بأساس المنازعة، كون الرهبنة هي فريق في الـدعوى،         
خصية القانونية المستقلة، وتـدافع فـي هـذه         تتمتع بالش 

الصفة عن حقوقها، واذا كان لا بد من تأييد هذه الحقوق           
فهناك طرق أخرى حـددها القـانون، وكـون العقـار           
موضوع الدعوى في حال الاستجابة الى مطالب الطائفة        
اللاتينية سيبقى في ذمة الرهبنة وليس من مطلب مباشر         

   بينا،من الطائفة لهذه الجهة كما
وحيث، اضافة الى ذلك، لم تبين الطائفة اللاتينية في         
أقوالها وادلاءاتها، اصابتها بضرر معنوي من الدعوى،       
فموضوع الدعوى يتعلق بنزاع يدور حول ملكية مـال         
عقاري بين بائعه ومـشتريه ويتنـاول صـحة البيـع           
وشرعيته وقانونيته كأي نـزاع آخـر، وبالتـالي فـان           

للطائفة اللاتينية على رهبنة الراهبـات      الاشراف الديني   
الوردية لا يشكل سبباً كافياً لاصـابة الطائفـة بـضرر           
معنوي قد ينتج في حال ابطال عقد بيع العقار المتنـازع           
عليه، فالضرر المعنوي يجب أن يكـون أكيـداً ولـيس           
افتراضياً، والطائفة لم تقدم الاثبات الكافي لتبيان الضرر        

  ا،المعنوي الذي أصابه
وحيث بعد هذا التعليل المساق، يتـضح ان الطائفـة          
اللاتينية لم تصب بأي ضرر مادي أو معنوي من جراء          
صدور الحكم البدائي والقاضي بابطال عقد البيع، ممـا         

اعتبار مصلحتها القانونية، المباشرة والآنيـة،      يؤدي الى   
منتفية للتقدم بطلب اعتراض الغير لان طلبها هذا يرمي         

ء ملكية العقار في ذمة الرهبنـة، التـي تعتبـر           الى ابقا 
  شخصاً مستقلاً ادارياً ومعنوياً ومالياً عن الطائفة،

وحيث بمجرد عدم توفر احد الـشرطين الـشكليين          
  لقبول اعتراض الغير يضحي هذا الاخير مردوداً،

وحيث تطلب المستأنفة، الطائفة اللاتينية، فسخ الحكم       
رر وغرامـة لاسـاءة     البدائي لالزامها بدفع عطل وض    

  استعمالها حق الادعاء،
  وحيث يطلب المستأنف عليه رد هذا الطلب،

وحيث لا تلحظ المحكمة سوء نية في تقديم المعترض         
اعتراض الغير او اساءة في استعمال حـق التقاضـي،          
الأمر الذي يؤدي الى وجوب فسخ الحكم المطعون فيـه          

مة أو عطـل    لهذه الناحية وعدم الزام المستأنفة بأي غرا      
  .وضرر عن طعنها

  وحيث بعد النتيجة التي توصـلت اليهـا المحكمـة          
لم يعد ثمة حاجة لبحث كل ما زاد وخالف من أسـباب            

  ومطالب،



  ١٢٠١  الإجتھاد

  لذلك،
  :تقرر بالاجماع

 قبول كل من استئناف الطائفة اللاتينية في لبنان         – ١
  .واستئناف رهبنة راهبات الوردية في لبنان في الشكل

 تصديق الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بـرد         – ٢
  .اعتراض الغير شكلاً

 فسخ الحكم الابتدائي في شقه المتعلـق بـالزام          – ٣
الطائفة اللاتينية بالعطل والضرر والغرامة وعدم الحكم        

  .عليها بأية غرامة أو تعويض
 تضمين المستأنفتين النفقات مناصفة ومـصادرة       – ٤

داً للخزينـة ورد كـل الأسـباب     التأمينين المودعين أيرا  
  .والمطالب الزائدة والمخالفة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة العاشرة

 الرئيس سامي منصور :الهيئة الحاكمة
  وميرنا بيضا )منتدبة(دانيا الدحداح ان توالمستشار

  ١٨/٤/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  كيفورك خضريان ورفاقه/هاروتيون خضريان

–
––

––
––

––
– 

حامي المدلى بعدم صحة تمثيله لموكلـه فـي         ان الم 
العقد موضوع الدعوى يعتبر مخولاً حق الاتفاق باسـم         
هذا الأخير ونيابة عنه على قسمة العقار موضوع العقـد   

 ـالمذكور، طالما وصف هذا العقد بالنسبة للموكل         صلح ب

على مخاصمة قضائية متوقعة بصدد القسمة والافـراز،        
  .اً خاصاً بالصلحوازاء شمول الوكالة تفويض


––

–
––

 

–
– 

–
–

–
–

– 

–
–


 

عليهبناء ،  
 ٨/١١/٢٠٠٦حيث ان المحكمة بقرارها الصادر في       

قضت بقبوله لهـذه    ففصلتْ في مسألة شكل الاستئناف،      
  .الناحية

لـيهم الأخيـرة   وحيث أن مرفقات لائحة المستأنف ع    
. ج. ثبتَتْ بان المحامي الاستاذ أ    أ) ١٢/٢/٢٠٠٧ورود  (

، عليه، عطفاً على ما قضى بـه        .ج. هونفسه الاستاذ ج  
 ٥/٤/٢٠٠٦الشق الثاني من القرار التمهيـدي تـاريخ         

ن اعلان صحة تمثيل المستأنف عليهم في المحاكمة        يتعي
  الراهنة،

وحيث ان المرفقات أعلاه وسائر أوراق الملف أكدت        
على ان المستأنف عليهـا الـسيدة ولانطـين سـيمون           
خضريان هي نفسها السيدة فالنتين خضريان المتزوجـة        

التي شاركت في التوقيع على عقد      " تانيوسيان"من السيد   
 تلقـي الطعـن      في فيه، لذا تكون صفتها   القسمة المنازع   
  الحاضر متحققة،

وحيث في ما خص أساس النزاع، مـن البـين انـه            
استهدف بصورة أصلية تقرير أجابة موضـوع ادعـاء         



  العـدل  ١٢٠٢

المستأنف الابتدائي، المتمثّـل بـالزام المـدعى علـيهم          
بتنفيذ اتفاقية القسمة العقارية والأفراز     ) المستأنف عليهم (

 ضمن مهلة شهر تحت طائلة      ٢٠/٨/١٩٩٣الجارية في   
  .اكراهيةغرامة 

وحيث ان المستأنف عليهم يـدفعون بعـدم قانونيـة          
الموضوع أعلاه، طالبين تـصديق الحكـم المـستأنف         
القاضي برده، مدلين من نحو أول، بان الاتفاقية أعـلاه          

لم ) السيد كيفورك خضريان  (أولاهم  دمة الوجود لأن    نعم
 فيها من قبل أي كان وتحديداً       يشارك فيها ولم يكن ممثّلاً    

  ،.م. المحامي الاستاذ ف
السيد " ممثِّلاً"كان  . م. فوحيث من البين ان الاستاذ      

 فيها، على اعتبـار انـه       المبحوثكيفورك في الاتفاقية    
وكيله وفق ما ورد في مقـدمتها، دون الأشـارة الـى            

  تفاصيل سند توكيله،
ر الاستئنافي  ستحضاوحيث من البين تبعاً لمرفقات الا     

. م. ف، ان الاستاذ    ٢١٣/٨٧لتوكيل رقم   ولا سيما سند ا   
 حـين وقّـع   –كان مفوضاً من السيد كيفورك خضريان    

اتفاقية القسمة سلطة ادارة حصصه في العقار رقـم         عنه  
 الأشرفية الذي تناولته الاتفاقيـة، والتقاضـي        ٤٢٨٩/٣

باسمه في دعوى قسمة هذا العقار وأفـرازه مـع حـق            
  ،...والاسقاط والأبراءالصلح 

وحيث ان الحق أعلاه يمنح الوكيل سـلطة اجـراء          
 ـ عن البمعزلالأعمال التصرفية موضوعه، عليه      سمية ت

يكـون  " عام"التي أُطلقت على سند التوكيل المشار اليه        
سلطة التصالح على قـسمة     .) م. فالاستاذ  (للوكيل به   

ة  الأشرفية دفاعاً عن حص    ٤٢٨٩/٣وأفراز العقار رقم    
  فيه،) السيد كيفورك(موكله 

وحيث ان الصلح، كما عرفه القانون، هو عقد، أمـا          
ان ينهي الفريقان او الفرقاء فيه نزاعاً قائمـاً، وأمـا أن            

يمنعان حصوله  "يتوقّوا به نزاعاً محتمل الحدوث بحيث       
  .).ع.  م١٠٣٥م " (بالتساهل المتبادل

الجارية في  وحيث بالعودة الى الاتفاقية المنازع فيها،       
، يتضح بانها انعقـدت بهـدف تحاشـي         ٢٠/٨/١٩٩٣

مراجعة المحاكم بصدد قسمة وأفراز حصص اطرافهـا        
 الأشرفية فنزاعهم لهذه    ٤٢٨٩/٣الشائعة في العقار رقم     

 الاتفاقيـة   وضعتالناحية كان محتملاً على وجه حقيقي       
حداً له مستقبلاً حاسمةً توقُّع الملاحقـة القـضائية بـين           

، لذا يتّسم عمل الأخيرين وتحديداً السيد كيفورك        فرقائها
 ٢٠/٨/١٩٩٣الذي عبرت عنه اتفاقية     ) المستأنف عليه (
نه صلح في ضوء المفهوم القانوني لعقده على النحـو          أب

  المساق أعلاه،

. م. ف ذلك، كان المحامي الاستاذ      هديوحيث على   
مخولاً حق الأتفاق باسم السيد كيفورك ونيابةً عنه علـى          

تاريخ (وما اليه في العقد محل المنازعة       مقسمة العقار ال  
، طالما وصف هذا العقد بالنسبة لموكلـه        )٢٠/٨/١٩٩٣

 قضائية متوقعـة بـصدد القـسمة        صلح على مخاصمة  ب
 تفويـضاً   ٢١٣/٨٧شمول توكيله رقـم     والافراز وأزاء   

  .خاصاً بالصلح أعلاه
 ٢٠/٨/١٩٩٣ن عقـد    وحيث والحال ما تقدم، يكـو     

بالنسبة للمستأنف عليه السيد كيفـورك لناحيـة        صحيحاً  
، مردوداً كـل أدلاء ومطلـب       .م. فتمثُّله فيه بالاستاذ    

مخالف، علماً بان وصف شـكل سـند التوكيـل رقـم            
 بانه نموذج معد ومجهز سلفاً من الكاتب العدل         ٢١٣/٨٧

، اذ تكمن العبرة في تحديد مـا        قلا يغير في الحل المسا    
لاحيات للوكيـل، لألفـاظ سـنَدِها       تشمله الوكالة من ص   

افقة و شأنِها أن تعبر بوضوح عن م      منومضامينه، التي   
منفّذة في حدود مفاهيمهـا،     الموكل على أعمال الوكيل ال    

 الحكم المستأنف ليتقرر مجدداً ما تقدم، ممـا         خفسعليه ي 
ة وج الى بحث أوجه المخالفة المعزو     ينفي معه فائدة الول   
  لحكم الابتدائي في الصدد المعروض، من المستأنف الى ا

وحيث استطرد المستأنف عليهم الادلاء من نحوٍ ثانٍ،        
 لعلة الغـبن    ٢٠/٨/١٩٩٣بوجوب اعلان بطلان اتفاقية     
  والخداع، طالبين أقرار ذلك،

وذاك وحيث بمعزل عن صحة أثـارة هـذا الادلاء          
دعـاء الابتـدائي وعـن      الطلب في سياق الدفاع عن الا     

، يبقى بحثهما غير مقبول بواقع مـرور        الطعن الحاضر 
  :الزمن على حق الدفع بهما، وفق التسبيب الآتي

 ٢ فقـرة    ٩٤٩ ان القانون عـين فـي المـادة          – ١
 في القضايا المتعلقة بإبطال     موجبات وعقود زمناً خاصاً   

دم ، يتقـا   قانونيـة، أم قـضائية     –القسمة أكانت اتفاقية    
ستثناء الـى سـنة     بانقضائه الحق في اقامتها، فقصره ا     

واحدة تبدأ من تاريخ القسمة لغرض ايجـاد الطمأنينـة          
  والاستقرار بعد القسمة النهائية،

 ان المشترع بنى مرور الزمن على الحق فـي          – ٢
الأدعاء بالبطلان بسبب الغبن والخـداع علـى التأييـد          
والعدول عن التمسك بهذا الحق، فاعتبر هذا التأييد مقدراً         

يظهر في الفقرة الأخيـرة مـن المـادة         ضمناً، على ما    
، انـه   .وع. م/ ٢٣٧، ثم أضاف في المادة      .وع. م/٢٣٥

بعد التأييد المقدر أو الصريح أو الضمني لا يبقى لأحـد           
ان يتخذ العيب حجة للاعتراض بأية وسيلة سواء أكانت         
دفعاً أم ادعاء، فيكون في ما اضافه أعلاه قد منع التذرع           

 التأييد بأي شكل من الأشكال بعـد        حتمليبالبطلان الذي   
  سقوط حق التمسك به بفعل مرور الزمن،



  ١٢٠٣  الإجتھاد

 فالـدفع  ،عليه، تُرد ادلاءات المستأنف عليهم المخالفة    
منازع فيه بسبب الغـبن والخـداع       لببطلان عقد القسمة ا   
 حين مرت سنة على     ٢٠/٨/١٩٩٤غير مقبول، لأنه في     

أُثير بعد  ابرامه كان قد سقط حق التمسك بالدفع أعلاه، ف        
  اكتمال مدة التقادم على الحق المعني،

وحيث ان المستأنف عليهم، أدلوا أيضاً، على وجـه         
 ٢٠/٨/١٩٩٣الاستطراد بان اتفاقية المقاسـمة تـاريخ        

  باطلة لعلة الصورية، طـالبين أعـلان بطلانهـا لهـذا           
  السبب،

عن مناقشة جواز التذرع بالـصورية      وحيث بمعزل   
، وعلى  .وع. م/٩٤٧وء المادة   سبباً للطلب أعلاه في ض    

 ـفرض ان مرور الزمن القصير النا      ة عليـه المـادة     ص
لا ينطبق في هذه الحالة، تكون مدة التقادم        . وع. م/٩٤٩

منقضيةً على حق الدفع بإبطـال      ) عشر سنوات (العادي  
مـستأنف  لالقسمة للصورية، اذ أُثير الدفع المعني مـن ا        

فـي  (بتـدائي   عليهم في أول جواب لهم على الأدعاء الا       
بعد انقضاء أكثر من عشر سنوات على       ) ١٥/٤/٢٠٠٤

، )٢٠/٨/١٩٩٣فـي   (تاريخ انعقاد القسمة المنازع فيها      
عليه يغدو بحث الادلاء والطلب المعروضين غير مقبول        

طعن المستأنف فـي    بحجة مرور الزمن، استجابة لسبب      
 بأنه مع سقوط حق الأدعاء بـالبطلان        هذا الصدد، علماً  

الزمن لا يكون ثمة مسوغ لأبقاء حق الدفع بهذا         لمرور  
لـذا  . البطلان في معرض الجواب على الأدعاء بالعقـد       

  تُرد الأقوال المخالفة لهذا الحل،
وحيث بذلك تلقى الرد أسباب دفاع المستأنف علـيهم         
كافة بشأن صحة وقانونية اتفاقيـة القـسمة والأفـراز          

  .٢٠/٨/١٩٩٣المنعقدة في 
طلب المستأنف بالزام المستأنف    وحيث في ما خص م    

 ضمن مهلة معينة مـع      عليهم بانفاذ الاتفاقية الموما اليها    
كراههم على ذلك عن كل يوم تـأخير،        فرض غرامة لا  

  فإنه يلقى الرد للأسباب التالية؛
ان الاتفاقية المبحوث فيها بعـد ان حـددت فـي      ) ١

ار  العق منمادتها الثالثة ماهية النصيب المقسوم والمفرز       
 اشتملت بموادهـا    لكل من المستأنف والمستأنف عليهم،    

على موجبات مترتّبـة    " ٦"و" ٤" المادة   اللاحقة وتحديداً 
بحيث  على كل اطرافها بمن فيهم المستأنف في آن معاً،        

يجب أن يتزامن تنفيذها منهم جميعاً، تقيداً باتفاقهم فـي          
 ـ         ع هذا الصدد، علماً بان هذه الموجبات تختص بكيفية دف

نفقات الافراز والقسمة وحضور الفرقاء الـى الـدوائر         
الرسمية المختصة لتوقيع العقود اللازمة لتنفيذ القـسمة        

  .الرضائية التامة بينهم

انه من مقتضى المادة الخامسة من الاتفاقية التزام        ) ٢
المستأنف بإخلاء الشقة المشغولة منه في الطابق الثـاني         

 تـم ل أو تعويض، وقـد      من البناء دون أي بدل أو مقاب      
الاتفاق في المادة أعلاه علـى جعـل تنفيـذ الألتـزام            

سنة مـن تـاريخ     (المعروض مرتبطاً بحلول أجل معين      
انقــضى فــي ) ٢٠/٨/١٩٩٣التوقيــع الموافــق فــي 

 وتمادى حتى تاريخه تأخّر المستأنف فـي      ٢٠/٨/١٩٩٤
التنفيذ المعني، عليه يسقط حق الأخير في الاستفادة مـن          

ديد لموجبه بحيث يتعين عليه تنفيـذه فـوراً دون          أجل ج 
جواز التذرع بالامتناع عن ذلك لحين تنفيـذ المـستأنف          
عليهم التزاماتهم التعاقدية، على اعتبار ان التنفيذ المتقابل        

  غير مشروط لهذه الناحية،
لك لا يسع المستأنف للوصول الـى تنفيـذ         ذانه ب ) ٣

نف علـيهم   الاتفاقية ان يطلـب الحكـم علـى المـستأ         
مـع غرامـة أكراهيـة، لأن       بالموجبات الخاصة بهـم     

موجباته الشخصية مرتبطة زمنيا بموجبـات المـستأنف       
آنفـاً وكـون    ) ١(عليهم للنواحي المبحوثة في الفقـرة       

) ٢(المشار اليه في الفقرة     ) أي التزام المستأنف  (التزامه  
مستحق الاداء فور انبرام هذا القرار وليس موجبـاً ذي          

   مرتبط بالتنفيذ المقابل على عاتق خصومه،أجل
وحيث ان المستأنف أورد مطلباً استطرادياً في خاتمة        
لائحته الأخيرة مفاده الترخيص له بتنفيذ بنـود اتفاقيـة          

 مع حفظ حقه بمطالبة المستأنف علـيهم،        ٢٠/٨/١٩٩٣
كل حسب حصته بالنفقات والمصاريف التـي تترتّـب         

  نتيجة هذا التنفيذ، 
د مطلبه الأصلي بالتنفيذ الجبري للإتفاقيـة       وحيث بر 

مع غرامة أكراه، يكون مطلبه الاستطرادي المعـروض        
جازة بتنفيذ موجبـات    حرياً بالقبول، اذ يحق له طلب الإ      

حفظ حقه أعلاه، تقيداً بتعهد     المستأنف عليهم بنفسه وان ي    
  .من الاتفاقية) ٤(ة عليه المادة صرين النايخالا

هد المستأنف موضـوع مطلبـه      وحيث أن تدوين تع   
يخالف الحـل   "  وتنفيذ عقد المقاسمة   الافراز رفو"الثالث  

  خلاء، موجب الإالمساق آنفاً بشأن
  لب زائد ومخالف،وحيث يرد كل سبب ومط

  ،لذلك
 ٨/١١/٢٠٠٦تقرر بالاجماع عطفاً على ما تقرر في        

  لناحية قبول الاستئناف شكلاً،
 ـ       – ١ يهم فـي    اعلان صحة تمثيـل المـستأنف عل

  .المحاكمة



  العـدل  ١٢٠٤

 اعتبار صفة المستأنف عليها الـسيدة ولانطـين    – ٢
  .متحققةخضريان في تلقي الاستئناف الحاضر 

 في الأساس، فسخ الحكـم المـستأنف وتقريـر          – ٣
  :مجدداً أثر نشر النزاع ما يلي

ــسمة –أ  ــة الق ــار اتفاقي ــاريخ الاو اعتب ــراز ت ف
د  صحيحة بالنسبة للمستأنف عليـه الـسي       ٢٠/٨/١٩٩٣

المحـامي الاسـتاذ   بكيفورك خضريان لناحية تمثّله فيها     
  .م. ف

 عدم قبول بحث اسباب بطلان الاتفاقية بحجـة         –ب  
  .الغبن والخداع والصورية

 رد مطلب المستأنف الأساسي بإلزام المـستأنف        –ج  
  .عليهم بالتنفيذ مع غرامة اكراهية

أي ( اجابة مطلبه الاستطرادي بـالترخيص لـه         –د  
 بتنفيذ بنود الاتفاقية بنفسه مـع حفـظ حقـه           )للمستأنف

بمطالبة المستأنف عليهم، كل حسب حـصته، بنفقـات         
  .ومصاريف هذا التنفيذ

 تدوين تعهد المستأنف بإخلاء الشقة المشغولة       -هـ  
منه في الطابق الثاني من البناء، علـى ان ينفّـذه فـور          

  .انبرام هذا القرار
لزائـدة   رد كل الأسباب والمطالـب والحجـج ا        –و  

  .والمخالفة للحلول أعلاه
 تضمين المستأنف عليهم نفقات المحاكمة كافـة        – ٤

بالتساوي في ما بينهم، وأعادة التـأمين المـودع الـى           
  .المستأنف

    

  

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الحادية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
  الضووالمستشاران شربل رزق وأحمد

  ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٨رقم : القرار
  زينون/طهماز

–––


–
–

 

–


––––
––

–– 

ان حضور موظف البريد مرتين أو أكثر مـن ذلـك         
 أحد في المأجور لا يشكل دليلاً على ثبـوت          ايجاددون  

واقعة الترك، ولا يمكن للمحكمة أيضاً الأخذ بما ورد في         
تقرير الخبير ومحضري التحقيق لاثبات تلـك الواقعـة         
 باعتبار ان كلاً منهم بنى تقريره على افادات شهود لـم          
يحلفوا اليمين القانونية، قبل تأدية افاداتهم خاصة وأن أياً         
من هؤلاء الشهود لم يدل بترك المأجور لفترة الـسنة أو           

 بعـد   همالستة أشهر عندما استمعت المحكمة الى افـادات       
  .تحليفهم اليمين

عليه بناء،  
        حيث إن المستأنفين يطلبان فسخ الحكم المستأنف ورد

وطها، مدليين بما خلاصـته أن      الدعوى لعدم توافر شر   
واقعة ترك المأجور مدة سـتة أشـهر بـدون انقطـاع            
ومجهولية مقامهما بالنسبة للمستأنف عليها غير ثـابتين،        



  ١٢٠٥  الإجتھاد

وأن حضورهما الدائم فـي المـأجور غيـر لازم، لأن           
  المأجور ليس للسكن بل يستخدم كمستودع،

وحيث ان المستأنف عليهمـا طلبـا رد الإسـتئناف          
ــ ــصديق الحك ــقاط وت ــتطراداً إس ــستأنف، واس   م الم

مـن  ) و(ديد القانوني سنداً للفقرة     محق المستأنفين من الت   
، ١٦٠/٩٢ من قانون    ١٤ معطوفة على المادة     ١٠المادة  

وتصديق الحكم المستأنف بالتالي للنتيجة التـي توصـل         
ته أن المستأنفين تاركان    صاليها بالإخلاء، وادليا بما خلا    
  ر عبــ إليــه لا يفيــد ولا يمأجورهمــا، وإن ترددهمــا

  عن الحاجة الى هـذا المـأجور، وإن واقعـة التـرك            
ثابتة في الملف ولا مبرر لها، وان مجهولية المقام ثابتة          

  أيضاً،
ضـافي  وحيث إن المستأنفين طلبـا رد الطلـب الا        

) و(المتعلق بالإسقاط من حـق التمديـد سـنداً للفقـرة            
باً جديـداً، ولأن    المذكورة شكلاً وأساساً، كونه يشكل طل     

  شروط هذه الفقرة غير متوافرة،
وحيث إنه من جهة أولى، وبالنسبة لما تضمنته لائحة         

تعلق بالإسقاط من حـق التمديـد       ي فيماالمستأنف عليهما   
مـن  ) و( معطوفة على الفقـرة      ١٤القانوني سنداً للمادة    

، لا يشكل طلباً جديداً إنما      ١٦٠/٩٢ من قانون    ١٠المادة  
الإسقاط مـن   داً باعتبار ان الطلب الأصلي هو       سبباً جدي 

 ١٠مـن المـادة     ) ز(سنداً للفقـرة    حق التمديد القانوني    
، وأن هذا السبب الجديد أُضيف      ١٤معطوفة على المادة    

 ٦٦١بالتالي جائز سنداً للمادة     الى السبب الأصلي، وهو     
، الأمر الذي يقضي برد ما أدلى بـه المـستأنفان           .م.م.أ

  بهذا الشأن،
حيث أنه من جهة ثانية، فإن الإسـقاط مـن حـق            و

 معطوفة، سـواء علـى      ١٤التمديد القانوني سنداً للمادة     
من هذه المـادة،    ) و( أو الفقرة    ١٠من المادة   ) ز(الفقرة  

شترط ثبوت واقعة ترك المأجور بدون انقطاع اما مدة          ي
سنة في الحالة الثانية أو مدة سـتة أشـهر مـع ثبـوت         

مجهولية مقام المستأجر تجاه المالـك      مديونية بالبدلات و  
  في الحالة الأولى،

 ـ      حيث إن واقعة  و ة  الترك هذه، في الحالتين هي واقع
مادية بحتة، يمكن إثباتها بكافة الطرق، بما فيهـا بينـة           

 ـالشهود، على أن الإثبات هنا يجـب أن يكـون            شكل ب
واضح وأكيد لا يحمل أي تأويـل أو شـك لناحيـة أن             

غول بصورة مستمرة إما سـنة او       المأجور بقي غير مش   
  أشهر بصورة متواصلة، ستة

وحيث إنه بالرجوع الى الأدلة والمستندات المتوافرة       
  :في الملفين الإبتدائي والإستئنافي، فقد تبين ما يلي

 أن التقرير المبـرزة صـورته مـع الـدعوى           – ١
 ـ مـا يفيـد أن الخب      ١٣الإبتدائية تضمن في الصفحة      ر ي

 الجيران وخلص مـن ذلـك الـى ان          استمع الى إفادات  
المستأنفين الحاليين يحضران الـى مأجورهمـا بـشكل         

 ـشهر مـرة واحـدة، وهمـا        متقطع أي كل     ستعملانه ي
  .كمستودع

ــاريخ    – ٢ ــشوفة ت ــة المك ــور البطاق  ان ص
تفيـد بـأن     المبرزة ايضاً مع الـدعوى،       ٢٩/٥/٢٠٠٠

 من العام   ٦حضر أكثر من مرة في شهر       موظّف البريد   
  .ى عنوان المستأنفين فلم يجد أحداً ال٢٠٠٠
قبـل كاتـب    إن محضر التحقيق المجرى مـن     – ٣

ن ما يفيد حضور الكاتب مرتين      المحكمة الإبتدائية تضم  
 أن يجده مفتوحاً وأنـه اسـتمع الـى          نالى المأجور دو  

إفادات الجيران وما يفيد أيضاً بأن معظم الإفادات امـام          
عليهما الى المأجور    على تردد المستأنف     أجمعتالكاتب  

  .من وقت لآخر
 إن محضر التحقيق المجرى من قبل رئيس قلم         – ٤

المحكمة الإبتدائية تضمن ما يفيد حضوره الى المـأجور         
وان رئيس القلم وجد المأجور مقفلاً واستمع الى إفادات         

ذلك، وان هذه الإفـادات أجمعـت علـى أن          كالجيران  
 عنهما أي شيء    المستأنف عليهما غائبان ولا أحد يعرف     
  .وعلى أن المأجور مقفل منذ مدة طويلة

 إن المحكمة الراهنة قـررت دعـوة الـشهود          – ٥
المستمع اليهم من قبل الخبير وكاتب المحكمة الإبتدائيـة         

 تحلـيفهم اليمـين    ورئيس قلمها، واستمعت الـيهم بعـد      
ت إفاداتهم لتؤكد على حضور المـستأنف       القانونية، فجاء 

 الى المأجور مـن     عمالهو ولده أو    عليه حسن طهماز أ   
وقت لآخر لإدخـال وإخـراج بـضاعة عبـارة عـن            
خرضاوات، حتى ان احدهم وهو جرار تجاميان، الـذي         

في إفادته بأنـه     ى في البناء نفسه، ادل    ةيشغل محل خياط  
  كان يرى المستأنف عليه مرة أو مرتين في الاسبوع،

 ـ   لما   وب وحيث إن المحكمة،   ير فـي   دها من حق التق
رى أن واقعة ترك المـأجور      ت ،لأدلة، وبالنظر لما تقدم   ا

لمدة سنة أو ستة أشهر متواصلة وبدون انقطـاع غيـر           
ثابتة، إذ أنّه من ناحية أولى لا يمكن الأخذ بهذا الـشأن            

 حضور موظف البريد    لأنبما ورد في البطاقة المكشوفة      
 أو أكثر من ذلك دون ايجاد أحد في المأجور، لا           مرتين

ليلاً على ثبوت هذه الواقعة، ومن ناحية ثانيـة،         يشكل د 
فإن المحكمة لا يمكنها أيضاً الأخذ بما ورد في تقريـر           

 بنـى ان كلاً مـنهم      الخبير ومحضري التحقيق، بإعتبار   



  العـدل  ١٢٠٦

يمين القانونية قبـل  لتقريره على إفادات شهود لم يحلفوا ا  
تأدية إفاداتهم، ومن ناحية ثالثة، فان المحكمة اسـتمعت         

أن ايـاً   و ،ادات هؤلاء الشهود بعد تحليفهم اليمين     الى إف 
من الشهود المذكورين لم يدل بترك المـأجور واقفالـه          
لفترة السنة أو الستة أشهر المذكورة، لا بل أن إفـاداتهم           

خـال  ادجميعاً اكدت على الحـضور الـى المـأجور و         
  وإخراج البضاعة منه من وقت لآخر،

 النظـر عـن     وحيث إنه انطلاقاً مما تقدم، وبصرف     
مدى توافر شرطي المديونية للبدلات ومجهوليـة مقـام         

 ـ     المستأنفين دم تـوافر    بالنسبة للمستأنف عليهما، فإن ع
وثبوت شرط الترك لمدة ستة أشهر بدون انقطاع يستتبع         
 عدم إسقاط حق المستأنفين في التمديد القـانوني سـنداً         

 مـن   ١٠من المادة   ) ز( معطوفة على الفقرة     ١٤للمادة  
، وبالتالي فإن الحكم المـستأنف يكـون        ١٦٠/٩٢نون  قا

  مستوجب الفسخ لهذه الجهة،
وحيث إنه بعد فسخ الحكم المستأنف يقتـضي نـشر          

   إنتقالاً،ورؤيتهاالدعوى 
وحيث إن المستأنف عليهما يدليان في هذه المرحلـة         

التـي  ) و( معطوفة على الفقرة     ١٤توافر شروط المادة    ب
ن إنقطاع للإسقاط من حـق      تشترط الترك لمدة سنة بدو    

  التمديد القانوني،
ما توصلت اليه المحكمـة فيمـا       لوحيث إنه بالنظر    

 ىتعلق بعدم ثبوت الترك وفقاً لما هو مبين سابقاً، تـر          ي
المحكمة رد هذا السبب أيضاً لعـدم تـوافر الـشروط،           

نف علـي طهمـاز     والرجوع عن قرار استجواب المستأ    
  عدم الفائدة،والشهود الذين لم يستمع اليهم ل

  ،لهذه الاسباب
  ،٣/٥/٢٠٠٧وعطفاً على القرار الصادر بتاريخ 

المحكمة بالإجماعرتقر :  
 قبول الإستئناف في الأسـاس، وفـسخ الحكـم         :أولاً

المستأنف ونشر الدعوى ورؤيتها انتقـالاً، ثـم ردهـا          
برمتها، بما فيها السبب الإضـافي المقـدم مـن قبـل            

 توافر شروط الإسقاط مـن   المستأنف عليهما، وذلك لعدم   
 ١٤حق التمديد القانوني المنصوص عنها فـي المـادة          

 مـن   ١٠من المـادة    ) و(و) ز(معطوفة على الفقرتين    
  .١٦٠/٩٢قانون 

  . إعادة التأمين الإستئنافي للمستأنفين:ثانياً

 تضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف      :ثالثاً
ــة ــة كاف ــبا. القانوني ــائر الأس ــب  والبورد س   مطال

الزائدة والمخالفـة والرجـوع عـن قـرار اسـتجواب           
المستأنف علي طهماز والشهود الذين لم يجر سـماعهم،         

  .لعدم الفائدة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الحادية عشرة

 ايمن عويدات  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 شربل رزق و) منتدب(البير قيومجي والمستشاران 
  ٢٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٤٧٦ رقم :القرار

  جاكلين غانم/كليوباترا باسكاليس ورفاقها

––
–


–


 

ان وجهة الاستعمال المحددة فـي العقـد لا تعتبـر           
تجارية أو صناعية مما يؤدي الى استبعاد احكام الفقـرة          

 ١٦٠/٩٢من المادة العاشرة مـن القـانون رقـم          ) ب(
المعدل التي تلحظ امكانية سقوط حق مستأجر الامـاكن         

ة أو صناعية في التمديد اذا أحدث       المؤجرة لغايات تجاري  
  .تغييراً في وجهة الاستعمال

  ان القيام بعمل مضاف متمثـل باسـتقبال الزبـائن          
  فـي المـأجور مـن أجـل تـصفيف شـعرهم وبيـع        

 لا يشكل تغييراً جذرياً في      منهمبعض مساحيق التجميل    
وجهة الاستعمال ولا يعتبر استعمالاً مـضراً بالمـأجور      

ن القاء عبء او الحاق ضـرر بهـذا         سيما وأنه لا يختز   
  .الأخير



  ١٢٠٧  الإجتھاد

عليهبناء ،  

  :الشكل في –اولاً 
حيث ان الاستئناف الراهن قدم ضمن المهلة القانونية        
وجاء مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتـضي قبولـه          

  شكلاً،

  :الأساسفي  –ثانياً 
حيث يطلب المستأنفون فسخ الحكم المستأنف علـى        

غير ع النزاع هو من الاماكن      جور موضو اعتبار ان المأ  
السكنية التي تطبق عليها أحكام الباب الثالث من قـانون          

، وانه عندما بحث الحكم المستأنف      ١٦٠/٩٢الايجارات  
 مـن   ١٤من المـادة    ) ب(في مدى توافر شروط الفقرة      

القانون المذكور أعلاه تجاهل النتيجة التي توصل إليهـا         
م منها، وقلل من أهمية      ما يتلاء  هالخبير واجتزأ من أقوال   

الحقائق والاثباتات التي تؤكد حصول التغيير في وجهـة         
 وهـي وجهـة     –الاستعمال من معهد للتجميل والتزيين      

 ـ –رفة أو تجارة حتعليمية صرفة وليست   الون  الـى ص
لبيـع مستحـضرات    حلاقة نسائي ورجـالي ومركـزٍ       

التجميل، وهذا يعتبر تغييراً مضراً بهـم ويـؤدي الـى           
   الحق في التمديد،إسقاط

وحيث تطلب المـستأنف عليهـا تـصديق الحكـم          
جهة اعتباره ان وجهة استعمال المأجور عمل       لالمستأنف  

 ١٤رفي ينطبق عليه نص الفقرة الاولى مـن المـادة           ح
 ١٦٠/٩٢ من القـانون رقـم       ١٠المعطوفة على المادة    

والتي تشترط الحاق الضرر بالمؤجر عند التغييـر فـي          
ل، وانه في ضوء ذلك لا يصح اعتمـاد         وجهة الاستعما 

 من القانون المذكور أعـلاه ولا       ١٤الفقرة ب من المادة     
سيما في ضوء اقوال الشهود من تلامذة واساتذة، وكذلك         
على اعتبار ان ممارسة تصفيف الشعر وبيع اكسـسوار         
الشعر يدخل ضمن إطار التزيين والتجميـل بمفهومـه         

ه تغييراً فـي وجهـة      الشامل والذي لا يؤدي الى اعتبار     
  ،اط الواحدالاستعمال بل تنوعاً ضمن النش

وحيث وبالعودة الى معطيات الدعوى كافة يتبين مـا         
  :يلي

 ان المستأنف عليها تشغل المأجور موضوع النزاع        -
 وقد حددت وجهـة اسـتعماله       ١٩٧٤الراهن منذ العام    

  ميل والتزيين، جبمعهد للت
 المذكور فـي     ان المستأنف عليها مارست نشاطها     -

 ـعقد الايجار واستقبلت التلامـذة فـي معهـدها، وان        ا ه
 على مرسوم يجيز لها     ١٩٩١استحصلت لاحقاً في العام     

اعطاء شهادات خاصة في التزيين والتجميل، ومن ثـم         

 استحصلت على مرسوم آخـر حـصر        ١٩٩٤في العام   
  التدريب في المعهد بتصفيف الشعر، 

 ان المعهد استعمل    اأكدع إليهما استئنافاً    م إن المست  -
بعد إنتهاء الاحداث اللبنانية مثلما كان قبلهـا لتـصفيف          

  الشعر والتعليم،
 إن المعهد إستمر باستقبال التلامذة فيه بعد إنتهـاء          -

الاحداث، وان عدد هؤلاء لم يكن ثابتاً، وان مـن يقـوم            
 هو زوج المستأنف عليهـا وإبنتهـا واحيانـاً          سبالتدري

آخـرين وان التـدريس يقـوم علـى         يستعينون باساتذة   
مرحلتين، نظرية وعملية وفقاً للمنهاج المعتمد والمقـدم        

  .عنه صورة ضمت الى ملف الدعوى
 ان الاساتذة المستمع إليهم بداية أكدوا قيامهم بتعليم         -

  .التلامذة الذين تسجلوا في المعهد بهدف التعلم
 ان المستمع إليهم بداية من تلامذة أكـدوا قيـامهم           -

التعلم وباحضارهم لاشخاص يخصونهم لاجل ممارسـة   ب
  .التطبيق العملي لما تعلموه نظرياً

أكد حصول عمليات    ان بعض المستمع إليهم بداية       -
لمستحضرات التجميل لزبائن يـدخلون     بيع في المأجور    

وكذلك فعـل تقريـر الخبيـر       . المحل لاجل هذه الغاية   
   في الاستحضار الابتدائي،المرفق

 تقدم من الثابت ان المـأجور لا   ما ضوءوحيث وفي   
زال يستعمل كمعهد للتجميل والتزيين ولا سـيما لجهـة          

 بموجـب   تصفيف الشعر وهو الامـر الثابـت أيـضاً        
المستندات والسجلات المبرزة وذلك بصرف النظر عن        

 تـؤثر فـي مـسألة       قلة أو كثرة عدد التلاميذ والتي لا      
لمحـددة لـه    استمرارية استعمال المأجور في الوجهة ا     

طالما بقيت ثابتة ولم يتم الإنصراف عنها الـى وجهـة           
أخرى، كما وانه من الثابت انه يتم في المأجور استقبال          

  .الزبائن وبيعهم مستحضرات التجميل
 إذا كان ثمة تغيير     عماوحيث ان ذلك يطرح التساؤل      

حق فـي   الفي وجهة الاستعمال المؤدي الى الاسقاط من        
  التمديد أم لا؟

ديـد  حث ان الإجابة على هذا التساؤل تـرتبط بت        وحي
 في عقد الايجار وما إذا      ومعرفة طبيعة الوجهة المحددة   

كل حرفة أم تجارة أم غير ذلك تمهيداً لتعيـين          كانت تش 
  .النص القانوني الواجب التطبيق

مهنة التعليم في    التنويه الى أن ممارسة      يجدروحيث  
ال، لا تعتبر مهنة    لاستعملالمعهد، وهي الوجهة الاساسية     

تجارية وفقاً لما هو وارد لهذه الناحية في قانون التجارة          
عكـس  ب وما يليها منه، وذلك      ٦اللبناني ولا سيما المواد     
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عمليات بيع مستحـضرات التجميـل، علـى إفتـراض        
 بيع بربح، التـي تعتبـر عمـلاً         ثمحصول شراء ومن    

رة تجارياً أضيف الى وجهة الاستعمال الاساسية المـذكو       
ضـافة علـى    وهو الامر الذي يطرح اثر هذه الإ      أعلاه،  

  استمرارية الإجارة،
حيث انه بتحديد وجهة استعمال المأجور بأنه معهـد         
للتجميل والتزيين يخضع هذا المأجور لاحكـام البـاب         

 ١٦٠/٩٢الثالث من قانون الايجارات الاستثنائي رقـم        
الذي يرعى عقود ايجار الامـاكن غيـر الـسكنية، أي           

لاماكن المؤجرة لغايات تجارية وصناعية وغايات غير       ا
  تجارية وغير صناعية،

وحيث في ضوء التسليم بان وجهة استعمال المأجور        
 وهي وجهة غيـر     لالاساسية هي معهد للتزيين والتجمي    

تجارية وغير صناعية وفقاً لما تقدم اعلاه، فـإن ذلـك           
دة مـن المـا  ) ب(عاد تطبيق احكام الفقرة بيؤدي الى است 

 التي تلحظ إسقاط حق مستأجر      ١٦٠/٩٢ من القانون    ١٤
ديـد  مالاماكن المؤجرة لغايات تجارية أو صناعية في الت       

إذا أحدث تغييراً في وجهة استعمال المأجور كما حددت         
في عقد الايجار، وذلك على اعتبار ان الوجهة الاساسية         

جـار ليـست وجهـة تجاريـة او         المحددة في عقد الاي   
 عن انه يفتـرض فـي تغييـر وجهـة            فضلاً صناعية،

الاستعمال خروج المستأجر عن نطاق الانتفاع العـادي        
بالمأجور عبر احداث تغيير جذري فـي طريقـة هـذا           

  الانتفاع وهو الامر غير الحاصل في الدعوى الراهنة،
وحيث مع عدم توافر شرط التجارية أو الصناعية في         

 احكـام   وجهة استعمال المأجور يقتضي استبعاد تطبيق     
   المذكورة أعلاه،١٤من المادة ) ب(الفقرة 

وحيث الى ذلك ولإسقاط حق المستأنف عليهـا فـي          
 التي حـددت    ١٤ديد القانوني يجب وفقاً لنص المادة       مالت

اسباب الإسقاط من الحق فـي التمديـد فـي الامـاكن            
المؤجرة لغايات غير سكنية  تـوافر إحـدى الحـالات           

لتي عطفت بـشأنها الـى      المحددة فيها، وهي الحالات ا    
مـن المـادة    ) ز(و) و(و) ج(و) ب(و) أ(احكام البنـود    

  من القانون عينه،) ١٠(
وحيث أنه اثير في النزاع الراهن مسألة تطبيق احكام         

 معطوفة على احكـام البنـد   ١٤الفقرة الاولى من المادة   
مـن القـانون    ) ١٠(في فقرته الاولى من المـادة       ) ب(

 في التمديد   ط حق المستأجر   والتي لحظت إسقا   ١٦٠/٩٢
 ـ القانوني اذا اساء استعمال المأجور     ن أحـدث فيـه     أ ب

تخريباً غير ناشئ عن الاستعمال العـادي او اسـتعمله          
على وجه مضر يتنافى وشـروط العقـد دون موافقـة           

  المؤجر الخطية،

وحيث ومع عدم إثارة مسألة التخريب فـي النـزاع          
استعمال علـى   الراهن ينحصر البحث فيما إذا كان ثمة        

وجه مضر للمأجور يتنافى وشروط العقد ودون موافقـة        
  المؤجر الخطية،

ديد القانوني  موحيث انه لإسقاط حق المستأجر في الت      
يقتضي توافر عـدة    ) ١٠(من المادة   ) ب(بموجب البند   

  :شروط
  . للمأجورمضر استعمال -
  . استعمال متناف وشروط العقد-
ر الخطية بـشأن     عدم الحصول على موافقة المؤج     -

  .هذا الاستعمال
وحيث ان استقبال الزبائن إن لتـصفيف شـعرهم أو          
لبيعهم مستحضرات التجميل كعمل مضاف الى وجهـة        
استعمال المأجور الاساسية، وإن شـكل علـى سـبيل          
الإفتراض استعمالاً للمأجور موضوع النـزاع الـراهن        

د، دممغايراً للوجهة المحددة في عقد الايجار الاساسي الم       
ومع ثبوت عدم موافقة المؤجر الخطية على ذلك، فـإن          

 اسـتعمالاً مـضراً   يعتبـر هذا الاستعمال المـضاف لا     
تبار ان الضرر المقـصود هنـا هـو         بالمأجور على اع  

اء عبء او الحاق إرهاق بالمـأجور       قثل بال ضرر المتم ال
من خلال الاستعمال المضاف وهو الأمر غير الثابت في         

  .الدعوى الراهنة
يث وفي ضوء مجمل ما تقدم يقتضي رد جميـع          وح

الاسباب الاستئنافية المدلى بها لعدم صحتها وقانونيتهـا        
وتصديق الحكم المستأنف لجميع جهاتـه وفقـاً للتعليـل         

  المتقدم بيانه،
وحيث الى ذلك لم يعد ثمة حاجة لبحث سائر ما أثير           

هـا رداً صـريحاً أو   نمن أسباب أو نقاط قانونية اما للقيا    
  .اً فيما سبق من تعليل او لعدم جدواهاينضم

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
 رده أساساً وتصديق الحكم المـستأنف لجميـع         :ثانياً
  .جهاته

  . رد الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة:ثالثاً
 تضمين المستأنفين النفقات القانونية ومصادرة      :رابعاً

  .ئنافيالتأمين الاست
    



  ١٢٠٩  الإجتھاد

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثانية عشرة

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
 )مكلفة (ل طربيهيوالمستشاران عبد زلزلة وميش

  ١١/٧/٢٠٠٧ تاريخ ١١٠٤رقم : القرار
  .ك. المحامي س/رضا نصر

–––
––


–


–


–


–

 


–

–


–


– 


–
–

 

أخذ رأي نقابة المحامين    اذا كان يمكن اعتبار إغفال      
تعاب في حال عدم وجود اتفاقية تحددها،       بشأن تحديد الا  

خطأً اجرائياً ارتكبته المحكمة وغير صادر عـن أحـد          
المتقاضين، الا أنه يبقى دون تأثير على حـل النـزاع،           
وبالتالي تكون شروط نظرية استرداد القرار غير متحققة        

  .الامر الذي يستتبع رد طلب الاسترداد

  ،بناء عليه
صر تقدمت بالمراجعـة    حيث ان رضا ليليان رستم ن     

 ٦٥٤ معطوفة علـى المـادة   ٨٢٩الحاضرة سنداً للمادة  
ضد القرار الصادر نتيجة الاعتراض على قـرار        . م.م.أ

رئيس محكمة الاستئناف في بيروت بموجـب دعـوى         
اتعاب محاماة، عن محكمة استئناف بيروت، والجـاري        

م  لعد تنفيذه امام دائرة تنفيذ بيروت طالبة اعتباره منعدماً       
، وانه كـان    الاتعابأخذه رأي نقابة المحامين قبل تحديد       

 المشكلة التنفيذية ان    معرضعلى رئيس دائرة التنفيذ في      
 التنفيذ ويكلفها مراجعة محكمـة الموضـوع، لان         يوقف

القرار الجاري تنفيـذه منعـدم وان مراجعـة محكمـة           
  .م.م. أ٦٥٤ و٨٢٩ للمادة الموضوع قانوني سنداً
 ٥٣٧ للمادة    سنداً باطل المراجعة   وان الحكم موضوع  

لمنصوص عليها في   لأنه لم يتضمن ذكر للأحالة ا     . م.م.أ
 محاماة وذلك يشكل مخالفة جوهرية، ولأنه لم        ٧٣المادة  

  .يتضمن اسم المحكمة
لانه لا يـصح الاقـرار    . م.م. أ ٣٨١ولمخالفة المادة   

  . دون تفويض خاصالفعليبالحق والعرض 
 القـرار ان تحـسم      مصدرةولانه كان على المحكمة     

 المادة  تهولمخالف. أ. د ١٨٠٠٠ البالغ   المبلغ المدفوع سابقاً  
الحاصل لاحد   الجميع من الاسقاط     ةواستفاد. وع.  م ٣٢
  .ين المتضامنيننيالمد

وحيث ان المستدعى بوجهـه طلـب رد المراجعـة          
/ ١٥٠/ المستدعية العطـل والـضرر بمبلـغ         وتضمين
  ...لغرامة ابأقصىوتغريمها . ل.مليون ل

نـصت  . م.م. أ ٨٢٩حيث من ناحية أولى ان المادة       
 مـشكلة   امامه قدمت ا اذا م  التنفيذعلى ان رئيس دائرة     

لة ج بالاجراءات يقرر على الطريقة المـستع      متعلقةغير  
 التنفيذ، وتكليف مقدم المـشكلة مراجعـة محكمـة         وقف

  الموضوع خلال مهلة يحددها له،
ورة، يبقى بامكـان    ، وبمعزل عن المادة المذك    وحيثٍ

 ٨٢٩ عدم سلوك ما نـصت عليـه المـادة           ضدهالمنفذ  
بمراجعة محكمـة الموضـوع المختـصة    والقيام  . م.م.أ

  متعلقة بالاجراءات،الغير بالامور  مباشرة
وحيث ان المحكمة المختصة، كون السند التنفيذي هو        

. م.م. أ ٦٥٤حكم، هي تلك المشار اليهـا فـي المـادة           



  العـدل  ١٢١٠

ستئناف نظراً لان هذه المحكمة     وبالتخصيص محكمة الا  
 القرار الصادر عن رئيس محكمـة الاسـتئناف         فسخت

وقضت باتعاب المحاماة ويكون الدفع بعدم اختـصاص        
  المحكمة الحاضرة المكلفة في غير محله،

وحيث ان القرار، موضوع المراجعة، هو قـرار لا         
 من  ٧٣ بالمادة   يقبل أي طريق من طرق المراجعة عملاً      

  يم مهنة المحاماة،قانون تنظ
وحيث ان القرار الجاري تنفيذه يتمتع بالقوة التنفيذية        

وم بها حتى في حال كـان مـشوباً         وقوة القضية المحك  
 فـي  ءعيوب مبطلة طالما لم يطعن به او تخللته اخطـا        ب

 العام، او كانت مخالفة قاعدة      القانون، ولو تعلقت بالنظام   
  زامية،ال

 اصول المحاكمات    موسوعة –ادوار عيد   . د: يراجع
  .٥٣٦ رقم ١٢١ ص ١٧ج. المدنية

 معطوفة  ٨٢٩وحيث ان المراجعة المسندة الى المادة       
وان قدمت مباشرة الى محكمـة      . م.م. أ ٦٥٤على المادة   

 طريق مراجعة ضـد القـرار       تعتبرالموضوع، فهي لا    
 بالمشاكلحكم   الجاري تنفيذه، بل هي مراجعة لل      القضائي

 ان القرار موضـوع     موضوع، علماً  المتعلقة بال  يةالتنفيذ
  .المراجعة لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة

وحيث، لا بد من الاشارة الى انه سـبق للمـستدعية           
 للمـادة   مشكلة أمام رئيس دائرة التنفيذ سـنداً      بوتقدمت  

ضد الحكم الجاري تنفيذه بوجههـا طالبـة        . م.م. أ ٨٢٩
دعمـاً   يـاً  المثارة حال  المسائلوقف التنفيذ، وقد أثارت     

 بدايـة   ها بوقف التنفيذ، وقـد ردت تلـك المـشكلة         لطلب
  .ئنافاً وتمييزاًواست

وحيث ان المراجعة الحاضرة المقدمة أمام محكمـة        
تتناول أساس المسائل   . م.م. أ ٦٥٤الموضوع سنداً للمادة    

  المثارة ضد القرار الجاري تنفيذه،
 محاماة  ٦٩حيث، من ناحية اولى، وان نصت المادة        

على المحكمة الناظرة بدعوى الاتعاب اخذ رأي نقابة        انه  
 ان هذا الرأي هـو      ىالمحامين بشأن تحديد الاتعاب، فيبق    

على سبيل الاستئناس ولا يقيد المحكمة، اذ بامكانها عدم         
الأخذ بما ورد فيه، وهذا النص لا يتعلق بالانتظام العام،          
 وعدم التقيد به لا يجعل القرار الـصادر دون مراعاتـه          

  ،منعدماً
وحيث اضافة الى ذلـك ان المحكمـة الاسـتئنافية          

 حول الاتعاب حصل فيما بـين وكيـل    اعتبرت ان اتفاقاً  
المستدعية والمستدعى ضده خلال المحاكمـة وحـددت        

، ولم يعـد بالتـالي علـى        .أ. د ٨٠,٠٠٠ بمبلغ   الاتعاب

 أخذ رأي نقابـة     لجهة ٦٩المحكمة الالتزام بنص المادة     
  المحامين،
ة، ان المراجعة الحاضـرة، لا      ة ثاني يح من نا  وحيث،

ن بما ذهـب اليـه القـرار         مناسبة للطع   تكون يمكن ان 
الجاري تنفيذه او للطعن بما قرره رئيس دائرة التنفيذ او          

تمييز اللذين نظرا بالطعن    محكمة الاستئناف او محكمة ال    
  رئيس دائرة التنفيذ،بقرار 

نفيذه حجة  وحيث من جهة ثالثة، ان للقرار الجاري ت       
م بها والقوة التنفيذية وهـو لا يقبـل أي          والقضية المحك 

 محاماة مهمـا    ٧٣طريق من طرق الطعن عملاً بالمادة       
. م.م. أ ٥٣٧شابه من عيوب سواء لجهة مخالفة المـادة         

، فـي حـال     .وع.  م ٣٢ المادة   او. م.م. أ ٣٨١والمادة  
، ولا يمكن ان يعاد النظر بما       هذه المخالفات أصلاً  وجود  

غيـر  مسائل اذ ان المشكلة التنفيذيـة       ره وبت به من     رق
متعلقة بالإجراءات لا يمكن ان تتناول المرحلة السابقة        ال

   التي طرأت بعد صدوره،للصدور القرار، بل المشاك
وحيث على ضوء مجمل ما تقدم، تكون المراجعـة         

  مستوجبة الرد،

 Rabatاسـتعادة القـرار   : في الطلب الاسـتطرادي 
d’arrêt:  

عية طلبـت تطبيـق نظريـة       يث ان الجهة المستد   ح
استعادة القرار خلال المرافعة وفي المذكرة اللاحقة، وان        

  . طلب رد هذا الطلبضدهالمستدعى 
حيث على فرض ان نظرية استعادة القـرار يمكـن          
الأخذ بها على ضوء بعض الاجتهـاد اللبنـاني والفقـه           

:  لقبولها المحبذ لها، فيبقى انه يتوجب توافر شروط ثلاثة       
وجود خطأ اجرائي، غير صادر عن احد المتقاضين، له         

  تأثير على حل النزاع،
وحيث وان كان يمكن اعتبار اغفال أخذ رأي نقابـة          

اب في حال عدم وجود اتفاقية      المحامين بشأن تحديد الاتع   
تحددها، خطأ اجرائياً، ارتكبته المحكمة وغيـر صـادر         

ن تأثير علـى حـل      ، الا انه يبقى دو    المتقاضينعن أحد   
  النزاع،

وحيث ان عدم التقيد بهذا الاجراء لا يجعل القـرار          
الصادر عن المحكمة منعـدماً، كمـا ورد فـي اقـوال            

أي استشاري  ر ية، اذ ان رأي نقابة المحامين هو      المستدع
غير ملزم لها، ويؤخذ فقط على سبيل الاستئناس، ويبقى         

مة الاستئناف   ان محك  للمحكمة الأخذ به أو مخالفته، علماً     
التي نظرت بالاعتراض، اعتبرت أنه نشأ اتفـاق علـى          

ا وقـد   المطالب بها مع وكيل المعترض ضـده      الاتعاب  
حددت الاتعاب بالاتفاق بين المعترض ووكيل المعترض       



  ١٢١١  الإجتھاد

، ولم يكن بعد ذلك من لزوم       .أ. د ٨٠,٠٠٠ضدها بمبلغ   
   محاماة،٦٩لأخذ رأي نقابة المحامين عملاً بالمادة 

 ٦٩لما انه ليس لعدم مراعاة نص المـادة         وحيث طا 
محاماة، أي تأثير على حل النزاع، تكون شروط نظرية         

  رد طلب استرداد القرار،ياسترداد القرار غير متحققة، ف

  :رر والتغريمضفي المطالبة بالعطل وال
حيث ان المستدعى ضده طلب الحكـم لـه بعطـل           

  المماطلـة إلـى وضرر عن هذه المراجعة اذ انها رمت    
   في التنفيذ، كما طلب تغريم المستدعية،والتأخير

حيث ان تقديم المراجعة الحاضرة لم تلحق أي ضرر         
بالمستدعى ضده اذ ان المحكمة ردت طلب المـستدعية         

   تنفيذ المعاملة التنفيذية،في الى وقامالر
 ان شروط الحكم بعطـل      لا ترى وحيث ان المحكمة    

ة متـوافرة،   للمستدعى ضده، وتغريم المـستدعي    وضرر  
  فترد هذه المطالبة،

وحيث لم يعد من حاجة لبحث أي سـبب او مطلـب         
  زائد او مخالف،

  لذلك
  :فانها تقرر

 معطوفـة   ٨٢٩ الى المادة    المسندةرد المراجعة   ) ١
  .م.م. أ٦٥٤على المادة 

رد الطلب الاستطرادي الرامـي الـى اسـتعادة         ) ٢
  .القرار
رة تضمين المـستدعية النفقـات كافـة ومـصاد        ) ٣

  .التأمين
  .رد طلب العطل والضرر والتغريم) ٤
  .رد كل سبب او مطلب زائد او مخالف) ٥

    

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت

 الغرفة الثانية عشرة

 الرئيس الياس بو ناصيف :الهيئة الحاكمة
  وميشيل طربيهوالمستشاران عبد زلزلة

  ٩/٤/٢٠٠٨ تاريخ ١٠رقم : القرار
  لجنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت/سمايا فيليبيد


––

–
––

–
–

– 

 ان ٦٢/٨٨يتبين انطلاقاً من احكـام القـانون رقـم      
المشترع انشأ صندوق تقاعد للمحامين له موارده ولجنة        
ادارته، الامر الذي يستفاد منه ان الشخص المعنوي هو         

جنة ادارة ذلك الصندوق    صندوق تقاعد المحامين وليس ل    
التي تعتبر جهازاً من أجهزته، وبالتالي يكون الاستئناف        
الراهن الموجه ضد لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين        

  .في بيروت موجهاً ضد غير ذي صفة ويقتضي رده

  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
 حيث ان الاسـتئناف ورد خـلال المهلـة مـستوفياً       

  .شروطه فيقبل

  : في الاساس– ثانياً
  :في الصفة

 بقرار لجنة   عناًها ط حيث ان المستأنفة تقدمت باستئناف    
 في بيروت، بوجـه هـذه       المحامينادارة صندوق تقاعد    

  الأخيرة كمستأنف ضدها،



  العـدل  ١٢١٢

وحيث ان المحكمة كلفت الفـريقين، خـلال جلـسة          
 المناقــشة بــصفة المــستأنف ضــدها ١٢/١٢/٢٠٠٧

، )٢(الفقـرة   . م.م. أ ٦٤ بمنطوق المادة    للتقاضي، عملاً 
 ان الصفة تدخل في نطاق الدفع بعدم القبول ولهـا           علماً

  ان تثيرها عفواً،
 على هـذه المـسألة      وحيث ان المستأنفة ادلت جواباً    

 من النظام الداخلي لصندوق تقاعـد       ١١رعة بالمادة   ذمت
المحامين في بيروت التي ورد فيها ان نقيب المحـامين          

  ويمثلها لدى جميع المراجع،... العامل هو رئيس اللجنة 
شـارت فـي    في حين ان اللجنة المستأنف ضـدها ا       

 عن نقابـة المحـامين ولهـا        استقلالهاللجنة  لائحتها ان   
  ...بالتالي الشخصية المعنوية

حيث لا بد من التوضيح ان المحكمة عنـدما كلفـت           
ة بصفة المستأنف ضدها للتقاضي، كانت      قشريقين المنا الف

لمعنوي هل هو صندوق التقاعد     ة الشخص ا  فتقصد معر 
  .ام لجنة ادارته

 هذه المسألة يجب العودة الى قانون انشاء        لحلوحيث  
  .٦٢/٨٨الصندوق رقم 

صـندوقا  : د في عنوانه  حيث ان القانون المذكور ور    
  . بيروت وطرابلستقاعد محامي

على انشاء صندوق خاص    : ونصت المادة الاولى منه   
  :موارد الصندوق منه نصت على ٢للتقاعد والمادة 

 نصت على ادارة الصندوق بواسطة لجنـة        ٣والمادة  
  .مؤلفة من الاشخاص المحددين فيها برئاسة النقيب

 على ان تقضي لجنـة      نصت من القانون    ١٨والمادة  
 ادارة الصندوق في ما اذا كانت شروط الحـق بالتقاعـد      

جعـة امـام محكمـة      اربقرار معلل يقبل الم   ... متوافرة
  ...استئناف بيروت

وحيث ان لجنة صندوق تقاعد المحامين في بيـروت         
  .قرت النظام الداخلي لهذا الصندوقأوضعت و

 من هذه النصوص يتبين ان المشترع       وحيث انطلاقاً 
  انشأ صندوق تقاعد للمحـامين لـه مـوارده، ولجنـة           
ادارته، وهذه الأخيرة وضعت واقرت النظـام الـداخلي         

 الشخص المعنـوي    للصندوق، الأمر الذي يستفاد منه ان     
هو صندوق تقاعد المحامين، وليس لجنة ادارة الصندوق        

 ـ تي تعتبر جهازاً من اجهزة      ال  ادارتـه   اًالصندوق مكلف
والبت بطلبات التقاعد وما يتعلـق باسـتحقاق المرتـب          

كما هي الحال فيمـا خـص مجلـس نقابـة           . التقاعدي
  المحامين ونقابة المحامين،

ضـد القـرارات    وحيث كما ان توجيه الاسـتئناف       
 عن مجلس نقابة المحـامين يـتم ضـد نقابـة          ةالصادر

المحامين، الشخص المعنوي، يجب ان يوجه اسـتئناف        
قرارات لجنة إدارة صـندوق تقاعـد المحـامين ضـد           
الصندوق، أي صندوق التقاعد وليس ضد الجهاز الـذي         

   هذا الصندوق،يدير
 من النظام الـداخلي     ١١وحيث ان ما ورد في المادة       

ويمثلها لـدى   ... ان النقيب العامل هو رئيس اللجنة       من  
لا يجعل مـن هـذه اللجنـة الـشخص          . جميع المراجع 

  .المعنوي الذي يوجه الطعن بوجهه
وحيث على ضوء ما تقدم، يكون الاستئناف الموجـه         
ضد لجنة ادارة صندوق تقاعد المحامين فـي بيـروت          

 غير ذي صفة، اذ يجـب ان يوجـه ضـد            ضد موجهاً
 بالنقيب  قاعد المحامين كشخص معنوي، متمثلاً    صندوق ت 

  . الردبصفته رئيس لجنة ادارة الصندوق، مستوجباً
حاجة لبحث سائر ما اثاره الفريقان      وحيث لم يعد من     
  .في الاستئناف واللوائح

  ،لذلك
  :فانها تقرر

  .قبول الاستئناف شكلاً) ١
 غيـر ذي صـفة      ضدفي الاساس رده لتوجيهه     ) ٢

  .للتقاضي
  . النفقات كافةالمستأنفةين تضم) ٣
  .مصادرة التأمين) ٤

      



  ١٢١٣  الإجتھاد

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

 الرئيس سعد جبور والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 )دبتمن(لينا سركيس وكلود غانم 

 ١٨/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٣٦رقم : القرار
  زياد ابو الحسن/نديمي مبارك

–
–

 

ان النظام العام اما ان يتعلق بالنظام العام التـوجيهي          
للمجتمع ويكون مقرراً لحماية المصلحة العامة بـصورة        
اساسية، أو أن يكون مقرراً لحماية بعض الأفـراد مـن           

 العـام الحـامي     بالنظـام هم ويعرف   تصرف الغير نحو  
 الحد الادنى من الحماية لمن وضع لمـصلحتهم،         رلتوفي
 الافراد الخروج عن القاعدة المقررة لحمـايتهم        شاء فإذا
  .صلحتهمملتبر هذا الخروج مشروعاً اذا كان يع

–


–




–


–
–


–

–


–
 

عليه،بناء   

  :في الشكل
ر فــي مــن الثابــت ان الحكــم المــستأنف صــد

 ٢٢/١٠/٢٠٠٤ وقدم الاسـتئناف فـي       ١٣/١٠/٢٠٠٤
جاء مستوفياً بـاقي    و ضمن المهلة القانونية     اًفيكون وارد 

  .شروطه فيقبل شكلاً

  :في الاساس
  :المدلى بهافي مجمل الاسباب 

حيث يتبين من الملف الابتدائي ان المستأنف تملـك         
قرنايل وانها وقعـت بتـاريخ      /٢٧٨٤كامل العقار رقم    

 ولدى الكاتب العدل نفسه فـي عـين دارة          ٢/٥/١٩٩٨
  :العقدين والوكالة الآتية

 عقد تأمين من الدرجة الاولى لمصلحة المنتفـع         – ١
 انها استدانت منه مبلغ مئة      فيهزياد ابو الحسن صرحت     

الف دولار اميركي فقط أقرت بأنها قبضته نقداً وتعهدت         
خ ة ونصف من تاريخ هذا العقد اي بتاري       نبوفائه خلال س  

 لهذا الدين امن الفريق الاول لدى       وتأميناً. ٢/١٠/١٩٩٩
ــل  ــاني كام ــق الث ــهما٨٠٠ًالفري ــار  س ــي العق  ف

اذا لم يدفع المدين مبلغ الدين بالتـاريخ        . قرنايل/٢٧٨٤
 للقوانين المرعية الاجراء طرح     المعين يحق للدائن طبقاً   

% ٩ثمانماية سهم من هذا العقار بالمزاد العلني والفائدة         
ونــصت الــشروط الخــصوصية المطبوعــة . اًســنوي

  :واللاحقة
ان هذا التأمين في حال عدم الإيفاء لا يتناول سـوى           
. الطابقين الثاني والثالث في البناء القائم على هذا العقار        

اح لمضمون عقد التـأمين هـذا،       ضنقطة هي إي  الوهذه  
 ـن تحت هـذا البنـد و      اووقع الفريق  ل العقـد رقـم     حم

١٠٧٩/٩٩٨.  
تفاق بين الفريق الاول المستأنف والفريق       عقد ا  – ٢

 والفريق الثالث زياد ابو الحسن      – فادي مزاحم    –الثاني  
 لامر الفريـق     تضمن ان الفريق الثاني لما كان مديناً       –

ن ل واع درالثالث بموجب شكين مسحوبين على بنك الموا      
الفريق الثاني صراحة بعدم وجود مؤونة بحـسابه ممـا          

وان . ينثالث قبض قيمة هذين الشك    لفريق ال يتعذر على ا  
 مبارك تملـك كامـل العقـار    نديميوالدة الفريق الثاني   

 قيد الايجار لـذلك     طوابقالمحتوي على ثلاثة    / ٢٧٨٤/



  العـدل  ١٢١٤

 للمبلـغ   تم الاتفاق بين الفرقاء الثلاثة على انه ضـماناً        
 مبارك بتأمين   نديميالمستحق بذمة الفريق الثاني قامت      

ح الفريق الثالث بموجب عقد      في العقار لصال    سهماً ٨٠٠
د د ع تحت لدى هذه الدائرة بتاريخ اليوم       المصدقالتأمين  
 الثلاثة انه عند استحقاق قيمـة     الفرقاء واتفق   ١٠٧٩/٩٨

 ولم يتمكن الفريقـان الاول      ٢/١٠/١٩٩٩التأمين بتاريخ   
لين متضامنين من دفع مبلغ الـدين تكـون         فوالثاني متكا 

بعماية سهم فـي كـل مـن         للالفين وار  قيمة الدين ثمناً  
الطابقين الثاني والثالث من العقار وليس علـى كامـل          

ان الفريق الاول تفوض وتوكـل الـسيد        : رابعاً. العقار
زياد ابو الحسن بموجب توكيل خاص مـسجل بتـاريخ          

 وذلك لاجل افراز هذا العقار      ١٠٨١/٩٩اليوم تحت عدد    
ثالث ل الطابقين الثاني وال   مالى حقوق مختلفة وتسجيل كا    

واتفـق  . وما لهما من حقوق على اسم من يشاء ويريـد         
 الثلاثة بان رسوم ومصاريف أفراز العقار تكون        الفرقاء

  . الثلاثة كل بحسب حصتهالفرقاءبين 
 ـ ١٠٨١/١٩٩٨خاصـة رقـم      وكالة   – ٣ ت  فوض

بموجبها السيد زياد ابو الحسن لكي يقوم مقامها وينـوب          
لى حقوق مختلفة   وذلك ا / ٢٧٨٤عنها بافراز العقار رقم     

بجميع الحقوق الانتفاعية مع حق التوافق علـى نظـام          
كاتب العـدل او اي مرجـع   يله لدى الادارة العقار وتسج 

ات والمـستندات بهـذا   دآخر مع حق استلام وابراز السن    
على ان لا يعمل بهذا التوكيل قبل الثاني من         . الخصوص
  .١٩٩٩ الأول نشهر تشري

 امـام  ٢٧/٥/٢٠٠٢يخ ران المستأنف عليه تقدم بتـا   
 بعبدا بطلب تنفيذ عقد التـأمين وحجـز         دائرة التنفيذ في  

طلب في ختامه تنفيذ عقد التأمين المنظم لـدى الكاتـب           
 والبالغة قيمته مئة    ١٠٧٩/٩٩٨العدل في عين داره رقم      

الف دولار أميركي بالاضافة الـى الفوائـد واللواحـق          
العقـار  والرسوم والمصاريف على الثمانماية سهم فـي        

 امـوال   ايضاً علـى  اء الحجز التنفيذي    ق وبال ٢٧٨٤رقم  
المنفذ عليها المنقولة وغير المنقولـة ومنهـا حـصتها          

  . سهم١٦٠٠ البالغة ٢٧٨٤الاخرى في العقار 
 علـى   ٢١/٦/٢٠٠٢ان المستأنفة اعترضت بتاريخ     

التنفيذ الجاري ضدها ثم تقدمت امام دائرة التنفيـذ فـي           
 بطلب اصدار القرار    ١٤٠/٢٠٠٤ بعبدا في المعاملة رقم   

 وافـراز . ١٠٨٠/١٩٨بتنفيذ عقد الاتفاق المـنظم فـي       
 لمضمونه بحيث يكون للمنفذ     اًالعقار الى اقسام وذلك وفق    

عليه وفي مقابل دينه الطابقان الثاني والثالث من العقـار       
 التنفيـذ مـع   ة لطالب مالاقساقرنايل وتكون باقي    / ٢٧٨٤

 لمضمون العقد   م عليها وفقاً  التزامها بما يترتب من رسو    
  .المطلوب تنفيذه

 ان المنفذ عليه زياد ابو الحسن اعتـرض علـى           -
 وبعـد   ١٤٠/٢٠٠٤التنفيذ الجاري في هذه المعاملة رقم       

 صـدر    معاً بهما الى بعضهما والسير     ينضم الاعتراض 
الحكم المستأنف المبين منطوقه في الصفحة الاولى مـن         

  .هذا القرار
 وتطلب فـسخه والحكـم       في الحكم  وتطعن المستأنفة 

باجابة طلباتها وينازع المستأنف عليـه فـي الاسـباب          
المدلى بها ويطلب ردها وتـصديق الحكـم المـستأنف          

  .برمته
تجدر الاشارة الى انه تـم التوقيـع علـى العقـدين            

 وعلى الوكالة في نفس الوقت      ٢/٥/١٩٩٨المنظمين في   
جل تحـت   ولدى الكاتب العدل نفسه واعطي التأمين وس      

 ـتفاق ال  لعقد الا   اي بتاريخ سابق   ١٠٧٩/٩٨رقم   سجل م
لوكالة المـسجلة تحـت رقـم       ل و ١٠٨٠/٩٨تحت رقم   

 وبالتالي فانه يقتضي فهم وتفـسير العقـدين         ١٠٨١/٩٨
 وبمـا    جميعـاً  فيهملاحكام الواردة   اوالوكالة في ضوء    
ضه بالنظر لعلاقتهم وترابطهم مع      بع يتوافق وينسجم مع  

  .بعضهم البعض
 الى ان الحكم المستأنف اعتبـر       ايضاًدر الاشارة   تج

 فيما خص   ةملكي/١٠٧انه ولئن لم يرد نص مشابه للمادة        
رض فــالتــأمين العقــاري الا ان المنطــق القــانوني ي

بالضرورة تطبيق الحكم عينه على سبيل القيـاس فـي          
 تحـت   وانصياعهالحالتين للحؤول دون استغلال المدين      

شرط تملك صاحب حق الرهن     وطأة الحاجة الى القبول ب    
او التأمين للعقار وهو شرط باطل بـالمطلق لمخالفتـه          

 لحماية المدين الذي قـد تـضطره        النظام العام وضماناً  
 ـ         ي شـرط   أظروفه للاستدانة والحصول على المـال ب

  ).كذا(
وحيث من المعلوم والمقرر ان النظام العام امـا ان          

 كـون مقـرراً   يتعلق بالنظام العام التوجيهي للمجتمع وي     
 ـ      او ان يكـون     يةلحماية المصلحة العامة بصورة اساس

بعض الافراد من تصرف الغير نحـوهم        لحماية   مقرراً
 الحد الادنـى مـن      لتوفيرويعرف بالنظام العام الحامي     

 لمصلحتهم فاذا شاء الافراد الخـروج       وضعالحماية لمن   
عن القاعدة المقررة لحمـايتهم يعتبـر هـذا الخـروج           

  .ما كان لمصلحته اذمشروعاً
  :يراجع بهذا الخصوص

 – الجزء الاول    –مصطفى العوجي، القانون المدني     
  . وما يليها٤٤٦، ص ثانية طبعة –العقد 



  ١٢١٥  الإجتھاد

ية الحاضرة حيـث يـستفاد مـن الحكـم          وفي القض 
  المستأنف بالذات ومـن الاحكـام والقـرارات المـشار          

 الوسيط  –السنهوري  : يراجع(اليها فيه ومن اقوال الفقه      
  ) ٨٣٩ ص   ١٠ جـزء    – شـرح القـانون المـدني        في

 الذي طبقه الحكم المـستأنف      ة ملكي ١٠٧ان نص المادة    
على سبيل القياس على التأمين، انما وضـع لمـصلحة          

   فـي مقابـل     المدين ولحمايته وهو يكون عادة ضـعيفاً      
   لمـصلحة النظـام      فلا يكون البطلان مقـرراً     –الدائن  

ظـام العـام الحـامي      يهي، انما لمصلحة الن   العام التوج 
   الــنص لمــصلحتهم مــن أي وضــعولحمايــة مــن 

  اتفاق يعقدونه بهذا الخـصوص فـلا يكـون الـبطلان           
ــرراً ــصفاًمق ــون   ولا مت ــق ويك ــالبطلان المطل    ب

  خروج المعترضة المـستأنفة عـن القاعـدة المقـررة          
 طـرح   فبـدل . لحمايتها مشروعاً طالما أنه لمـصلحتها     

   لعلنـي، اذا لـم يكـف      لبيـع بـالمزاد ا    العقار برمته ل  
ثمن الاسهم المؤمنة، وخروج المبيع نتيجة المزايدة عن         

 ـ  لايفاءاسمها وملكيتها، طالما لا تملك المال        ن إ الدين، ف
 المستأنف عليه الطابقين الثاني والثالث، وحـدهما        يكتمل

  ملكيتها للاقسام الباقيـة ومنهـا خـصوصاً        علىيحافظ  
. سكنه مع عائلتها   ت الذي – او الارضي    –الطابق الاول   

 بما تطالب به بما     سكمتويكون لها بالتالي ان تدلي وان ت      
ن ان يـشكل ذلـك      ووافق عليه الدائن صاحب التأمين د     

 او للنظام العام الحامي المقرر      ة ملكي ١٠٧مخالفة للمادة   
ويكون ما خلص اليـه     . لمصلحتها ولمن هم في وضعها    

 ـ            ةالحكم المستأنف وفي ضوء مـا تطالـب بـه المدين
 عن الغاية والهدف مـن نـص        المستأنفة يشكل خروجاً  

 وهي حماية المدين وليس الاضـرار بـه،         ١٠٧المادة  
 على كل ما تقدم فسخ الحكم المـستأنف         ويقتضي تأسيساً 

 ١:  وفي الاساس   انتقالاً وىبرمته والحكم بعد رؤية الدع    
 – المستأنفة   – بقبول الاعتراض المقدم من المعترضة       –

 وابطال التنفيـذ    ٩٧٥/٢٠٠٢التنفيذية رقم   على المعاملة   
 برد الاعتراض المقـدم     – ٢الجاري في هذه المعاملة،     

من المعترض المستأنف عليه السيد زياد ابو الحسن على         
 ومتابعـة   ١٤٠/٢٠٠٤التنفيذ الجاري في المعاملة رقم      

. التنفيذ في هذه المعاملة من النقطة التي وصـلت اليهـا          
 كل ما ادلي به وكان مخالفاً لما        ردب و –لزم  يوابلاغ من   

  .تقدم لعدم قانونيته ولعدم صحته
  :وعلى سبيل الاستئناس يراجع

 تـاريخ   ٣١/٢٠٠٣تمييز هيئة عامة، قـرار رقـم        
  .٣٨ ص ٢٠٠٣ باز ٢٠/١١/٢٠٠٣

  ،لهذه الاسباب
  .١٠/١/٢٠٠٥ على القرار الصادر في وعطفاً

ساً تقرر المحكمة بالاتفاق قبول الاستئناف شكلاً واسا      
وفسخ الحكم المستأنف برمته والحكم بعد رؤية الـدعوى   

  :، وفي الاساسانتقالاً
 – بقبول الاعتراض المقـدم مـن المعترضـة          – ١

 على التنفيذ الجاري في المعاملـة التنفيذيـة         –المستأنفة  
 وابطال التنفيـذ    – دائرة تنفيذ بعبدا     – ٩٧٥/٢٠٠٢رقم  

اض المقـدم    برد الاعتر  – ٢. الجاري في هذه المعاملة   
 على التنفيذ الجـاري     – المعترض   –من المستأنف عليه    

 دائـرة تنفيـذ     – ١٤٠/٢٠٠٤في المعاملة التنفيذية رقم     
ي هذه المعاملة من النقطـة التـي        بعبدا ومتابعة التنفيذ ف   

  .صلت اليها وابلاغ ذلك ممن يلزمو
  .ورد الاسباب والطلبات الزائدة والمخالفة

كافـة  تأنف عليه النفقات    ساعادة التأمين وتضمين الم   
عن المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية ونفقات المعاملتين      

  .التنفيذيتين

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

 الرئيس سعد جبور والمستشارتان :الهيئة الحاكمة
 لينا سركيس ورنده كفوري

 ٢٧/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٤٠رقم : القرار
  اسمات غريب ورفاقها/ المهنااحمد

–
–

 

–
–





  العـدل  ١٢١٦

–
– 

–
–

––


 

ان القرار الجزائي الغيابي امـا ان يكـون ملزمـاً           
للقضاء المدني وفقاً للقاعدة القائلة بـأن للجـزاء قـوة           
القضية المحكوم بها علـى الحقـوق لجهـة التجـريم           

الحق والدعوى  والاسناد، أو أن يكون غير ذي أثر على         
المدنية كما قضت بذلك محكمة التمييز الفرنـسية، وقـد          
ورد في التعليق على القرار الاخير انه الاصوب لانه لا          
يمكن للقاضي ان يعتمد لزاماً في حكمه قـراراً غيابيـاً           
صادراً بحق المتهم الفار وقابلاً للسقوط بمجـرد القـاء          

  . القضاء نفسه الىتسليمالقبض على المحكوم عليه او 
–





–
–

– 

عليه،بناء   

  :في الشكل
 ١/٦/٢٠٠٦حيث ان القرار المستأنف صدر بتاريخ       

 فيكـون   ٢٣/٦/٢٠٠٦ فيه بتاريخ    وقدم الاستئناف طعناً  
 ضمن المهلة القانونية وان القرار المستأنف قابـل         وارداً

 ٦١٥ للفقرة الاولى من المادة       سنداً ةستئناف على حد  للا
وجاء الاستئناف مستوفياً باقي شـروطه ويكـون        . م.م.أ

  . شكلاًمقبولاً

  :وفي الاساس
  . مجمل الاسباب المدلى بهان ع-

يستفاد من القرار المستأنف ان المحكمـة الابتدائيـة         
 ـرفوبعد اطلاعها على المستندات المرفقة واجوبة ال       اء ق

، ١/٦/٢٠٠٦فـي جلـسة      ت طلب الاستئخار قرر   على
 بالدعوى الحاضرة لحين البت بالـدعوى       تباستئخار ال 

الجزائية المسجلة لدى قاضي التحقيق في جبـل لبنـان          
وابلاغ من  ) ٢٧/١٢/٢٠٠٥المقدمة في    (٣٢٨٨بالرقم  

ويطعن المستأنف في هذا القرار ويطلـب فـسخه         . يلزم
فه وفي لائحته الجوابية    ل الواردة في استئنا   لللاسباب والع 
 والتي صار بيان خلاصـتها      ١٠/٤/٢٠٠٧المقدمة في   

اعلاه، والحكم بمتابعة السير في الدعوى الابتدائية مـن         
في حـين ينـازع المـستأنف       . النقطة التي وصلت اليها   

 بالقيم عليه احمد شـداد      عليهما جورج ابو نصار ممثلاً    
يق ريب في الاستئناف ويطلبـان رده وتـصد       واسمات غ 

  .القرار المستأنف
وحيث ان موضوع الاستئناف الراهن يتعلق بمـدى        

ة او بـالاحرى شـروط      ضتوافر شروط المسألة المعتر   
لقة امـام الغرفـة      العا –الاستئخار بين الدعوى الحالية     

 لبنان والتي يتـذرع فيهـا المطلـوب         لبالابتدائية في ج  
 تادخاله جورج ابو نصار، مع المـدعى عليهـا اسـما     

مـن  /٤٠٧٩بعقد شراء جورج ابو نصار للعقار       غريب  
، وبين  ١/١٢/١٩٨٧المستأنف بموجب العقد المؤرخ في      

الشكوى الجزائية المقدمة من جورج ابو نصار ممـثلاً          
بالقيم عليه احمد شداد امام قاضي التحقيـق الاول فـي           

 تــاريخ ٣٢٨٨جبــل لبنــان المؤســسة تحــت رقــم 
ة الادعـاء    والتي يتخذ فيها المدعي صف     ٢٧/١٢/٢٠٠٥

الشخصي بوجه كل من المدعى عليهما احمد المهنا وفهد         
 لاتهـامهم    الامامي وكل من يظهره التحقيق تمهيداً      فخل

بجرائم الاحتيال على القانون والقضاء واغتصاب عقـار      
وان التزويـر تنـاول     . والتزوير واسـتعمال المـزور    

مستندات رسمية طالما انه يتناول افـادة صـادرة عـن           
  .لعدل وعن ترجمان محلفالكاتب ا

تجدر الاشارة الى ان المستأنف، كمـا يـستفاد مـن           
مضمون استئنافه يتذرع بالقرار الصادر عـن قاضـي         

 بتـاريخ   – علـي ابـراهيم      –التحقيق في جبل لبنـان      
 والقاضي بمنع المحاكمة عـن المـدعى        ٣٠/٨/٢٠٠٤

  .وفهد الامامي لعدم كفاية الدليلعليهما احمد المهنا 
 ـ    عي جورج ابو نصار     وكان المد  ه قـد ادعـى بوج

المدعى عليهما بجرائم الاحتيال والتزويـر واسـتعمال        
ائم المنصوص عنها في المـواد      رالمزور واختلاف الج  

ــن ٤٠٢ و٤٢٩ و٤٥٩/٤٥٤ و٤٥٩ و٤٧١ و٦٥٥  مـ
 ابـو   ورد الاستئناف المقدم من جورج    . قانون العقوبات 

عـد  نصار في الشكل لانتفاء اهلية المستأنف لتقديمـه، ب        
 في جبل لبنـان بتـاريخ       الجناياتصدور قرار محكمة    

٢٧/٢/٢٠٠٢.  
حيث من المقرر ان قرارات منع المحاكمة الصادرة        
عن قضاء التحقيق تتمتع بقـوة محـدودة تحـول دون           



  ١٢١٧  الإجتھاد

معاودة الملاحقة بالفعل ذاته ما لم تظهـر ادلـة جديـدة       
وبذلك فهي تتمتع بقوة محدودة مـشروطة علـى عـدم           

فتكون لقرار منع المحاكمة الصادر     . يدظهور الدليل الجد  
  .ة محدودة أو مشروطنقوة وان تك
  يراجع

سـنة  عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائيـة        
  .٧٧٨ ص ١٩٨٦

  .ج.م. أ١٢٧مادة ل وما يليها ولا سيما ا١٢٢المواد 
ولم يناقش المستأنف عليه جورج ابـو نـصار ولا          

 غريـب فـي القـرار الـصادر فـي           توالدته اسـما  
اما مناقشتهما  . جيته امامنا ح وفي قوته او     ٣٠/٨/٢٠٠٤

في القرار الصادر عن قاضي التحقيـق الاول بتـاريخ          
 ـ       ٢٤/٥/٢٠٠٦  ت فلا يتعلق بما يتذرع به المستأنف، تح

رار الصادر عن   السبب الاول من استئنافه، بل يتعلق بالق      
 ـ قاضي التحقيـق مالـك      ٢٦/١/٢٠٠٥لا بتـاريخ    ب ع

ات المنـصوص عنـه فـي       بموضوع استيفاء الحق بالذ   
ــادتين  ــار ٤٣٠ و٤٢٩الم ــصاب عق ــات واغت  عقوب

ولا .  عقوبات ٧٣٨ و ٧٣٧المنصوص عليه في المادتين     
 مـن  يتبين من ملف هذه الـدعوى كمـا لا يـدلي ايـاً        

المستأنف عليهم بان قاضي التحقيق الاول وبعد معاودته        
ة المقدمـة فـي     اعمال التحقيق في الـشكوى المباشـر      

 قد رجع عن قـرار منـع        ٣٢٨٨ رقم   ٢٧/١٢/٢٠٠٥
، كما يقتضي ذلـك     ٣٠/٨/٢٠٠٤المحاكمة الصادر في    

سيما وان موضوع التزوير في     . ج.م. أ ١٢٧ للمادة   سنداً
الـشكويين هـو ذاتـه فتبقــى للقـرار الـصادر فــي      

 قوته في الاثبات وحجيته طالما لم يرجـع       ٣٠/٨/٢٠٠٤
  .عنه

تجدر الاشارة من ناحية اخـرى الـى ان محكمـة           
 الـصادر بتـاريخ     ات في جبل لبنان وفي قرارها     الجناي
 ابـو   ج بحق المحكوم عليه جـور      غيابياً ٢٧/٢/٢٠٠٢

 وبجناية المادة   ٤٥٩نصار قضت بتجريمه بجناية المادة      
  وبانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وذلك سنداً       ٤٥٩/٤٥٤

  :للاسباب والحيثيات الآتية

  : في القانون– ثانياً
ئع المبينة اعلاه ان المتهم     حيث يتبين من خلال الوقا    

جورج ابو نصار اقدم على تزوير عقد بيع عائد للعقـار           
 ـعاليه كما اقدم على اسـتعمال       /٤٠٧٩رقم   ذا العقـد   ه

المزور بان ابرزه امام مرجع قضائي وقد تعززت قناعة         
ن عقد البيع   أ ب لالمحكمة بكتاب الكاتب العدل في بروكس     

 فرار المتهم مـن  ةوبقرين في قيوده المذكور ليس مسجلاً  
  ).كذا". /وجه العدالة

فتكون محكمة الجنايات قد قـضت بتجـريم المـتهم          
جورج ابو نصار لاقدامه على تزوير عقد البيع العائـد          

لاقدامه على استعمال هذا العقد     وعاليه  /٤٠٧٩ –للعقار  
   ،المزور

وحيث ان القرار الغيابي المذكور اما ان يكون ملزما         
 للقاعدة القائلة بـان للجـزاء قـوة         اًللقضاء المدني وفق  

القضية المحكوم بها علـى الحقـوق لجهـة التجـريم           
والاسناد، كما تعتبر بعض المحاكم، او يكون غيـر ذي          
اثر على الحق والدعوى المدنية وكمـا قـضت بـذلك           

وعلق الرئيس  .  الغرفة المدنية  – الفرنسيةمحكمة التمييز   
وب لانه لا   صلاعاطف النقيب على القرار الاخير بأنه ا      

 غيابيـاً    في حكمه قـراراً    لقاضي ان يعتمد لزاماً   ليمكن  
 للسقوط بمجـرد القـاء       المتهم الفار وقابلاً   علىصادراً  

  .القبض على المحكوم عليه او تسليم نفسه الى القضاء
  :يراجع

عاطف النقيب، اصول المحاكمات الجزائيـة، سـنة        
  .٦٣٠ ص ١٩٨٦

 ـ       . ج.م. أ ٢٩١ادة  لكن في مقابل ذلك فقد تضمنت الم
 الشق المدني من    أنر بنص صريح مآله     ممعالجة هذا الا  

 الحكم الجزائي ينبرم بعد اتمام اجراءات تبليغـه وفقـاً         
  .للاحكام المعمول بها في الاصول المدنية

وحيث في القضية الراهنة، فان المحكمة الابتدائية اما        
ان تعتبر نفسها ملزمة او مقيدة بالقرار الـصادر عـن           

فاذا كانـت تعتبـر     . مة الجنايات او غير ملزمة به     محك
نفسها ملزمة به فهي تكون مقيدة بما قـضى بـه حكـم             

 او مبرر للاسـتئخار   داعٍمحكمة الجنايات ولا يكون من      
لقيم اي صفة للطعـن فـي قـرار محكمـة           لولا تكون   

الجنايات ان مباشرة او مداورة طالما ان حكـم محكمـة     
تهم الفار لا يقبل الاعتراض     الجنايات القاضي بتجريم الم   

 .)ج.م. أ ٢٩١مـادة   (محكمة التمييز   ولا الطعن فيه امام     
سواء من قبل المتهم المحكوم عليه او ممثله القانوني او          

واذا كانت المحكمة تعتبر نفسها غيـر مقيـدة         . القضائي
 بالقيم  ادخاله ممثلاً بحكم محكمة الجنايات فان المطلوب      

 بل يدلي   ١/١٢/١٩٨٧رخ في   المؤلا يدعي تزوير عقده     
نه يحمل بالفعل تواقيع احمـد سـالم المهنـا          أته وب بصح

 وبغض  بصرف وذلك   وجورج ابو نصار ولا يزال قائماً     
النظر عن مسألة صحة او عدم صحة المصادقات وعن         
مسألة ثبوت او عدم ثبوت ما يدعيه جورج ابو نـصار،           

 ـ         ممثلاً ن  بالقيم، في الشكوى المباشرة المقدمـة منـه م
 ـتزوير واستعمال مستندات مزورة ارتكز عليهـا         رار ق

  .محكمة الجنايات



  العـدل  ١٢١٨

فلا يكون للحكم الجزائي في حال صدوره وقـضائه         
بتزوير المستندات المدعى تزويرها اي تأثير على عقـد         

 بالذات في حال صـحة      ١/١٢/١٩٨٧البيع المؤرخ في    
 التواقيع الواردة عليه ولا يكون القاضي المدني مرتبطـاً        

كـذا حالـة، ولا يكـون       ه بالحكم الجزائي فـي      يداًومق
 لما قرره القرار المستأنف، دون       وخلافاً الاستئخار مجدياً 

ان يبين اي سند أو تعليل للوصول الـى النتيجـة التـي     
  .خلص اليها وقررها

وحيث بالاستناد الى كل ما تقدم ذكـره مـن وقـائع       
وتعليلات واحكام، يكون القرار المستأنف غيـر مبنـي         

 في غير محله ممـا      لى أي اساس يبرره ويكون واقعاً     ع
 لهـذه    والحكم بعد رؤية الدعوى انتقـالاً      هيقتضي فسخ 

 الاسـتئخار  د طلب الاستئخار لانتفاء ما يبـرر  الجهة بر 
ولعدم ثبوت الجدوى من ذلك ومتابعة السير بالـدعوى          

 لنفس الاسباب   وذلك سنداً . من النقطة التي وصلت اليها    
  .رر فسخ القرار المستأنف من اجلهاوالعلل التي تق

وحيث بالنظر الى النتيجة التي خلصت اليها المحكمة        
واقرت اعلاه لم يعد من حاجة او داع للبحث في باقي ما            

 مما   رداً ىو لانه يلق  ادلي به اما لعدم الجدوى من بحثه ا       
  .صار بيانه وتقرر اعلاه

  لهذه الاسباب،
 ناف شكلاً واساساً  قبول الاستئ تقرر المحكمة بالاتفاق    

 وفسخ القرار المستأنف والحكم بعد رؤية الدعوى انتقالاً       
برد طلب الاستئخار وبمتابعة السير بالدعوى من النقطة        

  .وابلاغ من يلزم. التي وصلت اليها
  .رد الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة

 ـ  .  التأمين اعادة ا النفقـات   وتضمين المستأنف عليهم
  .محاكمةافة عن هذه الك

  .واعادة الملف الابتدائي الى مرجعه

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة السادسة

 الرئيس صلاح مخيبر :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان فواز ووفاء تيماني

  ٢١/١٠/٢٠٠٤ تاريخ ٢٠٧  رقم:القرار
 بولس حرفوش/جميل متى


––

–


 

   ١٨٢ و١٧٣يتبــين مــن احكــام المــادتين    
أصول محاكمات مدنية ان الغرفة الابتدائية هي صاحبة        

للنظر بالمنازعة المتعلقة بادعـاء التزويـر      الاختصاص  
  سواء قدم هـذا الادعـاء بـشكل أصـلي أو طـارئ،             
ولا يخرج عن هذا المبدأ الا في حالة واحدة هي عنـدما            
ــام    ــة ام ــصورة طارئ ــر ب ــاء التزوي ــدم ادع   يق
محكمة الاستئناف، اذ يعود في هذه الحالة فقط لمحكمـة          

 امامهـا،   ئالطـار الاستئناف ان تنظر بادعاء التزوير      
  وبالتالي فان الغرفة الابتدائيـة فـي الـدعوى الراهنـة       
  لا تكــون مختــصة للنظــر بادعــاء التزويــر الــذي 
اورده المدعي المستأنف بشكل طـارئ امـام محكمـة          
الاستئناف التي سبق له ان قدم امامها استئنافه للـدعوى          

 لمحكمـة الاسـتئناف     الاختـصاص وانما يبقى    الاصلية
  .المذكورة

عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
حيث إن الاستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

  .مستوفياً سائر شروطه فهو مقبول في الشكل



  ١٢١٩  الإجتھاد

  :في الأساس –ثانياً 
التزوير الـوارد فـي     دعاء  حيث إن القضية تتعلق با    

العبارة المضافة الى عقد البيع العقاري العادي الجـاري         
ــالعمــوريبــين بــولس حرفــوش ونقــولا  اريخ  بت

 والدعوى  – ٢/٣/١٩٧٢، والمؤرخة في    ١٧/١١/١٩٦٩
 أمام محكمة بداية جبل لبنان      ١٠/٥/١٩٩٩مقامة بتاريخ   

 بحكم قضى بردها لعدم جواز إقامتها أمـام         اقترنتوقد  
 إدعـى بـالتزوير     أنما سبق للمدعي    بعدهذه المحكمة   

  . منهالمقامةالطارئ في معرض دعوى الاساس 
أنف الحاضر جميل توفيـق     وحيث إنه يتبين أن المست    

 ١٩/٨/١٩٩٢ بتـاريخ    المقامةمتى وفي معرض دعواه     
 في عاليه لالزام المـستأنف عليـه        المنفردأمام القاضي   

عاليه علـى   /٥٨٦٩/بولس حرفوش بتسجيل العقار رقم      
إسمه، وبعدما أبرز هذا الأخير صورة طبق الأصل عن         

لا النسخة الاصلية لاتفاق البيع الجاري بينه وبـين نقـو         
 مع التنازل المدون في أسفلها، تقـدم بتـاريخ          العموري

 بلائحة مع إدعـاء تزويـر وإسـتعمال         ٢٤/١٠/١٩٩٦
 للعبارة  العموريمزور لجهة التوقيع المنسوب الى نقولا       

 ٣٠/١/١٩٩٧المزعومة بمضمون التنـازل، وبتـاريخ       
  .صدر حكم في هذه الدعوى قضى بردها

 إسـتأنف   وحيث إن المستأنف الحاضر جميل متـى،      
 الحكم الصادر عن القاضي المنفرد      ١٥/٤/١٩٩٧بتاريخ  

وجود (في عاليه والمنوه به أعلاه، أمام الغرفة العقارية         
 ١٧/١٢/٢٠٠٣حكم بالدعوى عـن المحكمـة بتـاريخ         

عدم صحة  ثار نقطة   أو) قضى بتصديق الحكم المستأنف   
 وشـدد   ٢/٣/١٩٧٢تـاريخ   الاقرار والرجوع عن البيع     

تـدائي   الحكم الاب  فسخوير وعلى وجوب    على ثبوت التز  
 أبـرزه   فني وأكد حصوله بالاستناد الى تقرير       العلةلهذه  

وأكد في فقرة المطالب طلـب فـسخ الحكـم البـدائي            
ولثبـوت  ل وللاسباب الواردة فيـه      لالمستأنف برمته للع  

  ....التزوير وإستعمال المزور
وحيث يتبين من المعطيات الواردة فـي الملـف ان          

 عاليه  المنفرد في قدم أمام القاضي    ت المستأنف   –المدعي  
بادعاء تزوير وأكده امام محكمـة الاسـتئناف الغرفـة          
الثالثة وذلك في معرض الدعوى الاصلية وفي معـرض   

 الابتدائي، بحيث يكـون إدعـاء       للحكمإستئنافه الاصلي   
التزوير بالشكل المبين والمقدم خـلال دعـوى اصـلية          

ناف، وارداً بصورة طارئة    مطروحة على محكمة الاستئ   
قدم أمام المحكمة الابتدائيـة فـي       مإذ من جهة اولى هو      

معرض دعوى أصلية ومن جهة ثانية هو مقـدم أمـام           
 فـي   محكمة الاستئناف وتعتبر الدعوى أمامها إمتـداداً      

  . للدعوى الابتدائية الاصليةثانيةمرحلة 

: محاكمات مدنيـة  / ١٧٣/وحيث إنه بمقتضى المادة     
لاختصاص في النظر بادعاء التزوير للمحكمـة       يكون ا "

 التزويـر  ىالمقامة لديها الدعوى الاصلية عنـدما يـدع       
 أمـام الغرفـة الابتدائيـة أو محكمـة         طارئـة بصورة  

وفــي الحــالات الأخــرى يكــون ". .... "الاســتئناف
  ".ةبادعاء التزوير للغرفة الابتدائيالاختصاص في النظر 

لمبـدأ العـام    اح  وحيث يتضح أن النص المتقدم يطر     
 القاعدة التـي أطلقهـا      ويكرسالذي لا يرقى إليه ريب      

القانون الجديد باعطائه الاختصاص للنظـر بـالتزوير        
 –ا على الدعوى الاصلية     هعة يد ضالطارئ للمحكمة الوا  

 يكـون   بحسب ما الغرفة الابتدائية او محكمة الاستئناف      
 هـذين    مـن  أيإدعاء التزوير الطارئ حاصلاً أمـام       

كتفاء بالقاعدة  لار بالمشترع ا  د وإنه كان الاج   –رجعين  الم
محاكمات مدنية  / ١٧٣/المكرسة للاختصاص في المادة     

لاحالة عليها من دون الحاجة الى إستعادة هذه القاعدة         او
 فتكـون  القانون، أما وقد فعل   من نفس / ١٨٢/في المادة   

مل مضمون المادة   المذكورة قد جاءت لتك   / ١٨٢/المادة  
ان الحالات الاخرى الواردة في الفقرة       وبالفعل   ،/١٧٣/

 بسببها صلاحية الغرفة    تنعقدمن هذه المادة والتي     الثانية  
 هـي التـي تناولتهـا      –الابتدائية للنظر بادعاء التزوير     

  .محاكمات مدنية/ ١٨٢/المادة 
 المـادة   بمقتـضى  هـي وحيث إن الحالات الاخرى     

اكمة جاريـة   عندما تكون المح  : "محاكمات مدنية / ١٨٢/
 في  أمام قاض أو محكمة غير الغرفة الابتدائية أي دائماً        

 في حالـة    المحاكمات الابتدائية وليس الاستئنافية ودائماً    
المحاكمة الجارية أمام المحاكم غير الغرفـة الابتدائيـة         

 مجالس العمـل    مثلولها إختصاصات محددة وإستثنائية     
تملاك وأتعـاب   التحكيمية، والمحاكم الناظرة بقضايا الاس    

عندها ينتفـي   ... المحاماة وقضايا أفراد الهيئة التعليمية    
 الطـارئ إختصاص هذه الغرف للنظر بادعاء التزوير        

عليها ويقتضي بالتـالي إحالـة الملـف الـى الغرفـة            
دائية المختصة للنظر بدعاوى    المختصة، أي الغرفة الابت   

  .وير المدنيالتز
 –نيـة   يراجع موسوعة أصـول المحاكمـات المد      (

 ))٧٩(صـفحة   / ١٥/ الجـزء    –الدكتور إدوار عيـد     
كتور حلمي  د ال –الوسيط في اصول المحاكمات المدنية      (

  .) وما يليها٢٠٠ صفة ١٩٩٨ الجزء الاول –الحجار 
وحيث إنه ينبني على ما تقدم أن محكمـة الدرجـة           

هـي صـاحبة الاختـصاص للنظـر        ) الغرفة(الاولى  
الادعاء  اوير سواء قدم هذ   زتعلقة بادعاء الت  بالمنازعة الم 

 في  الابشكل أصلي أو طارئ، ولا يخرج عن هذا المبدأ          
 ـحالة واحدة هي عندما يقدم إدعـاء التزويـر           صورة ب



  العـدل  ١٢٢٠

إذ يعود في هذه الحالـة      طارئة أمام محكمة الاستئناف،     
 التزوير الطارئ   ءفقط لمحكمة الاستئناف أن تنظر بادعا     

  .أمامها
 الى ما تقدم وإلى     ادبالاستنوحيث إن المحكمة ترى،     

 الغرفـة   دير أن ما توافر في الملف من أدلة وعناصر تق       
الابتدائية غير مختصة للنظر بادعاء التزوير الذي أورده        
المدعي المستأنف بشكل طارئ أمام محكمة الاسـتئناف        
التي سبق له أن قدم أمامها إستئنافه للـدعوى الاصـلية           

  .ةالمذكور يبقى الاختصاص لمحكمة الاستئنافما نوا
 به قد أحـسن     قضىوحيث إن الحكم المستأنف فيما      

  . ويستوجب التصديقالقانونتطبيق 
 فـي  لاستفاضةوحيث إنه لم يعد بالتالي من ضرورة    

 والمطالـب تحقيق أو إجراء او لبحث سـائر الاسـباب          
طلب تعيين خبيـر     ردالزائدة والمخالفة ويقتضي ردها و    

  .لعدم الفائدة
لب إلزام المستأنف بالعطـل     وحيث إنه يقتضي رد ط    

والضرر والغرامة عن هذه المحاكمة لإنتفاء ما يستوجب        
  .ذلك

  ،لهذه الاسباب

  :تقرر المحكمة بالاجماع
   :في الشكل: اولاً

  . القانونيةقبول الاستئناف لاستيفائه الشروط

  : في الاساس:ثانياً
لـسائر  لاستئناف وتصديق الحكـم المـستأنف       رد ا 

  .جهاته
 والغرامةن المستأنف العطل والضرر     رد طلب تضمي  

  . لإنتفاء ما يستوجب ذلكالمحاكمةعن هذه 
 تضمين المستأنف الرسوم والنفقـات القانونيـة        :ثالثاً

 المخالفة ورد طلب تعيـين   أوورد سائر الاسباب الزائدة     
  .مبلغ التأمينخبير لعدم الفائدة ومصادرة 

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة السادسة

 الرئيس صلاح مخيبر :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان فواز ووفاء تيماني

  ٢٧/١/٢٠٠٥ تاريخ ١٤رقم : القرار
  نجوى عكر/ليلى يتيم

–
––

–
–
–– 

 ذكرها بـشكل غيـر      أوان اغفال ذكر مهلة الطعن      
دقيق في وثيقة تبليغ الحكم لا يشكل عيباً جوهرياً يؤدي          

ن محـددة قانونـاً      طالما أن مهلة الطع    التبليغالى بطلان   
ويفترض علم الخصم بها سيما وانه يستعين بمحام فـي          
دعواه وفي الطعن الذي يقدمه ضد الحكم مـع الاشـارة           

محامي وكيل الجهة المـستأنفة تبلـغ الحكـم         لالى أن ا  
المستأنف، هذا بالإضافة الى أنه لا بطلان بدون نـص          

  . أصول مدنية٥٩عملاً بالمادة 

  بناء عليه،

  : الشكلفي –اولاً 
حيث إن المستأنف عليها تطلب رد الاسـتئناف فـي          

من قانون  / ٦٤٣/و/ ٦٥٥/الشكل عملاً باحكام المادتين     
  أصول المحاكمات المدنية،

وحيث إن المستأنفة ترد بقبول إستئنافها في الـشكل         
 المهلة القانونية كون مهلة الاستئناف      أولاً ضمن لوروده  

 من تاريخ تبليغ الحكم     ماًفي الاجارة الحرة تبلغ ثلاثين يو     
 وثانيـاً وإن حساب المهلة يبدأ من اليوم التالي للتبليـغ،          

لبطلان التبليغ الذي ورد فيه أن مهلة الاسـتئناف هـي           



  ١٢٢١  الإجتھاد

محاكمات مدنية،  / ٤٠٥/خمسة عشر يوماً عملاً بالمادة      
واضافة الى أن الفقه يجمع على أن الخطـأ فـي ذكـر             

  . يمكن أن يؤدي الى البطلانالمهلة
وحيث إنه يقتضي بادئ بـدء بحـث مـا إذا كـان             
الاستئناف قد ورد ضمن المهلـة القانونيـة لأن وروده          

سبب أو مطلب، مع الأخذ     خارجها يضع حداً لمناقشة أي      
  .بعين الاعتبار صحة أو عدم صحة التبليغ

   ةوحيث من نحوٍ أول وفي صـحة تبلـغ المـستأنف          
 ـ       الحكم دقيق فـي    الابتدائي المطعون فيه، يتبين مـن الت

رقم ب ٢٨/١١/٢٠٠٣إشعار تبليغ الحكم الصادر بتاريخ      
 طالبـة   – ٢٨٣/٢٠٠١ رقم الـدعوى     – ٥٢١/٢٠٠٣

) المدعية فـي الـدعوى الحاضـرة      (التبليغ نجوى عكر    
) المدعى عليها في الدعوى   (والمطلوب تبليغها ليلى يتيم     

ين عأن إشعار التبليغ هذا قد تضمن كافة البيانات التي يت         
حته ولوضع صاحب الشأن أمـام واجباتـه        إدراجها لص 

ومسؤولياته في إستعمال الطرق او الوسائل التي تحفـظ         
  . أو إبهاملبسحقوقه من 

وحيث إنه ورد في اسفل الاشعار أن للمحكوم عليـه          
مهلة خمسة عشر يوماً للاستئناف وهذا ورد فـي بـاب           

  .التنبيه
وحيث إنه يقتضي معرفة ما إذا كان عدم ذكر مهلـة           

ئناف أو ذكر مهلة غير دقيقة فـي وثيقـة التبليـغ            الاست
  ؟طلان الوثيقةبيؤديان الى 

محاكمـات  / ٤٠٥/وحيث إن الفقرة الاخيرة للمـادة       
إذا تناول تبليـغ الخـصم أحـد        : " على أنه   تنص مدنية

فيجب أن تذكر فـي وثيقـة التبليـغ مهلـة         .... الاحكام
  ...".الاستئنافالاعتراض أو 

  : محاكمـات مدنيـة   / ٥٩ /وحيث إنه بمقتضى المادة   
   بطلان أي إجراء لعيـب فـي الـشكل          اعلانلا يجوز   "

   فـي القـانون او كـان        صريحشأنه نص   بإلا إذا ورد    
العيب ناتجاً عن مخالفة صـيغة جوهريـة او متعلقـة           

 ضرر لـه مـن      وقوعبالنظام العام أو إذا أثبت الخصم       
  ."جراء العيب

ت محاكمـا / ٤٠٥/وحيث في نحوٍ أول إن المـادة        
مدنية لم تنص على البطلان عند إغفـال ذكـر مهلـة            

ومن نحوٍ ثانٍ إن إغفال ذكر مهلـة الطعـن او           . الطعن
ذكرها بشكل غير دقيق في وثيقة تبليغ الحكم لا يـشكل           

ليغ طالمـا ان مهـل      يباً جوهرياً يؤدي الى بطلان التب     ع
 علم الخصم بها سيما وإنه      ويفترضالطعن محددة قانوناً    

قدمـه ضـد    ذي ي  في دعواه وفي الطعن ال     يستعين بمحام 

مع الاشـارة الـى أن      ). الاستعانة بمحامٍ إلزامي  (الحكم  
ضـافة  المحامي وكيل المستأنفة تبلغ الحكم المستأنف، إ      

/ ٥٩/مـلاً بالمـادة     الى أنه لا بطلان بـدون نـص ع        
  .المذكورة

وحيث إنه يقتضي تأسيساً على ما تقدم إعتبار تبليـغ          
ن المـستأنفة، حاصـلاً بـصورة       الحكم المطعون فيه م   

  .مفاعيلهقانونية وينتج 
 ـ   وحيث من جهة ثان    ى تـاريخ ورود    ية وبالنـسبة ال

 تبلغ الحكم الابتـدائي     ة وكيل المستأنف  الاستئناف يتبين أن  
تقـدم باستحـضاره الاسـتئنافي      و ٩/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  
  .٩/١/٢٠٠٤بتاريخ 

وحيث من المعلوم أن مهلة الاستئناف هـي ثلاثـون    
المادة ( في الدعوى الحاضرة من تاريخ تبليغ الحكم         يوماً

وفي حساب هـذه المهلـة لا       ). محاكمات مدنية / ٦٤٣/
وتنقضي ) اكمات مدنية  مح ٤١٨المادة  (يدخل يوم التبليغ    

ة بالايام بانقضاء اليوم الأخير مما يعني ان        نيالمهلة المع 
  .اليوم الاخير يدخل في حسابها

حاضـر فـي الـدعوى      وحيث إنه بالنسبة للتبليغ ال    
 لا يوم التبليـغ     ، فأن ٩/١٢/٢٠٠٣لراهنة الحاصل في    ا

يدخل في الحساب وبالتالي تحسب مهلة الثلاثـين يومـاً          
  .٨/١/٢٠٠٤ حيث تنتهي في ١٠/١٢/٢٠٠٣إبتداء من 

، ٨/١/٢٠٠٤اء مهلة الطعن بتاريخ     وحيث إنه بانقض  
 وارداً خـارج    ٩/١/٢٠٠٤يكون الاستئناف المقيد فـي      

  .لقانونية وبالتالي مردوداً في الشكلالمهلة ا
يراجع بالنسبة الى إغفال ذكر مهلـة الطعـن فـي           (

إشعار تبليغ الحكم القرار الصادر عن محكمـة التمييـز          
 والقرار الـصادر عـن      ٢٦/٣/١٩٩٨الخامسة بتاريخ   

 منشوران في   – ١١/٦/١٩٩٨محكمة التمييز الاولى في     
 -لمدنيـة   مصنف السنوي في الاجتهاد في القـضايا ا       ال

  ).١٩٢-١٩١ صفحة ١٩٩٨شمس الدين سنة 
بت الاسـباب   لوحيث إنه لم يعد بالتالي من ضرورة        

  .والمطالب الاخرى ويقتضي ردها

  لهذه الأسباب،

  :تقرر المحكمة بالاجماع
  : في الشكل–اولاً 

  .رد الاستئناف لوروده خارج المهلة القانونية



  العـدل  ١٢٢٢

لقانونيـة  تضمين المستأنفة الرسوم والنفقـات ا     : ثانياً
وعدم إلزامها بالعطل والضرر لإنتفاء ما يستوجب ذلك         

  .ومصادرة مبلغ التأمين
  .ورد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة السادسة

 الرئيس صلاح مخيبر :الهيئة الحاكمة
  وشربل الحلووالمستشاران وفاء تيماني

  ٢٠/١٠/٢٠٠٥ تاريخ ١٧١رقم : لقرارا
  عبداالله الجردي/وليعبداالله الح

–


–
– 

المحكمة بإعادة المدعي الى المأجور يشكل      ان قرار   
 مـن قـانون   ٥٨٩ و٣٥تدبيراً مؤقتاً يستند الى المادتين     

ف بالطابع المؤقت المتخذ حفظـاً للحقـوق        صويت. م.م.أ
ومنعاً للضرر ويمكن تعديله او الرجوع عنـه بحـسب          
تغير الظروف دون ان يشكل ذلك فـصلاً فـي أسـاس            

  .النزاع
–


–

 

–
–

–
–

 

عليه،بناء   
 المعروضة بهـا وفـي      الأوجهحيث إن الدعوى في     

الاسباب المعتمدة لها تستوجب في نقطة أولـى تحديـد          
 المـدني   رارات الصادرة عن القاضي المنفرد    طبيعة الق 

ــ ــه بت ــي عالي  ٢٥/٤/٢٠٠٥ و١٤/١٢/٢٠٠٠اريخ ف
 ليصار في نقطة ثانيـة،      ٢٦/٥/٢٠٠٥ و ٢٣/٥/٢٠٠٥و

 الطعن المقدم من المستأنف في ضـوء        بحث مصير الى  
  .النقطة الاولى ونتيجتها

ادرة عـن القاضـي     رارات الـص   في طبيعة الق   – ١
  :المنفرد في عاليه

حيث إن المستأنف عبداالله الحولي، المـدعي أصـلاً         
القبة، علماً بأن شاغل    / ٥٥١/العقار  في  لإثبات إجارته   

 – علي محمـد الحـولي       المرحوملاً  هذا العقار كان أص   
طعن بالقرارين الصادرين عن القاضي المنفرد في عاليه        

، وأدلى بأنـه لـم      ٢٦/٥/٢٠٠٥ و ٢٥/٤/٢٠٠٥بتاريخ  
 في إحدى نقاط النـزاع      فصلايتبلغهما ووصفهما بأنهما    

 أصله مما يجعلهما قـابلين     على نافذاًبقرار معجل التنفيذ    
  .محاكمات مدنية/ ٦١٥/للإستئناف عملاً بالمادة 

وحيث أنه يتبين من مجريات المحاكمـة الابتدائيـة         
  : الوقائع التالية

 تقدم المدعي، المستأنف عبـد      ٣/٨/٢٠٠٠ بتاريخ   -
االله الحولي، باستحضار أمام القاضي المنفرد في عاليـه         

 إثبات إجارته للمـأجور  الناظر بقضايا الايجارات وطلب 
القبـة، وإلـزام    / ٥٥١/ في العقـار     يشغلهالسكني الذي   

  .المدعى عليه بتنظيم سند إيجار
 حضر وكيل المدعي وطلـب      ٣/٨/٢٠٠٠ بتاريخ   -

بت طلب إعادته الى مأجوره وفي هذا التـاريخ قـرر           
رئيس المحكمة إبلاغ المدعى عليـه عبـداالله الجـردي          

 حضر  ١٤/١١/٢٠٠٠اريخ  الطلب لإبداء ملاحظاته، وبت   
أنه رغم أن المـدعي لـم       وكيل المدعى عليه وصرح ب    

شغل المأجور بصفة المستأجر ولم يتقاضى منه المالـك     ي
أية بدلات إيجار، لا يمانع، لاسباب إنسانية محض مـن          
بقاء المدعي في المكان لحين فـصل النـزاع وتـسوية           

  ...وضعه مع الادارات المختصة
صدرت المحكمـة فـي      أ ١٤/١٢/٢٠٠٠ بتاريخ   -

الـى  ى بإعادة المدعي عبداالله الحـولي       عاليه قراراً قض  
القبـة الطـابق    / ٥٥١ /المأجور السكني في العقار رقم    

. الارضي الجهة الغربية لحين فـصل النـزاع الـراهن         
 طلب وكيل المدعى عليه الرجوع      ٣/٥/٢٠٠١وبتاريخ  

، وبعد مناقشة   ٥/٦/٢٠٠١وبتاريخ  . عن القرار المذكور  



  ١٢٢٣  الإجتھاد

لب، قررت المحكمة التأكيد على قرارهـا الـصادر         الط
 الذي وصفته بأنه تدبير مؤقـت       ١٤/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  

  . النزاعأساسوذلك لحين الفصل في 
محاكمات مدنية تجيز لكل من     / ٣٥/وحيث إن المادة    

خاذ تدابير إحتياطية   الخصوم التقدم بطلبات ترمي الى إت     
:  مدنيـة  محاكمـات / ٥٨٩/ المادة   تنصما  أو مؤقتة، ك  

 ـلقاضي الموضوع الناظر في الدعوى، ك     " لقاضـي   ام
اء على طلب أحد الخصوم     نتخذ ب يالأمور المستعجلة، أن    

جميع التدابير المؤقتة والاحتياطية التي من شأنها حفـظ         
  ...".الحقوق ومنع الضرر

ذه التـدابير تفرضـها     ه إتخاذ   المعلوم أن وحيث من   
 ـأحياناً طبيعة النزاع وطول أ     كمـة، فتفـصل    د المحا م

المحكمة في الطلب على وجـه الـسرعة وقبـل بـت            
الاساس، ومعلوم أيضاً أن هذه التـدابير هـي مجـرد           

 ـارات مؤقتة، يعود للمحكمة التـي أ      قر رتها أمـر   دص
الرجوع عنها أو تعديلها إذا تغيرت الظروف التي حتمت         

  ). محاكمات مدنية٥٩١المادة (إتخاذها 
لي، المقيم خـارج    وحيث إن المستأنف، عبداالله الحو    

القبة، تقدم بدعواه لإثبات إجارته وطلـب       / ٥٥١/العقار  
رت مناقشة الطلب، وبعـد سـماح       إعادته الى العين وج   

محكمـة بتـاريخ    ل لأسـباب إنـسانية، قـررت ا       كلالما
  . إعادته الى السكن لحين فصل المنازعة١٤/١٢/٢٠٠٠

وحيث إن هذا القرار لا يمكن أن يوصف إلا بالتدبير          
ياطي المؤقت الذي إستدعته العجلة التي لا تنتظـر         الاحت

  إنتهاء المحاكمة وذلك تأميناً لسكن المـدعي، وبالتأكيـد         
   كمـا   للمـدعي  حقاً في الاجارة     رسإن هذا القرار لم يك    

  ....أن الرجوع عنه لا يسلبه حقاً
وحيث من نحوٍ ثانٍ، تقدم المـدعى عليـه عبـداالله           

مي الى الرجوع    بطلب ير  ١٦/٣/٢٠٠٥الجردي بتاريخ   
 وبتـاريخ   ١٤/١٢/٢٠٠٠عن القـرار الـصادر فـي        

 قرر القاضي إبلاغ الطلب مـن المـدعي         ٢٤/٣/٢٠٠٥
 ٢٥/٤/٢٠٠٥وبتـاريخ   . لإتخاذ موقف خلال إسـبوع    

صدر عن المحكمة قرار قضى بالرجوع عـن القـرار          
 وإعادة الحال الى ما كانت عليـه        ١٤/١٢/٢٠٠٠تاريخ  

 المأجور الواقـع فـي       عليه من  المدعى اخلاءوبالتالي  
القبة / ٥٥١/الطابق الارضي الجهة الغربية ومن العقار       

جل التنفيذ النافـذ    ع قراراً م  –وتسليمه الى المدعى عليه     
  .على أصله

وحيث إن هذا القرار لا يمكن قطعاً أن يختلف فـي           
، ١٤/١٢/٢٠٠٠وصفه وطبيعته عن القرار الصادر في       

ساس أ ب المساسن   مؤقت من دو   بتدبيرفهذا القرار قضى    

النزاع، إنما رجع فقط عن تدبير إتخـذه سـابقاً، وهـو            
  .محاكمات مدنية/ ٥٩١/إجراء كرسته المادة 

وحيث من نحوٍ ثالث، إن القول بـأن هـذا القـرار            
قد فصل في إحدى نقاط الدعوى بصفة       ) ٢٥/٤/٢٠٠٥(

المعجل التنفيذ النافد على أصله للوصـول الـى نتيجـة         
محاكمات مدنية هـو    / ٦١٥/اً للمادة   إمكان إستئنافه سند  

بت قطعاً ولا   لعدم القانونية، لأن النزاع لم ي     قول مردود   
في أية نقطة من نقاطه، ولأن الرجوع عن تدبير مؤقت          
سابق أعاد المدعي فقط الى الحالة التي كان عليها قبـل           

بل بقـي مـن      ولم يبت المنازعة     ١٤/١٢/٢٠٠٠تاريخ  
، وقـد أحـسن     هوغ مطالب حق المدعي متابعة دعواه لبل    

 ٥/٦/٢٠٠١القاضي المنفرد في قراره الصادر بتـاريخ        
  .عندما أكد أن القرار له صفة التدبير المؤقت

  : في الاستئناف– ٢
 ٢٦/٤/٢٠٠٥حيث إن وكيل المدعي تبلـغ بتـاريخ         

 وتقدم باستئنافه أمام    ٢٥/٤/٢٠٠٥القرار الصادر بتاريخ    
سبما جـاء فـي     ح( الرجائي    بالقرار  المرجع طعناً  نفس

 ٢٨/٤/٢٠٠٥وبتاريخ  . وذلك بتاريخ التبليغ  ) الاستئناف
قررت الرئاسة إبلاغ الافرقاء الطعن وإمهالهم ثلاثة أيام        

نفيـذ القـرار تـاريخ      لإتخاذ موقف، والتريـث فـي ت      
 بمعـاملات   قد بـدأ   كاتب المحكمة     كون ٢٥/٤/٢٠٠٥

 صدر قرار قضى بـرد      ٢٣/٥/٢٠٠٥وبتاريخ  . التنفيذ
بالشكل الوارد فيه لتقديمه بواسطة مرجع غير       الاستئناف  

 وتنفيذه  ٢٥/٤/٢٠٠٥صالح والتأكيد على القرار تاريخ      
  .وفقاً لمضمونه

 هـذه المحكمـة     امـام وحيث إن المدعي عاد فتقدم      
ــاريخ  ــالقرارين ٣٠/٥/٢٠٠٥بت ــاً ب ــتئناف طعن  باس

القاضي بـالرجوع عـن      (٢٥/٤/٢٠٠٥الصادرين في   
 القاضي (٢٦/٥/٢٠٠٥خ  وبتاري) ١٤/١٢/٢٠٠٠القرار  

 وبتكليف  ٢٥/٤/٢٠٠٥بالتأكيد على القرار الصادر في      
ة رئيس قلم المحكمـة     رآمر فصيلة درك الشويفات مؤاز    

  .لتنفيذ القرار
وحيث مـن الثابـت أن المـستأنف تبلـغ بتـاريخ            

 القرار موضـوع إسـتئنافه أمـام هـذه          ٢٦/٤/٢٠٠٥
 وإستئنافه أمام القاضـي   ) ٢٥/٤/٢٠٠٥قرار  (المحكمة  
مصدره على أساس أنـه قـرار رجـائي، ثـم           المنفرد  

 أي بعد   ٢٤/٥/٢٠٠٥إعترض على نفس القرار بتاريخ      
  .شهر على صدوره

: محاكمات مدنية تنص على   / ٥٩٠/وحيث إن المادة    
رات الوجاهية وعلـى مهلـة      تطبق على إستئناف القرا   "

ة لإستئناف قـرارات    نيالقواعد والاصول المع  ا  إستئنافه



  العـدل  ١٢٢٤

، أي ثمانية أيام مـن تـاريخ        "المستعجلةقاضي الامور   
  .تبليغ القرار

 بالاستناد الى ما تقدم، أن المـستأنف،        وحيث يتضح، 
 القرار المتعلق بالتـدبير     ٢٦/٤/٢٠٠٥وبعدما تبلغ في    

) ٢٥/٤/٢٠٠٥(المؤقت، والقرار القاضي بالرجوع عنه      
لم يسلك طريق الطعن المتاحة له قانوناً، وهي الاستئناف         

لمحكمة في مهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ،        أمام هذه ا  
 تـارةً بل راجع نفس المحكمة مصدرة ذلـك القـرار،          

باستئناف ما أسماه قراراً رجائياً وطـوراً بـالاعتراض         
على قرار سبق له وإستأنفه لينتهي أخيـراً أمـام هـذه            
المحكمة متأخراً عن المهلة القانونية حوالي الشهر بحيث        

 وارداً  ٢٥/٤/٢٠٠٥قرار الصادر فـي     يكون إستئناف ال  
  .خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجب الرد

وحيث إن القرار الصادر عن القاضي المنفـرد فـي          
 لم يبت بالاعتراض المقـدم      ٢٦/٥/٢٠٠٥عاليه بتاريخ   

من المدعي بدليل تقريره إبلاغ الاعتراض الى الافرقاء،        
مما يعنـي أن بـت الاعتـراض مرجـأ حتـى ورود             

ودهم، الأمر غيـر الحاصـل،      دات الافرقاء ور  ظملاح
 بالاضافة المحكمة   اماموبالتالي فأن الاعتراض لم ينشر      

 ٢٥/٤/٢٠٠٥التأكيـد علـى القـرار       : "الى أن عبارة  
/ ٥٥١/ الى العقـار     كليف رئيس القلم بالإنتقال مجدداً    وت

.." لحولي، مع مؤازرة الدرك   القبة لأجل إخلاء عبد االله ا     
قط فارات أي   بقط على ما تلاها من ع     ف عطفيجب أن ت  

ذ وطلب المـؤازرة،    على إعادة تكليف رئيس القلم للتنفي     
 ـ      وهذا يؤدي حتماً    ه الى عدم بت الاعتراض حتى تاريخ

وإعادة تكليف رئيس القلم بمتابعة ما بدأه من تنفيذ بعد ما           
وجـب  بمسبق للمحكمة أن قررت التريث فـي التنفيـذ          

  .٢٨/٤/٢٠٠٥قرارها تاريخ 
ر الـصادر   وحيث إنه يتحصل مما تقـدم أن القـرا        

كونه من قرارات الادارة    و  د لا يع  ٢٦/٥/٢٠٠٥بتاريخ  
القضائية التي تهيء للحكم بالدعوى وهو بالتـالي غيـر        

  .قابل للاستئناف
 ردضي تأسيساً على كل ما سبق بيانه        وحيث إنه يقت  

وده خـارج المهلـة القانونيـة       رالاستئناف في الشكل لو   
 ولعـدم   ٢٥/٤/٢٠٠٥قرار الصادر فـي     ال الى   بالنسبة

  .٢٦/٥/٢٠٠٥جواز إستئناف القرار الصادر في 
وحيث إنه يقتضي رد كافة الاسباب والمطالب الزائدة        
او المخالفة بما فيها طلب الحكم بالعطل والضرر لإنتفاء         

  .ما يبرره
 لما تقدم الرجوع عـن القـرار        وحيث إنه يتعين تبعاً   

 ٣١/٥/٢٠٠٥مـة بتـاريخ     الصادر عـن هـذه المحك     

 وإعادة  ٢٥/٤/٢٠٠٨والقاضي بوقف تنفيذ القرار تاريخ      
 ،الملف الابتدائي الى مرجعه مع نسخة عن هذا القـرار         

على أن يكون القرار معجل التنفيذ نافذاً على أصله عملاً          
  .محاكمات مدنية/ ٥٧٠/بالمادة 

  لهذه الأسباب،

  :تقرر المحكمة بالاجماع
  .هف في الشكل للأسباب المبينة أعلا رد الاستئنا:أولاً
 تضمين المستأنف الرسوم والنفقـات القانونيـة       :ثانياً

ومصادرة مبلغ التأمين وعدم إلزامه بالعطل والـضرر        
المطالـب  ستوجب ذلك ورد سائر الاسباب و     لإنتفاء ما ي  

  .الزائدة أو المخالفة
 الرجوع عن القرار الصادر عن هذه المحكمـة         :ثالثاً
تاريخ  والقاضي بوقف تنفيذ القرار      ٣١/٥/٢٠٠٥بتاريخ  

، وإعادة الملف الإبتدائي الى مرجعه مـع        ٢٥/٤/٢٠٠٥
  .نسخة عن هذا القرار

    

  محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان

 الغرفة الثانية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران مادي مطران وداني الزعني

  ٩/٥/٢٠٠٧ريخ  تا٢رقم : القرار
  نهى الرئيس/جورج الراعي

–
–

–


–
–

–



  ١٢٢٥  الإجتھاد


 

–


–


–



 

لا يعقل ان تكون المحاكم المدنية للـدول الاجنبيـة          
صالحة للنظر بعقد الزواج المبرم بـين لبنـانيين امـام           
المراجع المذهبية، طالما ان المحاكم المدنية اللبنانية غير        

  .مختصة اساساً وبصورة مطلقة

  بناء عليه،

  :في الشكل –أولاً 
تراض ورد ضمن المهلة القانونيـة وقـد      ان الاع بما  

  .جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
بما ان المعترض يطلـب الرجـوع عـن القـرار           
المعترض عليه الصادر عن رئيسة الغرفة الاسـتئنافية        

 لجهـة مـنح   ١٣/٧/٢٠٠٥الأولى في جبل لبنان تاريخ      
لصادرين عن محكمة العـدل     الصيغة التنفيذية للقرارين ا   

:  والقاضـي  ٢٠/٥/٢٠٠٣العليا في كندا، الأول بتاريخ      
باعطاء الحراسة المؤقتة للمعترض بوجهها نهى الريس       

عي وهـم   على أولاد الزواج من المعترض جورج الرا      
 – المـدعى عليـه      شربل واليـاس وجـوزف والـزام      

 بدفع نفقة شهرية للأولاد، اضافة الى النفقة        –المعترض  
 ١/٨/٢٠٠٣زوجية، والقرار الثـاني الـصادر فـي         ال

المنتهي الى إلزامه بدفع نفقات العريضة الـى المدعيـة          
  .المعترض عليها

وبما ان المعترض يدلي بمخالفة القـرارين المـشار         
 وبمخالفتهما  ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ١٤اليهما المادة   

  .الانتظام العام اللبناني
لـى المحـاكم     أو ١٩٥١ نيـسان    ٢وبما ان قـانون     

المذهبية الاختصاص في النظر فـي كافـة النزاعـات          
الناشئة عن الزواج ونتائجه في حـال انعقـاد الـزواج           

  .أمامها

وبما أنه من الثابت في الملف ان زواج المعتـرض          
والمعترض عليها قد تم في لبنان لدى الطائفة المارونيـة   
  وان الزوجين يحملان الجنـسية اللبنانيـة وإن اكتـسبا          

يما بعد، الجنسية الكنديـة مـع احتفاظهمـا بالجنـسية           ف
في لبنـان، بعـد ان      الأصلية وان محل اقامة المعترض      

  .هعاد الي
وبما ان الاختصاص الوظيفي هو اختصاص ملزم لا        

  .يمكن مخالفته
من القانون المـذكور نـصت      / ١٤/وبما ان المادة    

صراحة على ان السلطة المذهبية الصالحة للحكـم فـي          
زواج ونتائجه انما هي السلطة التي عقـد لـديها          عقد ال 

  . للأصولالزواج وفقاً
 نصت  ١٩٥١ نيسان   ٢ من قانون    ١٩وبما ان المادة    

صراحة على ان تغيير الجنسية اللاحق لتـاريخ انعقـاد          
الزواج لا يدخل أي تعديل على تطبيق الأصول والقواعد         

  .المبينة في هذا القانون
 تقـدم ان الـصلاحية    مـا موبما ان يستنتج بالتـالي      

المطلقة التي أعطاها القانون اللبناني للمراجع المذهبيـة        
الشرعية متعلقة بالانتظـام العـام اللبنـاني ولا يمكـن           
مخالفتها ويكون للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، فتـرد         

  .ادلاءات المعترض عليها كافة لهذه الجهة
وبما ان القرار المعترض علـى إعطائـه الـصيغة          

عدل في كندا،   نفيذية للقرارين الصادرين عن محكمة ال     الت
المشار إليهما واللذين يتعلقان بموضوع حراسـة الأولاد        
والنفقة لزواج معقود في لبنان لدى المحـاكم المذهبيـة،          
يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص الـوظيفي والالزامـي        

  .وبالتالي للانتظام العام اللبناني
 ـ   وبما أنه فضلاً عما تم بيا       ان تكـون    لنـه، لا يعق

المحاكم المدنية للدول الأجنبية صـالحة للنظـر بعقـد          
الزواج المبرم بين لبنانيين امام المراجع المذهبية، طالما        
ان المحاكم المدنية اللبنانية غير مختصة أساساً وبصورة        

  .مطلقة وفقاً لما تم ذكره
  :يراجع في نفس الموضوع

 ـ صادر   ٥٤٠ قرار رقم    - ئناف ن محكمـة اسـت    ع
 مؤلف الاستاذ عادل يمين     ٢٨/٦/١٩٩٤بيروت بتاريخ   

في التنازع التشريعي والقضائي في مسائل الزيجات في        
   ١٦٧ و١٦٦ صفحة ٢٠٠٤ –لبنان 
 تـاريخ   ١٢٠ محكمة استئناف الشمال قرار رقـم        –
 صفحة  ١٩٩٦ المصنف في قضايا التنفيذ      ٢٨/٤/١٩٩٢

١٢٨.  
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نه من الثابـت    وبما انه اضافة الى كل ما تم بيانه فإ        
في الملف ان المعترض قد استحصل على حكم استئنافي         
نهائي عن المحكمة الاستئنافية الموحدة المارونية باعلان       
بطلان زواجه من المعترض عليها ونفذ هذا الحكم بعـد          
ان سجل البطلان أصولاً وان هذه المحكمة هي صاحبة         

  .الصلاحية للنظر بالزواج ونتائجه
حكمة هي الوحيدة الـصالحة للبـت       وبما ان تلك الم   

بالزواج ونتائجه بالنـسبة للبنـانيين التـابعين للطائفـة          
  .المارونية وان القرار الصادر قد تم تنفيذه أصولاً

 الـصيغة   حأصول مدنية تمن  / ١٠١٤/وبما ان المادة    
التنفيذية للحكم الأجنبي فقط عندما لا يحتوي على مخالفة         

  .للنظام العام
على كل ما تم بيانه فإن منح الـصيغة         وبما انه بناء    

التنفيذية لحكم اجنبي مخالف للانتظام العام يكون مخالفاً        
، كما وحالة الاعتراض الراهن شكلاً      ١٠١٤لنص المادة   

وأساساً، فيقتضي ابطال القرار المعترض عليه تـاريخ         
 القاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للقرارين      ١٣/٧/٢٠٠٥

عـدل الكنديـة، الأول بتـاريخ       الصادرين عن محكمة ال   
 لمخالفة هذين   ١/٨/٢٠٠٣ والثاني بتاريخ    ٢٠/٥/٢٠٠٣

أعطيا الـصيغة التنفيذيـة     القرارين الأجنبيين اللذين قد     
خلافاً للنظام العام اللبناني، والصلاحية الوطنية للمحـاكم   

زاع المذهبية الروحية والتي يعود لها وحدها النظر بأي ن        
  .ابها تم تعليله باسفقاً لممذهبي ونتائجه و

وبما انه يقتضي بالتالي على ضوء كل ما تقـدم رد           
كافة إدلاءات المعترض عليها في لائحتيها الجـوابيتين        
لمخالفتهما النتيجة التي توصلت اليهـا هـذه المحكمـة،         

  .والانتظام العام اللبناني وبالتالي لعدم الجدوى
وبما انه لم يعد من حاجة لبحـث سـائر الأسـباب            

 لقيـت ائدة أو المخالفة اما لعدم الجدوى واما لكونها         الز
  . فيما سبق بيانهجواباً ضمنياً

  لذلك،

  تقرر بالاتفاق،
  .قبول الاعتراض شكلاً: أولاً
الاعتراض في الأساس وإبطال القـرار       قبول: ثانياً

 عــن رئيــسة المحكمــة ١٣/٧/٢٠٠٥الــصادر فــي 
لى والقاضي  الاستئنافية المدنية في جبل لبنان الغرفة الأو      

بمنح الصيغة التنفيذية للقرارين الصادرين عن محكمـة        
 والثاني بتاريخ   ١٣/٧/٢٠٠٥ بتاريخ   لالعدل الكندية الأو  

  . والمذكورين في متن هذا القرار١/٨/٢٠٠٣

  . او خالفادرد كل ما ز: ثالثاً
النفقـات كافـة    تضمين المعتـرض عليهـا      : رابعاً

  .ومصادرة مبلغ التأمين

    

  الاستئناف المدنية في جبل لبنانمحكمة 

 الغرفة الثانية عشرة

 الرئيس ايمن عويدات :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران مادي مطران وداني الزعني

  ١١/٧/٢٠٠٧ تاريخ ٤رقم : القرار
  .ل.م.شركة كونغو ميتال ش/يوسف شماس

–––


–
–

 

  بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
بما ان الاعتراض ورد ضمن المهلة القانونيـة وقـد        

  .جاء مستوفياً سائر شروطه الشكلية فيقبل شكلاً

  : في الموضوع– ثانياً
 صورة  ٧/٣/٢٠٠٧بما ان وكيل المعترض أبرز في       

طبق الأصل عن قرار أجنبي وصرح انه قضى بفـسخ          
  .القرار الأجنبي موضوع الاعتراض الراهن

وبما انه لدى التدقيق بالمستند المشار إليه يتبـين ان          
 اصدرت  – القسم القضائي    –محكمة الاستئناف الأجنبية    

 ٥/٦/٢٠٠٣قرار الصادر بتـاريخ     قراراً قضى بفسخ ال   
/ ٤٦١٧/ رقم القـضية     –عن محكمة استئناف كينشاسا     

وهو القرار موضوع الاعتراض الراهن والـذي مـنح         
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الصيغة التنفيذية من قبل الرئيس الأول لمحكمة استئناف        
   .٢٥/١٠/٢٠٠٥جبل لبنان بتاريخ 

وبما انه بعد فسخ القرار المشار اليه، يكون قد فقـد           
مما يجعل إعطاءه الصيغة التنفيذية فـي       . فيذيةقوته التن 

مما يوجب ابطال القرار المعترض     . غير موقعه القانوني  
  .عليه

وبما ان تقديم طلب نقض القرار الأخير المشار اليـه          
الذي فسخ القرار المعطى الصيغة التنفيذية في القـضية         
الراهنة على فرض صحته لا يجدي نفعاً، طالما انه لـم           

، وليس من شأنه بالتالي التأثير في النتيجـة         يبت به بعد  
التي توصلت اليها هذه المحكمة وهـي فقـدان القـرار           

  .موضوع الاعتراض الراهن لقوته التنفيذية
وبما انه مع هذه النتيجة لم يعد من جـدوى للبحـث            
بسائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفـة فيقتـضي        

  .بالتالي ردها

  لذلك،

  :تقرر بالاتفاق
  .قبول الاعتراض شكلاً: أولاً
قبول الاعتراض أساساً وابطال القرار الصادر      : ثانياً

عن الرئيس الأول لمحكمة استئناف جبل لبنـان تـاريخ          
 والقاضي باعطاء الصيغة التنفيذية للحكم      ٢٢/١٠/٢٠٠٥

مـاتين بتـاريخ    /الصادر عن محكمة استئناف كينـشاسا     
  .٤٦١٧ رقم القضية ٥/٦/٢٠٠٣

  . كل ما زاد او خالف رد:ثالثاً
 تضمين المعترض عليها الرسـوم والنفقـات        :رابعاً

  .كافة

    

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

 الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ١٧/١/٢٠٠٨ تاريخ ٢٩رقم : القرار
  يوسف العيتاني/انطوان دينا

–
–

–
 

–––


––


–
– 

لم تنزع عن قاضي الموضوع     . م.م. أ ٨٥٠ان المادة   
الناظر بالاعتراض على التنفيذ سـلطته وفقـاً للأحكـام     

 تقدير ملاءمة وقف التنفيذ اذا ما توافرت لـه          العامة في 
شروطه، فكان للقاضي المذكور دون أن يمتنـع عليـه          

 أصول مدنية ان يقـرر وقـف        ٥٨٩الاستناد الى المادة    
التنفيذ دون أن يعاب عليه مخالفة الاختصاص النـوعي         

  .ويرد تبعاً لذلك ما أدلى به المستأنف خلافاً لهذه الجهة


–


– 

–
–



  العـدل  ١٢٢٨

–
–


–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 المهلـة القانونيـة     حيث أن الإستئناف ورد ضـمن     

 أصول  ٨٥٦مستوفياً الشروط المنصوص عليها بالمادة      
  .محاكمات مدنية

وحيث أن الإستئناف إنحصر بما تقرر فـي القـرار          
المستأنف لجهتي وقف التنفيذ ووقف السير في الـدعوى         
وأن الطلبات في خاتمته جاءت واضحة لجهة طلـب رد          

م تـوفر   طلب وقف التنفيذ وإعادة السير بالدعوى لعـد       
 ٤٤٥شروط القرارين المذكورين فتكون شروط المـادة        

أصول محاكمات مدنية قد روعيت ويكـون الإسـتئناف         
  .بالشكل المقدم به مقبولاً شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث أن المستأنف عليـه إعتـرض علـى التنفيـذ           
موضوع الدعوى لكونه أصبح بدون موضوع بعد إيفائه        

وضـوع ملاحقـة جزائيـة      الدين ولكون الدين هـو م     
موضوعها الربا وإعتياده، فتقرر وقف التنفيـذ ووقـف         
السير بالدعوى لحين البت بقرار مبرم بالإدعاء الجزائي        

  .المذكور
وحيث أن القـرار المـستأنف قـرر أيـضاً قبـول            
الإعتراض شكلاً بالرغم من تقـديم الإعتـراض بعـد          
ة إنقضاء مهلة العشرة أيام المنصوص عليها فـي المـاد         

 أصول محاكمات مدنية لكونه ينصب على الادعاء        ٨٥٠
  .بإنتفاء الحق كلياً أو جزئياً

  وحيث أن المستأنف المنفذ لم يتطرق فـي اسـتئنافه          
الى هذا الشق من القرار المستأنف فلا تنـصرف إليـه           

 أصـول محاكمـات     ٦٦٠المحكمة سنداً  لأحكام المادة      
  .مدنية

 ـ      ه الجوابيـة   وحيث أن المستأنف عليه طلب بلائحت
الأولى فسخ الحكم المستأنف لجهة مـا قـرره مـن أن            
إعتراضه مقدم بعد إنقضاء المهلـة ويـدلي بأنـه وارد           
ضمن المهلة القانونية لأنه ينصب على طلـب تنفيـذي          

  .جديد

وحيث وإن ورد طلب الفسخ في لائحـة المـستأنف          
عليه الجوابية الأولى، إلا أنه ليصح نشر النـزاع فأنـه           

أن يأتي بشكل إستئناف طـارئ تـدفع عنـه        يقتضي له   
الرسوم وفقاً للأصول ولا يكفي لذلك إيراد طلب الفـسخ          

  .في لائحة جوابية وإن كانت أولى
وحيث أن المستأنف عليه لم يستأنف القرار إسـتئنافاً         
طارئاً وفق الشروط المنصوص عليهـا فـي المـادتين          

 أصول محاكمات مدنية فيرد طلبه المـذكور        ٦٤٧/٦٥٥
  .لاً دون التطرق إليه وحتى لا يضار من استئنافهشك

وحيث أن المستأنف يدلي بخطأ القـرار المـستأنف         
 أصول محاكمات   ٥٨٩بوقفه التنفيذ بالإستناد الى المادة      

 من القانون المذكور هـي      ٨٥٠مدنية ويدلي بأن المادة     
ــة لأن   ــدعوى الراهن ــا ال ــى دون غيره ــي ترع الت

 أصول  ٨٢٩ام المادة   الإختصاص هو نوعي عملاً بأحك    
محاكمات مدنية ويتعلق بالنظام العـام الـذي لا تجـوز          

 تمنع وقف التنفيـذ فـي حـال         ٨٥٠مخالفته وأن المادة    
ورود الإعتراض بعد إنقضاء المهلـة القانونيـة إلا إذا          

  .إنصب على التزوير ما هو غير حال الدعوى الراهنة
 أصول محاكمات مدنية ترعى     ٨٢٩وحيث أن المادة    

تصاص رئيس دائـرة التنفيـذ فـلا تنطبـق علـى            إخ
الإعتراض على التنفيذ المقدم أمام محكمة الأساس طعناً        
بالسند التنفيذي نفسه لا بإجراءات التنفيذ فيرد ما أدلى به          

  .المستأنف لهذه الجهة
 أصول محاكمات مدنية التـي      ٨٥٠وحيث أن المادة    

ترعى حالات الإعتراض على التنفيـذ أمـام محكمـة          
موضوع وإن حددت شروطاً وحالات لوقف التنفيذ إلا        ال

أن ما تضمنته من أحكام يتعلق بوقف التنفيذ الوجـوبي          
وبحكم القانون وهي لم تنزع عـن قاضـي الموضـوع           
الناظر بالإعتراض على التنفيذ سـلطته وفقـاً للأحكـام     
  العامة في تقدير ملاءمة وقف التنفيـذ إذا مـا تـوفرت            

   المـذكور دون أن يمتنـع       له شروطه، فكان للقاضـي    
 أصول محاكمات مدنيـة،     ٥٨٩عليه الإستناد الى المادة     

وهو قاضي الموضوع ومعني بتلك المـادة، أن يقـرر          
وقف التنفيذ دون أن يعاب عليه مخالفـة الإختـصاص          
النوعي ويرد تبعاً لذلك ما ادلى به المستأنف لهذه الجهة          

  .أيضاً
لقـرار  وحيث أن المستأنف يـدلي أيـضاً بخطـأ ا         

المستأنف بوقفه التنفيذ بالرغم من إصطدامه بقوة القضية        
المحكوم بها المتعلقة بقرار محكمـة الإسـتئناف الـذي          
قضى برد طلب وقف التنفيذ لكون الدين هو تجـاري لا           

  .يلحقه الربا
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وحيث أن القرار الإستئنافي المشار إليه صدر عـن         
الناظرة محكمة الإستئناف الناظرة بمشاكل التنفيذ وغير       

  .في أصل الموضوع
وحيث أن قاضي المشكلة التنفيذية ينظر الى أصـل         
الموضوع على غرار قاضي الأمـور المـستعجلة أي         

فلا يتمتع قـراره بقـوة القـضية        . بحسب ظاهر الحال  
المحكوم بها وهو لا يلزم قاضي الموضوع، فمـا كـان           
لقرار محكمة الإستئناف المشار إليه أي تأثير على قناعة         

ضي الإعتراض على التنفيذ وعلى حقه وسلطته فـي         قا
تقدير جدية النزاع وعلى حقه في تقرير وقف التنفيذ ولا          

  .يلزمه على أي نحو فيرد ما أدلي به لهذه الجهة أيضاً
وحيث أن المستأنف يدلي بعدم جدية الأسباب التـي         

  .أدت الى وقف التنفيذ
مة وحيث أن القرار المستأنف قرر أيضاً وقف المحاك       

لحين البت بقرار مبرم بالإدعاء الجزائـي المقـدم مـن         
  .المنفذ عليه بوجه المنفذ بموضوع الربا والإعتياد عليه

وحيث وبغض النظر عن مدى توفر شـروط وقـف        
المحاكمة سنداً للمادة الثامنة من قانون أصول محاكمات        
جزائية، الأمر اللاحق بحثه، فإن وقف التنفيـذ يـصبح          

لنزاع الجزائي الذي قرره ويكون القـرار       مبرراً بتأثير ا  
المستأنف بوقفه التنفيذ قد جاء مبرراً ويرد ما أدلي بـه           

  .بخلاف ذلك
وحيث يدلي المستأنف أخيراً بعـدم تـوفر شـروط          
تطبيق المادة الثامنة أصول محاكمات جزائيـة وبعـدم         
  وجوب وقف السير بالمحاكمـة وبأنـه يـصطدم بقـوة        

 محكمة الإسـتئناف النـاظرة      القضية المحكوم بها لقرار   
بمشاكل التنفيذ والذي قرر أن الدين تجاري ولا يلحقـه          

  .الربا
وحيث سبق الفصل في عدم تأثير القرار المشار إليه         
على سلطة المحكمة الناظرة في الإعتراض على التنفيذ         
في التقدير وإتخاذ القرار المناسب على ضوء تـصديها         

  .لأصل الموضوع
 من تناقض المعترض المستأنف     وحيث، وعلى الرغم  

عليه في إدلائه بالإيفاء وبطلب إبطال الدين جزائياً لعلـة   
فهـو  . الربا في وقت واحد وتقدمه بادعاءين منفـصلين       

يدلي بكون الدين الجاري تنفيذه والمعترض عليه هو دين         
ربا وأنه موضوع ملاحقة جزائية يطلب فيها فك التأمين         

  .حاليموضوع التنفيذ والإعتراض ال
   علـى    تاليـاً  بوحيث أن الإعتراض والتنفيذ ينـص     

وقائع الملاحقة الجزائية نفسها وأن من شأن ما يقـرره          

  المرجـع الجزائـي بهـذا الخـصوص التـأثير علــى      
  السند التنفيذي، فتكـون شـروط الفقـرة الثانيـة مـن            
  المادة الثامنـة أصـول محاكمـات جزائيـة متـوفرة           

  تقـدير طبيعـة     لحـق المرجـع الجزائـي فـي          حفظاً
الدين وتوفر عناصر جرم الربا والإعتياد عليه المـدعى         

مة بكل حال أن تقرر من تلقاء       كبهما أمامه، ويبقى للمح   
 بأحكـام المـادة     ذاتها وقف المحاكمة وتقدير ذلك عملاً     

ي به بخـلاف    ل أصول محاكمات مدنية فيرد ما أد      ٥٠٤
  .ذلك

لـرد   اوحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً    
على سائر ما أثير إما لأنه يكون قد لقي الرد الـضمني            

  .المناسب وإما لأنه يكون قد أصبح بدون موضوع
وحيث يكون القرار المستأنف فيما قضى به قد أحسن         
تقدير الوقـائع وتطبيـق القـانون وأمـسى مـستوجب         

  .التصديق
 على مـا تقـدم يكـون الإسـتئناف          وحيث وتأسيساً 

  .مستوجب الرد برمته
  .يث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما أثيروح

  لذلك،
 تقرر بالإجماع قبول الإستئناف شـكلاً ورده أساسـاً        
وتصديق القرار المستأنف ومصادرة التأمين الإسـتئنافي       

 لصالح الخزينـة وتـضمين المـستأنف الرسـوم      إيراداً
والنفقات دون الحكـم بالعطـل والـضرر ورد سـائر           

ئدة أو المخالفة وإعـادة     الأسباب والدفوع والطلبات الزا   
  .الملف البدائي الى مرجعه

    



  العـدل  ١٢٣٠

  

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

 الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 حريص معوض وسانيا نصر

 ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٤٨رقم : القرار
  عامر الطحان/علي فرحات ورفيقته
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  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
توفياً بما ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية مس       

  .شروطه الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
بما ان الجهة المعترضة المستأنفة تطلب ابطال الحكم        

/ ٣٧٣ و ٣٩٧ و ٣٧٢/المستأنف لمخالفته احكام المـواد      
  .أصول مدنية

وبما انه من الثابت انه جـرى بدايـة ضـم ملـف             
) أنفةالمعترضة المست (الاعتراض المقدم من المنفذ عليها      

الى ملف الاعتراض المقدم من المنفـذ       )  فرحات هويدا(
علي فرحات دون تبليـغ أي      ) المعترض المستأنف (عليه  

من المعترضين المذكورين قرار الضم هذا، الصادر في        
  .٨/١٢/٢٠٠٤الملف المضموم رجائياً بتاريخ 

وبما ان التبليغات التي كانت تتم بواسـطة الوكيلـة          
سـواء بالنـسبة    بعـد الـضم     . خ. انونية الاستاذة ب  الق

لمواعيد جلسات المحاكمة او اللوائح الجوابيـة وكـذلك         
حضور هذه الاخيرة لجلسات المحاكمة، كل ذلـك كـان      
بصفتها ممثلة للمعترض علي فرحـات دون أي ذكـر          

  .للمعترضة المستأنفة هويدا فرحات
وبما انه ورغـم ان القـرار الـصادر فـي جلـسة         

لى طلب المعترض عليه     قضى وبناء ع   ٣٠/١١/٢٠٠٥
، الا انـه    .بتكرار دعوة المعترضين بواسطة الاستاذة خ     

.  خةمن الثابت ان وثيقة التبليغ تـم تحريرهـا للاسـتاذ    
كممثلة للمعترض علي فرحات دون أي ذكر للمعترضة        
هويدا فرحات التي لم تكن في الاصـل قـد ابلغـت لا             

على ما  بالذات ولا بواسطة وكيلتها القانونية قرار الضم        
  .تم بيانه أعلاه

 ٥/٤/٢٠٠٦وبما انه في الجلسة المنعقـدة بتـاريخ         
 ـتمت محاكمة المعترضة المستأنفة هويدا فر      ات دون  ح

ثبوت تبلغها اصولاً ثم صدر الحكم المستأنف بوجههـا          
دون أن تكون ممثلة اصولاً في المحاكمة ابتـداء مـن           



  ١٢٣١  الإجتھاد

صدور قرار الضم وصولاً الى محاكمتها فـي الجلـسة          
  .خيرةالأ

ذلك يكون الحكـم المـستأنف قـد       كوبما انه والحالة    
 ٣٧٣ و٣٧٢صدر بـصورة مخالفـة لاحكـام المـواد      

  . م.م.أ/٣٩٧و
حيث على القاضي وفـي أي حـال أن يتقيـد وان            

 فـي يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية حيال كـل الخـصوم          
الدعوى ولا يصح على الاطلاق اصـدار الحكـم ضـد     

اء دفاعـه والـذي   د اب منخصم لم يجر سماعه او يمكّن       
قتــضي اعلامــه بمــضمون كــل اوراق المحاكمــة ي

  .ق التبليغ بحسب الاصول القانونيةواجراءاتها عن طري
وبما ان النصوص المذكورة تنطوي علـى احكـام         
الزامية تتعلق بسلامة وصحة وقانونية الاجراءات وهي       
من الصيغ الشكلية الجوهرية التي تشكل مخالفتها عيبـاً         

ل وتؤدي للبطلان لا سيما مع ثبـوت تـضرر          في الشك 
الجهة المعترضة المستأنفة من جراء هذا العيـب، مـا          
يقتضي معه بالتالي اعلان بطلان الحكم المستأنف ونشر        
الاعتراض برمته من جديد امام هذه المحكمة وذلك فـي         

  .أصول مدنية/ ٦٦٤ و٦٦٠ و٦٣٨/ضوء احكام المواد 

  : في الشكل–أ 
 المقدم من كل مـن المعترضـين        بما ان الاعتراض  

  . شروطه الشكليةورد ضمن المهلة القانونية مستوفياً
وبما انه يقتضي رد ما يدلي بـه المعتـرض عليـه            
لناحيــة ان الجهــة المعترضــة تنازلــت عــن حقهــا 

جب نص البند الثامن من العقـد،       وبالاعتراض مسبقاً بم  
 ـ          ن وذلك لعدم قانونيته اذ انه من غير الجائز التنازل ع

الحق قبل اكتسابه وان الاعتراض على التنفيذ هو حـق          
ممنوح للمنفذ عليه ولا ينـشأ الا بعـد تبليغـه الانـذار           
التنفيذي المتعلق بطلب التنفيذ المقدم من المنفذ لا سـيما          
اذا ما كان الاعتراض يرمي الى اثبات عدم توفر شروط          
 السند التنفيذي والتعهد الذي انطوى عليه هذا السند، فـلا        
يجوز حرمانه من ابداء دفاعه بهذا الـشأن وهـو حـق          

  .متعلق بالنظام العام
وبما انه وتبعاً لكل ما تقـدم بيانـه يقتـضي قبـول             

  .الاعتراض المذكور شكلاً

  : في الموضوع–ب 
بما ان عقـد البيـع موضـوع المعاملـة التنفيذيـة            
المعترض عليها ينطوي على بيع شقة سكنية مقابل ثمن         

كــان قــد ســدد مــن اصــله . أ.د/٣٤٠٠٠/مقــداره 

يـسدد علـى    . أ.د/٢٥٥٠٠ /لغوالباقي البا . أ.د/٦٣٠٠/
قساط شهرية بموجب سندات دين محـررة مـن قبـل           ا

المشتري المعترض علي فرحات لامر البائع المعترض       
للـسند  . أ.د/ ٣٥٠/عليه عامر عثمان الطحـان بقيمـة        

يسدد عنـد التـسجيل     . أ.د/ ٢٢٠٠/الواحد، ويبقى مبلغ    
  .قاريالع

 عقد البيـع نـص علـى ان    من وبما ان البند خامساً  
المعترض علي فرحات نظم لمصلحة المعترض عليـه        
الطحان وكالة غير قابلة للعزل تخول هذا الأخير قـبض     

. أ.د/ ٣٥٠/قيمة القسط الشهري المتفق عليه أي مبلـغ         
او ما يعادلها بالعملة الوطنية مـن معاشـه التقاعـدي           

ركة، وهي الوكالـة التـي نظمهـا        الموطن لدى بنك الب   
بالفعل بتاريخ متزامن مع التاريخ الصحيح المعطى لعقد        

  .٥/٤/٢٠٠٣البيع في 
  وبما ان البند رابعاً من عقد البيـع المـذكور يـنص        

ع أي قسط عند استحقاقه يـستتبع       على ان التأخير عن دف    
   باقي السندات دون حاجـة الـى انـذار          حكماً استحقاق 

  ن سادسـاً وسـابعاً     افيما يـنص البنـد    او اشعار بذلك،    
  منه على انه في الحالة التـي يتخلـف فيهـا الفريـق             
  الثاني أي الجهة المعترضة عن دفـع قيمـة الـسندات           

 يقوم بسحب المعاش التقاعـدي      وفي مواعيد استحقاقها أ   
ــن ــر دون  م ــصرفاً آخ ــه م ــة وايداع ــك البرك    بن

  فـسخ  ياعلام المعترض لمنعه من قبض قيمـة القـسط          
العقد على مـسؤولية الجهـة المعترضـة دون حاجـة           

ويصبح العقـد لاغ    . لاستصدار حكم قضائي بهذا الشأن    
وكأنه لم يكن ويجوز عندها للمعترض عليه بيع الـشقة          
والتصرف بها على ان يعيد في هـذه الحالـة المبـالغ            

جهـة   ال المقبوضة من قبله من أصل ثمن هذه الشقة الى        
منهـا يعـد كعطـل      %  ٢٥المعترضة بعد حسم مبلغ     

  .وضرر وبدل اشغال 
وبما ان البند الثامن من العقد ينص على ان الجهـة           
المعترضة تتعهد عند بيع الشقة من الغيـر مـن قبـل            
المعترض عليه وايداع هذا الأخير للمبالغ المقبوضة منه        

بحال توفر الشروط   % ٢٥محسوماً من أصلها ما قيمته      
باخلاء هذه الـشقة    المنصوص عليها في البند السادس،      

  .وتسليمها اليه خالية من أي شاغل
وبما ان المنفذ المعترض عليه يرمـي مـن خـلال           
المعاملة التنفيذية المعترض عليها الى اخلاء الجهة المنفذ        
عليها المعترضة من الشقة موضوع عقد البيع انفاذاً للبند         
الثامن من هذا العقد لانه أي المنفذ المعترض عليه قـام           

  . العقد سنداً للبند السادس من العقدبفسخ



  العـدل  ١٢٣٢

وبما انه لا بد بداية من التنويه بأن العقـد موضـوع        
الدعوى قد فرق بين حالة التأخير في الدفع المنـصوص          
عنها في البند الرابع منه من جهة وحالة التخلـف عـن            
الدفع المنصوص عنها في البند السادس وما يليه من عقد          

 على كل من الحالتين نتائج      البيع من جهة أخرى، ورتب    
معينة مختلفة، فيبرز التساؤل فيما لـو كانـت الحالـة،           

  .المعروضة تنطوي على تأخير أم تخلف عن الدفع
مـة مـن    ظوبما ان الوكالة غير القابلة للعـزل المن       

المعترض علي فرحات لمصلحة المعترض عليه والتـي        
جـب شـهرياً    تخول هذا الأخير قبض قيمة القسط المتو      

حيث وطن المعترض المـذكور      رة من بنك البركة   شمبا
معاشه التقاعدي الشهري، تشكل ضمانة لاستيفاء قيمـة        
هذا القسط وتحول بحد ذاتها دون أي تـأخير أو تخلـف     
عن الدفع لطالما أن الوكالة ما زالت قائمة وهـي غيـر         
قابلة للعزل ولطالما ان المعترض لـم يـسحب معاشـه        

  .رالتقاعدي من المصرف المذكو
وبما ان المعترض عليه الممنـوح بموجـب البنـد          
السادس من العقد موضوع الدعوى حق اسـتيفاء قيمـة          
القسط الشهري المتوجب، امـا مباشـرة مـن الجهـة           
المعترضة واما عن طريق بنك البركة بواسطة الوكالـة         
غير القابلة للعزل الموجودة بحوزته، لم يبرز ما يثبـت          

حات قد قام بسحب معاشه     ن المعترض علي فر   أ ب يفيداو  
التقاعدي من بنك البركة أو قام بأي تصرف يحول دون          
استعمال هذه الوكالة، أو بانه اي المعترض عليه عرض         

 يحول دون قـبض قيمـة       ووجه بما الوكالة على البنك    
كن ميالقسط الشهري بايعاز او بطلب من المعترض ولا         

 أو  بالتالي اعتبار هذا الأخير والحالـة كـذلك مقـصراً         
متأخراً او متخلفاً عن دفع القسط الشهري مقابـل عـدم           

  .ثبوت مبادرة المعترض عليه الى استيفاء هذا القسط
وال فانه يخلـص مـن وقـائع        حوبما انه، وبكل الا   

ومستندات الدعوى لا سيما الكتب المتبادلة بين الفريقين        
من انذارات وردود، انه ورغم ما يـنص عليـه العقـد            

خصوص التأخير أو التخلـف عـن       موضوع الدعوى ب  
الدفع في مواعيد الاسـتحقاق، ان العلاقـة فيمـا بـين            
الفريقين لهذه الجهة كانت تتم بتهاون وتساهل بـصرف         
النظر عن المواعيد المحددة في الـسندات لاسـتحقاقها،         
الأمر الذي من شأنه ان يستدعي البحث في ما اذا كـان            

و تنازلاً من   ذلك يشكل موافقة من قبل المعترض عليه ا       
ر أو بحالـة    رتبه العقد من نتائج بحالة التـأخ      قبله عما ي  

لاً عن البحث في مدى تـوفر       ضالتخلف عن الدفع هذا ف    
شروط البند السادس من العقد التي تخـول المعتـرض          
عليه فسخ العقد بارادة منفردة ودون اللجوء الى القضاء         

م لاستصدار حكم قضائي بهذا الشأن لا سيما في ظل عد         
ثبوت مبادرته الى استعمال الوكالة غير القابلـة للعـزل        
لاستيفاء الاقساط المستحقة، وكذلك البحث بالتـالي فـي         

 طلب الاخلاء امام دائرة التنفيذ سـنداً        توفر شروط مدى  
 لـم يثبـت فـي الملـف ان        للبند ثامناً من العقد حيـث     

ير، بحيـث   قد قام فعلاً ببيع الشقة من الغالمعترض عليه 
  . متوفرةحكماً العقد كون شروط اعلان فسخلا ت

وبما انه يخلص من كل ما تم استعراضـه اعـلاه،           
وبصرف النظر عن البحث في مدى توفر شروط الغـاء       
او فسخ عقد البيع موضوع الدعوى من قبـل المحكمـة           
المختصة بمعرض دعوى في الاسـاس الامـر غيـر          
المطروح امام هذه المحكمة في سياق نظرهـا بـدعوى          

 عتراض على التنفيذ، ان العقد المذكور لا يشكل فـي         الا
 لتقرير الاخلاء    تنفيذياً الحالة المعروضة وبحد ذاته سنداً    

  .من الشقة موضوعه
وبما انه وبالاستناد الى ذلك يقتضي ابطال المعاملـة         

  .التنفيذية موضوع الاعتراض الحالي
 او خالف امـا لعـدم       وبما انه يقتضي رد كل ما زاد      

  .فيما سبق تبيانه رداً ضمنياًلقي نه اما لأالجدوى و

  ،لذلك
تقرر بالاجماع قبول الاستئناف فـي الـشكل وفـي          
الاساس، وبالتالي ابطال الحكم المستأنف ونشر الدعوى       

 وفـي   بقبول الاعتراض على التنفيذ شكلاً    والحكم مجدداً   
الاساس بابطال المعاملة التنفيذية موضوع الاعتـراض       

ام رئيس دائـرة تنفيـذ زغرتـا بـرقم          الحالي العالقة ام  
، وبرد كل ما زاد او خـالف، وباعـادة          ١١٥٣/٢٠٠٤

التأمين الاستئنافي، وبتضمين المعترض عليه المـستأنف   
  .عليه النفقات القانونية كافة

    



  ١٢٣٣  الإجتھاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في الشمال

 الغرفة الرابعة

 الرئيس خالد ذوده والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 ريص معوض وسانيا نصرح

 ٧/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٩٩رقم : القرار
  .ل.م.بنك الاعتماد اللبناني ش/نهاد الخطيب ورفاقها

–––
––

–


–
–

 

 محل للدفع بسبق الادعاء أو بـالتلازم ولا محـل           لا
لوقف النظر بالإعتراض الحالي لعـدم تـوفر شـروط          

 ـ     ٥٥ و ٥٤المادتين   ين  أصول مدنية سيما وأن المعترض
 كمدينين اصليين مع المدين     يعدانهما كفيلان متضامنان    

الاصلي المنفذ عليه فيصبح التنفيـذ بوجههمـا وعلـى          
اموالهما الخاصة بتلك الصفة وبغض النظر عن بطـلان      

  .أو عدم بطلان عقود التأمين


–

–


–
–

 

ين المستحق باقفال الحساب الجاري     لا يعد تجديداً للد   
تنظيم سندات لأمر الدائن بقيمة الحساب المذكور المقفل،        

، علـى   )الكفيـل (كما لا يعد قيده على حساب المستأنف        

     له اذ لا يعد قيـد       فرض ثبوته، تجديداً للموجب او ايفاء 
   الا عند تحصيله على ما تـنص        السند في الحساب إيفاء 

نون التجارة، كما ليس من شـأن        من قا  ٣٠١عليه المادة   
ذلك القيد التأثير على عقود التأمين والكفـالات بغيـاب          

  .الاتفاق المخالف غير الثابت

  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
حيث أن الإستئناف ورد ضـمن المهلـة القانونيـة          

 أصول  ٨٥٦مستوفياً الشروط المنصوص عليها بالمادة      
  .محاكمات مدنية فيقبل شكلاً

  : في الأساس–اً ثاني
حيث ينفذ المستأنف عليه بوجه المـستأنفين سـندات         
دين وعقود كفـالات وعقـود تـأمين وأن المـستأنفين           
إعترضوا على التنفيذ وأدلوا بوجوب إبطال التنفيذ لسبق        
الإدعاء بإبطال عقود التأمين أمام محكمة بداية بيـروت         
وإلا استئخار البت بالإعتراض الحـالي لحـين البـت          

وى إبطال عقود التأمين كما أدلوا بتجديد الدين دون         بدع
 تجديد عقود التأمين وبسقوط عقود التأمين والكفالات تبعاً       

  .لذلك، فتقرر رد إعتراضهم في الأساس
 بوجـوب إبطـال     وحيث تدلي الجهة المستأنفة أولاً    

 لوجـود سـبق     المعاملة التنفيذية المعترض عليها نظراً    
  لتنفيـذ والإعتـراض وبـين      إدعاء وإلا للتلازم بـين ا     

الدعوى العالقة أمام الغرفة الإبتدائية فـي بيـروت وإلا          
 بـدعوى   لوجود نزاع جدي بحيث يقتـضي البـت أولاً        

إبطال عقود التأمين بحكم يقضي بإستمرارية تلك العقود        
  .أو بطلانها

أن  وحيث من الثابت بما أدلى به الفريقان وبالأوراق       
الغرفـة الإبتدائيـة فـي      العالقة أمام   ضوع الدعوى   وم

بيروت هو إبطال عقود تأمين في حـين أن موضـوع           
والإعتراض الحاليين هو تنفيذ سندات دين موقعة       التنفيذ  

من المكفول المستأنف السيد نهاد الخطيب وعقود كفالات        
وتأمينات عقارية بوجه الكفيلين المستأنفين الـسيد خالـد         

  .الخطيب والسيدة هناء خضر بك
 فـلا   موضوع النزاعين العالقين مختلفاً   وحيث يكون   

محل للدفع بسبق الإدعاء أو بالتلازم ولا محـل لوقـف           
 ٥٤النظر بالإعتراض الحالي لعدم توفر شروط المادتين        

 أصول محاكمات مدنية سيما وأن المستأنفين السيد        ٥٥و
خالد الخطيب والسيدة هناء خضر بـك همـا كفـيلان           

 موجبـات وعقـود     ٢٥ للمـادة    منان يعدان وفقـاً   امتض



  العـدل  ١٢٣٤

لـسيد  كمدينين أصليين مع المدين الأصلي المنفذ عليـه ا       
ا وعلـى أموالهمـا     موجههنهاد الخطيب فيصح التنفيذ ب    

الخاصة بتلك الصفة وبغض النظر عن بطلان أو عـدم          
بطلان عقود التأمين، المدلى بكون النزاع بشأنه ما يزال         

سـباب   أمام الغرفة الإبتدائية في بيروت، فتـرد الأ       عالقاً
  .المدلى بها لهذه الجهة

 بوجـوب إبطـال      أيضاً ةوحيث تدلي الجهة المستأنف   
المعاملة التنفيذية بسبب سقوط عقـود التـأمين بتجديـد          

 ومـا   ٣٢٠ للمادة   الموجب الأصلي بدون تجديدها سنداً    
  .يليها موجبات وعقود

 أن الحـساب    وحيث تدلي الجهة المـستأنفة تأييـداً      
والتأمين والمفتـوح لـصالح     ضوع الكفالات   والجاري م 
ل وإسـتبدل   ه المستأنف السيد نهاد الخطيب أقف     المنفذ علي 

 المستأنف عليـه جـرى      الدين بسندات موقعة منه لأمر    
اب المستأنف السيد خالد بحيـث تكـون        قيدها على حس  

  .استوفيت على ذلك النحو
 موجبات وعقود   ٣٢٤وحيث وبمقتضى أحكام المادة     

تغييـر  يير صيغة الموجـب أو      لا يستنتج التجديد من تغ    
د قابـل للقطـع ولا مـن        محل الايفاء ولا من وضع سن     

انضمام أشخاص آخرين الى الموجب عليهم، ما لم يكن         
  .هناك اتفاق صريح على العكس

   عمـا ورد     للنص المذكور، وفـضلاً    وحيث وتطبيقاً 
  في الحكم المستأنف والذي تتبنـاه هـذه المحكمـة، لا           

  مستحق بإقفـال الحـساب الجـاري        للدين ال  يعد تجديداً 
  تنظيم سندات لأمر الـدائن بقيمـة الحـساب المـذكور           
  المقفل، كما لا يعد قيده على حساب المـستأنف الـسيد           

   للموجـب   خالد الخطيب، على فرض ثبوتـه، تجديـداً       
  أو إيفاء له إذ لا يعد قيد السند فـي الحـساب إيفـاء إلا              

   مـن   ٣٠١عليـه المـادة     عند تحصيله على ما تـنص       
قانون التجارة كما ليس من شأن ذلك القيد التأثير علـى           
عقود التأمين والكفالات بغياب الإتفاق المخـالف غيـر         

  .الثابت
وحيث وبمقتضى ما تقدم ترد الاسباب المـدلى بهـا          

  .لتلك الجهات
 الـرد  وحيث وبعد النتيجة التي تقررت يصبح نـافلاً    

لرد الـضمني   على سائر ما أثير إما لأنه يكون قد لقي ا         
  .المناسب وإما لأنه يكون قد أصبح بدون موضوع

وحيث يكون الحكم المستأنف فيما قضى به قد أحسن         
 مـستوجب  ىتقدير الوقـائع وتطبيـق القـانون وأمـس       

  .التصديق

 على مـا تقـدم يكـون الإسـتئناف          وحيث وتأسيساً 
  .مستوجب الرد برمته

  .وحيث لم تعد من حاجة لبحث سائر ما أثير

  ،لذلك
  قــرر بالإجمــاع قبــول الإســتئناف شــكلاً ورده ت

ــاً ــصادرة  أساس ــستأنف وم ــم الم ــصديق الحك    وت
 لـصالح الخزينـة وتـضمين       التأمين الإستئنافي إيراداً  

المستأنفين الرسوم والنفقات دون الحكم بالعطل والضرر       
ورد سائر الأسـباب والـدفوع والطلبـات الزائـدة أو           

  .المخالفة

    

  مدنية في الشمالمحكمة الاستئناف ال

 الخامسةالغرفة 

  ريما شبارو  ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حمدان وضومط

 ٢٩/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٥١٢رقم : القرار
  ليلى عبد االله اليسار/سعدات كريم ورفاقها

––––


–
––


 

لا مجال لهذه المحكمة ان تـدرس مـدى شـرعية           
قرارات صادرة عـن مرجـع اداري او تقـدير مـدى            

 الناحيتين القانونية والـشرعية،     ملاءمتها أو ملاءتها من   
بل جل ما تدرسه هو مدى ثبوت اجارة الجهة المدعيـة           

  .المستأنفة ازاء الجهة المالكة



  ١٢٣٥  الإجتھاد

  ،بناء عليه

  :في الشكل –أولاً 
  : الاستئناف الاساسيخص فيما – ١

حيث ان الاستئناف الاصلي المقدم من قبـل ورثـة          
 ـ        رى المرحوم الريفي قدم ضمن الآجال والاصول فاننا ن

  .قبوله شكلاً
  : الاستئناف الطارئخص فيما – ٢

حيث أن الاستئناف الطارئ قدم ضـمن أول لائحـة          
  .فانه مستدع للقبول لجهة الشكل

 في الجواب على موضوع هذه المنازعة من        –ثانياً  
  :حيث الاساس
 يـدور حـول طلـب       الاساسي الاستئنافوحيث ان   

 – يالابتـدائ الجهة المستأنفة الرامـي لفـسخ الحكـم         
العلة الاولى عدم احقية ما ذهب      : المستأنف وذلك لعلتين  

اليه القاضي المنفرد لناحية القول بعدم صلاحيته لرؤيـة         
 رؤيـة   لوجوب وأما العلة الثانية والاهم؛ فهو       –النزاع  

ة الدعوى انتقالاً والقول مجدداً بأن اجارة المستأنفين ثابت       
 الزامها بـدفع     وأيضاً – وبأنه ينبغي الزام المالكة بها       –

التعويض المخصص للمستأجرين من ورثـة المرحـوم        
 ـ  ى دالريفي، والذي انحصرت الاجارة به لوحده وكما يتب

  .من مراجعة مرفقات هذه القضية الحاضرة
وحيث ان الاستئناف الطارئ يرمي لرد الاسـتئناف        
الاصلي وأيضاً وبعد فسخ الحكم لناحية قـول القاضـي          

 أي لوجوب اعتبار هذا الأخير      –المنفرد اعتباره مختصاً    
 وتالياً لرؤية الدعوى والقـول بردهـا لعـدم          –مختصاً  

  .الصحة ولعدم الثبوت
العودة لمعطيات هذه القضية انها     وب  الثابت وحيث من 

 كانت قد قصدت    – المستأنفة تبعياً    – عليها   فاي المستأن 
مجلس شورى الدولة سعياً لمعرفة مدى امكانيـة هـذه          

 الدعوى ولقد استندت على ما يبـدو مـن      يةؤرل الأخيرة
عـن غرفـة    (مراجعة القرار الصادر بهذا الخصوص      

) ٢/٦/٢٠٠٥ الرئيس خير تاريخ القـرار       الاولالرئيس  
بأنه غير مختص   ) العدلي( قول القاضي المنفرد     – بأن   –

 وبانه بكل حال كان بإمكان      –لامر غير واقع في محله      
 لـو ارادت   –طـرق   المستدعية السيدة اليسار مراجعة ال    

 اي الحكم   ومنها الطعن بالقرار الحالي المستأنف معتبراً     
الصادر عن حضرة الرئيس الاول ان القضاء العدلي هو         
المختص للقول بمدى صحة أو ثبوت الاجارة موضـوع         

  .البحث الحالي

حيث ان الجهة المستأنفة توافق خـصمها لناحيـة         و
  .القول باختصاص القضاء العدلي

عل ومن مراجعـة منطـوق ومجريـات    وحيث وبالف 
 ـ        اليـة  حن المحكمـة ال   أووقائع هذه الدعوى نجد تالياً ب

  هي المختصة لرؤية هـذه الـدعوى ولا سـيما ولانـه            
 لا مجال هنا لدراسة مدى شرعية قرارات صادرة         طبعاً

ــر  ــا أو تممــدى ملاءعــن مرجــع اداري أو تقري   ه
لّ مـا    بل ج  –تين القانونية والشرعية    يملاءتها من الناح  

تدرسه هو مدى ثبوت اجـارة المـستأنفة مـن ورثـة            
الحاليـة الـسيدة اليـسار      المرحوم الريفي ازاء المالكة     

  .المستأنفة التبعية
 الثابتـة وحيث بالعودة لوقـائع الـدعوى وللادلـة         

وللاقوال المساقة نجد انه لا خلاف بين المتداعين علـى          
الـت  ان الاجارة العائدة للمرحوم الريفي كانت ومـا ز        

فيمـا   السيدة اليسار ثابتة وواضحة      مورث تملكولحين  
راجـع قـرار    ( موضوع هذه القضية     – المطحنة   خص

وأيضاً راجـع   . ١٧/١٢/١٩٩٧لجنة الاستملاك تاريخ    
 بهذا الموضوع والمـذكورة   الصادرةالقرارات المتلاحقة   

   .من قبل افرقاء هذه القضية
 ـ       ث وكما ق  وحي ون لنا اعلاه ان هذه المحكمـة لا يك

 سواء  –عليها تقدير مدى ملاءمة او صحة عمل اداري         
 وما اذا كان قرار ما      – الافراد   بينتجاه الادارة ام حتى     

لناحية تطبيق أو تفـسير القـانون        – اخطأ   امقد احسن   
 ان هـذه    ،والانظمة الاجرائية المرعيـة لتلـك الجهـة       

المحكمة تدرس مدى الزامية عقد اجارة نـشأ واسـتمر          
 ولعلّ هذا مـا     -تأنفة  ة مورث الجهة المس   صلحمل قائماً

اشارت عليها وما اكدته حتى المستأنف عليهـا بالـذات          
امام هذه المحكمة سواء عبر لوائحهـا ام حتـى عبـر            

راجـع  ( معها بهـذا الخـصوص       الحاصلالاستجواب  
نشوء الاجـارة فيمـا     بالاستجواب الحاصل حيث أقرت     

حـث الـراهن لمـصلحة      خص المطحنة موضـوع الب    
  ،)رحوم الريفيالم

 المالـك  عن البيان أنه اذا ما تغير        خافٍوحيث غير   
لا و عقاره علىلتصرفات والعقود المجراة    با فيبقى ملزماً 

 المستأنف عليها   –عده  به من   تورث  هذا الاخير أو   يضحي
 اي بعدم ارتباط بتعاقد نـشأ وبقـي سـاري           - بحلّ   –

بق  وبتـاريخ سـا    – وملزماً لطرفيه    المفعول وظلّ قائماً  
  .ومتزامن ولاحق لتاريخ تملك هذا الأخير

وحيث نرى تالياً ان لجنـة الاسـتملاك فـي لبنـان        
الشمالي وعبر قرارها الأخير الـصادر عـن حـضرة          

 قد احسنت حينما حفظت لصالح      الرئيس الاستاذ عويضة  



  العـدل  ١٢٣٦

ير امامها وما توافر لديها     ث الريفي وعلى ضوء ما ا     ورثة
  .ات لتلك الزاويةمن ادلة وما قام من قرائن ومستند

الحكم الابتدائي لناحية القـول     رى وبعد فسخ    نوحيث  
باختصاص هذه المحكمة لرؤية النـزاع وبعـد رؤيـة          
بالنتيجة هذه القضية انتقالاً وكما ورد اعلاه القول مجدداً         
بثبوت اجارة الجهة المستأنفة للعقار موضـوع النـزاع         

 ـواعتبار تلك الاجارة لم تزل      ا ومـن  قائمة بكل مفاعيله
 والـزام ة المستأنفة   ه للج ضمنها حق التعويض الممنوح   

المستأنف عليها بما تقدم اعلاه من نتـائج ناجمـة عـن           
  .القرار الحالي

 تالي ان الاسـتئناف الطـارئ مـردود       حيث نجد بال  
بالاساس على ضوء ما خلص اليه هذا القرار وتبعاً لكل          
ما ورد اعلاه وبالاخص لما توافر ضمن هـذه القـضية    

 لمزيـد   جدوىن ادلة واستنتاجات ولم يعد من داع او         م
  .زاد فيما خالف او البحثمن 

  ،لذلك

  :تقرر
  .قبول الاستئنافين الاصلي والطارئ بالشكل) ١

  :وفي الأساس) ٢
 ته قبول الاسـتئناف الاصـلي اساسـاً لـصح         :أولاً

 ان هذه المحكمـة صـالحة او        ثم واعتبار من    ولأحقيته
 اجـارة  بثبوتاً  دوالقول مجد  هذه القضية    لرؤيةمختصة  
 – المستأنف عليهـا     –المالكة   تجاه وبالزاميتها   ةالمستأنف

 للـدعوى   مستأنفة تبعياً فيما خـص المـأجور العائـد        ال
 ضمنهاالحاضرة مع كافة المفاعيل العائدة للاجارة ومن        

 ورد ما خـالف او      –الحق بالتعويض المنوه عنه اعلاه      
  .زاد

ارئ لجهة الاساس لناحيـة      برد الاستئناف الط   :ثانياً
 الاجارة موضوع البحـث وبعـد اعتبـار       شقه المتعلق ب  

رؤيـة  ل مختصةبالطبع وكما تقدم اعلاه ان هذه المحكمة    
 ورد  النـواحي  لما ورد فيما سبق لتلك       هذه القضية وتبعاً  

 من يلزم وابقاء الرسوم بكاملها      وابلاغ. زادما خالف او    
 ـعلى عاتق الجهة المستأنف عليها ب       فيـه المحامـاة     ام

  .  الاستئنافي للمستأنفين الاصليينالتأمين واعادة والقضاة

    

  

  البقاع محكمة الاستئناف المدنية في 

 الغرفة الثانية

  علي ابراهيم  الرئيس :الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جورج كرم وايلي لطيف

 ٣/٣/٢٠٠٥ تاريخ ٣٧رقم : القرار
  خليل العنقوني/محمد العنقوني

–
–––

–
 

–
– 

  وبنتيجة المحاكمة العلنية،

  : في الشكل–أولاً 
حيث أن المستأنف تبلغ الحكـم المـستأنف بتـاريخ          

 فيكون  ٥/٨/٢٠٠٤ وتقدم بإستئنافه بتاريخ     ١٤/٧/٢٠٠٤
  .الإستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية

وحيث أن الإستحضار الإستئنافي موقع مـن محـامٍ         
صورة طبق الأصل عن الحكـم      بالاستئناف ومرفق به    

المستأنف وإيصالين ماليين يثبتان دفع المستأنف للتـأمين      
  .الاستئنافي والرسوم القانونية

ــشروط  ــث يكــون الإســتئناف مــستجمعاً ال وحي
 أصول مدنية، فيقتضي    ٦٥٥المنصوص عنها في المادة     

  .قبوله بالشكل

  : في الأساس–ثانياً 
  .خبير في عدم إظهار الحدود من قبل ال- ١

حيث يطلب المستأنف فسخ الحكم المـستأنف لأنـه         
ارتكز على تقرير خبير لم ينفذ وفق المهمة التي عهدت          



  ١٢٣٧  الإجتھاد

اليه، إذ أن الخبير لم يجر إظهار الحدود المطلوب منـه           
  .في متن المهمة

 المهمـة   نفـذ ف عليه أن الخبير     وحيث يدلي المستأن  
  .بحذافيرها ومنها إظهار الحدود

ير الخبير إميل شبيب المقدم لدى      وحيث يتبين من تقر   
 الخامسة تحت بند رابعاً مـا       تهالقاضي المنفرد في صفح   

، بموجب  ٤٧١٥د العقار   ولجهة اظهار حد  : رابعاً: "يلي
 أظهرت ١٢/١٠/٢٠٠٢ تاريخ   ٤٨٣التكليف الفني رقم    

ع، التي هـي المرجـع الـصالح      دائرة المساحة في البقا   
 بنتيجة التكليـف     فتبين ٤٧١٥الوحيد، حدود العقار رقم     

 ٤٧١٥المشار إليه الاعتداءات التالية من العقـار رقـم          
 العائـد   ١١٩٩العائد للمدعى عليه على العقـار رقـم         

  ...".للمدعي
ود وحيث يكون الخبير قد نفذ مـسألة إظهـار الحـد          

  .ن تقريرهوأجاب على هذا التكليف في مت
 لهـذه   مـردوداً وحيث يكون ما يدلي به المـستأنف        

  .الجهة

  . في تجاهل قانون تسوية مخالفات البناء– ٢
 ـ        هحيث يطلب المستأنف فسخ الحكم المستأنف لتجاهل

قانون تسوية مخالفات البناء لأن المـستأنف إستحـصل         
لفة البناء مـن قبـل مديريـة التنظـيم          على تسوية لمخا  

  .المدني
وحيث يدلي المستأنف عليه أن تسوية مخالفة البنـاء         

ت من قبـل المديريـة      ي قد ألغ  التي يتذرع بها المستأنف   
  .العامة للتنظيم المدني
 الإحالة الموقعة من رئيس قسم      وثيقةوحيث يتبين من    

 وراشـيا التنظيم المدني في قـضائي البقـاع الغربـي          
، والمرفقـة   ٢٠/١/٢٠٠٣المهندس جهاد حيدر تـاريخ      

باللائحة الجوابية المقدمة من المستأنف عليـه بتـاريخ         
ية بالاضـافة  إلغاء معاملة التسو، بأنه تم    ١٥/١٢/٢٠٠٤

 من  ٤٧١٥الى وضع إشارة مخالفة بناء على العقار رقم         
منطقة مشغرة العقارية وذلك لحـين إزالـة المخالفـات          

  .والإعتداءات
وحيث لم يعد من الممكن التذرع بمعاملة التسوية بعد         

  .إلغائها
وحيث يكون ما يتذرع به المستأنف غير واقع فـي           

  .ستوجب الردمحله القانوني وي
واقعاً في  ون ما توصل إليه القاضي المنفرد       وحيث يك 

 القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف       همحل
  .لهذه الجهة

  . من قانون الملكية٦٦ لجهة تطبيق المادة – ٣
حيث يدلي المستأنف بأن المادة المطبقة على الدعوى        

 المـادة    من قانون الملكية وليس    ٦٧الحاضرة هي المادة    
  . منه٦٦

 من قانون الملكية على مـا       ٦٦وحيث نصت المادة    
  :يلي
 أو له مطل مستقيم  لا يجوز لصاحب عقار أن يكون       "
سوى ذلك من النتوءات على أرض       أو  شرفات أو نوافذ

مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بـين           
 هذه الشرفات وبين    والحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أ      

واذا لم تكن هـذه المـسافة       . ك الأرض مسافة مترين   تل
 علو  ىعل  الا ك أو الشبابي  ذوز فتح النواف  جحاصلة، فلا ي  

مترين ونصف من أرض الغرفة المـراد إضـاءتها، اذا     
ين سنتمتراً مـن    ت متر وس  وكان الطابق أرضياً وعلى عل    
  .علوياًارض الغرفة إذا كان الطابق 

لا يجـوز   : "يلي ملكية على ما     ٦٧ المادة   نصتكما  
طل جانبي أو منحرف على     لصاحب عقار أن يكون له م     

غير مسورة للمالك المجاور، مـا لـم         أو أرض مسورة 
يكن بين الحائط المحدث فيـه المطـل وبـين الأرض           

  .نصف مترافة المذكورة مس
 المـذكورة،   ٦٧وحيث من أجل تطبيق نص المـادة        

نبي الفقرة الأخيرة منها، التي تسمح بإقامـة مطـل جـا          
أومنحرف على أرض مسورة أو غير مـسورة للمالـك          
المجاور أن يكون البناء، أو الحائط المحدث فيه المطـل          
بعيداً عن عقار الجار مسافة نصف متر فإذا لـم توجـد            
هذه المسافة، إمتنع على الجار إقامة المطلات والنوافـذ         

  .الجانبية
وحيث يتبين من تقرير الخبير اميل شبيب المقدم لدى         

لقاضي المنفرد في الصفحة الخامسة منـه أن العقـار          ا
  وفق  مشغرة وذلك  – ١١٩٩ معتدي على العقار     ٤٧١٥

إظهار الحدود المنفذ من قبل دائرة المساحة في البقـاع          
 تــاريخ ٤٨٣/٢٠٠٢بموجــب التكليــف الفنــي رقــم 

وجه هذا التعدي هو البناء بما      أ  وان أحد  ١٢/١٠/٢٠٠٢
 بناء طفيف على الطريق     مساحته متران مربعان واعتداء   

، كما أن الصفحة الثالثة من التقرير       ٤٧١٧الخاص رقم   
تفيد بأن المستأنف أشاد بناءه مباشرة على حدود عقـار          

، كما هو ظـاهر علـى الخريطـة         ١١٩٩المدعي رقم   
  .المرفقة

حيث أن بناء المستأنف لم يتراجع المسافة المطلوبـة         
 ـفيقتضي ملكية ٦٧لتطبيق نص المادة    الي إسـتبعاد   بالت

  .تطبيق نص هذه المادة



  العـدل  ١٢٣٨

وحيث أن المستأنف ببنائه مباشرة على آخر حـدوده         
دون احترام التراجع القانوني يكون قد خـالف شـروط          

 فـي  ٩٦٨٩/١٩٧٥مرسوم رقم   لالتراجع التي يفرضها ا   
منطقة وجود العقارين موضوع الدعوى إذ أن التراجـع         

  .ثلاثة أمتارلجانبي والخلفي عن العقارات المجاورة هو ا
 المشار  –وحيث يتبين من تقرير الخبير أميل شبيب        

نوافـذ  ال والصور الفوتوغرافية المرفقـة بـه ان         –إليه  
والشرفات والمطلات موضوع هذه الدعوى موجودة في       

ار القسم من بنـاء المـدعى عليـه المـضاف فـي             دج
التسعينات والذي أنجز فيه الطابقان السفلي والأرضـي،        

ن للسكن، في حين بقيت الطوابق الثلاثة       وأصبحا صالحي 
 وذلك بخلاف ما أدلى     – بتاريخ الكشف    – الإنشاء   قيد –

تأنف لجهة أن هذا البناء قائم قبل الإفراز وذلـك          سبه الم 
أنه ووفق ما يتبين من تقرير الخبير فإن القسم من البناء           

 قبل الافراز لم يكن يشتمل علـى        انشاءالعائد للمستأنف   
، والكائنة ضمنه المطـلات  اف في التسعينات  القسم المض 

والشرفات موضوع الدعوى؛ كما يتبين أيضاً أن أياً من         
المفروض بمقتـضى   المطلات والشبابيك قد راعى العلو      

  . ملكية في حال عدم التقيد بالتراجع المفروض٦٦المادة 
وحيث تكون المطلات والشرفات والنوافذ الكائنة في       

ء المدعى عليه الملاصق لعقـار      ار الشمالي من بنا   دالج
مشغرة موجودة بصورة مخالفة لما     /١١٩٩المدعي رقم   

  . ملكية٦٦هو مفروض في المادة 
وحيث يقتضي تبعاً لذلك سد جميع الشرفات والنوافد        

ار الشمالي من بنائـه القـائم       دوالمطلات الكائنة في الج   
مـشغرة علـى الحـدود      /٤٧١٥على أرض العقار رقم     

 ١١٩٩ق رقـم    صلامر المستأنف عليه ال   الفاصلة مع عقا  
  . مشغرة–

وحيث يكون ما توصل إليه القاضي المنفرد واقعاً في         
محله القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الإستئناف       

  .لهذه الجهة
وحيث وعلى ضوء النتيجة الحاصلة لم يعد من حاجة         

 فيقتضي رد الطلب لعـدم      الحدودلتكليف الخبير بإظهار    
  .القانونية

  ،لهذه الاسباب

  :تقرر بالاجماع
  . قبول الاستئناف شكلاً– ١
ئناف أساساً وتصديق الحكم المـستأنف      ت رد الإس  – ٢

  .بجميع مندرجاته

  . مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة– ٣
 تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعـاب       – ٤

  .المحاماة وتعاضد القضاة

    

  لمدنية في البقاع محكمة الاستئناف ا

 الغرفة الثانية

   الرئيس علي ابراهيم :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جورج كرم وايلي لطيف 

  ٢٣/٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٨رقم : القرار
  الياس ونقولا الحجار/منتهى الحجار ورفاقها

–––
–

––
–


– 

––
–

–
–

–
–

–


 

. ع. م ٢٠٦ان الغلط في القانون يتحقق عملاً بالمادة        
عندما يتصور المرء ان واقعة معينة تترتب عليها نتائج         

 لولا الغلط القانوني الـذي      قانونية معينة لا تترتب حقيقة    
وقع فيه، أما الغلط في الواقع فيتحقق عندما يعتقد المرء          



  ١٢٣٩  الإجتھاد

ان واقعة معينة قد حصلت على وجه معين وهـي فـي            
  .الحقيقة قد حصلت على وجه مغاير

ان التذرع بحصول ضرر بالورثة وضـرر أدبـي         
ومعنوي بالمورث نتيجة للتفرغ يبقى بلا أثر على العقد          

 سيما وان النتائج المترتبة عن العقـد لا         الناشئ صحيحاً 
  .تكون سبباً لابطاله

– 
– 

 
 

––
–

–





–



–

––


––
 

  بناء عليه،

  وبنتيجة المحاكمة العلنية،
  : في الشكل–أولاً 

حيث تبلّـغ المـستأنف الحكـم المـستأنف بتـاريخ          
 ٢٦/١١/٢٠٠٢ وتقدم باستئنافه بتـاريخ      ٤/١١/٢٠٠٢

  .فيكون الإستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية
وحيث أن الإستحضار الإستئنافي موقع مـن محـام         
بالإستئناف ومرفق به صورة طبق الأصل عن الحكـم         
المستأنف وإيصالين ماليين يثبتان دفع التأمين الإستئنافي       

  .والرسوم القانونية
ــث يكــون الاســتئناف مــستجمعاً ــشروط وحي  ال

 أصول مدنية فيقتـضي  ٦٥٥ المادة   المنصوص عنها في  
  .قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
  .في إبطال البيوعات - ١

تأنف لأن  حيث تطلب المستأنفات فسخ الحكـم المـس       
تأنف ولديه المـس  ت العائدة له ل   اروالدهن عندما باع العقا   

عليهما كان قد وقع في الغلط في القانون، وأن هذا الغلط           
 موجبـات   ٢٠٦وفق نص المادة    يؤدي الى بطلان العقد     

وعقود، وأن للمورث المصلحة والصفة الأكيدة لإبطـال        
العقود، وأن الغلط في القانون ليس من الواجب أن يكون          

  .مشتركاً
وحيث كان المرحوم طانيوس حجار قـد بـاع مـن           
ولديــه القاصــرين اليــاس ونقــولا حجــار بتــاريخ 

 ١٠ و ٩ كامل ما يملكـه فـي العقـارين          ٢٥/٦/١٩٦٤
ه بعد أن إحتفظ لنفسه ومن بعده لزوجتـه         نش الزراع حو

أوجيني أبو رجيلي إستثمار هذين العقارين؛ كمـا بـاع          
قب /٢٨٧ و ١٠١٣ و ١٦٣وبذات التاريخ العقارات رقم     

الياس لولديه القاصرين المذكورين نفسهما، كما باع من        
 ٦٩٧ و ٤٣٢ و ٢٤ديب صالح حـداد العقـارات رقـم         

شتري ببيع هذه   مالأخير ال قب الياس ثم قام هذا      /٢٤٢٠و
لمـستأنف عليهمـا    االعقارات الى ولدي طانيوس حجار      

  .القاصرين في ذلك الحين
وحيث يقتضي البحث في صحة العقـود المـذكورة         
الأمر الذي يستوجب البحث في صحة العقد المبرم بـين          
المستأنف عليهما وبين ديب صالح حداد، وفـي صـحة          

ن وبـين المـستأنف     يعقد المبرم بين مورث المـستأنف     ال
  :عليهما
 في العقد المبرم بين المستأنف عليهمـا وبـين          –أ  

  .ديب صالح حداد
حيث كان ديب صالح حداد قد إشترى العقارات رقم         

 قب الياس مـن المرحـوم       ٢٤٢٠ و ٦٩٧ و ٤٣٢ و ٢٤
طانيوس حجار، ثم قام ديب صالح حـداد ببيـع هـذه            
العقارات الى ولدي طانيوس حجار المـستأنف عليهمـا         

  . قاصرين بذاك التاريخاالياس ونقولا اللذين كان
 إبطال عقد البيع الحاصـل      اتوحيث تطلب المستأنف  

  .بين ديب صالح حداد وبين المستأنف عليهما
 مـن قـانون الموجبـات       ٢٣٤وحيث حددت المادة    

والعقود الأشخاص الذين يعود لهم إقامة دعوى الإبطال        
 وضع  ن الذي صاوقالت بأن هذا الحق لا يكون الا للأشخ       

  .ن البطلان لمصلحتهم أو لحمايتهموالقان
وحيث أن البطلان الذي تطالب به المـستأنفات هـو          
بطلان نسبي وفي مثل هذه الحالة لا يعـود إلا لطرفـي         
العقد طلب البطلان، وليس لأي شخص غريب أن يطلب         
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مـشرع فـي    لالبطلان الا في حالة واحدة نص عليهـا ا        
 عندما  في الدعوى البوليانية   موجبات وعقود    ٢٧٨المادة  

ي المدين الأمر غيـر     نيكون العقد قد أجري إضراراً بدائ     
المتوفر في الدعوى الحاضرة، إذ أن المـستأنفات لـسن      

لـسن  ه، كما أنهن    يفريقاً في العقد ولسن ورثة أحد فريق      
  . البائع أو المشتريمن دائني

  .وحيث لا يعود لهن طلب إبطال العقد
 إليه الحكم الإبتدائي واقعاً في      وحيث يكون ما توصل   

محله القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الإستئناف       
  .لهذه الجهة

 في العقد المبرم بين والد المـستأنفات وبـين          –ب  
  .المستأنف عليهما

حيث تطلب المستأنفات فسخ الحكم المستأنف بإعتبار       
أن عقد البيع المبرم بين والدهن طانيوس حجـار وبـين     

ه القاصرين آنذاك المستأنف عليهما باطل لعلة الغلط        ولدي
  .في القانون

 موجبات وعقود على مـا      ٢٠٦وحيث نصت المادة    
  :يلي
د به ويعيب الرضـى كـالغلط       تان الغلط القانوني يع   "

  "العملي
L’erreur de droit est prise en considération et 

vice le consentement comme l’erreur de fait. 

ث أن المقصود بالغلط بالقانون هو عندما يتصور        وحي
 أن واقعة معينة تترتب عليها نتائج قانونية معينـة          المرء

لا تترتب حقيقة لولا الغلط القانوني الذي وقع فيه، فـي           
حين أن الغلط في الواقع يكون عندما يعتبـر أن واقعـة            
معينة قد حصلت على وجه معين وهي في الحقيقة قـد           

  .مغايرحصلت على وجه 
 ١٣/٤/١٩٧٤ تاريخ   ٢٩/٧٣قرار رقم   : تمييز مدني 

مصطفى العوجي، العقـد،    . د غير منشور أشار اليه      –
  .٣٦٢صفحة 

 أن يجهـل    احدلا يفرض في    "وحيث أن القاعدة هي     
ولكن مجال تطبيق هذه القاعـدة لا يكـون الا          " القانون

حيث توجد أحكام قانونية تعتبر من النظام العام فيجـب          
 الناس مراعاتها ولا يجوز لأحد أن يخل بهـا   على جميع 

بذريعة أنه يجهلها ويفترض أن كل شخص يعرف هـذه          
 أفـسحنا الأحكام وإلا لما أمكن تطبيقها تطبيقاً منتجاً أو         

  .في المجال للتهرب من تطبيقها
 المدني  لسنهوري، الوسيط في شرح القانون    ا: يراجع

  .٣٠٦ صفحة ١ نظرية الالتزام، جزء –

Toutefois celui qui, ayant passé un contrat, se 
trouve soumis à une réglementation par une loi 
d’ordre public en vertu d’une loi déjà existante au 
moment où il s’est engagé, ne peut invoquer son 
ignorance de celle-ci, alors même qu’elle 
entrainerait une modification des conditions 
convenues. 

Planiol et Ripert. Traité pratique de droit civil 
français. 2ème édition, Tome VI obligations, P. 215. 

ستند إليه المستأنفات هـو أن      توحيث أن الغلط الذي     
  .والدهن كان يجهل القواعد الإرثية

لإرث وقواعـد الإرث هـي مـن        وحيث أن مسألة ا   
   المتعلقة بالنظام العام ويجـب أن يعلـم الكافـة           القواعد

 يجهل بأن المـستأنفات     كان، كما أن القول بأن الوالد       ابه
  كـون اليـه    لهن حصة إرثية هـو قـول لا يمكـن الر          

  . إذ لا يمكن لأي شخص عادي أن يجهل هـذا الأمـر            
  ولا يمكن ان يكون الوالد قـد وقـع بغلـط فـي هـذا               
  المجال، وإن ما تـدلي بـه المـستأنفات لهـذه الجهـة             

  .مردوداً
 لاحق بباقي الورثة    روحيث أن القول بأن هناك ضر     

 لا  بالمورث هـو أمـر  ما يلحق ضرراً أدبياً أو معنوياً   ك
نـشأ صـحيحاً ولا تكـون       على العقد نفسه الذي     أثر له   

النتائج المترتبة عن العقد سبباً لإبطاله، اذ أن المـشرع          
حدد أوجه بطلان العقد وهذه الأوجه لم تتـوفر فـي أي            

بـه  فيقتضي رد ما تـدلي      . منها في العقد المطعون فيه    
  .المستأنفات لهذه الجهة

  :حودج في ال– ٢
 ـ     م المـستأنف لأن    حيث تطلب المستأنفات فسخ الحك

 متوفرة وأن الإقرار المنظم لدى كاتـب        الجحود شروط
 من قبـل الزوجـة إثباتـاً        ٢١/٧/١٩٧٨العدل بتاريخ   

لحجود المدعى عليهما يشكل دليلاً كافياً علـى صـحة          
  . الى المدعى عليهماالمنسوبةالأفعال 

 نـص   وفـق وحيث ان عبء الإثبات على المدعي       
ويقع . وجبات وعقود  م ٣٦٢ أصول مدنية و   ١٣٢المادة  

  .ود إثباتهحجبالتالي على من يتذرع بال
إفادة منظمـة  بالجحود وحيث قدم الفريق الذي يتذرع  

من والدة فرقاء الدعوى أوجيني ابو رجيلـي وزوجـة          
المرحوم طانيوس حجار تفيد بأن زوجها والـد فريقـي          

لاهانة والـضرب مـن قبـل ولديـه         ل ضالدعوى تعر 
  .ونقولا حجارالمستأنف عليهما الياس 



  ١٢٤١  الإجتھاد

  وحيث أن الإقرار المنظم لدى الكاتـب العـدل فـي           
 نظم مـن قبـل      ٢١/٧/١٩٧٨ تاريخ   – خزعل   –زحله  

أوجيني أبو رجيلي وهي من الأشـخاص الـذين لهـم           
تهم مصلحة في الرجوع عن الهبة والذين لا تقبل شـهاد         

قرار المـذكور لـه قيمـة       في مثل هذه الحالة، إذ أن الا      
  .شهادة الشهود

أن هذا الإقرار لا يكفي منفرداً لتكوين دليـل         وحيث  
 المستأنف عليهما خاصـة وانـه لـم تقـدم           جحودعلى  

ل آخر على هذا الحجود، فهن لم يقمن        يالمستأنفات أي دل  
  .باثبات ما يدلون به

وحيث يكون ما توصل إليه الحكم الابتدائي واقعاً في         
 محله القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف      

  .لهذه الجهة

  : هبة في إعتبار عقود البيع بمثابة عقود– ٣
   الحكـم المـستأنف     خحيث تطلب المـستأنفات فـس     

  بإعتبار أن البيع الحاصل بـين ديـب صـالح الحـداد            
  وبين المستأنف عليهما هو عقد صـوري يخفـي هبـة           

موضـوع  قام بها والد المستأنف عليهما ببيع العقـارات         
 صالح حداد ثـم قـام هـذا          الى ديب  – صورياً   –الهبة  

 ـ لالأخير بتسجيلها على إسم المستأنف عليهما ال        اذين كان
 يملكان مالاً وان والد المستأنف      اقاصرين واللذين لم يكون   

عليهما مثلهما في العقد المبرم مع ديـب صـالح حـداد         
وإن الهبة الحاصلة هي هبة     . باعتباره ولياً جبرياً عليهما   

  .غير مباشرة
 الهبة المباشرة هي تصرف الواهـب   وحيث إذا كانت  

في ماله للموهوب له على سبيل التبرع هذا التـصرف           
تكـون فـي     المال، فإن الهبة غير المباشرة       المباشر في 

الحالة التي يكسب فيها الموهوب له حقاً عينيـاً أو حقـاً            
شخصياً دون مقابل على سـبيل التبـرع عـن طريـق         

حق مباشرة مـن    الواهب ولكن دون أن ينتقل إليه هذا ال       
  .الواهب

حوم طـانيوس   وحيث من الثابت في الوقائع أن المر      
 ٤٣٢ و ٢٤ما يملك في العقارات رقم      حجار كان قد باع     

قب الياس الى ديب صالح الحداد، ثم قام        /٢٤٢٠ و ٦٩٧و
 ببيـع هـذه     ٢٥/٦/١٩٦٤ديب صالح الحداد بتـاريخ      

 العقارات الى ولدي طانيوس حجار المـستأنف عليهمـا        
 بوالدهما طانيوس حجار    نقولا حجار اللذين تمثلا   الياس و 

باعتباره ولياً جبرياً عليهما وإحتفظ الوالد بحق الإنتفـاع         
في العقارات طالما هو على قيد الحياة وفي حال وفاتـه           

ق الى زوجته أوجيني توفيـق أبـو        ينتقل حكماً هذا الح   
  .يليرج

وحيث يقر المستأنف عليه نقولا حجار بأن تصرفات        
د كانت على سبيل الهبة بإعتبار أن المستأنف عليهما         الوال

كانا قاصرين عند تنظيم عقد البيـع ولا يملكـان مـالاً            
يمكنهما من شراء العقارات موضوع البيع ممـا يـشكل          

  .قرينة كافية على عدم دفع الثمن
حة الجوابية المقدمة مـن      من اللائ  ٥تراجع الصفحة   

  .١٦/٦/٢٠٠٣المستأنف عليه نقولا حجار تاريخ 
 كانا قاصرين بتاريخ    المشتريين وحيث من الثابت أن   

مـا  والشراء ولم يكن لديهما المال اللازم للشراء ولـم يق         
بدفع الثمن، انما من قام بدفع الثمن عنهما هو والـدهما           

  .طانيوس حجار
 ـ     توحيث لو كان   الح  العقارات اصلاً بملكية ديب ص

ان الأمر متعلقاً    بدفع الثمن لك   الحداد وقام والد المستأنفين   
بهبة الثمن، أما وكانت العقارات بإسم والـد المـستأنفين         

يعها الـى ولـدي   ببيعها الى ديب الحداد الذي قام ب  وقام ب 
المستأنف القاصرين فيكون الأمر متعلقاً بهبة عقـارات،        
وهذه الهبة هي هبة غير مباشرة إذ أن الموهـوب هـو            

بنقلها الى  عقارات نقلت من الواهب الى شخص آخر قام         
  .الموهوب لهما

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،      : يراجع
الجزء الخامس، الهبة والقرض والشركة والدخل الـدائم        

  .٨١والصلح، صفحة 
وحيث ما يؤكد هذه الوجهة هو أن البـائع طـانيوس     
حجار هو من مثل أولاده القاصرين فـي عقـد البيـع            

د بحق الإنتفاع في هذه     بصفتهما مشتريين، وإحتفاظ الوال   
  .العقارات

وحيث يقتضي إعتبار عقد البيع الحاصل بين ديـب         
صالح الحداد وبين المستأنف عليهما الياس ونقولا حجار        

  .هو عقد بيع يخفي هبة غير مباشرة

  . في تقدير الأموال موضوع الهبة– ٤
حيث تطلب المستأنفات فسخ الحكم لأنه من الواجـب       

موضوع الهبة بتاريخ الوفاة ولـيس      تقدير قيمة الأموال    
  .بتاريخ اجراء الهبة

 مـن قـانون الإرث لغيـر        ٦٦وحيث نصت المادة    
  : على ما يلي٢٣/٦/١٩٥٩المحمديين تاريخ 

 ـلأجل تعيين النصاب القانوني يضاف الـى أ       " وال م
المتوفي الصافية بعد حسم ديونه منها قيمة الأموال التي         

تقدير هذه الأموال ثمنها    وهبها أثناء حياته ويتخذ أساساً ل     
  ".وقت الهبة
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وحيث يجب إتخاذ تاريخ الهبة معياراً لتقـدير قيمـة          
  .الأموال الموهوبة

وحيث يكون ما توصل إليه الحكم الابتدائي واقعاً في         
محله القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف       

  .لهذه الجهة

  . في العقارات المطلوب إجراء التخمين عليها– ٥
 ٩حيث تدلي المستأنفات بأن الهبة تناولت العقـارات         

 ٢٨٧ و ١٠١٣ و ٥٦٣ زحلـة و   – حوش الزراعنة    ١٠و
  . قب الياس٢٤٢٠ و٦٧٩ و٤٣٢ و٢٤و

وحيث وعلى ضوء اعتبار عقد البيع الحاصل بـين         
ديب صالح حداد والمستأنفين هو عقد هبة غير مباشرة،         
 تعتبر العقارات موضوع عقد البيع المذكور هو ضـمن        
الهبة التي قام بها المرحوم طانيوس حجار، فتكون الهبة         

  :متضمنة العقارات التالية
 ١٠١٣ و٥٦٣ زحلـة و – حوش الزراعنـة     ١٠ و ٩

  . قب الياس٢٤٢٠ و٦٧٩ و٤٣٢ و٢٤ و٢٨٧و
  . قبول الإستئناف لهذه الجهةيقتضيوحيث 

  . في حدود الهبة– ٦
ألة بت بها الحكم    مسحيث أن مسألة نصاب الهبة هي       

ستأنف دون أن تكون محل طعن وهي بالتالي خـارج    الم
  .اطار المناقشة

 وحيث أن نصاب الهبة هو خمـسون بالمايـة مـن          
لتـي  ل الصافية المتكونة منها التركـة وا      مجموع الأموا 

يقتضي ان يضاف اليها قيمة الأموال التي وهبها أثنـاء          
حياته على أن يتخذ أساساً لتقدير قيمتهـا ثمنهـا وقـت            

  .الهبة
 ان موجودات تركة المرحوم طانيوس حجـار        وحيث

تتكون من العقارات موضوع الدعوى ومن العقارين رقم        
 قب الياس والأمـوال المودعـة فـي         ٣٧٧ أبلح و  ٢٦٥

 وقيمتهـا   – البربارة   – فرع زحلة    –مصرف فرنسبنك   
ــاريخ . ل.ل//١٦٥٤٦٠// ــك ١١/١٠/٨٢بت ــي بن  وف

  .ل.ل// ١١٨٠٠٨//سوريا ولبنان وقيمته 
قيمة العقـارات موضـوع الهبـة تبلـغ         وحيث أن   

ئـدة  وان قيمة الأموال النقدية العا     ليرة لبنانية    ٣٧١٨٢٢
 ليـرة لبنانيـة     ٣٨٣٤٦٨ هيللمرحوم طانيوس حجار    

 ٣٧٧ أبلح و  ٢٩٥ويضاف الى هذا المبلغ قيمة العقارين       
  .قب الياس

وحيث تكون قيمة العقارات الموهوبة أقل من قيمـة         
للمرحوم طانيوس حجار، إذ    نصف كامل الأموال العائدة     

  :أن كامل القيمة هي
 ٢٩٥قيمة العقارين رقم     + ٣٧١٨٢٢ + ٣٨٣٤٦٨

 ليرة لبنانية يضاف    ٧٥٥٢٩٠=  قب الياس    ٣٧٧أبلح و 
  . قب الياس٣٧٧ أبلح و٢٩٥عقارين لإليهما قيمة ا

من قيمة الأمـوال    % ٥٠وحيث أن نصاب الهبة هو      
  .العائدة للمتوفي طانيوس حجار

  :لنصاب الذي يجب عدم تجاوزه هووحيث يكون ا
 ليرة لبنانية ويـضاف     ٣٧٧٦٤٥ = ٢ ÷ ٧٥٥٢٩٠

 قـب   ٣٧٧و أبلـح    ٢٩٥إليه نصف قيمة العقارين رقم      
  .الياس

وحيث أن قيمة العقـارات موضـوع الهبـة هـي           
  . ليرة لبنانية أي دون حد النصاب٣٧١٨٢٢

  .وحيث تكون الهبة صحيحة
ديق يقتضي رد طلب الجهة المستأنفة، وتـص      وحيث  

  .الحكم المستأنف من حيث النتيجة التي توصل اليها
  .وحيث يقتضي تبعاً لذلك رد كل ما زاد أو خالف

  لهذه الاسباب،

  :تقرر بالاجماع
  . قبول الاستئناف شكلاً– ١
ئناف أساساً وتصديق الحكم المـستأنف      ت رد الإس  – ٢

  .من حيث النتيجة التي توصل اليها
  .ي إيراداً للخزينة مصادرة التأمين الاستئناف– ٣
 تدريك المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعـاب       – ٤

  .المحاماة وتعاضد القضاة

    



  ١٢٤٣  الإجتھاد

  

  محكمة الاستئناف المدنية في البقاع 

 الغرفة الثانية

   الرئيس علي ابراهيم :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جورج كرم وايلي لطيف 

 ١٦/٣/٢٠٠٦ تاريخ ٤٨رقم : القرار
  محمد الصياح/جرجس الهندي

–
 

–


 

––
–

–
––

–
 

 

  بناء عليه،

  وبنتيجة المحاكمة العلنية،

  :في الشكل –أولاً 
 الحكـم   ١٢/٥/٢٠٠٣غ المستأنف بتـاريخ     حيث تبلّ 

 فيكـون   ١٩/٥/٢٠٠٣المستأنف وتقدم باستئنافه بتاريخ     
  .الاستئناف وارداً ضمن المهلة القانونية

 بقيمة العقار المطالـب     تحددوحيث أن قيمة الدعوى     
نصاب الإستئناف بتاريخ تقـديم     به وفي الإستئناف يحدد     

  .الإستئناف

وحيث أن قيمة العقار بتاريخ تقديم الإستئناف تزيـد         
عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية وفق تقرير الخبير فـوزي          

  .البراكس المكلّف من قبل محكمة الإستئناف
  وحيــث أن الإستحــضار الإســتئنافي موقــع مــن 
  محام بالاستئناف ومرفق بـه صـورة طبـق الأصـل           
  عن الحكم المستأنف وإيـصالين مـاليين يثبتـان دفـع           
  التأمين الإستئنافي والرسوم القانونيـة كمـا أنـه لـيس           

ــى كــل مــن الــضروري أن يوجــه الإســ   تئناف ال
 أصول  ٦٤٥ للمادة   ك سنداً دائية، وذل فرقاء الدعوى الإبت  

  .مدنية
ــث يكــون الاســتئناف مــستجمعاً ــشروط وحي  ال

أصول مدنية فيقتـضي   ٦٥٥المنصوص عنها في المادة     
  .قبوله شكلاً

  :في الأساس –ثانياً 
حيث يطلب المستأنف فسخ الحكـم المـستأنف لأن         
المستأنف عليه كان سيء النية عندما إشترى العقار رقم         

  .كفريا/٣٤٣
 كفريا كان بملكية المرحـوم      ٣٤٣وحيث ان العقار    

 العقار الى المرحـومين     نجم يوسف الهندي وقد بيع هذا     
 وذيب شاكر   – مورث المستأنف    – الهندي   رمخايل شاك 

  ، الا أن   ٢٩/٧/١٩٣٣ تـاريخ    الهندي بموجـب العقـد    
   ٢٥بتـاريخ  . هذا العقد لم يسجل في الـسجل العقـاري        

 اشترى غازي سلمان نفس العقار بالإسـتناد       ١٩٥٩أذار  
  أثبتـت محكمـة الجنايـات فـي البقـاع          الى عقد بيع    

  ، وكـان  ١/٨/١٩٩٥تزويره بحكم صادر عنها بتـاريخ   
قد تسجل العقار على إسم غازي سـلمان فـي الـدوائر          

 ١٣/١/١٩٩٠وبتـاريخ   . ١٠/١/١٩٩٠العقارية بتاريخ   
 المستأنف عليـه    نتم بيع العقار بموجب عقد ممسوح م      

وسجل هـذا العقـد فـي الـسجل العقـاري بتـاريخ             
٢٠/١/١٩٩٠.  

كفريـا كـان   /٣٤٣ن العقار رقم أوحيث من الثابت ب  
 بين المـستأنف    ١٣/١/١٩٩٠اري في   بتاريخ العقد الج  

عليه وغازي سلمان، مقيداً عن إسم هـذا الأخيـر فـي            
  .السجل العقاري

 تـاريخ   ١٨٨ مـن القـرار      ٩وحيث نصت المادة    
  : على ما يلي١٥/٣/١٩٢٦

عتبر موجودة تجاه الغير    تالحقوق العينية العقارية لا     
إلا بقيدها في السجل العقاري وإبتداء من تـاريخ هـذا           

  .دالقي



  العـدل  ١٢٤٤

 من القرار المذكور على ما      ١٣وحيث نصت المادة    
  :يلي

كل من اكتسب حقاً في مال غير منقول مستنداً فـي           
. ذلك الى قيود وبيانات السجل العقاري أقر في مكتـسبه         

غير أنه لا يمكن أن يتذرع بمفعول القيـود الاشـخاص           
 العيوب والأسباب   بوجودالذين عرفوا قبل إكتساب الحق      

  .عهنزى إلغاء الحق أو الى التي تدعو ال
وحيث يتذرع المستأنف عليه باكتساب ملكية العقـار        

 غازي سلمان المـسجلة     ه ملكية بائع  إلى بالإستناد   ٣٤٣
 بعدم صحة عقـد البيـع       علمه نافياًفي السجل العقاري،    

  الذي إكتسب بموجبه غازي سلمان ملكية العقار؛
ن وبعد أ . ر. ل ١٨٨ من القرار    ١٣وحيث أن المادة    

أوردت المبدأ المنبثق عن إنشاء السجل العقـاري وقيـد          
الحقوق فيه، هذا المبدأ القائل بأن كل من إكتسب حقاً في           
مال غير منقول مستنداً في ذلك الى قيود وبيانات السجل          

 في الفقرة الثانية منهـا      أوردتالعقاري أقر في مكتسبه،     
 محددة حالات معينة منعت فيها الإسـتناد الـى القيـود          
العقارية من قبل من كان سيء النية، وقالت بأن من كان           

ب الحـق بوجـود عيـوب أو    عالماً أو عارفاً قبل إكتسا   
  . الى الغاء الحق أو الى نزعهأسباب تدعو

وحيث أن مسألة العلم هذه هي مسألة واقعية يمكـن          
 ـيتها بجميع طرق الإثبات ومنهـا الب      ثباا ة الشخـصية   ن

  .والقرائن
و حسن النية والإستثناء هو سـوء       وحيث ان المبدأ ه   

  .النية
وحيث إذا كانت قيود السجل العقاري خالية مـن أي          
قيد يشير الى عبء أو الى وجود أي حق للغيـر علـى             

ب بالإستناد الى هذه القيـود حـسن        سالعقار يعتبر المكت  
 هـي   لكن هذه القرينة الناشئة لمصلحة المكتـسب       النية،

جميع طرق الإثبـات    قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها ب     
  .وعلى من يتذرع سوء نية المكتسب أن يثبت هذا الأمر

وحيث يقع على المستأنف عبء إثبـات سـوء نيـة          
المستأنف عليه طالما كانت الـصحيفة العينيـة للعقـار          

كفريا خالية من أي قيد بتاريخ تسجيله عقد البيـع          /٣٤٣
  .العائد له

 ملف الدعوى معرفة المـستأنف     في   لم يثبت وحيث  
عليه بالعقد المزور الذي استند اليه غازي سـلمان مـن           
أجل تسجيل العقار على إسمه وإن المدة الزمنيـة التـي           

رة الفاصلة بين تاريخ    تيستند اليها المستأنف والمتمثلة بالف    
الشراء وتاريخ التسجيل، لا تشكل المعرفة التي اشترطها        

المشرع من أجل إعتبار الشاري سيء النيـة، كمـا أن           
معرفة المختار بواقعة تزوير العقد لا تعني أن المستأنف         
عليه يعرف بهذه الواقعة وإن كان المستأنف عليـه زوج        

  .شقيقة المختار عبداالله الجراح
وحيث لم يثبت بالتالي المستأنف سوء نية المـستأنف         

  .عليه
وحيث يكون المستأنف عليه حسن النيـة، وإكتـسب         

سجل العقاري، فيقـر فـي      الملكية بالاستناد الى قيود ال    
 مـن  ١٣مكتسبه بالاستناد الى الفقرة الأولى من المـادة    

   .١٨٨القرار 
 لعدم الصفة لم يـراع      الاستئنافوحيث أن طلب رد     

أصول الطعن اللازمة بعد أن بت القاضي المنفرد بهـذه          
  .المسألة في متن الحكم المستأنف

 وحيث يكون ما توصل إليه القاضي المنفرد واقعاً في        
محله القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف       

  .أساساً

  لهذه الاسباب،

  :الاكثريةبتقرر 
  . قبول الاستئناف شكلاً– ١
ئناف أساساً وتصديق الحكم المـستأنف      ت رد الإس  – ٢

  .بجميع مندرجاته
  . مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة– ٣
اريف وأتعـاب    تدريك المستأنف الرسوم والمص    – ٤

  .المحاماة وتعاضد القضاة
    

  
  مخالفة 

  جورج كرم  المستشاربقلم
إني أخالف ما ذهبت اليه الأكثرية لجهة صفة المستأنف         
بتقديم الاستئناف بحيث إن طلب المستأنف عليه الرامي الى         
رد الاستئناف لعدم الصفة هو من دفـوع عـدم قبـول            

  .الاستئناف
لق بالانتظام العـام ويعـود      وحيث إن مسألة الصفة تتع    

للمحكمة التثبت منها وإثارا عفواً في أيـة مرحلـة مـن        
  .مراحل المحاكمة



  ١٢٤٥  الإجتھاد

وحيث وسنداً لما تقدم يقتضي تكليف المستأنف باثبات        
صفته ومصلحته على ضوء الصحيفة العينية العائدة للعقـار         

  .موضوع الدعوى
  .هذا ما اقتضى بيانه

    

   في البقاع محكمة الاستئناف المدنية

 الغرفة الثانية

   الرئيس علي ابراهيم :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران جورج كرم وايلي لطيف 

 ٢١/٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٦رقم : القرار
  .ل.م.شركة اميركان اندرايترز غروب ش/محمد الدجيلي

–
––

–
–

–
 

–––
––


 

اذا كان للمستأنف مصلحة في ابرام عقد الضمان وله         
الصفة أيضاً في المطالبة بتنفيذه أو ابطاله باعتباره طرفاً         
فيه، الا انه عند تحقق الكارثة وتوجـب مبلـغ التـأمين          

 هـي   مطلـوب إدخالهـا   ليصبح المستفيد وهي الشركة ا    
 الـضامن صاحبة الصفة للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على       

باعتبار ان هذه المبالغ لا تـدخل فـي الذمـة الماليـة             
مـستفيدة، وبالتـالي،    لللمستأنف انما في ذمة الـشركة ا      

نع العائـد   ما ان الكارثة تحققت واحتـرق المـص       وطال

للشركة الأخيرة، يكون المستأنف غير ذي صفة للمطالبة        
  .لمتوجبةبالمبالغ ا


 

  بناء عليه،

  ، الوجاهيةوبنتيجة المحاكمة العلنية

  :في الشكل –أولاً 
يها رد الاسـتئناف شـكلاً      لحيث تطلب المستأنف ع   
  .لوروده خارج المهلة القانونية

تأنف بتـاريخ   وحيث تبلغ المـستأنف الحكـم المـس       
 بطلـب   ١١/١/٢٠٠٢، وتقدم بتـاريخ     ١٣/١٢/٢٠٠١

معونة قضائية صدر بخصوصها قرار جرى إبلاغه من        
، ثـم تقـدم بتـاريخ       ٧/١١/٢٠٠٢المستأنف بتـاريخ    

 بطلب معونة قضائية جديد صدر بنتيجته       ٨/١١/٢٠٠٢
 تبلغـه المـستأنف بتـاريخ       ١٨/١/٢٠٠٧قرار بتاريخ   

١٩/٣/٢٠٠٧.  
هلة الطعن  ة القضائية يوقف م   وحيث أن طلب المعون   

 أصول مدنية، فقرتها الأخيرة، وتعـود       ٢٢٧ للمادة   سنداً
هذه المهلة للسريان بتاريخ تبليغ طالب المعونة القـرار         

  .المتعلق بالمعونة
وحيث أن مهلة الطعن تكون قـد توقفـت بتـاريخ           

، ١٩/٣/٢٠٠٧ وعادت للسريان بتـاريخ      ١١/١/٢٠٠٢
ة لتقديم طلب المعونة تسري     وهذا يعني أن المهلة السابق    

  .وتحسب مع المهلة اللاحقة لتبليغ قرار المعونة القضائية
، ويكـون   ٢١/٣/٢٠٠٧وحيث أن المهلة تنتهي في      

 وارداً ضـمن    ٢٠/٣/٢٠٠٧الاستئناف المقدم بتـاريخ     
  .مهلة القانونيةلا

وحيث أن الاستحضار الإستئنافي موقع مـن محـام         
لأصل عن الحكـم    بالإستئناف ومرفق به صورة طبق ا     

المستأنف وإيصالات مالية تثبت دفع التأمين الإسـتئنافي        
  .والرسوم القانونية

ــشروط  ــث يكــون الإســتئناف مــستجمعاً ال وحي
 أصول مدنية فيقتـضي  ٦٥٥في المادة   المنصوص عنها   

  .قبوله شكلاً

  : في الصفة–ثانياً 
حيث يطلب المستأنف فسخ الحكـم المـستأنف لأن         

  .لمصلحة في إقامة الدعوىللمستأنف الصفة وا



  العـدل  ١٢٤٦

وحيث أن الصفة هي سلطة ممارسة الـدعوى أمـام       
القضاء، وفق نص المادة التاسعة مـن قـانون أصـول           

  .المحاكمات المدنية
 صـاحب   –وحيث أن الصفة تعود عادة الى المالك        

  .الحق المطالب به
وحيث أن الصفة تتطابق مع المـصلحة القانونيـة،         

ية هو صـاحب الـصفة      فيكون صاحب المصلحة القانون   
  .لإقامة الدعوى

وحيث في عقد الضمان الأصل أن يكون المستفيد من         
برام العقد، غير أنـه مـن       االتأمين هو مالك الشيء عند      

 علـى الممكن أن يعقد التأمين لحساب من يثبت له الحق          
الشيء وقت تحقق الخطر ويكون ذلك بمثابة عقد تـأمين    

 وبمثابـة إشـتراط     بالنسبة لطالب التأمين أو الـضمان،     
 بالنسبة للمستفيد   – تعاقد لمصلحة الغير     –لمصلحة الغير   

سواء كان هذا المستفيد معروفاً أم إحتمالياً، وفـي هـذه           
الحالة يكون طالب الضمان هو الملزم بدفع القسط رغـم     

وإذا كان عقد الـضمان     . أن الضمان عقد لمصلحة غيره    
يكون لـه   في هذه الحالة يتضمن إشتراطاً لمصلحة من        

الحق على الشيء المضمون فإنه تطبيقاً للقواعد العامـة         
يجب أن تتوفر لدى طالب الضمان مصلحة فـي هـذا           
التعاقد وهذا الشرط يستقل عن شـرط المـصلحة فـي           

 علـى الضمان الذي يجب توافره لدى صـاحب الحـق          
الشيء عند تحقق الكارثة وهو شخص آخر غير طالـب          

 –أبرم الضمان لمصلحته     من   –الضمان ويقوم للمستفيد    
حق مباشر تجاه الضامن، هذا الحق يتولد من التعاقد فهو          

لـذلك لا   يصير دائناً للضامن بمقتضى العقد نفسه وتبعاً        
  .يدخل مبلغ الضمان في الذمة المالية لطالب الضمان

وحيث من الثابت أن المستأنف أبرم عقد ضمان مـع          
  .قالشركة المستأنف عليها، موضوعه ضمان حري

 ـ    ع الـضمان هـو مـصنع       ووحيث أن المال موض
التي يملكهـا   . م.م.كرتون، عائد لشركة غولدن باك ش     

  .المستأنف مع رفيق امبريس المفوضين بالتوقيع
  وحيث وإن كان للمـستأنف مـصلحة فـي إبـرام           
  العقد، وله الصفة أيـضاً فـي المطالبـة بتنفيـذ العقـد         

   تحقـق   أو إبطاله بإعتباره طرفـاً فيـه، إلا أنـه عنـد           
  الكارثة وتوجب مبلغ التأمين يـصبح المـستفيد وهـي          

حبة الصفة للمطالبة بالمبـالغ     شركة غولدن باك هي صا    
توجبة على الضامن، بإعتبار أن هذه المبالغ لا تدخل         الم

في الذمة المالية للمـستأنف إنمـا فـي ذمـة الـشركة             
  .المستفيدة

 واحترق المـصنع     تحققت وحيث وطالما أن الكارثة   
ئد لشركة غولدن باك يكون المستأنف غير ذي صفة         العا

للمطالبة بالمبالغ المتوجبة وفق العقد المبرم مع المستأنف        
 غولـدن   والمستأنف عليها، والتي تعود للمستفيد شـركة      

  .باك
وحيث وإن كان المفوض بالتوقيع الـشريك الآخـر         
غير معترض على عقد الضمان، فإن العقد قد تم بإسـم           

ي وليس بـصفته ممـثلاً للـشركة أو         المستأنف الشخص 
مفوضاً بالتوقيع عنها، الأمر الذي يعني أن العقد أبرمـه          

  . لمال يعود للشركة المستفيدةالمستأنف ضماناً
وحيث يكون المستأنف غيـر ذي صـفة للمطالبـة          

  .بالمبالغ المستحقة
وحيث لا يكون للمستأنف الصفة في إقامة الـدعوى،         

لابتدائي واقعاً فـي محلـه      ويكون ما توصل إليه الحكم ا     
القانوني السليم ويستوجب التصديق ورد الاستئناف لهذه       

  .الجهة
لمحكمة اوحيث على ضوء النتيجة التي توصلت إليها        

لم يعد من حاجة لبحث سائر الأسباب الاسـتئنافية ورد          
  .طلب الادخال لتقديمه من غير ذي صفة

 ١١ و ١٠وحيث يقتضي رد طلب تطبيـق المـواد         
 توفر سوء النيـة أو التعـسف        مصول مدنية لعد   أ ٥٥١و

  .بإستعمال الحق

  لهذه الاسباب،

  :تقرر بالاجماع
  . قبول الاستئناف شكلاً– ١
  .ئناف أساساً وتصديق الحكم المستأنفت رد الإس– ٢
  . مصادرة التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة– ٣
  . رد طلب الإدخال لتقديمه من غير ذي صفة– ٤
المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعـاب      تدريك   – ٥

  .المحاماة وتعاضد القضاة

    



  ١٢٤٧  الإجتھاد

 محكمة الاستئناف المدنية في النبطية 

   الرئيس فريد كلاس :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران حسين شاهين وعماد الاثاث 

 ١٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٢رقم : القرار
  سارة قنبر/ربيع حيدر

––
–

–
–

–


–


–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
ية ئاار المستأنف هو من القرارات الرج     حيث أن القر  

لأحكـام المـادة      يعود للمستدعي الطعن فيه وفقاً     والتي
  بواسطة المحكمة التي اصدرته،./. م. أ٦٠٣

 الاستئناف مقدم من محام وكيـل خـلال          أن وحيث
المهلة القانونية، بواسـطة المحكمـة التـي اصـدرته،          

  .شروطه الشكلية كافة، فهو مقبول شكلاًلومستوفياً 

  :في الأساس
 القـرار المـستأنف     حيث أن المستأنف يطلب تعديل    

 تسليم الولد الى والـده الغائـب بـسبب          بحصرالقاضي  
ها بتسليم هذا الولـد  ظروف معيشته والزام المستأنف علي    

لي الجبري في غياب الوالد وجدتـه وكيلـة         الى جده الو  
المستأنف في الحضانة والرعاية لهذا الولد تحت طائلـة         

يم تناعهـا عـن تـسل     مالحبس لمخالفتها قرار قضائي با    
  .القاصر

وحيث يتبين مـن أوراق المعاملـة التنفيذيـة رقـم           
 سـجل   ٣١٤ ومن الحكم الشرعي اسـاس       ٤٠١/٢٠٠٥
 الصادر عن محكمة النبطية     ١٩/١٢/٢٠٠٥ تاريخ   ١١١

الشرعية الجعفرية، أنه يعود للمستأنف عليها رؤية ولدها        
 مدة اربع وعشرين ساعة من كل اسبوع علـى أن           يعل

  تعيده الى والده عصر الأحد،تأخذه ظهر كل سبت وان 
وحيث يتبين أن المستأنف عليها ترفض إعادة الطفل        

 ٣/١٢/٢٠٠٧إلاّ لوالده، وأن القرار المـستأنف تـاريخ      
قضى بحضور الوالد ربيع علي حيدر شخصياً بالـذات         

  .لاستلام الطفل
 ٧٠٢/٢٠٠٧وحيث يتبين من الوكالة الخاصة رقـم        

فارة اللبنانية في    والمنظمة لدى الس   ٢٦/٥/٢٠٠٧تاريخ  
 أن المـستأنف    – المملكة العربية الـسعودية      –الرياض  

قـد   وبولايته الجبرية عن ولده علـي،  ربيع علي حيدر،  
وكّل والدته منى عبدالحميد سعيد بتحمل كافة مـسؤولية         

  .ولده واحتضانه ومتابعة شؤونه المالية والخاصة
نف وحيث يقتضي، تبعاً لما تقدم، تعديل القرار المستأ       

وتقرير تسليم الطفل علي ربيع حيدر الى جدتـه لوالـده           
المدعوة منى عبد الحميد سعيد، بوكالتها عن والده ربيع         

  علي حيدر،
وحيث يقتضي رد الاسباب والمطالـب الزائـدة أو         

  .المخالفة

  ،لذلك

  :تقرر
 قبول الاستئناف شكلاً وأساساً تعـديل القـرار         – ١

 جدته لوالده المـدعوة     المستأنف وتقرير تسليم الطفل الى    
منى عبد الحميد سعيد، وكيلة المستأنف فـي احتـضان          

  فل وادارة شؤونه، وابلاغ من يلزم،الط
  الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة،رد  – ٢
 الرسـوم والنفقـات     عليهـا  تدريك المـستأنف     – ٣

  .القضائية

    



  العـدل  ١٢٤٨

  

 محكمة الاستئناف المدنية في النبطية 

   الرئيس فريد كلاس :مةالهيئة الحاك
 والمستشاران حسين شاهين وعماد الاثاث 

 ٢٥/٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٩رقم : القرار
  سامي القطب/تفليسة حيدر جابر

––
–

–
––


 

ان ما ذهب اليه الحكم الابتـدائي المـستأنف لجهـة           
القول ان مهلة الثلاث سنوات لا تسقط الدين بحد ذاته بل           

فاء مترتباً في ذمة المدين بوصفه موجباً       يبقى موجب الاي  
مدنياً، واقعاً في غير موقعه القانوني مما يقتضي فـسخه        

  .لهذه الجهة

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان الاستئناف ورد ضمن المهلة القانونية، وهو        

 سائر الشروط الشكلية المطلوبة، فيكون مقبولاً     لمستوفٍ  
  .في الشكل

  :في الأساس
أنفة تطلب قبـول الاسـتئناف اساسـاً        حيث ان المست  

وفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى الاعتراضية لعـدم        
  .سقوط الدين بمرور الزمنلالصحة والجدية والقانونية و

وحيث ان المستأنف عليه يطلب رد الاستئناف اساساً        
  . الحكم المستأنفوتصديق

وحيث ان الموضوع يتعلق بسندات لأمـر مؤسـسة         
حيـدر   من قبل    ةلقطب للتجارة موقع  سامي عبد الغني ا   

 ٢٣/١/٢٠٠٢، ولغاية   ٢٠/٦/٢٠٠١نعيم جابر استحقاق    
  .أ.د/٣٢٠٠/وقيمتها الاجمالية 

 صدر حكم باعلان    ٢٦/١١/٢٠٠٢وحيث انه بتاريخ    
  .افلاس حيدر نعيم جابر

وحيث ان المستأنف عليه قد تخلف عن اثبات دينـه          
لحاضرة في طابق الافلاس وتقدم بالدعوى الاعتراضية ا      

للاستحصال على حكم باثبات دينه وفقاً لاحكـام المـادة          
  . تجارة٥٥٥

 تجارة للدائن الذي    ٥٥٥وحيث أنه عملاً بنص المادة      
تخلف عن الحضور او عن ابراز سندات دينه في المهل          

تـرض  عالمعينة له سواء أكان معلوماً ام مجهـولاً، ان ي  
  .لغاية الانتهاء من توزيع النقود

 يتوفر في الملف ان معاملة التوزيع قـد    وحيث انه لم  
 للدائن ان يتقدم بطلب امـام المحكمـة         يبقىانتهت، فإنه   
  .لاثبات دينه

ما تدلي به المستأنفة لجهة سـقوط الـدين          وحيث ان 
  .بمرور الزمن يستدعي البحث به

وحيث أنه يتبين من سندات الدين المبرزة في الملف         
 وينتهي فـي    ٢٠/٦/٢٠٠١ان تاريخ الاستحقاق يبدأ في      

٢٣/١/٢٠٠٢.  
وحيث أن المستأنف عليه كـان قـد تقـدم بتـاريخ            

ذية بحق المدين وقبل اعلان      بمعاملة تنفي  ٢٢/١٢/٢٠٠١
 الاخير، ولم يتبين انه تقدم بعـده بأيـة مطالبـة            افلاس

قضائية او سواها لغاية تقديم الاعتراض الحاضـر فـي          
٧/١١/٢٠٠٦.  

سـندات   المطالبة هـي     موضوعوحيث ان السندات    
  .تجارية

وحيث ان كل ما ينشأ عن سند من حقـوق الادعـاء        
على قابل السند يسقط بمرور الزمن الثلاثي ابتداء مـن          

  ). تجارة٣٩٨مادة . (تاريخ الاستحقاق
وحيث انه قد انقضى اكثر من ثلاث سـنوات بـين           

  .تاريخ الاستحقاق وتاريخ تقديم الاعتراض الحاضر
قط بمرور الـزمن    وحيث ان حق الادعاء يكون قد س      

  .الثلاثي، ما يقتضي معه رد الاعتراض اساساً
وحيث ان ما ذهب اليه الحكم الابتـدائي المـستأنف          
لجهة القول ان مهلة الثلاث سنوات لا تسقط الدين بحـد           

 فـي ذمـة المـدين       ته، بل يبقى موجب الإيفاء مترتباً     ذا
بوصفه موجباً مدنياً، واقعاً في غير موقعه القانوني مما         

  .قتضي معه فسخه لهذه الجهةي



  ١٢٤٩  الإجتھاد

وحيث انه لم تعد ثمة حاجة لبحث سـائر الاسـباب           
  .والمطالب الزائدة او المخالفة

  لذلك،

  :تقرر
  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
فسخ الحكم المـستأنف     قبول الاستئناف اساساً و    :ثانياً

 المطالب به بمرور الزمن     ول بسقوط الدين  لجهة عدم الق  
 رد ادعاء المستأنف عليه لاثبات دينـه         وبالتالي الثلاثي

في طابق تفليسة حيدر نعيم جابر لسقوط الدين بمـرور          
  .الزمن الثلاثي

 رد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة او           :ثالثاً
  .المخالفة
 تضمين المستأنف عليه الرسوم والمـصاريف       :رابعاً
  .القضائية

    

محكمة الاستئناف ل  الغرفة الرابعةرئيس

 ية في بيروتالمدن

  سهيل عبود  الرئيس:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/١١/٢٠٠٦ تاريخ ١٨٥٦رقم : القرار

  .ل.م.شركة لا سيز ش./خ. المحامي أ

––
–––


–––

 

ليس ثمة ما يحول دون تفرغ المدعي عـن حقوقـه           
لمصلحة طالب التدخل، طالما ان هذه الحقوق هي حقوق         
مادية لا شخصية بحتة، فلا تنطبق عليها بالتالي شروط         

 ٨٢و. ع. م ٣٨٠المنع المنصوص عليها في المـادتين       

ماة المتعلقة بالحقوق الموكل بها المحامي من قبـل         محا
 بالحقوق المتوجبة للمحامي بذمة هذا الأخيـر        لاموكله  

ولا يؤخذ بمعارضة الشركة المدعى عليهـا وبرفـضها         
  للحوالة الحاصلة وذلـك فـي ضـوء احكـام المـادة            

التي اجازت صحة الحوالة متى كان المتفرغ       . ع. م ٢٨١
  .له دائناً للمتفرغ

–
–

–
––


–
 

عليه،بناء   
يطلب التدخل في الدعوى    . ف. حيث ان المحامي ب   

والمدعى عليها شركة   . خ. العالقة بين المدعي المحامي أ    
، طالباً الحكم على هذه الأخيـرة بـدفع         .ل.م.لا سيز ش  

الأتعاب والتعويضات المتوجبة أساساً للمـدعي البالغـة        
  مع فوائدها،. ل.ل/١٤٥٠٠٠٠٠/

وحيث ان طالب التدخل يسند طلبه، الى وكالة غيـر          
قابلة للعزل لتعلق حقه بها مع إقرار الموكـل بوصـول           
كامل حقوقه من الوكيل وإعفاؤه من موجب المحاسـبة         
دون أي تحفظ، منظمة لدى الكاتب العدل في الغبيـري          

 من قبل المدعي    ٦/١٢/٢٠٠٤ تاريخ   ٢٠٥١٦تحت رقم   
  لمصلحته، معتبراً انها من قبيل حوالة الحق،

وحيث ان الحقوق المستمدة لطالـب التـدخل مـن          
مضمون هذه الوكالة تجعله صاحب مصلحة مباشرة في        
تقديم طلب تدخله، الذي جاء مستوفياً مجمل شروط قبوله         
الشكلية فيقبل لهذه الجهة، علماً انه تدخل أصلي ولـيس          

  بتدخل إنضمامي أو تبعي،
ث من ناحية أخرى، فإن المدعى عليها تنفي عن         وحي

سند التوكيل المنظم لمصلحة طالب التدخل جواز تكييفه        
 الأحوال مـع    قكحوالة حق، معتبرة انه متعارض بمطل     

محاماة، وان المال   / ٨٢/و. ع.م/ ٣٨٠/أحكام المادتين   
موضوع الحوالة منازع عليه، وإنها ترفض هذه الحوالة        

  شخصي غير قابل للتفرغ،المتعلقة أيضاً بحق 
وحيث يستفاد من مراجعة مضمون سـند التوكيـل         

، ومن أقـوال المـدعي     ٢٠٥١٦/٢٠٠٤الموما اليه رقم    
وطالب التدخل بهذا الصدد، ان الأول تنـازل لمـصلحة         



  العـدل  ١٢٥٠

  الثاني عن أي أتعاب ومـستحقات متوجبـة لـه بذمـة            
  المدعى عليها منظّماً لمصلحته وكالـة عامـة شـاملة          

   غير قابلة للعزل لتعلـق حـق الوكيـل          بهذا الخصوص 
بها، الذي يعفى من موجب المحاسـبة لإيفائـه حقـوق           

  الموكل،
وحيث ان الحقوق العائدة للوكيل طالب التدخل فـي         
بيانات سند التوكيل ومندرجاته تجيز اعتباره متنازلاً لـه     

  عن حقوق المدعي تجاه المدعى عليها،
وني لـسند   مع الإشارة الى ان هـذا التكييـف القـان         

 وطالب التدخل وأقوالهمـا     يالتوكيل معزز بتوافق المدع   
  المتطابقة لهذه الجهة،

وحيث من جهة ثانية، فليس ثمة ما يحول دون تفرغ          
المدعي عن حقوقه لمصلحة طالب التـدخل، طالمـا ان          
هذه الحقوق هي حقوق مادية لا شخـصية بحتـة، فـلا        

عليها فـي   تنطبق عليها بالتالي شروط المنع المنصوص       
محاماة المتعلقة بـالحقوق    / ٨٢/و. ع.م/ ٣٨٠/المادتين  

الموكل بها المحامي من قبل موكله لا بالحقوق المتوجبة         
  للمحامي بذمة هذا الأخير،

كما انه لا يؤخذ بمعارضة المدعى عليها وبرفـضها         
للحوالة الحاصلة، وذلـك فـي ضـوء أحكـام المـادة            

 متـى كـان     التي أجازت صحة الحوالـة    . ع.م/٢٨١/
المتفرغ له دائناً للمتفرغ، الأمر الذي توافق على تحققـه          

  المدعي وطالب التدخل في الحالة الراهنة،
وحيث يصح بالتالي اعتبار طالب التدخل متفرغاً له         
عن حقوق المدعي تجاه المدعى عليها مع ما لهذا الواقع          
من نتائج لناحية اعتباره صاحب الصفة للمطالبة بهـذه          

وق، وذلك بعكس المدعي التي أمست صفته منتفيـة         الحق
  من هذا القبيل،

وحيث لناحية المطالبة بالأتعاب والتعويضات، فـإن       
المدعى عليها تنفي توجبها مدلية بعدم ارتباطها بالمدعي        

 قيـام هـذا     مبعقد وكالة سنوية مكتملة الأركان، وبعـد      
الأخير بأي عمل لمصلحتها، وبعدم استيفائه أي مبـالغ         

ها، معتبرة أن ورود اسمه بالشكل الحاصل فيه كـان          من
  فقط لغاية تسجيلها أصولاً،

وحيث من الثابت بمراجعة أوراق الدعوى وأقـوال        
  :الفرقاء المتنازعين ومستنداتهم ما يلي

عـن  ١٢/١٠/١٩٩٩ صدور قرار خطي فـي       – ١
مجلس إدارة الشركة المـدعى عليهـا قـضى بتعيـين           

ة مـع تفـويض رئـيس      كالمحامي المدعي محامياً للشر   
  تفاق معه على شروط التعاقد،مجلس الإدارة الا

 توجيه كتاب من رئـيس مجلـس الإدارة فـي           – ٢
 الى المحامي المـدعي يعلمـه فيـه ان          ١٢/١٠/١٩٩٩

 قد عينه وكيلاً    ١٢/١٠/١٩٩٩مجلس الإدارة المنعقد في     
  قانونياً للشركة،

 موافقة المحامي المدعي على هذا التعيين عبـر         – ٣
توقيعه كتاب رئيس مجلس الإدارة المذكور مـع مهـره          

  ،"مع الموافقة"بعبارة 
 استمرار الحال على هذا المنوال لحـين نـشوء        – ٤

، ومطالبـة   ٢٧/٧/٢٠٠٤الخلاف بين الفـريقين فـي       
  ،٢٠٠٣ و٢٠٠٢المدعي بأتعابه عن سنتي 

وحيث ان المستندين الموما اليهمـا أعـلاه تـاريخ          
د اتفاق مكتمل الأركان بـين       يثبتان انعقا  ١٢/١٠/١٩٩٩

المدعي والمدعى عليها على توكيل الثانية للاول وفـق         
محاماة، وان هذا الإتفاق قد أضـحى       / ٦٢/أحكام المادة   

ملزماً لهما بمفاعيله في ضوء توافق العرض والقبـول         
  الصادر عنهما،

مع الإشارة الى ان تنظيم سند توكيل رسمي لا يعتبر          
ملزماً لاكتمال التعاقد، طالما انـه      في هذا الإطار شرطاً     

من الجائز للمحامي الوكيل الإكتفاء بدور استـشاري لا         
  يستلزم وجود وكالة رسمية،

وحيث من الراهن ايضاً ان المحامي المدعي اسـتمر      
وكيلاً في الشركة المدعى عليها وفقاً للقيود والمـستندات   

  الخطية المشار إليها لحين نشوء خلافه معها،
نشأ عن وضعه هذا حق في تقاضي أتعـاب،         وحيث ي 

  لا سيما وانـه لا يحـق للمحـامي ان يقبـل تـوكيلاً              
   باتعاب سنوية في أكثر من خمـس شـركات تجاريـة          

   وفقـاً للمـادة     من الشركات الملزمـة بتوكيـل محـامٍ       
/ ٦٣/ المـادة    –من قانون تنظيم مهنة المحامـاة       / ٦٢/

  محاماة،
ديمه الإستشارات  وعلماً انه لا يتحمل عبء إثبات تق      

والخدمات القانونية لمصلحة المدعى عليها، طالما انـه        
يتذرع بمستندات خطيـة تثبـت صـحة أقوالـه غيـر            

  مدحوضة أصولاً،
وحيث بعد إقرار مبدأ توجب الأتعاب بذمة المـدعى         

 –عليها، فإنه يصح إلزامها بأن تدفع لطالـب التـدخل           
 –مـدعي   الذي استفاد من حوالة الحق الصادرة عـن ال        

المبلغ المحدد في رأي مجلس نقابة المحامين البالغ فـي          
وذلك مع فائدته القانونية    . ل.ل/١٤٥٠٠٠٠٠/مجموعه  

منذ صدور هذا القرار الـذي حـدد مقـدار الأتعـاب            
  والتعويضات،
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وحيث بالوصول الى هذه النتيجة تنتفي ضـرورة أو         
         ا ضمنيا فائدة بحث ما تجاوزها، والذي يكون قد لقي رد

  في معرض التعليل المساق،

  لذلك
  :يقرر
  شكلاً،. ف.  قبول طلب تدخل المحامي ب:أولاً
 اعتبار طالب التدخل مستفيداً من حوالة الحـق         :ثانياً
.  الصادرة عن المدعي المحـامي أ      ٦/١٢/٢٠٠٤تاريخ  

ــم   . خ ــة رق ــف الوكال ــاري تكيي ــصلحته والج لم
 بها، واعتباره دون المـدعي صـاحب        ٢٠٥١٦/٢٠٠٤

  صفة للمطالبة بالحقوق المتفرعة عن هذه الحوالة،ال
ان . ل.م. إلزام المدعى عليها شركة لا سيز ش       :ثالثاً

ــامي ب  ــدخل المح ــب الت ــدفع لطال ــغ . ف. ت مبل
مع الفائدة القانونية منـذ تـاريخ       . ل.ل/ ١٤٥٠٠٠٠٠/

  صدور هذا القرار،
 تضمين المدعى عليها النفقـات دون العطـل         :رابعاً

   ما زاد أو خالف،والضرر، ورد كل
    

الاستئناف محكمة ل ة الغرفة الخامسةرئيس

 الشمالالمدنية في 

  الرئيسة ريما شبارو:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٣/٢٠٠٧ تاريخ ٢١٨رقم : القرار

  كارلوس نصر ورفاقه. / ز. المحامي ح

––
 

وليس تحقيق  " بذل عناية "ا يسمى   ان المحامي يبذل م   
 القول بالعكس يجعل حقوقـه رهنـاً لأمـور          والاغاية  

ولمعطيات تجعلها في بعض الاحيان عرضة لمخـاطر        
ولمحاذير تجعل المحامي أو المحامين يمتنعون لربما عن       
بذل الجهود أو ابرام اتفاقية الاتعاب خوفاً أو خشية مـن           

 معـه  ر الذي حـرص ، الامعدم تحقيق الغاية أو النتيجة  
الاجتهاد اللبناني السائد أو الغالب على انه يكفـي علـى           
القاضي أو المحكمة الناظرة بدعاوى اتعـاب المحامـاة         
القيام بتقدير الجهود المبذولة وما اذا كانت حقيقية وجدية         
بمعزل عن ما اذا تكلّلت الدعاوى بالنجـاح او بالنتيجـة        

  .المرجوة
––

 

––
–

 

  بناء عليه،

  :لجهة الشكل –أ 
 هذه المحكمة وحرصاً علـى      تاً بوق نّحيث لا بد وض   

  مـن   لا بـد   -مصلحة الخصوم وحسن سير المحاكمة      
 –التذكير بأن هذه المحكمة مختصة للفصل بهذه القضية         

ومن جهة أخرى، ونرى قبولها شكلاً لهذه العلة ولعلـة          
  .ورودها ضمن الاصول

 فإنـه ينبغـي      -وحيث لا بد من جهة ثالثة وأخيرة        
التذكير بأنّها سوف تنطلق لبحث باقي النقاط المـستوجبة     

آخذين بالتالي  للبحث سواء من حيث الشكل أو الأساس،        
بعين الاعتبار صدور قرار هذه المحكمة بهيئتها السابقة        
ذلك القرار الذي اقر ولو ضمناً بحق المدعي بالنسبة أو          
على الاقل بما تفرضه الاجراءات الآيلة للحكم بها عبـر        
تعيين خبير من أجل اجراء التقييم الملزم وكمـا سـوف           

بتـاريخ  نبحث تباعاً وبوجه اخص، الـصادر بالتـالي         
واعتباره تالياً  )  لطفاً العودة اليه   –ونرى  (،  ١٧/١٠/٩٤

ار  للقر –جزءا لا يتجزأ من قرارها الحالي طبعاً إضافة         
 ـ   ذاك بـالاعتراض علـى   الصادر عن الغرفة الثالثة وقت
  ونـرى أيـضاً    ٥/٢/٩٦أتعاب المحامين الصادر فـي      

العودة إليه لما فيه أيضاً من نقاط قد يكون مـن شـأنها             
جابة ولو ضمناً على بعض ما ادلى به فرقـاء هـذه            الا

هة المدعى عليها تلك الجهة التـي       جالقضية ولا سيما ال   
حرصت هذه المحكمة على اعـادة التـدقيق بـالاوراق          

فقات وموعـد الجلـسة توصـلاً       اللوائح والمر وابلاغهم  
  .بالنتيجة لمحاكمتهم أصولاً

 رى بالنتيجة ان هذه القضية قد قدمت اصولاً       نوحيث  
وان هذه المحكمة هي مختصة لرؤية هذه القـضية، اذن          



  العـدل  ١٢٥٢

 حيـث   مـن ما يجب البحث فقط وحصراً بباقي النقـاط         
  :الاساس

في الجواب على باقي النقاط المثارة مـن حيـث          ) ١
 المحـامي المـدعي     أحقيةالاساس ولا سيما لجهة مدى      

بالمطالبة فيما خص الدعاوى المقامة من قبله والمتعلقـة         
المدعوة جوسـلين،   ة، وفيما خص حصة     بابطال الوصي 

وباقي افراد الجهة المـدعى عليهـا       . شقيقة المحامي ن  
وبالتالي ينبغي الانطلاق من القرار عينه الصادر عـن         

  علمـاً  – بهيئتها الـسابقة     ١٧/١٠/٩٤هذه المحكمة في    
بأننا ولما لنا من حق تقدير وعلى ضوء صحة ما حصر           

لاول منـه والتأكيـد     به القرار الحالي نرى تبني الشق ا      
عليه فيكون محور بحثنا ها هنا ينطلق من النقطة التـي           

 بها المبـالغ المتوجـب الحكـم بهـا      ونعنيوصل اليها   
لمصلحة المدعي فيما خص النـسبة المئويـة وكيفيـة          
وجوب احتسابها لا سيما بوجه أخـص علـى ضـوء           
ــرزة   ــستندات المب ــة والم ــداعاة والادل ــروف الم ظ

) المخالصة( وسنداً بالطبع للاتفاقية     والاستجواب الحاصل 
   بين الافرقاء المتنازعين،١٩٩٣ام الموقعة ع

 بهـذا   ية أقوال وطلبات المدع   صوحيث بالعودة لخلا  
الخصوص نرى ان هذا الأخير كان قد حـصر طلباتـه           

آخذاً بالاعتبار ما قبـضه     . أ. ألف د  ٤١٥غ مقداره   ـبمبل
قـدير   وما ترصد لـه وعلـى ضـوء الت         ةفعلياً من سلف  

رة العائدة لحـصة الـسيدة      دالحاصل لمجمل المبالغ المق   
 أساساً الاتفاق عليه بين الفرقاء      – وفقاً لما تم     -جوسلين  

المتنازعين وسنداً على وجه الخصوص للاتفاقية المبرمة       
  بين الطرفين المتنازعين،

وحيث ان المدعى عليهم طلبوا رد هذه الدعوى لعدم         
لعدم الثبوت،  ولكافة الاسـباب      حقية و القانونية ولعدم الا  

  المحددة عبر لوائحهم المدرجة أعلاه،
ن المحـامي المـدعي     وحيث غني عن البيان القول أ     

 وليس تحقيق غاية والا القول      "بذل عنايةً "يبذل ما يسمى    
 لامـور ولمعطيـات     بالعكس يجعل حقوق المدعي رهناً    

تجعل حقوقه في بعـض الاحيـان عرضـة لمخـاطر           
عل المحامي او المحامين يمتنعون لربمـا       ولمحاذير، تج 

 باتعـا (عن بذل الجهود او ابـرام اتفاقيـة الاتعـاب           
خوفاً أو خشيةً من عدم تحقيق الغاية او النتيجة         ) ةاالمحام

الامر الذي حرص معه الاجتهـاد اللبنـاني الـسائد او           
الغالب على أنه يكفي على القاضي او المحكمة النـاظرة      

 بتقدير الجهود المبذولة وما     القيام ةبدعاوى اتعاب المحاما  
اذا كانت حقيقية جدية حرية بالاخذ بالاعتبار آيلة لالمام         

 –الموجبات المهنية الواقعة على كاهل المدعي المحامي        

 اذا تكللت الـدعاوى بالنجـاح او بالنتيجـة          بمعزل عما 
المرجوة وإلا القول بالعكس من شأنه ان يحول المحامي         

 من  بعمال مهنة تقر  بأ مادي او قائم     "وسيط "مجردالى  
 العائدة لرجال اعمال وليس لرجـال       البحتةالمهن الحرة   

القانون والمحاماة علماً وهذا هو الاهم ضـمن محـور          
 هذه المنازعة لقد بذل المحـامي       أوواطار هذه المحاكمة    

المذكور بالفعل عبر القيام بالدعاوى والتي تعهد القيـام         
 واما بخصوص معـاودة قيـام       – الجهود اللازمة    -بها  

 أي  ١٩٩٢عـام   (عد  بشقيقة المدعى عليهم بالطعن فيما      
بعد القيام بالدعاوى المقامة من قبل المـدعي المحـامي          

 الامـر فالطعن بالتنازل الحاصل من قبلها      ....) الاستاذ  
ار من قبل الجهة المدعى عليها امامنا والـذي كـان          ثالم

 – .ن المحـامي    اصلها موضوع مداخلة طويلة من قبل     
يراجع الاسـتجواب    (–احد افرقاء الجهة المدعى عليها      

فقـات  لتلك الجهة وأيضاً لوائح هذا الاخير ومر      الحاصل  
 المرفوعة أمامنا كتعليق    الاخيرة تهاللوائح ولا سيما لائح   

فـان  ) ١٨/١٢/٢٠٠٦على الاستجواب المقدمة بتاريخ     
 تعليـق    حري عن البيان ان مسألة     انههذه المحكمة ترى    

الاستحصال على اتعاب المحامي بدعاوى لربما قامـت        
او القـول   ) أي شقيقة المدعى عليـه    (من الطرف الآخر    
يصدر حكم نهائي بوقت تـم فيـه        لم  بانها لا تتوجب ان     

 الاخيرة من السيدة    ىاعتزال هذا الاخير قبل اقامة الدعو     
 ـ(، يجعـل تلـك الاتعـاب        ١٩٩٢جوسلين عام    ال بح

 الموجب هنا تحقيق غاية لا بذل عناية        الاصرار على ان  
يجعل تلك الاتعاب معلقة، ولربما لآجال ولـزمن غيـر          

د للمحامي وقد اعتـزل     و بأنه يع  بعيد او غير محدد علماً    
امر المتابعة الحق باستيفاء ما يعود له من اتعاب نتيجـة           
لجهود سابقة على تاريخ معاودة الجهة الاخيـرة عـام          

 مع العلم   باقي اشقائها بوجه   دعوى اخرى    لتقديم ١٩٩٢
من ناحية أخرى، وهذا هو الاهم ضمن محور واطـار          
هذا البحث بالذات ترى هذه المحكمـة وبعـد دراسـة           

 بدقة وبعمق علـى ضـوء       ١٩٩٣الاتفاقية الموقعة في    
 المبرزة ان تلـك الاتفاقيـة       والأدلةالاستجواب الحاصل   

 كونها مجرد اتفـاق    ة اكثر من  صونها مخال كتقترب من   
على مسائل او امور مستقبلية كما حاولت الجهة المدعى         

حـال اعتبرنـا    عليها ان تشير والا القول بالعكس اي ب       
صة بل اتفاقاً عادياً او متناولاً لامور       الاتفاقية ليست مخال  

 ـقبلية لقام الفرقاء بالنص على ذ     مستجدة او حتى مست     كل
متحقق اساساً حـصوله    الغير  بوضوح وصراحة الامر    

ار البحث الحالي ويكـون مـا ادلـى بـه      طض وا بمعر
 واقعـاً  ١٨/١٢/٢٠٠٦ في   ته عبر لائح  .م. بالمحامي  

  .لتلك الزاوية في محله الصحيح
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وحيث ترى هذه المحكمة رد ادلاءات الجهة المدعى        
واقعة بخلاف ما تقـدم لعـدم الاحقيـة ولعـدم           العليها  

  الصحة، ولكن،
صر عبر  وحيث ان ما يطلبه المحامي المدعي الذي ي       

 الاستحصال على نسبة مئوية من كامـل او         علىطلباته  
 المـدعى عليـه     ةرة لشقيق الحصة المقد  -مجمل المبالغ   

 ـ       - المدعوة جوسلين   م، ان تلك النسبة فضلاً عن كونها ل
نتيجـة لعـدم    ( عليهـا    الاستحصالحقق بعد ظروف    تت

 فهي مبالغ فيها بعض الـشيء  ) قرار نهائي مبرم  صدور
وعلـى ضـوء الادلـة      % ٥ فقط بـ    وحتى ولو قدرت  

والمعطيات ولما لنا من حق التقدير فاننا نرى ولا سـيما     
ل ذ بذل عناية وليس ب    موجب(تبعاً للتحليل المدرج اعلاه     

 ـجهد لتحقيق غاية محددة، نهائية مقـدرة او معلو         ، )ةم
الامر الذي يترك أثره على التقدير العائد لهذه المحكمـة          

النسبة بما يـتلاءم مـع      التي ترى وجوب تخفيض تلك      
 ـ    ود  طبيعة الجه  د للمحـامي مـن     ومن ناحية ومع ما يع

اتعاب من ناحية ثانية وتبعاً لوقائع هذه القـضية وكافـة           
   اعلاه،وكما وردمعطياتها والادلة المساقة 

وحيث ومن جهة ثانية فان القول بخلاف ما تقدم اي          
 حكم نهائي   يصدرلناحية عدم توجب أية اتعاب طالما لم        

المدعوة جوسـلين نـصر     بخصوص الدعوى المتعلقة    ب
فان ) البحث الراهن  ذات الاتفاقية موضوع     خصوفيما  (

من  سابقاً   ولةذالمب يسعها تجاهل الجهود     هذه المحكمة لا  
قبل المحامي المدعي وان القول بخـلاف ذلـك يجعـل           

 الاستحـصال   علـى نع  بلا موضوع ويم  اتعاب المدعي   
تـزال  عتـاريخ سـابق لا    ولة ب ذ مقابل لجهوده المب   على

 الصادر عـن غرفـة      يعلماً بأن القرار التمييز   . الوكالة
القاضي معماري والمتذرع به من قبل المـدعى عليـه          

 لائحتـه الجوابيـة الأخيـرة تـاريخ         عبـر  .نالاستاذ  
داً مـن اللائحـة      تحدي ١٠ في الصفحة    ١٨/١٢/٢٠٠٦

 صورة عنه في اللائحة عينهـا فانـه         المذكورة والمبرز 
 بـصدد ن البيان ان المحكمة المـذكورة كانـت         غني ع 

من قبل محكمة الاستئناف    " تشويه مستندات "دراسة مدى   
 بمسألة تتعلق حصراً بالاستحصال علـى سـلفة         الناظرة

 مـسألة أو   التمييز بـأي   بالنتيجة محكمة    تبتوقتية، ولم   
ت إليه مـن شـأنها ان تحـول دون          صنقطة غير ما خل   

لبحث الحالي المتمركـز او     متابعة النظر بهذا الشق من ا     
المتمحور اساساً حول مدى احقيـة المحـامي المـدعي          
بالاستحصال على مقابل ما بذله من جهود وأتعاب فيمـا      

 المدعى عليه وبوقت يعود     شقيقة" دعوى جوسلين "خص  
هذه المحكمة دون سواها من     لامر البت بأتعاب المحاماة     

وبوقت لـم   المحاكم العادية وعلى النحو المبحوث أعلاه       

تتطرق به أساساً وهذا هو الاهم ها هنا ضمن اطار هذه           
محكمة ( لم تتطرق به اساساً المحكمة المذكورة        المنازعة

) ٢٩/١١/٢٠٠٣التمييز قرارها موضوع البحث تـاريخ   
للتعرض لمسألة المبالغ العائدة للمحـامي المـدعي بـل         
اقتصر بحثها فقط حول دراسة مدى استحقاق سلفة وقتية         

 ديون قد يكون مشكك فيها بتاريخ الفصل بالقـضية          بظل
المعروضة وقتذاك امامها علماً بأن السلفة غنـي عـن          
البيان تعطى فقط لدين مستحق ثابت أكيـد او محتمـل           
التحقق بصورة لا يرقى إليها أدنى شك وغير مربـوط          

كمة تنسابية خصها الشارع حصراً للمح    بالتالي بمسألة اس  
 وعلـى النحـو     ناوى اتعاب المحامي  الحالية الناظرة بدع  

  .المعروض آنفاً
 بعين الاعتبار مختلـف   وحيث نرى تالياً وبعد الاخذ      

المسائل المبحوثة اعلاه والامور المعروضـة والادلـة        
المساقة والاحكام المدرجة اعلاه والاستجواب الحاصـل       
امامنا، ولما لنا من حق التقدير وبعد حسم بالتالي المبالغ          

تهـا الـسابقة    ئاساساً عبر هذه المحكمة هي     االمقضي به 
 ـ ١٧/١٠/٩٤القرار الصادر في     رى الـزام المـدعى     ن

ن يدفعوا بالتكافـل والتـضامن للمـدعي فقـط      أعليهم ب 
فقط خمسة وتسعون ألف دولاراً أميركيـاً       . أ.د٩٥٠٠٠

 به أعلاه عبـر هـذه المحكمـة         ياضافة طبعاً لما قض   
لطبع علـى   دة با يا هو كاضافة أي ز    ١٧/١٠/٩٤بتاريخ  

  .المبلغ المذكور أعلاه
داعٍ لمزيد من البحث بباقي الامور      وحيث لم يعد من     

  .الاخرى الزائدة او المخالفة

  لذلك،
  :حكمن

 المحكمة مختصة لرؤية هذه القضية      هذهوبعد اعتبار   
المستوجبة للقبول بالشكل وبالتالي بعـد اعتبـار أيـضاً          

 - ١٧/١٠/٩٤ادر عن هذه المحكمـة فـي        القرار الص 
لزام باجزءاً لا يتجزأ من القرار الحالي        -هيئتها السابقة   

 مبلغاً وقدره   المحاميا للمدعي،   ون يدفع أالمدعى عليهم ب  
وذلك تبعاً لكافة الادلة والمستندات والاسباب المدرجـة        (

فقط خمـسة وتـسعون الـف دولار اميركـي          ) اعلاه
الدفع أو ما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ       ./ أ. د ٩٥٠٠٠/

 خصفيما  ( مع الفوائد القانونية التي تبدأ بالسريان        الفعلي
منذ تاريخ  و) المبلغ الحالي منذ تاريخ صدور هذا القرار      

 فيمـا خـص المبـالغ       ٨/١٢/٩٣تبليغ الانذار تـاريخ     
 بموجب قرار هذه المحكمـة بهيئتهـا         بداية االمحكوم به 

 اًع طب وذلك. ( والمذكور اعلاه  ١٧/١٠/٩٤السابقة تاريخ   
أي المبلغ المحكوم به حالياً هو اضافة للمبلغ المحكوم به          



  العـدل  ١٢٥٤

 ورد ما خـالف او زاد ) ١٧/١٠/٩٤عبر قرار المحكمة    
رد طلبـات العطـل     وابلاغ من يلزم القرار الحـالي و      

  .والضرر لانتفاء ما يستوجب الحكم بها قانوناً وواقعاً
بالقاء الرسوم بكاملها بما فيه رسم المحاماة والقضاة        

  .اتق المدعى عليهمعلى ع

    

  بيروتمجلس العمل التحكيمي في 

 الثالثةالغرفة 

  هيام خليل  الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 والعضوان نبيه مارون وفؤاد قازان

 ٢٩/٦/٢٠٠٥قرار صادر بتاريخ 
  سفارة جمهورية البرازيل الفدرالية في لبنان/روبرتو خطلب

–
––––
 

ان الاشخاص المعنويين من القانون العام ينوب عنهم        
 عيـنهم القـانون لهـذا       في المخاصمة امام القضاء من    

الغرض، وان الدولة الاجنبية كشخص مـن اشـخاص         
لـة   يصح تمثيلها بواسطة سفيرها لدى الدو      القانون العام 

المعتمد لديها بحيث يعود له تمثيل الدولة التي اعتمدتـه          
  .ورئيسها والمداعاة والمرافعة عن مصالحها

–
–

–
 

–


–
–

–––
––

–
–


––


–

 

  بناء عليه،
حيث ان المدعى عليها تدلي بـأن الـدعوى مقدمـة          
بوجه السفارة، وهـذه الاخيـرة لا تتمتـع بالشخـصية           
المعنوية المستقلة وبالتالي لا بـد مـن تقـديمها بوجـه         

 تعاقد مع المـدعي     جمهورية البرازيل الاتحادية لأن من    
هو السفارة بصفتها ممثلة للدولة البرازيلية، مما يؤكد انه         
ليس هناك خصومة مشكّلة بصورة صحيحة، وبالتـالي        

  .يقتضي رد الدعوى شكلاً
وحيث ان المدعي يدلي بالمقابل انه وقّع عقد العمـل          
مع المدعى عليها بوصفها شخصاً معنوياً وان التعليمات        

ن وزارة الخارجية البرازيلية تنص     الواضحة الصادرة ع  
على ان عقد عمل المدعي يخضع سواء في مـا يتعلـق       
ــول   ــضائي وأص ــصاص الق ــوع او بالاخت بالموض
المحاكمات لقانون العمل المحلي اي حيث يقـع محـل          

  .العمل
وحيث انه بالعودة الى عقد العمل الموقّع من المدعي         

 البرازيـل   يتبين انه مبرم بينه وبين المدعى عليها سفارة       
في بيروت ممثلة برئيس بعثتها السفير الذي وقّـع هـذا           

  .العقد كفريق أول
  وحيــث ان الاشــخاص المعنــويين مــن القــانون 
  العام ينوب عنهم في المخاصـمة أمـام القـضاء مـن            
عينهم القانون لهـذا الغـرض، وان الدولـة الاجنبيـة           
كشخص من اشخاص القانون العام يصح تمثيلها بواسطة        

ها لدى الدولة المعتمد لديها بحيث يعود له تمثيـل          سفير
الدولة التي اعتمدته ورئيسها والمداعاة والمرافعة عـن        

  .مصالحها
 ١٥/٥/١٩٧٤قرار محكمة استئناف بيروت     : يراجع(

  .٦٨٥ ص ١٩٧٤النشرة القضائية 
 ١ الاول مجلـد   الجـزء موسوعة اصول المحاكمات    

  .) للدكتور ادوار عيد١٧٤-١٧٣ص 



  ١٢٥٥  الإجتھاد

بين ان السفارة البرازيلية في بيروت ممثلـة       وحيث يت 
بسفيرها هي من ابرمت عقد العمل موضـوع الـدعوى        
الحاضرة مع المدعي، وبالتالي فان السفارة هـي التـي          
مثلت دولة البرازيل في ابرام هذا العقد بشخص السفير،         
وبالتالي فإنه يعود لهذا الأخير تمثيل الدولة التي اعتمدته         

 والمداعاة والمرافعة عن مصالحها في      أي دولة البرازيل  
  .هذه الدعوى

وحيث ان الدعوى الموجهة ضد سفارة البرازيل في        
بيروت ممثلـة بـشخص سـفيرها تكـون صـحيحة           

 يها بصورة قانونية، مما يقتضي رد     والخصومة مشكّلة ف  
  .ادلاءات المدعى عليها المخالفة

وحيث ان المدعى عليها تدلي بأن الـدعوى مقدمـة          
لسفارة وان المدعي يعتبر ان الـسفير قـد قـام           بوجه ا 

بصرفه تعسفاً من الخدمة وهذا يعني انه يجـب اجـراء           
 ـتحقيق مع السفير لمعر     ـ ف اب التـي أدت الـى      بة الاس

الصرف وبالتالي يجب استحضار سفير دولة أجنبية وهو        
يتمتع بالحصانة الدبلوماسية مما يجعل مجلـس العمـل         

 ـ      ذه الـدعوى، ممـا     التحكيمي غير صالح للنظر في ه
  .يقتضي ردها

وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كانت الـدعوى          
الحاضرة الموجهة ضد سـفارة جمهوريـة البرازيـل         
الفدرالية فـي لبنـان ممثلـةً بالـسفير تـدخل ضـمن             
الاختصاص الوطني للمحاكم اللبنانية وبالتـالي ضـمن        
اختصاص هذا المجلـس أم انهـا تخـرج عـن هـذا             

تمتع السفير بالحصانة الدبلوماسية التي     الاختصاص تبعاً ل  
بع الحصانة القضائية أي حق من يستفيد منها فـي           تتست

  .عدم اخضاعه للمقاضاة امام محاكم غير محاكم دولته
وحيث ان الاحكام القانونية التي ترعـى الحـصانة         

 تركز بشكل أساسـي فـي معاهـدة فيينـا         الدبلوماسية ت 
 والتـي  ١٩٦١  عـام ةللعلاقات الدبلوماسية الموضـوع  

اصبح تطبيقها الزامياً على الأراضي اللبنانية بموجـب        
 والتي تطبق   ٢٦/١٢/١٩٧٠ تاريخ   ١٧/٧٠القانون رقم   

على الحصانة القضائية التي يـستفيد منهـا المبعوثـون       
  .الدبلوماسيون

 من معاهدة فيينا قد نصت على       ٣١وحيث ان المادة    
  :ما يلي

ة القضائية فيمـا    يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصان   "
يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها، وكذلك فيما        

  :يتعلق بقضائها المدني والاداري، الا في الحالات الآتية
الدعاوى العينيـة المتعلقـة بـالاموال العقاريـة        ) أ(

  ...الخاصة 

  ...الدعاوى المتعلقة بشؤون الارث والتركات ) ب(
اط مـدني او تجـاري      الدعاوى المتعلقة بأي نش   ) ج(

يمارسه في الدولـة المعتمـد لـديها خـارج وظائفـه            
  ...".الرسمية

وحيث ان العقد المبرم بين السفارة وبـين المـدعي          
يتكيف بأنه عقد مدني وإبرامه يـدخل ضـمن وظيفـة           
السفير الرسمية كون استخدام المـدعي هـو لمـصلحة          
السفارة ولحسابها وتبعيته تعود للسفارة ولـيس للـسفير         
بصورة شخصية اذ عين المدعي في وظيفـة موظـف          
اداري وتقني في الاطـار العـام لنـشاطات الـسفارة           

  ). من عقد العمل٢ و١المادتان (
 المعروضـة آنفـاً فـان       ٣١ للمادة   وحيث انه سنداً  

حـصانة القـضائية    الالدعوى المتعلقة بهذا العقد تشملها      
ارسـه  التي يتمتع بها السفير كونها تتعلق بنشاط مدني م        

هذا الأخير في الدولة المعتمد لـديها ضـمن وظيفتـه           
  .الرسمية

وحيث ان وجود اتفاق بين الفريقين ضمن عقد العمل         
على تطبيق نصوص قانون العمل     )  منه ٧ و ٦المادتان  (

اللبناني في كل ما لم يشر اليه في هذا العقد لـيس مـن              
شأنه تعطيل مفاعيل احكام معاهـدة فيينـا، لأن اتفـاق           

يقين تناول القانون الواجب التطبيق علـى العلاقـة         الفر
التعاقدية التي تربط بينهما من حيث شروطها ولم يتناول         
مسألة المحاكم المختصة في حال نـشوء نـزاع بـين           
الفريقين حول تفسير او تنفيذ هـذا العقـد، وان تنـازل            
السفير عن حصانته القضائية لا يجوز افتراضـه انمـا          

حة في العقد لأن القاعدة هـي       يقتضي النص عليه صرا   
تمتع السفير بالحصانة في الدولة المعتمد لديها، والتنازل        
عنها هو الاستثناء مما يوجب ان يكون واضحاً لا لـبس           

  .فيه ولا افتراض
وحيث ان ادلاء المدعي بوجود تعليمات مـن وزارة         
الخارجية البرازيلية، على فرض صحة صدورها عنها،       

المساعد الاداري المحلي، كمـا     تنص على ان عقد عمل      
هي وظيفة المدعي، يخـضع سـواء فـي مـا يتعلـق             
ــول   ــضائي واص ــصاص الق ــوع او بالاخت بالموض
المحاكمات لقانون العمل المحلي اي حيث يقـع محـل          
العمل، ليس من شأنه الغاء الحصانة القضائية التي يتمتع         

لتزم بها لبنان وتتقـدم     يبها السفير بموجب معاهدة دولية      
 مجال التطبيق امام المحاكم اللبنانية حتى على احكام         في

القانون اللبناني العادي في حال تعارض احكام كل منهما         
وذلك وفقاً لمبدأ تسلسل القواعد القانونية المنصوص عنه        

  .م.م. أ٢في المادة 



  العـدل  ١٢٥٦

وحيث انه مع تمتع السفير ممثـل المـدعى عليهـا           
ة، فإن هـذا    بالحصانة القضائية بالنسبة للدعوى الحاضر    

المجلس لا يكون مختصاً للنظر فيها كونها تخرج عـن          
  . الاختصاص الوطني للمحاكم اللبنانية

وحيث انـه يقتـضي بالتـالي رد الـدعوى لعـدم            
  .الاختصاص الدولي

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           
ير من اسباب ومطالب أخرى زائدة او مخالفة اما لعدم          ثا

كونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه جوابـاً           الجدوى واما ل  
  .ضمنياً

  لذلك،
  ، مفوض الحكومةمطالعةوبعد الاطلاع على 

  :يحكم بالاجماع
  . برد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي– ١
 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالب اخـرى          – ٢

  .زائدة او مخالفة
 بتضمين المدعي الرسوم والمصاريف القانونية      – ٣
  .كافة

    

  بيروتمجلس العمل التحكيمي في 

 الغرفة الثالثة

  هيام خليل  الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 والعضوان نبيه مارون وفؤاد قازان

 ٧/٢/٢٠٠٧ تاريخ ١٥٦رقم : القرار
  .ل.م.شركة الاتحاد الفندقي اللبناني ش/أوليفيه بوساني

–––
––

–
 

مع تحديد مدة عقد العمل بسنة واحدة، تصبح احكـام          
 من قانون العمل المتعلقة بفسخ عقود العمـل         ٥٠المادة  

غير المحددة المدة غير جائزة التطبيق، وتصبح مطالبـة         
ن وع تعويضه عن الصرف التعسفي      الأجير الرامية الى  

بدل شهر الانذار بالاستناد الى المادة المـذكورة غيـر          
جائزة قانوناً ومردودة، بحيث تصبح شروط العقد هـي         

  .اجبة التطبيق بالنسبة للفسخووحدها ال
––

–
––

––
 

  بناء عليه،
 ـ         احيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعى عليه

بدفع التعويض عن الصرف التعسفي باعتبارهـا قامـت      
حكـام  بصرفه بصورة مخالفة للأصول وغير متقيـدة بأ       

قانون العمل مما ألحـق بـه أشـد الاضـرار الماديـة       
  .والمعنوية

وحيث ان المدعى عليها تـدلي بالمقابـل ان العقـد           
المبرم بينها وبين المدعي هو محدد المدة ولسنة واحـدة          

 من قانون العمـل فهـو لا        ٥٨وبالتالي وبحسب المادة    
المتعلقـة بـالعلم الـسابق      يخضع لأحكام قانون العمل     

  . الصرفوبتعويض
وحيث انه بالعودة الى مضمون العقد المبـرم بـين          
الفريقين يتبين انه بموجب البند الثاني منه حددت مدتـه          

 وتنتهـي بتـاريخ     ١٩/٥/٢٠٠١بسنة واحدة تبدأ بتاريخ     
١٨/٥/٢٠٠٢.  

 من قانون العمل فـإن      ٥٨وحيث انه بمقتضى المادة     
ل لا  اجارة الخدمة الحاصلة لمدة معينة بعقد او بنوع العم        

تخضع لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون المتعلقـة         
  ...بالعلم السابق وبتعويض الصرف

وحيث انه مع تحديد مدة عقد العمل بسنة واحدة، فإن          
 من قانون العمل المتعلقة بفسخ عقـود        ٥٠احكام المادة   

العمل غير المحددة المدة غير جائزة التطبيق، وتـصبح         
ى تعويـضه عـن الـصرف       مطالبة المدعي الرامية ال   

التعسفي وعن بدل شهر الانذار بالاسـتناد الـى المـادة       
المذكورة غير جائزة قانوناً ومردودة بالتالي لوقوعها في        

  .غير موقعها القانوني الصحيح
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وحيث ان العقد هو محدد المدة فتطبق عليه الاحكـام          
القانونية العامة التي ترعى جميع العقود بالنسبة للفـسخ،         

لي فإن شروطه تصبح واجبة التطبيق وهي التـي         وبالتا
تنظم العلاقة القائمة بين الفريقين عملاً بقاعدة ان العقـد          

  .هو شرعة المتعاقدين
وحيث ان المدعي تقدم بطلب اضافي استند فيه الـى          

التي اقرت  . وع.  م ٢٤٨  ....وع.  م ٢٤٥حكام المواد   أ
يئة احد  مبدأ عدم جواز فسخ عقد العمل المحدد المدة بمش        

تفق عليهـا وطلـب     ه المنفردة قبل انتهاء المدة الم     اطراف
الزام المدعى عليها بأن تدفع له تعويض العطل والضرر         
الذي يوازي أجر الاشهر الأربعة المتبقية من مدة العقـد          
مضافاً اليه مصاريف سلفه الشهرية وأجره عـن شـهر          
كانون الأول وبدل الانذار البالغ أجـر شـهر ومجمـل           

يف وتكاليف اعادة سفره مع عائلته الـى فرنـسا          مصار
والتي يقدرها بثمانية آلاف دولار أميركي يضاف اليهـا         
مبلغ أربعة آلاف دولار أميركي كمصاريف تعليم اولاده        

 من عقد العمل بحيث يبلغ مجموع       ٣كام المادة   حعملاً بأ 
  .دولار أميركي/ ٤٠,٢٠٠/ما يطالب به 

 الطلب الاضـافي    وحيث ان المدعى عليها طلبت رد     
لأن الطلب الاصلي بني على أساس الصرف التعـسفي         

 من قانون العمل ولمـا ادرك المـدعي    ٥٠عملاً بالمادة   
عدم وجود صرف تعسفي بل صرف يستند الـى بنـود           
العقد المحدد المدة عمد الى اسـتبدال مطاليبـه وتقـدم           
بمطاليب جديدة مبنية على العطل والـضرر والتـي لا          

 جديدة  ى المذكورة، مما يشكل دعو    ٥٠لمادة  علاقة لها با  
  .لا علاقة لها بالدعوى الأصلية

اشترطت لقبول الطلـب    . م.م. أ ٣٠وحيث ان المادة    
ون متلازماً مع الطلب الأصـلي وان لا        كالاضافي ان ي  

يخرج النظر فيه عن الاختصاص الوظيفي او النـوعي         
 ٣١للمحكمة الناظرة في الطلب الاصلي، كما ان المادة         

اجازت للمدعي ان يتقدم بطلبات اضافية ترمـي        . م.م.أ
الى تصحيح الطلـب الاصـلي او إكمالـه او تعـديل            

  .موضوعه او سببه
وحيث ان المدعي سواء في طلبه الأصـلي أم فـي           
طلبه الاضافي، فهـو يطلـب الـزام المـدعى عليهـا            

 عن فـسخ عقـد عملـه، وان اختلـف           هبالتعويض علي 
لبين، انما موضوع الطلـب   الاساس القانوني لكل من الط    

  .ظل موحداً
وحيث ان التلازم قائم بين الطلب الاصلي والطلـب         
الاضافي بحيث ان الحل الذي يقرر لأحدهما من شـأنه          

يجب أن يقرر للآخر، كما انه لا       ان يؤثر في الحل الذي      

يخرج عن الاختـصاص الـوظيفي أو النـوعي لهـذا           
  .لاًالمجلس، مما يقتضي قبول الطلب الاضافي شك

وحيث انه بالنسبة للاساس، فانه يقتضي البحث فـي         
ما اذا كانت المدعى عليها قد اساءت الحق فـي فـسخ            
العقد المبرم بينها وبين المدعي توصلاً لمعرفـة مـا اذا           
كانت مطالبة المدعي بالتعويض عن هذا الفسخ مقبولـة         

  .أيضاً في الأساس
قـاً  وحيث ان المدعى عليها تدلي بأن الفسخ تم تطبي        

 من البند الثاني من العقد التي بموجبهـا تلغـى           ٤للفقرة  
 من قانون العمل،    ٧٥ و ٧٤مهلة الانذار بتطبيق المادتين     

وان المدعي قام بالاعتداء المعنوي على المـدير العـام          
 اذ  ٢٣/١١/٢٠٠١المساعد في الشركة أي مديره بتاريخ       

بينما كان يعقد اجتماعاً فـي مكتبـه بحـضور المـدير         
اري والمستشار القانوني والشيف الايطالي دخل الى       الاد

المكتب بطريقة غير لائقة وعنيفة ودون استئذان وهـو         
لماذا تشيعون بأنني سـأطرد  : "يصرخ بوجه المدير العام   

من قال لـك هـذا      : "، ولما سأله المدير العام    "من العمل 
اجاب بصوت عالٍ وهو يشير الى هاتفه النقـال   " الحديث

، فـرد المـدير     "اتصل به الآن وأبلغه ذلك    بأن شخصاً   "
  بأنه الوحيد الـذي يقـرر هـذا الموضـوع ولا           "العام  

  ، فـتلفظ هـذا الأخيـر       "صحة لما أخبر بـه المـدعي      
 ـيي لم تفهم واتبعها بالعبـارة المه      ببعض العبارات الت   ة ن

“bande de minables”    ثم خـرج مقفـلاً البـاب وراءه 
 سـاعة ضـارباً     ٢٤ة  بطريقة عنيفة، ثم أقفل هاتفه لمد     

عرض الحائط التراتبيـة فـي العمـل بـين الـرئيس            
  .والمرؤوس ومخالفاً ابسط قواعد التهذيب والاحترام

وحيث ان المدعي نفى قيامه بالاعتداء المعنوي على        
المساعد وأدلى ان ما اشارت اليه المـدعى        المدير العام   

 دعليها بهذا الخصوص انما يندرج ضمن اطـار ايجـا         
 لتغطية المدعى عليها بطرده دون وجه حـق         اخراج ما 

  .وبشكل مخالف لأبسط القواعد القانونية
وحيث ان المجلس وفي سبيل التحقق من هذه الواقعة         
قرر استجواب المدير العام المساعد في الشركة واستماع        

المستــشار القــانوني فــي الــشركة والمـدير الاداري  
  .كشاهدين

ر العام المـساعد،    وحيث انه عندما تعذر ابلاغ المدي     
وبناء لطلب المدعي وعدم ممانعة المدعى عليها، قـرر         

  .المجلس صرف النظر عن استجواب هذا المدير
ار القانوني وهو   ستشوحيث انه جرى استماع افادة الم     

الوكيل القانوني للشركة المـدعى عليهـا علـى سـبيل           
الاستئناس ودون تحليفه اليمين القانونية، مع الاشارة الى        
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ه لم يعد وكيلاً عنها في هذه الدعوى قبل اتخاذ القرار           ان
باستماع افادته كما لم يعد وكيلاً عنها بصورة مطلقة كما          

  .صرح أثناء استماع افادته
وحيث انه جرى استماع افادة المدير الاداري الـسيد         
جهاد أبو شقرا وكان قد ترك العمل في الشركة المدعى          

ليفه اليمـين القانونيـة     ، فتقرر تح  ٢٠٠٢عليها منذ سنة    
  .كشاهد

وحيث ان افادة هذا المدير الاداري اكـدت الواقعـة          
التي ادلت بها المدعى عليها لجهة تصرف المدعي غير         
اللائق بالدخول الى مكتب المدير العام المساعد بصورة        
عاصفة ودون استئذان ولجهة توجهه بكلام نـابٍ اليـه          

وخروجـه   ”bande de minables“واسـتعمال عبـارة   
العاصف أيضاً من المكتب مما أثار ضجة في الـشركة          

ــة  ( ــبط المحاكم ــضر ض ــي مح ــه ف ــع افادت   تراج
  ).٣٤-٣١ص 

 المدعى  لوحيث ان هذه الافادة تطابقت مع افادة وكي       
  .عليها السابق

وحيث ان المجلس يرى الأخـذ بهـاتين الافـادتين          
واعتبارهما كدليل يثبت ادلاءات المدعى عليهـا لهـذه         

ية كونهما معززتين بقرائن توافرت في الملف منها،        الناح
في كتابه الموجه الى المدير     ما أشار اليه المدعي بالذات      

 ٨/١٢/٢٠٠١الاداري السيد جهاد ابو شـقرا بتـاريخ         
 الذي حصل ”the incident“ لحيث أتى على ذكر الاشكا

 في مكتب المدير العام المساعد السيد       ٢٣/١١/٢٠٠١في  
ب عن أسفه، كذلك ما دونـه المـدعي         فري وانه يعر  غ

بخط يـده فـي ورقـة طلبيـة زبـدة مؤرخـة فـي               
 صادرة باسم المؤسسة التي يعمل فيهـا        ١٦/١١/٢٠٠١

سف، لكن لا يعود للسيد غفري ان يقول        آأنه  "حيث جاء   
  للشيف الفرنسي أية زبدة يجـب اسـتعمالها، واذا كـان           
  السيد غفري يريد هذه الزبـدة فعليـه أن يحـل محـل             

الأمـر الـذي يؤكـد تطـاول       " لشيف وان يطبخ بنفسه   ا
المدعي في التعبير على المدير العام المـساعد بحيـث          
يخرج تعبيره عن الأصول اللائقة في التخاطـب بـين          
الأجير ومديره، ويعزز قناعة المجلس بأن هذا التجـاوز         

بق ان   اللائق ليس غريباً عن المدعي وس      في التعبير غير  
ندات المرفقة بلائحة المدعى عليها     تراجع المست (اعتمده  
  ).الاولى

عة المجلس في اعتمـاد هـذه       وحيث ان ما يعزز قنا    
اثبات على صحة ادلاءات المدعى عليها وعـدم        الادلة ك 

الأخذ بما ادلى به المدعي لجهـة ان المـدعى عليهـا            

  خـرج لتغطيـة صـرفه      ماعتمدت هذه المسألة لايجاد     
  مـع صـرف    كونها كانت تمر بأزمـة اقتـصادية وتز       

  جميع اجرائها، هو انها اعتمـدت الاصـول القانونيـة          
  عندما قررت صرف الاجيـر الـسيد شـادي سـليمان           

  ة ة بمعـاود  وانذرته اصـولاً حافظـة حقـه بالافـضلي        
  غرانـد  "العمل لديها في حال اعـادت فـتح مـشروع           

 المرفـق بلائحـة     ٧يراجع مستند رقـم     " (هيلز فيلادج 
  لك عـدم وجـود مـشكلة       ، كذ )المدعي الجوابية الاولى  

  بينها وبين المدير الاداري الـسيد جهـاد ابـو شـقرا            
الذي صرح لدى استماع افادته انه تـرك العمـل فـي            

 وان لا عـداوة بينـه       ٢٠٠٢الشركة المدعى عليها سنة     
  .وبينها

وحيث انه مع ثبوت واقعة الاعتداء المعنـوي مـن          
ى لمدعي تجاه المدير العام المساعد في الشركة المـدع        ا

عليها بتوجيه الاهانات اليه والتصرف معه بصورة غير        
ة وغير مقبولة في التعاطي بين المرؤوس والرئيس،        قلائ

 مـن  ٧٤ مـن المـادة   ٧فان فعله يقع تحت احكام البند      
قانون العمل التي تجيز لرب العمل ان يفسخ العقـد دون           

  .ما تعويض او علم سابق
د فـان مهـل   وحيث انه بمقتضى البند الثاني من العق   

 عمل، فلا تكون المدعى     ٧٤ المادةالانذار تلغى بتطبيق    
عليها ملزمة بتوجيه انذار الى المدعي بفسخ العقد طالما         

  . المذكورة٧٤ان الفسخ تم استناداً الى المادة 
وحيث ان الفسخ لا يكون قـد تـم علـى مـسؤولية       
المدعى عليها، فانها لا تكون بالتالي ملزمة بـالتعويض         

  .مدعيعنه لل
  .وحيث انه يقتضي رد الطلب الاضافي في الاساس

وحيث انه يقتضي حفظ حقوق الـصندوق الـوطني         
  .للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة من بحث سائر مـا           
م د اسباب ومطالب اخرى زائدة او مخالفة اما لع        مناثير  

جوابـاً  الجدوى واما لكونه قد لقي في ما سـبق تبيانـه            
  .ضمنياً

  لذلك،
  .وبعد الاطلاع على مطالعة مفوض الحكومة

  :يحكم بالاجماع
  .رد الطلب الاصليب – ١
  . بقبول الطلب الاضافي شكلاً وبرده أساساً– ٢
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حفظ حقـوق الـصندوق الـوطني للـضمان         ب – ٣
  .الاجتماعي

 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالب اخـرى          – ٤
  .زائدة او مخالفة

 المدعي الرسوم والمصاريف القانونية      بتضمين – ٥
  .كافة

    

  مجلس العمل التحكيمي في بيروت

 الغرفة الثالثة

   الرئيسة هيام خليل :الهيئة الحاكمة
 والعضوان نبيه مارون وفؤاد قازان

 ١٩/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٢٦٦رقم : القرار
شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية /ادمون درخم

  .ل.م.اللبنانية ش
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المصلحة الجماعية هي المصلحة النموذجية المبدئيـة      
التي لا يعرف بالضبط المستفيدون منهـا، لأن النـزاع          

  . قانونياً لا وضعاً افرادياًالجماعي يتناول مبدأً
حة الجماعية يجعـل النـزاع،   ان إعمال شرط المصل 

وإن تعلق في اصله بحالة فرد واحد او اكثر من الاجراء           
مما يبدو في مظهره انه نزاع فردي، بيد انه يعتبر نزاعاً           

 لكونه يتعلق بمبدأ يؤثر في المـصلحة العامـة          جماعياً

المشتركة لمجموع الأجراء او لفريق منهم لأنه من شأن         
يتناول شروط العمـل ذات     البت فيه تقرير مبدأ قانوني      

الصفة العامة غير الشخصية، بحيث تكـون المـصلحة         
  .الجماعية هي المعيار في وجود النزاع الجماعي

  بناء عليه،

  :في الدفع بانتفاء الاختصاص
حيث ان المدعى عليها تدفع بانتفاء اختصاص هـذا         
المجلس للنظر فـي الـدعوى الحاضـرة باعتبـار ان           

ماعياً يتوافر فيه شرطا المادة     موضوعها يشكل نزاعاً ج   
 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم        ٢٩

 اذ انـه يـرتبط بمـصلحة        ٢/٩/١٩٦٤الصادر بتاريخ   
جماعية طالما ان هذه المصلحة هي وليدة نظام خـاص          
جرى الاتفاق عليه بين المدعى عليها وبـين كـل مـن            

ا ان هـذه     كم ذية لنقابات موظفيها وعمالها،   الهيئات التنفي 
المصلحة تتعلق بمجموعة من الاجراء بصرف النظـر        
عما اذا كانوا ممثلين فـي النـزاع ام لا، حاضـرين ام             
غائبين بمن فيهم من يعمل حالياً بخدمة المدعى عليها او          
سبق ان عمل بخدمتها بتاريخ التوقيع على النظـام فـي           

 او من انهيت خدماتـه او الـذي سـتنتهي           ١٩٩١عام  
  . لأسباب قانونيةبلياًقستخدماته م

لـدعوى   المدعى عليها تطلب بالتالي رد ا      وحيث ان 
  .الحاضرة لعدم الاختصاص

وحيث ان المدعي يدلي بالمقابل بأن موضوع دعواه        
هـذا  يشكل نزاعاً فردياً وهي تدخل ضمن اختـصاص         

تفيداً من التغطية الطبية    سمالمجلس لأنه تقدم بها بصفته      
اي اعتباراً من الوقت الذي لـم  ده  اعتباراً من تاريخ تقاع   

يعد فيه أجيراً فعلياً، وان النزاع الجماعي لا يمكـن ان           
يحصل الا بين اجراء فعليين يتقاضون أجراً ويستمرون        
في العمل داخل المؤسسة وبين صاحب العمـل، الأمـر          
غير المتوافر في حالته، وان مجرد استفادة أكثـر مـن           

رها من المنافع، لـيس     أجير واحد من تغطية طبية او غي      
من شأنه ان يمنع من حرم الاستفادة من تلك التغطية من           
اللجوء الى القضاء تحصيلاً لحقوقه، لأنه ليس من شـأن     

  .الفصل في النزاع ان يؤثر على حقوق بقية الأجراء
وحيث انه يقتضي البحث في ما اذا كانت الـدعوى          
الحاضرة تدخل ضمن فئة النزاعـات الجماعيـة التـي          

  .خرج النظر فيها عن اختصاص هذا المجلسي
 ٢/٩/١٩٦٤ مـن قـانون      ٢٩وحيث انه وفقاً للمادة     

المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، يعتبر       
أولهما ان يكـون    : النزاع جماعياً اذا توافر فيه شرطان     
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همـا ان   ينفي النزاع جماعة من الاجـراء، وثا      احد طر 
  .يتناول مصلحة جماعية

 ان الفقه والاجتهـاد متفقـان علـى تعريـف       وحيث
المصلحة الجماعيـة بالمـصلحة النموذجيـة المبدئيـة         

(intérêt-types)     ون منها،   التي لا يعرف بالضبط المستفيد
يين، لأن النزاع الجماعي يتنـاول      كائنين كانوا ام مستقبل   

  . قانونياً لا وضعاً افرادياًمبدأً
  :يراجع بهذا المعنى

لتحكيمية لخلافات العمـل الجماعيـة    قرار اللجنة ا  -
، صادر بين التـشريع والاجتهـاد       ١١/٤/١٩٩٧تاريخ  

؛ وكذلك قرارها تاريخ    ٨٤١للمحامي وليم الغريب، ص     
، ٢٩/٨/١٩٦٩ تـاريخ    ٧ وقرارها رقم    ١٥/١٠/١٩٩٩

  .٨٤٣ و٨٤٢المرجع ذاته ص 
 ٤/٥/١٩٦٦ تـاريخ    ٦ قرار اللجنة التحكيمية رقم      -

  .٤٨٩ ص ١٩٨٦ العدل –
حيث ان المصلحة الجماعيـة هـي التـي تتعلـق           و

بالمصلحة العامة المشتركة لمجموع الأجراء او لجماعة       
منهم كتعلق النزاع بالعمل او شروطه او اعادة النظـر          

  .بعقد العمل الجماعي
وحيث ان اعمال شرط المصلحة الجماعيـة يجعـل         
النزاع، وان تعلق في أصله بحالة فرد واحد أو أكثر من           

مما يبدو في مظهره انه نزاع فردي من حيـث          الأجراء  
العدد، بيد انه يعتبر نزاعاً جماعياً لكونه يتعلـق بمبـدأ           
يؤثر في المصلحة العامة المشتركة لمجموع الأجراء او        
لفريق منهم لأنه من شأن البت فيه تقرير مبـدأ قـانوني      

مة غير الشخصية،   تناول شروط العمل ذات الصفة العا     ي
حة الجماعية هي معيار وجود النزاع      بحيث تكون المصل  

  .الجماعي
عصام القيسي، قانون العمـل     . د: يراجع بهذا المعنى  

  . وما يليها٥١٧، ص ١٩٩٧اللبناني، الطبعة الثالثة، 
وحيث ان تحديد ما اذا كانت الدعوى تشكل نزاعـاً          
فردياً ام جماعياً، انما ينطلق من موضوعها الذي تحدده         

  .الطلبات المكونة له
 ـوحيث انه بالعودة الى طلبات المدعي ال       ي تـشكل   ت

موضوع الدعوى الحاضرة، يتبين ان هذا الأخير يطلب        
أولاً اعتبار التعديل الذي اجرته الشركة المدعى عليهـا         
على النظام الطبي غير قانوني وغير نافذ بحقه والـزام          
المدعى عليها بتطبيق احكام النظام الطبي أقلـه حتـى          

، أي تـاريخ انتهـاء صـلاحية        ٣١/١٢/٢٠٠١تاريخ  
البطاقة الطبية المسلّمة منها اليـه بعـد تقاضـيها منـه           

  المساهمة المفروضة بهذا الـشأن خاصـة وانهـا لـم           
تبلغه بالتعديل الجاري من قبلها قبل ستة أشـهر علـى           
الأقل من تاريخ النفاذ، كما يطلب ثانياً الـزام المـدعى           

 الفـاً وتـسعماية     عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره ثلاثـون       
  دولار أميركي وهو يمثل ضـعف الأسـعار المعتمـدة          
في لبنان للعمل الطبي الذي أجري لـه فـي الولايـات            

 المعتمـد مـن     المتحدة الأميركية تطبيقاً للنظام الطبـي     
المدعى عليها مع فوائد هذا المبلغ القانونية اعتباراً مـن          

عليهـا  تاريخ استحقاقها او أقله من تاريخ تبلغ المـدعى        
 وحتـى   ١٠/٤/٢٠٠٢الانذار الموجه اليها منه بتـاريخ       

  .تاريخ الدفع الفعلي
وحيث انه يتبين مـن مـضمون طلبـات المـدعي           
  المعروضة أعلاه ان الطلـب الثـاني يـرتبط بالطلـب           
  الأول بصورة وثيقة وهو يـشكل نتيجـة لـه، بحيـث            
ان المدعي يطلب اعتبار التعديل الذي أجرتـه المـدعى          

 النظام الطبي غير قانوني وغير نافـذ بحقـه      عليها على 
وبالتالي إفادته من التقديمات الطبية المنصوص عنها في        
النظام الطبي المذكور، بمعنى ان من شأن الحل الـذي          
يقرر للطلب الأول ان يؤثر في الحل الذي يقرر للطلـب        

  .الثاني
وحيث ان البت بالطلب الاول يستوجب البحث فـي         

نفاذ التعديل الذي أجرتـه المـدعى       مدى قانونية ومدى    
عليها على النظام الطبي المتفق عليـه بموجـب العقـد           
المبرم بين المدعى عليها وبين نقابة عمـال ومـوظفي          

 التي يدلي المـدعي     –الشركة ونقابة الطيارين اللبنانيين     
 واللجنـة النقابيـة     –بأنه كان ينتسب اليها قبل تقاعـده        

  .٢٣/١٠/١٩٩١للمضيفين والمضيفات بتاريخ 
وحيث انه انطلاقاً من نص المادة الأولى من قـانون          

، فان عقد العمل الجماعي هو اتفاق تـنظم         ٢/٩/١٩٦٤
بمقتضاه شروط العمل وظروفه ويبرم بين منظمة نقابية        
او أكثر وبين صاحب عمل او أكثر ممـن يـستخدمون           
اجراء ينتمون الى تلك المنظمات بما يكفل شـروطاً او          

  .روفاً أفضلمزايا أو ظ
محمد حسين منصور، قانون العمل في مصر       : يراجع
  . وما يليها٢٥ ص ١٩٩٥ولبنان، 

 قـد   ٢٣/١٠/١٩٩١وحيث ان المادة الثانية من عقد       
نصت على ان التعديل الوارد فيه يشكل جزءاً لا يتجـزأ       
من النظام الطبي المعمول بـه فـي الـشركة المـدعى        

ذا العقد نظامـاً    بحيث يصبحان بمجرد توقيع ه    ... عليها
واحداً مكملاً خاضعاً للأحكام والأصـول المعينـة فيـه          

  .حصراً
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 المرفـق بلائحـة     ٢٣/١٠/١٩٩١وحيث ان عقـد     
 والنظام الطبي المرفق    ١/٧/٢٠٠٢المدعي المؤرخة في    

  .بالاستحضار يشكلان بالتالي عقداً جماعياً
وحيث ان البت بطلب المدعي الذي يستوجب البحث        

 ومدى نفاذ التعديل الذي أجرته المدعى       ونيةنفي مدى قا  
، انمـا   ١٩٩١عليها على النظام الطبي المعمول به منذ        

من شأنه إقرار مبدأ قانوني يتناول مـصلحة جماعيـة           
ة، لأنه يؤثر في حقوق جميع الأجراء وان        نموذجية مبدئي 

التعرض لهذا المبدأ القانوني يؤدي الى المساس بـأجراء         
  .غير معينين

ى قانونيـة    ان النزاع الحالي يتناول مد     وحيث طالما 
ومدى نفاذ التعديل  الحاصل على العقد الجماعي، فانـه          
يعتبر نزاع عمل جماعي وان تعلّق بحالة فـرد واحـد،           
وهو المدعي، وذلك لكونه يتعلـق بمبـدأ يـؤثر فـي            
المصلحة العامة المشتركة لجميع الاجـراء الخاضـعين        

  .لهذا العقد الجماعي
ر في نزاعات العمل الجماعيـة انمـا        وحيث ان النظ  

يخرج عن اختصاص هذا المجلس الذي يختص بـالنظر         
الاولـى مـن   ردية بحسب المـادة    فعات العمل ال  في نزا 

ــم   ــوم رق ــذ بالمرس ــانون المنف ــاريخ ٣٥٧٢الق  ت
ــة ٢١/١٠/١٩٨٠ ــصاص اللجن ــدخل ضــمن اخت  وي

التحكيمية لنزاعات العمل الجماعية المنصوص عنها في       
  .٢/٩/١٩٦٤ قانون  من٤٩المادة 

وحيث انه بالتالي يقتضي رد الدعوى شـكلاً لعـدم          
  .الاختصاص

وحيث ان المجلس لا يرى فائدة في بحث سائر مـا           
اثير من اسباب ومطالب اخرى زائدة او مخالفـة، بمـا           
فيها طلب الادخال، اما لعدم الجدوى واما لكونه قد لقـي    

  .في ما سبق تبيانه جواباً ضمنًا

  لذلك،
  .لاطلاع على مطالعة مفوض الحكومةوبعد ا

  :يحكم بالاجماع
  . برد الدعوى لعدم الاختصاص– ١
 برد سائر ما اثير من اسباب ومطالب أخـرى          – ٢

  .زائدة او مخالفة
رسوم والمصاريف القانونية   ي ال  بتضمين المدع  – ٣
  .كافة

    

  

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الاولى

رئيس فادي الياس والعضوان  ال:الهيئة الحاكمة
 غسان باسيل وساندرا المهتار

 ٤/٢/٢٠٠٨ تاريخ ١٢رقم : القرار
  محمد الحريري ورفاقه./م.م.تفليسة شركة تمبكس ش
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  بناء عليه،
حيث إن الدعوى الراهنة تستوجب البحث في النقاط         

  :القانونية التالية

  :ةف في الص–أولاً 
يهم يطلبون رد الـدعوى شـكلاً       لحيث ان المدعى ع   

 صحة الخصومة وأن الصفة المدعى بها غير ثابتة،         لعدم
  في حين تطلب الجهة المدعية رد هذه الإدلاءات،

وحيث إن الدعوى الراهنة ترمي الى إعلان مسؤولية        
المدعى عليهم عن الأخطاء المرتكبـة أثنـاء إدارتهـم          

خص الشركة المفلسة، فتتوفر صفة المخاصمة في أي ش       
يمكن ان يشترك فـي إدارة الـشركة المفلـسة، وذلـك        
بصرف النظر عن صحة او عدم صحة الادعـاء فـي           

  الأساس،
وحيث إن المدعى عليهم هم شـركاء فـي الـشركة           

مال جالمفلسة، كما أن المدعى عليهما محمد الحريري و       
طوقان كانا مفوضين بالتوقيع عن الشركة المفلسة كمـا         

رة عن الـسجل التجـاري فـي        يتبين من الإفادة الصاد   
 والمرفقة صورتهما ربطاً    ٢٦/٣/٢٠٠٣بيروت بتاريخ   

باستحضار الدعوى، فيقتضي، رد الدفع بعـدم صـحة         
  الخصومة المدلى به من المدعى عليهم،

  : في مسؤولية المدعى عليهم–ثانياً 
حيث إن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى علـيهم         

بكامـل ديـون شـركة      بالتكافل والتضامن في ما بينهم      
 مـن   ١٩المفلسة سنداً لـنص المـادة       . م.م.تمبكس ش 

، فـي حـين يطلـب       ٣٥/٦٧المرسوم الاشتراعي رقم    
المدعى عليهم رد الدعوى لعدم ارتكابهم أيـة أخطـاء          

  ترتّب مسؤوليتهم،
 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ١٩وحيث إن المادة    

 تنص على أن المديرين مـسؤولين إفراديـاً أو          ٣٥/٦٧
التضامن حسب الظروف، إزاء الشركة والغيـر عـن         ب

مخالفتهم أحكام هذا المرسوم الاشتراعي وأحكام نظـام        
  الشركة وعن أخطائهم في الإدارة،

 ١٩وحيث إن المسؤولية المنصوص عليها في المادة        
المذكورة هي مسؤولية قائمة على أساس الخطـأ الـذي          

 ـ           وم يقتضي إثباته من قبـل المدعيـة، علمـاً أن المرس
 المذكور لم يتضمن نصا خاصاً      ٣٥/٦٧الاشتراعي رقم   

بالمسؤولية في حال إفلاس الشركة، فتطبـق بالتـالي،          
القواعد العامة للمسؤولية المنصوص عليها فـي المـادة         

مـسؤولاً عـن    ) أو المـديرين  ( بحيث يعتبر المدير     ١٩
  ه،بكة في حال نتج الإفلاس عن خطأ ارتإفلاس الشرك

مسؤولية تستوجب تـوافر الأركـان      وحيث إن هذه ال   
  :ةالتالي
أن يتولّى المدعى عليـه أو يـساهم فـي إدارة           . ١

  .الشركة
أن يرتكب خطأ يتمثّل بمخالفة أحكـام المرسـوم         . ٢

، أو أحكام نظام الـشركة أو أن        ٣٥/٦٧الاشتراعي رقم   
  .يرتكب أخطاء في الإدارة

أن يكون هذا الخطأ هو السبب في إفلاس الشركة         . ٣
  .عجز في موجوداتهاوال

وحيث إنه لا بد من الإشارة بداية الـى أن الـديون            
 بحسب مـا هـو      –المتوجبة على الشركة المفلسة تبلغ      

ثابت من بيان الديون المبرزة صورته ربطـاً بلائحـة          
 مبلغاً قدره مايتان وأحـد      – ٨/٥/٢٠٠٦المدعية تاريخ   

عشر مليوناً وستماية وسبعة وخمسون ألفـاً وثمانمايـة         
وتسعة وتسعون ليرة لبنانية وثمانيـة وثلاثـون قرشـاً          

، وهو عينه مقدار العجـز      .)ل.ل/٢١١٦٥٧٨٩٩,٣٨(/
في موجوداتها والسبب في إعلان إفلاسها نظـراً لعـدم          

يراجع محـضر الانتقـال     (وجود أية أموال في الطابق      
والجرد المنظم من المساعدين القـضائيين فـي طـابق          

طاً بلائحة المدعية تـاريخ     التفليسة والمرفقة صورته رب   
١/٣/٢٠٠٤(،  

وحيث إنه يقتضي، في ضوء ما تقدم، بحث شـروط          
المسؤولية المذكورة أعلاه في مـا يخـتص بكـل مـن      

  :المدعى عليهم على حدة

في مسؤولية المدعى عليه محمد سـعيد عبـد        -"١
  :العزيز الحريري

حيث إنه بالنسبة للشرط الأول، فإنه بـالعودة الـى          
خاصة بالشركة المفلسة الصادرة عـن الـسجل        الإفادة ال 

 والمرفقـة   ٢٦/٣/٢٠٠٣التجاري في بيروت بتـاريخ      
صورتها ربطاً باستحضار الدعوى، يتبين أن المـدعى         
عليه محمد سعيد عبد العزيز الحريري هو شريك فـي          
الشركة المفلسة ومفوض بالتوقيع عنها بالاتحاد والانفراد       
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ا أنـه أدلـى لـدى       مع المدعى عليه جمال طوقان، كم     
تراجع الصفحة  (استجوابه بأنه كان مستلماً إدارة الشركة       

  ،) من محضر ضبط المحاكمة١٥
بالنسبة للشرط الثاني، فإن مدير الـشركة       وحيث إنه   

 ٧٨٥يعتبر وكيلاً مأجوراً بالمعنى المقصود في المادتين        
 بالـشركة   هنظراً لأن العلاقة التي تربط    . وع.  م ٧٨٦و

يل بالموكّـل، فيترتّـب عليـه بالتـالي         هي علاقة الوك  
عناية بتنفيذ الوكالة عناية الاب الـصالح،     الموجبات منها   

مع التشدد في تفسير هذا الموجـب لان عقـد الوكالـة            
  المذكور هو مقابل أجر،

يما الـى    س وحيث إنه بالعودة الى أوراق الملف، ولا      
محضر استجواب المدعى عليه محمد سعيد الحريـري        

  :ه أدلى بما يلييتبين أن
 أنه كان يتولّى إدارة الشركة المفلسة منفـرداً وأن          -

المدعى عليه جمال طوقان لم يشارك فعلياً فـي تمويـل        
الشركة ولا في إدارتها ولكنه تملّك حصصاً لإكمال عدد         

  . المسؤوليةةالشركاء نظراً لأن الشركة هي محدود
 حول استلاف مبالغ    ر أن نشاط الشركة كان يتمحو     -

من المصارف لشراء الأخشاب ومـن ثـم بيعهـا فـي            
الأسواق المحلية، وأن الأخشاب كانت تُباع من الزبـائن         
بالدين، علماً أنهم كانوا يتعاملون بمبـالغ ضـخمة وأن          

  .كانت كبيرة) وتحديداً فوائد الديون(مخاطر العمل 
 أن وقوع الشركة بالخسائر وبالتالي إفلاسها يعـود     -

ترتبة على حـساباتها المدينـة لـدى        الى أن الفوائد الم   
المصارف كانت تفوق نسبة الأرباح بالإضافة الى عـدم         

  .بائن بإيفاء الديون في مواعيدهازقيام ال
ائد كانت مرتفعة وأنـه اضـطر       و أن معدلات الف   -

  .للموافقة عليها بسبب حاجة الشركة للقروض
 – أنه لم يتّخذ أية إجراءات بوجه مديني الـشركة           -

 على اعتبار أنه كان يـستمر       – محمد المغربي    باستثناء
بتزويدهم بالبضاعة على أمل أن يقوموا بتسديد الـديون         
الأمر الذي أدى الى تراكم مبالغ إضافية عليهم، ولعـدم          

  .الجدوى من إقامة أية دعاوى بحقهم
 تنازل لمصلحة طابق التفليـسة عـن الحكـم          ه أن -

 المغربـي   الجزائي الصادر لمصلحته بوجه المدين محمد     
والقاضي بإلزام هذا الأخير بدفع مبلغ أربعين ألف دولار         
أميركي كموجب رد وثمانية ملايين ليرة لبنانية كعطـل         

  .وضرر
 أن البضاعة المستوردة كانت تتضمن في بعـض         -

الأحيان عيوباً، وأنه كان يطالب المصدرين بحسم نـسبة         

من الثمن مقابل العيوب وذلـك عـن طريـق البريـد            
  .تروني ولكن مطالباته لم تلقَ جواباًالإلك

 ٣١/١/٢٠٠٣وحيث إن إفلاس الشركة أعلن بتاريخ       
م مـن   ظ من محضر الانتقـال والجـرد المـنّ        ويتبين  

المساعدين القضائيين بعناية وكيل التفليسة فـي طـابق         
والمرفقة صـورة عنـه     . م.م.تفليسة شركة تمبكس ش   

 مـا   ١/٣/٢٠٠٤ربطاً بلائحة المدعية المقدمة بتـاريخ       
  :يلي

 منقولـة ولا أمـوال       لا موجودات منقولة أو غير     -
نقدية لدى الشركة المفلسة، كمـا أن الـشركة تركـت           

  .مركزها قبل سنتين
 أن الدفاتر المحاسبية الأصولية الخاصة بالـشركة        -

المفلسة المسلّمة لوكيل التفليسة آخرها يعود الـى العـام          
  .٣١/١/٢٠٠٣ في حين أن الإفلاس أعلن بتاريخ ١٩٩٥
 كان هناك حساب مفتوح باسم مدير الشركة السيد         -

قيد فيه مداخيل الشركة ونفقاتهـا      محمد سعيد الحريري تُ   
  .بالإضافة الى نفقاته الشخصية

وحيث يتبين من كل ما تقدم إن سبب إفلاس شـركة           
وبالتالي، العجز في موجوداتها، يعـود      . م.م.تمبكس ش 

وجبة عليها وتـراكم الفوائـد      الى عدم إيفائها الديون المت    
بمعدلات عالية على هذه الديون، ما أدى الى إيقاعها في          

  عجز كبير،
وحيث إن عدم إيفاء الديون وتراكم الفوائد بمعـدلات         
عالية كان سببه الرئيسي، من جهة أولى، الخسائر التـي          
منيت بها الشركة إثر استيراد بعض البضائع المعيوبـة         

تخاذ أية إجراءات قانونية بحق     في بعض الأحيان دون ا    
المصدرين، ومن جهة ثانية، عدم مطالبة زبائن الشركة        
المدينين بإيفاء ديونهم وعدم المباشرة بأيـة إجـراءات         
بحقهم أو حتى تنظيم مستندات أصـولية تمكّـن وكيـل           

  التفليسة من استيفاء ديون الشركة،
 – مدير الـشركة     –وحيث إن استمرار المدعى عليه      

راض الأموال بفوائد عالية نسبياً، رغـم معرفتـه         باستق
بخسائر الشركة، كما وأن امتناعه عن تحصيل ديونهـا         
  لدى زبائنها بل واستمراره بإمـدادهم بالبـضائع رغـم          
عدم تسديدهم للديون القديمة المتراكمة بحقّهم، إنما يشكّل        

 إدارياً يتمثّل بإخلاله بموجب بذل العنايـة المـشدد          خطأً
التدابير و عليه قانوناً وإهماله اتخاذ الإجراءات       المفروض

اللازمة إن لجهة الحد من خسائر الشركة عـن طريـق           
حصر نشاطها أو لجهة تحصيل ديونها أو علـى الأقـل           
حفظ مستندات تثبت حقّها في هذا الخصوص، وبالتـالي         

  ماله المحافظة على أموال الشركة وحقوقها،هإ



  العـدل  ١٢٦٤

 ـ       ذكورة سـابقاً   وحيث إنه يضاف الى الأخطـاء الم
ب المدعى عليه مخالفة للمرسوم الاشتراعي رقـم        اارتك
 لجهة عدم مسك دفاتر محاسبية وفق الأصـول         ٣٥/٦٧

والخلط بين حسابات الشركة وحساباته الشخصية، كمـا        
أن إقدام المدعى عليه على إشراك شركاء وهميين فـي          

 بهـدف   –لمدعى عليه جمال طوقان      تحديداً ا  –الشركة  
الشركاء المتوجب تـوافره قانونـاً لتأسـيس        إكمال عدد   

 المسؤولية توصلاً الى تحديد مـسؤوليته       ةشركة محدود 
ومسؤولية الشركاء الآخرين، إنما يشكّل أيـضاً مخالفـة    

  للأحكام القانونية والتفافاً عليها،
وحيث إن المدعى عليه يدلي بانتفاء مسؤوليته علـى         

 الزبائن، تحديداً   أحداعتبار أنه تقدم بشكوى جزائية بحق       
 تنـازل    المغربي، وأنه استصدر بحقه حكماً     السيد محمد 

ابق، فإن إقامـة الـشكوى الجزائيـة        طعنه لمصلحة ال  
المذكورة ليس من شأنه نفي الخطأ وبالتالي، المـسؤولية         
عن المدعى عليه، ذلك أن الحكم ألزم الـسيد المغربـي           

حين بموجب الرد بقيمة أربعين ألف دولار أميركي، في         
أن عجز الشركة يفوق هذا المبلغ بكثير إضافة الى أنـه           

 اتخاذ   الطابق تخول وكيل التفليسة    لا توجد أية أموال في    
  الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم،

وحيث إنه في ما يختص بإدلاء المدعى عليـه بأنـه           
سلّم وكيل التفليسة فواتير تثبت حقـوق الـشركة تجـاه           

المبـرزة  (ه الفواتير   ع على هذ  زبائنها فيتبين من الإطلا   
 ٢٦/٢/٢٠٠٧ بلائحة المدعيـة تـاريخ       صورتها ربطاً 

أنهـا  ) وغير المنازع فيها من قبل الجهة المدعى عليها       
غير موقّعة من المستلمين وهي لا تشكّل بالتالي منفـردة   
وسيلة لإثبات ترتّب الديون للشركة، بالإضافة الى عـدم         

 وكيل التفليـسة مـن      وجود أية أموال في الطابق تمكّن     
  ة على فرض ثبوتها،كالمطالبة بديون الشر

وحيث إنه عملاً بكل ما تقدم، يكون المـدعى عليـه           
محمد سعيد عبد العزيز الحريري قد اساء إدارة الشركة         

خالفات وتجاوزات عديدة وفقـاً لمـا       مالمفلسة وارتكب   
فته للأحكام القانونيـة أم     جرى بيانه آنفاً، إن لناحية مخال     

 إخلاله بالموجبات الملقاة على عاتقه بصفته مدير        لناحية
الشركة المفلسة، فيتحمل بالتالي مسؤولية العجـز الـذي    

  .ئهترتب على هذه الشركة من جراء خط

  :في مسؤولية المدعى عليه جمال منير طوقان -"٢
حيث إن المدعى عليه جمال طوقـان يـدلي بعـدم           

نه لـم يمـارس أي      مسوؤليته إلاّ بحدود حصته نظراً لأ     
عمل من أعمال الإدارة التي كانـت منوطـة حـصرياً           

  بالمدعى عليه محمد سعيد الحريري،

وحيث إن المدعى عليه أدلى لدى اسـتجوابه بأنـه          
تربطه بالمدعى عليه الحريري زمالة وقد اتـصل بـه          "

طالباً منه إكمال عدد الشركاء في الشركة المفلسة لـدى          
ولم يتدخل فـي    ... ة الشركة   تأسيسها وأنه استلم محاسب   

إدارة الشركة ولم يساهم في تمويلها بـأي شـكل مـن            
، وكان قد سبق للمدعى عليه محمـد سـعيد          ..."الأشكال

الحريري أن أدلى بالإدلاءات عينها بخصوص المـدعى        
يراجـع محـضر ضـبط      (عليه طوقان لدى استجوابه     
  ،)٢٣ و٢٠المحاكمة لا سيما الصفحتين 

الى الإفـادة الخاصـة بالـشركة       وحيث إنه بالعودة    
المفلسة الصادرة عن السجل التجاري في بيروت بتاريخ        

 والمرفقة صـورتها ربطـاً باستحـضار        ٢٦/٣/٢٠٠٣
الدعوى، يتبين أن المدعى عليه جمال منير طوقان هـو          
شريك في الشركة المفلسة ومفـوض بـالتوقيع عنهـا          
 بالاتحاد والانفراد مع المدعى عليه محمـد الحريـري،        

تجاري لبمعنى أن ملف الشركة المعلن للكافة في السجل ا        
  يظهر المدعى عليه طوقان كمدير للشركة المفلسة،

عليه لم يكتفِ بالمشاركة الوهميـة   وحيث إن المدعى 
بالشركة بل قبل بقيده كمدير مفوض بالتوقيع عنها فـي          
ملف الشركة المسجل بالسجل التجاري أي أنـه وافـق          

 ومنهم جماعة   – للشركة تجاه الغير     على إظهاره كمدير  
الدائنين، فيعتد بالتالي بقيود السجل التجاري فـي هـذا          
الإطار ويعتبر المدعى عليه جمال طوقان مديراً للشركة        

  المفلسة وترد أقواله المخالفة،
 وحيث إن المدعى عليه جمال طوقان أهمـل القيـام         

ية الموجب الملقى على عاتقه لناحية مسك دفاتر محاسب       ب
أصولية طوال فترة عمل الشركة وقبل إعلان إفلاسها لا         

يراجع ما جرى   (سيما وأنه كان مستلماً محاسبة الشركة       
 ـ، كما أنه أخـلّ بمو     )بحثه آنفاً في هذا الخصوص     ب ج

تنظيم فواتير أصولية تثبت حقوق الشركة تجاه زبائنها إذ         
كان يتم تنظيم كشوفات دوريـة      "أدلى لدى استجوابه أنه     

بات المدينين ولكنها لم تكن ترسـل إلـيهم وفـق           بحسا
الأصول على اعتبار أنهم من صغار التجار وأن العلاقة         
ا كانت مباشرة مع المدعى عليه محمد الحريري لا سـيم       

يراجـع  (مة متراكمـةً    يدوأن معظم الديون كانت ديوناً ق     
  ،) منه٢٤ و٢٣محضر ضبط المحاكمة الصفحتان 
ن قبول المدعى عليه    وحيث، وفي مطلق الأحوال، فإ    

طوقان باستمرار قيده كمدير مفـوض بـالتوقيع عـن          
الشركة وفي الوقت عينه وقوفـه موقفـاً سـلبياً مـن            

ل المدير الآخر المدعى عليه     ـالمخالفات المرتكبة من قب   
   في إدارة الشركة،محمد الحريري يشكّل خطأً



  ١٢٦٥  الإجتھاد

وحيث إن الأخطاء الإدارية والمخالفـات المـذكورة        
ت في عجز الشركة وبالتالي، فـي إعـلان         أعلاه ساهم 

إفلاسها، فيكون المدعى عليه جمال طوقـان مـسؤولاً         
  أيضاً عن هذا الإفلاس،

  :في مسؤولية المدعى عليها نهى يحيي شهاب -"٣
حيث إن المدعى عليها نهـى شـهاب تـدلي بعـدم            

  تها لأنها لم تمارس أي عمل من أعمال الإدارة،يمسوؤل
الإفادة الصادرة عن الـسجل     الى  وحيث إنه بالعودة    

التجاري في بيروت المذكورة سابقاً، يتبين أن المـدعى         
عليها شريكة فقط في الشركة دون أن يذكر أنها مفوضة          

  بالتوقيع عنها،
وحيث إن المدعى عليهم أدلوا لدى استجوابهم بـأن         
المدعى عليها المذكورة لم تشارك مطلقـاً فـي أعمـال           

 –ى عليها بأنها وكّلت زوجهـا       الإدارة، كما أدلت المدع   
 بمتابعـة أمـور     –المدعى عليه محمد سعيد الحريري      

  الشركة،
وحيث إن المدعية لم تتقدم بما يثبت صـفة المـدعى    
عليها المذكورة كمديرة للشركة، كما أنها لم تقم الـدليل          
على مشاركة المدعى عليهـا بأعمـال إدارة الـشركة،          

ولية غير متـوافر    فيكون الشرط الأول من شروط المسؤ     
  بحقها ويقتضي بالتالي رد الدعوى عنها،

وحيث إنه يقتضي تبعاً لما سبق بيانه تحديـد نـسبة           
مسؤولية كل من المدعى عليهما محمد سعيد عبد العزيز         
الحريري وجمال منير طوقان والمبالغ التي يتحملانهـا        
وما إذا كان يقتضي إلزامهما بها بالتضامن فيما بينهما أم          

  لا،

  : في تحديد نسبة مسؤولية المدعى عليهما–ثالثاً 
حيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليهم بالتكافل        

  والتضامن فيما بينهم بكامل ديون الشركة،
 من المرسوم الاشتراعي رقـم      ١٩وحيث إن المادة    

المديرون مسؤولون إفرادياً   : " تنص على ما يلي    ٣٥/٦٧
مخـالفتهم أحكـام   عن ... أو بالتضامن، حسب الظروف   

هذا المرسوم الاشتراعي وأحكام نظام الـشركة وعـن         
إذا اشترك عدة مديرين بالأفعـال      . أخطائهم في الإدارة  

نفسها التي تعرضهم للمسؤولية، فتحدد المحكمة نسبة ما        
  ،"يتحمله كل منهم من التعويض عن الضرر

وحيث إن المحكمة تقضي بالتضامن حكماً في حـال         
فعل مشترك بين المـدعى عليهمـا علـى    وقوع الخطأ ب 

الصورة التي تجعل النشاط موحداً بشكل يستحيل معـه         

 ١٣٧تحديد نسبة مسؤولية كل منهما عملاً بنص المـادة         
، أما إذا كان من الممكـن التثبـت مـن نـسبة             .وع. م

مسؤولية كل منهما، فتستبعد أحكام التـضامن وتـوزع         
نـسبة لدرجـة    المسؤولية على المدعى عليهما كـل بال      
  مساهمته في إحداث الضرر أي العجز،

مصطفى العـوجي، القـانون   . د: يراجع بهذا المعنى  
 ٦٠ الموجبات المدنية، الطبعـة الأولـى، ص         –المدني  

  وما يليها،
وحيث إنه تطبيقاً لذلك، ترى المحكمة تحميل المدعى        

من ديون الشركة المفلسة    % ٢٥عليه جمال طوقان نسبة     
لتي جرى عرضها أعلاه لا سـيما وأن        نظراً للظروف ا  

أخطاءه الإدارية اقتصرت على اتخاذه موقفاً سلبياً تجـاه         
  الأخطاء المرتكبة من المدير الآخر،

وحيث إنه يقتضي تحميل المدعى عليه محمد سـعيد         
د العزيز الحريري النسبة المتبقية من قيمـة العجـز          بع

ى وذلك بالنظر لكافة الاسباب التـي جـر       % ٧٥البالغة  
   متن هذا الحكم،فيبيانها 

وحيث إنه يقتضي الزام المدعى عليهما بأن يدفع كل         
منهما الى الجهة المدعية النسبة المترتبة عليه من قيمـة          
العجز في موجودات الشركة المفلسة البالغة كما جـرى         

، علماً  .ل.ل/٢١١٦٥٧٨٩٩,٣٨/بيانه أعلاه مبلغاً قدره     
  ية لا تكـون    أن الحكم الصادر فـي دعـوى المـسؤول        

  له حجية القضية المحكوم بها على وجـه نهـائي فـي            
في الموجودات، ذلك أنه    ص بتحديد مقدار العجز     تما يخ 

 عناصـر أصـول أو خـصوم        هقد تظهر بعد صـدور    
éléments d’actif ou de passif  ل الحالة التـيجديدة تبد 

صدر على أساسها، بحيث يتوجب مـن ثـم الاعتـداد           
لتي تكـون عليهـا أصـول التفليـسة         بالحالة الجديدة ا  

وخصومها لتقدير العجز وبالتالي مسؤولية مـن تـولى         
إدارة الشركة مما يجعل إعادة النظر فـي تقـدير هـذه            
المسؤولية وفي الرجوع عما قضي بـه سـابقاً أو فـي            

ه أمراً ممكناً طالما أنه لم يحـصل توزيـع نـاتج            يلتعد
  التصفية وإقفال التفليسة،

  :نىيراجع بهذا المع
 ٤٤٧، ص   ٢ ادوار عيد، احكام الافلاس، جـزء        -

  .٤٤٨و
- Emile Tyan. Droit commercial, T. II, nº 1709  

  :وكذلك
Pierre Bourel, L’obligation au passif social des 

dirigeants de sociétés anonyme et à responsabilité 
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limitée en cas d’insuffisance d’actif, R.T. Com., 
1960, p: 789. , 

وحيث إنه لم يعد من حاجة للبحث في باقي الطلبات          
أو الأسباب الزائدة أو المخالفة، إما لعـدم الجـدوى أو           

  لكونها لقيت جواباً ضمنياً في ما سبق بيانه،

  لذلك،
  وبعد سماع تقرير القاضي المشرف،

  : بما يليجماعتحكم بالإ
  . برد الدفع بانتفاء الصفة:أولاً
برد الدعوى عن المدعى عليهـا نهـى يحـي           :ثانياً
  .شهاب

 بإعلان مسؤولية المدعى عليهما محمد سـعيد        :ثالثاً
 عن العجز اللاحق     وجمال طوقان  عبد العزيز الحريري  

  .م.م.في موجودات الشركة المفلسة تمبكس ش
 بإلزام المدعى عليه جمال منير طوقـان بـأن      :رابعاً

من قيمة العجـز    % ٢٥يدفع الى التفليسة المدعية نسبة      
ــالغ     ــسة الب ــشركة المفل ــودات ال ــق بموج اللاح

وذلك وفاقاً لما جرى بيانـه      . ل.ل/ ٢١١٦٥٧٨٩٩,٣٨/
  .في متن هذا الحكم

 بإلزام المدعى عليه محمد سعيد عبد العزيز        :خامساً
من قيمة  % ٧٥الحريري بأن يدفع للتفليسة المدعية نسبة       

ما هـو   العجز اللاحق بموجودات الشركة المفلسة وفق       
  .مبين في البند رابعاً من الفقرة الحكمية أعلاه

 بتضمين المـدعى عليهمـا محمـد سـعيد          :سادساً
الحريري وجمال طوقان النفقات كافة، ورد كل مـا زاد          

  .أو خالف

    

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الاولى

 الرئيس فادي الياس والعضوان :الهيئة الحاكمة
 ندرا المهتارغسان باسيل وسا

 ٣١/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٤رقم : القرار
  اميل دونيو ورفاقه/منى حنا

––
– 

هناك بعض التصرفات القانونيـة بـارادة منفـردة         
كالاقرار أو التصريح عن شيء ما أو الافـصاح عنـه،      

ن كاذباً وحتى مضراً بالغير ومؤذياً له، وان يكن         وان يك 
قد جرى تدوينه في محضر رسـمي، فهـو لا يـشكل            
تزويراً معنوياً طالما أن هذا التصريح الكـاذب يتنـاول          
وضعاً قانونياً خاصاً يتعلق بشخص المصرح وحده دون        

  .سواه ولا يتناول الغير
  ان انكار المدعى عليه وجود عقد خطـي وتـدوين          

أمام الخبير ومن ثم ظهور العقد الخطي موضـوع         ذلك  
ــوي لا   ــالتزوير المعن ــاء ب ــشكلالادع ــراً ي    تزوي

معنوياً بحسب مفهوم هذا التزوير وفقاً لما جرى بيانـه          
  .اعلاه

  بناء عليه،
حيث ان المدعية تدعي التزوير المعنوي لعقد البيـع         
المسجل لدى الكاتب العدل فايز الحاج وللعقـد العـادي          

 بين نوال حنـا نـصار       ٢١/٩/١٩٩٨ين بتاريخ   الموقع
بوكالتها عن والدها ادوار حنا من جهة والمدعى علـيهم          

  من جهة ثانية،
ونيو يطلب رد الادعاء    دوحيث ان المدعى عليه أميل      

  بالتزوير المعنوي لعدم توافر شروطه،
وحيث ان المستندين المدعى تزويرهما معنوياً همـا        

  :عبارة عن
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 لدى الكاتب العدل فـي جديـدة         عقد بيع مسجل   – ١
 يتعلق ببيع السيد    ٢١/٩/١٩٩٨المتن فايز الحاج بتاريخ     

 ـ         ١٢٠٠ادوار حنا بواسطة وكيلته نوال حنا نـصار الـ
 ٩٥ مـن العقـار      ٨سهماً التي يملكها في القسم رقـم        

الاشرفية، وذلك على كامل رقبـة الاسـهم المـذكورة          
تـساوي  ن كارين دونيو ولطفيك ماطوسـيان بال      يالمشتري

بينهما وكامل حق الاستثمار مدى الحيـاة للـسيد اميـل           
دونيو ومي فرح، وذلك لقاء مبلـغ حـدد فـي العقـد             

  .أ.د/ ١٥٠٠٠/بـ
 علـى   ٢١/٩/١٩٩٨ اتفاقية بيع عادية تـاريخ       – ٢

  القسم ذاته وبين الافرقاء المذكورين أعلاه،
وير المعنوي المدعى به من المدعيـة       وحيث ان التز  
ها بانكار الجهة المدعى عليها لوجـود       يكمن بحسب أقوال  

هذين العقدين في محضر الخبرة امام الخبير المعين من         
قبل قاضي الامور المستعجلة اذ صرح المدعى عليهمـا         
أميل دونيو وزوجته مي فرح امامه بان عقد البيع كـان           
شفهياً ولم يوقع وبعدم وجود وكالة صالحة للبيـع فيمـا           

طي موقع لدى الكاتب العدل،     تبين بعد ذلك وجود عقد خ     
كما ابرز المدعى عليهم أيضاً عقداً عادياً خلال الـسير          
بالدعوى التي أسماها الفريقان دعـوى الـشفعة وهـي          

، وان ذلك يثبـت وجـود       "تملك الشقة بالأفضلية  "دعوى  
  التزوير المعنوي،

وحيث ان التزوير هو تحريف للحقيقة فـي محـرر          
ون، تحريفاً من شـأنه ان     باحدى الطرق التي حددها القان    

يسبب ضرراً للغير، وهو يكون اما تزويراً مادياً يتمثـل          
في تزوير التوقيع او في حذف او اضافة او تغيير فـي            

 يمس جوهر المحـرر  نص المحرر، واما تزويراً معنوياً 
الذي لم يقع فيه تحريف مادي بل جرى تحريـره علـى          

قة، كـأن  وجه غير صحيح بادراج بيان فيه مخالف للحقي    
تذكر فيه واقعة غير معترف بها، او يذكر فيه شـخص           
آخر غير الشخص المعني بالامر عن طريـق انتحـال          
الشخصية او الهوية، او يذكر في محضر المحاكمـة او          
الحكم ان خصماً كان حاضراً جلسة المحاكمة في حـين          

  انه لم يكن حاضراً في الحقيقة،
محاكمـات  موسوعة اصول ال  : ادوار عيد . د: يراجع

  .٥٥، ص١٥المدنية، ج 
وحيث ان التزوير المعنوي ينصب بالتالي على وقائع        
واردة في مستند وتكون مخالفة للحقيقة، ولا يمكن بـأي          
حال ان يطال هذا التزوير العمل القانوني برمته، وهـو          
يختلف بذلك عن الصورية التي ترفـع علـى اساسـها           

شكل فـي   دعوى اعلان صورية عقد ما، ولا يمكن ان ت        
  مطلق الأحوال تزويراً،

  :يراجع بهذا الشأن
1374. On ne doit pas considérer comme un faux 

punissable la simulation dans les actes, c’est-à-dire 
le mensonge concerté entre les parties, qui tend, soit 
à faire croire à dissimuler la nature ou les éléments 
d’une convention, soit à faire croire à l’existence 
d’une convention, qui, en réalité, n’existe pas... 

R. Garraud, Droit pénal, T4, P. 130 et suiv. 

  :وكذلك أيضاً
B. Simulation dans les actes. – 36. C’est une 

controverse célèbre de savoir si l’on doit considérer 
comme un faux punissable les simulations dans les 
actes, c.à.d. les altérations de vérité concertées entre 
les parties et qui tendent, soit à faire croire à 
l’existence d’une convention qui n’existe pas, soit à 
dissimuler la nature véritable d’une convention ou 
quelques-unes des conditions qui y ont été 
apposées. Il est certain que beaucoup de ces 
déclarations et simulations sont absolument licites 
et que d’autres constituent non pas des faux, mais 
des délits différents. La difficulté est ici de 
déterminer si ces solutions doivent être généralisées 
et si ces altérations mensongères de la vérité 
échappent toujours à la qualification de faux. 

38. Dans les lois civiles et particulièrement dans 
le code civil, on trouve des textes assez nombreux 
qui prévoient des cas de simulation et qui, 
cependant, ne font aucune allusion à la sonction du 
faux punissable... 

E. Garçon, code pénal annoté, T. 1, P. 531, 532. 

وحيث انه اضافة الى الصورية التي تفترض وجـود         
اتفاق حقيقي ومستتر، أي التقاء ارادتين أو أكثـر، فـان      

 التصرفات القانونية بـارادة منفـردة       ض بع هناك أيضاً 
كالاقرار او التصريح عن شيء ما أو الافـصاح عنـه،      

ن مضراً بالغير ومؤذياً له، وان يك     وان يكن كاذباً وحتى     
قد جرى تدوينه في محضر رسـمي، فهـو لا يـشكل            
تزويراً معنوياً طالما ان هذا التصريح الكـاذب يتنـاول          

شخص المصرح وحده دون    وضعاً قانونياً خاصاً يتعلق ب    
  سواه ولا يتناول الغير،

  :يراجع ايضاً
1375. A côté de la simulation, qui suppose une 

convention, c.à.d un accord de volonté entre deux 
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ou plusieurs personnes, nous rencontrons certaines 
déclarations unilatérales qui, même mensongères, 
même nuisibles aux tiers, même consignées dans un 
acte public, destiné à la recevoir, ne constituent pas 
cependant de faux punissable. 

R. Garraud ; Droit pénal, T4, p. 130-132, N. 
1375, 1376. 

E. Garçon, op. cit. art. 146, 147. P. 532, n. 44 et 
suiv. 

انكار وجود العقد الخطي وتدوين ذلك امام       وحيث ان   
الخبير، ومن ثم ظهور العقـدين الخطيـين موضـوع          
الادعاء بالتزوير المعنوي، انما لا يشكل تزويراً معنوياً        
بحسب مفهوم هذا التزوير كما جرى بيانه اعلاه، طالما         
ان تصريح المدعى عليهما، المذكورين آنفاً، تناول انكار        

  ا شخصياً ولم تكن المدعية طرفاً فيه،عقد مبرم من قبلهم
وحيث انه لا يمكن التطرق الى التزوير المادي، لعدم         
الادعاء به وفقاً للاصول، اذ لا يكفي التحفظ بالادعـاء          
بالتزوير المادي ليصار الى البت بهذا الموضوع من قبل         

  المحكمة، 
وحيث انه استناداً لمجمل مـا تقـدم يكـون ادعـاء            

 مردوداً ولا يمكن التوقف عند ما ادلت        التزوير المعنوي 
به المدعية في هذا المجال، وتكـون بالتـالي الـدعوى           

  مردودة برمتها،
وحيث انه تبعاً لذلك، يقتضي تغريم الجهة المدعيـة         

 ١٩٤مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية عملاً بنص المـادة          
، دونما الحكم بالعطل والضرر لعدم وجـود مـا          .م.م.أ

   وقائع الدعوى الراهنة،يبرره في ضوء
وحيث انه لم يعد من حاجة للبحث بأيـة اسـباب او            
مطالب أخرى زائدة أو مخالفة، اما لعـدم الجـدوى او           

  لكونها قد لقيت جواباً ضمنياً في سياق التعليل،

  لذلك،
  :تحكم بالاجماع

  التزوير المعنوي،ب برد الادعاء – ١
لبنانية،  بتغريم المدعية مبلغ خمسماية الف ليرة        – ٢

  وبرد طلب العطل والضرر،
   برد كل ما زاد او خالف،– ٣
  . بتضمين المدعية النفقات كافة– ٤

    

  

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الثالثة

   الرئيس حبيب مزهر :الهيئة الحاكمة
 والعضوان حسام عطااالله وطارق طربيه

 ٢٤/١/٢٠٠٨ تاريخ ٣١رقم : القرار
  بيل الهاشمن/هاشم الهاشم

––


 

–
–


– 

––
–

––
–

––
 

 موجبـات   ٣ فقرة   ١٠٨٥ يستفاد من احكام المادة      -
وعقود ان الكفيل منع من الرجوع على المـديون عنـد           
اعطاء الكفالة على سبيل التبرع فقط ودون أي مقابـل،          

 ـ        ويشتر اعتراف ط في ذلك ان تتبين صفة التبرع سواء ب
الكفيل صراحة وظهور نية التبرع وسواء من الظروف        
التي تحيط بالكفالة حيث تظهر هذه النية، الامـر غيـر           
المتوفر في هذه الدعوى اذ لم يتبين من اوراق الملـف            
وجود اعتراف صريح من قبل المدعي الكفيل ان كفالته         
للمدعى عليه اعطيت على سبيل التبرع، كما لـم يتبـين    

يطة بالكفالة اعطاؤها على ذلك السبيل      ح الم من الظروف 
مما يستوجب رد ادلاءات المدعى عليـه المـدين لهـذه      

  .الجهة
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 وان كانت تؤخذ بعين الاعتبار، الا       ىان رابطة القرب  
انها لا تكفي وحدها للقول بتوفر الظروف التـي تفيـد           

، كمـا ان كـون عقـد        اعطاء الكفالة على سبيل التبرع    
ذكـر المـدعى عليـه ولا علـى         الكفالة لم ينص على     

الحسابات المكفولة ولا على أي حد أقصى لقيمة الكفالـة     
  .ليس من شأنه أيضاً ان يوفر تلك الظروف

––
––


–

–
––


 

  بناء عليه،

  :في وقف المحاكمة
يطلب وقف المحاكمـة فـي       ان المدعى عليه     ثحي

الادعاء الاصلي لحين بت القـضاء الجزائـي بتزويـر          
المستندات المرتكزة اليها الدعوى الاصلية، سـنداً الـى         

اصول / ٥٠٤/معطوفة على المادة    / ١٩٩/احكام المادة   
  مدنية،

  وحيث ان المدعي يطلب رد طلب وقف المحاكمة،
 اصول مدنية نصت على انه    / ١٩٩/وحيث ان المادة    

اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائيـة بـسبب التزويـر           
المدعى به فعلى المحكمة المدنية ان توقـف المحاكمـة          

 الى ان يفصل بالدعوى الجزائية ما لم يكن         لديهاالجارية  
ممكناً الحكم بالدعوى المدنيـة دون الاعتـداد بالـسند          

  ئياً،االمدعى تزويره جز
  :ة يتبينوحيث انه من مراجعة اوراق الدعوى كاف

 قدم المدعى عليه لائحـة      ٣/٧/٢٠٠٧ انه بتاريخ    -
 فيها في الصفحة العاشرة ان المبلغ الحقيقي        أدلىجوابية  

. أ.د/ ١٣٦٤٥٦٦٢/المسحوب من حساب المدعي هـو       
  .كما ورد في الاستحضار. أ.د/٢٥٦١٦٤٥٦/وليس 
 قـدم المـدعي لائحـة       ١٣/٩/٢٠٠٧ انه بتاريخ    -

يح المبلغ المطالـب بـه      جوابية طلب في خاتمتها تصح    
بالدولار الاميركي والوارد في الاستحـضار، وبالتـالي        
اعتبار المبلغ المحول من حساباته لحسابات المدعى عليه        

  ،.أ.د/ ٢٥٦١٦٤٥٦/وليس . أ.د/١٤٢٣٥٧,١٧ /بلغي

قدم المدعى عليه امـام     ت ٤/١٠/٢٠٠٧ انه بتاريخ    -
قاضي التحقيق الاول في بيروت بدعوى بوجه المـدعي         
والمطلوب ادخاله بجرم التزويـر واسـتعمال المـزور         
ومحاولة الاحتيال معتبراً ان كشوفات الحساب مـزورة،        

  ،.أ.د/١١٩٦٥٧٩٤/للاستيلاء على مبلغ 
 قدم المطلوب ادخالـه     ٢٠/١١/٢٠٠٧ انه بتاريخ    -

لائحة اوضح فيها ان مجموع المبـالغ المـسحوبة مـن         
 ـ       دولار حساب المدعي لمصلحة حساب المدعى عليه بال

/ + ٤٧٠١٤٠/ + /١٣٦٤٥٦٦٢/الاميركــي يبلــغ  
  ،.أ.د/١٤٢٣٠٧,١٧/ = /٥٠/ + /١٠٩٩١٥/

ن من مجمل ما ورد اعـلاه ان الـدعوى          يتبيوحيث  
الجزائية الرامية الى اعلان تزوير كـشوفات الحـساب         
قدمت، من ناحية اولى بتـاريخ لاحـق لتـاريخ تقـديم            

طلـب   التـي المدعي لائحته الجوابية المذكورة اعـلاه       
بموجبها تصحيح المبالغ المطالب بها بالدولار الاميركي،       

 المدعى عليه لناحية ان التصحيح مـن        ادلاءاتما ينفي   
قبل المدعي ورد في هذه الدعوى بعد التقـدم بالـدعوى          
الجزائية، ومن ناحية ثانية، فان الدعوى الجزائية قدمت        

الـذي يعتبـره    . أ.د/١١٩٦٥٧٩٤/بالاستناد الى مبلـغ     
عى عليه يشكل الفارق بين ما طالب به المدعي في          المد

استحضاره وما تبين له ان هذا الاخير حقاً دفعـه مـن            
حسابه لمصلحته، بعد اطلاعه على كـشوفات الحـساب         

ن مكيمطلوب ادخاله، وبالتالي فان التزوير      المبرزة من ال  
 لمطالبته بالمبلغ المذكور اعـلاه دون       اتفي هذه الكشوف  

  وجه حق،
نه، وعلى فرض توفر جرم جزائي بـالمواد        وحيث ا 

التي استند اليها المدعى عليه، فانه فضلاً عن ان طلـب           
تصحيح المبلغ قدم من المدعي قبل تقدم المـدعى عليـه      
بالدعوى الجزائية وفق ما هو مبين اعلاه، فان التحقيـق          

 الذي سيصدر في الدعوى     الحكموالحكم به لن يؤثر على      
بلغ الذي استند اليه المدعى عليـه        الم نالحاضرة طالما ا  

لتوسل دعواه الجزائية بمادة التزوير، ليس محل نـزاع         
امام هذه المحكمة، بعد ان تقدم المدعي بطلب تـصحيح          
المبلغ بالدولار الاميركي وبعـد ان اوضـح المطلـوب          
ادخاله صحة الارقام لهذه الناحية، ما يقتضي معـه رد          

المحاكمـة  طلب المدعى عليه لجهـة وقـف الـسير ب         
  .رةضالحا

  :في الادخال
حيث ان المدعى عليه طلب ادخال البنـك اللبنـاني          

كـشف  حاكمة الحاضرة وتكليفه بـابراز      مالكندي في ال  
   عائد لمديونيته لديه،حساب



  العـدل  ١٢٧٠

وحيث ان المدعي طلب رد طلب الادخال، كمـا ان          
المطلوب ادخاله طلب اخراجه من النزاع الراهن لعـدم         

  توفر علاقة له به،
اصول مدنية،  / ٤٥/يث انه سنداً الى نص المادة       وح
 اة ان تقرر ادخال شخص ثالث في المحاكمـة اذ         للمحكم

 شأن هذا التـدبير ان يـسهل الحكـم فـي            منرأت ان   
الدعوى الاصلية ويؤدي الى اظهار الحقيقـة، وان فيـه          

 المقررفائدة لصيانة حقوق الخصوم او احدهم او حقوق         
  ادخاله،

لعلاقات القانونية المتكونة بـين  وحيث انه في ضوء ا   
كل من المدعي والمدعى عليه والمطلوب ادخاله، والتي        
هي في اساس الدعوى الحاضرة، وفي ضـوء ادلاءات         
كل من المدعي والمدعى عليه الواردة في الاستحـضار         
واللوائح، وما يمكن ان يقدمه المطلوب ادخاله من اظهار         

 للحكـم   للحقيقة صيانة لحقـوق الخـصمين وتـسهيلاً       
برزة فـي الملـف     حية الاوراق الم  بالدعوى، لا سيما لنا   

صور عنها والصادرة عن المطلوب ادخالـه، وكـذلك         
المراسلات الصادرة عنه والموجهة له، فـان المحكمـة         

  .ترى ادخاله في الدعوى الحاضرة

  :اسفي الاس
حيث ان المدعى عليه يطلب رد الـدعوى الاصـلية          

  وجبات وعقود،م/ ١٠٨٥/سنداً لنص المادة 
وحيث ان المدعي يطلب رد ما ادلـى بـه وطلبـه            
المدعى عليه لهذه الناحية لان كفالته لهذا الاخيـر لـدى          
المقرر ادخاله لم تكن على سبيل التبرع بل مع حفظ حقه           

  .بتحصيل ما يكون قد سدده عنه
  موجبـات وعقـود فقـرة      / ١٠٨٥/وحيث ان المادة    

لرجوع علـى   حـق للكفيـل بـا      نصت على انه لا   / ٣/
  المديون عندما يستفاد من اعتـراف الكفيـل الـصريح          
او من الظروف ان الكفالة اعطيت على سـبيل التبـرع           
وبدون ان ينظر فيها الى حق الرجوع علـى المـديون           

  الاصلي،
ن في نص المادة المذكورة اعلاه، انه       يتبيوحيث انه   

ته، لا يعود له حق الرجوع على       لعند اعطاء الكفيل لكفا   
مدين بما يكون قد دفعه عنه، فقط عنـدما يكـون قـد             ال

اعطاها على سبيل التبرع، كما يستفاد أيـضاً ان صـفة           
التبرع هذه تتجلى سـواء بـاعتراف الكفيـل صـراحة       

حـيط   الظروف التـي ت    منظهور نية التبرع، وسواء     و
  بالكفالة حيث تظهر هذه النية،

لا ا ورد اعلاه، ان الكفالة في الاصل        موحيث يتبين م  
ازل الكفيل عن حقه فـي      تعتبر هبة او تبرعاً، الا اذا تن      

  وع على المدين الاصلي بما يؤديه الى الدائن،الرج
  وحيث انه لتوفر هـذه الحالـة الأخيـرة، لا سـيما            
في غير حالات اعتـراف الكفيـل صـراحة بالـصفة           
   ةالتبرعية لكفالته، فانه يجب ان تكون الكفالـة مرتكـز         

  رعية، بحيث يرمـي هـذا الأخيـر        على نية الكفيل التب   
  من خلال كفالته للمـدين، ان ينقـل، عنـد اسـتحقاق            
الاداء، اموالاً من ذمته المالية في مصلحة ذمة المـدين          
الاصلي بصورة فعلية ونهائية، وليس فقط مجرد موجب        
  الالتزام بالاداء كنتيجة مباشـرة لعقـد الكفالـة، أي ان           

  لمـدين فـي    تتجلى نيتـه وارادتـه بـالحلول محـل ا         
  موجبه وتحملـه فعليـاً ونهائيـاً عـبء التـزام هـذا             
الاخير، وان ما تقدم يجب ان يظهر بوضـوح ودون ان           
يترك مجالاً للشك اما من خلال الظروف التي رافقـت          

او تلي قيـام    اعطاء الكفالة او من الظروف التي ترافق        
الكفيل باداء الالتزام عن المدين، كما لو لم يقـم الكفيـل            

عبير عن ارادته لمطالبة هذا الاخير بما يكون قد اداه          بالت
  عنه،

  :وقد ورد
الكفالة في الاصل من العقود المجانية، وعدم المقابل        "

فيها من طبيعة العقد، وليس من مستلزماته، ولذلك بعـد          
موجبـات وعقـود علـى ان    / ١٠٦٧/ان قررت المادة    

ك الكفالة عقد مجاني، استدركته بعبارة ما لم يكـن هنـا          
  ...نص مخالف

هذا، وان الكفالة، وان كانت في الاصل مجانيـة، الا          
انها لا تعتبر هبة، الا اذا تنازل الكفيل عـن حقـه فـي        

  الرجوع على المدين الاصلي بما يؤديه الى الدائن، 
 ١٦شرح قانون الموجبات والعقـود ج      : ي يكن دزه(
  ،)٢٦٣-٢٦٢ص 

 ان  ٣موجبات فقرة   / ١٠٨٥/ نص المادة    منويستفاد  
الكفيل منع من الرجوع على المديون عند اعطاء الكفالة         

ويـشترط فـي    . على سبيل التبرع فقط ودون أي مقابل      
ذلك أن تتبين صفة التبـرع سـواء بـاعتراف الكفيـل            

 الظروف التي تحـيط     ومنصراحة وظهور نية التبرع     
  .بالكفالة

 –الكامل في شرح القانون المـدني       : موريس نخلة (
  ).٣٧١ و٣١٩ ص – ٩ ج- دراسة مقارنة 

Le cautionnement parait être... un contrat à titre 
gratuit... 



  ١٢٧١  الإجتھاد

Le cautionnement même gratuit, n’est pas une 
libéralité... Mais le principe selon lequel il n’y a pas 
de «donation de crédit» n’exclut pas une 
requalification de l’opération en donation indirecte 
lorsque le cautionnement est fondé sur l’intention 
libérale de la caution à l’égard du débiteur principal, 
intention libérale qui prive celle-là du recours 
subrogatoire contre celui-ci. 

(Enc. Dalloz. civ. III. Cautionnement. nº 28-29), 

 عقود التبرع فانها لا تعتبر هبة       منالكفالة وان كانت    
الا اذا تنازل الكفيل عن حقه في الرجوع على المـدين           

  بما يؤديه الى الدائن،
Le cautionnement est en principe un acte de 

bienfaisance, un acte entiènement gratuit. Ce n’est 
pourtant pas une donation, à moins que par exemple 
la caution, après avoir payé le créancier, ne renonce 
à exercer son recours contre le débiteur principal... 

 الكفالة فـي القـوانين والاجتهـادات        –هاري نجيم   (
  ،)٣٢ ص – ١٩٩٦ –اللبنانية والاجنبية 

Aussi le cautionnement apparait-il comme un 
contrat de bienfaisance, dans les rapports de la 
caution avec le débiteur principal : sans doute il n’y 
a pas de donation, puisqu’il n’y a pas transfert de 
valeurs d’un patrimoine à l’autre, mais il y a du 
moins un acte d’obligeance; 

(Louis Josserand-cours de droit civil. positif 
Français- T II. p 803, 804), 

En principe, la caution, lorqu’elle a payé la dette, 
a un recours contre le débiteur principal puisqu’elle 
jouait le rôle de répondant et puisqu’elle n’avait pas 
d’intérêt dans l’opération: il n’en serait autrement 
que si elle était intervenue «animo donandi», avec 
la pensée de se substituer au débiteur et d’assumer 
effectivement et définitivement le fondeau de 
l’obligation: Il y aurait alors véritablement 
donation», 

(Louis Josserand – cité – p. 811), 

من مراجعة اوراق الملف كافة، لا يتبين،       وحيث انه   
من نحوٍ اول، توفر اعتراف صريح من قبـل المـدعي           
الكفيل ان كفالته للمدعى عليه اعطيت على سبيل التبرع         
وبدون ان ينظر فيها الى حق الرجوع على هذا الاخيـر           

كمدين اصلي، ومن نحوٍ ثان لم يتبين تـوافر ظـروف           
فالة المدعي اعطيت على    ترمي الى الاستفادة منها ان ك     

ن المـدعي   أسبيل التبرع، إذ لم يتبين توفر نية التبرع ب        
لمـدين  راد من خلال كفالتـه للمـدعى عليـه ا         الكفيل ا 

الأصلي ان يحل محله في التزامه المدين تجاه المصرف         
 موجـب الايفـاء دون   الدائن وتحمله عنه فعلياً ونهائيـاً    

ه عنه، بل ان مـا  لاستيفاء ما يكون قد دفع الرجوع عليه   
 المدعي الكفيل عند قيامه     أنهو ثابت من اوراق الملف      

بانفاذ موجب اداء الدين الى المصرف، انما قـام بـذلك           
كنتيجة مباشرة لالتزامه بصفته الاخيرة هذه، وليس بنية        

ة في مـصلحة ذمـة المـدين        نقل اموال من ذمته المالي    
 ـة دون الرجوع عليه لمطالبته بما ي   يئبصورة نها  د كون ق

 عنه، والدليل على ذلك الكتاب الموجه من المـدعي          أداه
تـاريخ  " البنك اللبنـاني الكنـدي    "الكفيل الى المصرف    

 والذي يشير فيه الى اشعاره من قبل هذا         ٢٤/١٢/٢٠٠٥
الأخير بتفاصيل المبالغ التي تم سـدادها عـن المـدين           
المدعى عليه المكفول، حفظاً لحقوقه بتحصيلها من هـذا         

ر، اضافة الى التقدم بالدعوى الحاضرة لمطالبتـه        الأخي
بالمبالغ المسددة عنه، وبالتالي فان رابطة القربـى بـين          
المدعي والمدعى عليه وكون الكفالة اعطيت دون علـم         
هذا الأخير وكون هذه الاخيرة لم تـنص علـى ذكـر            
المكفول المدعى عليه ولا على ذكر الحسابات المكفولـة         

لقيمة الكفالة، ليس من شأنها ان      ولا على أي حد أقصى      
تؤلف الظروف التي يستفاد منهـا ان المـدعي الكفيـل           
اعطى كفالته في مصلحة المدعى عليه المكفـول علـى          
سبيل التبرع وبدون النظر الى حق الرجوع علـى هـذا         
الأخير، ذلك ان رابطة القربى، وان كانت تؤخذ بعـين          

تـوفر تلـك    الاعتبار، الا انها لا تكفي وحدها للقـول ب        
روف المذكورة اعلاه، سـيما وان المـدعى عليـه          الظ

ابيـة الاولـى فـي      والمكفول نفسه ادلى في لائحته الج     
 استقل في   ٣١/١٢/١٩٨٧الصفحة الاولى انه بعد تاريخ      

اعماله الخاصة وظلت علاقته مع والده المدعي علاقـة         
عادية، وهي من الناحية المالية علاقة حساب جارٍ، مـا          

 إن كل ما كان يؤديه المـدعى عليـه عـن            يستفاد منه 
 فرض صحته، كان يدخل فـي النتيجـة         وعلىالمدعي،  

بمحاسبة بينهما ولم يكن على سبيل الهبة، ما يؤكـد ان           
رابطة القربى المتوفرة بينهما لـم يكـن مـن شـأنها،            
وبالاستناد الى العلاقة بينهما، ان تؤلف تلك الظـروف،         

مدعى عليـه المكفـول   كما ان اعطاء الكفالة دون علم ال     
ليس من شأنه ان يوفر أيضاً تلك الظـروف، ذلـك ان            

موجبات وعقود اجازت للكفيـل الـذي       / ١٠٨٠/المادة  
 الموجب الاصلي ان يرجع على المديون بجميع ما         ىاوف

دفعه ولو كانت الكفالة قد اعطيت على غير علـم مـن            



  العـدل  ١٢٧٢

المديون، هذا فضلاً عن ثبوت علم المدعى عليه بالكفالة         
وافقته عليها والاستناد اليها في مراسلاته مـع البنـك       وم

فق مع لائحة المـدعي     مر ١مستند رقم   (المقرر ادخاله   
، كما ان كون عقد الكفالة      )٢٤/٥/٢٠٠٦الجوابية تاريخ   

لم ينص على ذكر المدعى عليه ولا علـى الحـسابات           
المكفولة ولا على أي حد اقصى لقيمة الكفالة، ليس مـن           

يوفر تلك الظروف، اذ ان الكفالة هي عقد        شأنه أيضاً ان    
بين الدائن والكفيل وان ذكر كل التفاصـيل فـي الـسند      
المكتوب لاثبات اركان موضوع اتفاقهما امر يعود لهما        
ذلك انهما المعنيان بها ويقع على احدهما انفاذهـا فـي           
مصلحة الآخر، وبالتالي ليس من شأن خلو عقد الكفالـة          

دعى عليه ان يفسر بان الكفالـة       من ذكر ما ادلى به الم     
اعطيت على سبيل التبرع طالمـا ان الـدائن والكفيـل           

فيل وعلـى الحـسابات المكفولـة،    متفقان على هوية الك  
 المدعى عليه المكفول بان تلـك الكفالـة          عن علم  فضلاً

معقودة في مصلحته وفق ما بينا اعلاه، اضافة الـى ان           
  وفقاً تحديدهلكفيل  مسألة الحد الاقصى للكفالة امر يعود ل      

لارادته ولشروط الدائن، وانه في حالة الدعوى الحاضرة        
 القول بعدم وضع حد أقصى للكفالة ذلـك انـه           يمكنلا  

 منالموقع  ..."  وتجميد اموال نقدية   رهنعقد  "يستفاد من   
المدعي والمبرز مع استحضاره، ان التسهيلات والديون       

 لمكفـول لمترتبة علـى المـدعى عليـه ا       والالتزامات ا 
لمصلحة المصرف المقرر ادخاله مكفولـة تجـاه هـذا          
الاخير بموجب حساب دائن مفتوح من المدعي الكفيـل         
لدى المصرف يكـون مخصـصاً ومجمـداً ومرهونـاً          

 الـرهن   نلمصلحة هذا الاخير على سبيل الـضمانة، وا       
والتجميد والتخصيص يشمل جميع المبالغ المودعة والتي       

الضمانة بالاضافة الى الفوائد    ستودع مستقبلاً في حساب     
المكونة والمتراكمة، ما يستفاد منه ان الحـد الاقـصى          
للكفالة يجب الا يتعدى حجم المبالغ المتوفرة في الحساب         
المجمد المرهون المذكور اعلاه، ذلك ان تفسير الكفالـة         
يجب ان يكون تفسيراً ضيقاً دون توسع، وعنـد الـشك           

تحدد التزامه في اضـيق     يكون التفسير لمصلحة الكفيل ف    
  نطاق تتحمله عبارات الكفالة،

المصنف السنوي في الاجتهاد في القـضايا       : يراجع(
استئناف بيـروت العاشـرة     : ٣٤ ص   – ٢٠٠١المدنية  
 والسنهوري، الوسيط في شـرح      – ٢١/٣/٢٠٠١تاريخ  

  ،) وما بعدها٨٥القانون المدني، الجزء العاشر ص 
قتضي رد كل ما    ، ي وحيث انه، في ضوء كل ما تقدم      

   عليه لهذه الناحية،ىادلى به المدع
وحيث انه، ومن ناحية ثانية، فان المدعى عليه يطلب         

  موجبات وعقود،/ ١٠٨٦/رد الدعوى سنداً للمادة 

وحيث ان المدعي طلب رد ما ادلى به المدعى عليه          
  لهذه الناحية،

موجبات وعقـود نـصت     / ١٠٨٦/وحيث ان المادة    
فيل ان يرجع على المديون الاصلي      على انه لا يحق للك    

اذا كان قد دفع الدين او حكم عليه في الدرجة الاخيـرة            
بدون ان يعلم المديون، بشرط ان يثبت المديون انه قـد           

 اسباباً تثبـت بطـلان الـدين او         هاوفى الدين او ان لدي    
  ...سقوطه

ه الى المـادة    دوحيث ان المدعى عليه يدلي في استنا      
ي الكفيل لم يعلمه بانه يريد ان يدفع        المذكورة، ان المدع  

  للمصرف اللبناني الكندي،
وحيث انه على فرض صحة ما يدلي بـه المـدعى           

/ ١٠٨٦/عليه، فانه يبقى عليه وسنداً الى نـص المـادة           
المذكورة، ان يثبت انه قد اوفى الدين او ان لديه اسـباباً            

  طه،قوتثبت بطلان الدين او س
لدعوى كافة لم يتبين    وحيث انه من مراجعة اوراق ا     

ان المدعى عليه اثبت انه سـبق لـه ان اوفـى الـدين              
تثبت موضوع الدعوى الحاضرة او اثبت ان لديه اسباباً         

بطلان الدين او سقوطه، بل على العكس انـه وبحـسب         
) ٢، ص   ٦/٢/٢٠٠٧لائحته الجوابية تـاريخ     (ادلاءاته  

قـرر  فهو لا ينازع مطلقاً بمبدأ كونه مديناً للمصرف الم        
ادخاله، وانه على كامل الاستعداد لتـسديد الـدين لهـذا           
الأخير، بل ان موضوع المنازعة هو مقدار الدين فقـط،    
ما يقتضي تبعاً لما تقدم رد طلبات المدعى عليـه لهـذه            

  الناحية،
وحيث انه، ومن ناحية ثالثة، فان المدعى عليه يطلب         

  له،تعيين خبير لاجراء محاسبة بينه وبين المقرر ادخا
وحيث انه من مراجعة اقوال وادلاءات المدعى عليه        

 المقدمة منه بعد    لوائحهوطلباته، لا سيما تلك الواردة في       
ــاريخ   ــه بت ــرر ادخال ــن المق ــة م ــة المقدم اللائح

، والتي اوضح فيها هذا الاخيـر قيمـة         ٢٠/١١/٢٠٠٧
المبالغ المحصلة فعلياً من المدعي، وذلك بعـد تقديمـه          

 عـن   اً ارفق بهـا صـور     ١٣/٣/٢٠٠٧لائحة بتاريخ   
كشوفات حساب المدعى عليه وقد تبلغها هـذا الاخيـر،          

ة مـا يبـرر     فانه لم يتبين انه ادلى بأسباب لها من الجدي        
ة من المقرر ادخالـه والعائـدة       الشك بالحسابات المنظم  

لمديونية المدعى عليه، وبالتالي اللجوء الى تعيين خبير،        
 ـماً هو اع  بل ان ما طلبه المدعى عليه ختا       اد كـشف   تم

 ١٤/٣/٢٠٠٧حساب المقرر ادخاله مع لائحته تـاريخ        
اساساً للمبالغ المدفوعة من المدعي فـي حـسابه كحـد           
اقصى مع حفظ حقه باجراء محاسبة فعلية مع المقـرر          



  ١٢٧٣  الإجتھاد

ادخاله، دون ان يبين كما ذكرنا اعلاه الاسباب الجديـة          
لذلك، هذا فضلاً عن انه ومن ناحية أولى طلـب عنـد            

قتضاء تعيين خبير لاجراء محاسبة، ومن ناحية ثانية،        الا
وبالنسبة لحفظ حقه باجراء محاسبة، فانه في حال تـوفر   

 بـه   ةحق معين فان القانون هو الذي يحفظ حق المطالب        
دون ان يكون للمحكمة اتخاذ أي تدبير بهذا الشأن، مـا           
يقتضي تبعاً لما تقدم رد ادلاءات وطلبات المدعى عليـه          

  ناحية،لهذه ال
وحيث انه، ومن ناحية رابعة، فان المـدعي يطلـب          
الزام المدعى عليه بان يدفع له المبـالغ الـواردة فـي            
الاستحضار واللائحة التصحيحية المقدمة منـه تـاريخ        

  :، والبالغة١٢/٩/٢٠٠٧
  جنيه استرليني،/ ٢٢٣٠٩٢٠٧ /-
  يورو،/ ٩٢٨٢٥٠٦ /-
  دولار اميركي،/ ١٤٢,٣٥٧,١٧ /-

 عليه يطلب لهذه الناحيـة تـدوين        وحيث ان المدعى  
عدم صحة المبالغ التي يطالب بهـا المـدعي بـدعواه،           
واعتماد كشف حساب المقرر ادخاله المبرز مع لائحتـه         

 اساساً للمبالغ المدفوعة من المدعي      ١٤/٣/٢٠٠٧تاريخ  
  في حسابه كحد اقصى،

وحيث انه، من مراجعة اوراق الملف كافة، يتبين ان         
  :ساب المدعى عليه المبالغ التاليةالمدعي دفع في ح

 جـرى تحويـل مبلـغ       ٢٤/٢/٢٠٠٦ انه بتاريخ    -
جنيه استرليني من حـساب الـضمانة       /٢٢٣٠٩٢٠١٧/

  .النقدية للمدعي بالعملة عينها الى حساب المدعى عليه
 تــم تحويــل مبلــغ ٢٤/٢/٢٠٠٦ انــه بتــاريخ -

يورو من حساب الضمانة النقدية للمدعي      / ٩٢٨٢٥٠٦/
  .ليه عنها الى حساب المدعىبالعملة عي

 جـرى تحويـل مبلـغ       ٢٤/٢/٢٠٠٦ انه بتاريخ    -
ــغ . أ. د/ ١٣٦٤٥٦٦٢/ ــغ . أ.د/٤٧٠١٤٠/ومبل ومبل
 من حساب الـضمانة     .أ.د/٥٠/ ومبلغ   .أ.د/١٠٩٩١٥/

النقدية للمدعي بالدولار الاميركي الى حساب المـدعى        
عليه بالدولار الاميركي والجنيه الاسترليني واليـورو،       

 ١٣/٣/٢٠٠٧ت الاستحضار واللائحـة تـاريخ       مرفقا(
  ،)٢٠/١١/٢٠٠٧ولائحة المقرر ادخاله تاريخ 

وحيث ان المدعى عليه لم يقدم طعناً جـدياً بـصحة           
حصول تلك العمليات وقيمتها في حسابه، مـا يقتـضي          

موجبات وعقود الزامـه    / ١٠٨٠/وسنداً الى نص المادة     
 بـدعواه  بان يدفعها للمدعي، بعد ان تقدم هـذا الأخيـر        

  ن يدفعها له،أالحاضرة طالباً الزامه ب

وحيث انه، ومن ناحية خامسة، فان المـدعى عليـه          
يطلب اجراء المقاصة بين ما هو متوجب للمدعي فـي          

، والزام المدعي ان يـدفع      .أ.د/١٦١٨٤٩٦/ذمته ومبلغ   
  الرصيد له،

وحيث ان المدعي يطلب رد طلبات المـدعى عليـه          
  الحقيقة والواقع والقانون،لهذه الناحية، لمخالفته 

وحيث انه يقتضي بادئ ذي بدء القول ان المقاصـة          
المطروحة في الدعوى الحاضرة المدعى بها مقابلة مـن   
قبل المدعى عليه، هي المقاصة القضائية وليس المقاصة        
القانونية، ذلك ان الأولى تكون فـي الاحـوال التـي لا            

 ـ     رط الخلـو  تتوافر فيها شروط الثانية، أي عند تخلف ش
 ـ     /من النزاع و   ز واو شرط معلوماتية المقدار، عندها يج

للمدعى عليه ان يطلب من المحكمة مقابلة تحرير قيمـة          
دينه اولاً ومن ثم اجراء المقاصة او ان تفض النزاع في           
خصوص هذا الدين الذي يدعيه على المـدعي اذا كـان       

  الدين متنازعاً فيه،
حرية كاملة في   وحيث انه، في هذا الاطار، للقاضي       

ه في دعـواه    تقدير هذا الطلب الذي يتقدم به المدعى علي       
ارضة، اذ انه متى كان الدين المطالـب بـه اصـلياً            الع

مستحقاً ومحرراً، والدين المطلوب مقابلة اجراء المقاصة       
 غير محرر، فانه يجوز اصدار الحكم فـي         هعلى اساس 

ريـر  الحال بشأن الدين الأول مع تعليق تنفيذه حتـى تح         
الدين الثاني ومن ثم إجراء المقاصة بين الدينين، ويجوز         
ان يحصل هذا الامر في كل مرة يكـون فيهـا الطلـب     
الاصلي جاهزاً للحكم والطلب المقابـل الرامـي الـى          
المقاصة يستلزم تحقيقاً قد يستغرق بعض الوقت سـواء         
لجهة اثبات الدين المدلى به ام لجهة تحريـره ام لجهـة            

 قبـول   لكن يعود للمحكمة ان تقرر رفـض      ، و استحقاقه
الطلب المقابل الرامي الى المقاصة ويقتصر فصلها على        
الدعوى الاصلية دون المقابلة، اذا تبـين لهـا ان هـذه            
الأخيرة ليس لها اساس واضح، او ان لها اساس ولكنها          

 بحيث تكون بحاجة الـى تحقيـق        من التعقيد والغموض  
 ان تعطل الفصل فـي      واسع واجراءات طويلة من شأنها    

الدعوى الاصلية الجاهزة للحكم، ما يلحق بالتالي ضرراً        
بالطرف الآخر، كما يعود للمحكمة ان تقـضي بـرفض    

ير مـصاعب خاصـة     ثقبول طلب المقاصة اذا كان يست     
لناحية ما يؤيد الصفة الأكيدة للدين وامكانيـة تحريـره،          

زاع م غير متوفر عندما يكون الدين محل ن       دويعتبر ما تق  
ه ام في قيمته وانه سيفسح المجـال        ئجدي سواء في مبد   

  ،يدلنقاش كثير التعق
الوسيط في شـرح    : عبد الرزاق السنهوري  : يراجع(

  ،)٩٤١ الى ٩٣٧ ص – ٣ ج –القانون المدني 



  العـدل  ١٢٧٤

 موسوعة اصول المحاكمـات     –ادوار عيد   : يراجع(
  ).٣٤٢ الى ٣٣٨ ص ١ مجلد ١والاثبات والتنفيذ ج

عة اوراق الملف الحاضر كافـة      وحيث انه من مراج   
يتبين ان ادعاء المدعى عليه المقابل الرامي الى اجـراء          
المقاصة منازع به من قبل المدعي مـن حيـث مبدئـه            
وثبوته، معتبراً انه ليس ما يثبت، من خلال المـستندات          
المبرزة من المدعى عليه، انه مدين لهذا الاخير، اضافة         

 وفـق مـا     –مستندات  الى عدم تمكنه من ابراز اصل ال      
 والمبرز صور عنها في لوائحه      –كلفته هذه المحكمة به     

 مناقشتها، ولعدم ثبـوت ان قيمـة الـشيكات        منليتمكن  
المبرزة صور عنها خرجت قيمتها من حساب المـدعى         
عليه  لتدخل في حسابه، ولعدم ثبـوت ان مـا يكـون             
المدعى عليه قد اوفاه كان مترتباً بذمته هو، ولعدم ثبوت          
ان المدعى عليه هو من اوفى من حساباته اي دين كان           
مترتباً بذمته، ولثبوت التزوير فـي بعـض المـستندات       
المبرز صور عنها، اضافة الى عدم جواز انشاء المدعى         
عليه مستندات لنفسه للتذرع بها بوجهـه، فـضلاً عـن           

  مرور الزمن على بعض الحقوق المطالب بها،
الب المـدعي اثباتـاً     وحيث انه، في هذا السياق، يط     

لادعائه المقابل، تكليف المدعي رفع السرية المـصرفية        
عن بنك بيروت الرياض في ما يتعلق بالشيكات وتكليف         

 مـن خبير للتحقق من ان هذه الاخيرة تم قبضها فعليـاً           
سنداً المدعي عبر البنك المذكور، والا ادخال هذا الاخير         

از مـا يثبـت     اصول مدنية وتكليفه بـابر    / ٢٠٨/للمادة  
تحصيله الشيكات المذكورة لمصلحة المدعي، وتكليـف       

اصول مدنيـة   / ٢٠٣/هذا الاخير وسنداً الى نص المادة       
  وما يليها ابراز المستندات التي سلمه اصلها،

طار عينه، يدلي المـدعي ان بنـك        لاوحيث انه في ا   
بيروت الرياض لم يعد موجوداً بعـد ان ادمـج ببنـك            

 البنوك تتلف القيود لـديها بعـد        بيروت، فضلاً عن ان   
مرور عشر سنوات عليها، اضافة الى نفيه نفياً قاطعـاً          
وجود أصل الشيكات او الاوراق التي يدلي المدعى عليه         

  ته،زانها لديه، انها موجودة بحو
وحيث انه، في ضوء جدية النزاع حول مبدأ الـدين          
الذي يدلي المدعى عليه انه مترتب له بذمـة المـدعي،           

 ضوء وعدم توافر، في مرحلة الدعوى الحاضـرة،         وفي
الوسائل الثبوتية القانونية لاثبات الدين المطالب به ومـن   

ذي يتطلب تحقيقاً طـويلاً     ثم تقديره تقديراً دقيقاً، الامر ال     
ومما يستثيره من مصاعب خاصة للاحاطة به،       ومعقداً،  

الامر الثابت من ادلاءات الخصمين في الدعوى لا سيما         
   لاثبات مطاليبه،جراءات التي يطلبها المدعى عليهالا

وحيث انه، في ضوء ما تقدم، فان المحكمة تـرى،          
وفي ضوء جهوزية الحكم في الادعاء الاصـلي، وفـي          
ضوء التعقيدات التي ترافق اقرار الادعاء المقابل ولمـا         

 تأثير سلبي على حقـوق المـدعي، رد         منسيكون لذلك   
  كل ما تقدم،طلب اجراء المقاصة سنداً ل

وحيث انه، في ضوء النتيجة التـي توصـلت اليهـا     
 لقـي المحكمة يقتضي رد كل ما زاد او خالف، اما لانه           

رداً ضمنياً واما لعدم الجدوى، بما فـي ذلـك طلبـات            
  العطل والضرر لعدم توفر شروط استحقاقها،

  ،لذلك
  :تحكم المحكمة بالاتفاق

  .اضرة برد طلب وقف السير بالمحاكمة الح:أولاً
فـي  . ل.م. بادخال البنك اللبنـاني الكنـدي ش       :ثانياً

  الدعوى الحاضرة،
 برد طلب رد الـدعوى سـنداً الـى المـادتين      :ثالثاً

  موجبات وعقود،/ ١٠٨٦/و/ ١٠٨٥/
 برد طلب تعيين خبير لاجراء محاسـبة بـين          :رابعاً

   ادخاله،ررقالمدعى عليه والم
ي المبـالغ   بالزام المدعى عليه ان يدفع للمدع  :خامساً

  :ةالتالي
مايتـان وثلاثـة    (جنيه استرليني   / ٢٢٣٠٩٢,١٧+ /

وعشرون ألفاً واثنتان وتسعون جنيه اسـترليني وسـبعة     
  )عشر بالماية

اثنان وتسعون الفاً وثمانمايـة  (يورو  / ٩٢٨٢٥,٦+ /
  )وخمسة وعشرون يورو وستة بالمئة

مئة واثنان واربعون الفـاً     . (أ.د/ ١٤٢٢٥٧,٦٧+ /
عة وخمسون دولاراً اميركي وسبعة وستون      ومئتان وسب 

  ).سنتاً
   برد طلب اجراء المقاصة،:سادساً
  خالف، أو برد كل ما زاد :سابعاً
   برد طلبات العطل والضرر،:ثامناً
  .ن المدعى عليه نفقات المحاكمة كافةي بتضم:تاسعاً

    



  ١٢٧٥  الإجتھاد

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الثالثة

) منتدب(ناجي عيد رئيس  ال:الهيئة الحاكمة
 الله وطارق طربيهاوالعضوان حسام عطا

 ٢٢/٥/٢٠٠٨ تاريخ ١٢١رقم : القرار
  جواد جابر/يت تكستيل كونفكسيونغشركة أكيي

–
–

–
–

 

ان اسبقية الاستعمال المعول عليهـا فـي القـانون          
اللبناني هي تلك الواقعة ضمن الاراضي اللبنانية انطلاقاً        
من مبدأ اقليمية الماركة، فالماركة المودعة أصولاً فـي         

تعملة سابقاً فيه تتمتـع بحمايـة القـانون         لبنان أو المس  
، فـي حـين ان      ٢٣٨٥/٢٤اللبناني وفاقاً لأحكام القرار     

الماركة المودعة في الخارج او المستعملة في الخارج لا         
تتمتع بحماية القانون اللبناني الا فـي حالـة الماركـة           

 مكرر من اتفاقيـة     ٦المشهورة وذلك وفقاً لاحكام المادة      
  .نضم اليها لبناناتحاد باريس الم

 مـن الاتفاقيـة     ٦ان الشهرة المقصودة في المـادة       
المذكورة اعلاه هي تلك القائمة في البلد المطلوب اجراء         
الحماية فيه وليس في بلـد المنـشأ أو بلـدان أخـرى،             
وبالتالي وفي ضوء عدم ثبوت شهرة علامة المدعية في         
لبنان بتاريخ سابق لتـسجيل المـدعى عليـه للعلامـة           

ذكورة، تكون شروط إعمال تلك المادة غير متـوفرة         الم
  .وترد أقوال الجهة المدعية لهذه الناحية


–

––
–

 

ان المودع السيء النية الذي أراد اسـتغلال شـهرة          
ماركة اجنبية مستعملة في الخارج عن طريق ايـداعها         
وتسجيلها في لبنان على انها ملكاً له لا يمكنه الاسـتفادة           
من الحماية القانونية التي تؤمنها له القوانين اللبنانيـة أو          

تفاقية اتحاد باريس، ويكون تـصرفه مـشوباً بـالغش          ا
 ٦المبطل لعملية الايداع المذكورة وفاقاً لأحكام المـادة         

  .المشار اليها آنفاً

  بناء عليه،
حيث إن المدعية تطلب الحكم بإبطال تسجيل الماركة        

“J. B. Collezione”ــ المق ــة  دل ــا التجاري ة لعلامته
“Collezione”      الملكيـة    من سجلات مـصلحة حمايـة 

الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة لكونهـا صـاحبة         
الأسبقية في الاستعمال ولكون علامتها اكتسبت شـهرة        
عالمية وأخيراً بالنظر لسوء نية المدعى عليه المتمثلـة         
بعلمه السابق بالعلامة من خلال علاقته الوثيقة بالـسيد         
 مروان جابر الذي كان يشتري منها بضائع، وبمنعه من        
استعمالها تحت طائلة غرامة إكراهية تقدرها المحكمـة        
عن كل يوم تأخير، وبمصادرة البضاعة التي تحمل اسم         

نـشر  بالماركة المقلدة الموجودة في محلاته ومخازنه، و      
خلاصة وافية عن الحكم في جريدتين محليتـين وذلـك          

 مـن القـرار     ١١٨على نفقة المدعى عليه سنداً للمادة       
٢٣٨٥/٢٤،  

ن المدعى عليه يطلـب رد الـدعوى لعـدم          اوحيث  
 وصحتها وثبوتها كونه استعمل العلامة التجارية       اقانونيته

“COLLEZIONE”      بتاريخ سابق لنشأة المدعية وسجلها 
في لبنان بتاريخ سابقٍ لها أيضاً ما يوجب حماية حقوقه          
بوجه الأجنبي الذي سجل العلامة عينها بعد تسعة أشهر،         

كتساب العلامة المذكورة للشهرة    فضلاً عن أن موضوع ا    
العالمية يخرج عن إطار الدعوى الحاضرة كما أنه ليس         
سيء النية كونه على علاقة متوترة منذ زمن بعيد مـع           
ابنه مروان جابر ولا علم له بالعلامة المـذكورة أنهـا           

  مستعملة من قبل المدعية،
وحيث يقتضي في ضوء الأسباب المدلى بها من قبل         

  قشة النقاط القانونية المثارة منها تباعاً،المدعية منا
وحيث في هذا السياق استندت المدعية فـي طلبهـا          

 .J. B“الرامي الـى شـطب علامـة المـدعى عليـه      
Collezione”         من جهة أولى على أسـبقية اسـتعمالها ،

 مبينة أنها أنشئت في تركيا العـام  ”Collezione“للعلامة  
 ٤/٥/١٩٩٣تاريخ   في حين أنها سجلت علامتها ب      ١٩٨٧

ليتوسع انتشارها فيما بعد فتسجلها في المكتـب الـدولي          



  العـدل  ١٢٧٦

، ٣/١٢/٢٠٠٢للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بتـاريخ       
وبعدها في بلدان عدة من استراليا الـى اليابـان الـى             

 كما هو ثابـت     ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣السعودية خلال السنتين    
، فيمـا   من المستندات العديدة المبرزة تأييداً لإدلاءاتهـا      

سجل المـدعى عليـه علامتـه فـي لبنـان بتـاريخ             
٢٠/١١/٢٠٠٤،  

 من  ٧٤ و ٧٣وحيث يستفاد ضمناً من أحكام المادتين       
 أن ملكية الاسم التجاري تكتسب      ٢٣٨٥/٢٤القرار رقم   

بالاستعمال وليس بالتسجيل الذي يقتـصر دوره علـى         
  إعلان الحق لا إنشائه،

  يراجع بهذا الخصوص،(
 ٢٠ييز، الغرفة الخامسة، رقـم       قرار محكمة التم   -

، المنشور فـي المرجـع فـي        ٨/٢/٢٠٠٠الصادر في   
  ،٣٣٣. اجتهادات الملكية الفكرية، صادر، ص

محكمة الاستئناف فـي بيـروت، الغرفـة         قرار   -
، المنشور فـي    ١٦/٥/١٩٩٥ تاريخ   ٤٩٧الأولى، رقم   

. المرجع في اجتهادات الملكية الفكريـة، صـادر، ص        
٣٢١،.(  

قية الاستعمال المعول عليها في القانون      وحيث إن أسب  
اللبناني هي تلك الواقعة ضمن الأراضي اللبنانية انطلاقاً        
من مبدأ إقليمية الماركة، فالماركة المودعة أصولاً فـي         
لبنان أو المستعملة سابقاً فيه تتمتـع بحمايـة القـانون           

، فـي حـين أن      ٢٣٨٥/٢٤اللبناني وفقاً لأحكام القرار     
ودعة في الخارج أو المستعملة في الخارج لا        الماركة الم 

تتمتع بحماية القانون اللبناني إلا فـي حالـة الماركـة           
 مكرر من اتفاقيـة     ٦المشهورة وذلك وفقاً لأحكام المادة      

اتحاد باريس المنضم إليها لبنان بموجب القـرار رقـم          
  ،١٩/٧/١٩٣٩ تاريخ ١٥٢
يراجع بهذا المعنـى، نعـيم مغبغـب، الماركـات          (

 – ٨٨. ، ص ٢٠٠٥جارية والصناعية، الطبعة الأولى     الت
أما إذا كانت الماركة مودعة ومستعملة في الخارج، فلا         "

  ").تشكل أسبقية يمكن الاعتماد عليها
وحيث وبغض النظر عن عدم إثبات المدعى عليـه         

 ١٩٧٥لواقعة استعماله للعلامة المـذكورة منـذ سـنة          
والـه صـفة    تقريباً أو تقديمه أي دليل يضفي علـى أق        

الجدية، فإنه لا يمكن وفقاً لما تقدم الأخذ بأسبقية استعمال          
المدعية لعلامتها التجارية في الخارج وتحديداً في تركيا        
وغيرها من البلدان فيما بعد، لإعـلان أحقيتهـا بتملـك           
العلامة المذكورة وبالتالي إبطال إيداع المـدعى عليـه         

هـا لهـذه   ؤدلااللاحق لاستعمالها في الخارج، فيكـون إ     
،الناحية مستوجباً الرد  

وحيث إن المدعية تدلي من جهة ثانية بأن علامتهـا          
اكتسبت شهرة عالمية كما يستفاد من التسجيلات القائمـة    
في مختلف أنحاء العالم ولا سيما لدى المكتب الدولي في          
المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مـا يوجـب إبطـال          

 استناداً ”J. B. Collezione“مة تسجيل المدعى عليه للعلا
   من اتفاقية اتحاد باريس،٦لأحكام المادة 

 من اتفاقية   ١ مكرر   ٦وحيث إنه بحسب نص المادة      
و اتحاد باريس فان بلدان الاتحاد تتعهد بـأن تـرفض أ          

 إذا كان تشريع البلاد يـسمح بـذلك أم           عفواً تبطل سواء 
 ـ        ة أو  بناء لطلب صاحب العلاقة تسجيل كل ماركة فبرك

ماركة تجارية ناتجة عن نسخ أو تقليد أو ترجمـة مـن            
اعتبرتها سـلطة   شأنه خلق الالتباس وتسجيل كل ماركة       

البلد الصالحة لإجراء التسجيل معروفـة تـواتراً أنهـا          
تخص شخصاً قبل بـه للاسـتفادة مـن هـذا الاتفـاق             
واستعملت لنفس المنتوجات أو لمنتوجات مطابقة وتقـوم     

هري مـن   ونفس التعهد إذا كان القسم الج     بلدان الاتحاد ب  
 تقليـداً   والماركة يشكل نقلاً عن ماركة معروفة تواتراً أ       

  يخلق التباساً مع هذه الماركة،
وحيث يستفاد من أحكام المادة المذكورة أنها تهـدف         
الى حماية الماركة ذات الشهرة العالمية بغض النظر عن         

لحمايـة فيـه،    عملية الإيداع في البلد المطلوب إجراء ا      
فمتى توافرت حالات نسخ أو تقليد أو ترجمـة لماركـة           
مشهورة من شأنها خلق التباس في ذهن الجمهور توجب         

  رفض أو إبطال التسجيل،
وحيث إن الشهرة المقصودة هي تلك القائمة في البلد         

 ـ         أ أو  شالمطلوب إجراء الحماية فيه، وليس في بلـد المن
  بلدان أخرى،

  يراجع بهذا المعنى،(
Chavanne et Burst, droit de la propriété 

industrielle, cinquième édit. 1998. Dalloz – Delta, 
nº 1027 p. 586 – «Pour être prise en considération, 
il doit s’agir d’une notoriété se situant dans le pays 
où l’on entend lui faire produire des effets») 

المدعية سلّمت بهذه المسألة انطلاقاً ممـا       وحيث إن   
ذكرته في استحضارها لناحية انعقـاد الـدورة الثالثـة          
المشتركة بين جمعية اتحاد باريس والجمعيـة العالميـة         

 تشرين الثاني من العـام      ١٢ الى   ٨للملكية الفكرية من    
 وإصدارها توصـية مـشتركة تتعلـق بحمايـة          ١٩٩٩

مل التي يمكن اعتمادها    الماركات المشهورة محددة العوا   
للقول أن العلامة مشهورة ومن بينهـا مـدى معرفـة           

  الماركة لدى الجمهور المعني،



  ١٢٧٧  الإجتھاد

وحيث بالعودة الى أوراق الملف لا يتبين أن علامـة          
 قد اكتسبت شهرة واسعة في      ”COLLEZIONE“المدعية  

 مكـرر مـن     ٦لبنان، البلد المعني بتطبيق أحكام المادة       
 من تسجيلها في العديد من البلدان،       اتفاقية باريس بالرغم  

مع الإشارة الى أن جميع الجرائد التي أبرزتها المدعيـة          
لإثبات شهرتها ليست لبنانية بل تركية ولم يتبـين أنهـا           

  متداولة في السوق اللبناني،
وحيث في ضوء عدم ثبوت شهرة علامـة المدعيـة          

“COLLEZIONE”         في لبنان بتـاريخ سـابق لتـسجيل 
 للعلامة المذكورة مضيفاً إليهـا الحـرفين        المدعى عليه 

“J.B.”       مكرر مـن    ٦، تكون شروط إعمال أحكام المادة 
اتحاد باريس غير متـوفرة، وتكـون أقـوال المدعيـة           

  مستوجبة الرد لهذه الناحية أيضاً،
وحيث إن المدعية تدلي من جهة ثالثة بوجوب شطب         
علامة المدعى عليه لكونه سيء النيـة إذ كـان عالمـاً            

 عن طريق الـسيد     Collezioneبشهرة العلامة التجارية    
مروان جابر، في حين يؤكد المدعى عليه سوء العلاقـة          

  وتوترها مع هذا الأخير منذ مدة طويلة،
 من اتفاقية اتحاد باريس     ٣ مكرر   ٦وحيث إن المادة    

أجازت شطب الماركة المسجلة بنية سيئة تكريساً للمبـدأ      
  ،Fraus Omnia Corrumpitالغش يفسد كل شيء : العام

وحيث إن المشرع اللبناني أخذ بتلك القاعدة عنـدما         
 إبطال تسجيل   ٢٣٨٥/٢٤ من القرار    ٧٤أجاز في المادة    

العلامة التجارية المودعة من شخص كان عالماً بتاريخ        
     الإيداع بأنها مستعملة من قبل غيـره وبالتـالي تخـص

  غيره،
لسيء النية الذي   وحيث انطلاقاً مما تقدم فإن المودع ا      

أراد استغلال شهرة ماركة أجنبية مستعملة في الخـارج         
عن طريق إيداعها وتسجيلها في لبنان على أنها ملكاً له          
لا يمكنه الاستفادة من الحماية القانونية التي تؤمنها لـه          
القوانين اللبنانية أو اتفاقية اتحاد باريس، ويكون تصرفه        

يـداع المـذكورة وفقـاً      مشوباً بالغش المبطل لعملية الإ    
   المشار إليها آنفاً،٦لأحكام المادة 

  يراجع بهذا المعنى،(
- Chavanne et Burst, droit de la propriété 

industrielle, cinquième édit. 1998, Dalloz – Delta, 
nº 1081 p. 622 -  

Comme tout acte juridique et en raison du 
principe supérieur fraus omnia corrumpit le dépôt 
des marques ne doit pas être détourné de sa finalité. 
La marque est faite pour distinguer les produits ou 

les services d’un commerçant des produits ou 
services de ses concurrents. Elle ne doit pas être un 
acte d’agression à leur égard. 

C’est ainsi que l’on peut considérer comme 
fautif, le fait de déposer une marque pour profiter de 
la négligence d’un concurrent qui en ferait l’usage 
sans l’avoir déposée si le déposant a agi en toute 
connaissance de cause... 

Il peut aussi parfois y avoir une volonté 
frauduleuse dans l’adoption comme marque en 
France d’un terme banal étranger, avant qu’il ne soit 
connu en France afin de géner des importations’. 

 نعيم مغبغب، الماركـات التجاريـة والـصناعية،       -
   ، ١٠٢. ، ص٢٠٠٥الطبعة الأولى 

تفاق اتحاد باريس أنـه لا يجـوز         ا لقد اعتبر موقعو  "
بالاستناد الى الغش تكريس حقـوق الملكيـة لـصاحب          

  ."ي أقدم على تسجيلها مع نية الغشالماركة الت
وحيث بالعودة الى أوراق الملف لا سيما استحـضار         
الدعوى المقدمة من المدعى عليه بوجه الـسيد مـروان          

المرفق جابر أمام الغرفة الابتدائية العقارية في بيروت و       
 يتبـين أن    ٣/٧/٢٠٠٧عنه صورة ربطاً بلائحته تاريخ      

المدعى عليه يدلي بتسليمه لابنه مروان جـابر أمـوالاً          
طائلة استعملها هذا الأخير في تأسيس شركات باسـمه،         
وأن تلك الشركات ما كانـت لتحقـق نجاحـاً ونمـواً            

 عليه، ما يفيـد أن هـذا        ىوازدهاراً لولا إشراف المدع   
على اطلاع على أعمـال ونـشاطات ابنـه        الأخير كان   

التجارية لا بل أكثر من ذلك كان مشرفاً عليها وبالتـالي           
  ملّماً بتفاصيلها،
دعية أبرزت مع لائحتها الجوابية تاريخ      موحيث إن ال  

 فواتير عدة وفاكسات تثبت وجـود علاقـة         ٧/٦/٢٠٠٧
 ٢٠٠٣تجارية ما بينها والسيد مروان جابر عائدة للعام         

ريخ تسجيل المدعى عليه لعلامته التجارية في       أي قبل تا  
، الأمر الذي لم ينكـره المـدعى عليـه        ٢٠/١١/٢٠٠٤

مصرحاً بأن العلاقة ساءت مع ابنه منذ أكثر من عـشر           
  سنوات،

وحيث إن تصريح المدعى عليه لجهة تاريخ تـدهور         
علاقته بابنه لم يقترن بأي دليل يثبت صحته خاصة وإن          

 ـ      ٢٠٠٥ا تعـود لعـامي      صور الدعاوى التـي أبرزه
  ،٢٠٠٦و

وحيث من غير المنطقي والحال هـذه أن لا يكـون           
ــة  ــه عالمــاً بوجــود العلامــة التجاري المــدعى علي



  العـدل  ١٢٧٨

“COLLEZIONE”    جيلها فـي وزارة  تس قبل إقدامه على
الاقتصاد مستغلاً عدم تسجيلها بعد في لبنان مـن قبـل           
المدعية، ما يوجب اعتباره سيء النية وإبطال التـسجيل         

  اصل،الح
وحيث يقتضي تبعاً لما تقدم إبطال عملية الإيداع التي         

 لدى مكتب   J.B.Collezioneقام بها المدعى عليه للعلامة      
  حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد،

وحيث لم يتبين للمحكمة من مراجعة أوراق الملـف         
وجود بضاعة تحمل اسم العلامـة موضـوع الـدعوى          

عيـة بحجـز ومـصادرة      الحاضرة فيكون طلـب المد    
البضاعة التي تحمل اسم الماركة المقلدة الموجودة فـي         

،محلات ومخازن المدعى عليه مستوجباً الرد  
وحيث إن المحكمة ترى في ضوء مـا تقـدم نـشر            
خلاصة عن الحكم في جريدتي البلد والسفير، وذلك على         

 مـن القـرار     ١١٨نفقة المدعى عليـه سـنداً للمـادة         
٢٣٨٥/٢٤،  

 ضوء النتيجة التي توصلت إليها المحكمة       وحيث في 
يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفـة        
إما لكونها لاقت رداً ضمنياً وإما لعدم تأثيرها على الحلّ          

  بما فيها العطل والضرر الناجم عن المحاكمة،

  ،لذلـك

  :تحكم المحكمة بالاتفاق
 .J. B“ بإبطــال تــسجيل الماركــة المقلــدة :أولاً

COLLEZIONE” ــرقم ــسجلة تحــت ال  ١٠٠١٨١ الم
 لدى مـصلحة حمايـة الملكيـة        ٢٠/١١/٢٠٠٤بتاريخ  

الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة على اسم المـدعى         
  عليه جواد أحمد جابر، وشطبها من السجل،

 بمنع المدعى عليـه مـن اسـتعمال علامـة           :ثانياً
“COLLEZIONE”  منتجاته تحت طائلـة    و ه على بضائع

رامة إكراهية قدرها خمسمائة ألف ليرة لبنانية عن كل         غ
  يوم تأخير عن تنفيذ الحكم،

   برد طلب حجز البضاعة ومصادرتها،:ثالثاً
نشر خلاصة الحكم في جريدتي السفير والبلد       ب :رابعاً

  على نفقة المدعى عليه،
لـب الزائـدة    ا برد سـائر الأسـباب والمط      :خامساً
  والمخالفة،
  .المدعى عليه نفقات المحاكمة بتضمين :سادساً

    

  

  محكمة الدرجة الاولى في بيروت

 الغرفة الخامسة

   الرئيس جمال الحجار :الهيئة الحاكمة
 والعضوان كمال نصار وحنا بريدي

 ٢٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ١١٣رقم : القرار
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  بناء عليه،
 ٤/٣/٢٠٠٨ تـاريخ  تهحيث ان المستأنف يدلي بلائح   

 ١٣/٨٣ من قانون تسوية مخالفات البناء       ٢١بأن المادة   
طبق فـي القـضية الراهنـة وأن قـانون تـسوية            نلا ت 

 لـم يـستعد أي نـص        ٣٢٤/٩٤المخالفات الأخير رقم    
 المذكور لجهـة المنـع مـن اجـراء          ٢١مماثل للمادة   

 ـ     العقاريةمعاملات  ال  ة في الأبنية المخالفة لقوانين وانظم
البناء وهو يدلي بان النزاع الحاضـر مرعـي بأحكـام           

 ة والفقرة الأخير  ١٩٩٦ من قانون موازنة سنة      ٤٩المادة  
  .٦٤٦/٩٤ من قانون البناء الأخير رقم ٢٣من المادة 

 من قانون موازنة سنة     ٤٩تذرع بالمادة   لجهة ال ) ١
١٩٩٦:  

الثابت بأقوال المستأنف ذاته أن المخالفـات       حيث من   
سنوات من   ٣في العقار موضوع الاستئناف حصلت قبل       



  ١٢٧٩  الإجتھاد

 التـي   ٤٩المراجعة الحاضرة، ومن الثابت بنص المادة       
 أن احكام   ٤/٣/٢٠٠٨اوردها المستأنف باللائحة تاريخ     

 ١/١/٩٤هذه المادة تتعلق بمخالفات البناء المرتكبة قبل        
 فيكـون مـن الثابـت ان        ٣٢٤/٩٤تاريخ نفاذ القانون    

مخالفات البناء موضوع النزاع الحاضر حاصـلة بعـد         
 ٤٩ وتكـون المـادة      ١/١/٩٤سنوات عديدة من تاريخ     

ة في وضعية العقار موضوع الاستئناف فيرد       بقغير منط 
  . المذكورة٤٩ما أدلى به المستأنف لجهة المادة 

  ...وبكل الأحوال
نـة رقـم     مـن قـانون المواز     ٤٩حيث ان المـادة     

 نصت على تحديد مدة العمل بهذه المادة بقرار         ٤٩٠/٩٦
  .يصدر عن وزير المالية

 الصادر عـن وزيـر      ١٥٥/١وحيث ان القرار رقم     
 ٤٩ حدد مدة العمـل بالمـادة        ١٤/٢/٢٠٠٠المالية في   

المذكورة اعلاه في الفترة الممتدة مـن تـاريخ سـريان           
يخ  وحتى الشهر الذي يلي تار     ١٥/٢/٩٦ في   ٩٦موازنة  

 أي الشهر الذي يلـي      ١٥٥/١صدور قرار وزير المالية     
، فيكون المستأنف قد استند الـى احكـام         ١٤/٢/٢٠٠٠

 ١٤/٣/٢٠٠٠ انتهت مفاعيلها فـي      ٤٩واردة في المادة    
  .ويرد ما أدلي به تحت هذا السبب

 من  ٢٣تذرع بالفقرة الأخيرة من المادة      لجهة ال ) ٢
  :٦٤٦/٢٠٠٤قانون 

 مـن قـانون     ٢٣ة من المادة    حيث ان الفقرة الاخير   
 نصت علـى مـا يلـي        ٦٤٦/٢٠٠٤قم  البناء الأخير ر  

ل المخالفة، بناء على طلب البلدية او الادارة الفنية         تسج"
 للعقار ولا تـشطب الا      العينيةالمختصة، على الصحيفة    

  .بعد تسوية اوضاعها او ازالتها
 من النص الوارد أعلاه أنه يتعلق بتحديد        يتبينوحيث  

د له طلب قيد اشارة مخالفة البناء على        والذي يع المرجع  
صحيفة العقار والحالات التي تبرر شطب هذه الاشـارة         
وهي حالة تسوية المخالفة او حالة ازالتها، فيكون مـن          

 بالمسألة المثارة في    الثابت أن هذا النص لا يتعلق مطلقاً      
النزاع الحاضر لجهة امكانية اجراء المعاملات العقارية       

قار المخالف من عدم ذلك، ولا يكون لما أدلى به          في الع 
المستأنف تحت هذا السبب مفيداً له في شيء لجهة الحل          

 للنزاع الراهن فيـرد مـا       يعطىالقانوني الذي يجب أن     
  .أدلي به تحت هذا السبب

لجهة النصوص الواجبة التطبيـق فـي النـزاع     ) ٣
  :الراهن

لبنـاء   مخالفات ا  تسوية من قانون    ١٧حيث أن المادة    
تلغى جميـع   :  نصت على ما يلي    ٣٢٤/٩٤الأخير رقم   

النصوص المخالفة لهذا القانون أو غيـر المتفقـة مـع           
 بتـسوية مضمونه كما تلغى جميع النصوص التي تسمح        

خارج نطـاق هـذا القـانون باسـتثناء         مخالفات البناء   
تعلـق بتـسوية    م ال ١٤/٧/٨١ تـاريخ    ٤١٤٦المرسوم  

 تعطـى تـسوية     – غرامـة    المخالفات الطفيفة لقاء دفع   
مخالفات البناء موضوع هذا القانون مع حفـظ حقـوق          

  ".الغير
 احكام المادة المذكورة اعلاه     ضوءوحيث يقتضي في    

 مخالفات  تسوية من قانون    ٢١معرفة ما اذا كانت المادة      
 للتطبيق فـي    وقابلة سارية المفاعيل    ١٣/٨٣البناء رقم   

  .النزاع الحاضر
 نـصت   ١٣/٨٣قـانون    مـن    ٢١وحيث ان المادة    

صراحة على منع اجراء أي نقـل ملكيـة او معاملـة            
وقوانين البناء مـا    عقارية في العقارات المخالفة لانظمة      

  .زالة المخالفة أو تسويتهالم تتم ا
 وتعديلاتـه ورد تحـت      ١٣/٨٣وحيث ان القـانون     

ونصت المادة الاولى منه    "  مخالفات البناء  تسوية"عنوان  
 وانظمة  لقوانينلابنية المنشأة خلافاً     على ا  يطبقعلى أنه   

  ".٢٢/٣/٨٥ وتاريخ ٢٦/٣/٦٤ بينالبناء 
 مـن   ١٧ بالعودة الى حرفية نص المـادة        هوحيث ان 

 كـل احكـام      يتبين أن هذه المادة لم تلغ      ٣٢٤/٩٤قانون  
 النصوص التي تـسمح      بالغاء  بل اكتفت  ١٣/٨٣القانون  

أن مـن الثابـت     ووية مخالفات البناء خارج نطاقـه       سبت
 لا تتعلـق بـاجراءات      ١٣/٨٣ مـن قـانون      ٢١المادة  

واصول تسوية مخالفات البناء بل هي تنص على مبـدأ          
عام يمنع المعاملات العقارية فـي العقـارات المخالفـة          

 ١٧وتكون هذه المادة بمنأى عن الالغاء الوارد بالمـادة          
 في كل ما لا يتعارض مع نصوص        ٣٢٤/٦٤من قانون   

  .هذا القانون الأخير
 ١٣/٨٣وحيث ان المقصود بالمادة الاولى من قانون        

المشار اليها اعلاه هو ان اصول واجـراءات التـسوية          
ة انون ترعى مخالفات البناء الحاصـل      هذا الق  فيالواردة  

ذلك لجهة تسوية المخالفات بحد ذاتهـا،       كقبل صدوره و  
 من القانون على أنهـا      ٢١وبالتالي يقتضي تفسير المادة     

ماً يمنع اجراء المعاملات العقاريـة فـي        أرست مبدأً عا  
المخالفات المرتكبة قبل صدوره طالما لم يتم تسويتها أو         
ازالتها، وهذا المنع يشمل لزوماً وبالتأكيد أي مخالفـات         
لاحقة لنفاذه وهي أصلاً لم تعد قابلة للتسوية بمقتـضى           

ى الأخذ بتفسير معاكس الـى      دالقانون المذكور، والا لأ   
طقية تميز المخالفات المرتكبة بعد صـدور  نتيجة غير من  

جعلها غير مانعة لاجراء المعاملة العقارية على       بالقانون  



  العـدل  ١٢٨٠

 القانون في   ورالعقارات المرتكبة فيها المخالفات بعد صد     
حين تمنع ذلك في المخالفات المرتكبة قبل صدوره طالما         

  .لم يتم ازالة هذه المخالفات او تسويتها
 مـن  ٢١قدم تكـون المـادة   وحيث تأسيساً على ما ت   

 سارية المفاعيـل لجهـة منـع اجـراء          ١٣/٨٣قانون  
المعاملات العقارية في الأبنية المخالفة في كـل مـا لا           

  .٣٢٤/٩٤يتعارض مع احكام القانون 
 مـن قـانون     ١٤ مـن المـادة      ٥وحيث ان الفقرة    

  : نصت على ما يلي٣٢٤/٩٤
ارتكبـت  .... في حال احتلال العقار من قبل الغير       "

لمخالفة من قبل محتلي العقار أو شاغليه خلافـاً لارادة          ا
المالك فانه يمكن اجراء المعاملات على العقار اذا قـدم          
المالك تعهداً لا رجوع عنه ينظمه لدى الكاتـب العـدل           

  ...".ويسجله على صحيفة العقار
 المشار  ١٤المادة   من   ٥ الفقرة   احكاموحيث يفهم من    

اء معـاملات علـى عقـار       اجر امكانية   اليها اعلاه ان  
مخالف محصورة فقط في حالة ارتكاب المخالفـة مـن          

 فيالغير خلافاً لارادة المالك، وضمن الأصول المحددة        
هذه الفقرة بما يعني بصورة لا لبس فيها وفقـاً للتفـسير    
المعاكس عدم امكانية اجراء معـاملات عقاريـة فـي          

 ويةتـس العقارات المخالفة في كل الحالات الأخرى قبل        
المخالفة أو ازالتها وبما يؤكد المبدأ العام الـذي يمنـع           
اجراء المعاملات العقارية في العقارات المخالفة وهو ما        

نـصها علـى    ب من ذات المـادة      ٦أكدته مباشرة الفقرة    
  .١/١/٩٤دم المخالفات التي تحصل بعد هوجوب 

 ٢/٢/٢٠٠٥وحيث ان كتاب محافظ بيروت تـاريخ        
اشارة مخالفة البناء على صحيفة      وضعالذي تم بموجبه    

العقار موضوع المراجعة لا يتضمن مطلقاً ما يثبـت ان          
مخالفات البناء الحاصلة من العقار مرتكبة مـن غيـر          

 فيكون ما ادلى به المستأنف خلاف ذلـك لهـذه          نالمالكي
 مـن  ٥الجهة بقي مجرداً من أي اثبات، وتكون الفقـرة        

بقة في القـضية   غير منط٣٢٤/٩٤ من قانون   ١٤المادة  
  . الراهنة

وحيث تأسيساً على كل ما تقدم يكون طلب المستأنف         
 الـسارية   ١٣/٨٣ من قانون    ٢١مصطدماً بأحكام المادة    
 اليه المحكمة، معطوفـاً     وتوصلتالمفاعيل وفق ما سبق     

 ٣٢٤/٩٤ من قانون    ١٤ من المادة    ٥على احكام الفقرة    
 العقـارات  عاملات العقارية فيمالتي أكدت منع اجراء ال    

  .المخالفة خارج الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة
وحيث يقتضي بالنتيجة النهائية رد الاستئناف برمتـه        

  .وتصديق القرار المستأنف

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

 ورده أساسـاً وتـصديق      قبول الاستئناف شكلاً  : اولاً
  .القرار المستأنف

ن المستأنف  مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمي   : ثانياً
  .الرسوم والمصاريف
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  ١٢٨١  الإجتھاد
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–
 

ان بعض الفقه والاجتهاد يميل فـي حالـة التفـاوت        
 العقد الى اسـتخلاص     اطرافالكبير في الموجبات بين     

ارادة استغلال ضيق أو قلة خبرة أو طيش المغبون مـن       
الركن المادي ذاته المتمثل بـالغبن الفـاحش بـصورة          

قـد، وهـذا    صارخة والظروف المادية التي رافقـت الع      
الرأي في محله وترى المحكمة الاخـذ بـه لأن الأخـذ         
بتفسير يرمي الى الغوص في دخيلة المـستفيد لاثبـات          
ارادة استغلال المغبون هو بحث عن المستحيل يجعـل         
اثبات الركن المعنوي في الغبن امراً مـستحيلاً ويـؤدي     

فـي حـين ان     . ع. م ٢١٤بالنتيجة الى تعطيل المـادة      
  .ل النص لا اهدارهالأصل هو إعما

 

  بناء عليه،
 هو المرتكـز    الرضىحيث ان المدعية تدلي بأن      ) ١

الأساسي للعقد وأنه يجب التحري عن الارادة الحقيقية أو         
الارادة الباطنة، واذا قام الدليل على أن التعبير الـوارد          

 ـ         لارادة في العقد لا يطابق الارادة الحقيقية كانت العبرة ل
الباطنة، وان ارادتها الحقيقية اتجهت الى تنظيم وكالـة         

 عليها لتأجير الـشقة موضـوع الـدعوى، وأن          ىللمدع
برام عقد بيع هي ارادة منعدمـة وان الـثمن          لإارادتها  

منعدم وهو ركن اساسي في البيع، وتدلي المدعية أنها لم          
تقبض أي ثمن من المدعى عليها مما يوجب ابطال العقد          

  .وع الدعوى واعادة ملكية الشقة الى المدعيةموض
وحيث ثابت بصورة العقد المطلوب ابطاله والمبرزة       

عقد بيـع   " على أنه    نمع الاستحضار أن هذا العقد معنو     
 طوهو مستجمع من حيث شـكله كـل الـشرو     " ممسوح

المطلوبة في عقد البيع فهو موقع من فريقـي الـدعوى           
 من العقـار    ١٠  وهو بيع القسم   هبالذات وحدد موضوع  

مليون ) ٢٠٤(المصيطبة، وحدد فيه الثمن البالغ      /٤٨١٥
ليرة لبنانية وأقرت فيه المدعية البائعـة بقـبض الـثمن           

 أن الكاتب العدل تلا على الفريقين مـضمون         فيه وورد
  .العقد

وحيث ان ما تدلي به المدعية من أن ارادتها الحقيقية          
لة لتأجير الشقة   خلافاً لظاهر العقد اتجهت الى تنظيم وكا      

موضوع الدعوى، وما تدلي به لجهة عدم وجـود ثمـن         

وعدم دفعه، هو ادلاء بما يعاكس ما هو ثابـت بمـستند            
عية خاضعاً لقاعـدة    خطي، فيكون اثبات ما تدلي به المد      

 او ما يوازيه من حيث القـوة الثبوتيـة          الاثبات الخطي 
  .قانوناً

طي وحيث ان المدعية عجزت عن تقديم أي اثبات خ        
 ر به، كما ان المحكمة وبما لها من سلطة تقـدي          يلما تدل 

 من ذلـك أو مـن       صلم تستخل ،  ةيعلعناصر الملف الواق  
مـا  لاستجواب المدعى عليها أي بدء بينة خطية إثباتـاً          

تدلي به المدعية لهذه الجهة، فيكون مع ذلك غير جـائز           
الاعتداد بأي اثبات بواسطة الشهود والقرائن، ويكون ما        

   . لهذه الجهة مردود لعدم ثبوتهة به المدعيادلت
  :فضلاً عما تقدمو

 عليها  ىحيث ان من الثابت أن المدعية سلمت المدع       
تبعاً لابرام العقد، سند ملكية الشقة موضوع العقد، وهـو      

 كانـت  من أنهـا  ةأمر يتناقض مع ما تذرعت به المدعي  
 للشقة، لأنه من البديهي القـول     بصدد ابرام وكالة تأجير     

 فـي سند الملكية ليس لازماً     " المفترض" تسليم الوكيل    أن
 الحالة مما يؤلف سبباً ايضاً لرد أقوال المدعية         ه هذ مثل

  .لهذه الجهة
وحيث بالاستناد الى ما تقدم يكون مـن الثابـت أن           

افـة  كالعقد موضوع الدعوى هو عقد بيـع مـستجمع          
اب عناصره القانونية، ويقتضي بالتالي مناقشة كافة الاسب      

 القانوني  الوصفالمدلى بها في الدعوى انطلاقاً من هذا        
  .الثابت للعقد

  :الغبنفي طلب الابطال لعلة ) ٢
حيث ان المدعية تدلي استطراداً بان ثمن المبيع حدد         

أي مـا يـوازي     . ل.مليـون ل  ) ٢٠٤(في العقد بمبلغ    
 باسـتجوابها   توأن المدعى عليها أقر   . أ.د )١٣٦٠٠٠(

من هذا المبلـغ    . أ. من عشرة آلاف د    تهاف أع ةأن المدعي 
تقريـر  وان  . أ.د )١٢٦٠٠٠(أي انها لم تـدفع سـوى        
 أكد أن قيمة الشقة بتاريخ      ةكمالخبيرين المعينين من المح   

 عن أن الـشقة     فضلاً. أ.د )٤٨٥٧٠٠( العقد تبلغ    ابرام
تاريخ البيع وخضعت لترميم وتصليح     بكانت بحالة جيدة    

 تحـوي  كانـت  الـشقة   من البيـع وأن    وجيزةقبل فترة   
، .أ.ألـف د  مفروشات بحالة جيدة توازي قيمتهـا مئـة         

رفت الى المدعى عليهـا اثنـاء       وتضيف المدعية أنها تع   
فترة استشفاء زوجها في مستشفى الشرق الأوسط حيـث    
كانت تعمل المدعى عليها في حينه، وان زوجهـا هـو           
رجل ثري سعودي كان مالكاً في المستشفى المـذكور،         

عى عليها تقربت منها بعد وفاة زوجها وراحت        وان المد 
توهمها أنها حريصة على مـصلحتها وعلـى مـصلحة       



  العـدل  ١٢٨٢

عائلتها وأنها ستساعدها في تسديد ديون أوهمتها بتوجبها        
 ـ، وأن المدعية امرأة غير متعل     وفاتهعلى زوجها بعد     ة م

ات القانونيـة،   فرتصوغير متمرسة في مسائل العقود وال     
ة زوجهـا  لمنـزل علـى حيـا    وأنها لم تكن تخرج من ا     

 ـليد المتبعة في بلد زوجهـا       قااحتراماً للت  سعودي وأن  ال
تغلت قلة خبرتها والضيق الذي كانـت       سالمدعى عليها ا  

وأن ابرام العقد في تلك الظـروف       . فيه بعد وفاة زوجها   
وبغبن فاحش يثبت استغلال المدعى عليها لقلـة خبـرة          

 الـركن   ن الركن المادي وكـذلك    والمدعية وضيقها فيك  
 ويقتضين في الدعوى الحاضرة     يالمعنوي للغبن متوافر  

  . ع. م٢١٤ و٢١٣ابطال العقد لعلة الغبن سنداً للمادتين 
وحيث ان المدعى عليها تدلي بأنها كانت تعتقـد أن          

يمة الشقة تزيد عن الثمن المحدد فـي العقـد الا أنهـا             ق
حالة بغيرت رأيها بعد الكشف على الشقة وتبين لها أنها          

 يفـوق دها ما   بها ك ميممهملة وأن تصليح الشقة وتر    رثة  
وان ثمن المبيع يوازي القيمة الفعليـة       . أ.ألف د ) ١٥٠(

كانت بتـاريخ   لة البيضاء   مسيما أن منطقة العقار في الر     
ابرام البيع منطقة امنية سورية يسكنها ضباط المخابرات        

 وكثير من طرقات المنطقـة كانـت مقطوعـة          السورية
 في  كانتيش السوري وان المفروشات التي      بحواجز الج 

 وان الركن المـادي للغـبن غيـر         الشقة لا تساوي شيئاً   
متوفر، وأضافت المدعى عليها أن المدعية حسمت لهـا         

لأنها " لرد الجميل لها  " وأن ثمن المبيع     .أ. د عشرة آلاف 
 أثناء مرضه واستـشفائه     ةوقفت الى جانب زوج المدعي    

يث كانت تعمل في حـين      في مستشفى الشرق الأوسط ح    
 ـ      كا ودية فـي أغلـب     عسنت عائلته تقيم بعيداً عنه في ال

ضه، وان المدعية كانـت تـستعين       الاوقات في فترة مر   
 –قول بقلة خبرتها     تملكه في اعمالها فلا مجال لل      بتبمك
أن الركن المعنوي أيضاً غير متوفر ممـا يوجـب رد           و

  .طلب الابطال المسند الى الغبن
معينين من المحكمـة    ير الخبيرين ال   بتقر ثابتوحيث  

ع الدعوى كانت في بناء فخم واقع فـي         ان الشقة موضو  
 سبينس، وأن الـشقة     تالرملة البيضاء قرب سوبر مارك    

تشكل كامل الطابق الرابع في البناء ومساحتها الاجمالية        
، وقدر الخبيران ثمن الشقة بتاريخ البيع بمبلـغ         ٢ م ٤٢٥
  . .أ.د) ٤٨٥٧٠٠(قدره 

   ترى ان تقرير الخبيرين مرتكز      المحكمةان  وحيث  
 ـوترى المحكمة ب  معطيات فنية وواقعية صحيحة      إلى  ام

ة تقدير لعناصر الملف الواقعية اعتماد مـا        طلها من سل  
  .ورد في التقرير بما في ذلك التخمين الوارد فيه

 مـن أن قيمـة      اوحيث ان ما أدلت به المدعى عليه      
 ـ    لثمن البي الشقة الفعلية موازية     ة ع بالنظر الى الحالة الرث

للشقة بتاريخ البيع وبالنظر الى أن الشقة كائنة في منطقة          
أمنية سورية معروفة في حينه، هو في غير محله، فمن          

) ١٥٠( بأنها تكلفـت     تأدلا  جهة اولى ان المدعى عليه    
على اصلاح الشقة في حين لم تبـرز سـوى          . أ.ألف د 

 ـ  فواتير وفق مـا     ولم تبرز أي  . أ.ألف د ) ١٧( فواتير ب
 جهة أخرى   ومن في لوائحها اثباتاً لادلاءاتها،      بهتعهدت  

 المدعية ابرزت افادة صادرة عن المهندسـة نـدى          فإن
 تفيد أن المذكورة نفذت اعمال ديكور وتجديد الشقة         ةنوز

طلب المدعية وزوجها كما ابـرزت      ب ٢٠٠٠خلال سنة   
افادة صادرة عن السيد سعيد علـي أحمـد وهـو أحـد       

الكين في البناء أكد فيها ان الشقة موضوع الـدعوى          الم
خضعت لاعمال ترميم وكانت مفروشة بالكامل وبحالـة        

 وان المتر المربـع فـي       ٢٠٠١ممتازة في اواخر سنة     
ثبـت  يبما  . $١٠٠٠ الى   ١٥٠٠البناء لم يتدن يوماً عن      

ويؤكد التخمين الوارد بتقرير الخبيرين فيرد ما أدلت به         
  .ف ذلك لهذه الجهةالمدعى عليها خلا
 على ما تقدم يكون من الثابت أن ثمن         وحيث تأسيساً 

 اقرار  فقو. أ.د) ١٢٦٠٠٠( البالغ   وع فعلاً دفالمبيع والم 
ع القيمة الفعلية للشقة    بالمدعى عليها ذاتها كان يقارب ر     

 ـبتاريخ البيع وفقاً  الـوارد   ة للتخمين المعتمد من المحكم
مادي أي الغبن الفاحش    يكون الركن ال  ف،  نرييبخبتقرير ال 

المتمثل بالتفاوت في موجبات فريقي العقـد ثابتـاً فـي           
  .القضية الراهنة

. ع. م ٢١٤ من المـادة     ٢ اذا كانت الفقرة     هوحيث ان 
تشترط في الغبن اجتماع خاصتين هما ان يكون فاحـشاً          
ومن جهة أخرى أن يكون خارجاً عن العادة المألوفـة،          

قة القريبة التي نشأت بين      ثبوت الصداقة والعلا   ومع فإنه
المدعية والمدعى عليها التي امتدت من فتـرة مـرض          
زوج المدعية واستمرت بعد وفاته، الا ان هذه العلاقة لا          

 فيـه  في بيـع قـارب       المألوفتنفي صفة الشذوذ عن     
التفاوت بين الثمن الفعلي وثمـن المبيـع مـا يقـارب            

ولا يبرره ما عبـرت عنـه المـدعى     . أ.د) ٣٥٩٧٠٠(
لوقوفها الى جانب   " برد الجميل "ليها من رغبة المدعية     ع

زوجها أثناء فترة مرضه، وترى المحكمة بالنتيجـة ان         
 العادة  عن كونه خارجاً    بصفة فعلياً   يتصف الغبن الراهن 

وفقا لـنص    وتكون عناصر الركن المادي للغبن       المألوفة
  . في القضية الراهنةمتوفراً. ع. م٢١٤المادة 

  :معنوي للغبنلجهة الركن ال
نصت علـى  . ع. م٢١٤ من المادة  ٢حيث ان الفقرة    

 عندما يكون المـستفيد قـد أراد        الرضىان الغبن يفسد    
  ".استثمار ضيق أو طيش او عدم خبرة المغبون



  ١٢٨٣  الإجتھاد

وحيث من الثابت باوراق الملف ان المدعيـة هـي          
وجة لرجل سعودي ثري، ومن المعروف أن السعودي        ز

 ـ     وفقاً لتقاليد بلاده الاسلا    لى ومية المعروفة هو الـذي يت
شؤون عائلته المالية والاقتصادية، ولم يثبت أن المدعية        
حتى وفاة زوجها ولحين ابرام العقد المطعون فيه كانت         
تمارس اعمالاً خاصة بها أو أن لها دراية فـي مـسائل            

   ،العقود فتكون قلة خبرتها ثابتة
  :وبكل الأحوال

 ـ  حيث من الثابت ان البيع جاء فـي ا          ةلفتـرة القريب
اللاحقة لوفاة زوج المدعية، ومن الطبيعي أن المدعيـة         

 ـ       ون وحـزن وضـياع     كانت في تلك الفترة في حالة ه
وحنين لفقدان زوجها إضـافة الـى أن مبادرتهـا فـي            

 قبل ابرام البيع الى وضع اشـارة بعـدم          ٢٦/٢/٢٠٠١
 العقار الا   صحيفةتصرف بالقسم موضوع الدعوى على      

وعدم قبول أي وكـالات صـادرة       بحضورها شخصياً   
عنها، يعكس حالة القلق والتوجس التي كانـت تعيـشها          

ما يثبـت انهـا     مالمدعية، خوفاً من التصرف بملكيتها،      
كانت بحالة ضيق في الفترة التـي أبـرم فيهـا البيـع             

  .المطعون فيه
وحيث ثابت بـأقوال الفـريقين أن العلاقـة القويـة           

 بالمدعية منذ مرض    والوطيدة التي ربطت المدعى عليها    
 العلاقـة بعـد وفـاة زوج        هذهزوج الأخيرة واستمرار    

المدعية، مما يثبت أن المدعى عليها كانت على معرفـة          
 المدعية وظروفها لجهة قلة خبرتها وحالة       بقدراتقريبة  

الضيق التي كانت تعيشها في الفترة التي تزامنـت مـع           
  .ابرام العقد المطعون فيه

غة هو حصول أحد المتعاقدين     وحيث ان الاستغلال ل   
على مزايا من المتعاقد الآخر بطريقة غيـر مـشروعة          

 ـفيكون الحصول عليها بفعل ا     ادة المتعاقـد ذاك مـن      ف
، ويكفـي أن يكـون      المغبونضعف معين في المتعاقد     

ق الآخر عرف بالضعف في المغبون ورغب فـي         الفري
  .حقق ما رغب فيهفاستغلال ذلك 

 ـل يراجع نظرية العقـد      -  ٢٤٨رئيس النقيـب ص     ل
  .٢٥٢و

وحيث انه بثبوت علم المدعى عليها بحالة الـضعف         
والضيق وقلة الخبرة لدى المدعية عند التعاقـد تكـون          
ارادة استثمار هذا الضعف مستفادة من ظروف القـضية         

  .ظروف ابرام العقد موضوع الدعوىوالراهنة 
  .وفضلاً عما تقدم واكثر منه

 يميل في حالة التفاوت     حيث أن بعض الفقه والاجتهاد    
الكبير في الموجبات بين اطراف العقد الى اسـتخلاص         

 المغبـون  الفـاحش ارادة استغلال ضيق او قلة خبرة أو      
 بـصورة   ش بالغبن الفاح  المتمثلمن الركن المادي ذاته     

صارخة والظروف المادية التي رافقـت العقـد، وهـذا          
 ـ         ذالرأي في محله وترى المحكمة الأخـذ بـه لأن الأخ

 المـستفيد لاثبـات     ة في دخيل  الغوصبتفسير يرمي الى    
ارادة استغلال المغبون هو بحث عن المستحيل يجعـل         
اثبات الركن المعنوي في الغبن امراً مـستحيلاً ويـؤدي     

في حـين أن    . ع. م ٢١٤بالنتيجة الى تعطيل نص المادة      
  ".دارههعمال النص لا اإهو "الأصل 

اليه اعلاه فان الثمن    وحيث استناداً الى الرأي المشار      
ع القيمة الفعلية للبيع يجعل مـن الغـبن         بالذي يوازي ر  

 بحيث يبرر ذلك مع ظروف ابرام العقد        اًخاً وصار شفاح
ومعرفة المدعى عليها بحالة ضعف المدعية، استخلاص       

قـائع ممـا يوجـب      وارادة استغلال المغبون من هذه ال     
 النـزاع   ن فـي  ب الركن المعنوي للغ   بتوفربالنتيجة القول   

  .الحاضر
 يراجع مقال الـرئيس جـورج سـيوفي النـشرة           -

  .٩٤٥/٤٩القضائية 
  .١١ ص ١٩٦٠. ق.الة للرئيس بشاره طباع نق م-
 النظرية العامة الجـزء الاول ص       – جريج   خليل -
  .٢٢٤ و٢٢٢

 العقـد وحيث تأسيساً على كل ما تقدم يقتضي ابطال         
 ٢١٤ و ٢١٣ للمادتين   سنداًموضوع الدعوى لعلة الغبن     

  .ع.م
 يةلك لقيد الم  ل أساساً كابطال العقد الذي ش   ب هوحيث ان 

 ـ فـي    الملكية عليها يكون قيد     ىعلى اسم المدع   سجل ال
 المـدعى   الزامالعقاري بدوره باطلاً، ويقتضي بالنتيجة      

عليها بتسجيل ملكية القسم موضوع الدعوى على اسـم         
  .المدعية

 لـزم ت للابطـال ف   وحيث يقتضي اعادة الحالة تبعـاً     
 كما ثابت   المدفوع عليها الثمن    ىن تدفع للمدع  أالمدعية ب 

ــا أي  ــدعى عليه ــاقرار الم ــون ل٢٠٤(ب  –. ل. ملي
 مليـون   ١٨٩مبلغاً قدره   )  مليون ١٥(. = أ. د ١٠,٠٠٠

  .ليرة لبنانية

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  .ى لعلة الغبنو ابطال العقد موضوع الدع– ١
 القسم  تسجيلب والزام المدعى عليها سمر غصن       – ٢
المصيطبة علـى اسـم المدعيـة       /٤٨١٥ من العقار    ١٠



  العـدل  ١٢٨٤

ن تـدفع   أام الأخيرة ب  مقابل الز  عبد القادر ميقاتي     ةحسان
للمدعى عليها مبلغاً قدره مئة وتسعة وثمانون مليون ليرة         

  .لبنانية
  . رد ما زاد أو خالف– ٣
  . تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف– ٤

    

  
  مخالفة 

  حنا بريديالعضو  بقلم
 إني إخالف نتيجة الحكم الراهن لا سيما ما قضى به في          

  .البند الاول من الفقرة الحكمية
 موجبات وعقـود    ٢١٤استند الحكم الى احكام المادة      

 وقـضى بـإلزام     ٣/١/٢٠٠٢توصلاً لإبطال العقد بتاريخ     
 مـن العقـار     ١٠المدعى عليها سمر غصن بتسجيل القسم       

دعية حـسانة عبـد القـادر        المصيطبة على اسم الم    ٤٨١٥
  ...ميقاتي

  :أولاً
 موجبـات   ٢١٤إن الركن المعنوي المحدد بمقتضى المادة       

  :وعقود غير متوافر في الحالة الراهنة للاسباب التالية
 كرس المشرع اللبناني قاعدة التوازن في الموجبـات         –أ  

 ٢١٣المتبادلة في العقود ذات العوض لا سـيما في المـادة            
  .موجبات وعقود

 ـ          عـدم التـوازن     هوقد فسر المـشرع التفـاوت بأن
  بين الموجبات التي نص عليهـا العقـد، ولم يـشترط ان            

. تكون مفروضة من قبل احد طرفيه على الطـرف الآخـر       
  فالعقد تمّ برضى المتعاقدين، إنمـا تبـين لأحـدهما بأنـه            

يق ذات يـده،  ضكان ضحية للاستغلال أو لعدم خبرته أو ل   
 ومخالفاً لمبادئ حـسن النيـة في        هبمصالحفجاء العقد ضاراً    

  .التعامل
وحيث إنه إذا كان التوازن في الموجبات هو المبـدأ في           

د ذات العوض إلا أن هذه القاعدة تحمل شذوذاً مـن           والعق
الوجهة الواقعية والقانونية وترتبط بقاعدة العرض والطلـب        

  .احياناً وبمبدأ حرية التعاقد احياناً أخرى
رع لم يكتفِ بالتفـاوت الـشاذ عـن         وحيث ان المشت  

 موجبـات   ٢١٤ أحكام المـادة     المألوف كسبب لاعمال  
بل ربطها بإستغلال المستفيد لضيق أو طيش أو عدم         وعقود  

  .غبونخبرة في الم

وحيث بالتالي فإنه يتوجب على المغبون ان يثبت وجود         
نية لإستغلاله في المستفيد، إذ ان سلامة الرضى مقدرة والبينة 

  .ن يدعي العيبعلى م
ة في  بر استثبت الحكم الراهن، أن المدعية قليلة الخ       –ب  

 عليـه  تفـرض المعاملات بإعتبارها زوجة رجل سـعودي    
  .تقاليده وعقيدته عدم إقحام زوجته في مثل تلك الاعمال

تقيم واقعـاً في    يسوحيث ان ما جاء في قرار المحكمة لا         
 نية المدعى   ضوء ما اكدته المدعية بأنه قد ساورها الشك في        

 ٢١/٢/٢٠٠٢عليها، وقد ذهبت الى الكاتب العدل بتاريخ        
م موضوع  نه وضع إشارة بعدم التصرف على القس      وطلبت م 

 تـاريخ   ٣٢٧ يوميالدعوى، وبالفعل تمّ تدوين قيد برقم       
 ٤٨١٥ من العقار    ١٠ على صحيفة القسم     ٢٦/٢/٢٠٠١

  .المصيطبة قبل تاريخ عقد البيع الممسوح المطلوب ابطاله
ي بحد ذاته قلة الخـبرة      وحيث بالتالي فإن هذا الأمر ينف     

لاً عن اا بعد توقيع     ض المدعية على حقوقها ف    ويؤكد حرص 
تسليم المدعى عليها سند التمليك     بعقد البيع الممسوح قامت     

ى فـأن .  في ميدان البيوعات العقارية    وهو أمر متعارف عليه   
راية دكن على   للمدعية أن تعلم بكل تلك التفاصيل لو لم ت        

  .بدقائق تلك المعاملات
 استثبت الحكم بأن البيـع تمّ في الفتـرة القريبـة            –ج  

ي في مثل تلك    واللاحقة لوفاة زوج المدعية، وانه من الطبيع      
  .دعية في حالة ضيق لوفاة زوجهاالحالة ان تكون الم

توافر عندما يكون المتعاقد بحاجة توحيث أن حالة الضيق     
قيام بإلتزاماته، وبعبارة أخرى فإن الـضيق       ماسة الى المال لل   

المقصود هو ضيق ذات اليد المهدد لمكانة المتعاقد المالية دون          
  . كوفاة زوجه مثلاً–الإلتفات الى اوضاعه النفسية الأخرى 

وحيث لم يثبت بمجمل أوراق الملف بأن المدعية كانت         
ليها  ع المدعى مادية مزرية تبرر إقدامها على التعاقد مع         بحالة

 وقائع الملف لتثبت    تبتلك الشروط، بل على العكس جاء     
  .بأن المدعية امرأة مقتدرة وميسورة

وحيث بالتالي يكون الاستناد الى وضع المدعية بعد وفاة         
زوجها للقول بتوافر حالة الضيق غير مبرر وغير مـسند الى           

  .اساس قانوني سليم ويكون هذا الشرط غير متوافر
 الخبرة والضيق يقـال بالنـسبة        وما قيل عن عدم    –د  

  .لإستغلال الطيش
 لعواقـب   المـرء وحيث ان الطيش يتجسد بعدم إدراك       

 عليه من سوء، فيأتي     يرتداعماله فيقدم عليها غير مدرك لما       
  . غير مبرر وغير منطقيوإلتزامه على نح

وحيث ان المدعية أكدت بمعرض استجواا إا كانـت      
ى عليها وأكدت اا اشترت  على علاقة صداقة ومودة بالمدع    



  ١٢٨٥  الإجتھاد

 من  ١٦ص  (لها شقة بحوالي مئة وستين ألف دولار أميركي         
  ).محضر ضبط المحاكمة

وحيث ان المنطق السليم يؤكد ان إقدام المدعيـة علـى      
شراء شقة للمدعى عليها بمبلغ ماية وسـتين ألـف دولار           
أميركي كافٍ بحد ذاته للقول بأن علاقة المدعية بالمـدعى          

ة وقد يبرر إقدام المدعية على توقيع عقـد البيـع           عليها متين 
  .وح المطلوب إبطاله بتلك الشروطمسالم

وحيث بالتالي أرى أن الركن المعنوي للغبن غير ثابت في          
تـاريخ  هنة ويقتضي  رد طلب إبطال العقـد         الدعوى الرا 

  . لعلة الغبن٣/١/٢٠٠٢
 لعلة  ٣/١/٢٠٠٢ في طلب إبطال العقد بتاريخ       :ثانياً
  . والاكراهالخداع

وحيث ان ما أثارته المدعية تحت هذه الاسـباب بقـي           
  . من كل إثباتمجرداً

  .وبالتالي فيقتضي رد الدعوى الراهنة برمتها

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

   الرئيس جون القزي :الهيئة الحاكمة
 والعضوان آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ١٠/١/٢٠٠٨يخ قرار صادر بتار
  انطوان صفير ورفاقه/ميشال السرغاتني

––


–
––

–
 

ان صاحب الحاجة الساعي الى حماية حقوقه بجدية،        
انما يلاحق حاجته، فلا يبرر له غيابـه عـن مـسرح            
الاجراءات، طالما ان مطلبـه يتـصف فـي الاطـار           

الشخصي ولا يكون لغيره ان يقاربه، وبالتالي، اذا مـا          
لب المعونة القضائية   استحال على المحكمة الناظرة في ط     

ان تضع يدها بشكل أصولي على المطالبة، فـإن هـذه           
الاستحالة تتراخى لتشمل الحيثيات المرسـخة للقناعـة        
حول واقع الحال لجهة الاعسار الذي هو في اساسها، ما          

  .ينزع عنها الانتاجية المفترضة

  بناء عليه،

  ولدى المذاكرة،
لمعروضـة  حيث ان المنازعة الراهنة، في الاوجه ا      

فيها، تستدعي البحث في مدى توافر شـروط المعونـة          
القضائية، واقعاً وتكييفاً، في ضوء ما سيق لجهة الاحكام         
المبررة ومدى اسقاطها على الواقعـات الثابتـة، كمـا          
ولجهة الآلية المتوسلة ومدى إئتلافها والمبـادئ التـي         

  ترعى، 
 وحيث من هنا، فإن المقاربة، كي ما تقـوم بـشكل          
منتج، مضموناً ومفاعيل، وجب ان تنحو في اطار مـن          

  .الشمولية، بغير تجزئة
وحيث في هذا المجال، يقتضي الوقوف في البدء عند         
المفاهيم التي تقوم عليها مؤسسة المعونة القضائية، منحةً        

  .ومعياراً وآليةً وضابطاً وتبعة
وحيث في هذا السياق، يكون لكلِّ من عسرت حاله،         

ع رسوم المحاكمة ومصارفاتها، ان ينـشد       فعجز عن دف  
الاستفادة من منحه المعونـة القـضائية، تأمينـاً لحـق           

  .التقاضي، وتجسيداً لقدسية الدفاع
ه، وحيث عليه، وللتحقق من واقعـة الاعـسار هـذ         

صل في الإسناد، إفتـرض      الف -باعتبارها باتت المعيار    
 المشترع مساراً شكلياً، لا يمكن تجاوزه، حتـى اذا مـا          
توافر أمكن ولوج الأساس، تبريراً او منعاً، تبعـاً لمـا           
توافر، معطيات وواقعات، من شأنها متقاطعة ان توجـه         

  .الى النتيجة المتلائمة والواقع كما والقانون
وحيث من هنا، فان ضابطين إثنـين يرعيـان هـذه          
المؤسسة، اما الأول فيتمثل بإرفاق مـستندين يعنيـان،         

 الملزم، بالاضاءة علـى واقعـة       بحسب النص القانوني  
الاعسار بتأييد من السلطة المحليـة المختـصة، كمـا           
وبتصريح من مديرية الواردات في وزارة المال، يفيـد         
بالواقع الضرائبي لجهة التكاليف على مساحة الـوطن،        
ليتبدى الثاني بوجوبية إتّصاف المطالبة بالانتاجية لجهـة       

 من دون تجاوز المبدأ     ترسيخ القناعة بالاعسار، كل ذلك    
العام الذي يرعى أي مطلب او مداعاة امام القـضاء، ألا   
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وهو توافر الجدية والابتعاد عن أي كيـد او تعـسف او            
مماطلة، بحيث لا يغدو طلب المعونة سبيلاً للأعاقة فـي      
الفصل والبت، اذ يخرج عندها عن روحيـة التـشريع          

ور عن مـساره    والارادة السامية التي وجهت اليه، ويتح     
 منحى سلبي في التأخير، على      إلىالايجابي في التسهيل    

  .صعيد الاجراءات والمتابعة
وحيث اذا ما كان تعميم وزاري لحظ آليةً للحـصول          
على المستند المؤطِّر للواقع الضرائبي، عبـر إنتهـاج         
الاحالة القضائية، فان الصحيح أيضاً، أن علـى طالـب          

به الانتاجية المفترضة، تبعـاً     المعونة، المعني ببلوغ مطل   
للحاجة التي تظلِّل، ان يبادر الى ملاحقة الاجراءات التي         

  تؤمن له بلوغ غايته، من دون تأخير او استنكاف،
بأعتبار، ان صاحب الحاجة الـساعي الـى حمايـة          
حقوقه بجدية، إنما يلاحق حاجته، فلا يبرر له غيابه عن          

به يتصف في الاطـار     مسرح الأجراءات، طالما ان مطل    
  .الشخصي، ولا يكون لغيره ان يقاربه

وحيث بالتالي، اذا ما إستحال على المحكمة النـاظرة      
في طلب المعونة القضائية، ان تضع يدها بشكل أصولي         
على المطالبة، فأن هـذه الاسـتحالة تتراخـى لتـشمل           
الحيثيات المرسخة للقناعة حول واقـع الحـال لجهـة          

 في اساسها، ما ينزع عنها الأنتاجيـة        الاعسار، الذي هو  
  .المفترضة

وحيث ان المبادئ الجـاري عرضـها مـن شـأنها          
  .متقاطعة، ان توجه الى النتيجة القانونية الحاسمة

وحيث ان قراءة موضوعية لما سبق وابرز في هـذا          
  :الملف، تفيد بما يأتي

ان طالب المعونة تقدم بطلبه امـام المحكمـة          :اولاً
، وهو تسلّم من القلم صورة طبـق        ٢١/٥/٢٠٠٧بتاريخ  

الاصل عن الطلب، الذي تقررت إحالته الـى مديريـة          
، أي في   ٢٢/٥/٢٠٠٧الواردات في وزارة المال بتاريخ      

  .اليوم التالي
ان طالب المعونة لم يراجع ولـم يـسأل عـن           : ثانياً

 ولحـين   ٢٢/٥/٢٠٠٧استدعائه خلال الفترة الممتدة من      
، التي اسـتبقها قبـل يـوم        ٢٠/١١/٢٠٠٧انعقاد جلسة   

بمعذرة عن الحضور، بعدما كان تعذّر إبلاغه في اوقات         
الدوام الرسـمي وخارجـه، وانعقـدت جلـستان فـي           

  !! بغيابه٦/١١/٢٠٠٧ و٢٣/١٠/٢٠٠٧
 التي  ٦/١٢/٢٠٠٧حتى ان الجلسة المنعقدة في      : ثالثاً

حضرها طالب المعونة وتعهد فيها إنفاذ قرار المحكمـة         

لجهة ابراز المستند المطلوب    !! ٥/٦/٢٠٠٧الصادر في   
من وزارة المال، لم تقترن بالنتيجة المطلوبة، طالمـا أن      

قبـل  !! ٥/١/٢٠٠٨إحالة الطلب من القلم لم تتم إلا في         
  .٨/١/٢٠٠٨موعد الجلسة الأخيرة الملتئمة في 

ان المستدعي رد عدم استحصاله على المستند       : رابعاً
ي، حيـث راجـع الادارات      المذكور الى الواقـع الادار    

يراجـع محـضر   (المعنية ولم يستحصل علـى نتيجـة    
من دون ان يبرز أي افادة من أي        ) -٩ ص –المحاكمة  

ادارة تثبت هذه الواقعة، ومن دون أن يبرر واقعة عـدم           
إحالته الطلب من القلم الا بعد إنعدام نيف وسبعة اشـهر           

  !!على تقديمه
فتقـار المطالبـة    وحيث ان المعطيات هذه، تفيـد بأ      

بواقعها الراهن، الشكلية المفروضة شرطاً لا بـد منـه          
لوضع اليد عليها بشكل أصولي، في موازاة عدم الجدية         
التي ظللت المطالبة على مـر اجـراءات المحاكمـة،          

 ولغاية إختتام المناقشات في     ٢١/٥/٢٠٠٧المتراخية منذ   
٨/١/٢٠٠٨.  

طالب المعونة  وحيث ان المهلة المعطاة في المحكمة ل      
لأستكمال المستندات المفروضة شكلاً، تجددت، وسقطت      
جراء عدم الاستفادة، زماناً ومكاناً، ما يجعل المطالبـة         

  .مردودة

  لذلك،
فإنها تحكم برد طلب المعونة القـضائية وفاقـاً لمـا         

  .جرى بيانه وابلاغ من يلزم

    



  ١٢٨٧  الإجتھاد

  

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

   الرئيس جون القزي :الهيئة الحاكمة
 والعضوان آلاء الخطيب وناجي الدحداح

  ٢٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ١٨رقم : القرار
  نسكاس بوحلا ورفيقتها/توفيق الشيباني

––
––

–
–

–


–



– 

  بناء عليه،
  ولدى المذاكرة،

حيث ان المقاربة كي ما تستقيم، إسـتناداً وحيثيـاتٍ          
حلة تحديداً لمدى تـوافر     وانتاجيةً، تستدعي في هذه المر    

الشروط القانونية والواقعية لسقوط المحاكمة، في ضـوء     
ما سيق من ادلاءات متناقضة، سواء لجهة التوصـيف،         
 مبدأً وإعمالاً، او لجهة الخلاصـة المتأتيـة، مـضموناً         

  .ومفاعيل
وحيث في هذا المجال، وتوضيحاً وتصويباً، يقتضي       

  :الوقوف على المبادئ الآتية
مـن قـانون الاصـول      / ٥٠٩/أوجبت المادة   : أولاً

 من القانون عينه، على     ٥١٢المدنية معطوفة على المادة     
المحكمة، أن تعلن سقوط المحاكمة، بناء علـى طلـب          

 ما تُركت من دون ملاحقة مدة       االخصم ذي المصلحة، اذ   

والسقوط  .سنتين، منذ تاريخ آخر اجراء صحيح تم فيها       
ية بمجرد توافر شروطه الواقعية     هنا، اذ يتم بصورة حتم    

والقانونية، لا يترك للمحكمة مجال الركون الى سـلطتها        
 بالتـالي التحـري عـن       عهاسيالتقديرية في صددِه، فلا     

  . او عن النوايا الكامنة وراءهاسباب الترك
ان مدة السنتين الزمنية، التي إرتآها المـشترع        : ثانياً

ريانها، من قبـل    كضابطٍ لسقوط المحاكمة، يمكن قطع س     
 يرمي الـى    اجراءالخصم صاحب المصلحة، عبر إتخاذ      

 ان  علـى  بمواجهة الخـصم الآخـر،       متابعة السير بها،  
  : وهيمجتمعة في هذا الاجراء صفات فرتتضا
 ٥٠٩ ان يكون صحيحاً بحسب منطوق المادة        - أ -

من قانون الاصول المدنية، أي ان يكون القانون يجيـز          
 مستوفياً الشروط الشكلية المفروضة     القيام به، وان يكون   

  والملحوظة بحسب صنفه،
 احـد   أو ان يكون صادراً عـن المحكمـة،         -  ب -

الخصوم في المحكمة، فللخصوم وحدهم الـسيادة علـى         
 القانون  رابطة الخصومة المتمثلة بالمحاكمة، وقد اولاهم     

الحق في اقامة الدعوى ما عدا الحالات التي نص فيهـا           
 ـ    ـ    المشترع على غي جراءات إر ذلـك، ولهـم الـسير ب

المحاكمة، طبقاً للصيغ والاشكال وفي المهـل المقـررة         
قانوناً، ولهم في المقابل وضع حد لها، قبـل انقـضائها           

  .بصدور حكم فيها او بقوة القانون
 ان يعكس الاجراء الصحيح قصد من قام به         - ج -

من الخصوم، في متابعة السير بالدعوى بمواجهة الخصم        
  .خر حتى البت والفصل بها بحكم قضائيالآ

وبعبارة أخرى، ان يكون الاجراء الـصحيح هادفـاً         
  .(acte utile)ومفيداً 

 ـوي في ذاتي  ضوهو يكون على هذا الوجه، حين ين       ه ت
وجوهره على ديناميكية خاصة، مـن شـأنها تحريـك          

 الـذي  (etat statique)المحاكمة، لنقلها من حال الجمود 
   الهادفـة ، الـى حـال الحركـة        تعانيه جـراء تركهـا    

(etat dynamique)كتفبمجرد إجـراء حيـادي   ى، فلا ي 
(acte neutre)  لا تستشف منه صراحة نية المتابعة فـي ،

اجراءات المحاكمة ودفعها الى الامام بمواجهة الخـصم،   
وانما تقتصر غايته كما على المماطلة، كما وعلى ابقـاء        

 الهدف الاساسي مـن     النزاع معلَّقاً، لأهداف تختلف عن    
يلاء القاضي سـلطة وضـع حـد        إالمحاكمة والمتمثِّل ب  

  .للنزاعات بالبت والفصل في مآلها
 ان يندرج الاجراء الصحيح في المحاكمة عينها        -د-

تمام إالمطلوب اعلان سقوطها، فلا تنقطع مهلة السقوط ب       
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إجراءات خارجة عن المحاكمة، ولو تتعلَّق بهـا بـشكل      
  .سال إنذارات او قيام مفاوضات صلحرإغير مباشر، ك

ا وحيث ان المبادئ الجاري عرضـها، مـن شـأنه         
لمسار الدعوى الراهنة،   متقاطعة ان تظهر الاطار العام      

بحيث ان الحل الذي ستنتهي اليه، يتآلف بدون تنافر، مع          
  .الاحكام المرعية والمفاهيم المتفرعة
ى، بـأن الـدعوى     دوحيث من مراجعة الاوراق يتب    

، ٥/٥/٢٠٠٥راهنة كانت قدمت امام المحكمة بتـاريخ        ال
 بحضور وكيـل الجهـة      ١٢/٤/٢٠٠٧واقترنت بتاريخ   

المدعية الـى القلـم حيـث دون اسـتمهاله لأسـتكمال          
  .مفاوضات الصلح كون النزاع عائلياً

رن بأي  توحيث إن هذا الاجراء، على انسانيته، لم يق       
 acte“ياديا طلب إيجابي صريح، فلا يعدو كونه اجراء ح

neutre”            ،مـهعن نية واضحة من قبل مـن قد ولا ينم 
 بمواجهة الخصم، واخراجها مـن       الدعوى سيربمتابعة  

لجمود الناتج عن تركها، وتحريكها بـشكل منـتج         ا حال
  .ومثمرٍ

، لا يكون من شأن هذا      التوصيفوحيث في ظل هذا     
العمل، على إنسانية التسبيب تبعـاً لواقـع القرابـة، ان           

تحلّى قانوناً بالصفات الواجبة لاعتباره اجراء صـحيحاً        ي
/ ٥٠٩/قاطعاً لمهلة السقوط، بحسب ما إشترطته المادة        

  .من قانون الاصول المدنية
وحيث عليه، فأن قراءة دقيقة لمحضر المحاكمة تفيد        
بانعدام نيف وسنتين على تـرك المحاكمـة مـن دون           

 لأحكام المادة   ملاحقة ما يستدعي إعلان سقوطها، تفعيلاً     
  . من قانون الاصول المدنية، ورد ما سيق خلافا٥٠٩ً

وحيث ان النتيجة هذه، تعفي المحكمة من البحث في         
أي سبب او مطلب زائد او مخالف، اما لعـدم الجـدوى       

 ـ       ق بيانـه جوابـاً     بوالانتاجية، واما كونه لقي في ما س
  .ضمنياً

  لذلك،
كمـة فـي    فانها تحكم بالاتفاق بأعلان سـقوط المحا      

الدعوى الراهنة وفقاً لما جرى بيانه، وبتضمين الجهـة         
  .المدعية النفقات كافة

    

  

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة الثالثة

   الرئيس جون القزي :الهيئة الحاكمة
 والعضوان آلاء الخطيب وناجي الدحداح

 ٢٦/٤/٢٠٠٧ تاريخ ١٠٩رقم : القرار
   نعمة وجورجيت خرماانور/ورثة ميشال خرما
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  ١٢٨٩  الإجتھاد


– 

  بناء عليه،
حيث ان النزاع الراهن في الاوجه الدقيقة والمتشعبة        
المعروض بها، انما يتمحور حول مآل وصية المرحومة        

ات متناقـضة   ق من ادلاء  ية خرما، في ضوء ما س     هيلان
نها، مع ما لأي مـن الـوجهتين        لالجهة انتاجيتها او بط   

 تـصويباً  ومفاعيل على المسار المتوسل،      آثارهاتين من   
  .وتعديلاً

وحيث، وفي هذا المجال، وكي تقوم المقاربة بـشكل         
  :اصولي، يقتضي الوقوف عند المسائل القانونية الآتية

مآل الوصية في ضـوء احكـام المـادة          في   –أولاً  
  :من قانون الارث لغير المحمديين/ ٧٢/

حيث ان الجهة المعترضة تطلـب اعـلان بطـلان          
/ ٧٢/وصية المرحومة هيلانة خرما سندا لاحكام المادة        

من قانون الارث لغير المحمديين، وذلك لاقدام الموصية        
نا برما/ ١٠٦٨/على بيع الاقسام المفرزة من العقار رقم        

برمانـا بحيـث    / ٣٠٧٤/و/ ١٠٧١/ومن العقارين رقم    
وصية، وسندا للاقرار الصادر     عن ال  يعتبر البيع رجوعاً  

ن العقارات اصبحت بتملك المستفيدة     أمنفذ الوصية ب  عن  
في حين ان الجهة المعترض عليها تطلـب        . من الوصية 

رد ما ادلي لهذه الناحية لان قيام الموصية ببيـع هـذه            
 على رجوعها عن الوصـية بـل        شكل دليلاً الاقسام لا ي  

 يثبت ويؤكد تمـسكها بجميـع نقـاط الوصـية تأييـداً           
  .لمضمونها

وحيث ان مقاربة الادلاءات المساقة لناحيـة مـدى         
انتاجية التصرف القانوني الحاصل لجهة العقارات التـي        

ية ودخلـت فـي ذمـة     موصاخرجت من الذمة المالية لل    
رما، انما تـستدعي    المعترض عليها، جورجيت بشارة خ    

 مزدوج الاطار والمنحى، وذلـك      سلوك المحكمة سلوكاً  
انطلاقا من المعطيات الثابتة التي تكيفـت فـي سـياق           
الاحكام المرعية بشكل مؤتلف غير متنـافر، بحيـث ان     

 لتلـك   البحث لا يستقيم الا عبر هذه المواءمـة اسـقاطاً         
نوني الاحكام على الثابت في الواقعات تظهيراً للحل القـا       

  .الملائم
  وحيث في هذا المجال، ومـن ناحيـة اولـى، فـان           

من مجلة الاحكام العدلية تنص علـى أن        / ١٠٠/المادة  
تـه، فـسعيه مـردود      همن سعى في نقض ما تم من ج       "

  ".عليه

وحيث ان القاعدة هذه، تشكل جزءاً لا يتجـزأ مـن           
احكام القانون الوضعي اللبناني، سـنداً لاحكـام المـادة          

 قانون الموجبات والعقود، اذ انها لا تخالف        من/ ١١٠٦/
او تجاوز أية قاعـدة قانونيـة اخـرى واردة فـي ذاك             

 فـي الـشرع      وارداً  عامـاً  القانون، بل انها تعكس مبدأً    
  .الروماني

Non concedit venire contra factum proprium. 

وحيث ان القاعدة المنـصوص عليهـا فـي المـادة           
ف في القـوانين المقارنـة      من المجلة، انما تعر   / ١٠٠/

 التـي تمنـع علـى احـد         Estoppelبقاعدة الاسـتوبل    
المتداعيين الادلاء بمواقف متناقضة، بحيث تفرض عليه       

 فـي    مـع الـذات ومتماسـكاً       منسجماً ان يلتزم تصرفاً  
الجزئيات من اجل احترام الحقوق المكتسبة للغير، فـاذا         

نية واعتبر   لموقف سابق، عد سيئ ال      مخالفاً انتهج موقفاً 
 للثقة المشروعة، ما يستدعي منعه مـن        تصرفه انتهاكاً 

  .الاستفادة من الارتداد على مواقفه السابقة
 قـرار   – الغرفة الاولـى     –محكمة التمييز المدنية    (

شـركة بـدارو،    / شركة هيونـداي   ٢٢/٦/٢٠٠٥تاريخ  
  . غير منشور٣٦٤/١٩٩٧اساس 

ريخ  الغرفة الخامـسة، تـا     –محكمة التمييز المدنية    
شـركة بانـسي    /، شركة الطاقة اللبنانية   ٢٠/١١/٢٠٠١

  ، ٢١شيبينغ ليمتـد، المجلـة اللبنانيـة للتحكـيم عـدد            
  ).٢٤ .ص

وحيث من مراجعة الاوراق وما استغرقته، يتبدى ان        
الجهة المعترضة تقدمت بطلـب ابطـال عقـود بيـع           

ع الوصية المطعون في صحتها، امام      ات، موضو العقار
ى في جبل لبنان، وانهـا اسـتأنفت        محكمة الدرجة الاول  

 امــام محكمــة ٧/٧/٢٠٠٥الحكــم الــصادر بتــاريخ 
الاستئناف المدنية في جبل لبنان مؤكدة على طلب ابطال         
عقود البيع المذكورة، لتعود وتتذرع في المقابل امام هذه         

 منها لاعلان بطـلان     المحكمة بعقود البيع عينها توسلاً    
  !!!الوصية

مواقف الجهة المعترضة عبر    وحيث ان التناقض في     
يع امام محكمة الاسـتئناف مـن   التذرع ببطلان عقود الب  

 والتذرع بصحة وقيام هذه العقود امام هذه المحكمة         جهة،
من جهة اخرى، انما ينـزع عـن ادلاءاتهـا الراهنـة            

  .الانتاجية المفترضة لهذه الجهة
من قـانون   / ٧٢/وحيث، من ناحية ثانية، فان المادة       

ير المحمديين تنص على انه اذا باع الموصـي         الارث لغ 
 مآل الموصى به في وصية سابقة، فيعتبر البيع رجوعـاً         

  .عن الوصية على قدر الشيئ المباع



  العـدل  ١٢٩٠

وحيث يستفاد من هذا النص وجوبية التفريـق بـين          
  :حالتين اثنتين

 الاولى فتكمن في بيع الموصي المال الموصى        ا ام -
 بالمال الموصى بـه     به من الغير، وعندها يعتبر تصرفه     

 عن الوصية، اذ انه باجراء عملية البيـع          ضمنياً رجوعاً
تلك، يكون قد عبر عن ارادته بنقل ملكية المال الموصى          

  .به الى شخص آخر غير الشخص الموصى له
 بـه   ى لتتمثل الثانية في بيع الموصي المال الموص       -

من الشخص الموصى له، وعندها لا يندرج عمله هـذا          
 الرجوع الضمني عن الوصـية، انمـا وعلـى          في خانة 

العمل يظهر نية الموصي بـشكل      العكس، فان مثل هذا     
علني وتوكيدي، ويعبر عن ارادته الواضحة والصريحة       
بالتفرغ عن المال الموصى به الى الشخص الموصـى         

  .له
وحيث بالرجوع الى وقائع الاعتراض الراهن، يتبدى       

وصت الى شقيقتها   ان الموصية، هيلانة خرما، وبعدما ا     
عترض عليها، جورجيت بشارة خرما، بكامل الاسهم       الم

/ ١٠٦٨/التي تملكها في الاقسام المفرزة من العقار رقم         
بتلك التي تملكهـا فـي العقـارين رقـم          وبرمانا، كما   

من منطقة برمانا، عادت وباعـت      / ٣٠٧٤/و/ ١٠٧١/
  .منها هذه العقارات

بالعقـارات  يـصاء   وحيث ان قيام الموصية على الا     
المذكورة الى شقيقتها المعترض عليها، جورجيت، ومن       
ثم قيامها ببيع هذه العقارات عينها من هذه الاخيـرة، لا           
يمكن ان يفسر الا بتوكيد ارادتها الواضحة والـصريحة         
باخراج ملكية هذه العقارات من ذمتها المالية لادخالهـا         

  .في الذمة المالية لشقيقتها
مل القانوني الذي قامـت بـه       وحيث ان توصيف الع   

تقاطع في حالنا الراهنة مع الغايـة       يالمرحومة الموصية   
المعول عليها والنتيجة المترتبة عنه ولو تغيـر الاسـناد        
القانوني، طالما ان الارادة توجهت بل ترسـخت لجهـة          
اخراج ملكية هذه العقارات من اسمها الى اسم شـقيقتها          

  .المعترض عليها
رضـه يفيـد بعـدم انتاجيـة        وحيث ان ما جرى ع    

الاعتراض طالما ان خروج العقارات من ذمة المرحومة        
  هيلانة خرما الى ذمة المعتـرض عليهـا، جورجيـت          
بشارة خرما، انما اكتسب الاطار القانوني الـسليم مـن          
 دون ان تنال منه الادلاءات المخالفة غير المجدية وفاقـاً      

  .ىلما تبد
 حتمية الـى رد     وحيث ان هذه النتيجة تؤدي بصورة     

  .طلب الجهة المعترضة لهذه الناحية

مـن  / ٣٩/ لاحكام المادة في مآل الوصية تبعاً   : ثانيا
  :قانون الارث لغير المحمديين

حيث ان الجهة المعترضة تطلـب اعـلان بطـلان          
من قانون الارث لغير    / ٣٩/ لاحكام المادة    الوصية سنداً 

ة بعـد   المحمديين مدلية بالاعتلال فـي ارادة الموصـي       
السيطرة عليها من قبـل شـقيقتها المعتـرض عليهـا           

اب والاستغواء عندها بعـد وفـاة       ذواستغلال حالة الاجت  
 عليهـا هـذه     في حين تنفي الجهة المعتـرض     . وجهاز

  .الواقعة وتؤكد تمتع الموصية بكامل الاهلية القانونية
وحيث ان مقاربة الادلاءات المتناقضة هـذه، انمـا         

 ع الحال، البحث في مدى توافر اهلية       لواق تستدعي، جلاء
  .الايصاء لدى المرحومة هيلانا خرما

وحيث يقتضي، بادئ ذي بدء، الاشـارة الـى انـه           
، لدى توقيع أي عمـل      بالرغم من افتراض الاهلية حكماً    

/ ٢١٥/ لاحكـام المـادة      قانوني، عند كل راشد، سـنداً     
من قـانون   / ٣٩/موجبات وعقود، الا ان اشتراط المادة       

 رث لغير المحمديين صراحة ان يكون الموصي عاقلاً       الا
واهلا للتبرع، انما يفترض ضرورة التشدد في دعـاوى         

ي، عالوصية في مسألة توافر العقل السليم والادراك والو       
  . عند تنظيم وصيتهيلدى الموص

وحيث من مراجعة اوراق الملف كافة وما استغرقته،        
 المثارة مـن قبـل      وامام الادلاءات المتناقضة والمتنافرة   

طرفي النزاع والمتناولة واقعة مادية مر على حـدوثها         
 ـ، لا   اكثر من خمسة عـشر عامـاً       سع للمحكمـة الا    ي

الانطلاق مـن الثابـت فـي الواقعـات والمعطيـات           
والمستندات الواردة والمبرزة، والتي تؤشر الـى حـال         

وصية الذهنية والعقلية في الفترة التي سبقت ورافقـت   مال
الوصية للوقوف على هذه الحال وتقدير مدى تمتع        توقيع  

 وبـصحة  (capacité d’exercice)الموصية بأهلية الاداء 
  .العقل وقت الايصاء

وحيث ان المحكمة، كانت بهيئتها السابقة، وضـمن        
الاطار المرسوم اعلاه، كلفت الطبيب الـشرعي اليـاس         
صايغ الاطلاع على ملف الموصـية الـصحي لبيـان          

ي ومدى ادراكها وصحة تصرفاتها ومـدى       وضعها العقل 
  .وعيها ونوعية العلاج الذي كانت تخضع له

وحيث ان الطبيب المذكور اشار في تقريره المقـدم         
 الى انه لم يرد أي ذكر او اشـارة          ٢٤/٦/١٩٩٨بتاريخ  

الى خضوع الموصية الى علاج لحالة نفسية او عقليـة،          
  .وانها تتمتع بكامل قواها العقلية والاهلية

وحيث ضمن السياق التعليلي عينـه، فـان محكمـة          
، ٢٧/٦/٢٠٠٦الاستئناف في قرارها الـصادر بتـاريخ       



  ١٢٩١  الإجتھاد

انما استثبتت، في اطار المنازعـة المطروحـة امامهـا          
والمتعلقة ببطلان عقود البيع الواقعـة علـى العقـارات          

لـم  " هيلانا خرما    الموصية،الموصى بها، ان المرحومة     
الأهلية وناقصة الاهلية بشكل     فاقدة   ١٩٩٣تكن قبل العام    

يمنعها من وعي التصرفات القانونية التي كانـت تقـوم          
، ما يعني انه بتـاريخ توقيـع الموصـية فـي            ..."بها
 كانت تتمتع بكامل قواها العقلية وقـادرة        ٢٦/٨/١٩٩١

  .على فقه وفهم الاعمال والتصرفات التي اقدمت عليها
جـه،  وحيث ان مجمل المعطيات المعروضة انما تو      

متقاطعة، الى القول بتمتع الموصية، هيلانا خرما، بكامل        
قواها العقليـة مـن وعـي وفهـم وادراك للاعمـال            
والتصرفات القانونية التي كانـت تقـوم بهـا بتـاريخ           
 الايصاء، لا سيما ان أي دليل معاكس لم يقدم خصوصاً         

التـي  " السيطرة والهيمنة والاجتذاب والاسـتهواء    "لجهة  
  .رض عليها، جورجيت، على الموصيةمارستها المعت

وحيث بعد تثبت المحكمة من سلامة حال الموصـية         
العقلية والنفسية، عند الايصاء تغدو الادلاءات المخالفـة        

  .في غير موقعها، فترد

في مآل الوصية لعدم مراعاة الكاتب العـدل         –ثالثاً  
  .الاصول الشكلية المفروضة

طـلان  حيث ان الجهة المعترضة تطلـب اعـلان ب        
من قانون كتاب العـدل     / ٨/ لاحكام المادة    الوصية سنداً 

الحائز على الاهليـة    "لاكتفاء الكاتب العدل بذكر عبارة      
  .من دون ان يبين كيفية تحققه من هذه الأهلية" القانونية

وحيث ومن مراجعة نص الوصـية المؤرخـة فـي          
 يتبدى ان الموصية وقعت بخط يدها على        ٢٦/٨/١٩٩١

 من قبل الكاتـب العـدل       لاوتها عليها علناً  الوصية بعد ت  
 منـدرجاتها ومحتوياتهـا     ا مآلها وقبولها بجميع   هوتفهيم

  .تهابمحض اراد
وحيث ان عدم ذكر الكاتب العدل للطريقة التي تحقق         
بموجبها من توافر الاهلية لـدى الموصـية، لا يـشكل           

يستتبع اعلان بطلان الوصية، لا سـيما         جوهرياً اجراء 
لاوة نصها على المرحومة الموصية وبتفهيمها      انه قام بت  

مآلها، وطالما ان هذه الأخيرة قامت بتوقيعها بعدما قبلت         
  .بجميع بنودها ومندرجاتها

الوصية لدى جميـع     "– يوسف نهرا    –بهذا المعنى   (
 ومـا   ٢٣٠. ، ص "الطوائف وفي القانون الدولي الخاص    

  ).يليها
عترضـة  وحيث، والحال هذه، يكون ادلاء الجهة الم      

  . لهذه الناحيةمردوداً

وحيث ان الخلاصات هذه، بحيثياتها وتسبيباتها، انما       
تعفي المحكمة من البحث في أي مطلب زائد او مخالف،          

  .لا سيما لجهة العطل والضرر لانتفاء المبرر

  لذلك،
  .١٥/١/٢٠٠٣ على القرار الصادر بتاريخ وعطفاً

  :تحكم بالاتفاق
  .س برد الاعتراض في الاسا– ١
 برد سائر المطالب الزائدة او المخالفة بما فيهـا          – ٢

  .طلب العطل والضرر
 بتضمين الجهة المعترضة النفقـات القانونيـة        – ٣
  .كافة

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة الخامسة

   الرئيس سمير عقيقي :الهيئة الحاكمة
 والعضوان كارمن غالب واليان صابر

 ٨/٤/٢٠٠٨ تاريخ ١٨٦رقم : القرار
  عدنان سعيد/توفيق يونس

––
–

–
–

 

ان القرار التحكيمي حجة فيما بين الخصوم بالنـسبة         
الى ذات الحق موضوعاً وسبباً بحيث لا تقبـل اعـادة           
المناقشة بما قضى به الا بسلوك طرق الطعن، ويمنـع          

 النظر في الـدعوى     يعيدابالتالي على فريقي النزاع ان      
  .من جديد، الأمر الذي يستتبع ردها



  العـدل  ١٢٩٢

عليه،بناء   
حيث ان المدعي يطلب إلغاء عقد المشاركة الموقـع         

 وكافـة   ٢٢/٢/١٩٩٤بينه وبين المدعى عليه بتـاريخ       
التعديلات التي طرأت عليه بما في ذلك الإقرار الأخيـر         

 وإلغـاء   ٤/٧/٢٠٠٤الموقع من المدعى عليه بتـاريخ       
جميع الوكالات المنظمة من قبله، بـسبب عـدم تنفيـذ           

اته التعاقدية وفقاً للأصـول المتفـق       المدعى عليه لموجب  
  عليها،

           وحيث أن المدعى عليه يطلـب، فـي المقابـل، رد
الدعوى الحاضرة لعدم اختصاص هذه المحكمة للنظـر        
بها لأن الإتفاق الموقع بينه وبين المدعي نص في المادة          
الثامنة منه على أن كل خلاف حول العقد يحل بواسـطة      

  م المطلق،يالتحك
  :ثابت من أوراق ومستندات الملفوحيث أنه 

دير قوبل  / ٣٦٠/و/ ٣٥٩/ أن ملكية العقارين رقم      -
  جارية على اسم المدعي،

 وقع المدعي مع المدعى     ٢٢/٢/١٩٩٤ أنه بتاريخ    -
  عليه على إتفاقية مشاركة بناء على العقارين المذكورين،

 وقع الفريقان على تعديل     ١٣/١/١٩٩٨ أنه بتاريخ    -
  للإتفاق السابق،

هما قتفاا إتفقا على تعديل     ٤/١٢/١٩٩٨ أنه بتاريخ    -
نهائياً وتصفية حقوق كـلٍ منهمـا إسـتكمالاً للإتفاقيـة          

  .السابقة
 أن المادة الثامنة من الإتفاق الأخير نصت على أن          -

  كل خلاف حول هذا العقد يحل بواسطة التحكيم المطلق، 
 أن المادة العاشرة من الإتفاق عينه نصت على أنه          -

  يعمل به من تاريخ توقيعه ويلغى كل إتفاق سابق بشأنه،
 أصدرت اللجنة التحكيمية    ٦/٥/١٩٩٩ أنه بتاريخ    -
 لم يقترن بالصيغة التنفيذية قضى بتصفية       اً تحكيمي اًقرار

  حقوق كلٍ من فريقي النزاع الحاضر،
 نظم المدعى عليه كتـاب      ٥/٨/٢٠٠٤تاريخ  ب أنه   -

تب العدل في قبر شـمون      إقرارٍ وتعهدٍ مسجلاً لدى الكا    
 أقـر   ٢٥١٠/٢٠٠٤الأستاذ غانم حمدان تحـت الـرقم        

بموجبه بأن القرار التحكيمي المذكور أعلاه ملغى وباطل        
ولا قيمة له نظراً لعدم صحته وعدم قانونيته وبإلغاء كل          
الإتفاقات المعقودة سابقاً إقراراً غير قابل للرجوع عنـه         

اع القـائم بينـه وبـين       مطلقاً، ومتعهداً أيضاً بحلّ النز    
. أ.د/ ١٢٠,٠٠٠/المدعي عن طريق تسديده لمبلغ قدره       

  قتين جاهزتين،شعلى دفعات وتسليمه إياه 
وحيث أنه يستنتج مما سبق أن البند التحكيمي المطلق         

ور القرار  دالمشار إليه أعلاه قد استنفد مفاعيله كافة بص       

، ٦/٥/١٩٩٩التحكيمي عن اللجنة التحكيميـة بتـاريخ        
بالتالي لم يعد باستطاعة الفريقين التنـازل عـن البنـد       و

وتحققت الغايـة   التحكيمي المذكور طالما أنه طُبق فعلياً       
المرجوة منه بإحالة النزاع العالق بينهمـا الـى اللجنـة           
التحكيمية التي أصـدرت بـدورها القـرار التحكيمـي          
المذكور أعلاه، والذي يتمتع بحجية القضية المحكوم بها        

  ،.م.م.أ/ ٧٩٤/ لأحكام المادة سنداً
وحيث أنه يفهم مما تقدم أن القرار التحكيمي حجـة          
فيما بين الخصوم بالنسبة الى ذات الحق موضوعاً وسبباً         

لمناقشة بما قضى بـه إلا بـسلوك        بحيث لا تقبل إعادة ا    
ق الطعن، ويمنع بالتالي على فريقي النزاع أن يعيدا         طر

  النظر في الدعوى من جديد،
ث أنه، وتبعاً لما تقدم، لا يجـوز قانونـاً إلغـاء        وحي

القرار التحكيمي بإرادة الفرقاء، إذ أن المشرع قد حـدد          
في قانون أصول المحاكمات المدنية الطرق التي يمكـن         
للفرقاء اللجوء إليها للطعن بـالقرار التحكيمـي بغيـة          
بطلانه، الأمر الذي يقتضي معه رد الإدلاءات المخالفـة        

  ة،لهذه الجه
         وحيث أنه، وتأسيساً على مجمل ما تقدم، يقتضي رد

  الدعوى الحاضرة،
وحيث أنه، وفي ضوء النتيجة التي توصـلت إليهـا          
المحكمة لم تعد مـن حاجـة لبحـث سـائر الأسـباب             

،والمطالب، فتُرد  

  لذلك،
  :تفاقتحكم بالإ

   برد الدعوى للأسباب المبينة أعلاه،:أولاً
  سوم والنفقات كافة، بتضمين المدعي الر:ثانياً
  . برد ما زاد أو خالف من الأسباب والمطالب:ثالثاً

    



  ١٢٩٣  الإجتھاد

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 السادسةالغرفة 

 نضال شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 والعضوان بلال حلاوي ومنصور القاعي

 ٢٧/٤/٢٠٠٦قرار صادر بتاريخ 
  عياش حبيقة/يقةحبلينا 

––
––

 

––
–


–

–


–


 

––
–


–

–– 

  بناء عليه،
دعية تطلب إعطاء الحكم بإعلان بطلان      المحيث أن   

الوكالة غير القابلة للعزل المنظّمة من قبلهـا لمـصلحة          
 لدى الكاتب العـدل     ٢٥/٤/٢٠٠١المدعى عليه بتاريخ    

في جبيل فيرا داوود بطلاناً مطلقـاً أولاً لعلّـة الخـداع            

نتفـاء  وثانياً لإ . ع.م) ٢٠٨(المنصوص عنه في المادة     
  .وجود الثمن

وحيث أن المدعية تدلي تأييداً لمطلبها بأنهـا كانـت          
تملك بالتساوي مع زوجها المدعى عليه كامـل أسـهم          

من البناء القـائم علـى العقـار رقـم          ) ١٨(القسم رقم   
حالات الى أن أعرب لها زوجها عن رغبته ببيع         /٣٣٨١

 القسم المشار إليه بغية تمكّنه من تـسديد ديونـه كونـه           
يعاني من حالة ضيقٍ مالي على أن يعمد بعـدها الـى            
شراء شقةً أخرى، فأقدمت نتيجة ذلك على تنظيم وكالـة          
غير قابلة للعزل لمصلحته تناولـت القـسم موضـوع          

 تالنزاع، إلاّ أنه وبعد تنظيمها للوكالة المذكورة إكتـشف        
أنها وقعت ضحيةً لخداع المدعى عليه إذ صـار يقـدم           

 البالغ من العمر عاماً ونصف ثم ما        على ضربها وولدها  
لبث أن طردها من الشقة موضوع الدعوى لتتمكّن لاحقاً         
من العودة إليها نتيجة شكوى تقدمت بهـا الـى النيابـة            
العامة، فما كان من المدعى عليه إلاّ أن بدأ يهددها ببيع           
الشقة ورميها في الشارع، الأمر الـذي يقتـضي معـه           

مة من قبلها لمصلحة المدعى عليـه       إبطال الوكالة المنظّ  
لعلّة الخداع تبعاً لتوافر عنصريه المنصوص عنهما فـي    

، كما ولعلّة إنتفاء الـثمن فـي مـتن          .ع.م)٢٠٨(المادة  
الوكالة المطعون بها طالما أن لها صفة البيع الذي يكون          

  .تحديد الثمن أحد عناصره الإلزامية
 ـ         ى رد  وحيث أن المدعى عليه يطلب من ناحيـةٍ أول

الدعوى الأساسية لعدم دفع ثمن الحصة المسجلة علـى         
إسم المدعية منها للمدعى عليه، كما ولعـدم تـوافر أي           

  .خداع عند تنظيم الوكالتين
وحيث أن المدعى عليه يطلب من ناحيةٍ ثانية، وفـي          
  إطار إدعاءٍ مقابلٍ، إعتبار الوكـالتين المنظّمتـين مـن          

  بلـة لمـصلحته، لـدى      قبل المدعية المدعى عليهـا مقا     
  ن  تحـت الـرقمي    ٢٥/٤/٢٠٠١عدل بتـاريخ    الكاتب ال 

، صحيحتين ونافذتين وإعـلان ثبـوت       ٣٤٨٣ و ٣٤٨٢
ملكيته لكامل الألفين وأربعماية سهماً في القسم المنـازع         

  .عليه
وحيث ان موضوع الإدعاء الأصلي الرامـي الـى         
إبطال الوكالة غير القابلة للعـزل المنظّمـة مـن قبـل            

ة لمصلحة المدعى عليه متلازم مـع موضـوع         المدعي
 صحة هذه الوكالة كما     لإدعاء المقابل الرامي الى إعلان    ا

والوكالة اللاحقة لها إذ أن من شأن الحل الـذي سـوف            
 يؤثر مباشرةً في الحل الذي يجب أن        نيقترن به الأول أ   

يقترن به الثاني، الأمر الذي يتوجب معه الفصل فيهمـا          
  .دمعاً في آنٍ واح



  العـدل  ١٢٩٤

وحيث أنه من الثابت في مجمـل معطيـات الملـف          
  :والمستندات المبرزة فيه ما يأتي

 فيمـا بـين     ٢٧/٧/١٩٩٢توقيع عقد بيع بتاريخ     ) ١
المدعى عليه بصفة شارٍ والمدعو سركيس داويلبيوكيان       
بصفة بائع، قام بموجبه الثاني ببيع الأول الشقة موضوع         

قـدره  الوكالة المطعـون بهـا لقـاء ثمـنٍ إجمـالي            
مقسطاً وفقاً للشروط المدرجة في العقـد       . أ.د)٢٥,٠٠٠(

المشار إليه ومنها إلتزام المدعى عليه المشتري لأعمال        
  .التبريد والتدفئة في مشروعين سكنيين عائدين لبائعه

قيام المدعى عليه بتسديد الدفعة الأولى من ثمـن         ) ٢
 إضافةً الى بعـض   . أ.د)٥٠٠٠(الشقة المشتراة والبالغة    

بـين تـاريخي    . أ.د)٤٣١٠(الأقساط البالغـة قيمتهـا      
  .١٣/٦/١٩٩٤ و٢٧/٧/١٩٩٢

بـين  . أ.د)٣٥٠٠(تسديد المدعى عليـه لمبلـغ       ) ٣
 يمثّـل مـصاريف    ٩/٤/١٩٩٦ و ٣٠/٨/١٩٩٥تاريخي  

إجراء معاملات الإفراز وتسوية البناء حيث تقع الـشقة         
  .المبيعة
 جرى تسجيل الشقة نهائيـاً      ٢٠/٢/١٩٩٧بتاريخ  ) ٤
السجل العقاري وذلك مناصفةً بين طرفي النزاع أي        في  

  .سهماً لكل منهما) ١٢٠٠(بمقدار 
ليه للرسوم البلدية كما وتـسديده      تسديد المدعى ع  ) ٥

  .لإشتراكي المياه والكهرباء
 لسند توكيـل  ٢٥/٤/٢٠٠١تنظيم المدعية بتاريخ  ) ٦

بيع عقاري غير قابلٍ للعزل لمصلحة المـدعى عليـه،          
لهذا الأخير ببيع وفراغ وتسجيل كامـل       أجازت بموجبه   
مـن  ) ١٨(سهماً في القسم رقم     ) ١٢٠٠(حصتها البالغة   

حالات، وذلك من وعلى إسـم مـن        /٣٣٨١العقار رقم   
يريد ويشاء حتى لأقرب المقربين له، مبرئةً ذمته من أي          

امل حقوقها إليها   كحقّ أو مطلب أو أية محاسبة لوصول        
  .بلة للعزلبحيث تصبح الوكالة غير قا

تنظيم المدعية في التاريخ عينه الذي جرى فيـه         ) ٧
تنظيم التوكيل أعلاه، لسند توكيل بيع عقاري لمـصلحة         

  .المدعى عليه تناول أيضاً القسم موضوع المنازعة
تنظيم الطبيب الشرعي فيكتور راهـب بتـاريخ        ) ٨
 لتقرير طبي يفيـد بموجبـه تعـرض         ١٠/١٠/٢٠٠١

لبالغ من العمر حوالي الـسنتين      المدعية وولدها ريكي ا   
كدمات ورضوض ناتجة عن تعرضـهما      لونصف السنة   

  .للعنف
توقيع المدعو طوني ساحلاني لإفادة تشير الـى        ) ٩

إستدانة المدعى عليه لمبلغ سبعة ملايين وخمسماية ألف        

ليرة لبنانية منه قامت المدعية بتسديده فيمـا بعـد مـع            
  .اوالدته

 يبين  AECبل شركة   إصدار كشف حساب من ق    ) ١٠
  .المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليه لصالحها

 لتراجـع   ١٧/٩/٢٠٠١تنظيم المدعية بتـاريخ     ) ١١
 أي سـند    ٣٤٨٢/٢٠٠١عن سند التوكيـل ذات الـرقم        

  .التوكيل العادي
تنظيم سندات من قبل المدعى عليـه لمـصلحة         ) ١٢
رة  جرى تسديد قيمتهـا مـن ثمـن سـيا          AECشركة  

  .لمدعيةا كانت تملكها اشيفروليه لومين
وحيث من ناحيةٍ أولى، وفي ضوء ما جرى تفصيله         

الطرفين المتنازعين لدى إستجوابهما    أعلاه وسنداً لأقوال    
من قِبل هذه المحكمة، إن تسديد ثمن الـشقة موضـوع           
الوكالة المطعون بها جرى من قِبل المدعى عليه وحده،         

 الدفعة الأولى   يمثّل. أ.د)٥٠٠٠(بدليل سحبه لشك بقيمة     
 إضافةً الى تسديده لقيمة السندات الموقعة مـن         نمن الثم 

قِبله لأمر بائعه ومن ثم إتمامه لأشغال التدفئة والتبريـد          
وهو الأمر الذي يمثّل رصيد الثمن، سـيما وأنـه مـن            
الثابت عدم مزاولة الزوجة لأي عملٍ كما وعدم تمكّنهـا          

  .من إثبات تسديدها لأي جزءٍ من الثمن
) ١٢٠٠(وحيث أنه يستنتج من ذلك أن عملية تسجيل         

سهماً من أصل كامل اسهم الـشقة موضـوع الوكالـة           
المنازع بها قد جرى على سبيل الهبة من الزوج المدعى          

  .عليه لصالح زوجته المدعية
 ثانية، فإنه ليس من شأن أي خلافٍ        وحيث من ناحية  

بـة  أو إنفصال بين الزوجين أن يؤدي الـى إبطـال اله          
المعقودة سابقاً، بل لا بد من أجل ذلك أن تتوافر الشروط           
المحددة قانوناً لبطلان الهبات والمتمثّلة بجحود الموهوب       
له أو إرتكابه جرماً بحقّ الواهب، بحيث أن عدم تحقّـق           
إحدى هذه الحالات من شأنه أن يبقي الهبة بمعزلٍ عـن           

عليه بطلب  أي إبطال، كلُّ ذلك على فرض تقدم المدعى         
إبطال هذه الهبة لإحدى العلل المنوه عنها، الأمر غيـر          

  .المتحقّق في الدعوى الراهنة
وحيث بالنسبة الى مطالبة المدعية إبطـال الوكالـة         
موضوع الدعوى لعلّة الخداع، فإنـه بمقتـضى المـادة          

يقتضي من أجل القـول بوقـوع المتعاقـد         . ع.م)٢٠٨(
 معنـوي يتمثّـل     ضحية خداع، توافر عنصرين أحدهما    

بالقيام بمناوراتٍ بهدف إستغلال حسن نيـة المخـدوع         
 ـ        ورات، اوجعله يصدق حيلة الغشّ الناتجة عن هذه المن

وثانيهما مادي يتمثّل بإقدام المخدوع على تعاقدٍ لم يكـن          



  ١٢٩٥  الإجتھاد

ليقدم عليه لولا هذه المناورات أي لو عرف بالأسـباب          
  رف الحقيقيــة الكامنــة وراء إجــراء العقــد أو التــص

  .القانوني
وحيث أنه بالعودة الى أقوال الشهود أمام المحكمـة         

روحية المشار إليها أعلاه يتبين أن المدعى عليه كـان          ال
يتمتّع بوضعٍ مادي مقبول سيما وأنه يزاول عملين، كما         

ير الحياة الزوجيـة بينـه وبـين        مأنه هو من تسبب بتد    
 بأن الخلافات   المدعية سيما وأن ما أدلى به المدعى عليه       

 بقي دون إثباتٍ خاصة وأنه رزق       ١٩٩٧بدأت منذ العام    
  .١٩٩٩والمدعى عليها بولدٍ في العام 

وحيث أنه يستنتج من ذلك كما ومن المعطيات كافـة          
المتوافرة في الملف أن المدعى عليه تعمد خداع المدعية         
من أجل حملها على التنازل عن الأسهم خاصـتها فـي           

  .وجب الوكالة المطعون بهاالشقة وذلك بم
 ـوحيث أن ما يؤكّد ذلك عدم قيـام            دعى عليـه   الم

  بسداد ديونه في حال ثبت وجودها فعـلاً عـن طريـق            
  بيع الشقة وشراء واحدة أصغر منها وأقـلّ ثمنـاً مـن            

  .ثمنها
وحيث سنداً لما تقدم يكون المدعى عليه قـد أوقـع           

ظـيم  المدعية ضحية خداعه الأمر الذي حملها علـى تن        
الوكالة المطعون بها ما يجعل من هذه الأخيرة مستوجبة         

  .الإبطال لهذه العلّة
وحيث في ضوء هذه النتيجة لم يعد ثمة فائـدة مـن            
بحث مآل الإدعاء المقابل ويقتضي بالتـالي رده، سـيما        

 أدلى بأنه لم يـدفع  – المدعي مقابلةً –وأن المدعى عليه    
 –لمدعى عليهـا مقابلـةً       ا –أي ثمنٍ لقاء تنظيم المدعية      

للوكالتين المعقودتَين لمصلحته واللتين همـا موضـوع        
ه المقابل كما أنه لم يتقدم بأي طعنٍ بأي هبةٍ ولأي           ئإدعا

  .علّةٍ كانت
وحيث يتوجب أيضاً رد سائر ما زاد أو خالف مـن           
اسباب ومطالب بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم         

  .توجبها

  لذلك،
  :ماعبالإجتحكم 

بإبطال سند التوكيل ببيع عقـاري غيـر القابـل          ) ١
للعزل المنظّم من قِبل المدعية لمصلحة المـدعى عليـه          
أمام الكاتـب العـدل فـي جبيـل فيـرا داود بتـاريخ              

 سـنداً   ٣٤٨٣/٢٠٠١ والذي يحمل الرقم     ٢٥/٤/٢٠٠١
  .للتعليل أعلاه

برد الإدعاء المقابل المقدم من المدعى عليه سنداً        ) ٢
  . تقدم من تعليللما

برد سائر ما زاد أو خالف من اسباب ومطالـب          ) ٣
  .بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم توجبها

بشطب إشارة الدعوى الأصلية وإشارة الإدعـاء       ) ٤
من العقار  ) ١٨(المقابل عن الصحيفة العينية للقسم رقم       

حالات عند إكتساب هذا الحكـم الـصفة         / ٣٣٨١رقم  
  .القطعية

  . بتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة)٥

    

  محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان

 الغرفة السادسة

 نضال شمس الدين ة الرئيس:الهيئة الحاكمة
 والعضوان بلال حلاوي ومنصور القاعي

 ١٢/٧/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  لا الخورييغرازي/جوزف سويدان. د

–
–

 

––


– 

–
–

–
–

–




  العـدل  ١٢٩٦

–
– 

–


 

  بناء عليه،
حيث أن فصل الدعوى الراهنة يستوجب البتّ بالنقاط        

  :الآتية تباعاً

 La Revue du Liban في طلب إدخال مجلّة –أولاً 
  :ي الدعوى الحاضرةف

 يطلـب   – المدعى عليه مقابلـةً      –حيث أن المدعي    
 في الدعوى الراهنـة  La Revue du Libanإدخال مجلّة 

من أجـل إستيـضاحها     . م.م.أ) ٤٥( لاحكام المادة    سنداً
 –حول مضمون الإفادة المعطاة من قِبلها للمدعى عليها         

ثبوتية التي   المستندات ال  ز وتكليفها بإبرا  –المدعية مقابلةً   
  .تؤكّد صحة مضمون الإفادة المذكورة

للمحكمـة أن   . "م.م.أ) ٤٥(وحيث أنه بموجب المادة     
تقرر من تلقاء نفسها إدخال شخص ثالث في المحاكمـة          
إذا رأت أن من شأن هذا التدبير أن يسهل الحكـم فـي             
الدعوى الأصلية ويؤدي الى إظهار الحقيقـة، وأن فيـه          

الخصوم أو أحدهم أو حقوق المقرر      فائدة لصيانة حقوق    
  ".إدخاله

وحيث أن تطبيق النص المنوه عنـه يـستوجب أن           
يكون من شأن الإدخال تـسهيل الحكـم فـي الـدعوى            

  .وإظهار الحقيقة فيها
ل فقط بأن   يتمثوحيث أنه إذا كان الهدف من الإدخال        

يعطي الشخص المطلوب إدخاله معلومات عن عناصـر        
 لها علاقة بـالنزاع أو أن تكـون         واقعية يمكن أن يكون   

الغاية من ادخاله هي مجرد سـماعه بـشأن معلومـات           
الوسيط : بهذا المعنى (إتصلت به، فلا يقبل طلب إدخاله       

في أصول المحاكمات المدنية، الدكتور حلمي الحجـار،        
  ).٢٤ و٢٢الجزء الثاني، ص 

 فـي  La Revue du Libanوحيث أن إدخال مجلّـة  
يهدف الى تكليفها بتقديم معلومات عـن       الدعوى الراهنة   

عناصر واقعية في النزاع الحاضـر وسـماعها بـشأن          
معلومات إتصلت بها، الأمر الذي يجعـل مـن طلـب           
إدخالها مستوجباً الرد شكلاً، سيما وأنه بوسع الطـرف         
المشكّك بصحة المستند الصادر عنها سلوك إجـراءات        

ظهـار مـدى    وطرق طعن به محددة قانوناً من شأنها إ       
  .صحة هذا المستند أو عدمها

في طلب تعيين خبير للكشف على سـجلات         –ثانياً  
  :La Revue du Libanمجلة 

 يطلـب   – المدعى عليه مقابلـةً      –حيث أن المدعي    
 La Revue duتعيين خبير للكشف على سجلات مجلـة  

Liban      ة     الم من أجل التحقّق منستندات التي تثبت صـح
 المدعية  –نها لمصلحة المدعى عليها     الإفادة الصادرة ع  

  .مقابلةً
وحيث أن طلب تعيين الخبير يضحى تبعاً لرد طلـب     
إدخال المجلّة مستوجباً بدوره الرد لتعلّقه بطرف ثالـث         

  .غريب عن المحاكمة الحاضرة

  : في قبول الإدعاء المقابل شكلاً–ثالثاً 
 تطلـب   – المدعية قابلـةً     –حيث أن المدعى عليها     

 – المدعى عليه مقابلـةً      –الحكم بإعتبار المدعي    إعطاء  
ا من الحـسابات    همسؤولاً عن أرصدة المبالغ التي سحب     

  .المشتركة دون علم الزوجة المدعى عليها
يـشترط  . "م.م. أ )٣٠(وحيث أنه بمقتـضى المـادة       

لقبول الطلب الطارئ أن يكون متلازمـاً مـع الطلـب           
دهما من شأنه   الأصلي أي أن يكون الحلّ الذي يقرر لأح       

  ".في الحلّ الذي يجب أن يقرر للآخرأن يؤثر 
وحيث أن الطلب الأصلي يتمثّـل بإعتبـار تـسجيل          

المجـذوب هبـة    /٧٧٤سهماً في العقار رقـم      ) ١٢٠٠(
  .وبالتالي إبطال هذه الهبة لعلة الجحود

وحيث أن الطلب المقابل بالصيغة التي ورد فيهـا لا          
بإعتبـار أن تحديـد     يكون متلازماً مع الطلب الأصلي      

المسؤولية عن أرصدة الحسابات ليس من شأنه التـأثير         
في وصف التصرف المطلوب إعتباره هبة فضلاً عـن         
خروج هذا الطلب عن إختصاص هذه المحكمة النـاظرة        

  .بدعاوى العقود العقارية حصرياً
        وحيث أن الطلب المقابل يكون بالتالي مستوجباً الرد

  .في الشكل

  : الأساس في–رابعاً 
حيث أن المدعي يطلب إعطاء الحكم بإبطال الهبـة         
العقارية وهبة المصاغ لجحود المدعى عليها ولكفّها عن        
القيام بجميع الشروط والتكاليف المفروضة عليهـا كمـا         
وإبطال الهبة العقارية وهبة المصاغ لإرتكاب المـدعى        
       ة بحقّ المدعي ولإرتكابها إخلالاً هاما عليها جنحاً مستمر
 ثمومستمرا بالواجبات التي يفرضها عليها القانون ومن        



  ١٢٩٧  الإجتھاد

ســهماً مــن العقــار رقــم ) ١٢٠٠(إبطــال تــسجيل 
المجذوب على إسم المدعى عليهـا وإلـزام هـذه          /٧٧٤

 على إسم المدعي فـي الـدوائر        مالأخيرة بإعادة تسجيله  
العقارية، وإلزام المدعى عليها بإعـادة المـصاغ التـي          

  .ماله الخاص ووهبها إياهاإشتراها المدعي من 
وحيث أن المدعى عليها تطلب رد دعوى المـدعي         
برمتها لعدم صحتها ولعدم إسـتنادها الـى أي أسـاس           
قانوني وشطب إشارتها عن الـصحيفة العينيـة للعقـار      

  .موضوعها بحكم معجل التنفيذ نافذاً على أصله
وحيث أنه يقتضي من ناحيةٍ أولى توصيف التصرف        

ي من خلال القول ما إذا كان يـشكّل هبـة أم لا،             القانون
وفي حال الإيجاب التطرق لمسألة ما إذا كان الموهـوب    

 قد إرتكبت جحوداً بحق الواهـب       – المدعى عليها    –لها  
  . المدعي–

وحيث أنه بصرف النظر عن عقد البيع الموقّع بشأن         
المجذوب، فإنه بـالعودة الـى مجمـل      /٧٧٤العقار رقم   
تعلّقة بالحسابات المصرفية المـشتركة بـين       الأوراق الم 

طرفي النزاع والمرفقة بالملف، لا يتبين مـن قيودهـا          
هوية الشخص الذي كان يقوم بإيداع الأموال فـي هـذه           

  .الحسابات وبالتالي تغذيتها
افة الى ما تقدم فإنه من الثابـت أن         ضوحيث أنه بالإ  

المدعى عليها كانت تعمل بصفة محررة صـحفية فـي          
 وهي تحمـل بطاقـة بهـذا    La Revue du Libanجلّة م

  .المعنى صالحة للعام الحالي
وحيث أن من شأن المعطيات أعـلاه فـضلاً عـن           
تضارب أقوال فريقي النزاع في كلّ من الدعوى الراهنة         
والدعوى الروحية المقدمة من المدعي والراميـة الـى         
إستصدار قرار بهجر المدعى عليهـا لناحيـة مـدخول          

ى عليها، أن يشكّل نزاعاً جدياً وواضـحاً حـول          المدع
هوية الشخص الـذي كـان يقـوم بتغذيـة الحـسابات            
المصرفية العائدة للطرفين وحجم هذه التغذيـة ومـا إذا          

  .كان أي منهما قد توقف عن ذلك أم لا
وحيث أن هذا الغموض من شـأنه أن ينفـي صـفة           

صورية عن عقد البيـع الـذي تنـاول العقـار رقـم             ال
لمجذوب الأمر الذي يؤدي بالتالي الى القول بعدم        ا/٧٧٤

 ـ   سـهماً فيـه لمـصلحة      ) ١٢٠٠( تحقّق هبة المدعي ل
  .المدعى عليها

وحيث أنه مع إنتفاء الهبة يضحى من النافل البحـث          
في مدى توافر الجحود الذي يبقى في مطلـق الأحـوال           
غير ثابت بما توافر في الملف من معطيات ومستندات،         

 ذي فائدة تبعاً لذلك البحث فيما إذا كانت         كما يصبح غير  
دعوى إبطال الهبة لعلّة الجحود ساقطة بمرور الزمن أم         

  .لا
وحيث أنه يقتضي رد طلب المدعي الرامي الى إلزام         
المدعى عليها بإعادة المصاغ الذي يدعي أنه إشتراه لها         
لخروج هذا الأمر عن إختصاص هذه المحكمـة التـي          

  .لدعاوى الناشئة عن العقود العقاريةتتولى النظر فقط با
وحيث يقتضي رد سائر ما زاد أو خالف من اسباب          

طالب بما في ذلك طلبات العطـل والـضرر لعـدم           مو
  .توجبها

  لذلك،
  :بالإجماعتحكم 

 La Revue du Libanبرد طلب إدخـال مجلّـة   ) ١
  .شكلاً
برد طلب تعيين خبير للكـشف علـى سـجلاّت          ) ٢

  .المجلة المذكورة
  .برد الإدعاء المقابل شكلاً) ٣
برد الدعوى الأصلية برمتها في الأساس سنداً لما        ) ٤

  .تقدم من تعليل
برد سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالـب          ) ٥

  .بما في ذلك طلبات العطل والضرر لعدم توجبها
بشطب إشارة هذه الدعوى عن الصحيفة العينيـة        ) ٦
للمـدعى عليهـا غـرازييلا      سهماً العائدة   ) ١٢٠٠( للـ

المجذوب عند إكتساب هذا    /٧٧٤الخوري في العقار رقم     
  .الحكم للصفة القطعية

  .بتضمين المدعي نفقات المحاكمة كافة) ٧

    



  العـدل  ١٢٩٨

  محكمة الدرجة الاولى في البقاع

 الغرفة الثانية

  ار سماحة ن الرئيسة كل:الهيئة الحاكمة
 والعضوان سميح صفير وفريد عجيب

 ٢٧/٣/٢٠٠٨ر بتاريخ قرار صاد
  شركة تصنيع المنتجات الزراعية/سامي وخليل وردة

–



–
–

––


–


 

  ليه،بناء ع
حيث ان الجهة المستدعية تطلب تعيين وكيل قضائي        

تكون . م.م.شمؤقت لشركة تصنيع المنتجات الزراعية      
لعقد جمعية عمومية للبحـث فـي       مهمته دعوة الشركاء    

مسألة حل الشركة ومـسألة الـديون المترتبـة عليهـا           
  .صف للشركةمن يللمرحوم عزيز ورده وتعي

بها الـى احكـام     وحيث أن الجهة المستدعية تسند طل     
  .٣٥/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم / ٢٣/المادة 

المشار اليها اعلاه تنص على     / ٢٣/وحيث أن المادة    
  :ما يلي

يدعى الشركاء الى الجمعيات بـاعلان ينـشر فـي          "
صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل مضمونة توجـه        

  .الى الشركاء قبل شهر من الوقت المحدد للاجتماع

وة من المدير أو أي من المـديرين عنـد          توجه الدع 
تعددهم والا فمن مفوض المراقبة عند وجوده وفي حال         

 يعود هذا الحق لكل شريك او فريق        ةوعاهماله توجيه الد  
من الشركاء يمثل ربع عدد الشركاء وربع رأس المـال          

وعنـد تخلـف    . أو يمثل نصف رأس المال على الأقل      
الـى القـضاء    جميع هؤلاء يحق لكل شريك ان يطلب        

تعيين شخص يتولى دعوة الجمعيـة ووضـع جـدول          
 كل بند مخالف لهذه الاحكام يعتبر بحكم غيـر          .اعمالها

  ".المكتوب
 تقدم ان الدعوة الى عقد الجمعيـات        مماوحيث يتبين   

في الشركة المحدودة المسؤولية توجه من المـدير والاّ         
من مفوض المراقبة، وفي حال عدم حصول ذلك يعـود          

جيه الدعوة لكل شريك او عدد من الشركاء يمثل         حق تو 
ربع عدد رأس المال او نصف رأس المال على الأقـل،           

ه يوانه عند تخلف جميع الأشخاص المذكورين عن توج       
الدعوة، يحق لكل شريك ان يتقدم من القـضاء ويطلـب    
تعيين شخص يتولى دعوة الجمعيـة ووضـع جـدول          

  .اعمالها
رزة في الملف والصادرة    وحيث يتبين من الافادة المب    

عـن أمـين الـسجل التجـاري فـي البقـاع بتــاريخ       
 سجلت بـالرقم    ٦/١١/١٩٧٠ أنه بتاريخ    ٣٠/١/٢٠٠٨

شـركة تـصنيع    " شركة محدودة المسؤولية اسمها      ١٢٣
مركزها زحلة واصبح فيها    ." م.م.المنتجات الزراعية ش  

الشركاء بعد التعديل سعيد بوبس وعزيز وجورج ورده        
ريجي مادلين نيوكو سـميدس وسـمير       وورثة جورج ف  

وفادي وكلوديا وهيلدا فريجي وسـليم امـين المعلـوف          
ونورما سابا وورثة نجيب نقولا سـابا وجـان خليـل           

  .سكاف، وان السيد عزيز ورده يوقع عنها
وحيث يتبين من نظام الشركة ان المادة الثالثة عشرة         

 المرسـوم الاشـتراعي رقـم       نم/ ٢٣/تضمنت المادة   
  .ي فقرتيها الاولى والثانية ف٣٥/٦٧

وحيث يتبين من المستندات المبرزة فـي الملـف ان          
الشركاء عزيز ورده، سعيد بوبس، جورج وردة، سـليم         

  .أمين المعلوف وجان خليل سكاف قد توفاهم االله
وحيث يتبين من قـراري حـصر الارث العائـدين          
ــز  ــشريكين المرحــومين المــذكورين اعــلاه عزي   لل

 ان المرحـوم عزيـز وردة تـوفي     وردة وجورج ورده  
 وان المرحوم جورج ورده توفي      ١٦/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  
 وانحصر ارثه بزوجته مـارلين      ٢٤/١٢/١٩٩٣بتاريخ  

 ورضـى   اميـل ب قرطاس وباولاده خليل، سامي،      حبي
  .وردة



  ١٢٩٩  الإجتھاد

وحيث يتبين بالتالي ان المستدعيين سـامي وخليـل         
  .وردة هما من ورثة المرحوم جورج وردة

من المرسوم الاشتراعي   ) ١٤(اً للمادة   وحيث انه وفق  
 تنتقل حصص الشركاء بالارث لـورثتهم،       ٣٥/٦٧رقم  

  .فيكون بالتالي المستدعيان من عداد الشركاء في الشركة
من المرسوم الاشتراعي رقم    / ٢٣/وحيث ان المادة    

 لم تحدد الجهة القضائية المختصة وانمـا أورد         ٣٥/٦٧
ون بالتـالي المحكمـة     فتك" القضاء"المشترع فيها عبارة    

الابتدائية التابع لها مركز عمل الشركة مختصة للنظـر         
بالطلب الحاضر، ولا سيما انها محكمة الموضوع وانـه         

  .لا خصومة في الامر
وحيث انه بوفاة مدير الشركة المرحوم عزيـز وردة         
وعدم تعيين مدير آخر مكانه، وبعـدم ثبـوت وجـود           

ضر مقبولاً بالشكل   مفوض مراقبة، يكون الاستدعاء الحا    
  .الوارد فيه

تجـاوز  بوحيث انه بعدم وجود من يمثل الـشركة، و     
  عدد الشركاء فيها من الورثـة الثلاثـين شـريكاً وفقـاً         
لعدد الورثة المذكورين فـي قـرارات حـصر الارث          

ذين توفـاهم االله،    ة والعائدة للشركاء الاساسيين ال    المبرز
 عموميـة   حة الشركة الدعوة الى جمعية    لصيكون من م  

للبحث في مسألة حلّها تفادياً لأي ضرر مـن المحتمـل           
  .وقوعه

وحيث يقتضي بالتالي اجابة طلب الجهة المـستدعية        
وتعيين وكيل قضائي مؤقت لشركة تـصنيع المنتجـات         

يقوم بمهمة مـدير الـشركة ويـدعو        . م.م.الزراعية ش 
 الشركاء للانعقاد والتداول في مسألة حل الشركة        ةيعجم

  .صف لهاموتعيين 
يون المترتبـة   يث بالنسبة لوضع مسألة البت بالد     وح

على الشركة للمدير السابق المرحوم عزيز ورده، فـان         
المحكمة ترى ان مسألة البت بالديون تدخل فـي إطـار           
اعمال التصفية في حال تم الاتفاق بين الشركاء على حلّ          

  .الشركة
وهـو  . م.وحيث ترى المحكمة ان المحامي الاستاذ أ      

 عداد الشركاء باعتباره من ورثة الشريك المرحـوم         من
معلوف، يملك المؤهلات اللازمـة للقيـام       الالنائب سليم   

  .بالمهمة المذكورة

  لذلك،
وكـيلاً  . م.تقرر بالاتفاق تعيين المحامي الاسـتاذ أ      

. م.م. لشركة تصنيع المنتجات الزراعية ش     قضائياً مؤقتاً 

يـة للانعقـاد   يقوم بمهمة دعوة جمعية الـشركاء العموم   
وللتداول في مسألة حلّ الشركة وتعيين مصف لها وفقـاً          

 ولنظـام   ٣٥/٦٧عي رقـم    لأحكام المرسـوم الاشـترا    
 مــا زاد او خــالف وتــضمين الجهــة الــشركة، ورد

  .المستدعية نفقات استدعائها

    

 بيروتقاضي الامور المستعجلة في 

  فادي النشّار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٣١/٣/٢٠٠٨تاريخ قرار صادر ب
  مؤسسة كهرباء لبنان./ ح.ورثة المحامي ح

––
 


–


 

–
–


 

– 

–
–

 

––
– 



  العـدل  ١٣٠٠

  بناء عليه،

  :تصحيح الخصومة في –اولاً 
ــدعي ح  ــث إن الم ــاريخ  . ح.حي ــاه االله بت توف

١٦/٢/٢٠٠٧.  
وحيث يقتضي تصحيح الخصومة وإحـلال ورثتـه        
دولي عبده بو سليمان وجان الحاج وجاك الحاج وكاتيـا          

  نه في الدعوى الحاضرة بصفة مدعين،الحاج مكا

  : في طلب السلفة الوقتية–ثانياً 
حيث يطلب المدعون إلزام المدعى عليها بأن تـدفع         

حـساب التعويـضات المـستحقة      لهم سلفة وقتية على     
لمورثهم على أن يتم احتساب هذه التعويضات بالاستناد         
الى القوانين المتعلقة بالمستخدمين في مؤسسة كهربـاء        
لبنان باعتبار أن مورثهم كان مستخدماً لـدى المـدعى          

  عليها،
وحيث تطلب المدعى عليها رد الدعوى إذ إن مورث         

محامياً وإن العلاقـة     بل   المدعين لم يكن مستخدماً لديها    
ها به هي علاقة موكل بوكيلـه وبالتـالي إن          طبالتي تر 

قانون تنظيم مهنة المحاماة هـو الـذي يحـدد شـروط            
/ ٥٧٩/استحقاق التعويض، ولانتفاء شروط احكام المادة       

لا سيما أن الدين غير ثابت أو في مطلق الأحوال          . م.م.أ
  منازع به بصورة جدية،

 فـي لائحـتهم الأخيـرة       وحيث إن المدعين أصروا   
 على احتساب التعويضات    ١٠/٣/٢٠٠٨المقدمة بتاريخ   

  بالاستناد الى صفة مورثهم كمـستخدم لـدى المـدعى          
  عليها،

وحيث لا خلاف عليه بين الفرقاء أن مورث المدعين         
 إلا  ١٩٥٠بدأ العمل كمستخدم لدى المدعى عليها عـام         

  وإثر نيله الإجازة فـي الحقـوق تمـت         ١٩٦٣أنه عام   
الموافقة من قبل المدعى عليها على تسجيله في جـدول          
المحامين لدى نقابة المحامين في بيروت، وقـد تـسجل          

  بالفعل في النقابة المذكورة،
وحيث يقتصي البحث في ما إذا كان مورث المدعين         

يعمل بوصفه مستخدماً لـدى المـدعى       . ح.المرحوم ح 
ية توصـلاً   عليها أم بوصفه محامياً يتابع قضاياها القانون      

  للبت بالدعوى الحاضرة،
وحيث إن مهنة المحاماة لا تأتلف مع صفة الاستخدام         
إذ إن رابطة التبعية الناتجة عن عقد الاسـتخدام تجعـل           
حتماً من عمل المستخدم عملاً يتنافى واستقلال المحامي        
  إضافة الى تناقضه مع مفهوم مهنة المحاماة كمهنة حرة،

اف بيروت الغرفة الثانيـة     يراجع قرار محكمة استئن   (
مجلس / دعوى عواد  ٢٠/٧/١٩٩٣ تاريخ   ٥المدنية، رقم   

نقابة المحامين في بيروت، منشور في النشرة القـضائية         
  ).٧٨٠ ص ٨ عدد ١٩٩٣

وحيث إنه يتبين من المستندات المبـرزة مـن قبـل           
كان يعمل بوصفه محاميـاً     . ح.  ح المدعين أن المرحوم  

فادة الصادرة عن مدير عـام   لدى المدعى عليها بدليل الإ    
  كهرباء لبنان التي تفيد بـأن مجلـس إدارة المؤسـسة           

 القاضي بالموافقة على تعـديل      ١٤/٩٤اتخذ القرار رقم    
عـن المبـالغ    . ح .النسبة التي يتقاضاها المرحـوم ح     

طته في مجـال الملاحقـات القـضائية،        اسالمحصلة بو 
ية قيام  دارية لناح لإوالاقتراح الصادر عن مدير الشؤون ا     

المدعى عليها بدفع مبلغ مقطوع لقاء انتقـال محاميهـا          
لحضور الجلسات، وبدليل الكتاب الموجـه مـن قبـل          

الذي يطلب فيه من المدعى عليها إنهاء       . ح. المرحوم ح 
أي (مهامه كوكيل لها وقد جاء في هـذا الكتـاب أنـه             

 قد تجاوز السن القانونية للتقاعد منـذ        ).ح. المرحوم ح 
سع سنوات، الأمر الذي يؤكـد العمـل لـدى          أكثر من ت  

المدعى عليها بوصفه محامياً إذ لو كان مستخدماً لكـان          
  أحيل الى التقاعد حكماً لدى بلوغه السن القانونية،

. ح. وحيث يتبين من مجمل ما تقدم أن المرحـوم ح         
كان يعمل بوصفه محامياً لدى المدعى عليها كما يتبـين          

لى هذه الأخيرة أنـه كـان       من الكتب الموجهة من قبله ا     
  يتابع القضايا القانونية العائدة لها،

وحيث بالتالي يكون الأساس القانوني الـذي يـسند          
المدعون على أساسه الدعوى الحاضـرة منازعـاً فيـه          

  بصورة جدية،
وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى الحاضرة لا سيما        

 مستخدماً. ح. أنها مقدمة بالاستناد الى كون المرحوم ح      
  لدى المدعى عليها،

ي رد المطالب الزائدة أو المخالفة لعـدم        ضوحيث يقت 
الجدوى أو لكونها لقيت جواباً ضـمنياً فـي معـرض           

  التعليل،

  لذلك،
  :نحكم
.  بتصحيح الخصومة وإحلال ورثة المرحوم ح      :أولاً

اك الحاج  جوهم دولي عبده بو سليمان وجان الحاج و       . ح
  لحاضرة بصفة مدعين،وكاتيا الحاج مكانه في الدعوى ا



  ١٣٠١  الإجتھاد

   برد الدعوى الحاضرة،:ثانياً
   برد المطالب الزائدة أو المخالفة،:ثالثاً
   بتضمين المدعين نفقات المحاكمة كافة،:رابعاً

    

 بيروتقاضي الامور المستعجلة في 

 فادي النشار الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢١/٥/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 

––
––


––

–
–

––
– 

  بناء عليه،
من / ٥/حيث ثابت ان المستدعيين يملكان القسم رقم        

المدور، وقد قاما بتأجيره من شـركة       / ٧٠/العقار رقم   
وذلك بموجـب عقـد ايجـار       . ل.م.ريستوران لكس ش  
  ،١٥٩/٩٢خاضع للقانون رقم 

 صدر حكم عن    ٤/٤/٢٠٠٨وحيث ثابت أنه بتاريخ     
قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قضى بإلزام شركة        
ريستوران لكس باخلاء القسم المذكور تبعاً لتحقـق بنـد    

  الفسخ الحكمي الوارد في عقد الايجار،
يـذ الحكـم، تبـين أن       فنوحيث إنه فـي معـرض ت      

قـسم  المستدعى بوجهه السيد فانسان معلـوف يـشغل ال       
  موضوع الدعوى فتعذر التنفيذ،

وحيث إن المستدعى بوجهه أبرز عقد ايجـار غيـر          
مؤرخ منظماً لمصلحته من قبل المدعو روبير جرجـي         
الزغبي كما أبرز تفويضاً صادراً عن رئـيس مجلـس          

إدارة شركة ريستوران لكس لمصلحة المـدعو روبيـر         
جرجي الزغبي يقضي بتفويضه بادارة المطعم وكل مـا         

  ضيه هذه الإدارة من أعمال وتعاقد مع الغير،تقت
وحيث من جهة أولى يتبين أن كتاب التفويض المنظم         
لمصلحة المدعو روبير الزغبي قد أوكل الى هذا الأخير         
إدارة المطعم وإجراء الأعمال والتعاقد مع الغير في كل         

  ما تقتضيه هذه الإدارة،
وحيث إن ما تقدم من صلاحيات يشكل مـا يـسمى           

للمؤسسة التجاريـة وهـي لا تخـول        " دارة البسيطة الإ"
المدير تأجير المؤسسة بل فقط اجراء الأعمال اللازمـة         
لحسن سير المؤسسة والتعاقد مع المستخدمين في هـذا          

  ...الإطار
وحيث من جهة ثانية إن التفويض المذكور لـم يـتم           
تسجيله في السجل التجاري وهو بذلك لا يـسري علـى          

  ن،يلمستدعيالغير، لا سيما ا
من جهة ثالثة يتبين مـن محـضر اجتمـاع          وحيث  

مجلس ادارة شركة ريستوران لكـس أن مجلـس إدارة          
الشركة اتخذ قراراً يقضي بأن يكـون لـرئيس مجلـس         
الإدارة المدير العام حق التوقيع عن الشركة فـي كافـة           
أمورها التعاقدية والمالية والمصرفية ولكن بالاتحاد دون       

   مجلس الإدارة السيد أنطوان ضاهر،الإنفراد مع عضو
وحيث إن التفـويض المـذكور الـصادر بتـاريخ          

 مجلـس الإدارة فقـط      ة موقع من رئيس   ٣٠/١١/٢٠٠٧
دون السيد أنطوان ضاهر، فلا يكون لهذا التفويض مـن          
مفعول تجاه الشركة وتكون صفة السيد روبير الزغبـي         

   تبعاً لذلك،منتفيةفي التعاقد باسمها او لحسابها 
وحيث من مجمل ما تقدم، يتبين أن عقـد الايجـار           
المنظم من قبـل المـدعو روبيـر الزغبـي لمـصلحة        
المستدعى بوجهه فانسان معلوف باطل بطلانـاً مطلقـاً         

  وهو بالتالي لا يسرى بوجهه المستدعيين،
وحيث يكون اشغال المستدعى بوجهه للقسم موضوع       

 ـ         ديد الدعوى مفتقراً الى المسوغ الشرعي، وهو أمـر ش
  الوضوح لا لبس فيه وفق ما تقدم،

  لذلك،
تقرر إلزام المستدعى بوجهه فانسان معلوف بـإخلاء   

المدور فوراً وبدون   / ٧٠/من العقار رقم    / ٥/القسم رقم   
ية مقدارها ثلاثماية الـف     همهلة تحت طائلة غرامة اكرا    

ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتكليف الكاتب، راجـح          
مايتي الف ليرة لبنانيـة       ان يسلف مبلغ   شبو بالتنفيذ على  

  على حساب بدل التنفيذ،
    



  العـدل  ١٣٠٢

 قاضي الامور المستعجلة في المتن

  الرئيس المنتدب منصور القاعي:الهيئة الحاكمة
 ٨/٣/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 

  سمير مقبل ورفاقه/سمير جبور

–– 

ت يتم بمقتـضاه إيـداع      الحرسة القضائية تدبير مؤقّ   
          نه القاضي، بنـاءشيء متنازع عليه بين يدي ثالث، يعي
على طلب الخصوم أو أحدهم، بهدف المحافظة على هذا         

  .الشيء


–

–
–

– 

 

يقتضي أن يتّصف عنصرا العجلة والخطر بدرجـة        
عالية من الجدية بحيث لا يمكن تلافي الخطر المحـدق          

 الإجـراءات   سـلوك ريق  بالمال موضوع النزاع عن ط    
  ...العادية للتقاضي

يبقى قضاء العجلة مقيداً بتقـدير عنـصري العجلـة      
وبالتالي تُفترض الحراسـة    . والخطر وفقاً لظاهر الحال   

فـإن  . القضائية حمايةً لحقوق لا يكتنفها شك أو غموض       
تعذّر التأكد من وجود الخطر الداهم والعجلة الماسة دون         

ختصاص لأساس، خرج الأمر عن ا    الحاجة للتطرق الى ا   
  .قضاء العجلة


–

–


–
– 

  ان وجود نزاع امـام محـاكم الاسـاس لا يحـول            
دون فرض الحراسة القضائية، ذلك ان إعمال اختصاص        
  قاضي الأمـور المـستعجلة يبقـى مـشروطاً بتـوافر           
اركانه بمعزل عن تحقق اختصاص محكمة الموضـوع        

ك شرط عدم   باتخاذ التدبير عينه، غير أنه يضاف الى ذل       
مساس قاضي الامور المستعجلة بأساس الحـق، وعـدم         

 للأساس وهو الأمر الذي تـستقل بـه محكمـة           تصديه
  .الموضوع

  بناء عليه،
حيث أن فصل الدعوى الراهنة يستوجب البتّ بالنقاط        

  :عاًاالآتية تب

نتفاء صفة بعض المدعى علـيهم      ا في الدفع ب   –أولاً  
  :للإدعاء بوجههم

تقدم بدعواه الراهنة بوجه كلّ مـن       حيث أن المدعي    
دعى عليهم السيد سمير سعيد مقبل، شـركة سـمير          الم

 ممثّلـةً بـشخص     م.م. مقـاولون ش   –مقبل ومشاركوه   
مديرها السيد سمير مقبل، شركة سمير مقبل ومشاركوه        

، السيدة جويس جورج جيمس زوجة      م.م. العقارية ش  –
. ل.م.السيد سمير مقبل وشركة إنتربرايزر هولـدنغ ش       

ممثّلةً بشخص السيد طوني مقبل، طالباً بالنتيجة إعطـاء         
القضائية على كلّ من الشركتين      القرار بفرض الحراسة  

المدعى عليهما وعلى إدارتهمـا وجميـع مـشاريعهما         
وممتلكاتهما وأموالهما المنقولة وأموالهما غير المنقولـة       
أينما وجدت وعلى حصص الشركاء في رأسـمال كـلّ          

ى كلّ ما يعود لهذه الحـصص مـن حقـوق           منهما وعل 
وأرباح وبالتالي تعيين حارس قضائي مع إعطائه أوسع        
الصلاحيات التي تقتضيها الحراسة القضائية فـي مثـل         

  .القضية الحاضرة
وحيث أن الجهة المـدعى عليهـا طلبـت بموجـب      

 رد الدعوى   ٢٦/٤/٢٠٠٤لائحتها الجوابية الأولى تاريخ     
عى عليهم بها، ثم عادت وطلبت      لعدم علاقة الأفراد المد   

 ردهـا   ١١/٦/٢٠٠٤في خاتمة لائحتها الجوابية تاريخ      
اء علاقة وصفة بعض المـدعى علـيهم للإدعـاء          لانتف

  .بوجههم
الـدفع بعـدم    . "م.م.أ)٦٢(وحيث أنه بموجب المادة     

القبول هو كلّ سبب يرمي به الخصم الى إعـلان عـدم           
نتفـاء  دون البحث في موضـوعه لا     قبول طلب خصمه    



  ١٣٠٣  الإجتھاد

ويعتبر من دفوع عدم القبـول الـدفع        . حقّه في الدعوى  
  ".نتفاء الصفةاب

من القـانون عينـه     ) ٦٣(وحيث أنه بمقتضى المادة     
يجوز الإدلاء بدفوع عدم القبول في أية حالـة كانـت           "

  ".عليها المحاكمة
وحيث أنه بالعودة الى الحالة المعروضة أمـام هـذه         

ا من مطالب المـدعي،     المحكمة يتبين بوضوح، ولا سيم    
أن هذا الأخير يرمي من خلال دعواه الراهنـة فـرض           
الحراسة القضائية على كلّ من الشركتين المدعى عليهما        
وعلى إدارتهما وجميع مشاريعهما وممتلكاتهما وأموالهما      
المنقولة وأموالهما غير المنقولة أينمـا وجـدت وعلـى          

 مـا   حصص الشركاء في رأسمال كلّ منهما وعلى كلّ       
يعود لهذه الحصص من حقوق وأرباح وبالتالي تعيـين         
حارس قضائي مع إعطائه أوسـع الـصلاحيات التـي          

  .تقتضيها الحراسة القضائية في مثل القضية الحاضرة
وحيث أن الوقائع المدلى بها من قِبل المـدعي فـي           
سياق هذه الدعوى ومن بعدها المطالب المـساقة منـه          

 لمـا هـي مفـصلة أعـلاه         بوجه المدعى عليهم وفقـاً    
وبالصيغة التي أتت بها، لا تدلّ سوى على توخّيه فرض          

شـركة سـمير مقبـل      "الحراسة القضائية على كلّ من      
شركة سـمير مقبـل     "و" م.م. مقاولون ش  –ومشاركوه  
دون سواهما من المدعى    " م.م. العقارية ش  –ومشاركوه  

  .عليهم
لـيهم  وحيث أنه فضلاً عما تقدم، وإن كان المدعى ع        

السيد سمير سعيد مقبل والسيدة جويس جـورج جـيمس    
ل وشركة إنتربرايـزر هولـدنغ      زوجة السيد سمير مقب   

 يملكون حصـصاً أو أسـهماً فـي الـشركتين           ل.م.ش
الأخريين المدعى عليهما، غير أن ذلك لا يبرر فـرض          
الحراسة القضائية عليهم بصورة مـستقلّة عـن هـاتين          

  .الشركتين
 الأحوال فإن علاقـة المـدعي       وحيث أنه، وفي كلّ   

 مقاولون  –محصورة فقط بشركة سمير مقبل ومشاركوه       
 العقاريـة   – وبشركة سمير مقبـل ومـشاركوه        م.م.ش
 دون سواهما من المدعى علـيهم، وإن فـرض          م.م.ش

الحراسة القضائية على الشركتين المذكورتين، في حـال        
تقريره، من شأنه حكماً أن يـؤدي الـى فـرض هـذه             

 على حصص سائر المدعى عليهم فيهمـا دون         الحراسة
وجوب فرضها على هؤلاء المـدعى علـيهم بـصفتهم          

  .الشخصية
وحيث أنه يقتضي بالتالي، وسنداً لما تقدم من تعليل،         
رد الدعوى عن كلّ من المدعى عليهم السيد سمير سعيد          

مقبل والسيدة جويس جورج جيمس زوجة السيد سـمير         
لعـدم تـوافر    . ل.م.لدنغ ش مقبل وشركة إنتربرايزر هو   

  .صفتهم كمدعى عليهم

  : في موضوع الدعوى–ثانياً 
حيث أن المدعي يطلـب إعطـاء القـرار بفـرض           
  الحراسة القضائية على كلّ مـن الـشركتين المـدعى          
عليهما وعلى إدارتهما وجميع مشاريعهما وممتلكاتهمـا       
وأموالهما المنقولة وأموالهما غير المنقولة أينما وجـدت        

  ى حصص الشركاء في رأسمال كلّ منهمـا وعلـى          وعل
  كلّ ما يعود لهـذه الحـصص مـن حقـوق وأربـاح             
وبالتالي تعيين حارس قـضائي مـع إعطائـه أوسـع           
الصلاحيات التي تقتضيها الحراسة القضائية فـي مثـل         

  .القضية الحاضرة
وحيث أن المدعى عليهم يطلبون رد الدعوى برمتها        

ء عنصر العجلة منهـا كمـا   لعدم الإختصاص تبعاً لانتفا  
وردها لعدم تـوفر الـشروط الموضـوعية للحراسـة          

  .المطلوبة
الحراسة هي  . "ع.م) ٧١٩(وحيث أنه بموجب المادة     

إيداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث، ويجوز         
أن يكون موضوع الحراسة أموالاً منقولة أو ثابتة وهي         

  ."تخضع للأحكام المختصة بالوديعة العادية
وحيث أن بمقتضى البندين الأول والثاني من المـادة         

يعهد في الحراسة الـى     "من القانون عينه أعلاه     ) ٧٢٠(
شخصٍ يتّفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن أيضاً         

وللقاضـي أن يقـرر تعيـين       . تعيينه من قِبل القاضـي    
  :حارس
للشيء الذي يكون موضوع نـزاع أو موضـوع        . ١

شكوك فيها، الى أن يزول النـزاع أو        علاقات قانونية م  
  .الشك، أو للشيء الذي يعرضه المديون لإبراء ذمته

للأموال المنقولة وغير المنقولـة التـي يخـشى         . ٢
 اب مشروعة، أن يختلسها واضع اليد     صاحب الشأن لأسب  

  ".يعيبها أو عليها أو يتلفها
تـنص علــى أن  . م.م.أ) ٥٧٩(وحيـث أن المـادة   

 أن ينظر، بوصـفه قاضـياً للأمـور         للقاضي المنفرد "
المستعجلة، في طلبات اتخاذ التـدابير المـستعجلة فـي          

  ".المواد المدنية والتجارية دون التعرض لأصل الحقّ
وحيث أنه يضحي من الواضح في ضوء النـصوص    
المنوه عنها أعلاه وجوب إعمالها سوية بشكل تتآلف فيه         

ا قض فيم مع بعضها أي دون وجوب أي تضارب أو تنا        
  .بينها



  العـدل  ١٣٠٤

وحيث أنه من الثابت اجتهاداً، أن الحراسة القـضائية         
هي تدبير مؤقت لا يمكن اللجوء إليه إلاّ إذا ثبـت أنـه             
مفيد وأنه الوسيلة الوحيدة والـضرورية للحفـاظ علـى          

قاضـي الأمـور   : بهذا المعنـى  (الحقوق المنازع عليها    
 تـاريخ  ٣٥١المستعجلة فـي كـسروان، قـرار رقـم         

، وقاضي الامور المستعجلة في بيـروت،       ٨/١١/١٩٩٥
، منشوران في صادر    ٧/٢/١٩٥٧ تاريخ   ١٢٤قرار رقم   

 ٢٠٠١ – الحراسـة القـضائية      –في الإجتهاد المقارن    
  ).١٤ و١٣صفحة 

وحيث، وإعمالاً للقواعد القانونية المفصلة أعلاه، فإن       
لفرض الحراسة القـضائية شـروطاً يوجبهـا قـانون          

 جهة وقانون أصول المحاكمـات      الموجبات والعقود من  
المدنية من جهةٍ أخرى، أي أنه يقتضي بمعنـى آخـر            
التفريق بين مبدأين مـستقلين أولهمـا يفرضـه قـانون       

منه، ) ٧٢٠(و) ٧١٩(الموجبات والعقود ومبناه المادتان     
وثانيهما ما يفرضه قانون أصول المحاكمات المدنية من        

يضه لتقرير  وأجل تحريك قضاء الأمور المستعجلة أو تف      
اسـتئناف بيـروت،    : بهذا المعنـى  (الحراسة القضائية   

 تــاريخ ٤٧٦الغرفــة الثالثــة المدنيــة، قــرار رقــم 
 –، منشور في صادر في الإجتهاد المقارن        ٤/٥/١٩٩٥

  ).١٩ و١٨ صفحة ٢٠٠١ –الحراسة القضائية 
وحيث أنه تبعاً لما تقدم، يكتفي المبدأ الأول المنـوه           

 الحراسة القـضائية، أن يكـون       عنه أعلاه لأجل فرض   
الشيء موضوع نزاع أو علاقات قانونية مشكوك فيهـا،         
في حين يشترط المبدأ الثاني وجود خطـر الإتـلاف أو           
هلاك الشيء أو إختلاسه أو فقدان دوره أو عدم إمكـان           
التعويض عن الضرر الذي يلحق بأصحاب العلاقة مـن         

أو جراء استمرار وضع يد الخصم على هـذا الـشيء           
المال، وهذه الظروف كلّها تقتضي بأنه ليتعـين انعقـاد          
الإختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة من أجل       

  :تعيين حارس قضائي، أن تتوافر الشروط التالية
  .وجود النزاع. ١
  .الخطر على المال. ٢
  .الإستعجال أو العجلة. ٣
  .عدم المساس بأصل الحق. ٤
اسة قابلاً لأن يعهد    أن يكون المال موضوع الحر    . ٥

  .بإدارته الى الغير
ستئناف بيروت، الغرفة الثالثة المدنية،     ا: بهذا المعنى (

، قاضـي الأمـور   ٤/٥/١٩٩٥ تـاريخ    ٤٧٦قرار رقم   
، ٩/١٠/١٩٨٥المستعجلة في كسروان، قـرار تـاريخ        

 ٤٩٧قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، قرار رقـم         
جلة فـي   ، قاضي الأمـور المـستع     ٤/٧/١٩٩٧تاريخ  

، منشورة  ٢٨/٩/١٩٩٤ تاريخ   ٤٠٧كسروان، قرار رقم    
 – الحراسة القـضائية     –في صادر في الإجتهاد المقارن      

  ).٢٢ و٢١، ٢٠، ١٩، ١٨ صفحة ٢٠٠١
وحيث أنه من الثابت أن الشرط الأول المتمثّل بتوافر         

ي الدعوى بالمعنى المقصود في المـادتين       نزاع بين فريقَ  
 وجود دعاوى بينهما منهـا       بدليل ،ع.م) ٧٢٠(و) ٧١٩(

أمام قضاء الأساس، وصدور حكم ابتدائي عن الغرفـة         
 ١٧/١/٢٠٠٧الإبتدائية الرابعة في جبل لبنـان بتـاريخ      

  .ومنها أمام القضاء الجزائي
وحيث فيما يتعلّق بعنصري العجلة والخطـر، فإنـه         
يقتضي أن يتّخذا صورة جادة لا يكفي في درئها سـلوك           

لعادية، ذلك أنه حتى مع فـرض أن        إجراءات التقاضي ا  
الخطر كان عاجلاً وإنما بالإمكـان دفعـه بـإجراءات          
التقاضي العاديـة، انتفـت صـلاحية قـضاء الأمـور           

تُراجع القرارات عينها المشار    (المستعجلة لنظر الدعوى    
  ).إليها أعلاه

وحيث أن وجود نزاع أمام محاكم الأساس لا يحـول         
 اصك أن إعمال اختص   ة القضائية ذل  سدون فرض الحرا  

قاضي الأمور المستعجلة يبقى مشروطاً بتوافر أركانـه        
بمعزلٍ عن تحقّق اختصاص محكمة الموضوع باتخـاذ        
التدبير عينه، غير أنه يضاف الى ذلك شرط عدم مساس          
قاضي الأمور المستعجلة بأصل الحقّ وعـدم تـصديه         
للأساس وهو الأمر الذي تستقلّ به محكمة الموضـوع،         

ى آخر يبقى قاضي الأمور المستعجلة مقيداً بتقـدير         بمعن
عنصري العجلة والخطر وفـق ظـاهر الحـال أي أن           

 لا يكتنفهـا أي     قالحراسة يجب أن تُفرض حمايةً لحقو     
قاضي الأمور المستعجلة   : بهذا المعنى (شك أو غموض    

، ٢٨/٩/١٩٩٤ تـاريخ    ٤٠٧في كسروان، قرار رقـم      
 ٣٨ة المدنية، قرار رقم     استئناف بيروت، الغرفة الخامس   

، تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار      ٢٥/٢/١٩٨٨تاريخ  
 تـاريخ   ٣٨ وقرار رقم    ١٣/١١/١٩٨٩ تاريخ   ٣١رقم  
، منشورة فـي صـادر فـي الإجتهـاد          ١٧/١١/١٩٨٨

   ٢٦ صـفحة    ٢٠٠١ – الحراسـة القـضائية      –المقارن  
  ).٣٥الى 

  وحيث أنـه مـن الثابـت بموجـب اوراق الملـف            
   الغرفة الإبتدائية الرابعـة فـي جبـل         صدور حكم عن  

 قضى برد الدعوى المقدمـة      ١٧/١/٢٠٠٧لبنان بتاريخ   
 منفـسه أمن المدعي الراهن بوجـه المـدعى علـيهم          

ي بموضوع الشركات عينها ومسألة زيادة رأس المال ف        
ــاريخ (ا إحــداه ــيهم ت ــدعى عل ــق بلائحــة الم مرف

٢٢/٢/٢٠٠٧.(  



  ١٣٠٥  الإجتھاد

ر عن الهيئـة    وحيث انه من الثابت أيضاً صدور قرا      
 قـضى   ٣٠/٥/٢٠٠٦الإتهامية في جبل لبنان بتـاريخ       

  بتجريم المدعى عليه سـمير مقبـل بـالجنح الـواردة           
فيه، غير ان هذا القرار جرى نقضه من قِبـل محكمـة            

 فيما  ٦/٦/٢٠٠٧التمييز الجزائية بموجب قرارها تاريخ      
 بالنسبة الى سـائر     وىيتعلّق بجرم الإحتيال ونشر الدع    

  .الجرائم
وحيث بالإضافة الى ما تقدم فإنه يتبين من مراجعـة          
تقارير مفوض المراقبـة لـدى شـركة سـمير مقبـل            

وشـركة سـمير مقبـل      . م.م. مقاولون ش  –ومشاركوه  
مؤسسة ضـاهر وجـود     . م.م. العقارية ش  –ومشاركوه  

تباين وتناقض بين ما ورد فيه بالنـسبة الـى حـسابات           
  .هاتين الشركتين
نه ينطبق على مرفقـات تقريـر        عي الأمروحيث أن   

لجنة الخبراء المعينة من قِبل هذه المحكمـة والمتمثّلـة          
بثمانية مجلّدات إذ أن التناقض في منـدرجاتها واضـح          

  .وجلّي
وحيث أن الحالة هي عينها بالنسبة الى إفادات فرقاء         

  .النزاع المعطاة أمام لجنة الخبراء
 ـ        ع مـن   وحيث أن ما يعزز التناقض الكتـاب الموقّ

 الذي يتضمن إقـراراً منـه       ٧/٢/٢٠٠٠المدعي بتاريخ   
ببعض الأعمال المتعلّقة بكلّ من شـركة سـمير مقبـل           

وشـركة سـمير مقبـل      . م.م. مقاولون ش  –ومشاركوه  
  .م.م. العقارية ش–ومشاركوه 

وحيث أن التناقض المفصلة أوجهه أعلاه يظهر مدى        
اع الأمـر   تشابك وتفرع العلاقة القائمة بين فرقاء النـز       

الذي يتعذّر معه تأكيد وجود الخطـر الـداهم والعجلـة           
  الماسة دون المساس بأصل الحق والتطرق إليـه سـلباً          
  أم إيجاباً وهو ما يخرج عـن نطـاق صـلاحية هـذه             
المحكمة ويشكّل بالتالي تعدياً على اختـصاص محكمـة         

  .الموضوع
 بالتالي وسنداً لما تقدم من      يوحيث ان الدعوى تضح   

  .ليل مستوجبة الرد برمتهاتع
وحيث يقتضي رد سائر ما زاد أو خالف من أسباب          
ومطالب إما لعدم جدواها وإما لكونهـا قـد لقيـت رداً            

  .ضمنياً في معرض التعليل أعلاه
وحيث يقتضي رد طلبات العطل والضرر لعدم توافر        

  .شروط الحكم به

  لذلك،
  :يقرر

 ـ      ) ١ يهم الـسيد   رد الدعوى عن كلّ من المدعى عل
سمير سعيد مقبل والسيدة جويس جورج جيمس زوجـة         

. ل.م.السيد سمير مقبل وشركة إنتربرايزر هولـدنغ ش       
  .لعدم توافر صفتهم كمدعى عليهم

  .رد الدعوى برمتها سنداً لما تقدم من تعليل) ٢
  .رد سائر ما زاد أو خالف من أسباب ومطالب) ٣
  .بهدم توجرد طبات العطل والضرر لع) ٤
  .تضمين المدعي نفقات المحاكمة كافة) ٥

    

 قاضي الامور المستعجلة في عاليه

 اهر حمادهز الرئيس :الهيئة الحاكمة
 ٢٦/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٤٦رقم : القرار
  يعقوب الحداد ورفاقه/ود همدرممح
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ان عقود افراد الهيئة التعليمية، اجارة الصناعة، اسوةً        
بعقود العمل، اجارة الخدمة، تبقى مستمرة في المؤسسة        

  .وإن تغير رب العمل او صاحب الاجازة

  بناء عليه،

  :في الشكل –أولاً 
مـن قـانون    / ٢٩/حيث ان الفقرة الثالثة من المادة       

الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تـنص       تنظيم أفراد   
على مهلة شهرين للمـصروف مـن المدرسـة ليتقـدم           
باعتراضه على الـصرف مـن تـاريخ تبلّغـه كتـاب         

  .الصرف
وحيث أن الفقرة الأولى من المـادة عينهـا حـددت           
طريقين لتبليغ كتاب الصرف وهما إما بإرسـال كتـاب          

ب العلاقة  مضمون مع إشعار بالاستلام وإما بإبلاغ صاح      
مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الأصل        

  .من هذا الكتاب عوضاً عن البريد المضمون
وحيث انه يقتضي اعتبار الدعوى الراهنـة بمثابـة         
اعتراض على الصرف وفق ما نـصت عليـه المـادة           

  . أعلاها المشار اليه٢٩/٣
 كـان   ٢٠٠٥/٢٠٠٦وحيث أنه في العام الدراسـي       

 –ليه يعقوب الحداد صاحب إجازة المدرسة       المعترض ع 
 لطلبـه أُلغيـت إجازتـه        وبناء –ثانوية قصر الصنوبر    

 ١٣/٣/٢٠٠٦ تـاريخ    ١٦٥٦١بموجب المرسوم رقـم     
 ١٦٧٢١وفي نفس العام الدراسي صدر المرسوم رقـم         

منح المعترض عليه علي صباح     ب ١١/٤/٢٠٠٦بتاريخ  
 ة بنـاء  انوية قصر الصنوبر الحديث   بفتح مدرسة ث  إجازة  
  .لطلبه

وحيث ان يعقوب الحداد لم يوجه كتاباً الـى الجهـة           
  .المعترضة قبل صدور المرسوم بإلغاء إجازته

وحيث ان المعترض عليه علي صباح، وبعد صدور        
  بإجازتـه، وجـه الـى الجهـة المعترضـة          المرسوم  

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦قبل الخامس من تموز من العام الدراسي        
ا فيـه بانعـدام     هعلملاستلام ي اً مضموناً مع إشعار با    كتاب

  ثانويـة قـصر الــصنوبر بإلغـاء إجازتهـا وبإنــشاء     
  مدرسة ثانوية قصر الـصنوبر الحديثـة داعيـاً إياهـا           

اء موقفها من العمل في المدرسة الجديـدة بموجـب          دلإب
  عقد جديد وبشروط جديدة باعتبارها مـصروفة حكمـاً         

 مـن   لإلغاء إلا انه لم يثبت تبليـغ هـذا الكتـاب          العلة  
  .المعترض

وحيث بعدم ثبوت تبليغ كتاب الصرف من المعترض        
تـاريخ تقـديم   بلا تكون مهلة الاعتراض قد انطلقت بعد    

 على الصرف،   ضهذه الدعوى، التي تعتبر بمثابة اعترا     
  .ويتعين بالتالي قبوله في الشكل



  ١٣٠٧  الإجتھاد

  ومةصخ في صحة ال–ثانياً 
 صـحة   بعـدم حيث أن المعترض علـيهم يـدلون        

 ـ   الخصومة لوجو  اعاة بيعقـوب الحـداد     دب حـصر الم
  .صاحب إجازة ثانوية قصر الصنوبر التي ألغيت

داعاة وحيث ان الدفع المذكور لا يتعلق البتة بصحة م        
أهلية التقاضي، وانما من قببـل      الماثلين في المحاكمة، ك   

 الدعوى عنهم ويتعين بالتالي     الدفاع في الأساس لجهة رد    
ه لعدم القانونيةرد.  

  : الدفع بعدم الاختصاص في–ثالثاً 
حيث أن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، عملاً       

 من قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية فـي      ٢٩/٣بالمادة  
المدارس الخاصة، هو اختصاص حصري بالنظر فـي        

، أو  هالتعويض الإضافي، ولا يجـوز التوسـع بتفـسير        
القياس عليه، وهو مناطٌ به نوعياً وعلى نحـوٍ خـاص           

  .اً عن ولايته العامة وشروطهاخروج
ة لمطلب التعويض   وزجاموحيث أن جميع المطالب ال    

الإضافي قد جاءت تحت مطلب السلفة الوقتية وقد قامت         
المحكمة بفصل الخصومة الى خصومتين، الأولى هـي        
الراهنة موضوع طلب التعويض الاضـافي، والثانيـة         

 ـ         دم موضوعها السلفة الوقتية، مما يستتبع رد الـدفع بع
  .الاختصاص لعدم القانونية

  : في انتفاء الصفة والمصلحة–رابعاً 
ون بانتفاء صفتهم   حيث أن بعض المعترض عليهم يدل     

اعاتهم باعتبار انهم ليسوا مـن عـداد        دومصلحتهم في م  
أصحاب الإجازة وتبعاً لنسبية مفعول عقود الشراكة مع        

  .صاحب الإجازة يعقوب الحداد
 هو من متعلقات الأسـاس      وحيث ان الادلاء المذكور   

ويعتبر من أسـباب الـدفاع لا دفعـاً متعلقـاً بالـصفة             
  .والمصلحة ويتعين بالتالي رده لعدم القانونية

  : في وقف المحاكمة–خامساً 
حيث أن المعترض عليه علي صباح يطلـب وقـف          
المحاكمة باعتبار ان ثمة شكوى جزائية مقدمـة ضـده          

 ـويعقوب الحداد بجـرم الغـش والإ       ر بالـدائنين   راض
  .الإفلاس الإحتياليو

وحيث ان النظر بالتعويض الإضافي هو اختـصاص    
قاضي الأمور المستعجلة، كما سلفت الإشارة،      بحصري  

ولا يتصور بالتالي ان تكون دعوى الحـق الشخـصي          
  .مشتملة على هذا التعويض لعدم الاختصاص

  مـن  / ٨/وحيث وفي مطلق الأحوال فـإن المـادة         
محاكمات الجزائية الجديد قد أتت ناطقـة       قانون أصول ال  

اتخـاذ  لجهة استمرار قاضي الأمور المـستعجلة فـي         
التدابير ولو أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القـضاء         

  .الجزائي
 لما تقدم يتعين رد الطلب بوقف المحاكمة        وحيث تبعاً 
  .لعدم القانونية

  : في التعويض الإضافي–سادساً 
ام المعتـرض   لـز لب إ لجهة المعترضة تط   ا حيث ان 

عليهم بدفع التعويض الإضافي للإساءة في استعمال حق        
  .الصرف

وحيث ان المعترض عليهم يطلبون رد الاعتـراض        
لعدم القانونية ولعدم وجود صرف والا اعتباره صـرفاً         

  .عادياً لا تعسفياً
وحيث ان يعقوب الحداد كان قد استحصل مع آخـر          

قـصر الـصنوبر فـي      على إجازة بفتح مدرسة ثانوية      
مطلبع السبعينات ثم انحصرت الإجازة باسمه في العـام         

 وقد انتقل مقر المدرسة غير مرة الى ان اتفـق           ١٩٨٤
وليـة  متيعقوب الحداد مع الرهبانية الباسيلية الـشويرية        

دير مار انطونيوس المعـروف بـدير القرقفـي علـى           
العمروسية وعلى أن يـشيد     /١٠٢٧استئجار العقار رقم    

 يعقوب الحداد بناء المدرسة وعلى ان تكـون مـدة         عليه
ن تكـون    وعلى ا  ١/٧/٢٠٠١العقد تسع سنوات تبدأ في      
 فتـرة   ٨/٦/٩٩قيع العقد فـي     الفترة السابقة لها من تو    

  .سماح
 قـد   كـان وحيث أن المعترض عليه يعقوب الحداد       

رك معه المعترض عليهم في تمويل المدرسة ثم جرى         أش
 ـ  يع مخالصة وتنازل ثم     توق صة وقـرار   ملحـق للمخال

  .تحكيمي مع أحد المعترض عليهم
وحيث ان المعترض عليـه، علـي صـباح، قبـل           

 ٢٠٠٣ فـي العـام      استدعىالمخالصة وملحقها كان قد     
ة المدرسة فرفض طلبه في     زاً في إجا  كطلب ادخاله شري  

 ٢٠٠٤الخاص في العام    حينه من رئيس مصلحة التعليم      
  .رسةنذاك على المدآرس قضائي الوجود ح

 تنـازل المعتـرض     ١٩/٢/٢٠٠٥وحيث انه بتاريخ    
عليه يعقوب الحداد عن عقد الإيجار وتقدم مـن وزارة          
التربية والتعليم العالي مصلحة التعليم الخاص باسـتدعاء   

 يتنازل بموجبه عن إجازة المدرسـة       ٢٤/١٢/٢٠٠٥في  
 تـاريخ   ١٦٥٦١وصدر مرسوم بإلغائهـا ذات الـرقم        

١٣/٣/٢٠٠٦.  



  العـدل  ١٣٠٨

  ترض عليه علـي صـباح اسـتأجر        وحيث أن المع  
العمروسية، حيـث المدرسـة، مـن       /١٠٢٧العقار رقم   

المؤجر عينـه بموجـب عقـد خطـي مـؤرخ فـي             
 وتقدم باستدعاء مـن مـصلحة التعلـيم       ٢٦/١٢/٢٠٠٥

طلب إجـازة مدرسـة     "الخاص بنفس التاريخ موضوعه     
ة بمدرسـة   لاستصدار إجـاز  " بعد تنازل صاحبها عنها   

 الصنوبر الحديثة وقد صـدر      نوية قصر جديدة تعرف بثا  
 بتــاريخ ١٦٧٣١ة تحــت الــرقم زلإجــاابالمرســوم 

١١/٤/٢٠٠٦.  
وحيث ان المعترض عليه علي صباح استحصل على        
اذن مؤقت من وزارة التربية باعتماد توقيع المديرة فـي          

١٥/٥/٢٠٠٦.  
وحيث أن المعترض عليه علـي صـباح، صـاحب          

قد تـم   و ٢٠٠٥/٢٠٠٦الإجازة، قد أكمل العام الدراسي      
  .متحانات الرسميةدفع رسوم طلبات الترشيح للإ

 قبل الخامس من تموز من العام الدراسـي         هوحيث ان 
 أرسل المعترض عليه علي صباح كتابـاً        ٢٠٠٥/٢٠٠٦

مضموناً مع اشعار بالاستلام الـى الجهـة المعترضـة          
يعلِمها فيه بإلغاء إجازة المعترض عليه يعقوب الحـداد         

حكماً لهذه العلة داعياً إياه الى التعاقد       روفاً  صوباعتباره م 
شروط جديدة في مدرسته الجديدة الا انه لم يثبـت          بمعه  

تبليغه من المعترض الذي ادلى بأنه منـع مـن دخـول            
  .٢٠٠٦المدرسة أواخر شهر أيار سنة 

وحيث أن المدرسة بحسب تعريف المادة الثانية مـن         
ارس الخاصـة   في المد  قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية    

 غيـر    هي مؤسسة تعليمية خاصة    ١٥/٦/١٩٥٦تاريخ  
بها  حكومية للتربية والتعليم على اختلاف أنواعها مجاز      

  .لأفراد أو جمعيات أو هيئات دينية أو مدنية
فـراد  أيقسمون الى   وحيث أن العاملين في المدرسة      

في الهيئة التعليمية والى أُجراء ومستخدمين، والطائفـة        
 والطائفـة الثانيـة     ١٥/٦/١٩٥٦لقانون  الأولى تخضع   
  .انون العملقتخضع لأحكام 

عقـد  ان  موجبات وعقود،   /٦٢٤وحيث عملاً بالمادة    
يلتـزم  العمل أي إجارة العمل أو الخدمـة، هـو عقـد            
 خدمـة   بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهـين       

ت ادارته مقابل أجر، وعقد التـدريس،       حالفريق لآخر وت  
اعة أو عقد المقاولة، هو عقد يلتزم المرء        أي اجارة الصن  

بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخـر مقابـل بـدل           
مناسب لأهمية العمل ومن هذه العقود تلك التي بموجبها         
يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد أو شـخص         

  ...ما

فـان  . وع. م/٦٤٣بحسب المادة   وحيث من المقرر    
 تنتهي بوفـاة رب العمـل،   ة الخدمة أو الصناعة لا    إجار

  .ئه العقود الى خلفاوانما تنتقل الحقوق المتولدة عن
وحيث وعلى فرض قام رب العمل بإقفال المؤسـسة         
وإن كان تنفيذ عقد العمل أو التدريس قد استحال تنفيذه،          
فإن رب العمل الذي أقفل المؤسسة بإرادتـه، يـستهدف          

فـرض أو   للتعويض عملاً بالاحكام العامة وبحسب كل       
  .حال

وحيث أن المدرسة في الحالة المعروضة، لم تُقْفَـل         
وانما جرى تنازلً من شخص عن الإجازة بها، وجـرى          
استصدار إجازة أخرى لشخص آخر، بنفس المدرسـة،        

 ـوبإضافة كلمة على     مها فأضـحت ثانويـة قـصر       اس
  .الصنوبر الحديثة

وحيث ان إضافة كلمة على الاسم لا يفيـد بتغييـر           
 بدليل انه لو أقدم صـاحب الإجـازة القديمـة           المدرسة،

  .بتةا تغيرت اليعقوب الحداد على إضافتها لم
وحيث أن المشترع قد تنبه لمـسألة مـصير عقـود           
العمل عند طروء تغيير في حالة رب العمـل فنـصت           

اذا طـرأ   "من قانون العمل على ما حرفيتـه        /٦٠المادة  
 ـ        ة بـسبب  تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانوني

غام أو ما الى ذلك في شكل المؤسـسة        دإرث أو بيع أو إ    
أو تحويلها الى شركة، فإن جميع عقود العمل التي كانت          
جارية يوم حدوث التغيير، تبقى قائمة بـين رب العمـل      

  ".الجديد وأجراء المؤسسة
 مـن قـانون     ٢٩/٣المشترع في المـادة     وحيث ان   

ة بـالتعويض    قد ألزم المؤسسة أو المدرس     ١٥/٦/١٩٥٦
بالشخـصية   الإضافي، وطالما أن المدرسـة لا تتمتـع       

المعنوية فإن المستهدف هم الأشـخاص الطبيعيـون او         
  .المعنويون

 نصت  ١٥/٦/١٩٥٦ من قانون    ٥٦وحيث ان المادة    
صاحب إجـازة المدرسـة ومـديرها       "على ما حرفيته    

والتضامن عن تطبيـق احكـام هـذا        مسؤولان بالتكافل   
  ".القانون

 ما تقدم، فإن عقود أفـراد الهيئـة         ءفي ضو وحيث  
التعليمية، إجارة الصناعة، أسوةً بعقود العمـل، إجـارة         
الخدمة، تبقى مستمرة في المؤسسة وإن تغير رب العمل         

  .أو صاحب الإجازة
وحيث أن ما يعزز هذا المذهب، هو استمرار عقـود         
التدريس وإن توفي صاحب الإجازة، وتنسحب بآثارهـا        

الإجازة الجديد سواء كـان مـن خلفـاء         على صاحب   



  ١٣٠٩  الإجتھاد

المتوفي أم من الأشخاص الثالثين، وهذا هو الحـال لـو        
أراد صاحب الاجازة مثلاً أن ينشئ هيئة او شركة فتبقى          
العقود تلك قائمة ومنتجة لمفاعيلها وإن صدرت إجـازة         
جديدة باسم الشخص المعنوي بدلاً من تلك القديمة باسـم          

  .الشخص الطبيعي
صدار المعترض عليه علـي صـباح       ست ا وحيث أن 

لإجازة باسمه مع إضافة على اسم المدرسة، لا يمكّنـه          
 من عقود العمـل للاجـراء والمـستخدمين         صمن التمل 

 من قانون العمل وهذا ما ينطبق       ٦٠مادة  لالسابقين وفقاً ل  
على عقود التدريس لأفراد الهيئـة التعليميـة باعتبـاره          

/ ٥٦جهها عملاً بالمـادة     مسؤولاً عن المدرسة بجميع أو    
  .١٥/٦/١٩٥٦من قانون 

جهـة هـو أن قـانون       ووحيث ان ما يقطع بهـذه ال      
 قد حدد حالات إنهـاء عقـود التـدريس          ١٥/٦/١٩٥٦

 الـسفر أو    –لأفراد الهيئة التعليمية، كالصرف القانوني      
 –المرض أو الزواج للإناث جوازاً أو وفـاة المـدرس           

 الحـالتين يكـون     والصرف التأديبي، وما خلا هـاتين     
الصرف تعسفياً، ولم ينص القانون على الـصرف فـي          

  .حال استصدار إجازة جديدة
وحيث ان اعتبار المعترض عليه علي صباح ان عقد         
المعترض قد اندثر بإلغاء إجازة سلفه يعقـوب الحـداد،          
يكون بالتالي مخالفاً لأحكام القـانون، بـدليل ان العقـد           

الـسنة المدرسـية    استمر حتى انتهـاء الـدروس فـي         
  .ا نفسهته إبان إجاز٢٠٠٥/٢٠٠٦

وحيث ان دعوته للجهة المعترضة لإبرام عقد جديـد         
بشروط جديدة مغايرة، وإعفاء نفسه من مستحقات الجهة        

الأجور السابقة، ينزل منزلـة     والمعترضة عن الرواتب    
 غير قانوني ولا تأديبي، ما يجعله غيـر         وهوالصرف،  

ي مـع الـصرف التعـسفي       على الإطلاق ويستو  مبرر  
  .لإساءة استعمال الحق

وحيث بالاستناد الى ما سبق من تعليـل، وبـالنظر          
للصرف التعسفي، فإن المعترض عليه علي صباح يكون        
ملزماً بالتعويض الإضافي المنصوص عنه فـي المـادة         

  .١٥/٦/١٩٥٦ من قانون ٢٩/٣
لعين حيث  ة ا روحيث أن يعقوب الحداد تنازل عن إجا      

مع استئجار علـي    الإجازة قد ترافق ذلك      عنالمدرسة و 
 ـصباح لهذه العين وطلب إجازة للمدرسة التـي ت         ازل ن

عنها الحداد، وقد حصل كل ذلك خلال العام الدراسـي          
٢٠٠٥/٢٠٠٦.  

وحيث ان يعقوب الحداد وعلـي صـباح وبـالنظر          
ثرت لتطابق وجهتي نظرهما باعتبار أن العقود قـد انـد         

 يرميان الـى نفـي حـدوث     انبإلغاء الإجازة القديمة، كا   
الصرف وبالتالي الى منع المدرسين من الحق بالتعويض        
الإضافي، وفي حال الحكم لهم بهذا التعـويض، فـإلى          
الحؤول دون التنفيذ الجبري استيفاء لحقوقهم مـن ريـع        
المدرسة نفسه أو من أموال الحداد والـصباح تعطـيلاً          

هان العام للدائن   وتهرباً من أحكام القانون العام بحق الارت      
  .على مجموع أملاك مدينه

ايلاً على القـانون    حوحيث ان ما سلف بيانه يشكل ت      
فيما بين الحداد وصباح، وهما الشريكان بعقود خـارج         
إطار الإجازة أقله سابقاً وفق اوراق الملف، مما يـستتبع       
تحميل يعقوب الحداد صاحب الإجازة القديمة المسؤولية       

تعين بالتـالي إلزامـه، تكـافلاً      عن الصرف التعسفي وي   
  .وتضامناً، مع علي صباح بالتعويض الإضافي

وحيث عن باقي المعترض عليهم وعلى فرض انهـم       
ما برحوا شركاء في المدرسة مع صاحب الإجـازة، إلا          
أنهم خارجون عن الأشـخاص الـذين عيـنهم قـانون           

لتحمل المـسؤولية عـن     / ٥٦/ في المادة    ١٥/٦/١٩٥٦
  .انهم خارج الإجازة وليسوا مديرينالمدرسة طالما 

وحيث وفي مطلق الأحوال، وبحسب الأحكام العامة       
فلا يمكن تحميلهم أية تبعة أو أعباء من قبل أفراد الهيئة           
التعليمية عملاً بمبدأ نسبية مفعول عقود مـشاركتهم لأن         
هذه العقود لا تنتج مفاعيلها فـي الاشـخاص الثـالثين           

موجبـات  /٢٢٥د سنداً للمادة    الخارجين عن دائرة التعاق   
  .وعقود

 عـن وحيث تبعاً لما تقدم فإنه يتعين رد الاعتراض         
  .سائر المعترض عليهم

  وحيث انه لا يمكـن التـذرع، لتبريـر الـصرف،           
  بأن المعترض قد بلَغَ السن التـي تنتهـي فيهـا حكمـاً             

ــادة   ــنداً للم ــة س ــوظفي الدول ــة م ــن / ٣١/خدم   م
ن هذه المادة قد نـصت      ، باعتبار ا  ١٥/٦/١٩٥٦قانون  

  على ان الصرف في هذه الحالة هو جـوازي للاثنـين           
ــاً،   ــوبي حكم ــة لا وج ــيس المدرس ــم ورئ   أي المعل
ولان إجراءات الصرف لبلوغ السن مـن قبـل رئـيس           
المدرسة لا بد لها ان تتطابق مع اجـراءات الـصرف           

الواردة ضـمن نفـس     / ٢٩/المنصوص عنها في المادة     
 مما يستتبع وجوب    –ن الخدمة    في الصرف م   –الفصل  

 الصرف من الخدمـة مـع       ارسال رئيس المدرسة كتاب   
بلوغ السن قبل الخامس من تموز من الـسنة         تعليل سببه   

المدرسية والا اعتبر المدرس مرتبطاً بالمدرسة للـسنة        
 المنوه  ٢٩/١المدرسية التالية وفق ما نصت عليه المادة        

  .بها أعلاه



  العـدل  ١٣١٠

 ـ     ي صـباح، صـاحب     وحيث ان المعترض عليه عل
 ـ       الإجازة، ل  صرف، م يثبت انه ابلغ المعترض كتـاب ال

  وعندما أورد مضمونه يتبين بأنه لم يـشر الـى بلـوغ            
  السن وانما الى اعتبـار المعتـرض مـصروفاً حكمـاً           
  . لالغاء إجازة يعقوب الحـداد علـى المدرسـة عينهـا          

هذا علماً بأن المعترض قد أدلى بأنه منع مـن دخـول            
 دون تبرير كما سلفت     ٢٠٠٦ر شهر أيار    المدرسة أواخ 

  .الإشارة
 في ضوء ما تقدم يتعين رد كل ما أدلي به           هوحيث أن 

شأن توصيف الصرف بغير وصـفه الـصحيح وهـو          ب
  .الاساءة في استعمال حق الصرف

 ١٥/٦/١٩٥٦ مـن قـانون      ٢٩/٣وحيث أن المادة    
تحدد مقدار التعويض الإضافي براتب شهر مقابل كـل         

السنوات العشر الأولى وبراتب يتـراوح      سنة خدمة عن    
  .بين شهر أو شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة

 المنوه بها لم تفرق بـين افـراد   ٢٩وحيث أن المادة   
الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وبين أفراد تلك الهيئة         

  .المتعاقدين
/ ٣٤/وحيث أن ما يعزز هذه الوجهة هو أن المـادة           

تنص على إعطاء المتعاقـدين      ١٥/٦/١٩٥٦من قانون   
تعويض الصرف من الخدمة يعادل راتب شهر عن كـل   
سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة وعلـى          

لشهر الأخيـر مـن    اان يعتمد في حساب التعويض أجر  
  .ةفعليالخدمة ال

وحيث وإن كان المعترض في ملاك التعليم الرسمي،        
فـراد الهيئـة    فهو متعاقد مع المدرسة ويدخل في عداد إ       

التعويض الإضـافي عـن     ستحق له بالتالي    يالتعليمية و 
الصرف التعسفي، وأما مسألة استحصاله على ترخيص       
مسبق من الادارة بعدد الساعات في المدارس الخاصـة         

ثير لـه البتـة علـى الحـق فـي           أمن عدم ذلك، فلا ت    
التعويض، وانما الأمر شأن بـين المعتـرض وإدارتـه          

  .الرسمية
 راتب المعترض الأخير بحـسب بطاقتـه        وحيث أن 

 كـان   ٢٠٠٥/٢٠٠٦لدى المدرسة عن السنة المدرسية      
ويتعين اعتماد هـذا المقـدار      . ل.ل/١٤٠٠٠٠٠/بواقع  

 ورد  ١٥/٦/١٩٥٦من قـانون    / ٣٤/بحسب نص المادة    
  .إدلاءات المعترض المخالفة

 ويكـون   ١٩٤١وحيث ان المعترض من مواليد عام       
 فيه حكماً خدمة موظفي الدولـة       قد بلغ السن التي تنتهي    

  .٢٠٠٥في العام 

  القـانون  مـن / ٣٤/وحيث عمـلاً بـنص المـادة        
  لا يدخل في حساب تعويض الصرف من       ١٥/٦/١٩٥٦

 ما  وهذا بعد بلوغ السن القانونية      ىالخدمة كل خدمة تؤد   
  .ينطبق على التعويض الإضافي

وحيث ان المعترض عمل في المدرسة منـذ العـام          
دار التعــويض  ويكــون مقــ١٩٨٧-١٩٨٦الدراســي 

 القانونيـة    حين بلوغه السن   ٢٠٠٥الإضافي لغاية العام    
  :على الشكل التالي

  : الأولىشرات العوعن السن
  .ل.ل/١٤,٠٠٠,٠٠٠. = /ل. ل١,٤٠٠,٠٠٠ × ١٠

  : الأخيرةشرعن السنوات الع
  .ل.ل/٢٨,٠٠٠,٠٠٠=/.ل.ل)٢×١,٤٠٠,٠٠٠(×١٠

 = ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ + ١٤,٠٠٠,٠٠٠أي ما مجموعه    
  .ل. ل٤٢,٠٠٠,٠٠٠

 المحكمة الى هذه النتيجة يتعـين       لوصوحيث انه بو  
رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة او المخالفـة لعـدم          

  .الجدوى بما فيها طلب العطل والضرر لانتفاء المبرر

  لذلك،
  :يقرر

  . قبول الاعتراض في الشكل– ١
  . رد الدفع بعدم صحة الخصومة– ٢
  .ختصاص رد الدفع بعدم الا– ٣
  . رد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة– ٤
  . رد الدفع بوقف المحاكمة– ٥
 إلزام المعترض عليهما يعقوب الحـداد وعلـي         – ٦

ن يـدفعا الـى المعتـرض       أصباح بالتكافل والتضامن ب   
محمود همدر التعويض الإضافي عـن الإسـاءة فـي          

. ل.ل/٤٢,٠٠٠,٠٠٠/استعمال حـق الـصرف قـدره        
ن مليون ليرة لبنانية للأسباب المبينة فـي        ان وأربعو تاثن

  .المتن
 رد طلب التعـويض الإضـافي عـن سـائر           – ٧

  .المعترض عليهم
 ـ تضمين المعترض عليه   – ٨ ا الحـداد وصـباح     م

  .الرسوم والنفقات كافة
 رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة        – ٩

  .بما فيها طلب العطل والضرر
    



  ١٣١١  الإجتھاد

 تعجلة في صورقاضي الامور المس

  الرئيس فيصل مكّي:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٥٠رقم : القرار

  حسين الموسى/محمد غزال

––


–– 

اضح الذي يعقـد اختـصاص قاضـي        إن التعدي الو  
الأمور المستعجلة، هو الذي لا يثيـر أي شـبهة حـول       

لتعرض على حقوق المدعي بشكل     حصوله بحيث يتبدى ا   
ي وغير مبرر، عبر عدم إمكانية إسناده الى أي سـند           جل

  .قانوني

– 
–––

 
 

 

لا يكفي التذرع بإطالة أمد الإشغال لإضـفاء طـابع          
الإجارة عليه ما لم يترافق هذا الإشغال مع مقومات تنفيذ          

ل الإشـغال   موجبات عقد الإيجار، باعتبار أنه يمكن تأوي      
  .تأويلات عدة


–

–


–
–––
 

  بناء عليه،
حيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليـه برفـع          
التعدي وبإخلاء الطابق الأرضي من البناء القائم علـى         

صور، بسبب إشغاله بدون أي مسوغ      / ٥٤٠/العقار رقم   
  شرعي؛

 رد الـدعوى لعـدم      وحيث إن المدعى عليه يطلـب     
نتفـاء أحكـام    صلاحية قاضي الأمور المـستعجلة ولا     

العجلة، وإلا لكون إشغاله يستند الى مسوغ شـرعي ألا          
بدليل أنه فـي    / ١٩٧٣/وهو الإيجار المستمر منذ العام      

ساب الزيادات واستمر بالدفع دون     تم احت / ١٩٩٢/العام  
  معارض؛

وبالـشكل  وحيث إنه من البين أن الدعوى الراهنـة،        
/ ٥٧٩/المساقة فيه، محكومة بالفقرة الثانية من المـادة         

أصول مدنية التي أولت قاضـي الأمـور المـستعجلة          
صلاحية اتخاذ التدابير الآيلة الى إزالة التعدي الواضـح         

  على الحقوق أو الأوضاع المشروعة؛
وحيث إنه ينهض من نص الفقرة المذكورة أن جـلّ          

 قاضي الأمور المستعجلة،    ما اشترطته لانعقاد صلاحية   
ق أو أوضـاع    وجـود حقـو   : في هذه الحالة، شرطين   

 على هـذه الحقـوق أو       حضمشروعة، وحصول تعد وا   
  الاوضاع المشروعة؛

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، لا يتعين بحث مـدى           
توافر عنصر العجلة ومسألة عدم التصدي لأصل الحـق         

/ ٥٧٩/ من المادة    في المنازعات المحكومة بالفقرة الثانية    
أصول مدنية، الأمر الذي يستتبع رد ما أدلى به المدعى          

  عليه بما يخالف هذه الوجهة؛
وحيث إنه يقتضي بالتالي التحقّـق ممـا إذا كانـت           
شروط الفقرة المشار إليها متوافرة في هـذه الـدعوى،          
لناحية وجود تعدٍ واضح على حق المدعي فـي ملكيتـه           

  للعقار موضوع النزاع؛
وحيث إن التعدي الواضح الـذي يعقـد اختـصاص          
قاضي الأمور المستعجلة، هو الذي لا يثير أيـة شـبهة           
حول حصوله بحيث يتبدى التعرض على حقوق المدعي        
بشكل جلي وغير مبرر، عبر عدم إمكانية إسناده الى أي          
سند قانوني، ودون أن تؤول أقوال وإدعاءات المـدعى         

   غير واضح؛عليه الى نفيه أو الى جعله
وحيث إن المدعى عليه، الذي أقر بإشـغال العقـار          
موضوع الدعوى، والـذي يقـع عليـه عـبء إثبـات        
مشروعية إشغاله، أدلى أن هذا الإشغال هو على سـبيل          

  الإجارة؛



  العـدل  ١٣١٢

لمصلحة المدعى  وحيث إن المدعي نفى وجود إجارة       
  عليه؛

وحيث إنه بالرجوع الى المعطيـات المـستمدة مـن       
مبرزة في الملف ينهض أن المدعى عليه لم        المستندات ال 

يبرز أي عقد إيجار أو أي إيصال يثبت دفعـه أي بـدل      
سنة، وإنما ابرز إفادة صـادرة عـن        / ٣٥/إيجار طيلة   

 لا يوجـد أي ذكـر       ٨/١١/٢٠٠٧مختار صور بتاريخ    
فيها للإجارة، وإفادة صادرة عن جيـران العقـار رقـم           

، ٨/١٢/٢٠٠٧ عليهــا فــي اًصــور مــصادق/ ٥٤٠/
وعرض إيداع فعلي موجهاً الى المدعي بواسطة الكاتب        
العدل فـي صـور الأسـتاذ طـارق نعمـة بتـاريخ             

  ؛٧/١٢/٢٠٠٧
وحيث إن جميع هذه المستندات يعود تاريخها الى ما         
بعد تاريخ إبلاغ المدعى عليه الإنـذار الأول بـالإخلاء          

  ؛٧/١١/٢٠٠٧والحاصل في 
د يعود الـى  وحيث إن المدعى عليه لم يبرز أي مستن 
  ؛حولاً/ ٣٥/الحقبة السابقة التي امتدت الى ما يناهز الـ

موجبـات وعقـود لا     / ٥٤٢/وحيث إنه سنداً للمادة     
الإيجار غير الخطي إلا عبر بدء التنفيذ       يمكن إثبات عقد    

  الذي ينم عن العلاقة التأجيرية؛
وحيث إن بدء التنفيذ المعول عليه لإثبـات العلاقـة          

لذي ترافقـه ظـروف تعطـي مظهـراً     التأجيرية، هو ا 
ات ناشئة عن عقد إيجار قام فعلاً وتتـابع زمنـاً،           بجلمو

ظهر يجب أن يكون واضحاً لا التباس فيـه ولا          موهذا ال 
  نزاع حوله، كما يجب أن يكون ثابتاً بذاته؛

وحيث إنه ينبني على مجمل ما تقـدم، أن الإشـغال           
لإجـارة  مهما طال أمده، لا يكفي بذاته لإضفاء طـابع ا         

عليه، ما لم يترافق مع مقومات تنفيـذ موجبـات عقـد            
الإيجار، باعتبار أن الإشغال يمكن تأويله عدة تأويلات،        
إذ يجب أن ينتفي ما يرجح عليه غاية أخرى كالتـسامح           

   الغصب، لكي يوصف بالإجارة؛وأ
وحيث إن إفادتي المختار والجيران ليس من شـأنهما    

لتكييف القانوني للإشغال هو    أن ينبئا عن الإجارة، لأن ا     
مسألة قانونية وليست واقعية، وهـو مـن اختـصاص          

  المحاكم؛
طة الكاتـب   اسوحيث إن العرض والإيداع الفعلي بو     

العدل حاصل بعد الإنذار بالإخلاء، مـا ينفـي جديتـه           
  خاصة وأنه لم يثبت حصول أي دفع سابق عليه؛

وحيث إن عدم ثبوت قيام أي مظهر مـن مظـاهر           
 على إشغال المدعى عليه بتاريخ سابق لإنـذاره         الإجارة

بالإخلاء من شأنه نفي صفة الإجارة عن إشغاله للـشقة          
  موضوع الدعوى؛

وحيث إن طول فترة الإشغال ليس من شأنها إضافة         
المشروعية على هذا الإشغال، لأن تراخي الزمن لا يولّد         

  حقا؛
وحيث إنه ليس على قاضي الأمـور المـستعجلة أن          

عدم اختصاصه في كل مرة تثار فيها أمامه مسألة         يعلن  
يدلى فيها بأسباب تختص بالأساس، بل يجب أن تكـون          
هذه الأسباب جدية ومرتكزة على أساس ركائزي وسليم،        
أما إذا كانت مجرد تجريح موجه الى أقوال الخصم طعناً          
بصحتها دون أي إسـناد يـضفي إليهـا ظـاهراً مـن             

   حرية بالرد؛المصداقية، فتكون آنئذٍ
 على مجمل ما تقدم بيانـه، وفـي         وحيث إنه تأسيساً  

ضوء عدم جدية أقوال المدعى عليه لجهة قيـام إجـارة           
لمصلحته وفق الظاهر المتاح، يكـون إشـغاله للـشقة          

 مفتقراً الى المسوغ القانوني الذي      ىموضوع هذه الدعو  
  يبرره؛

ن اجتهاد هذه المحكمـة مـستقر علـى أن          اوحيث  
ل غير المستند الى ما يبرره، يـدخل فـي بـاب            الإشغا

على الحقوق العائد إليها أمر وضع حد       " التعدي الواضح "
/ ٥٧٩/له على ما تنص عليه الفقرة الثانية مـن المـادة     

  أصول مدنية؛ 
وحيث إن وضع حد لهذا التعدي الواضح يكون عبر         

  إلزام الشاغل بالإخلاء؛
مد بما توافر له من     وحيث إنه بعد الحلّ المتقدم المعت     

عناصر إسناد لا ترى المحكمة ما يبرر استفاضـة فـي           
تحقيق عن طريق دعـوة المـدعي والمـدعى عليـه           ال

 تعيين خبير، الأمـر الـذي يـستتبع رد        وللاستجواب، أ 
  الطلب الوارد بهذا الشأن؛

وحيث إنه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الأسباب        
ا لكونها أمست نافلـة،     والمطالب الزائدة أو المخالفة، إم    

وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف           
  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،
  :يقرر
 إلزام المدعى عليه السيد حسين أحمد الموسـى         :أولاً

بإخلاء الطابق الأرضي من البناء القائم على العقار رقم         
صور، وتسليمه الى المدعي السيد محمد حـسن        / ٥٤٠/

   غزال خالياً وشاغراً من أي شاغل؛عبد المنعم



  ١٣١٣  الإجتھاد

 رد طلب دعـوة المـدعي والمـدعى عليـه           :ثانياً
         طلب تعيين خبيـر، ورد للاستجواب لعدم الجدوى، ورد

  كل ما زاد أو خالف؛
   تضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافة؛:ثالثاً

    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

 الناظر في الدعاوى التجارية

  الرئيسة نوال صليبا :يئة الحاكمةاله
 )قرار تمهيدي (٢٢/٢/٢٠٠٦قرار صادر في 

  شركة طيران الشرق الأوسط ورفيقتها/كامل عبداالله
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هل المعلّقة بمقتضى القانون رقم      به أن الم   المسلّممن  
تاريخ  (٢٣/٥/١٩٩١ عادت لتسري منذ تاريخ      ٥٠/٩١

، بمعنى أن المهل المحددة بموجـب       )صدور هذا القانون  
القوانين لإقامة دعوى معينة أو لإثبـات حالـة بـدأت           

  ...بالسريان منذ ذلك التاريخ، أي في اليوم التالي له
 بالدفع بعـدم القبـول      لا بد لقيام حق الناقل، بالادلاء     

لعدم توجيه الاحتجاج ان تكون البضاعة قد وصلت فعلاً         
بحيث يستطيع المرسل إليـه ان يقـوم أو يمتنـع عـن             

 عتاستلامها، اما اذا كانت البضاعة أو الأمتعة قد ضـا         
أو هلكت هلاكاً كلياً فلا مجال لسريان الدفع بعدم القبول،          

حتـاج الـى    ويظل قائماً الحق في التعـويض دون ان ي        
  .توجيه الاحتجاج الى الناقل بحدوث الضياع او الهلاك

  بناء عليه،
دعي يطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع       المحيث ان   

كتعويض عن النقص   دولار اميركي   / ١٤٤٠٠/له مبلغ   
  . طائرتها التابعة لهامتنونة على حفي البضاعة المش

 وحيث ان المدعى عليها تدفع برد الدعوى لـسقوطها     
مـن  / ٢٩/و/ ٢٦/بمرور الزمن تفعيلاً لأحكام المادتين      

اتفاقية فرصوفيا، وطلبت ادخـال شـركة سـابينا فـي           
المحاكمة باعتبارها هي من نقلت البضاعة الى كنـشاسا         

  .بعد ان تسلمتها من المدعى عليها في لندن
وحيث من جهة أولى، فانه ثابت من اوراق الدعوى         

ت عملية نقل البـضاعة     ان المطلوب ادخالها هي من نفذ     



  العـدل  ١٣١٤

خال جاء  الدعوى الى كنشاسا، فيكون طلب الإد     موضوع  
مستوفياً سائر شروطه الشكلية الملحوظـة فـي المـواد        

 وتقــرر ادخالهــا اصــول مدنيــة/ ٤٠و/ ٣٠/و/ ٢٩/
  .١٣/١٢/١٩٩٤يدي الصادر في همبموجب القرار الت
ر ادخالها تدفع برد الدعوى لسقوطها      روحيث ان المق  

مـن  / ٢٩/و/ ٢٦/ن عملاً باحكام المادتين     بمرور الزم 
  .رصوفيافاتفاقية 

 المدلى وقوعه فـي     ص جهة ثانية ان النق    منوحيث  
عة بين بيروت   البضاعة حصل اثناء النقل الجوي للبضا     

عقـد النقـل    الامر الذي يجعل    ) رزائي(ولندن وكنشاسا   
 بالتالي لاحكام معاهدة فرصوفيا     المذكور دولياً وخاضعاً  

، وزائيـر مادة الاولى منها، لا سيما وان لبنـان         سنداً لل 
نقطتي القيام والوصول للبضاعة، واقعتان فـي اقليمـي         
دولتين متعاقدتين أي طرفين في اتفاقية فرصوفيا وفقـاً         

المبـرز فـي لائحـة    / ٧/لما هو ثابت من المستند رقم   
 ولـم يثبـت العكـس       ٦/٤/٢٠٠٥المدعى عليها تاريخ    

  .ضمن اطار الدعوى الراهنة
وحيث من جهة ثالثة وان كانت احكـام المعاهـدات          
الدولية تتقدم في مجال التطبيق علـى احكـام القـانون           
العادي سنداً للفقرة الثانية من المادة الثانية اصول مدنية،         
الا ان ذلك يبقى وفقاً لمضمون الفقرة المذكورة، مقتصراً         
على حالة التعارض بين تلك الاحكام، بمعنى ان القانون         
الداخلي يستعيد مجاله للتطبيق في كل الحالات التي لـم          

  .تتناولها المعاهدة المذكورة
 لما تقدم تكون الدعوى خاضعة بالدرجـة        وحيث تبعاً 

معاهدة فرصوفيا ومن ثم بالنسبة للمسائل التي لا        لالأولى  
تتعارض مع هذه المعاهدة لاحكام قانون الطيران اللبناني        

 الموجبـات والعقـود   بصورة خاصة ولاحكـام قـانون     
  .بصورة عامة

 وتبعاً لمادتيه الاولـى     ٥٠/٩١وحيث ان القانون رقم     
العقديـة مـن    ووالثانية علق المهل القانونية والقضائية      

  .٢٣/٥/١٩٩١ حتى ١٤/٥/١٩٧٥تاريخ 
وحيث من المسلَّم به، وان كان القانون المذكور يتكلم         

ليل عن المهل، فانه يعني مرور الزمن بصورة شاملة بد        
ما جاء في المادة الثانية منه التي نصت على ان التعليق           
يشمل جميع المهل وذلك سواء كانت هذه المهل شكلية أم          
إجرائية ام يمتد أثرها الى اسـاس الحـق، بمعنـى ان            

ة المنصوص عنها في المـادة الثانيـة هـي فـي          عدالقا
الاساس قاعدة شاملة ومبدئية ومطلقة ولـم تميـز فـي           

دوليـة   أول بين حقوق وعلاقـات داخليـة        تعليقها للمه 
فـي معاهـدات     أوملحوظة في قوانين وضعية داخلية،      

دولية مصادق عليها من قبل الدولة واصـبحت قـوانين          
  .معمولاً بها

وحيث انه وكما ذكر اعلاه ان القانون اللبناني اعطى         
للمعاهدات الدولية قوة تفوق قوة القوانين العادية ذلك ان         

  . محلياًاًلية تصبح بعد ابرامها قانونلمعاهدة الدوا
وحيث انه وتبعاً لما عرض اعلاه ان القـانون رقـم           

 علق جميع المهل القانونية، وان المعاهدة الدولية        ٥٠/٩١
 التي  ون لبنان من الدول   بابرامها تصبح قانوناً محلياً، وك    

انضمت الى معاهدة فرصوفيا، تكون المهل الملحوظـة        
 ٥٠/٩١علقت بمقتضى القانون رقم     في هذه المعاهدة قد     

  .الذي علق جميع المهل القانونية
وحيث تالياً يقتضي رد ما تدفع به كل من المـدعى           
عليها والمطلوب ادخالها لهذه الناحية لوقوعه في غيـر         

  .موقعه القانوني
م به وعلى هدي ما     وحيث من جهة رابعة فمن المسلّ     

 ٥٠/٩١قـم    المعلقة بمقتضى القـانون ر     تقدم ان المهل  
 ـ، بم ٢٣/٥/١٩٩١عادت لتسري منـذ تـاريخ        ى ان  عن

المهل المحددة بموجب القوانين لاقامة دعوى معينـة او         
لاثبات حالة بدأت بالسريان منذ ذلك التاريخ أي في اليوم          

  .التالي له
مـن  / ٢٩/وحيث أنه وفقاً للفقرة الاولى من المـادة         

ي مهلة  اتفاقية فرصوفيا يجب ان تقام دعوى المسؤولية ف       
سنتين اعتباراً من تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول او         

 اليوم الذي كان يجب وصول الطائرة فيـه أو مـن            من
  .سقط الحق في رفع الدعوى تاريخ وقف النقل والا
 ان الدعوى الراهنة قدمت بتـاريخ       وحيث من الثابت  

، وعلى ضوء بدء سريان مهلة السنتين منذ        ٨/١/١٩٩٢
لى ضوء ما ذكر اعلاه، تكـون        ع ٢٤/٥/١٩٩١تاريخ  

الدعوى مقبولة شكلاً للتقدم بها ضـمن مهلـة الـسنتين           
  .من اتفاقية فرصوفيا/ ٢٩/الملحوظة في المادة 

مـن  / ٢٦/وحيث انه ضمن هذا السياق فان المـادة         
لـة بموجـب    داتفاقية فرصوفيا في فقرتها الثانيـة المع      

بروتوكول لاهاي لحظت ما يفيد انه في حال حصل تلف          
في البضاعة المنقولة يجب على المرسل اليـه توجيـه          
احتجاج للناقل حالاً بعد اكتشاف التلف او على الاكثـر          

يوماً وفي حالة التأخير يجب أن يقـدم      / ١٤/ضمن مهلة   
يوماً على الاكثر من التاريخ الـذي       / ٢١/الاحتجاج بعد   

  .ت تصرفهحوضعت فيه الامتعة ت
رة الاولـى مـن     وحيث انه يظهر مما تقدم، ان الفق      

  المومأ اليهـا اعـلاه لحظـت ان اسـتلام          / ٢٦/المادة  



  ١٣١٥  الإجتھاد

  المرسـل  الامتعة والبضائع دون احتجـاج مـن قبـل          
اليه يعتبر دليلاً على ان البضائع قد سلمت بحالة جيـدة           
وطبقاً للشروط المتعلقة بالنقل ما لم يقـم الـدليل علـى            

  .خلاف ذلك
 ـ             ام وحيث يتبدى مما عرض اعلاه، انـه لا بـد لقي

  حق الناقـل، بـالادلاء بالـدفع بعـدم القبـول لعـدم             
  توجيه الاحتجـاج ان تكـون البـضاعة قـد وصـلت            
  فعلاً بحيث يستطيع المرسل اليـه ان يقـوم او يمتنـع            
عن استلامها، اما اذا كانت البـضاعة او الامتعـة قـد            
ضاعت او هلكت هلاكاً كلياً فلا مجال لـسريان الـدفع           

 الحق في التعـويض، دون ان       بعدم القبول، ويظل قائماً   
يحتاج الى توجيه الاحتجاج الى الناقل بحدوث الـضياع         

  .او الهلاك
وحيث ان الاجتهاد اللبناني اتخذ هذا المنحى واعتبر         

/ ٢٢/انه يجب حصر تطبيق الفقرة الثانية مـن المـادة           
بحالتي العطل والتأخير فقط وتطبيق الفقرة الاولى التـي         

الة عدم التسليم والتـي تقبـل       لم تنص على مهلة على ح     
البينة المعاكسة، وبالتالي عدم تطبيق المهل في حال عدم         

  . التسليم
ــروت غ ــتئناف بي ــم / ٣/اس ــاريخ / ٥٥٢/رق ت

  .٩٧٩ ص٤/٤/١٩٧٣ل .ق. ن٤/٤/١٩٧٣
 العدل  ٢٠/٣/١٩٧٥تاريخ  / ٢٥/ تمييز مدنية رقم     -

  /.١٨٩/ص / ١٩٧٨/
وحيث تالياً على ضوء فقـدان الطـرود موضـوع          

لدعوى وعدم وصولها وعدم تسلمها، يكون هناك اعفاء        ا
من توجيه الاحتجاج، وتالياً يقتضي رد ما تدفع به كـل           
من المدعى عليها والمطلوب ادخالهـا لهـذه الناحيـة،          

  .وتكون الدعوى مقبولة شكلاً لهذه الناحية
وحيث من جهة خامسة، بالقرار التمهيدي الـصادر        

لمـدعي بتـصحيح     تم تكليـف ا    ١٣/١٢/١٩٩٤بتاريخ  
الوكالة، فيقتضي وعلى ضوء عدم تنفيذه البند اولاً مـن          

 يصار الـى الـسير      تىليفه انفاذه، ح  كالقرار التمهيدي ت  
بالدعوى لجهة البت بباقي النقاط والتـي تتعلـق حكمـاً       
بوثيقة الشحن وكذلك انفاذ البند السابع من القرار وتاليـاً          

نهائي فيهـا   تكون الدعوى غير جاهزة لاصدار الحكم ال      
  .ويقتضي فتح المحاكمة

  لذلك،
  :يقرر ومع حفظ البت بسائر نقاط الدعوى

  . فتح المحاكمة مجدداً واعادة دعوة الفرقاء:أولاً

  . انفاذ ما هو مبين في متن هذا القرار:ثانياً
 تعيين موعد جلسة المحاكمة نهـار الاربعـاء         :ثالثاً

  . وابلاغ من يلزم١٥/٣/٢٠٠٦الواقع في 
    

  القاضي المنفرد المدني في بيروت

 الماليةالناظر في الدعاوى 

 نوال صليبا الرئيسة :الهيئة الحاكمة
 ٥/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٣٦٦رقم : القرار

  .ع.المحامي ش./ل.م.شركة برج المرفأ ش
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يعتبر الإجتهاد العرض قائمـاً والإيـداع صـحيحاً         
مت هـذه   وقانونياً، وإن تضمن شروطاً وتحفّظات، ما دا      



  العـدل  ١٣١٦

الأخيرة تهدف الى حفظ وضمانة حقوق المدين، دونمـا         
  .إخلال بحقوق الدائن


–

––


– 

–


–
–

––
–

––
 

–
– 

–
– 

–
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  بناء عليه،
حيث ان المدعية تطلب الحكـم بـصحة العـرض          

يروت تحـت   والايداع الفعلي المسجل لدى كاتب عدل ب      
 والبالغة قيمتـه    ٦/١٢/٢٠٠٦ تاريخ   ٣٨٦١/٢٠٠٦رقم  
  .دولار أميركي/ ٢٠٠٠/مبلغ 

وحيث ان المدعى عليه يدفع بـرد الـدعوى شـكلاً           
  .اهواساساً لعدم صحتها وعدم قانونيت

وحيث من جهة اولى لم يتبين ان الدعوى الحاضـرة          
قدمت خارج اطار المهلة المنصوص عليها في المـادة         

  .ل مدنية فيقتضي قبولها شكلاً لهذه الناحيةاصو/ ٨٢٤/
وحيث من جهة ثانية ان الـدعوى الراهنـة تتعلـق           
باثبات صحة العرض والايداع الحاصل مـن المدعيـة         

/ ٨٢٤/لمصلحة المدعى عليه تفعـيلاً لاحكـام المـادة          
  .اصول مدنية

وحيث ان اختصاص هذه المحكمة النـوعي معقـود         
ليه محامياً وان موضوع    لهذه الناحية وان كان المدعى ع     

العرض والايداع مبالغ ناتجة عن تسوية لاتعـاب هـذا          
الأخير كونه وكيلاً قانونياً للمدعية، ذلك ان هذه الاتعاب         
لم تعد موضع منازعة بين الطرفين بعد حصول التسوية         
لكي تكون الدعوى من اختصاص محكمـة الاسـتئناف         

 ـ        صفية الناظرة في دعاوى اتعاب المحامين، بل جرى ت
هذه الاتعاب وجرى أيضاً الاتفاق على قيمتها وافرغـت         

 وان العرض والايداع الفعلي     رات لام سندهذه القيمة في    
ات وتالياً تكون هذه المحكمة     ديتعلق بقيمة احدى هذه السن    

مختصة للنظر بالدعوى الراهنة سـنداً لاحكـام الفقـرة          
اصول مدنيـة ويقتـضي رد      / ٨٢٤/الاخيرة من المادة    

ع المدلى به من المدعى عليه لوقوعه في غير موقعه          الدف
  .القانوني

وحيث من جهة ثالثة ان المدعية وفي لائحتها تاريخ         
 ابرمت الاذن النقابي الصادر عن نقابـة        ٣٠/١٠/٢٠٠٧

المحامين في بيروت في ما خص المدعى عليه باعتباره         
محامياً وتالياً تكون الدعوى مقبولة شكلاً ما دام ان هـذا           
الاذن جرى ابرازه قبل ختام المحاكمـة، ويقتـضي رد          
الدفع المدلى به من المدعى عليه لهذه الناحية لوقوعه في          

  .غير موقعه القانوني
اصول مدنية  / ٨٢٤/ ان المادة    رابعةوحيث من جهة    

اوجبت على المدين تحت طائلة سقوط الآثار المترتبـة         
 مـن   على العرض والايداع ان يتقدم خلال عشرة أيـام        

تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لاثبات صحة العرض        
  .والايداع

وحيث من الثابت من اوراق الـدعوى ان المـدعى          
ون كعليه رفض معاملة العرض والايداع الفعلي وتالياً ي       

المدعية ان تتقدم بهذه الدعوى تفعيلاً لاحكام المادة        على  
اصول مدنية، وان هذا الاجراء ورد حصرياً في        / ٨٢٤/
دين سـلوك طريـق     ملمادة المشار اليها اعلاه وعلى ال     ا

المداعاة امام المحكمة لا ان يثبـت العـرض والايـداع       
الفعلي بالصك الرسمي لدى الكاتب العدل وفقاً لما دفـع          
به المدعى عليه ويقتضي تالياً رد هذا الدفع لوقوعه في          

  .غير موقعه القانوني
  يدفع المـدعى عليـه بـرد       خامسةوحيث من جهة    

/ ٨٢٤/العرض والإيداع الفعلي تفعيلاً لاحكـام المـادة         
اصول مدنية ولان هذا العرض والايداع الفعلـي جـاء          
مشروطاً بشرطي تسليم كامل ملفات الـشركة المدعيـة         
وايداعها لدى الكاتب العدل وتسليم هذه الأخيـرة الـسند          

  .٣٠/١١/٢٠٠٦ استحقاق ١/١رقم 



  ١٣١٧  الإجتھاد

 ـ             رض وحيث من المسلّم بـه يجـب ان يكـون الع
  خالياً من أي قيود وشروط لـم تكـن موضـع اتفـاق             
بين طرفي العرض والايداع وتالياً يكون الدائن خاضعاً         
  لها بموجـب هـذا الاتفـاق او ان هـذه الـشروط او              
التحفظات تلازم كل ايفاء حاصل عندها تعـد  بمثابـة           
استعمال حق من جانب المدين دون ان تمـس حقـوق           

  .الدائن
عتبر العـرض قائمـاً وكـذلك       وحيث ان الاجتهاد ا   

بالنسبة للايداع ويعتبر صحيحاً وقانونياً ولو كان متضمناً        
دام الهدف مـن هـذه الـشروط        شروطاً وتحفظات ما    

ات هو نية المدين حفظ حقوقه وضمانتها ودون        والتحفظ
  .ان يؤدي ذلك الى الاخلال بحقوق الدائن

Les offres sont valablement  faites, bien que 
contenant des conditions et réserves, si ces 
conditions et réserves, sans détruire les droits des 
créanciers, impliquent seulement l’intention du 
débiteur de maintenir ses droits intérêts et auraient 
pu être faites en payant. 

civ. 3ème, 26 mai 1983: Gaz. Pal 1983. 2. panor. 
291, obs. j. D. 

وحيث انه طلب المدعية تسليمها الملفات العائدة لهـا         
سليمها اصـل الـسند     والتي هي بحوزة المدعى عليه وت     

طلب قيـوداً  موضوع الايفاء الحاصل لا يجعل من هذا ال       
وشروطاً ترتب بطلان العرض والايداع الفعلي الحاصل       
ما دام ان المدعية ترمي من هذه القيود الى حفظ حقوقها           

جاع ملفات لهـا وفـي ظـل التـسوية          عن طريق استر  
الحاصلة حيث وقعت سندات باتعاب المدعى عليه ومـن       
حقها استرجاع ملفاتها التي هي بحوزة هذا الاخير ومـا          

هي اتعابـه محفوظـة   والتي ه دام ان حقوق المدعى علي 
ات الموقعة، وتالياً يقتضي رد ما يـدفع بـه          دبحكم السن 

 غيـر موقعـه     المدعى عليه لهذه الناحية لوقوعه فـي      
  .القانوني

اصول / ٨٢٢/ لحظت المادة    سادسةوحيث من جهة    
مدنية في فقرتها الأخيرة وجوب ان ينظم الكاتب العـدل          
محضراً لاثبات العرض والايداع يتضمن تعيين الـشيء        

  .المعروض
وحيث من المسلّم به ان اغفال ذكر البيانات المتعلقة         

طلان بالشيء المعروض في المحضر يشكل سـبباً لـب        
  .المحضر الذي لا يتحقق الغرض الذي وضع من أجله

وحيث من مراجعة العرض والايداع الفعلي الصادر       
والمصادق عليه من الكاتـب      -عن المدعية يتبدى منه     

   انه لحظ عرض وايـداع قيمـة الـسند الاول           –العدل  
  دولار أميركـي وايداعـه     / ٢٠٠٠/وحدد قيمته بمقدار    

 تالياً ما يدفع به المدعى عليـه        لدى الكاتب العدل فيكون   
  لهذه الناحية واقعاً في غير موقعه القـانوني ويقتـضي          

  .رده
 يدفع المدعى عليـه بـبطلان       سابعةوحيث من جهة    

العــرض والايــداع الفعلــي لانــه حاصــل بتــاريخ 
 أي بعد استحقاق السند موضوع العـرض    ٦/١٢/٢٠٠٦

 فـي   اعتبـار ان تـاريخ الاسـتحقاق واقـع        والايداع ب 
٣٠/١١/٢٠٠٦.  

 والـصادر   ٨/١٢/٢٠٠٦وحيث ان القانون تـاريخ      
 ١٢/٧/٢٠٠٦بهذا التاريخ علق حكماً بين تـاريخ        ايضاً  

وتاريخ نفاذ هذا القانون جميع المهل القانونية والعقديـة         
  .في المواد المدنية والتجارية

وحيث ان السند لامر موضوع العـرض والايـداع         
د الملحوظـة فيـه     الفعلي يخضع للقانون التجاري بالموا    

 تـاريخ   تـى لقـت ح  عوتالياً ان مهلة استحقاق السند قد       
 وتالياً يكون الايفاء عن طريق العـرض        ٨/١٢/٢٠٠٦

 قد تم قبـل     ٦/١٢/٢٠٠٦والايداع الفعلي والحاصل في     
انتهاء مدة استحقاق السند بفعل التعليق ولا يـؤدي الـى           
استحقاق باقي السندات وفقاً لما ورد فـي متنهـا عـن            

تحقاق باقي السندات في حال عدم دفع قيمة السند عند          اس
  .الاستحقاق

وحيث تأسيساً على ما عرض اعلاه يكون العـرض         
والايداع الفعلي بقيمة السند المستحق صـحيحاً ومنتجـاً         
لمفاعيله القانونية ولا سيما انه يعود لقضاة الاسـاس او          

 ع السلطة المطلقة في تقدير الاداء الفعلي لقيمـة        والموض
  .العرض

Il appartient aux juges du fond d’apprécier 
souverainement le caractère satisfactoire des offres 
réelles. 

- com. 25 oct. 1972. Bull civ. IV Nº = 266. 

دي ما تقدم يكون العـرض والايـداع        هوحيث على   
الفعلي المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت تحت رقـم         

 والبالغــة قيمتــه ٦/١٢/٢٠٠٦ تــاريخ ٣٨٦١/٢٠٠٦
دولار أميركي صحيحاً ومنتجاً لكافة مفاعيلـه       / ٢٠٠٠/

  .القانونية ويقتضي اثباته وقبوله
 الى هذه النتيجة لم يعد مـن        وحيث بوصول المحكمة  

لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة والمخالفة اما       داع  
او لكونها لقيت في ما تم عرضه اعلاه من رد مناسـب            

  .لعدم الفائدة



  العـدل  ١٣١٨

  لذلك،
  :يحكم
 وحفظ اختـصاص هـذه       بقبول الدعوى شكلاً   :أولاً

  .المحكمة النوعي للاسباب المذكورة في متن هذا الحكم
 باعلان صحة العرض والايداع الفعلي المسجل       :ثانياً

 ٣٨٦١/٢٠٠٦لدى الكاتب العدل في بيروت تحت رقـم         
 دولار/ ٢٠٠٠/ والبالغـة قيمتـه      ٦/١٢/٢٠٠٦تاريخ  

أميركي واثباته وذلك للاسباب المذكورة في مـتن هـذا          
  .الحكم

 برد سـائر الاسـباب والمطالـب الزائـدة او           :ثالثاً
  .المخالفة
  . بتضمين المدعى عليه النفقات كافة:رابعاً

    

  المتنالقاضي المنفرد المدني في 

 التجاريةالناظر في الدعاوى 

 ى الرئيس محمد وسام المرتض:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٢/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 

" أوتيس"شركة مصاعد ./ل.م.شركة مار الياس التجارية ش
  .ل.م.ش
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  بناء عليه،
حيثُ يتبين مما أدلى به طرفا النزاع الحاضر، ومن         
العقد المبـرم بينهمـا المبـرزة صـورة عنـه ربطـاً           
بالاستحضار، ان الجهة المدعية كانت قد تعاقدت بتاريخ        

 مع المدعى عليها على أن تضطلع هـذه         ٣٠/٤/٢٠٠١
لٍ تدفعـه   طيلة سنة وثمانية أشهر، مقابـل بـد       الأخيرة  

 ـ     ، بتنفيـذ   .أ. د ١٦٦٦٠ هالأولى على أقـساط مجموع
 دورية لرصـيف متحـرك      بصيانةيتمثل أولهما   : أمرين

عليها قد باعته من المدعية صيانةً كاملـةً         كانت المدعى 
ويتمثل ثانيهما بالاستجابة لجميع طلبات اصلاح الأعطال       
التي تتلقاها المدعى عليها من المدعية غب حدوث عطلٍ         

 على ذلك الرصيف على أن تعمد المدعى عليهـا          طارئ
في الحالين الى اجراء جميع ما يلزم من تصليحات على          

  نفقتها وبواسطة تقنييها؛
 فوحيثُ من المسلّم به مـن الفـريقين أن الرصـي          

 ٢٠٠٢المذكور تعطل في أواخر شهر أيار مـن العـام           
على أثر تعرض زجاجه للكسر نتيجةً لاصطدامٍ به مـن          

ان يجرها أحد زبائن السوبرماركت التي تديرها       عربةٍ ك 
  الشركة المدعية؛

 أن المدعيـة كانـت      بـه وحيثُ من الثابت والمسلّم     
بتاريخ حصول هذا العطل الطـارئ قـد سـددت الـى        

يمثل مجموع الأقساط   . أ.المدعى عليها أحد عشر ألف د     
 قد استحقت عليها حتى حينه عمـلاً بالعقـد          التي كانت 

  رفين؛المبرم بين الط



  ١٣١٩  الإجتھاد

وحيث وبكلام آخر فإن المدعية قد كانـت بتـاريخ          
حصول ذلك الطارئ غير مقصرة من ناحيـة الإلتـزام          
بموجباتها التعاقدية فهي سددت جميع الاقساط التي كانت        

  ؛ توجبت عليهادحتى حينه ق
 من الثابت أيـضاً أن المدعيـة طلبـت مـن            وحيث

المدعى عليها على أثر حصول ذلك الطارئ ان تعمـد           
قتها تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين،      فلى اصلاحه على ن   ا

وأن المدعى عليها أبدت استعدادها لاصلاحه ولكن ليس        
انطلاقاً من العقد المذكور اذ اشترطت أن تتلقى مقابـل          

معتبرةً أن العطل الحاصل    . أ. د ١٤٣٠ا مبلغ   ذقيامها به 
يدخل ضمن حالتي سوء الاسـتعمال أو الأذى المتعمـد          

رد عليهما الذكر من ضمن الحـالات المعـددة فـي           الوا
المادة العاشرة من ذلك العقد المؤدية الى اعفائهـا مـن           

  موجب التصليح على نفقتها؛
وحيثُ من الراهن وغير المنازع فيه أن ذلك العطل         
الطارئ ما كان الا نتيجةً لحادثٍ غيـر قـصدي تمثّـل            

ت باصطدام عربةٍ كان يجرها أحد زبـائن الـسوبرمارك    
 فتحطم هذا الزجاج وأدى الى ذلك       فبزجاج ذلك الرصي  

  العطل؛
، المستند عليها من    "الأذى المتعمد "وحيثُ تكون حالة    

قبل المدعى عليها تبريراً لعدم مبادرتها الـى التـصليح          
على نفقتها، منتفيةً، على نحوٍ لم يكن من السائغ الاستناد          

  اليها أو التذرع بها؛
ي ذلك الحادث غير القصدي     وحيثُ لا تجد المحكمة ف    

المتذرع بها بدورها اذ    " اساءة الاستعمال "ما يختزن حالة    
 فمن المشاهد والمعلوم من الكافـة أن ذلـك الرصـي          

المتحرك مجهز لاستقبال مثل تلك العربات ومعد لتنقلها        
  بين قسمٍ علوي وآخر سفلي أو العكس؛

ما وحيث انه بالتالي يصح بشأن هذه الذريعة الأخيرة         
  قيل قبلاً بشأن الذريعة الأولى؛

وحيثُ يقتضي الخلوص بالنتيجة الـى أن المـدعى         
عليها كانت ملزمةً بحسب ماهيـة العقـد المبـرم بـين       
الطرفين وطبيعة العطل الطارئ المذكور بالمبادرة فور       
تلقيها لذلك الطلب من المدعيـة الـى اجـراء جميـع            

نفقتها، التي كان يستدعيها أمر     التصليحات اللازمة، على    
  معالجة ذلك العطل؛

وحيثُ ان رفضها القيام بذلك يشكّل اخلالاً فاضـحاً         
بموجباتها العقدية لم يكن ثمة ما يسنده أو يبـرره علـى           
نحوٍ يجعله محاولة تملّصٍ صـرف ممـا ترتبـه هـذه            

  الموجبات؛

وحيثُ معلوم أنه في مثل هذه الحالة يكون للمتعاقـد          
كامل الحق في طلب فسخ     ) وهو الشركة المدعية  (الآخر  

وانهـاء  . ع. من قـانون م    ٢٤٥ العقد عملاً بالمادة     كذل
العلاقة التعاقدية على مسؤولية المدعى عليهـا الثابـت         
اخلالها كما تقدم، كما يكون له طلب التعويض عما لحق          

: يراجع بهـذا المعنـى    (به من ضررٍ بفعل هذا الاخلال       
مدني، الجـزء الأول، دار الخلـود،       العوجي، القانون ال  

  ؛) وما يليها٦٩٨صفحة 
وحيثُ يكون طلب الفسخ المقدم من الجهة المدعيـة         

  مستوجب القبول لتوافر اسبابه؛
وحيثُ معلوم أيضاً أنه بمعرض هكذا فـسخ وجـب          

 ع.م/ من قـانون     ٢٤٧على القاضي التقيد بأحكام المادة      
  اً فقـط مـع     التي تعطي مثل ذلك الفسخ أثـراً مـستقبلي        

الحكم بالتعويض على الطرف المحكوم بالفـسخ نتيجـةً         
  لاخلاله؛

  فـي ضـوء مـا      وحيثُ انه، وعلى هدي ما سبق، و      
لحق بالجهة المدعية من ضررٍ نتيجةً لاخلال المـدعى         

   عن هـذا الاخـلال لجهـة        ىعليها بموجباتها، وما تأت   
بقاء الرصيف معطلاً لفترة من الزمن سبقت الاسـتعانة         

ل الصبر من   ام بالتصليحات اللازمة بعد أن عي     ر للقي بالغي
قيام المدعى عليها بذلك، تـرى المحكمـة الـزام هـذه           

. أ.الاخيرة بأن تدفع الى المدعية مبلـغ خمـسة آلاف د          
  كتعويض؛

ة الناطقة بفسخ العقـد علـى       يجوحيثُ ومع هذه النت   
مسؤولية المدعى عليها تُمسي مطالبـة هـذه الأخيـرة،          

يرين المقررين عن الفترة اللاحقة للواقعة      بالقسطين الاخ 
موضوع القضية والمحكوم بالفسخ نتيجةً لها، مـستوجبة        

  الرد لعدم صحتها؛
النتيجـة  ووحيثُ انه، في ضوء التعليـل الـسابق،         

المنتهى إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو            
  .خالف من مطالب واسباب، أو لمزيدٍ من البحث

  لذلك،
  :حكمي

 ـ  :أولاً المـنظّم بـين    " صيانة الكاملـة  " بفسخ عقد ال
، على مسؤولية المـدعى     ٣٠/٤/٢٠٠١الطرفين بتاريخ   

  . ل.م.عليها شركة مصاعد اوتيس ش
 بالزام هذه الأخيرة بأن تدفع الى المدعية شركة         :ثانياً

. أ.مبلـغ خمـسة آلاف د     . ل.م.مار الياس التجارية ش   
  .كتعويض



  العـدل  ١٣٢٠

أن تدفع الـى المدعيـة مبلـغ         بالزامها أيضاً ب   :ثالثاً
كجزءٍ مما تكبدته الأخيرة مقابل بدل أتعاب       . ل.مليون ل 

  .محاميها الوكيل
 بتضمين المدعى عليها النفقات كافة، وبرد كل        :رابعاً

  .ما زاد أو خالف
    

  القاضي المنفرد المدني في المتن

 دعاوى الإيجاراتالناظر في 

  الرئيسة مايا فواز:الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٣/٢٠٠٧ تاريخ ١٨٧رقم : القرار

  إدمون دكّاش/ناديا عساف

––
–

––
–

–


–
 

–
 

م بها غير مقتـصرة     إذا كانت حجية القضية المحكو    
على الفقرة الحكمية بل تمتد الى أسباب الحكم التي تؤلف          
ركنه الضروري، إلاّ أن الأحكام النهائيـة حجـة فيمـا           
فصلت فيه من الحقوق، بمعنى أنه لا تكـون للبيانـات           
الواردة في منطوق أو مضمون الحكم حجيـة القـضية          

        الفصل فيها فعلياً   المحكوم بها إلاّ بالنسبة للمسائل التي تم
  .اقشة جرت بشأنها بين الخصومنبنتيجة منازعة وم

–


–
– 


–

–– 

––


–
–

– 

  بناء عليه،
حيث ان الجهة المدعية عرضت أنه اثر الدعوى رقم         

 الرامية الى اسقاط حقه في التمديد القـانوني         ٢٠١٤/٩٦
تمت المصالحة بين فريقي النزاع وصدر حكم بالتصديق        

 وتضمن هذا الحكم استمرار حق      ٢/٦/٩٩يخ  عليها بتار 
المدعى عليه بالتمديد القانوني مقابل تعديل فـي البـدل          

 وقد تم وضع آلية لتسديد البـدلات        ١/٦/٩٩اعتباراً من   
في مواعيد محددة حتى اذا تم الاخلال بالدفع خلال تلك           

عن . أ.المواعيد تترتب غرامة اكراهية قدرها خمسون د      
المدعى عليه قد تخلف عن تـسديد       كل يوم تأخير، وان     

البدلات السابقة لعقد المصالحة والمستحقة عـن الفتـرة         
 لغاية الشهر الخـامس مـن العـام    ٩٤الممتدة من العام   

كما انه تمنع عـن تـسديد       . ل. ل ٨,٧٦٨,٩٤٣والبالغة  
البدلات المستحقة عن الفتـرة اللاحقـة لعقـد الـصلح           

لبالغـة   وا ٨/٧/٢٠٠٥ ولغايـة    ١/٦/٩٩والممتدة مـن    
ــاريخ  . أ. د٢١,٨٣٠ ــذاراً بت ــه إن ــم تبلغ ــك رغ وذل

 يرمي الى مطالبته بالبدلات المـستحقة       ٢٤/١١/٢٠٠٣
عن الفترتين المذكورتين أعلاه، طالبة بالنتيجـة الـزام         
المدعى عليه بدفع المبالغ الآنفة الذكر وبـدفع غرامـة          

 من المـصالحة تـاريخ      ٢التأخير المحددة بموجب البند     
 ٨/٧/٢٠٠٥ ولغايـة    ١/٧/٩٩اراً مـن     اعتب ٣٠/٦/٩٩

  .أ. د٢٠٠٠٠والتي لا تقل عن مبلغ 
وحيث ان المدعى عليه أدلى بـسقوط حـق الجهـة           
المدعية بالمطالبة بالبدلات المستحقة عن الفترة الـسابقة        

عقد المصالحة لمرور الزمن الخماسي والا لكون القرار        ل
 القاضي بالتصديق على المـصالحة لـم        ٢١٠/٩٩رقم  
  .موجب تسديد تلك البدلاتيذكر 

وحيث ان الجهة المدعية ادلت بأنها، وامـام تخلـف          
المدعى عليه عن تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقه تبعاً         



  ١٣٢١  الإجتھاد

للمصالحة، تقدمت بدعوى ترمي الى اسـقاط اجارتـه         
 حكـم رقـم     ١٤/٢/٢٠٠٥صدر بنتيجتهـا وبتـاريخ      

 اصبح مبرماً وقضى باسقاط اجارة المـدعى      ٢٨/٢٠٠٥
 بالاخلاء واعتبر في حيثياتـه المرتبطـة        هوبالزامعليه  

بمنطوقه ان البدلات المطالب بها متوجبة مما يقضي برد         
  .الدفع بمرور الزمن

وحيث انه من جهة اولى، وبالرجوع الى الحكم رقم         
بالتصديق على المصالحة الجارية بين      القاضي   ٢١٠/٩٩

ابقة الفريقين، لا يتبين انه اشار الى توجب البدلات الـس         
لعقد الصلح بذمة المدعى عليه بل انـه نظـم العلاقـة            
التأجيرية بين الفريقين في المرحلة اللاحقـة لـه سـيما           
لناحية كيفية تـسديد البـدلات، المعدلـة القيمـة، فـي            

  .مواعيدها
وحيث من جهة ثانية، وبالرجوع الى حيثيات الحكـم         

 القاضي في فقرتـه الحكميـة باسـقاط         ٢٨/٢٠٠٥رقم  
دعى عليه وبالزامه بالاخلاء، يتبين انه اشـار        اجارة الم 

  :الى ما يلي
 وضوح الانذار لجهة المبـالغ غيـر المـسددة          – ١

  .السابقة واللاحقة للمصالحة
 ان منازعة المدعى عليه حول مـدى توجـب          – ٢

عذوريته لجهة عـدم    مالمبالغ السابقة للمصالحة لا تفيد ب     
مبالغ اللاحقة  دفعه كامل المبالغ المطالب بها سيما وان ال       

  .لعقد الصلح غير منازع بتوجبها
وحيث ان الحكم المذكور اعلاه لم يبت بمدى توجب         

بالغ غير المسددة بل اشار الى ان عـدم دفـع           لمكامل ا 
وهـو الجـزء اللاحـق      (الجزء غير المنازع بتوجبه،     

خلال المهلة القانونية يكفي لاسقاط الاجارة،      ) للمصالحة
لانذار لجهة تفصيل المبالغ غير     علماً ان القول بوضوح ا    

  .المسددة لا يفيد بتوجب كامل تلك المبالغ
وحيث انه اذا كانت حجية القضية المحكوم بها غيـر          
مقتصرة فقط على الفقرة الحكمية بل تمتد الـى اسـباب           
الحكم التي تؤلف ركنه الضروري، الا انه عملاً بالمادة         

الاحكـام   من قانون اصول المحاكمات المدنية فان        ٣٠٣
بمعنى انه لا   .. النهائية حجة فيما فصلت فيه من الحقوق      

تكون للبيانات الواردة في منطوق او مـضمون الحكـم          
          حجية القضية المحكوم بها الا بالنسبة للمسائل التي تـم
الفصل فيها فعلياً بنتيجة منازعة ومناقشة جرت بـشأنها         

  بين الخصوم،
ادوار عيد  .  د –موسوعة اصول المحاكمات    : يراجع

  . وما يليها١٦٧ ص – ١٧ الجزء –

 بمدى توجـب    ٢٨/٢٠٠٥وحيث لم يبت الحكم رقم      
 ـ البدلات المستحقة عن الفترة السابقة ل     ة لمـصالحة بنتيج

مناقشة جرت بهذا الخصوص فيما بين الخصوم، الامـر         
الذي يقضي برد ادلاء الجهة المدعية المتمثـل بحجيـة          

  .القضية المحكوم بها
ع الى اوراق الملف كافـة يتبـين ان         وحيث بالرجو 

المرة الاولى التي طولب بها المدعى عليه بايفاء البدلات         
السابقة للمصالحة كانت بموجب الانذار المرسـل فـي         

 أي بعد مرور خمـس سـنوات علـى          ٢٤/١١/٢٠٠٣
  .استحقاق تلك البدلات
 من قانون الموجبات والعقـود      ٣٥٠وحيث ان المادة    

على ...  بمضي خمس سنوات     تنص على انه يمر الزمن    
اجور المباني والاراضي الزراعية والموجبات الدوريـة       

  .التي تستحق كل سنة أو اقل
وحيث انه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين بما تأخر         
من بدلات، لاكثر من خمس سـنوات باعتبـار ان مـا            

ضى على استحقاقه اكثر من خمس سنوات يكون قـد          م
  .انقضى بمرور الزمن

ث انه تبعاً لما تقدم يقتـضي رد طلـب الجهـة            وحي
المدعية الرامي الى الزام المدعى عليه بـدفع البـدلات          
السابقة للمصالحة لسقوط حقها بالمطالبة بهـا بمـرور         

  .الزمن الخماسي
وحيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليـه بقيمـة    
البدلات المستحقة عن الفتـرة اللاحقـة لعقـد الـصلح           

 والبالغـة   ٨/٧/٢٠٠٥ ولغايـة    ١/٦/٩٩والممتدة مـن    
في حين ان المدعى عليه لم ينـازع فـي   . أ. د ٢١,٨٣٠

مدى توجب البدلات المذكورة ولم ينهض في الملف مـا          
يثبت قيامه بايفائها، الامر الذي يقضي بالزامـه بـدفع          

احـدى وعـشرين الفـاً      . أ. د ٢١,٨٣٠قيمتها البالغـة    
 ما يعادلهـا بـالليرة      وثمانمئة وثلاثين دولاراً اميركياً او    

  .اللبنانية بتاريخ الإيفاء الفعلي
  وحيث ان الجهة المدعيـة تطلـب الـزام المـدعى           

   ٢عليه بدفع غرامة التأخير المحـددة بموجـب البنـد           
 ١/٧/٩٩ اعتباراً مـن     ٣٠/٦/٩٩من المصالحة تاريخ    

. أ. د ٢٠٠٠٠لا تقل عن مبلغ      والتي   ٨/٧/٢٠٠٥ولغاية  
تفاقي عـن تـأخره بتنفيـذ       كونها عبارة عن تعويض ا    

موجباته، في حين ان المدعى عليه يدلي بعـدم قانونيـة        
المطالبة بالغرامة الاكراهية كونها تطبـق عنـد نكـول          

ن القيام بواجب مالي علماً انه يعـود للقاضـي          عالمدين  
  .تقديرها



  العـدل  ١٣٢٢

وحيث انه يقتضي اعطاء الوصف القانوني الصحيح       
ف المعطى لها مـن     للوقائع المدلى بها دون التقيد بالوص     

 من قانون اصول المحاكمات     ٣٧٠الخصوم عملاً بالمادة    
  .المدنية

ي من المصالحة المنظمة    وحيث يستفاد من البند الثان    
زاع ان الاخلال بالدفع خـلال المواعيـد        بين فريقي الن  

المحددة في البند الأول يرتب على عاتق المخلّ غرامـة          
  .تأخيرعن كل يوم . أ.اكراهية قدرها خمسون د

وحيث ان المشرع ميز بين البند الجزائي الموضوع        
على سبيل التعويض البدلي في حال عدم تنفيذ الموجـب          

ية، وبين البند الاكراهي المتمثـل بغرامـة        ئبصورة نها 
  .تأخير بغية اكراه المدين على الايفاء

وحيث انه بالعودة الى بنود عقد الصلح المنظم لعلاقة         
 من قـانون    ٣٦٨ احكام المادة    طرفي النزاع، وفي ظل   

الموجبات والعقود التي تنص علـى ان بنـود الاتفـاق           
الواحد تنسقّ وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمـل         
العقد، يتبين ان الفريقين قد توافقا على تحديـد تعـويض    

  .اتفاقي عن تأخر المدعى عليه في تنفيذ موجباته
 هـذا   وحيث انه يعود بالتالي للمحكمة تخفيض قيمة      

ة، الى ما يـوازي الـضرر       شالتعويض اذا وجدتها فاح   
  .ع. م٢٦٦الحقيقي سنداً للمادة 

النظرية العامة للموجبات، خليـل جـريج،        : يراجع
 – النظرية العامـة للموجبـات       – ٣٤الجزء الرابع ص    
  .٥١٦ المدني رقم  القانون–جورج السيوفي 

  .٥٣٨ي، الجزء الاول، العقد، ص ج مصطفى العو-
ان المحكمة ترى في ضوء قيمـة البـدلات         وحيث  

العائدة للمأجور وتاريخ استحقاق التعويض الاتفاقي ومع       
الاخذ بعين الاعتبار تـاريخ مطالبـة الجهـة المدعيـة           
بغرامات التأخير، وسائر معطيات الملف، تخفيض قيمة       
الغرامة الاكراهية الى النصف وبالتالي الـزام المـدعى         

عشرة آلاف  . أ. د ١٠,٠٠٠لغ  عليه بأن يدفع للمدعية مب    
دولار أميركي او ما يعادل هذا المبلغ بـالليرة اللبنانيـة           

  .بتاريخ الايفاء الفعلي
وحيث انه يقتضي بالنتيجة رد سائر الاسباب الزائدة        
او المخالفة اما لكونها لاقت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه           

   .واما لعدم الجدوى

  لذلك،
  :يحكم

يه بأن يدفع لصالح المدعية قيمة      بالزام المدعى عل  ) ١
 ولغايـة   ١/٦/٩٩البدلات عـن الفتـرة الممتـدة مـن          

احدى وعشرين الفاً   . أ. د ٢١,٨٣٠ والبالغة   ٨/٧/٢٠٠٥
وثمانمئة وثلاثين دولاراً اميركياً او ما يعادلهـا بـالليرة          

  .اللبنانية بتاريخ الايفاء الفعلي
بالزام المدعى عليه بان يـدفع للمدعيـة قيمـة          ) ٢

عـشرة آلاف   . أ. د ١٠,٠٠٠لتعويض الاتفاقي البالغـة     ا
دولار اميركي او ما يعادل هذا المبلغ بـالليرة اللبنانيـة           

  .بتاريخ الايفاء الفعلي
  .برد كل ما زاد او خالف) ٣
  .بتضمين المدعى عليه النفقات) ٤

   

  القاضي المنفرد المدني في المتن

 الإيجاراتالناظر في دعاوى 

  الرئيسة مايا فواز:ةالهيئة الحاكم
  ٣٠/١٠/٢٠٠٧ تاريخ ٤٤٨رقم : القرار

  ماري زوين/رينيه رباط

–
–

–


– 

 نزاعاً جـدياً يجعـل      لا تشكل المطالبة بخفض البدل    
المستأجر المتأخر عن التسديد معذوراً عن عدم المبادرة        
الى دفع كامل البدلات المطالب بها بموجـب الإنـذار،          

ريد الإنذار مـن مفعولـه المـسقط        جوليس من شأنها ت   
  .للإجارة

––
––

–
–

 



  ١٣٢٣  الإجتھاد

  بناء عليه،
/ ٧/حيث ان المدعية عرضت انها تملك القسم رقـم          

برج حمود الذي قامت بتـأجيره      /٢٣٧٧من العقار رقم    
 ٢٠٠٥للمدعى عليها ببـدل ايجـار بلـغ فـي العـام             

، وان الاخيرة لم تدفع المتوجب مـن        .ل.ل/١٧٥٦٣٤٠/
 انـذاراً بـدفع     ١٢/٧/٢٠٠٥البدلات رغم تبلغها بتاريخ     

البدلات المستحقة والعائدة لاشهر تموز وآب وايلول من        
 انها عـادت    ، وانقضاء المهلة القانونية، الا    ٢٠٠٥العام  

الة بريديـة بقيمـة     وارسلت ح و،  ٢٧/٩/٢٠٠٥وبتاريخ  
المبالغ المطالب بها ثم ارسلت حوالـة ثانيـة بتـاريخ           

، ٢٠٠٥ بقيمة البدلات لغاية كانون الاول       ٣٠/٩/٢٠٠٥
وطلبت بالنتيجة اسقاط المدعى عليها مـن حقهـا فـي           
التمديد القانوني والزامها بـاخلاء المـأجور موضـوع         

  يمه شاغراً،الدعوى وبتسل
وحيث ان المدعى عليها عرضت انه بتاريخ توقيـع         

 ثم في العـام     ٢م٢٨عقد الايجار كانت مساحة المأجور      
٩٨     جرى الاستملاك الجزئي للعقار من قبل البلدية وتـم 

اقتطاع عشرة امتار من المأجور مما انقص مـن حـق           
الانتفاع فيه فطالبت الجهة المدعية بتخفـيض البـدلات         

حاسبة وتقدمت بدعوى بهذا الخصوص، طالبة      وباجراء م 
بالنتيجة استئخار البت بالادعاء الراهن لحـين الفـصل         

  ،١١٦٠/٢٠٠٦بالدعوى رقم 
وحيث انه، ولاجل البت في طلب الاسـتئخار وفـي          
مدى كون المطالبة بتخفيض البـدل لهـا تـأثير علـى            

يقتضي البحث في ما اذا كانت الدعوى       لراهنة،  الدعوى ا 
ى تخفيض البدل من شأنها خلق نـزاع جـدي          الرامية ال 

يجعل المدعى عليها معذورة في عـدم دفـع المـستحق        
  ضمن المهلة القانونية،

ع الى اوراق الملف كافة، يتبين ما       ووحيث انه بالرج  
  :يلي

من العقـار   / ٧/ ان المدعى عليها تشغل القسم       – ١
 وببدل سنوي بلغ في     ٢م٢٨برج حمود بمساحة    /٢٣٧٧

  .ل.ل/٩٧/١٧٥٦٣٤٠عام 
 جـرى الاسـتملاك     ١٠/٧/٩٨ وانه بتـاريخ     – ٢

الجزئي للعقار من قبل البلدية وتم اقتطاع عشرة امتـار          
  من المأجور،

   تبلغـت المـدعى     ١٢/٧/٢٠٠٥ وانه بتـاريخ     – ٣
  عليها انذاراً بدفع البدلات المـستحقة والعائـدة لاشـهر          

، وانقـضاء المهلـة     ٢٠٠٥تموز وآب وايلول من العام      
ة، دون ان تبادر الى دفع أي جزء من البـدلات           القانوني

  المذكورة،

ــاريخ    – ٤ ــادت وبت ــا ع ــدعى عليه  وان الم
، وارسلت حوالة بريدية بقيمـة المبـالغ        ٢٧/٩/٢٠٠٥

 ٣٠/٩/٢٠٠٥المطالب بها ثم ارسلت حوالة ثانية بتاريخ        
  .٢٠٠٥بقيمة البدلات لغاية كانون الاول 

  تقــدمت الجهــة٦/١٠/٢٠٠٥ وانــه بتــاريخ – ٥
المدعية بالادعاء الراهن الرامي الى اسقاط الاجارة لعدم        

  الدفع ضمن المهلة القانونية،
، وبعد خمـسة أشـهر   ٦/٣/٢٠٠٦ وانه بتاريخ   – ٦

على التقدم بالادعاء الراهن، ارسلت المدعى عليها الـى         
الجهة المدعية بطاقة مكشوفة تتضمن المطالبة بتخفيض       

تبلغتها الجهة المدعيـة    البدل واجراء محاسبة تبعاً لذلك،      
  ،١٥/٣/٢٠٠٦بتاريخ 

 ارسـلت الجهـة     ١٧/٣/٢٠٠٦ وانه بتـاريخ     – ٧
المدعية كتاب رد على البطاقة مفاده عدم تأثير المطالبة         
الحديثة بتخفيض البدل على النتائج القانونيـة للانـذار،         

  ،٢٠/٣/٢٠٠٦تبلغته المدعى عليها بتاريخ 
رقـم   وان المدعى عليهـا تقـدمت بالـدعوى          – ٨

لاك م بهدف تخفيض البدل نتيجـة الاسـت       ١١٦٠/٢٠٠٦
  ،٩٨الجزئي الحاصل في العام 

وحيث ان المطالبة بتخفيض البدل، ليس من شأنها ان         
تشكل نزاعاً جدياً يجعل المدعى عليها معذورة عن عدم         
المبادرة الى دفع كامل المبالغ المطالـب بهـا بموجـب           

نـذار مـن    الانذار موضوع الدعوى او يجرد ذلـك الا       
  :مفعوله المسقط للاجارة، للاسباب التالية

لان الانذار موضوع الـدعوى جـاء مـستوفياً         ) ١
أ مـن   /١٠الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة       

ه قد ابلغ من المـدعى عليهـا        ، علماً ان  ١٦٠/٩٢قانون  
  .١٢/٧/٢٠٠٥ بتاريخ شخصياً

  ان – المستأجرة   –ولانه يبقى على المدعى عليها      ) ٢
ذار الى تسديد ما    تبادر خلال مهلة شهرين من تبلغها الان      

 بـذمتها   بحسن نية وعن حق مـستحقاً ومتوجبـاً       تعتقده  
للمالك على الاقل، باعتبار ان النزاع الجـدي لا يبـرر           
عدم الدفع اطلاقاً، بمعنى انه يبقى على عاتقهـا، وفـي           
مطلق الاحوال، دفع ما تعتقده مستحقاً، ضـمن المهلـة          

ية، تدليلاً على حسن نيتها وان تتحفظ على القـدر          القانون
  الزائد الذي عليه الخلاف الى حين يفصل القضاء فيه،

عدم ارسال الجهة المدعى عليها لاي كتـاب رد         ) ٣
على الانذار، ضمن المهلة القانونيـة، يفيـد بالمطالبـة          
بتخفيض البدل، تدليلاً على حسن النية وتبريـراً لعـدم          

  الدفع،



  العـدل  ١٣٢٤

جهة المدعى عليها، وبعد مـرور خمـسة        قيام ال ) ٤
عشر يوماً على انقضاء المهلة القانونية، بدفع البـدلات         
المطالب بها بموجب الانذار وسائر البدلات لغاية آخـر         

 دون أي تحفظ لناحية قيمـة البـدل غيـر           ٢٠٠٥العام  
  المتناسبة مع قدر المساحة المنتفع بها،

لبـة  عدم تقدم الجهة المـدعى عليهـا بـأي مطا        ) ٥
قضائية او غير قضائية تهدف الـى تخفـيض البـدل،           
بصورة سابقة للدعوى الراهنة وللانذار موضوعها، بـل   
ان اول مطالبة من قبل المدعى عليها جـرت بموجـب           

 أي بعـد خمـسة      ٦/٣/٢٠٠٦البطاقة المكشوفة تاريخ    
أشهر على البدء بالمحاكمة الراهنة تلتها الـدعوى رقـم          

١١٦٠/٢٠٠٦.  
 ١٦٠/٩٢من قـانون    ) ١( فقرة   ١٠دة  وحيث ان الما  

المعدل تنص على اسقاط حق المستأجر بالتمديد والزامه        
بالاخلاء اذا لم يدفع ما استحق عليه من بـدل الاجـارة            

  وذلك خلال شهرين بعد تبلغه الانذار،
وحيث من الثابت ان الجهة المدعى عليهـا تركـت          
مهلة الشهرين تنصرم دون ان تبادر الـى ارسـال أي           

   من البدلات التي استحقت بذمتها،جزء
وحيث في ضوء التعليل الـسابق برمتـه والوقـائع          
والاسباب التي تم تبنيدها آنفاً، فان المطالبـة بتخفـيض          
البدل بموجب دعوى على حدة تقدمت بها المدعى عليها         
بصورة لاحقة للمحاكمة الراهنة، وبصرف النظر علـى        

 الدفع بـالمطلق    مدى أحقيتها، ليس من شأنها تبرير عدم      
ضمن المهلة القانونيـة، او خلـق نـزاع جـدي بهـذا       
الخصوص، وتالياً ليس من شأنها التأثير على الادعـاء         
الراهن، ويقتضي رد طلب الاستئخار المقدم من المدعى        

  عليها،
وحيث في ضوء ما تقدم، يكون الانـذار موضـوع          

هـا  الدعوى سليماً ومنتجاً لكافة مفاعيله القانونية، بما في       
تلك الآيلة الى الاسقاط من حق التمديـد جـراء تخلّـف       
المدعى عليها عن دفع كامل البدلات المـستحقة بـذمتها    
ضمن المهلة القانونية، علمـاً ان قيـام الاخيـرة بـدفع      
البدلات المستحقة بذمتها بعد انقضاء المهلة القانونية ليس        

  من شأنه احياء اجارة سقطت او حق بها انقضى،
يقتضي تبعاً لما تقدم اسقاط حق المـدعى        وحيث انه   

عليها في التمديد القانوني والزامهـا بـاخلاء المـأجور          
  موضوع الـدعوى وبتـسليمه الـى الجهـة المدعيـة           

  شاغراً،
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمـة،         
يقتضي رد سائر الأسباب الزائدة او المخالفة اما لكونها         

ما سبق بيانه واما لعدم الجـدوى،       لاقت رداً ضمنياً في     
فيها طلب فتح المحاكمة كونه لا تـأثير لـه علـى            بما  

  النتيجة التي توصلت اليها المحكمة فيما سبق بيانه،

  لذلك،

  :يحكم
 باسقاط حق المدعى عليها في التمديد القـانوني         – ١

والزامها باخلاء المأجور موضوع الدعوى وبتسليمه الى       
  .الجهة المدعية شاغراً

  . بتضمين المدعى عليها النفقات– ٢

    

  صورالقاضي المنفرد المدني في 

 الأحوال الشخصيةالناظر في دعاوى 

  الرئيس فيصل مكّي:الهيئة الحاكمة
  ١٢/٢/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧رقم : القرار

  سالم خليل/الدولة اللبنانية

––
 


–

–


 


– 

ور ملِلْمعتَمدِين الـسياسيين والقنـصليين صـفة مـأ        
وهـم يجـرون    . الأحوال الشخصية والكاتـب العـدل     

. الوظائف والصلاحيات المخولة إليهم بمقتضى القـانون      
وفيما يختص بالأحوال الشخصية، يقومـون بالوظـائف        



  ١٣٢٥  الإجتھاد

كمة الإبتدائية في الأمـور     المناطقة بحكّام الصلح وبالمح   
  .التي لها صفة رجائية ليس إلاّ

–


––
––

– 

ان القــرار الــصادر عــن المعتمــدين الــسياسيين 
الصورة الرجائية يكون قابلاً للطعن امـام       بوالقنصليين  

  .القاضي الناظر في الأحوال الشخصية
––

–
––

––
–

– 

عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
 حيث إن الدولة اللبنانية تعترض على القرار الصادر       
عن سفير لبنان في أبيدجان القاضـي بإضـافة شـهرة           
للمعترض بوجهه من سالم خليـل الـى سـالم خليـل            

  الأخوت؛
وحيث إن السؤال الذي يطـرح فـي هـذا المجـال           

لطعن بقـرارات   ليتمحور حول معرفة المرجع المختص      
السفراء أو القناصل الـصادرة فـي مـسائل الأحـوال           

 مـن قـانون     /١٧/الشخصية بالاسـتناد الـى المـادة        
  ؛١٠/٦/١٩٤٤

 ١٠/٦/١٩٤٤مـن قـانون     / ١٧/وحيث إن المادة    
لائحة الرسوم الواجبة الاستيفاء فـي دوائـر البعثـات          (

  :تنص على انه) السياسية والقنصليات
 صـفة مـأمور     للمعتمدين السياسيين والقنـصليين   "

ب العدل وهم يجرون الوظائف     تاالأحوال الشخصية والك  
  .م بمقتضى القانونوالصلاحيات المخولة إليه

وفيما يختص بالأحوال الشخصية يقـوم المعتمـدون        
السياسيون والقنصليون بالوظائف المناطة بحكام الصلح      
وبالمحكمة البدائية في الأمور التي لها صفة رجائية ليس         

ولهم أيضاً الحق بإعطـاء مـذكرات تقـسيم الإرث          إلا  

  وفقاً اف على إدارة أموال الأيتام    وتحرير التركة والإشر  
  .لنظام إدارة أموال الأيتام وما سوى ذلك

 الشرع التي لها صـفة      ةأما فيما يتعلق بوظائف قضا    
رجائية فيمكن منحها لرئيس البعثة السياسية أو القنصلية        

  ؛"أو لأحد موظفيها في مرسوم تعيينهم
وحيث إن الأصل، عملاً بمبدأ فصل الـسلطات، أن         

ة أعمـال الإدارة    يتولّى مجلس شورى الدولة أمر مراقب     
 الأعمالومنها قرارات السفراء والقناصل، باستثناء تلك       

التي أخرجها المشرع بنص صريح مـن تحـت مظلـة          
  مجلس الشورى، وأخضعها لرقابة القضاء العدلي؛

وحيث إن المشرع استثنى قضايا النفوس من رقابـة         
وأخضعها لرقابة القضاء العدلي حتـى      القضاء الإداري   

  درة عن سفير أو قنصل؛ولو كانت صا
وحيث إنه انسجاماً مع ما تقدم بيانه، فـإن مجلـس           

 بأي مراجعة   شورى الدولة اعتبر نفسه غير مختص بتاتاً      
وال الشخصية مهما كـان نوعهـا أو        متعلّقة بقيود الأح  

  وحتى ما ينتج عنها من قرارات؛منبعها أو موضوعها، 
ــم    ــة رق ــورى الدول ــس ش ــاريخ ١٦٩مجل  ت

جلة القضاء الإداري في لبنان، العـدد       م: ١٠/٢/٢٠٠٠
  .٢٩٨. ، ص٢٠٠٣، ١٥

رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة،      : إدوار عيد 
  .٣٧٢. ص

وحيث إن طلب تصحيح شهرة في سجلات الأحـوال   
الشخصية يدخل في عداد دعاوى النفوس التـي تـدخل          
بدورها ضمن اختصاص القضاء العدلي عملاً بأحكـام        

 مدنية معطوفة على أحكام المرسوم      أصول/ ٨٦/المادة  
  ؛١٥/١/١٩٣٢تاريخ / ٨٨٣٧/رقم 

 ترتيباً على ما سبق سـوقه تكـون هـذه           انهوحيث  
المحكمة مختصة بالنظر في قرار السفير كونه صـادراً         

  في مسألة تنضوي في بوتقة مسائل الأحوال الشخصية؛
وحيث إن محكمة التمييز اللبنانية انتحت هذا المنحى        

أن القرار الصادر عن المعتمدين الـسياسيين       إذ اعتبرت   
/ ١٧/والقنصليين بالصورة الرجائية بالاستناد الى المادة       

الآنفة الذكر يكون قابلاً للطعن أمام القاضي الناظر فـي          
  الأحوال الشخصية؛

  .٣/٤/٢٠٠٧نقض تاريخ / ٤/تمييز خامسة رقم 
للدولـة اللبنانيـة    وحيث إنه إضافة الى ذلك، فـإن        

 بالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال      ي الطعن مصلحة ف 
الشخصية من أجل المحافظة علـى سـجلات الأحـوال     
الشخصية لتنأى عنها كل تعديل أو تحوير أو إضافة من          



  العـدل  ١٣٢٦

شأنه تغيير الرابطة القانونية بين الدولة والفرد، الأمـر         
الذي يستوجب حفظ اختصاص هذه المحكمـة وقبـول         

  الاعتراض في الشكل؛

  :في الموضوع –ثانياً 
لة اللبنانية تطلب الرجوع عـن القـرار     وحيث إن الد  

المعترض عليه لأنه لم يبين الأسـاس القـانوني الـذي           
اعتمده توصلاً لنتيجته، كما أنه مخالف لأحكـام المـادة          

من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لأن قيـد         / ١٥/
لادة الطفل غير الشرعي يتحدد نهائياً عند تنظيم وثيقة الو        

 وأن والدتـه التـي      من قبل أحد والديه الذي اعترف به،      
  شأ إدراج شهرتها؛اعترفت به لم ت

وحيث إنه من الثابت أنه تم قيد المعتـرض بوجهـه           
على خانة والدته بموجب وثيقة ولادة منظّمة بناء علـى          
محضر اعتراف والدته به، وقد خلت هذه الوثيقـة مـن           

  ذكر اسم الأب وشهرته؛
لمادة الثالثة من قانون قيد وثائق الأحوال       وحيث إن ا  

الشخصية أوجبـت إدراج أسـماء جميـع الأشـخاص          
  المذكورين فيها وكنيتهم؛

من نفس القانون أوجبـت أن      / ١٣ /وحيث إن المادة  
ذكر في وثيقة الولادة اسم العلم للمولود مع اسـم الأب           ي

  واسم الأم والكنية؛
غير الشرعي،  وحيث إنه بالنسبة لوثيقة ولادة الطفل       

من القانون عينه تنص علـى أن هـذا         / ١٥/فإن المادة   
  الأخير يقيد بالأسماء التي يختارها منظّم وثيقة الولادة؛

الـواردة فـي المـادة      " الأسـماء "وحيث إن عبارة    
المذكورة لا يمكن أن تعني إلا المندرجات الـضرورية         
 للتعريف بالمولود، أي اسم العلم واسم الأب واسـم الأم،         

  في حال تصريحهما بذلك، والكنية؛
وحيث إن المشرع لم يفرق بالنسبة لإلزاميـة إيـراد          
هذه المندرجات بين الولد الشرعي والولد غير الشرعي،        
فالأول يأخذ اسم والده وشهرته في حين أن الثاني يأخـذ           
مبدئياً اسم من اعترف به من والديه، والحالة الغالبة أن          

راف بولده وتصرح الوالدة بكونها     الوالد يحجم عن الاعت   
أمه فيظهر اسمها في وثيقة الولادة بحيث يأخذ الولد هذا          

  الاسم؛
وحيث إنه بالتالي، وفي حال عدم الاعتراف بالولـد         
غير الشرعي من قبل والديه أو أحـدهما يعطـى هـذا            

مستعارة من أجل اسـتيفاء مـستلزمات       " أسماء"الأخير  
/ ٣/ضى أحكـام المـادتين      وثيقة الولادة المفروضة بمقت   

  من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية؛/ ١٣/و

وحيث إن استكمال جميع مندرجات وثيقة الولادة ولو        
بأسماء مستعارة، فضلاً على أنه واجب بمقتضى الأحكام        
القانونية المرعية الإجراء، فإنه مفروض اكثـر عنـدما         

ض يكون المولود غير شرعي حتى لا يسبب له إغفال بع         
لال ولكي لا تظهر ولادته     ذالبيانات مشاعر الإحراج والإ   

  غير الشرعية تجاه العامة؛
وحيث إنه هذه هي المشيئة التي ابتغاها المـشرع إذ          

تـاريخ  / ٥٤١/منع بموجـب أحكـام القـانون رقـم          
 على دوائر النفوس والأحوال الشخـصية       ٢٤/٧/١٩٩٦

تـدل  أن تذكر في تذاكر الهوية وإخراجات القيد عبـارة    
على أن من تعود له هو مولود غير شـرعي أو غيـر             
معروف الأم أو الأب، باسـتثناء الـشخص المعنـي أو           

  المرجع القضائي المختص لأسباب مشروعة؛
وحيث إن قيد المعترض بوجهه في سجلات الأحوال        
الشخصية جاء مفتقراً الى اسم الأب وشـهرته، الأمـر          

 ـ      ة ولا تفـي    الذي يجعل المندرجات المطلوبة غير كامل
مـن قـانون قيـد    / ١٣/و/ ٣/بمتطلبات أحكام المادتين    
  وثائق الأحوال الشخصية؛

/ ٨٨٣٧/من المرسوم رقـم     / ٢١/وحيث إن المادة    
 أجازت للقاضي  المنفرد تـصحيح       ١٥/١/١٩٣٢تاريخ  

  الأخطاء الواردة في القيود المدرجة في سجلات النفوس؛
ات وحيث إن التصحيح، مثلما هو ممكن في منـدرج        

خاطئة لإزالة الشوائب منها، كذلك يصح حصوله بـسد         
  النقص في ما كان من الواجب إدراجه وصار إغفاله؛

. ق.ن: ٢٤/١/١٩٩٥ تـاريخ    ٢٠تمييز خامسة رقم    
  .٣٨٧.  ص٤. ، ع١٩٩٥

وحيث إن واقع قيد المعترض بوجهه كان يجـب أن          
يتضمن، إضافة الى اسمه واسم الأم، اسم الأب وشهرته         

مستعارة حتى يكون غطاء وستراً للذلة التي       ولو بصورة   
  وقع فيها سواه ويحمل هو عبأها؛

ــشمال  ــتئناف ال ــم الاس ــة رق ــاريخ ٢٣رابع  ت
  .٦٧٤. ، ص٧. ، ع١٩٩٤. ق.ن: ٣١/١/١٩٩٤

وحيث إن القرار المطعون فيه بإضافة شهرة الأخوت        
ي هذا القيد سـالم     مسعلى قيد المعترض بوجهه بحيث ي     

 سالم خليل هو قرار واقـع فـي         خليل الأخوت بدلاً من   
 كونه استكمل النواقص الموجـودة،      محله القانوني السليم  

الأمر الذي يستوجب التأكيد عليه، ورد الاعتراض الذي        
  يرمي الى الرجوع عنه؛

وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد أعلاه بما أسس عليه من          
أسباب تعليل، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث أي          



  ١٣٢٧  الإجتھاد

دة غير مؤتلفة مع هذا الحل أو غيـر مجديـة   أسباب زائ 
  بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة؛

  ،لذلك

  :يحكم
 بحفـظ اختــصاص هــذه المحكمــة وبقبــول  :أولاً

  الاعتراض في الشكل؛
 برد الاعتراض في الأساس، وبالتأكيـد علـى         :ثانياً

 بحيث يكـون قيـد   ٦/٦/٢٠٠٥تاريخ / ١٧/القرار رقم   
  :جهه وفق التفصيل الآتيالمعترض بو

  سالم:  الاسم-
  خليل:  اسم الأب-
  تالأخو:  الشهرة-

   برد كل ما زاد أو خالف؛:ثالثاً
  لنفقات كافة؛ بتضمين المعترضة ا:رابعاً

    

  منفرد المدني في صورالقاضي ال

 الإيجاراتدعاوى الناظر في 

  الرئيس فيصل مكي:الهيئة الحاكمة
  ٢٦/٦/٢٠٠٧ تاريخ ٨٩رقم : القرار

  أحمد سمحات ورفيقه/ورثة رضا شميساني
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ينبغي الرجوع الى الأحكام القانونيـة العامـة التـي          
ترعى قواعد التبليغ المتعلّقة بمضمون أوراق وإجراءات       
المحاكمة، نظراً لعدم تحديد قانون الإيجـارات لأفـراد         

 ـ         غ الأوراق  عائلة المستأجر الذين يحق لهـم قانونـاً تبلّ
  .أجورمبالنيابة عنه، في حال غيابه عن ال
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 المسقط للإنذار، في حال عدم دفـع        المفعولينحصر  
 بالمستأجر الذي تبلّغ أصولاً      وتعدد المستأجرين  البدلات،

كن التجزئة بالنسبة الـيهم     دون سائر المستأجرين، إذ يم    
عبر الزام المتخلف عن الدفع بالاخلاء، مع بقاء اجـارة          

  .سائر المستأجرين قائمة

عليهبناء ،  
عليهما حيث إن المدعين يطلبون إسقاط حق المدعى        

 للفقرة ألف من المادة العاشـرة       في التمديد القانوني سنداً   
جور  وإلزامهما بإخلاء المأ   ١٦٠/١٩٩٢من القانون رقم    

وتسليمه لهم شاغراً من أي شاغل بسبب عـدم دفعهمـا           
البدلات المستحقة بذمتهما خلال مهلة شهرين من تاريخ        

  تبلغهما إنذاراً بالدفع؛ 



  العـدل  ١٣٢٨

وحيث إنه تم إبلاغ المدعى عليه السيد عماد أحمـد          
  حسين سمحات بالطرق الاستثنائية؛

وحيث إن المدعى عليه السيد أحمد سمحات يطلـب         
كونه لم يتبلّغ أي إنذار، وأن الإنذار المرفق        رد الدعوى   

بالاستحضار مبلّغ من مطلقته وأن الطلاق حاصل فـي         
  ؛٢٠/١٠/٢٠٠٢

وحيث إن الفقرة ألف من المادة العاشرة من القـانون          
  : تنص على أنه١٦٠/٩٢رقم 
حق المستأجر بالتمديد ويحكم عليه أو علـى        يسقط  " 

م يدفع مـا اسـتحق      من يحل محله قانونياً بالإخلاء إذا ل      
عليه من بدل الإجارة وذلك خلال شهرين بعـد تبلغـه           

ه الراشدين، المقيمـين    بنفسه أو بواسطة أحد أفراد عائلت     
  ؛..." موجهاً إليهمعه إنذاراً

وحيث أن الفقرة ألف المذكورة لم تُحدد أفراد العائلة         
الذين يحق لهم قانوناً التبلّغ عن المستأجر في حال تغيب          

  خير عن المأجور؛هذا الأ
وحيث إنه ينبغي الرجوع في هذا المجال الى أحكـام          
القانون العام التي ترعى قواعد التبلّغ المتعلقة بمضمون        
أوراق المحاكمة وإجراءاتها والمنصوص عليهـا فـي         

  وما يليها أصول مدنية؛/ ٣٩٧/المادة 
أصـول مدنيـة حـددت      / ٤٠٠/وحيث أن المـادة     

لغ الأوراق على وجه الحصر،     الأشخاص الذين يمكنهم تب   
الوكيل والعامل والساكن مع المقصود بالتبليغ مـن      : وهم

الأزواج والأقارب والأصهار، وكل تبليغ يجري لغيـر        
هؤلاء ولو كانوا يقيمون مع المقصود بـالتبليغ بـسكن          
واحد يعتبر غير قانوني ولا يترتب عليـه أيـة نتـائج            

  قانونية؛
ــس ــروت خام ــتئناف بي ــم ةاس ــاريخ  ٤٥٤ رق ت

  .٢٧٢. ، ص١. مصنف الإيجارات، ج: ٢١/٣/١٩٧٢
وحيث إنه من الثابت من مرفقات لائحة المدعى عليه         

 وبخاصة بيان القيد العائلي ووثيقـة     ٢٧/٢/٢٠٠٧تاريخ  
الطلاق وحكم محكمة تبنين الشرعية الجعفرية أن السيدة        
فاطمة القرا، التي تبلّغت الإنذار، هي مطلقـة المـدعى          

، وأنه لـم    ٢٠/١٠/٢٠٠٢حمد سمحات منذ    عليه السيد أ  
يثبت في الملف بصورة قانونية عكس ذلك بتاريخ تبلغها         

، وأن مجمل ما أدلى به المدعون       ٤/١/٢٠٠٦الإنذار في   
  بهذا الخصوص بقي مجرداً من أي دليل يثبته؛

وحيث إن الزوجة التي يجري طلاقها لا تعود مـن          
خ الرابطـة  أفراد عائلة الزوج، لأنه بهذا الطـلاق تفـس     

الزوجية، إضافة الى ما يترتب على ذلك من نتائج، حتى          

ولو بقيت تتردد الى منزل مطلقها أو تقيم فيه لأسـباب           
خاصة بها، إذ لا علاقة لهذه المحكمـة بمكـان إقامـة            
المطلقة وأسبابه طالما ثبت لها حصول الطلاق بتـاريخ         

  إجراء التبليغ؛
ه، ينهض أن التـي     وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم بيان      

تبلّغت الإنذار لا تملك الصفة اللازمة لتبلغه، فهي مطلقة         
المدعى عليه وليست زوجته، وفق ما هـو ثابـت مـن            
المستندات المبرزة من هذا الأخير التـي لـم يـستطع           
المدعون دحضها أصولاً على اعتبار أنه لا يسع لهـذه          

ون الى التـأويلات والاسـتنتاجات التـي        كالمحكمة الر 
وردها هؤلاء المدعون لانتفاء قيمتها القانونية وسـندها        أ

  الشرعي؛
وحيث إنه لا بد أيضاً من الإشارة في هذا الـسياق،           
الى أنه ورد في كل من التبليغين المرسلين الى المـدعى    

فاطمة القـرا والـدة     "عليهما أن التي تبلّغت هي السيدة       
 دون أية أشارة الى المدعى عليه الـسيد       " عماد سمحات 
  أحمد سمحات؛

وحيث إنه سنداً لما سبق تبيانه يقتضي اعتبار الإنذار         
المبلغ من السيدة فاطمة القرا غير منتج لمفاعيله القانونية         
وباطلاً في مواجهة المدعى عليه السيد أحمد سـمحات،         
وذلك لتبلّغه من غير ذي صفة، وبالتـالي رد الـدعوى           

  المؤسسة على هذا الإنذار؛
مصنف : ١٥/١/١٩٩٧ تاريخ   ٦٦ مفرد بيروت رقم  

  .١٣. ، ص١٩٩٧القضايا المدنية 
وحيث إن المدعين يدلون أن هذه الـدعوى تـشكّل          

  إنذاراً بالدفع وتؤدي الى إسقاط الحق في التمديد؛
وحيث إن هذا الإدلاء المبسوط من قبـل المـدعين          
يطرح التساؤل حول مدى إمكانية اعتماد وسائل أخـرى         

حددها القانون فـي الفقـرة ألـف    للإنذار غير تلك التي     
المنوه بها آنفاً، وفي ما إذا كانت تلك الوسـائل معتمـدة            
حصراً بحيث لا يمكن تجاوزها أو تخطيها أو اعتماد ما          

  يماثلها؛
وحيث إنـه بـالنظر الـى أن قـوانين الإيجـارات            

نائية هي قوانين خاصة لا يجـوز التوسـع فـي           ثالاست
ن الوسائل التي حددها    تفسيرها، فإنه لا يجوز الخروج ع     

القانون في هذا المجال خاصة وأن تعداد هذه الوسـائل          
حصراً من قبل المشرع ينشئ عند المـستأجر اعتقـاداً          

  مشروعاً بأنه لا يمكن اعتماد وسائل أخرى غيرها؛
قانون الإيجارات بـين الأصـل      : عفيف شمس الدين  

  .٩٨. والتعديل، ص



  ١٣٢٩  الإجتھاد

 عبر اعتبـار أن  وحيث إن الاجتهاد تبنّى هذا المنحى     
المشرع حدد حصراً وسائل الإنذار، لأن القـانون رقـم          

 هو قانون استثنائي يقتضي عدم التوسع في        ١٦٠/١٩٩٢
تفسيره وتطبيق مواده، وأن الإنذار بواسطة الاستحضار       

  أو بواسطة اللائحة الجوابية لا ينتج مفاعيله؛
ــم  ــعة رق ــز تاس ــاريخ ٧٥تميي : ١٦/٦/٢٠٠٣ ت

  .HAM 38611حمورابي 
 تـاريخ  ١٥٦استئناف جبـل لبنـان سادسـة رقـم          

  HAM 38460حمورابي : ٢٤/٤/٢٠٠٣
ن ما أدلى بـه     ونه انطلاقاً مما سبق سوقه يك     إوحيث  
 اعتبار الاستحضار بمثابة إنذار واقعاً في       لجهةالمدعون  

  غير محله القانوني وبالتالي مستوجباً الرد؛
وحيث إنه بخصوص المدعى عليـه الـسيد عمـاد          

ت فإنه من الراهن أنه أبلغ بواسطة والدته الـسيدة          سمحا
فاطمة القرا إنذاراً بدفع البدلات المستحقة بذمته بموجب        

 ـ       بطاق ك بتـاريخ   ة مكشوفة مع إشـعار بالاسـتلام وذل
، وأنه لم يدفع تلك البـدلات رغـم مـرور         ٤/١/٢٠٠٦

  شهرين على التبليغ؛
وحيث إن النتيجة المترتبة على ذلك هي إسقاط حـق         

دعى عليه المذكور في التمديـد القـانوني وإلزامـه          الم
  بالإخلاء؛

وحيث إنه إذا تعدد المستأجرون، فـيمكن التجزئـة         
بالنسبة إليهم عبر إلزام المتخلف عن الدفع بالإخلاء مـع     
بقاء إجارة سائر المـستأجرين قائمـة، إذ أن المفعـول           

ر، في حال عدم الدفع، بالمستأجر      صالمسقط للإنذار ينح  
بلغ هذا الإنذار أصولاً دون سـائر المـستأجرين،         الذي ت 

على اعتبار أنه لا يمكن للإنـذار المرسـل الـى أحـد             
المدينين المتضامنين أن يضر بباقي المدينين وفقاً لقاعدة        
مفاعيل التضامن الـسلبي، فـلا يمكـن إذاً أن يطـال            
الإسقاط، المستأجر الذي لم يتبلغ أصولاً الإنذار كما هي         

  ة للمدعى عليه السيد أحمد سمحات؛ الحال بالنسب
: ١٤/١١/١٩٦٢  تاريخ ١٣٥٧استئناف بيروت رقم    

  ٥.، ص٤٩حاتم الجزء 
صنف م: ٣/٦/١٩٩٩استئناف بيروت خامسة تاريخ     

  ٣٤. ، ص١٩٩٩القضايا المدنية 
وحيث إن المدعين يطلبون إلزام المدعى عليهما بدفع        

ة ألـف  بدلات الإيجار المترتبة بذمتهما والبالغة تـسعمائ     
  ليرة لبنانية؛

وحيث إن المدعى عليه السيد أحمد سـمحات أرفـق          
 إيصالاً يثبت دفعه    ٢٤/٤/٢٠٠٧بلائحته الجوابية تاريخ    

مبلغ تسعمائة ألف ليرة لبنانية كبدل إيجـار عـن سـنة            
، وهي عن نفس السنة المطالب عنها، الأمـر         /٢٠٠٦/

  الذي يقتضي رد مطالب المدعين لهذه الجهة؛
يقتضي رد طلب العطل والـضرر غيـر        وحيث إنه   

المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، إن بـسبب عـدم          
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـق           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
وحيث إنه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الأسباب        
والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها أمست نافلـة،         

لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سـلف          وإما  
  جواباً ضمنياً؛

  لذلك،

  :يحكم
 برد طلب الإسقاط المقدم في مواجهة المـدعى         :أولاً

عليه السيد أحمد حسين سمحات لعدم صحة تبلّغه الإنذار         
  بالدفع أصولاً؛

 بإعلان سقوط حق المدعى عليه الـسيد عمـاد    :ثانياً
ديد القـانوني بخـصوص     أحمد حسين سمحات في التم    

الشقة الكائنة في الطابق الأول غربي من البنـاء القـائم           
من منطقة صـور العقاريـة،      / ١٩١٩/على العقار رقم    
  وإلزامه بإخلائها؛

  ؛٢٠٠٦ برد المطالبة بالبدلات عن العام :ثالثاً
 برد طلب العطل والضرر، وبرد كل مـا زاد          :رابعاً

  أو خالف؛
 عليه السيد عماد سـمحات       بتضمين المدعى  :خامساً

  نفقات المحاكمة كافة؛

    



  العـدل  ١٣٣٠

 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

 سامر غانم الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٠/٥/٢٠٠٥قرار صادر بتاريخ 

  نوال الرفاعي./س.المحامي أ

––
–

–
–

 

–
– 

   اذا تناول الفسخ بعض نقاط الحكـم الابتـدائي فقـط         
  رات الأخرى منـه، فانـه يعتبـر        مع تأييد وتصديق الفق   

   تنفيذياً في شقه الأول المتضمن الفـسخ والقـضاء          سنداً
  من جديد في النقاط المفـسوخة، كمـا يعتبـر الحكـم            
  الابتدائي سنداً تنفيذياً بالنـسبة الـى النقـاط الأخـرى           
التي أيدها القرار الاسـتئنافي ويتعـين بالتـالي تقـديم           

 الى دائرة التنفيذ لتنفيذهما معاً بعد ان اصبح كل          الحكمين
منهما سنداً تنفيذياً  بخصوص ما قـضى بـه بـصورة            
قطعية، خاصةً وان جزءاً مما قُضي به بداية لـم يكـن            

  .موضوع طعن
–

–
–

 

ان رئيس دائرة التنفيذ لا ينظر، فـي مـا يخـتص            
بالمشاكل التنفيذية غير المتعلقة بـالاجراءات، الا بمـا         
تعلق منها بالأحكام الصادرة عن المحاكم العدلية، ذلـك         
أنه ينظر فيها على غرار قاضي الأمور المستعجلة الذي         

 المواد  فيات التدابير المستعجلة    ينحصر اختصاصه بطلب  
  .المدنية والتجارية

  بناء عليه،
حيث أن الفصل في الاعتـراض الحاضـر يتطلـب        
التطرق الى مسألة رد وابطال طلب التنفيـذ موضـوع          

 من نحوٍ، والى مسألة     ١٩٤/٢٠٠٥المعاملة التنفيذية رقم    
  .العرض الفعلي والايداع ومفاعيله من نحوٍ آخر

  :ولىفعن المسألة الا
ن الـسند التنفيـذي فـي       أحيث ان المعترض يدلي ب    

/ ٢٣/المعاملة المذكورة، المتمثّل بالقرار الاستئنافي رقم       
 الصادر عن المحكمـة الـشرعية       ٢٣/٢/٢٠٠٥تاريخ  

 بالزامات تخول المعترض عليهـا      لم يقضِ السنية العليا،   
  .لاً لطلب ابطال المعاملة اعلاهصالتقدم بتنفيذها، تو

 المعترض يعيب، من جهة، علـى طلـب         وحيث ان 
 بموجب  االتنفيذ تناوله المهر المقضي به للمعترض عليه      

الحكم الابتدائي ذلك ان القرار الاستئنافي الجاري تنفيـذه   
لم يصدق هذا الاخير لهذه الناحية كما لم يقضِ في فقرته           
الحكمية بالمهر الذي، بمطلق الاحوال، بقي خارجاً عـن         

  . الجزئيتئناف الاسموضوع
وحيث من المسلّم به انه اذا كان حكم محكمة الدرجة          
الثانية قد جاء معدلاً لحكم الدرجة الاولى وذلك بتأييـده          

يلزمان معاً لتكوين السند     في جزء منه فقط فان الحكمين     
  .التنفيذي بالنسبة لما يقضيان به

 التنفيذ الجبري   –ع بهذا الخصوص فتحي والي      جيرا(
 ومصطفى مجدي عجرجة    ٤٢  هامش ٤١ ص ١٩٨٠ –
 احكام وآراء في القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ        –

  ).١٩٩٢-١٩٩١ –الوقتية في المواد المدنية والتجارية 
 عليه أنه اذا تناول الفسخ بعض       حوحيث من المتواض  

 وتصديق الفقرات الاخـرى   تأييدالحكم الابتدائي فقط مع     
 الاول المتـضمن    منه، فانه يعتبر سنداً تنفيذياً في شـقه       

الفسخ والقضاء من جديد في النقاط المفسوخة، كما يعتبر         
الحكم الابتدائي سنداً تنفيذياً بالنسبة الى النقاط الاخـرى         
التي أيدها القرار الاسـتئنافي ويتعـين بالتـالي تقـديم           

 معاً بعد ان اصبح كل      الحكمين الى دائرة التنفيذ لتنفيذهما    
 بـه بـصورة     ىخصوص ما قـض    تنفيذياً ب  منهما سنداً 

قطعية، خاصة وان جزءا مما قُضي به بداية لـم يكـن            
  .موضوع طعن

 –يراجع بهذا الخصوص قوانين التنفيذ فـي لبنـان          (
 ٦ بند   – ١٢٤ ص – ٨٣٦ شرح المادة    –سرياني وغانم   

  ). جزء اول–
وحيث تطبيقاً لما تقدم وبالعودة الى الحكم الابتـدائي         

ن يدفع  أه، بالزام المعترض ب   يتبدى انه قضى، في شق من     



  ١٣٣١  الإجتھاد

للمعترض عليها المهر البالغ خمسة وعشرين الف دولار        
  .اميركي، كما بالزامه بالرسوم والمصاريف والنفقات

وحيث من الثابت ان احداً من المعترض والمعترض        
ى معليها لم يستأنف الحكم المذكور لناحية الالزامين المو       

الجزئي اقتصر على   اليهما، اذ ان استئناف هذه الأخيرة       
بعض جهاته دون غيرها، الامر الذي يجعل الشق غيـر          
المطعون فيه من الحكم مبرماً ومكتسباً القوة التنفيذيـة،         
سيما وان القرار الاستئنافي قضى برد الاستئناف اساساً        

   .وبتصديق الحكم المستأنف
 والحالة هـذه ادلاء المعتـرض بهـذا         يمسيوحيث  

  .الخصوص مردوداً
 ان المعترض يعيب، من جهة أخرى، علـى         وحيث

 بـان   تناوله رسوم المحاكمة الابتدائية مدلياً    طلب التنفيذ   
 مستوجبة الرد كون القـرار      المطالبة التنفيذية بأي رسم   

 –الاستئنافي الجاري تنفيذه قد قضى بتضمين المـستأنفة    
  . جميع الرسوم–المعترض عليها 

 ـ      سبة للمهـر   وحيث ان المبادئ المذكورة اعلاه بالن
تنسحب على الالزام بالرسوم كافة، بـشكل ان الرسـوم          

 بها على المعترض عليها في القرار الاستئنافي        يالمقض
تقتصر على تلك المتعلقة بالمرحلة الاسـتئنافية دون ان         
تتعداها الى تلك المتعلقة بالمرحلة الابتدائية الواقعة على        

للحكـم   الفقرة الحكميـة     عاتق المعترض عملاً بمنطوق   
 او الى تلك الناتجة عن المرحلة التنفيذية، عِلماً         الابتدائي

بان الرسوم او النفقات تقع على عاتق الفريق الخاسر في          
وعلى عـاتق   . م.م.أ/ ٥٤١/الدعوى وفقاً لاحكام المادة     

من قانون الرسـوم    / ٧٤/المنفذ عليه وفقاً لاحكام المادة      
  .القضائية

يم مـا يـدلي بـه     وحيث في ضوء ما تقدم لا يـستق       
الواردة في فقـرة    " جميع الرسوم "المعترض بان عبارة    

القرار الاسـتئنافي الحكميـة تعنـي الرسـوم البدائيـة           
والاستئنافية والتنفيذية، وذلـك لتعارضـها مـع ابـسط        

عى مسألة نفقات المحاكمة والمكرسة في      رالمبادئ التي ت  
  .التشريع اللبناني

 الناحيـة أيـضاً     ادلاء المعترض لهذه     يضحوحيث ي
  .مردوداً

  :وعن المسألة الثانية
حيث ان المعترض يطلب استطراداً وقـف التنفيـذ         
لحين البت بالاساس من المرجع الواضع يده على اثبات         

داع الفعلي مدلياً بانعدام موضـوع التنفيـذ        الإيالعرض و 
  .وبصيرورته غير مقبول تبعاً لذلك

ر الحكم  وحيث ان ادعاء المعترض بالايفاء بعد صدو      
والبحث في مدى صحة وقانونية وثبوت العرض الفعلي        
والايداع ومفاعيله والظروف التي رافقت عمليـة تبليـغ      

ورفضه وصلاحياته بهذا الصدد،    وكيل المعترض عليها    
  .انما تشكل مشكلة تنفيذية غير متعلقة بالاجراءات

 لا   التذكير بان رئيس دائرة التنفيـذ      وحيث غني عن  
ختص بالمشاكل التنفيذية غيـر المتعلقـة       ينظر، في ما ي   

بالاجراءات، الا بما تعلّق منها بالاحكام الصادرة عـن         
المحاكم العدلية، ذلك انه ينظر فيها على غرار قاضـي          

صر اختصاصه، تبعاً للمـادة     نحالامور المستعجلة الذي ي   
، بطلبات التدابير المستعجلة فـي المـواد        .م.م.أ/٥٧٩/

  المدنية او التجارية،
 قـوانين   – سرياني وغانم    –يراجع بهذا الخصوص    (

 – ٦٤ ص   – ٨٢٩ مادة   – جزء اول    –التنفيذ في لبنان    
 – طرق الاحتيـاط والتنفيـذ   –، ويوسف جبران    ٦٧بند  

 بنـد   – ١٩٨٠ –منشورات عويدات الطبعـة الاولـى       
٣٤٧/٢(  

وحيث ان المشكلة التنفيذية الراهنة ناشئة عن طلـب         
عية فلا يعود لـرئيس دائـرة        الى احكام شر   تنفيذ مسند 

التنفيذ امر النظر بها على النحو المبين اعـلاه، الامـر           
الذي يقتضي معه رد كل ما أثيـر مـن ادلاءات بهـذا             

  الشأن،
وحيث انه تبعاً للنتيجة التي توصلت اليها المحكمـة         
يقتضي رد طلب العطل والضرر عن المحاكمة لانتفـاء         

  شروط الحكم به،
ئر الاسباب والمطالب الزائدة او     وحيث ينبغي رد سا   

المخالفة اما لكونها قد لاقت ردا ضـمنياً وامـا لعـدم            
  .تأثيرها على الحل

  ،لذلك

  :يقرر
  . رد الاعتراض برمته– ١
  . رد طلب العطل والضرر– ٢
  . رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة– ٣
 ١٩٤/٢٠٠٥ اعادة ملف المعاملة التنفيذية رقـم      – ٤

  .الى مرجعه في القلم
  . تضمين المعترض الرسوم والنفقات– ٥

    



  العـدل  ١٣٣٢

 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت

  الرئيس وسيم الحجار:الهيئة الحاكمة
  ٣١/١/٢٠٠٧ تاريخ ٨٤رقم : القرار

  وقف مار الياس بطينا/ناتاشا بلاجين


––

–
–

––
––


– 

ان المنازعات المسندة الى اعمال تمت بعد صـدور         
الحكم ومن شأنها التأثير في قوته التنفيذية تدخل ضـمن          

  .نطاق مشاكل التنفيذ

  بناء عليه،
حيث إن المعترضة تطلب وقف التنفيذ ورد المعاملة        

، تبعـاً   ١٩٠٧/٢٠٠٦التنفيذية المعترض عليهـا رقـم       
لإنهاء العلاقة التأجيرية القديمة مـع المعتـرض عليـه          
وإبرام عقد إيجار جديد وذلك بعد صدور الحكم بحقهـا          
بالإخلاء، والـذي هـو موضـوع المعاملـة التنفيذيـة           

ستئناف، فـلا يكـون     االمعترض عليها؛ وكذلك لتقدمها ب    
الحكم قد إكتسب الصفة القطعية، وقابلاً للتنفيـذ، وذلـك          

؛ وأخيـراً  .م.م. أ٥٥٣ و٨٣٦ ما تفرضه المادتـان   وفق
لكون عقد الإيجار الجديد لم ينظّم بغرض تسجيله لـدى          

  بلدية بيروت بل حفاظاً على حقوقها؛
حيث إن المعترض عليه يدلي أن عقد الإيجار الجديد         

رورات التصريح لبلدية بيروت عـن واقـع        ضقد نُظّم ل  
توجبـة،  ئب الم ن أجل تسديد الرسوم والضرا    المأجور وم 

وليس من أجل إبرام إجـارة جديـدة، وبـدليل تـدوين            
عبارات التحفظ على الإيصالات بدفع بـدلات الإيجـار         

والخدمات المشتركة وعلى عقد الإيجـار الجديـد؛ وأن         
المعترضة لم تستأنف الحكم موضوع المعاملة التنفيذيـة        

 عـن حـضرة     اً آخر صـادر   اًالمعترض عليها بل حكم   
د فـي بيـروت النـاظر فـي قـضايا        القاضي المنفـر  

الإيجارات، والقاضي بإلزام المعترضـة بـدفع بـدلات         
إيجار للمعترض عليه؛ وأن الحكم موضـوع المعاملـة         
التنفيذية المعترض عليها هو صادر عن حضرة قاضـي         
الأمور المستعجلة في بيروت، وهو معجـل التنفيـذ ولا      

  ؛.م.م. أ٥٨٦ للمادة ن الإستئناف موقفاً لتنفيذه سنداًيكو
حيث يتبين من خلال أقوال فريقي الإعتراض ومـن         
صورة عقد الإيجار المبرزة من الفريقين ومـن ملـف          

، أنه قـد    ١٩٠٧/٢٠٠٦المعاملة التنفيذية المضموم رقم     
 قرار عن حـضرة قاضـي       ٣١/٣/٢٠٠٥صدر بتاريخ   

الأمور المستعجلة في بيروت، قضى بإلزام المعترضـة        
 الجهة الجنوبية   ي الطابق العاشر  المأجور الواقع ف  بإخلاء  

 المصيطبة وتسليمه للمعترض عليه     ٨٣٦من العقار رقم    
المنفذ؛ وهذا الحكم هـو موضـوع المعاملـة التنفيذيـة        

؛ إلا أنه تم بتـاريخ      ١٩٠٧/٢٠٠٦المعترض عليها رقم    
لاحق لتاريخ صدور هذا الحكم توقيع عقد إيجار جديـد          

عليـه،   والمعتـرض    ة بين المعترض  ١/١٢/٢٠٠٥في  
موضوعه المأجور عينه، وقد سجل هذا العقد لدى بلدية         

  ؛١/١٢/٢٠٠٥بيروت بتاريخ 
حيث إنه يقتضي الإشارة في البدء الـى أن الحكـم           
موضوع المعاملة التنفيذية المعترض عليها هو صـادر        
عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، وهـو         

، وأن  .م.م. أ ٥٨٥بالتالي معجل التنفيـذ سـنداً للمـادة         
؛ فتكون  .م.م. أ ٥٨٦إستئنافه لا يوقف تنفيذه سنداً للمادة       

إدلاءات المعترضة مردودة لهذه الجهـة؛ ويتبـين فـي          
مطلق الأحـوال أن الـصورة الطبـق الأصـل عـن            

 ـ      تتعلـق   ةالإستحضار الإستئنافي المبرزة من المعترض
بحكم آخر صادر عن حضرة القاضـي المنفـرد فـي           

ا الإيجـارات ولـيس بـالحكم       بيروت الناظر في قضاي   
موضوع المعاملة التنفيذية المعتـرض عليهـا، وهـذا         

مـة الإسـتئناف فـي      كالإستحضار مقدم أمام جانب مح    
رة في قضايا الإيجـارات ولـيس الأمـور         ظبيروت النا 
  المستعجلة؛

حيث إن المسألة المثارة تتمحور حول حصول تجديد        
ل تنازل عـن الحكـم القاضـي        ضمني للإجارة وحصو  

 من قبل المعترض عليه المنفذ أم لا؛ وبالتـالي          بالإخلاء
فإن المسألة المثارة تتعلق بالحق المثبـت فـي الحكـم           
موضوع المعاملة، وهي تؤلف مـشكلة غيـر متعلقـة          

  بالإجراءات؛



  ١٣٣٣  الإجتھاد

تنص على أنه لـرئيس     . م.م. أ ٨٢٩حيث إن المادة    
دائرة التنفيذ أن يقرر وفق الأصول المتبعة في القـضايا          

لة وقف التنفيذ، وتكليف مقـدم المـشكلة غيـر          المستعج
المتعلقة بالإجراءات مراجعة محكمة الموضوع ضـمن       

 متابعة التنفيذ في حال عـدم       طائلةمهلة يحددها له تحت     
  تقديم المراجعة في خلال المهلة؛

حيث إن هذا النوع من المشاكل ينظر وفق الأصول         
بـدت  المتبعة في القضايا المستعجلة، بمعنـى أنـه إذا          

المشكلة جدية، يقرر رئيس دائرة التنفيذ وقـف التنفيـذ          
وتكليف مقـدمها مراجعـة محكمـة الموضـوع؛ وإن          
المنازعات المسندة الى أعمال تمت بعد صدور الحكـم         
ومن شأنها التأثير في قوته التنفيذية تدخل ضمن نطـاق          

نفيذ؛ مثال ذلك الإدعاء بالتنازل عن الحكـم أو     تمشاكل ال 
  : عليه؛ يراجعبمرور الزمن

 القاضي غالب غانم، القاضي كبريـال سـرياني،         -
قوانين التنفيذ في لبنان، الجزء الأول، دار المنـشورات         

 ـالحقوقية، مطبعة صادر، الطب   ، ص ٢٠٠٠ة الثانيـة،  ع
  ؛٦٩، ٥٨

حيث إن المشكلة التنفيذية الراهنة تبدو فـي ضـوء          
يـد  ظاهر المستندات جدية، لا سيما أن عقد الإيجار الجد        

قد تم إبرامه بعد صدور الحكم بـالإخلاء، ولاسـيما أن           
المعترض عليه لم يتقدم بطلب تنفيـذ الحكـم بـالإخلاء           

إلا بعد مرور أكثر من سنة وستة أشـهر         المعجل التنفيذ   
على صدوره؛ هذا بالإضافة الـى أن المعترضـة قـد           
أبرزت إيصالات مؤرخة بتاريخ لاحق لتاريخ صـدور        

 لقيامها بدفع بدلات إيجار وخـدمات       حكم الإخلاء، إثباتاً  
مشتركة متأخرة عليها؛ كما أن تبريرات المعترض عليه        
بتنظيم عقد الإيجار الجديد لضرورات تسجيله لدى بلدية        
بيروت ليـست كافيـة، ولا سـيما فـي ضـوء ردود             

  المعترضة على هذه التبريرات؛
حيث إنه يتبين أن المعترضة قد أبرزت صورة طبق         

ستئنافي مقدم من قبلها تحت رقم      اتحضار  ساالأصل عن   
 أمام جانب محكمة الإستئناف فـي       ٢٦٤٨/٢٠٠٦أساس  

بيروت الناظرة في قضايا الإيجارات، طعناً في الحكـم         
 عن  ٢٢٩/٢٠٠٥ تحت رقم    ٥/٣/٢٠٠٥الصادر بتاريخ   

حضرة القاضي المنفرد المدني في بيروت الناظر فـي         
ارتها في نفس   قضايا الإيجارات، والقاضي بفسخ عقد إج     

المأجور وبإلزامها بإخلائه وبتسليمه للمعتـرض عليـه،        
والقاضي كذلك بإلزامهـا بـأن تـدفع للأخيـر مبلـغ            

دولار أميركي بدلات إيجار؛ وإن المعترضة      / ١٠,٥٣٩/
تدلي في متن الإستحضار الإستئنافي المنوه عنه بواقعـة       
إبرام عقد إيجار جديد وبتسديدها لبدلات، وهي تخلـص         

طلب فسخ الحكم الإبتدائي وتقرير مشروعية إشغالها       الى  
دولار أميركي  / ٩,١٠٠/للمأجور وبثبوت تسديدها مبلغ     

للمعترض عليه من أصل بدلات الإيجار المتوجبة؛ على        
أن المعترضة لم تبرز صورة عن الحكم الإبتدائي تاريخ         

 للتأكد من مضمونه؛ وإن المعترض عليه لم        ٥/٣/٢٠٠٥
   هذا الإستحضار الإستئنافي؛ينازع في مضمون

حيث إنه يقتضي، بالإستناد الى التعليل المعـروض        
علاه، وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية المعترض عليها        أ

 ٨٢٩ سنداً للفقرة الثانية من المـادة        ١٩٠٧/٢٠٠٦رقم  
، وذلك لحين صدور قرار نهائي صالح للتنفيذ عن         .م.م.أ

الناظرة في قـضايا    جانب محكمة الاستئناف في بيروت      
الإيجارات بإثبات إجارة المعترضة أم لا في حال كـان          

 ٢٦٤٨/٢٠٠٦موضوع الإستئناف المقدم تحـت رقـم        
يتعلق فعلاً بهذا الخـصوص، وإلا تكليـف المعترضـة          
الراهنة بمراجعة محكمة الموضوع المختصة إثباتاً لحقها       
بإجارتها في خلال شهر من تاريخ صدور هذا القـرار          

ائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقديم المراجعـة         تحت ط 
  ضمن المهلة المحددة؛

تضي أيضاً رد طلب العطل والـضرر       وحيث إنه يق  
نتفاء ما يبرر الحكم به، وكذلك رد جميـع الأسـباب           لا

  والمطالب الزائدة أو المخالفة؛

  لهذه الأسباب،

  :يقرر
 وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذيـة المعتـرض         :أولاً

 سنداً للفقرة الثانية من المـادة       ١٩٠٧/٢٠٠٦يها رقم   عل
، وذلك لحين صدور قرار نهـائي صـالح         .م.م. أ ٨٢٩

للتنفيذ عن جانب محكمة الإستئناف في بيروت النـاظرة         
في قضايا الإيجارات بإثبات إجارة المعترضة أم لا فـي          
حال كان موضـوع الإسـتئناف المقـدم تحـت رقـم            

ا الخصوص، وإلا تكليف    علاً بهذ ف يتعلق   ٢٦٤٨/٢٠٠٦
المعترضة الراهنة بمراجعة محكمة الموضوع المختصة      

 من تاريخ صـدور     إثباتاً لحقها بإجارتها في خلال شهر     
ائلة متابعة التنفيذ في حال عدم تقـديم    هذا القرار تحت ط   

  المراجعة ضمن المهلة المحددة؛
   رد طلب العطل والضرر؛:ثانياً
طالـب الزائـدة أو      رد جميـع الاسـباب والم      :ثالثاً

  المخالفة؛
 تضمين المعترض عليـه الرسـوم والنفقـات        :رابعاً

  كافة؛
   إعادة ملف المعاملة التنفيذية الى مرجعه؛:خامساً

    



  العـدل  ١٣٣٤

 بعبدا دائرة التنفيذ في ةرئيس

  الرئيسة رولا انطون:الهيئة الحاكمة
  ١٤/٦/٢٠٠٦ تاريخ ٢٢٨رقم : القرار

  ايمن ياسين ورفيقه/ناجي شعيتو

––
–


–

–
––


–


 

اذا كان رئيس دائرة التنفيذ ينظر فـي الاعتـراض          
اً للاصول المتبعـة لـدى قـضاء الامـور          الراهن وفق 

المستعجلة الا ان هذا الأمر لا يمنع عليه ان يـستعرض           
الادلة المتوافرة لديه من مستندات وقرائن مـن حيـث           
الظاهر، وذلك ليس للبت بمسألة ملكية المال المحجـوز         

انما لمعرفة وتبيان ما اذا كانـت ملكيـة المنقـولات           و
لتباس بحيث لا يعرف    المحجوزة يشوبها الغموض او الا    

ما اذا كان مالكها هو المنفذ عليه ام الـشخص الثالـث            
. م.م. أ ٩٤٦المعترض، مما يستوجب وفقاً لأحكام المادة       

  .اخراج المنقول المحجوز مؤقتاً من دائرة الحجز

  ،بناء عليه

  : في الشكل–أولاً 
حيث أن الموجودات المطلوب إخراجها مـن دائـرة         

  الاعتراض بعد بالمزاد العلني فيكون   الحجز لم يتم بيعها     
 لسائر الـشروط  مقبولاً شكلاً لا سيما أنه مستوفٍ بالتالي  

الشكلية لناحية دفع الرسـوم المتوجبـة عنـه وتقديمـه           
  .بواسطة محامٍ وكيل

  : في طلب إخراج المنقولات المحجوزة–ثانياً 
حيث أن المعترض ناجي شـعيتو يطلـب إخـراج          

ائرة الحجز ذلـك أن ملكيـة       المنقولات المحجوزة من د   
المتواجـدة فيهـا الأمـوال      ) مكتبة(المؤسسة التجارية   

ذ عليـه المعتـرض     د إليه وليس الى المنف    والمحجوزة تع 
 وأبرز إثباتاً لادلاءاته سـند إيجـار        بوجهه عماد شعيتو  

 المؤجر مبلغ    بقبض  وايصالاً ١/٧/٢٠٠٥ بتاريخ   اًموقع
المؤسسة علـى   جارة وشهادة تسجيل    لقاء الإ . أ. د ٤٠٠٠

  .اسمه صادرة عن وزارة المالية
يجوز لمدعي  . م.م. أ ٩٤٥وحيث عملاً بأحكام المادة     

ملكية المنقولات المحجوزة أن يعترض على الحجز أمام        
رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج هذه المنقـولات مـن          
الحجز وعليه أن يقدم ما لديه من مـستندات ويوضـح           

ر رئيس دائرة التنفيـذ فـي       الأدلة التي تثبت حقه، وينظ    
الاعتراض وفق الأصول المتبعة لدى قـضاء الأمـور         

  .المستعجلة
وحيث وإن كان رئيس دائـرة التنفيـذ ينظـر فـي            
الاعتراض الراهن وفقاً للأصول المتبعة لـدى قـضاء         
الأمور المستعجلة إلا أن هذا الأمر لا يمنـع عليـه أن            

قرائن من  يستعرض الأدلة المتوافرة لديه من مستندات و      
 وذلك ليس للبت بمـسألة ملكيـة المـال          حيث الظاهر، 

 ـ         المحجوز   ة انما لمعرفة وتبيـان مـا اذا كانـت ملكي
موض أو الإلتباس بحيث    المنقولات المحجوزة يشوبها الغ   

لا يعرف ما إذا كان مالكها هو المنفذ عليه أم الـشخص            
 ٩٤٦الثالث المعترض، مما يستوجب وفقاً لأحكام المادة        

  .إخراج المنقول المحجوز مؤقتاً من دائرة الحجز. م.م.أ
En ce sens: 
“Cette action a un but de revendication 

mobilière. Elle ne peut cependant être considérée 
comme une action principale en revendication, car 
elle n’est qu’une action en contestation de la saisie 
mobilière ». 

«(Jean Vincent, Jacques Prevault, voies 
d’exécution et procédures de distribution, 19ème 
édition p.. 187 nº 264). 

وحيث أنه يتبين من مجمل ظاهر عناصـر الملـف          
  :الواقعية ما يلي

 تنازل عماد شعيتو عن     ٣١/١٢/٢٠٠٤ أنه بتاريخ    -
  ." الخاصملكنا"بضاعة للمنفذ وصرح بانها 

استحقت سـندات الـدين     ١٥/٢/٢٠٠٥خ  ي أنه بتار  -
  .على المنفذ عليه عماد شعيتو



  ١٣٣٥  الإجتھاد

 تقدم المنفذ بطلب التنفيذ     ٣٠/٥/٢٠٠٥ إنه بتاريخ    -
  .بوجه عماد شعيتو

 صدرت إفادة عن أمانـة   ٣٠/٦/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    -
السجل التجاري فـي بعبـدا تفيـد بأنـه مـن تـاريخ              

 لـم يتبـين     ٢٩/٦/٢٠٠٥ وحتى تاريخ    ٢٥/١١/٢٠٠٢
 لصاحبها عمـاد علـي   شعيتومكتبة "وجود تسجيل باسم   

  ".شعيتو
 تم توقيع عقد ايجار بـين       ١/٧/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    -

 مـن  A4/A5/A6المالك وناجي شعيتو تنـاول الأقـسام     
  . الشياح١٩٦١العقار 
  حـرر المالـك ايـصالاً      ٤/٧/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    -

 البالغـة   لمصلحة ناجي شعيتو بدفعه بـدلات الايجـار       
وقد جاء فيه أنه أعطي شهري تمـوز وآب         . أ. د ٤٠٠٠

  .على سبيل التسامح
ر القرار عن هـذه     د ص ٢٤/٨/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    -

  .اء الحجز التنفيذي معاًقالدائرة بارسال الإنذار وإل
 تقدم المعتـرض نـاجي      ٣١/٨/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    -

  .شعيتو بمشكلة تنفيذية
 شهادة تـسجيل     أعطيت ٢٤/٩/٢٠٠٥ أنه بتاريخ    -

تو صـادرة   ي ناجي علي شع   –مؤسسة شعيتو للقرطاسية    
  .١١٧٥٩٠٥مديرية الواردات برقم /عن وزارة المالية

وحيث أن العناصر الواقعية التي تدعم مطالب الجهة        
  :المعترضة والتي ترقى حتى مرتبة من الجدية تتمثل بـ

 المبرز في ملف الاعتراض     ت يتبين من الكار   – أ   -
 عماد شعيتو مدير عام في المؤسسة ولـيس         الحاضر أن 

  .صاحبها
 الإفادة التجارية المبرزة قبل إلقاء الحجز والتي        –ب  

لم يتبين من خلالها أن هناك مؤسسة تجاريـة مـسجلة           
على اسم مكتبة شعيتو أم مؤسسة عماد شعيتو أم مؤسسة          

  .جلةس ان لا مؤسسة مدشعيتو للقرطاسية بل الإفادة تفي
منفذ عليه عماد شعيتو بـأن المكتبـة        ادلاءات ال  –ج  

ملك للسيد ناجي علي شعيتو وهو موظـف لـدى هـذا            
  .الأخير
 في ضوء ابرازه عقد ايجار لدى إلقـاء الحجـز         –د  

على الموجودات المتضمن أن وجهة استعمال المـأجور        
  اتها وأن المـستأجر يتمثـل فقـط بنـاجي          قمكتبة ومشت 

  .شعيتو
 اً صـادر  صلاًبراز ناجي شعيتو و    في ضوء ا   -هـ  

 ٤٠٠٠عن المالك يفيد بأنه قبض من ناجي شعيتو مبلغ          
  .ه عن مدة شهرينحملقاء بدل الايجار وأنه سا. أ. د

 في ضوء ادلاءات المعترض ناجي شعيتو الذي        –و  
 ـ      "صرح بأنه    اد يملك المؤسسة ولا صلة للمنفذ عليه عم

ان مؤسسة عماد شعيتو    شعيتو بملكية المؤسسة وان عنو    
 مؤسسته محتفظاً بحق الاعتراض والعطـل       هي بجانب 

  ".والضرر
 الإفادة الجديدة الصادرة عن وزارة المالية التي        –ز  

  .تفيد بتسجيل المؤسسة على اسم ناجي شعيتو
اقعية التي تدعم مطالب الجهة     ووحيث أن العناصر ال   

المعترض عليها من جهة أخرى والتي تتصف بـدورها         
  :بالجدية تتمثل بـ

 قبـل   مـن ز   من عقد الايجـار المبـر       يتبين  لم –أ  
المعترض ناجي شعيتو أنه قد تم تسجيله لدى أي مرجع          

ل بلدية مثلاً، أو تم تصديقه من قبل الكاتب العد        رسمي كال 
المختص، فيكون هذا السند سنداً عادياً لا يشكل بالتـالي          
حجةً على الغير في تاريخه إلا من الوقت الذي يثبت فيه           

، وكـذلك الأمـر     .م./. أ ١٥٤ للمـادة    هذا التاريخ سنداً  
 الأمر غير المتوافر فـي القـضية       .بالنسبة الى الإيصال  

  .الراهنة
 إن الإفادة الصادرة عن وزارة الماليـة يعـود          –ب  

  .تاريخها الى ما بعد تاريخ إلقاء الحجز على المنقولات
 صرح عماد شعيتو في ورقـة التنـازل التـي           –ج  

  ".اعة ملكنا الخاصالبض"نظمها لصالح المنفذ بأن 
 لم يبرز المعتـرض أي ايـصال أو فـاتورة أو     –د  

مستند أو كتاب يثبت شـراءه للمنقـولات المحجـوزة           
  .الموجودة في المؤسسة التجارية

وحيث أن ادلاءات الجهة المعترضـة، فـي ضـوء          
مقارنتها مع تلك المدلى بها من قبل المعترض عليه، من          

ه المحجـوز عليـه   شأنها أن تجعل حيازة المعترض علي 
عماد شعيتو ملتبسة ظاهرياً ولكن ليس بـشكل واضـح          
وصارخ، لا بل على أبعد تقدير من شأنها أن تبرر زيادةً           
وتعزيزاً لقناعة المحكمة رفع الحجز مؤقتاً لقـاء كفالـة          

على أن تكـون    . أ.د/ ١٢٠٠٠/مالية أو مصرفية بقيمة     
وأن  متضامنة ومتكافلة مع المعتـرض      المصرفيةالكفالة  

 تجـدد تلقائيـاً     وأن"تتضمن بوضوح استمرارها ضامنة     
 ـ بن القضاء   م  الكفيل إشعاراً  ىقالى أن يتل    اإنهاء مفعوله

أو بدفع قيمتها وذلك تفعيلاً لأحكام الفقرة الأولـى مـن           
  .م.م. أ٩٤٦المادة 

وحيث أن الكفالة المذكورة تـضمن الـضرر الـذي        
ل ثبتَ فيما   يمكن أن يلحق بالمنفذ المعترض عليه في حا       

ت هـي ملـك     لاوقبعد أمام محكمة الأساس أن تلك المن      
  للمنفذ عليه وليس للمعترض؛



  العـدل  ١٣٣٦

 من حاجـة لبحـث سـائر الأسـباب          وحيث لم يعد  
الفة لعدم الجدوى من بحثها أو      والمطالب الزائدة أو المخ   

  رض التعليل؛نها لقيت جواباً ضمنياً في معولك

  لذلك،

  :تقرر
  . قبول الاعتراض شكلاً:أولاً
 عن المنقـولات المحجـوزة       رفع الحجز مؤقتاً   :ثانياً

لقاء كفالة نقدية أو مصرفية متـضامنة وفقـاً للـشروط        
المبينة في متن القرار أعلاه وتكليف الجهة المعترضـة         
بمراجعة محكمة الأساس المختصة في مهلة خمسة أيـام     

ا هذا القرار تحت طائلة متابعة التنفيذ من        همن تاريخ تبلغ  
  .التي وصل إليهاالنقطة 
  . رد الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة:ثالثاً
ي الرسـوم والنفقـات     و تضمين الفرقاء بالتسا   :رابعاً

  .القانونية كافةً
    

 المتنرئيس دائرة التنفيذ في 

 شارل الغول الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ١٧/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٣٩رقم : القرار

  ديمتروفااكاترينا /ماري عازار ورفاقها

–
 

–


––
 

–
–

 

ء عن ديون شركة التضامن     اذا كانت مسؤولية الشركا   
ا الحكم سواء بين     بحكم القانون، ويترتب هذ    هي تضامنية 

ائني  بحيـث يعـود لـد   الشركاء أم بينهم وبين الـشركة  
الشركة ان يقاضوا كل شريك كان في عـداد شـركائها           
وقت التعاقد، ويكون هؤلاء الشركاء ملـزمين بالإيفـاء         

 رطعلى وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة، الا انه يشت        
لتنفيذ الحكم بوجه الشركاء اصداره بوجههم وليس فقـط         

  .بوجه الشركة

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
فيما يختص بتاريخ تقديم المـشكلة      وحيث ان المبدأ،    

، هــو ان المــشكلة Difficulté d’exécutionالتنفيذيــة 
 سواء تَعلَّقَت بالاجراءات أم بغير الاجراءات       –التنفيذية  

 يمكن تقديمها في أي مرحلة مـن مراحـل المعاملـة         –
كتمال التنفيذ، بمعنى ان تقـديم المـشكلة        االتنفيذية لغاية   

  ى جائزاً طالما ان التنفيذ لم يتم،التنفيذية يبق
وحيث ان التنفيذ المطعون فيـه بموجـب المـشكلة          

  التنفيذية الراهنة لم يتم بعد، فتكون بالتالي مسموعة،
وحيث ان الجهة المستشكلة قـد تقـدمت بالمـشكلة          
التنفيذية الراهنة بواسطة محامٍ وكيل، وقد سددت الرسوم        

شكلة التنفيذيـة الراهنـة     المتوجبة عنها، وقد جاءت الم    
        ة، فيقتضي بالتالي بنـاءمستوفية لسائر شروطها الشكلي

  على ما تقدم قبولها شكلاً،

  : لناحية الموضوع–ثانياً 
تـشكلة فـي   س تطعن الجهة الم أول،حومن ن وحيث،  

 القـرار   منطوقمن  "  وثالثاً ثانياً"التنفيذ مدليةً بأن البنود     
 هي غير معجلة التنفيذ،     ٣٢٦/٢٠٠٤الجاري تنفيذه رقم    

   الحكم لم يبلغ من الشركة والشركاء،أنوب
   –تــشكلة سءات الجهــة الملاد خلافــاً لإ–وحيــث 

 ـالواضح تماماً مـن م    من     وق القـرار المـستَعجل     نط
   أنّـه معجـل     ١٥/٦/٢٠٠٤ تـاريخ    ٣٢٦/٢٠٠٤رقم  

  " أولاً"البنـد   التنفيذ، وهو نافذٌ على أصله فقـط لناحيـة          
ــقمــن م ــه، وبمطل ــرارات نطوق ــان ق    الأحــوال ف

  قضاء الأمور المستعجلة هـي معجلـة التنفيـذ بحكـم           
  القانون،

تـشكلة لهـذا    سفتكون بالتالي كافّة طعون الجهة الم     
النحو مستوجبة الرد برمتها وذلك لعدم الـصحة ولعـدم        

  القانونية ولعدم الثبوت،



  ١٣٣٧  الإجتھاد

لـب  تشكلة تط سهذا وتجدر الاشارة الى ان الجهة الم      
صراحةً حصر التنفيذ فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم            

مـن  ...) الالـزام بـالاخلاء   (   بالبند أولاً  ٤٦٦/٢٠٠٥
  ،٣٢٦/٢٠٠٤ القرار المستَعجل رقم قومنط

تشكلة تطعن في   س ان الجهة الم   من نحوٍ ثانٍ،  وحيث،  
 ٤٦٦/٢٠٠٥التنفيذ الجاري في المعاملة التنفيذية رقـم        

 الـشركة فـي     حقازع فيه لم يراع     مدليةً بأن الحكم المن   
 قاضي الأمور   الدفاع المشروع عن حقوقها، إذْ أن قرار      

  .هلة مختصرةالمستعجلة صدر في م
تشكلة لهـذا النحـو هـو    سموحيث ان طعن الجهة ال  

  :د، وذلكمستوجب الر
لكون المشكلة التنفيذية لا يمكن ان تـشكل طريـق          

يـذ لـيس     تنفيذه، فقضاء التنف   المطلوبطعن في القرار    
مرجع طعن في  الاحكام والقـرارات الـصادرة عـن           
القضاء، والمشكلة التنفيذية لا يمكن ان تجعل من رئيس         
دائرة التنفيذ رقيباً على أعمال المحاكم العدلية، بحيث أن         

المآخذ عليه غيـر مـشمولة      والشكوى من الحكم المنفَّذ     
  بالمشكلة التنفيذية وهي تقع خارج نطاقها،

تـشكلة  س أن الجهة الم   و ثالث وأخير،  من نح وحيث،  
تطلب إعطـاء القـرار بوقـف تنفيـذ القـرار رقـم             

 بشقيه ثانياً وثالثاً أي الالتزامـات الماليـة         ٣٢٦/٢٠٠٤
ي اتخاذ القرار بـشطب إشـارات        الشركاء، وبالتال  بوجه

تـشكلين  سلقاة علـى عقـارات المـدعين الم       الحجز الم 
   المنفَّذ عليهم الشخصية،–الراهنين 
 – تأسيساً لمطلبها    –تشكلة تدلي   سث ان الجهة الم   وحي

بان الحكم المنازع به محصور بالـشركة ولـم يتنـاول           
   ينفَّذ الحكم بوجههم،نالشركاء بالشركة الذي

وحيث من الثابت ان قرار قاضي الأمور المستعجلة        
 الجاري تنفيذه في المعاملـة التنفيذيـة       ٣٢٦/٢٠٠٤رقم  
شركة ميشال بعقليني    هو صادر بوجه     ٤٦٦/٢٠٠٥رقم  

حـسب  بوذلـك   " تضامن"وأولاده، وقد تبين انها شركة      
تشكلة ذاتها ومن الوكالة المبرزة من      سإدلاءات الجهة الم  

قبلها وفي صورة الافادة الصادرة عـن امانـة الـسجل           
، وان  ٢٠/٣/٢٠٠٧التجاري المرفقة باللائحـة تـاريخ       

 بـل  الحكم بالتالي غير صادر بوجه الشركاء في الشركة   
  بوجه الشركة فقط،

وحيث أن المشكلة التنفيذية التي تتمحور موضـوعاً        
حول العيب الناجم عن اتخاذ إجراءات تنفيذية في ملـف          
المعاملة التنفيذية بوجه اشخاص غير مذكورين وغيـر        
واردين في الحكم الجاري تنفيذه أو في الـسند الجـاري           

نفيـذي  تنفيذه هي مشكلة إجراءات، لكـون الانـذار الت        

والإجراءات جاءت مخالفة لمنطوق الحكم أو لمـضمون        
  السند الجاري تنفيذه،

 لأحكام المـادة    ان رئيس دائرة التنفيذ يختص سنداً     و
 بالفصل في أساس المـشاكل      –أصول مدنية   ) ٨٢٩/١(

المتعلِّقة باجراءات التنفيذ وهو يتّخذ قرارته بشأنها علـى   
تّبعـة فـي    ا ليس وفق الأصـول الم     موجه السرعة، ان  

  القضايا المستعجلة،
وحيث انه إذا كان ثمة تضامن بين مدينين وصـدر          
حكم ضد أحدهما، فلا يجوز تنفيذ هذا الحكم ضد المدين          
المتضامن الآخر الذي لم يصدر ضده إذا لم يتضمن هذا          
الحكم أي الزام في مواجهته بالذات، ولا يصح تنفيذ حكم          

لحكـم لا يـصح إلا      تنفيذ ا ف هضد شخص غير طرف في    
 أي الشخص الوارد إسمه فـي       –بمواجهة المحكوم عليه    

  دون أي شخص آخر سواه وحتى ولـو        –السند التنفيذي   
  كان بينهما تضامن،

  :بهذا المعنى
موسوعة اصول المحاكمـات    " الدكتور إدوار عيد     -

، فقرة رقم   )٢التنفيذ  (الجزء العشرون   " والاثبات والتنفيذ 
ــرة  ١١٥-١١٣ صــفحة ٢٣٠  ٢٨٠والهــوامش، وفق

  ). والهوامش٢٤٧-٢٤٥صفحة 
   تبقـى مفاعيلهـا      نسبية مفاعيل الأحكام  وحيث ان – 

أصول محاكمات  / ٥٥٦/و  / ٣٠٣/ لاحكام المادتين    سنداً
 محصورة فيها بين الخـصوم أنفـسهم دون ان          –مدنية  

تتغير صفاتهم ولا يجوز الشذوذ عن هذا الأصل العـام          
  صريحة،صوص خاصة ونالثابت إلاّ ب

ضـعي اللبنـاني    قانون الو وحيث، بمقتضى أحكام ال   
، يسري الحكـم     أصول مدنية  ٥٥٦/٣الصريحة والمادة   

 شركاء المحكوم لهم بموجب تضامني أو       لمصلحةبآثاره  
بموجب غير قابل للتجزئة، ففي حالات التـضامن بـين          

ين إن المدين المتضامن يمثِّل شركاءه تجاه الـدائن         ينالمد
  ي كـل مـا يعـود علـيهم بـالنفع أي             ف في الخصومة 

 وبنـاء عليـه فانّـه       عندما يكون هذا التمثيل مفيداً لهم،     
للشركاء في التضامن ان يستفيدوا من الحكـم الـصادر          
لمصلحة أحدهم إلاّ إذا كان مبنياً علـى سـبب يتعلَّـق            

الشقّ الثاني  ... (بشخص المديون الذي حصل على الحكم     
موجبـات وعقـود،    / ٣٦/من الفقرة الأولى من المادة      

  .).م.م.أ/ ٦٢٤/وقارن 
وحيث بالتالي ان المدينين المتضامنين، وكأصل عام       

لا يمثلون بعضهم البعض    في القانون الوضعي اللبناني،     
  تجاه الدائن بما يضِر بمصالح الممثلين منهم،



  العـدل  ١٣٣٨

لا بل ان المشترع قد أكَّد هذه القاعدة أيـضاً بـنص            
 من الفقرة الأولـى مـن   خاص وصريح في الشقّ الأول   

ليس للحكـم   موجبات وعقود حيث جاء بانه      / ٣٦/المادة  
ضامنين قـوة القـضية      المت الصادر على أحد المديونين   

  ظر الى المديونين الآخرينالمحكمة بالن
«Le Jugement rendu contre l’un des débiteurs 

solidaires n’a pas l’autorité de la chose jugée contre 
les autres co-débiteurs» 

 فان الحكم على أحد     – وبناء على ما تقدم      –وبالتالي  
المدينين بموجب تضامني لا يمتـد ولا يـسري بآثـاره           

  ومفاعيله على المدينين الآخرين،
  :حول ما تقدم(
، "النظرية العامة للموجبـات   " الرئيس خليل جريج     -

  .٦٣، صفحة ١٩٩٨الجزء الأول، طبعة رابعة 
لموجبـات  لالنظرية العامة   "لرئيس جورج سيوفي     ا -

 وما  ٤٥١، فقرات   ١٩٩٤الجزء الثاني، بيروت    " والعقود
  ).٤٦٢ و٤٥٧يليها و

 مسؤولية الشركاء عن ديون شركة      ولئن كانت وحيث  
/ ٦٣/ومـادة   / ٤٦/مـادة   (التضامن هي بحكم القانون     

تضامن سواء  التضامنية، ويترتّب حكم هذا     ) تجارة برية 
لشركاء أم بينهم وبين الشركة، بحيث يعود لـدائني         بين ا 

 ان  –تجـارة   / ٦٣/ بمقتضى أحكـام المـادة       –الشركة  
يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقـد،          
ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالإيفـاء علـى وجـه          

  التضامن من ثرواتهم الخاصة،
«Les créanciers sociaux ont une action contre.. 

chacun des associés faisant partie de la société au 
moment où l’engagement a été contracté : ceux – ci 
sont tenus solidairement sur leur fortune 
personnelle». 

انّه وتأسيساً على القواعد المتقدم ذكرهـا سـابقاً،         إلاّ  
صدار الحكم   بوجه الشركاء، إ   لتنفيذ الحكم فأنّه يشترط،   

 وليس فقط بوجه الشركة،     بمواجهة هؤلاء الشركاء أيضاً   
نفة بية مفاعيل الاحكام والقواعد الآ    وذلك خاصةً تبعاً لنس   

 – خلافاً للقضاء الفرنـسي      –الذكر، وهو ما أقره أيضاً      
          هذا الاختلاف هـو ان درالاجتهاد اللبناني، وقد يكون م

يابة التبادلية في التـضامن  القانون اللبناني يستبعد مبدأ الن    
بشأن الاحكام الصادرة ضد أحد المدينين المتـضامنين،        

موجبات وعقود الآنفة الذكر،    / ٣٦/فعملاً بأحكام المادة    
لمدينين المتـضامنين  لا يكتسب الحكم الصادر على أحد ا    

  المحكمة بالنسبة للمدينين الآخرين،قوة القضية 

  :بهذا المعنى(
- P. Charles Fabia et Pierre Safa “code de 

commerce Annoté” D. Huvelin, Tome 1, p. 124 nº5. 
 ٦٤ الرئيس جـريج المرجـع أعـلاه، صـفحة           -

  .والهامش
  . الرئيس سيوفي، المرجع أعلاه ذاته-
الجـزء  " الشركات التجاريـة  " الدكتور ادوار عيد     -

  .١٨٥ صفحة ٥٣الأول، الفقرة رقم 
 ـ " الرئيس زهدي يكـن   - انون الموجبـات  شـرح ق

-١٥٦صفحة  / ٣٦/الجزء الأول، شرح المادة     " والعقود
١٦٠.(  

وحيث، بناء على كل ما تقدم، يكون تنفيذ القرار رقم          
ــم  ٣٢٦/٢٠٠٤ ــة رق ــة التنفيذي ــف المعامل ــي مل  ف
 وذلك فقط لناحيـة     – هو غير جائز قانوناً      ٤٦٦/٢٠٠٥

  بوجـه الـشركاء    –الشق المتعلَّق بالالزام بمبالغ مالية      
المنفَّذ عليهم، وذلك عملاً بقاعدة نسبية مفاعيل الأحكـام         
ولكون الشركاء لم يكونوا أطرافاً في المحاكمـة التـي          
صدر بنتيجتها القـرار المـذكور أي ان القـرار رقـم            

 المذكور لم يصدر في مواجهـة الـشركاء         ٣٢٦/٢٠٠٤
  المنفَّذ بوجههم،

ل اعلان بطلان كُ   – تأسيساً على ما تقدم      –فيقتضي  
تشكلين الراهنين فـي    سإجراء تنفيذي بحق الشركاء والم    

 تحصيلاً للمبالغ   ٤٦٦/٢٠٠٥ملف المعاملة التنفيذية رقم     
، ٣٢٦/٢٠٠٤المالية المحكوم بها بمنطوق القرار رقـم        

  .وإبلاغ من يلزم
وحيث لم يعد من حاجـة لبحـث سـائر الأسـباب            
والمطالب الزائدة أو المخالفة، فترد لعـدم الجـدوى أو          

 فـي   – وان ضمنيا    –القانونية، وإلاّ لكونها قد لقيت رداً       
  .معرض التعليل

  ،لهذه الأسباب
يرقر:  

  . قبول المشكلة التنفيذية الراهنة شكلاً- أولاً
  : ومن حيث الموضوع–ثانياً 

تـشكلة المتمحـور حـول      سرد طعون الجهة الم   ) ١
 ـ        اري مسألة النفاذ المعجل وحول الطعن في القـرار الج

  .تنفيذه
إعلان بطلان كُل إجراء تنفيذي يرمي الى التنفيذ        ) ٢

تحصيلاً للمبالغ المالية المحكوم بها بمنطوق القرار رقم        



  ١٣٣٩  الإجتھاد

تـشكلين  سوذلك فقط بوجه الشركاء والم     ( ٣٢٦/٢٠٠٤
، ٤٦٦/٢٠٠٥في ملف المعاملة التنفيذية رقم      ) الراهنين

  .وإبلاغ من يلزم
رد سائر  و النفقات،   تشكل بوجهها س تضمين الم  –ثالثاً  

  .الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة
    

 المتنرئيس دائرة التنفيذ في 

  الرئيس شارل الغول:الهيئة الحاكمة
  ٢٨/١٢/٢٠٠٧ تاريخ ٤٤٣رقم : القرار

   سي ورفاقهبيبنك اتش اس /وارطان كيفورك قيفوركيان
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–
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–
–

–


–
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اذا اراد المستشكل ان يطعن في التفرغ المتذرع بـه          
لتجاوزه للجزء القابل للتفرغ عنه من الراتب، فإن عليه          
ان يعود للمرجع القضائي المختص بهـذا الخـصوص،         

 هخاصة وان ذلك التفرغ لا يتم استيفاء المبالغ موضوع         
طريق دائرة التنفيذ، وأيضاً في ضوء قاعدة استقلال        عن  

الجزء القابل للحجز من الراتب عن الجزء القابل للتفرغ         
  .).م. أ٨٦٥المادة (عنه 

  بناء عليه،

  :لناحية الشكل –أولاً 
وحيث ان المبدأ، فيما يختص بتاريخ تقديم المـشكلة         

، هــو ان المــشكلة Difficulté D’exécutionالتنفيذيــة 
 تَعلَّقَت بالاجراءات أم بغير الاجراءات      ء سوا –نفيذية  الت
 في أي مرحلة مـن مراحـل المعاملـة       هام يمكن تقدي  –

التنفيذية لغاية إكتمال التنفيذ، بمعنى ان تقـديم المـشكلة          
،ة يبقى جائزاً طالما ان التنفيذ لم يتمالتنفيذي  

وحيث ان التنفيذ المطعون فيـه بموجـب المـشكلة          
  يذية الراهنة لم يتم بعد، فتكون بالتالي مسموعة،التنف

تشكلة قـد تقـدمت بالمـشكلة       سوحيث ان الجهة الم   
ت الرسوم  راهنة بواسطة محامٍ وكيل، وقد سدد     التنفيذية ال 

 المشكلة التنفيذيـة الراهنـة      المتوجبة عنها، وقد جاءت   
        ة، فيقتضي بالتالي بنـاءمستوفية لسائر شروطها الشكلي

  قدم قبولها شكلاً،على ما ت
تشكل قيفوركيان أدلى فـي مـستهل       سوحيث ان الم  

ستحضار المشكلة التنفيذيـة الراهنـة بـأن المطلـوب          ا
. ل.م. غرغـور وأولاده ش    –شـركة ت    : ادخالهما هما 

، وليس بموجـب طلـب      .ل.م.وبنك الاعتماد اللبناني ش   
  طارئ لاحق،



  العـدل  ١٣٤٠

  عـارض  . ل.م.وحيث أن بنك الاعتماد اللبنـاني ش      
 لمخالفتـه   إدخاله شكلاً  طلب إدخاله، طالباً رد طلب       في

، لعدم تحديد الغاية من الادخال      .م.م.أ/ ٣٨/أحكام المادة   
  ولعدم تقديم مطالب بوجه المطلوب إدخاله،

 بحـسب نظامـه     –وحيث ان طلب الادخال يعتبـر       
وما يليها من قـانون     ) ٢٨(القانوني ووفق أحكام المادة     

  مـن الطلبـات الطارئـة       –ة  أصول المحاكمات المدني 
Demandes Incidentes م أثناء المحاكمة، فيكونالتي تُقَد 

 بحـسب   –بالتالي طلب الادخال المشار إليه أعلاه هـو         
 – الـصحيح  Qualification Juridiqueتكييفه القـانوني  

          طلباً أصلياً وليس طارئاً، الأمر الذي يستتبع اعتبـار أن
 للمطلوب (La situation processuelle)الوضع الاجرائي 

تشكل بوجههما وليس   سادخالهما في المحاكمة هو انّهما م     
 إدخالهما، ولا حاجة بالتالي للبحث بمدى وجوب        اًمطلوب

  قبول إدخالهما شكلاً في المحاكمة الراهنة،
  فاقتضى التوضيح لهذه الجهة،

  : لناحية الموضوع–ثانياً 
من المقرر، قانوناً   ر الاشارة بدايةً الى أنّه      دوحيث تج 

وعلماً واجتهاداً، انّه يعود للقاضي، لا بل من واجبه، ان          
 Qualification)يعطي لمطالب الخصوم تكييفها القانوني 

Juridique)   ل فيها وفقـاً للقواعـد      ص الصحيح، وهو يف
كـام  ح التي تُطبق عليها، ولا سيما على هدى أ        ةالقانوني
ول محاكمات مدنية   أص) ٣٧٣(و) ٣٧٠(و) ٣٦٩(المواد  

  ... ”Jura novit curia“وتفعيلاً لقاعدة 
  :راجع مثلاً(

«Il appartient au juge de définir l’objet du litige 
dont il est saisi et de restituer aux conclusions des 
parties leur véritable portée juridique». 

- P. Henry solus et Roger Perrot «Droit 
Judiciaire Privé, Procédure de première Instance» 
1991, nº89. 

- P. Jean Vincent et Serge Guinchard : 
«Procédure civile», 27e édition, Précis DALLOZ, 
nº514-515 p. 474 et s. 

، قرار رقم   )الغرفة الأولى ( محكمة التمييز المدنية     -
؛ ٧٢٨ صـفحة    ، النشرة القضائية  ٢٦/٥/٩٤ تاريخ   ٢٨

، قـرار رقـم     )الغرفة الخامسة (محكمة التمييز المدنية    
 ٦٣٧، النشرة القـضائية صـفحة       ٨/٢/٩٤ تاريخ   ١٢٥
  .٣رقم 

سيط في اصـول    وال" الدكتور حلمي محمد الحجار      -
، صفحة  ٢٠٠٢الجزء الثاني، طبعة    " المدنيةالمحاكمات  

  .٦١٧، البند رقم ٥٩-٥٨
 ٣٢١/٢٠٠٥قـم    قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن ر      -

 تـاريخ   ٥٠٩/٢٠٠٥ وقراره رقم    ٢٢/٦/٢٠٠٥تاريخ  
  )، والمراجع العديدة فيهما٢/١٢/٢٠٠٥

 فـصل   – تأسيساً على مـا تقـدم        –وحيث يقتضي   
المطالب والنقاط المطروحة موضوع المشكلة التنفيذيـة       

  :الراهنة وفقاً للتقسيم التالي

ة  لناحية الأموال غير القابلة للحجز بهدف حماي       – ١
  .).م.م. أ٨٦٠/١٥المادة (ه يشالمدين وتأمين ع

Biens déclarés insaisissables pour la protection 
du débiteur et sa famille. 

وحيث من البديهي القول ان المشكلة التنفيذية التـي         
تتمحور، موضوعاً، حول العيب الناشئ عن حجز أموال        

وني  بحـسب تكييفهـا القـان      –غير قابلة للحجز هـي      
Qualification Juridique ـة   – الصحيحمـشكلة تنفيذي 

  متعلّقة بالاجراءات،
  :راجع مثلاً(
موسوعة أصول المحاكمـات    " الدكتور ادوار عيد     -

صفحة ) ١التنفيذ  (الجزء التاسع عشر    " والاثبات والتنفيذ 
  .١٧٤ فقرة ٣٩٠-٣٨٩
" قوانين التنفيذ في لبنـان    " الرئيسان سرياني وغانم     -

صفحة / ٨٦٠/، شرح المادة    ٢٠٠٠لأول، طبعة   الجزء ا 
  .٣٣-٣٢ فقرة ٣١٢
" أصـول التنفيـذ   " الدكتور حلمي محمد الحجـار       -

  .١٥٢ فقرة ٣١٣-٣١٢، صفحة ١٩٩٩
 ١٥٠/٢٠٠٧ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن رقـم         -

  )٢٥٣/٢٠٠٧، رقم أساس ٢/٤/٢٠٠٧صادر بتاريخ 
تشكل يدلي، لهذه الجهة، بعدم جـواز       سوحيث ان الم  

حجز تعويضه العائلي وتعـويض الانتقـال والعمولـة         
  الشهرية المتحركة،

كمـات مدنيـة    أصول محا / ٨٦٠/وحيث أن المادة    
  :على ما يأتي/ ١٥/بفقرتها رقم "تنص 
لا يجوز إلقاء الحجز على الأموال التي منع القانون         "

  :حجزها وعلى الاموال الآتية
ة  التعويض العائلي وتعويض غـلاء المعيـش       – ١٥

والمبالغ التي تمنح للمـوظفين والمـستخدمين والعمـال         
  ".والخدم على سبيل الاسعاف



  ١٣٤١  الإجتھاد

التدقيق في تصريح الشخص الثالـث      وحيث انّه من    
- شركة ت(Déclaration du tiers saisi) المحجوز لديه

 ٣/٨/٢٠٠٧المــؤرخ فــي . ل.م.غرغــور وأولاده ش
تـاريخ   ب ٣٩٢/٢٠٠٧الوارد الى المعاملة التنفيذية رقم      (
التصريح الاضـافي المـؤرخ فـي       ومن  ) ٣/٨/٢٠٠٧

والمتضمن تصحيح خطـأ مـادي فـي         ١٤/٨/٢٠٠٧
 إضـافة الـى تـصريح       ٣/٨/٢٠٠٧التصريح تـاريخ    

  :إضافي، يتبين ما يأتي
غرغـور  . شركة ت(tiers saisi)ان المحجوز لديها 

أضافت الى راتـب المحجـوز عليـه        . ل.م.وأولاده ش 
 لاحتساب النـسب مـن      –كيان  وارطان كيفورك كيفور  
  : المبالغ التالية–الشطور القابلة للحجز 

/ ١٢٦٠٠٠: / وقدره، بعد التصحيح   تعويض عائلي * 
  .ليرة لبنانية

ألـف ليـرة    / ١٢٠/ شهري وقدره    تعويض انتقال * 
  .لبنانية
/ ٧٦/ متحركة بمعدل شهري قدره      عمولة شهرية * 

  .ساعات إضافيةألف ليرة لبنانية، وبدل 
 فـان نـص المـادة    للتعويض العائلي  بالنسبة   وحيث

هو صريح لناحية عدم جواز حجـز       . م.م.أ) ٨٦٠/١٥(
التعويض (هذا التعويض، فالمشترع قد أخرج هذا المال        

من دائرة الحجز بالنظر لـضرورته القـصوى        ) العائلي
  لمعيشة المدين وعائلته،
 فان المشترع لـم     تعويض الانتقال وحيث بالنسبة الى    

  حجزه، وهـو بالتـالي يـدخل ضـمن          ععلى من ينص 
التعويضات اليومية أو الشهرية القابلة للتنازل عنها للغير        
والقابلة للحجز فيكون بالتالي خاضعاً لذات القواعد التي        
يخضع لها الراتب بالنسبة الى مسألة حجـزه والنـسب          

  والمعدلات التي يجوز فيها هذا الحجز،
 عدم جواز الحجز ترد     هذا مع الاشارة الى ان حالات     

ستثناء على القاعدة العامـة وتـؤدي الـى الاضـرار           ا
بالدائنين، وبالتالي فمن المقرر انها واردة فـي القـانون          
على سبيل الحصر، ولا يجوز التوسع في تفسير المنـع          
من الحجز، بل يجب ان يكون المنع من الحجز صريحاً          

  .في التشريع
بـالغ التـي تمـنح      وحيث أن المقصود بعبـارة الم     

للموظفين على سبيل الاسعاف هو ما يعطـى للموظّـف    
كمنحة له لمواجهة كارثة المت به، أو لمـساعدته فـي           

  تحمل أعباء عائلية مفاجئة،
  :يراجع حول ما تقدم(

- P. Glasson, Tissier et Morel «traité théorique et 
pratique d’organisation judiciaire de compétence et 

de procédure civile» Tome Quatrième, Page 109 
nº1042. 

التنفيذ الجبري فـي القـانون      " الدكتور فتحي والي     -
 فقـرة   ٢٢٠، صفحة   ١٩٦٨الطبعة الأولى عام    " اللبناني
  .١٠٤ فقرة ٢٠١ وصفحة ٢١١
، بيـروت   "التنفيـذ الجبـري   " الدكتور أحمد خليل     -

  ).١٢٦ فقرة ١٥١، صفحة ٢٠٠٦
  لا يـدخل   " تعـويض الانتقـال   "التالي فـان    وحيث ب 

في عداد المبالغ التي تُعطـى للمـوظفين علـى سـبيل            
  الاسعاف،

 العمولات والـساعات الاضـافية    وحيث بالنسبة الى    
 ليست من الأموال غير     افهي ولئن كانت متحركة إلاّ انه     

القابلة للحجز، فتكون بالتالي خاضـعة للقواعـد التـي          
 ـ    سبة لمـسألة حجـزه والنـسب       يخضع لها الراتب بالن

  ت التي يجوز فيها الحجز،لاوالمعد
  هذا مـع الاشـارة الـى انـه بمقتـضى صـراحة            

  أصـول محاكمـات مدنيـة فانّـه        / ٨٦٣/نص المادة   
ــذي   ــب الأصــلي أو الاجــر ال ــى الرات ــضاف ال   ي
  يعتد به لتعيين القيمة القابلـة للحجـز كـل مـا يفـوق       

 ـ    تهذا الراتب كت   ر ذلـك مـن     مة له، كالمكافـآت وغي
  .الزيادات

وحيث تبقى الاشارة الى أن المنازعـة فـي صـحة           
ــه   ــوز لدي ــصريح المحج  Contestation sur la“ت

déclaration du tiers saisi”عن اختصاص رئيس  تخرج 
) ٨٩١/١( سنداً لأحكـام المـادة       –دائرة التنفيذ وتدخل    

 في اختصاص محكمة الأساس المختصة وفقـاً        –. م.م.أ
  لعامة،للقواعد ا

وحيث يقتضي، بناء على كل ما تقـدم، اعتبـار ان           
لتعويض العائلي العائـد للمحجـوز عليـه وارطـان          ا

قيفوركيان هو غير قابل للحجز سـنداً لأحكـام المـادة           
يف الـشركة المحجـوز   ل، وبالتالي تك  .م.م.أ) ٨٦٠/١٥(

لديها بعدم إضافته الى راتـب المحجـوز عليـه لـدى            
 القابلة للحجز من راتب المحجوز      احتساب وتعيين القيمة  

  عليه قيفوركيان،
تـشكل  سويقتضي رد سـائر إدلاءات ومطالـب الم       

  قيفوركيان لهذه الناحية لعدم القانونية،

 – لناحية التنـازع والتـزاحم بـين الحـاجز           – ٢
  .والمتفرغ لهم عن الدين موضوع الحجز لدى ثالث

 «Cession de la créance saisie – arrêtée» 



  العـدل  ١٣٤٢

 ـتشكل وار سيث أن الم  ح ان كيفـورك قيفوركيـان   ط
يطلب حصر الحجز على الجزء من راتبه القابل للحجز،         

  : بما يأتي– تأسيساً لمطلبه لهذه الناحية –وهو يدلي 
غرغـور وأولاده   . انّه اسـتدان مـن شـركة ت        -

مبلغاً من المال، وهي تستوفيه مباشـرة مـن         . ل.م.ش
ه مباشرة إذ انهـا     خلال حسم الاقساط الشهرية من معاش     

/ ٢٠٠/واصبحت تحـسم    . ل.ألف ل /١٤٠/كانت تحسم   
  .١/٨/٢٠٠٧ألف ليرة لبنانية شهرياً ابتداء من 

 ـ         - ك  وانّه يتوجب بذمـة المعتـرض لمـصرف بن
 يدفع في كـل أول    سند شهري . ل.م.الاعتماد اللبناني ش  

ليرة لبنانية يحسمه المـصرف     / ٢٩١٠٩٠/شهر وقدره   
  شه الموطّن لديه،مباشرةً من معا

 (Le débiteur saisi)وحيث إذا إقدم المحجوز عليـه  
المترتِّـب لـه   ) أو عن جزء منه(على التفرغ عن الدين    

، فان (Le tiers saisi)بذمة الشخص الثالث المحجوز لديه 
 Le créancier)سريان هـذا التفـرغ علـى الحـاجز     

saisissant)       ـ  رغ  يكون مرهوناً بتاريخ حصول هـذا التف
وتبليغه الى ذوي الشأن وما إذا كان قد حـصل قبـل أو         
بعد تبليغ قرار الحجز الى المحجوز عليه أو المحجـوز          
لديه، وبالفعل تضمن قانون الأصـول الحـالي قواعـد          

/ ٨٩٨/خاصة بهـذا الـشأن وردت ضـمن المـادتين           
  منه،/ ٨٩٩/و

عن الـدين     عليه إذا تفرغ المحجوز  /: "٨٩٨/المادة  
 سابق لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتـد          بتاريخ
  .بالحجز

إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه         
 ـوسابقاً لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه فيعتبر المت        رغ ف

له بحكم الحاجز الثاني ويكون له ان يشترك مع الحاجز          
بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحـاجز قـد أصـبح             

  .احب امتيازص
  أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحـق لتبليـغ الحجـز         
الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فـلا يـسري علـى           

  ".الحاجز
إذا وقع التفرغ عن الدين بعد إبـلاغ        /: "٨٩٩/المادة  

الحجز الى المحجوز لديه وقبل إبلاغه الـى المحجـوز          
لـى  عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثانٍ يـتم التوزيـع ع           

  :الشكل التالي
تُحدد أولاً حصة الحاجز الأول باجراء توزيع نـسبي         
           تُعطى الزيادة للمتفـرغ لـه بين ذوي العلاقة الثلاثة، ثم

  ".بالأفضلية على الحاجز الثاني

والى ذلك اتّجه الرأي العلمي الـى اعتبـار التفـرغ           
له، تصرفاً في الحق المحجوز يتم بين المتفرغ والمتفرغ         

  ..بحيث يقتضي معاملة التفرغ معاملة الوفاء
ر الاشارة في هذا السياق الى ان المـادة         دوحيث تج 

اكتفت بالكلام عن التفرغ دون ان تـصف هـذا          / ٨٩٨/
فـالتفرغ  ، وبالرغم من ذلـك،      التفرغ أو تحدد شروطه   

لوقوعه على أموال لا تعـود      (الذي يجعل الحجز باطلاً     
ان تفرغ هذا الاخير عنهـا إذْ انهـا         للمحجوز عليه بعد    

هو ذلـك الـذي   ) خرجت من ذمة المحجوز عليه المالية 
، علمـاً بـأن هـذه     استوفى شروط سريانه على الغيـر     

  موجبات وعقود،/ ٢٨٣/في المادة الشروط محددة 
  :يراجع على سبيل المثال حول ما تقدم(

- P. Glasson, Tissier et Morel “traité théorique et 
pratique d’organisation judiciaire de compétence et 
de procédure civile » Tome Quatrième. nº1122. 

" قوانين التنفيذ في لبنـان    "الرئيسان سرياني وغانم     -
/ ٨٩٨/، شرح المـادة     ٢٠٠٠الجزء الأول، طبعة العام     

  .وما يليها/ ٢/فقرة 
لمحاكمـات  موسوعة أصول ا  " الدكتور إدوار عيد     -

) ٤التنفيـذ  (الجزء الثاني والعـشرون  " والاثبات والتنفيذ 
  .٧١٣فقرة 
التنفيذ الجبري فـي القـانون      " الدكتور فتحي والي     -

 صـفحة   ٢١٧، فقرة   ١٩٦٨الطبعة الأولى عام    " اللبناني
  . وما يليها٤١٩
 ٢٧٨/٢٠٠٦ قرار رئيس دائرة تنفيذ المتن رقـم         -

، ٥٢٤/٢٠٠٦ رقم أسـاس     ١٩/٦/٢٠٠٦صادر بتاريخ   
  ).والمراجع المشار إليها فيه

وحيث أن الاشكالية المطروحة موضـوع المـشكلة        
  :التنفيذية الراهنة تجد زاوية الاطلاق الحقيقية لمعالجتها

إنطلاقاً من القواعـد التـي ترعـى        ،  من جهة أولى  
التزاحم بين الحاجزين والمتفرغ لهم المنصوص عليهـا        

 cession de la créance)كر الآنفة الذ/ ٨٩٨/في المادة 
saisie-arrêtée)        ومن القواعد التي ترعى حوالة الحق أو 

 المنـصوص  (la cession de créance)انتقال دين الدائن 
مـن قـانون    / ٢٨٦/الـى   / ٢٨٠/عليها فـي المـواد      

  الموجبات والعقود،
، انطلاقاً من النصوص التـي تُحـدد        ومن جهة ثانية  

، لا Biens insaisissablesلحجـز  الأموال غير القابلـة ل 
/ ٨٦٥/و/ ٨٦٣/كام المادتين   حسيما في القضية الراهنة أ    

  أصول محاكمات مدنية،



  ١٣٤٣  الإجتھاد

فتطرح على بساط البحث والمعالجة الأحكام المتعلِّقة       
  :بالـ

“La saisie – arrêt 
et 
La cession de rémunérations du travail » 

يـة المرتبطـة    فنتطرق الى القواعد والاحكام القانون    
بالاشكالية المطروحة موضوع المشكلة التنفيذية الراهنة      

  لهذه الناحية والمنطبقة عليها، 
   في حوالة الحق أو انتقال دين الدائن -

“De la cession de créance” 

 الحق هي اتفاق بمقتضاه ينتقل حـق        ةحيث أن حوال  
ن ويطلق على الـدائ   . الدائن على مدين له الى دائن آخر      

 وعلى الدائن المنتقل إليـه      ،cédant" المحيل"الأول كلمة   
 وعلى المـدين كلمـة      ،cessionnaire" المحال له "كلمة  

 وعلى الحق موضوع الحوالة كلمة      ،cédé" المحال عليه "
 وقـد جـاء فـي    ،”la créance cédée“أو " المحال به"

  :التعريف الفقهي ما يأتي
“le transport de créance, que l’on appelle plus 

souvent aujourd’hui cession de créance ou 
quelquefois transport-cession, est la convention par 
laquelle un créancier cède volontairement ses droits 
contre le débiteur à un tiers qui devient créancier à 
sa place. L’aliénateur prend le nom de cédant, 
l’acquéreur de cessionnaire; le débiteur, contre 
lequel existe la créance qui fait l’objet du transport, 
de cédé. Le débiteur demeure étranger à la 
convention, conclue, en dehors de lui, par l’accord 
du cédant et du cessionnaire qui seuls sont parties à 
l’operation». 

(En ce sens: 
- P. Marcel Planiol et Georges Ripert «traité 

pratique de droit civil Français» Tome VII 
obligations – deuxième partie, page 484 nº1107). 

سـتعمل  اويلاحظ ان قانون الموجبات والعقود       هذا،
، وليس بين اللفظين    "لةالحوا"بدلاً من كلمة    " التفرغ"كلمة  

 ـ         ر الاشـارة الـى ان      دأي فرق في المعنى؛ كمـا وتج
  هذه القواعد لا تطبق فقط على التفرغ عن ديـن الـدائن       

  م وع،  / ٢٨٦/بل تطبق أيـضاً، سـنداً لـنص المـادة           
على التفرغ عن الحقوق بوجه عـام، إلاّ إذا كـان فـي        

 ـ           ع القانون نص مخالف أو كان في ماهية الحق مـا يمن
  .تطبيقها

دالحوالة لا ب وحيث أن:  
  ان ترتكز على حقّ قابل للتفرغ، ) ١
  .وان تتم وفقاً للاجراءات القانونية) ٢

  .قابلية الحق المحال به للحوالة) ١
 (créance) ان الأصل هو أن كل حق شخـصي          -أ-

الة الحـق ان    وقابل للحوالة أياً كان محلّه، ويغلب في ح       
 هذا الحق مبلغاً مـن النقـود،        (L’assiette)يكون محل   

ولكن يجوز ان يكون محل الحق أشـياء أخـرى مـن            
 معينة  المثليات من غير النقود، بل ويجوز ان يكون عيناً        

ويستوي كذلك، في القابلية للحوالة، ان يكـون        .. بالذات
  ...الحقّ مدنياً أو تجارياً

وحيث يكفي ان يكون الحق معيناً، ولو ربط بـشرط          
بل ان أكثر ما ترد عليه الحوالة       ...  أو بقيد آخر   أو بأجل 

موجبات / ٢٨١/هي الحقوق المؤجلة، هذا وتنص المادة       
يجوز التفرغ عن حقوق معلّقة     "وعقود صراحة على انه     

ويصح التفرغ عن   . ةضبظرف ما وان تكن استقبالية مح     
".... حق متنازع عليه أُقيمت دعوى الأساس في شـأنه        

  ...فيه ساحة القضاءأي بلغ النزاع 
 créances)وبالتالي فالحقوق والـديون المـستقبلية   

futures)             لم يعد هناك من تحفّظ أو شـك حـول قبـول 
الحوالة بشأنها، وأن نص قانوننا الراهن هـو واضـح          

  :بشأنها، وقد جاء في آراء العلم ما يلي
«Il n’est pas douteux que l’on puisse céder des 

créances à terme ou conditionnelles...» 

وبان التعامل في الاشياء المستقبلية جائز، والحوالـة        
ليست إلاّ ضرباً من ضروب التعامل، فتجـوز تأسيـساً          
  على ذلك حوالة الحق المستقبل أو الحـق الاحتمـالي؛          
  وقد قضي، اجتهاداً، بجواز ان يحـول مالـك العقـار           

لمستقبل وبـأن هـذه     مقدماً الريع الذي ينتجه عقاره في ا      
وقضي أيـضاً   ...  تكون سارية في حق الدائنين     ةالحوال

بجواز ان يحول المقاول الى أحد المصارف الاجرة التي         
ستستحق له في نظير الاعمال التي سـيعهد بهـا إليـه            
صاحب العمل، وذلك ضماناً لحساب جـارٍ يفتحـه لـه           

  ...المصرف
  :يراجع(

- P. Planiol et Ripert, op. cit., nº 1114 p. 491 et s. 
 وكذلك في قرار لمحكمة التمييز الفرنـسية حيـث          -

: أكدت على قابلية الديون المستقبلية والمحتملة للحوالـة       
Civ. 1ère, 20 mars 2001, D. 2001, 3110  



  العـدل  ١٣٤٤

الوسيط في  " الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري       -
 –الأوصاف  "الجزء الثالث   " شرح القانون المدني الجديد   

ة ح صف ٢٥١، فقرة   ١٩٩٨بيروت  "  الانقضاء –الحوالة  
  /.٣/ هامش ٤٥١ والصفحة ٤٥٣-٤٥٢
 وتبقى الاشارة في هذا المجال الى أنّه ولئن كانت          -

الحوالة تجوز على الحقوق والديون المـستقبلية إلاّ انـه          
انتاج التنازل عن حـق مـستقبلي       طُرحت إشكالية مدى    

عندما لا يكـون    ) الفرقاءوليس بين    (لمفاعيله تجاه الغير  
 هو موجود أو معـروف حاليـاً وفعليـاً          (cédé)المدين  
actuel   عند الاتفاق على الحوالة، بحيث يستحيل إبلاغـه 

  ...فعلياً
... puisque par hypothèse il n’existe pas de 

débiteur actuel lors de la cession, la signification est 
impossible à effectuer actuellement... 

en ce sens: P. Planiol et Ripert, op. cit., page 500 
nº 1120, p. 492 – 494 nº 1114). 

 حالة عـدم قابليـة الحـق        – الاستثناءات   – ب   -
  .للحوالة

وحيث انّه بعد ان أقر القانون مبدأ جواز حوالة الحق          
  :إستثنى الحالات التالية/ ٢٨٠/في المادة 

بمقتضى القانون أي بمقتـضى نـص     منع الحوالة    -
  .قانوني
  . منع الحوالة بمقتضى مشيئة المتعاقدين-
 منع الحوالة بـالنظر لطبيعـة الحـق والتـصاقه           -

بشخص المتعاقدين، أي لكون الموجب شخصياً محـضاً        
وموضوعاً بين شخصين معينين علـى وجـه لا يقبـل           

ونحو ذلك العقود المنظور فيها الـى شخـصية         . التغيير
  .(intuitu personae)عاقد المت

    في القضي ة الراهنة هي الحالة الأولـى      وحيث ما يهم
عدم قابلية الحق للحوالة بنص فـي       حالات المنع أي    من  

  ،القانون أو لعدم القابلية للحجز
فالقانون قد يلجأ الى تحريم حوالة الحق في حـالات          

ن النفقة، ومعـاش     لاعتبارات معينة، كما في ديو     معينة
ونشير في هذا   ... قاعد وتعويض الصرف من الخدمة    الت

المشترع اللبناني اعتمد مثلاً، في المـادة       السياق الى ان    
، لتحديد القيمة القابلة للحجز من الراتـب،        .م.م.أ/ ٨٦٣/

 من شـطور  (portions saisissables)ددة محعلى نسب 
  ،(tranche du salaire)الراتب أو الاجر 

“La fraction insaisissable du salaire n’a plus été 
fixe, mais a été établie en fonction d’une échelle 

fractionnée et progressive, la portion saisissable 
s’accroissant chaque fois que l’on passe d’une 
tranche inférieure à une tranche plus élevée du 
salaire ». 

ممنوع بيعه من طائفـة مـن       وبالأصل ان كل حق     
وغنـي عـن    ... الناس يكون تحويله ممنوعاً الى الغير     

ة للحجز لا تقبـل     ان أن الحقوق الشخصية غير القابل     البي
 أصلاً على فكرة نقلها الى      يايضاً الحوالة لانها تستعص   

  ...الغير

  .الاجراءات اللازمة لنفاذ الحوالة) ٢
 Entre les parties (Inter بـين الفرقـاء   – أ -

partes)  
وحيث ما دام ان الحوالة اتفاق رضائي حاصل بـين          
الدائن المحيل والمحال له، فهي نافـذة بينهمـا، سـنداً           

، بمجرد وقـوع الاتفـاق      .وع. م/ ٢٨٢/لأحكام المادة   
  ...بحسب الشروط

 الحوالـة ولكن الناحية الهامة في الموضوع هي نفاذ        
 كانا أجنبيين عن    بحق المدين وبحقّ الغير، باعتبار انهما     

الــى . وع.م/ ٢٨٣/الاتفــاق، وقــد أشــارت المــادة 
  .الاجراءات اللازمة لنفاذ الحوالة بحقهما

ــر  – ب - ــدين والغي ــاه الم  vis-à-vis du) تج
débiteur).  

   نفاذ الحوالة بحق المدين– ١ -
وحيث الأصل أن المدين هو فريق في الحـق الـذي        

فـاق الحوالـة؛    يتصرف به الدائن، ولكنه غريب عن ات      
والقانون اللبناني استغنى عن موافقة المدين على الحوالة        

بعض الاجراءات اللازمـة  / ٢٨٣/ولكنّه قرر في المادة    
لاعلان الامر إليه وبالتالي لسريان ونفاذ الحوالة بحقـه،         

  :وهذه الاجراءات هي التالية

 Notification auإبلاغ الحوالة الـى المـدين   ) ١
débiteur.  
تكون للدائن المحال له مصلحة بالاسـراع فـي         وقد  

 وإتمام التبليغ لتلافي خطر حجز الدين لـدى المـدين أ          
 الـى   وإذا كان التبليغ يوجـه أصـلاً      ... خطر الافلاس 

المدين باعتباره الملزم بالدفع فانّه قُضي بجواز ان يوجه         
تمييز فرنـسي    (تى كان مكلفاً بالدفع   مالى شخص ثالث    

، أما إذا تعدد المحـال      )١٩٥٢/٧٠٤لوز   دا ٧/٧/٥٢في  
  ...عليهم فيجب ان يتم التبليغ الى كل منهم

(La signification du transport faite au débiteur). 



  ١٣٤٥  الإجتھاد

  Acquiescement أو قبول المدين بالحوالة – ٢
أو بتصريح  . "وع.م/ ٢٨٣/حيث جاء في نص المادة      

 (Date certaine)ن في وثيقة ذات تاريخ مـسجل  والمدي
  ".بأنّه قبل ذلك التفرغ

(... ou bien par l’acceptation de la cession 
déclarée par le débiteur dans un acte ayant date 
certaine). 

وبالتالي فالقانون اللبناني لا يشترط لصحة الحوالـة        
قبول المدين، ولا شكلاً خاصاً للوثيقة التي تثبت قبولـه،          

 Date مقترنـة بتـاريخ صـحيح    بل يوجب ان تكـون 
certaine    الذي فرضـته    )التاريخ الصحيح (؛ وهذا القيد ،

الغش، أقره القانون اللبناني علـى      والحيطة لمنع التحايل    
غرار القانون الفرنسي بالنسبة للمدين وللغير معاً، إذْ أنّه         

  أنزلهما منزلة واحدة من هذه الناحية،
.) وع.  م ٢٨٣/٣ م(وبمقتضى أحكام القانون اللبناني     

إذا تناولت الحق حوالتان فالعبرة للحوالة التـي تقتـرن          
بالاجراءات اللازمة للتبليغ أو للقبول بدون الالتفات الى        
اسبقية التاريخ لأن هذه الاجراءات هي العامل الأساسي        

فقد حرص  ... الذي يجعلها نافذة بحق المدين والغير معاً      
ين الحوالات المتعاقبة   القانون على إقرار حكم التفضيل ب     

بناء على الاسبقية في اتمام إجراءات التبليغ أو القبـول،          
  .لا على الاسبقية في التاريخ

Article (283/3) «... et si celui-ci (cédant) a 
consenti deux cessions successives pour la même 
créance, le cessionnaire qui s’est mis le premier en 
règle avec la loi est préféré à l’autre, quand bien 
même son titre d’acquisition serait le plus récent». 

 A l’égard des) نفاذ الحوالة بالنسبة للغير – ٢ -
tiers)  

وحيث ليس في القانون اللبناني أي تفريق بين نفـاذ          
 ـ       والح ق ذات  الة بالنسبة للمدين وبالنسبة للغير، إذْ انّه طب

المبدأ على الفريقين في نص واحد، وأخضع هذا الأمـر          
الى معاملتي التبليغ أو القبول بوثيقة صحيحة التـاريخ،         
وذلك لأن المدين يعتبر من طائفة الغير بالنسبة للحوالـة          

  ...الجارية بمعزل عنه
Article (283/1) «Vis-à-vis des tiers, et 

notamment vis-à-vis du débiteur, la transmission 
n’existe que par la signification du transport faite au 
débiteur ou bien par l’acceptation de la cession 
déclarée par ce dernier dans un acte ayant date 
certaine». 

أما بالنسبة للآثار المترتّبة على الحوالة فانها تـؤدي         
... به من المحيل الى المحال له     الى انتقال الحق المحال     

  ، ...)وع. م/ ٢٨٥/م (
وحيث تبقى الاشارة الى ان التشريع الفرنسي شـهد         

 ـأجـور وروا  تطوراً لافتاً لناحيـة الحجـز علـى          ب ت
  :المستخدمين، فهو مثلاً

ز الاحتيـاطي علـى رواتـب وأجـور         منع الحج  -
ــ  L’interdiction de toute saisieخدمين تسالمـ

conservatoire sur les salaires art. L. 145 – 6, c. trav. 
 الحجز législation spéciale وعالج بتشريع خاص -

لدى ثالث على اجر الاستخدام، وقد عـالج بنـصوص          
خاصة ما ينجم من إشكالية من جراء الحجز والتنـازل          

  عن أجر العمل
Saisie (arrêt) et cession des rémunérations du 

travail 

  :مثلاًراجع (
- P. Jean Vincent et Jacques Prévault « Voies 

d’exécution et procédures de distribution » 19ème éd, 
précis DALLOZ, nº 151-171, page 116 nº 151, p. 
117 nº 153 et s. p. 125 nº164 p. 126 nº70) 

وحيث يقتضي، في ظلّ القانون اللبنـاني، معالجـة         
روحة موضوع القـضية الراهنـة، كمـا        الاشكالية المط 

  :قدمنا
 إنطلاقاً من القواعد التي ترعـى التـزاحم بـين           -

الحاجزين والمتفرغ لهم المنصوص عليها فـي المـادة         
الآنفة الذكر معطوفة على القواعد التي ترعـى        / ٨٩٨/

 وخاصةً تلك التي (la cession de créance)حوالة الحق 
لـة تجـاه الغيـر      ترعى شروط سـريان ونفـاذ الحوا      

  ،)والمدين(
 وانطلاقاً من القواعد التي تحـدد الأمـوال غيـر           -

  :القابلة للحجز، وخاصةً
التي تحـدد القيمـة أو     . م.م.أ/ ٨٦٣/أحكام المادة   * 

 la limite de la fraction)الجــزء القابــل للحجــز 
saisissable)       من أجور ورواتب المستخدمين وفق النسب 

 من شطور الراتب (Les portions saisissables)المحددة 
  ،(tranches du salaire)أو الأجر 

تّجه اوالى ذلك، تجدر الاشارة الى أن الرأي القانوني         
الى أنّه بحسب الحكمة التي أملت منع حجـز الاجـور           
والرواتب إلاّ في حدود معينة، فأن أجر الاجير أو راتب          

 ـ  إالموظَّف يظلّ ممنوعاً حجزه      سب المقـررة   لاّ وفق الن



  العـدل  ١٣٤٦

ع فـي   ء أودع أم لم يود    سواء قبل قبضه أم بعده، وسوا     
  ...حساب الأجير أو الموظف لدى المصرف

  )٤٨٩فقرة / ٣/عيد، تنفيذ . د(
التي تُعـالج بـنص     . م.م.أ/ ٨٦٥/كام المادة   حوأ* 
عن جزء آخر من المرتبات والاجـور،       " التفرغ"خاص  

  :وهي تنص على ما يأتي
 مـن  آخـر جزء  إلاّ عن  (cession)التفرغ  لا يجوز   "

 ومعاشـات التقاعـد وتعويـضات       المرتبات والاجـور  
 يعـادل ن  يتلمنصوص عليها في المادتين السابق    الصرف ا 

  ".الجزء القابل للحجز
  والى ذلك، تجدر الاشـارة الـى أن الغـرض مـن            

هو حماية المدين من نفسه، ومن استغلال       / ٨٦٥/المادة  
  لقول أن التنـازل المقـصود      الدائنين، والى أنّه بديهي ا    

          الجـزء الـذي    هنا هو التنـازل الطـوعي، والـى أن  
غير الجزء القابل للحجز، وهـو      يمكن التنازل عنه هو     

  ،يعادله
 الرئيسان سرياني وغانم، الجـزء الأول، طبعـة         -(
  ).٣٢٤، صفحة /٨٦٥/، شرح المادة ٢٠٠٠العام 

وحيث، عود على بـدء، ان المستـشكل وارطـان          
طلب حصر الحجز على جزء مـن       يك قيفوركيان   كيفور

راتبه، وذلك في ضوء ما أدلى به لناحية الاقتطاعات من          
وشركة ت  . ل.م.راتبه من قبل بنك الاعتماد اللبناني ش      

  ،.ل.م. غرغور وأولاده ش–
وبالتالي ان المستشكل، في حقيقة الوصف القـانوني        

ن  م لمطلبه، يطلب احتساب وتحديد الجزء القابل للحجز      
ز بنك اتش أس بي سـي       راتبه، المحجوز من قبل الحاج    

الشرق الأوسط المحدود في ملف المعاملة التنفيذية رقـم         
لك بعد حسم الاقتطـاعين المـذكورين       ذ، و ٣٩٢/٢٠٠٧

  أعلاه من راتبه،
وحيث أن رئاسة هذه الدائرة كانـت قـد وضـعت،           

كـام المـادة    ح، أ ١٢/٩/٢٠٠٧بموجب قرارها تـاريخ     
  المناقشة الوجاهية،قيد / ٨٩٨/

وحيث، من جهة أولى، وبالنـسبة لبنـك الاعتمـاد          
، فانّه لم يثبت من الأوراق المبـرزة أن        .ل.م.اللبناني ش 

المستشكل قد تفرغ عن جزء من معاشه بصورة دورية          
مستقبلية، وفق أصـول التفـرغ القانونيـة، لمـصلحة          
 ـ         ا المصرف المذكور، بل يتبين ان المستشكل يـسدد م

اقترضه من المصرف المذكور بموجب سـندات ديـن         
/ ٢٩١٠٩٠/ سند   كلشهرية قيمة   ) علاقة مديونية عادية  (

ليرة لبنانية وفق ما أبرز المستـشكل فـي استحـضار           
  المشكلة التنفيذية الراهنة،

وحيث، بمطلق الأحوال، ان المهم في الموضوع هو        
أنّه وعلى افتراض وجود تنازل أو تفرغ أصولي عـن          
جزء من راتب المستشكل لمصلحة بنك الاعتماد اللبناني        

، فانّه لم يثبـت أنّـه قـد أُبلـغ الـى المـدين         .ل.م.ش
signification au débiteur)     المدين بهـذا الجـزء مـن

غرغـور وأولاده   -أي المحجوز لديها شركة ت    ) الراتب
 Acceptationأو أن هذه الأخيرة قد قبلت بـه         . ل.م.ش

، لا بل Date certaineتاريخ صحيح بموجب وثيقة ذات 
 Déclarationا قدمت التـصريح     محجوز لديها عندم  أن ال 

لم تشر الى وجود مثل هكذا تنازل لمصلحة المـصرف          
المذكور أو قبولها به، وبمطلق الأحوال لـم يبـرز أي           

  مستند بهذا الخصوص، 
علـى افتـراض     (يكون التفـرغ  وحيث، بناء عليه،    

المتذرع به لم يـصبح     )  أصولاً حصول مثل هكذا تفرغ   
 الشرق الاوسط المحـدود     HSBC بنك   نافذاً بحق الحاجز  

بتاريخ سابق لتبليغ الحجز لدى ثالث الى المحجوز لديها         
سنداً لأحكام المادة   . ل.م.غرغور وأولاده ش  -شركة ت 

موجبـات  / ٢٨٣/معطوفة على المـادة     . م.م.أ/ ٨٩٨/
ط سـريانه بوجـه    ستوفِ شرو  ي وعقود، وبالتالي فهو لم   

 ولم يعد هنا من الممكن، قانوناً، اعتبـار         HSBCالحاجز  
ان الحجز المذكور لا ينصب إلاّ على مـا تبقـى مـن             

  ،الراتب القابل للحجز بعد الحوالة
فيقتضي، بناء على ما تقدم، رد مطالب المستـشكل         

  لهذه الجهة لعدم القانونية،
المستـشكل  وحيث تبقى الاشارة، لهذه الجهة، الى ان        

يطعن في قيمة المال المحجوز من راتبه وهو لا يطعـن    
في التفرغ لناحية تجاوز هذا التفرغ للجزء القابل للتفرغ         

  .عنه من الراتب
علـى   (أن التفـرغ  – كما قـدمنا  –وبالتالي وطالما   

لا يسري على الحاجز فـي القـضية        ) افتراض حصوله 
 الجـزء القابـل    لاحتـساب   فلا يعتد بهذا التفرغ    الراهنة

  للحجز من الراتب،
وإذا أراد المستشكل ان يطعـن فـي هـذا التفـرغ            

) مع التفرغ الآخر الذي يتذرع بـه      ( به لتجاوزه    عذرالمت
للجزء القابل للتفرغ عنه من الراتب، فان عليه ان يعود          

  خاصـةً  للمرجع القضائي المختص بهـذا الخـصوص،     
 هم استيفاء المبالغ موضـوع    وان التفرغ المتَذَرع به لا يت     

  عن طريق دائرة التنفيذ، وأيـضاً فـي ضـوء قاعـدة            
الجزء القابل الحجز من الراتـب عـن الجـزء         استقلال

. م.م.أ/ ٨٦٥/المادة   (القابل للتفرغ عنه من هذا الراتب     
  ،)الآنفة الذكر



  ١٣٤٧  الإجتھاد

غرغور -، وبالنسبة لشركة ت   من جهة ثانية  وحيث،  
براز تنازل عن جزء من     ، فانه لم يتم إ    .ل.م.وأولاده ش 

 ـ       ومـستوفٍ   ةالراتب منظّم وفقاً لأصول التفرغ القانوني
بقبـول المـدين    ) الحـاجز (لشروط سريانه على الغير     

Acquiescement    بوثيقـة ذات تـاريخ صـحيح (Date 
certaine)       ىان العلاقة   حتّى يسري على الحاجز، ويتبد

 & T. Gargourوشركة ) المستشكل(بين المحجوز عليه 
Fils SAL) تتضمن نوعاً من المقاصـة  ) المحجوز لديها

Compensation         بين اقساط الدين وجزء من الراتب لـم 
الحـاجز  (يثبت انها مستوفية لشروط سريانها على الغير   

  ،)في القضية الراهنة
فيقتضي، تبعاً لما تقدم، رد مطالب المستشكل لهـذه         

  .الجهة
المتـذرع بـه    وحيث، بمطلق الأحوال، ان التفـرغ       

المتضمن نوعاً من المقاصة بين جزء من الراتب وبـين          
 & T. Gargourأقساط الدين المترتبة لمـصلحة شـركة   

Fils SAL  هذه الاقساط لا يتم استيفاء قيمتها عـن فان ،
 كما قـدمنا    –طريق دائرة التنفيذ، وبالتالي فانّه لا يمكن        

للجزء القابل  لتجاوزها  ( الطعن في هذه الاقساط      –سابقاً  
  أمام قضاء التنفيذ،) للتفرغ عنه من الراتب

أدلت . ل.م.غرغور وأولاده ش  -وحيث ان شركة ت   
 بأنّـه بتـاريخ     ٤/٩/٢٠٠٧بلائحتها الجوابيـة تـاريخ      

 المستـشكل مبلغـاً     راتـب  اقتطعت من    ٣١/٨/٢٠٠٧
ألـف  / ٢٠٠/ألف ليرة لبنانية بدلاً من      / ١٦٦ /همجموع

  ه شهرياً، نظراً لوضعه المالي، عليليرة لبنانية المستحقة
 ـوحيث، بمطلق الأحوال وعلى سبيل الاستزادة        ي ف

علـى فـرض    (المعالجة، ان القيمة المقتطعة المذكورة      
توافر شروط سريانها على الحاجز وهو الأمـر غيـر          
الثابت توافر شروطه القانونية في القضية الراهنة سـنداً         

/ ٢٨٣/معطوفــة علــى المــادة . م.م.أ/ ٨٩٨/للمــادة 
لا تؤثر على قيمة الجزء القابل للحجز من راتب         .) وع.م

  ع القضية الراهنة، والمستشكل موض
  :وذلك تبعاً

 لاستقلال قيمة الجزء القابل للتفرغ عنه من الراتب         -
عن الجزء القابل للحجز منه، إذْ ان الجزء الذي يمكـن           

/ ٨٦٥/ سنداً لأحكام المادة     –التنازل عنه من الراتب هو      
 غير الجزء القابل للحجز من الراتـب، وهـو،          –. م.م.أ

  كما قدمنا، يعادله قانوناً،
 وبمطلق الأحوال لأن القيمة المقتطعة المـذكورة         -

ة القابلة  لمصلحة الشركة المحجوز لديها لا تتجاوز القيم      

فـلا  . م.م.أ/ ٨٦٥/ لاحكام المادة للحجز، وبالتالي وسنداً 
  نة،تزاحم بينهما في القضية الراه

 بصيغة النفـاذ    وحيث يقتضي إصدار القرار الراهن    
  المعجل،

وحيث لم يعد من حاجـة لبحـث سـائر الاسـباب            
والمطالب الزائدة أو المخالفة، فترد لعـدم الجـدوى أو          

 فـي   – وان ضمنياً    –القانونية وإلاّ لكونها قد لقيت رداً       
معرض التعليل، كما تُرد طلبات الحكم بالعطل والضرر        

 في استعمال الحق أمـام قـضاء        (L’abus)ن التعسف   ع
  التنفيذ لعدم توافر عناصرها،

  ،لهذه الاسباب
  :رقرن

  .المشكلة التنفيذية الراهنة من حيث الشكلقبول : اولاً

  :عو لناحية الموض–ثانياً 
  : لناحية الأموال غير القابلة للحجز– ١
حجوز العائد للم " التعويض العائلي " اعتبار أن    – أ   -

ركيان هو غير قابل للحجـز      وعليه وارطان كيفورك قيف   
، وبالتالي تكليف المحجوز    .م.م.أ) ٨٦٠/١٥(سنداً للمادة   
 بعدم إضافته الى T. Gargour & Fils SALلديها شركة 

راتب المحجوز عليه قيفوركيان لدى احتـساب وتعيـين         
القيمة القابلة للحجز من راتب المحجوز عليه قيفوركيان        

  .٣٩٢/٢٠٠٧لف المعاملة التنفيذية رقم في م
 رد سائر إدلاءات ومطالب المحجـوز عليـه       - ب -

  .لناحية المبالغ والتعويضات الأُخرى لعدم القانونية
 لناحية الادلاء بالتزاحم بين الحاجز والمتفـرغ        – ٢

رد كافـة   : لهم عن الدين موضوع الحجز لـدى ثالـث        
لهذه الناحيـة   ) هنالمستشكل الرا (مطالب المحجوز عليه    

  .للاسباب والعلل المبينة في متن هذا القرار
رد سـائر   و تضمين المستشكل الراهن النفقات،      :ثالثاً

الاسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بمـا فـي ذلـك           
طلبات التعويض عن التعسف باستعمال الحق أمام قضاء        

  .التنفيذ

    



  العـدل  ١٣٤٨

 صوررئيس دائرة التنفيذ في 

 فيصل مكي الرئيس :لحاكمةالهيئة ا
  ١٣/٣/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 

وري موتوركومباني شاحمد ابو ظهر وشركة سنت/ مروان نصراالله
 .ل.م.ش

––
–

–
–

–


–
–

–
–

 

  تدقيق؛البعد الاطلاع ولدى 
حيث إن السيد مروان سعيد نصراالله، وكيله المحامي        

ن  باستدعاء عرض فيه، أ    ٨/١/٢٠٠٨تقدم بتاريخ   . غ.ر
المنفّذ السيد أحمد عادل أبو ظهر تنـازل لـه بتـاريخ            

 عن كامل حقوقه الشخصية فـي المعاملـة         ٤/٧/٢٠٠٧
 المـدورة بـرقم     ٧٣٥/٢٠٠٧التنفيذية الراهنـة رقـم      

 مقابل أربع سيارات، وطلب بالنتيجة تدوين       ٦٣٤/٢٠٠٨
حلوله القانوني مكان المنفّذ في المعاملة التنفيذية الحاليـة    

  م؛وإبلاغ من يلز
وحيث إنه تبين أن دائرة تنفيذ بيروت أصدرت برقم         

 قراراً قضى بإلقاء الحجز     ١٥/١١/٢٠٠٧تاريخ  / ٥٩١/
الاحتياطي على المبالغ التي ستعود للسيد أحمـد عـادل          

ملة التنفيذية الراهنة ضماناً    عبد الودود أبو ظهر في المعا     
البـالغ  . ل.م. شركة سنتشوري موتور كومباني ش     لدين

إضـافة  . ل.ل/ ٢٣٩٩٠٠٠/ أميركي و  لار دو ستة آلاف 

الى اللواحق، وأنه تم إبلاغ هذا القرار من هذه الـدائرة           
  ؛٢٠/١١/٢٠٠٧بتاريخ 

وحيث إنه تبين أيضاً أن دائرة تنفيذ بيروت أصدرت         
 قراراً قضى بإلقـاء     ١٩/١١/٢٠٠٧تاريخ  / ٥٩٦/برقم  

الحجز الاحتياطي تحت يد الشخص الثالث دائرة تنفيـذ         
ي المعاملة التنفيذية الحاضرة على جـزء مـن         صور ف 

حصيلة البيع بـالمزاد العلنـي ضـماناً لـدين شـركة            
/ ٢٤٤٩٧/البـالغ   . ل.م.سنتشوري موتور كومباني ش   

إضافة الى اللواحق، وأنه تم إبلاغ هذا القرار مـن          . أ.د
  ؛٢٤/١١/٢٠٠٧هذه الدائرة بتاريخ 

وحيث إن دائرة تنفيـذ بيـروت أصـدرت بتـاريخ           
 في سياق المعاملة التنفيذية لـديها رقـم         ١٠/١/٢٠٠٨

 قراراً قضى بتحويل الحجز الاحتيـاطي       ٢٣٠٧/٢٠٠٧
 الى حجز تنفيذي، وأنه تم إبلاغ ذلـك         ٥٩٦/٢٠٠٧رقم  

  ؛١٥/١/٢٠٠٨من هذه الدائرة بتاريخ 
نه بعد الذي تقدم بيانه، تم إبلاغ الاسـتدعاء         إوحيث  

 الحـق،   والذي يتضمن التنازل عن   ،  ٨/١/٢٠٠٨تاريخ  
 ومن المنفّذ عليها بتاريخ     ١٨/١/٢٠٠٨من المنفّذ بتاريخ    

 ومن الحاجزة شركة سنتشوري موتـور       ١٨/١/٢٠٠٨
  ؛٢٣/١/٢٠٠٨بتاريخ .  ل.م.كومباني ش

وحيث إن شـركة سنتـشوري موتـور كومبـاني          
ــامي ش.ل.م.ش ــا المح ــاريخ . ح.، وكيله ــدمت بت ق
لم  لائحة جوابية عرضت فيها، أن التنازل        ٣٠/١/٢٠٠٨

يبلّغ من أصحاب الحقوق بتاريخ سابق للحجز الـصادر         
لمصلحتها وبالتالي فهو غير نافذ تجاه الغيـر لا سـيما           

  هي، وطلبت في الختام رد طلب الإحلال لعدم قانونيته؛
ية الراهنـة   ذوحيث إنه يتبين من ملف المعاملة التنفي      

مد عادل أبو ظهر يقوم بتنفيـذ حقـه         حأن المنفّذ السيد أ   
لغ خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية بذمـة المنفّـذ          البا

عليها السيدة آمال خضرا وذلك عبر حجز العقار رقـم          
 عين بعال، وأن المنفّذ المذكور أقدم بتـاريخ         ١٠٣١/١٥

 على التنازل عن هذا الحق لمصلحة طالب        ٤/٧/٢٠٠٧
  الإحلال السيد مروان نصراالله؛

الحجـز  وحيث إنه تم إلقاء الحجز الاحتيـاطي ثـم          
التنفيذي تحت يد الشخص الثالث، دائرة تنفيـذ صـور،          
           على الحق العائد للسيد أحمد عادل أبو ظهر، والذي تـم
التفرغ عنه للسيد مروان نصراالله، وذلـك إيفـاء لـدين           

  ؛.ل.م.شركة سنتشوري موتور كومباني ش
موجبات وعقـود أجـازت     / ٢٨٠/وحيث إن المادة    

ن له، وأردفت المـادة     للدائن التفرغ لشخص آخر عن دي     



  ١٣٤٩  الإجتھاد

نتقال لا يعـد موجـوداً      الاأن  "من نفس القانون    / ٢٨٣/
نظر الى المـديون    بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بال      

ن عن دينه إلا بإبلاغ هذا التفـرغ الـى          الذي تفرغ الدائ  
المديون أو بتصريح المديون فـي وثيقـة ذات تـاريخ           

  ؛"مسجل بأنه قبل ذلك التفرغ
أصول مدنية، الواردة فـي     / ٨٩٨/وحيث إن المادة    

  :الباب العائد للحجز لدى شخص ثالث، تنص على أنه
إذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتـاريخ سـابق          "

  .لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز
إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز الى المحجوز لديه         

يعتبر المتفـرغ   وسابقاً لتبليغ الحجز الى المحجوز عليه ف      
له بحكم الحاجز الثاني ويكون له أن يشترك مع الحاجز          
بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحـاجز قـد أصـبح             

أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ       . صاحب امتياز 
الحجز الى المحجوز لديه والمحجوز عليه فـلا يـسري          

  ؛"على الحاجز
ورة أن  وحيث إنه من الملاحظ من نص المادة المذك       

المشرع لحظ التفرغ دون أن يحدد ما يعنيه بـذلك أهـو     
تاريخ حصول التفرغ أم تاريخ سريان هذا التفرغ علـى          

  الغير؛
وحيث إنه من خلال تأمين التناسق بـين النـصوص       
وإعطائها المعنى الذي يتوافق مع الغرض منهـا، فـإن          
التفرغ المقصود في هذا السياق هو الذي استوفى شروط         

 على الغير، علـى اعتبـار أن التفـرغ لا يعـد      سريانه
موجوداً خارج إطار طرفيـه إلا بعـد اسـتكمال هـذه            

/ ٢٨٣/الشروط، وهي المحددة صـراحة فـي المـادة          
موجبات وعقود المنوه بها أعلاه، وبالتالي يؤخذ بعـين         
الاعتبار تاريخ سريان التفرغ علـى الغيـر لا تـاريخ           

مـصري أكثـر    حصول التفرغ، وقد أتـى التـشريع ال       
من / ٣١٤/ادة  موضوحاً بأن اعتمد بشكل صريح، في ال      

القانون المدني، تاريخ صيرورة الحوالة نافذة في حـق         
  الغير؛

قوانين التنفيذ في لبنان، شرح المادة      : سرياني وغانم 
/٨٩٨/  

. ، ص /٣٠٦/أصول التنفيـذ، بنـد      : حلمي الحجار 
/٦٧٧/  

ينه قـد   وحيث إنه عندما يكون المدين المتفرغ عن د       
 صرح بقبوله عبـر وثيقـة ذات تـاريخ          وأُبلغ التفرغ أ  

مسجل أي ثابت رسمياً، يمسي التفرغ تاماً تجاه الكافـة،          
لكاً الدين المتفرغ عنه ولا يمكـن       اويصبح المتفرغ له م   

 سريان  لأحد أن ينازعه حقه فيه، هذا مع الإشارة الى أن         

و المدين أ ر لا يتم بإبلاغه هو بل بإبلاغ        يغالتفرغ على ال  
  بصدور الموافقة عن هذا الأخير؛

النظرية العامة للموجبات والعقـود،     : جورج سيوفي 
  .١٩٧. ، ص٥٧١بند 

دني، الموجبات المدنية،   المالقانون  : مصطفى العوجي 
  .٣١٨. ص

وحيث إنه بالرجوع الى المعطيـات المـستمدة مـن       
واقعات الملف الراهن ينهض أن حوالة الحق من المنفّذ         

مد عادل أبو ظهر كمحيل لمصلحة السيد مروان        أحالسيد  
، إلا أن هـذه     ٤/٧/٢٠٠٧نصراالله كمحال له تمت فـي       

الحوالة لم تُبلّغ من المدين أي المنفّذ عليها الـسيد آمـال          
خضرا إلا في إطـار هـذه المعاملـة وذلـك بتـاريخ             

  ، ولم يثبت حصول أي تبليغ سابق؛١٨/١/٢٠٠٨
غ المطلوب لـسريان    وحيث إنه قبل حصول هذا التبلي     
ت شركة سنتـشوري    محوالة الحق في مواجهة الغير أقد     

على حجز هذا الحق احتياطياً     . ل.م.موتور كومباني ش  
ثم تنفيذياً تحت يد الشخص الثالث، دائرة تنفيـذ         ) مرتين(

صور، وأنه تم إبلاغ هذا الحجز من هذه الدائرة بتاريخ          
ــزين  ٢٤/١١/٢٠٠٧ و٢٠/١١/٢٠٠٧ ــسبة للحج  بالن

 بالنـسبة للحجـز     ١٥/١/٢٠٠٨لاحتياطيين وبتـاريخ    ا
  التنفيذي؛

أُبلغ قرار الحجـز    ) المنفّذ(وحيث إن المحجوز عليه     
 ولم  ١٢/١٢/٢٠٠٧ بتاريخ   ٥٩٦/٢٠٠٧الاحتياطي رقم   

يثبت في إطار هذا الملف حصول التبليغ الفعلي لقـرار          
 رغم صدور قـرار     ٥٩١/٢٠٠٧الحجز الاحتياطي رقم    

  ن ذلك وانصرام المهلة بحقه؛بتكليف الحاجز ببيا
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم بيانه، يكـون سـريان           
التفرغ تجاه الكافة متحققاً بتاريخ لاحق لإبلاغ المحجوز        
لديها، دائرة تنفيذ صور، قرارات الحجز، وبتاريخ لاحق        

 من المحجوز عليه    ٥٩٦/٢٠٠٧لإبلاغ قرار الحجز رقم     
  ؛)ظهرالمنفّذ السيد أحمد عادل أبو (

 –تبليغ الحجز من المحجوز لديه دائرة تنفيذ صـور          
٢٤/١١/٢٠٠٧  

تبليغ الحجز من المحجوز عليه المنفّذ أحمد أبو ظهر         
– ١٢/١٢/٢٠٠٧  

سريان التفرغ بإبلاغ المدين المنفّذ عليها آمال خضرا        
– ١٨/١/٢٠٠٨  

وحيث إنه في الحالة المومى إليها، جـاءت المـادة          
بأن اعتبرت بأن التفرغ لا     أصول مدنية صريحة    / ٨٩٨/

  يسري على الحاجز؛



  العـدل  ١٣٥٠

الـسيد  (وحيث إنه ينبني على ذلك أن المتفـرغ لـه         
لا يعد متفرغاً له في نظر هذه الـدائرة         ) مروان نصراالله 

، بحيث لا يسري التفرغ     )الشخص الثالث المحجوز لديه   (
ن عليها ويكون دون أي مفعول بالنسبة لها، لأن سـريا         

نها، على اعتبار أن هذا      الحجز م  التفرغ تحقق بعد إبلاغ   
الإبلاغ هو الذي يجعل الحجز منتجاً لمفاعيله ويؤول الى         
حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجـوز لديـه          

  أصول مدنية؛/ ٨٩٢/وفق ما تنص المادة 
شرح القانون المدني، مجلـد    : عبد الرزاق السنهوري  

  ٥٤٦. ، ص٣٠٤، بند ٣
  ور سابقاًاني وغانم، المرجع المذكيسر

  حلمي الحجار، المرجع المذكور سابقاً
Si la saisie intervient avant signification d’une 

cession de la créance, elle est pleinement opposable 
au cessionnaire. La cession ne conserve son effet, le 
cas échéant, que pour le surplus de la créance. 

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette : Droit Civil, 
les obligations, 6e édition, Dalloz 1996, nº 1190, p. 
956. 

وحيث إنه تأسيساً على ما سبق سوقه، وفي ظل عدم          
تفرغ في مواجهة هذه الدائرة نظراً لوجود حجز        السريان  

سابق، يكون طلب الإحلال المرتكز على هذا التفـرغ،         
ير محله القانوني السليم وبالتـالي مـستوجباً        واقعاً في غ  

  الرد؛ 
وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد أعلاه بما أسس عليه من          
أسباب تعليل، لا يكون من محل لاستفاضة في بحث أي          
أسباب زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحل أو غيـر مجديـة    

  بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة؛

  لذلك،
  :يقرر

د طلب الإحلال المقدم من السيد مروان نـصراالله         ر
 للأسباب المبينة في متن هذا القرار،       ٨/١/٢٠٠٨بتاريخ  

  ورد كل ما زاد أو خالف، وإبلاغ ذلك ممن يلزم؛

      



  ١٣٥١  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  محكمة التمييز الجزائية

   الاولىالغرفة 

) مكلّف (الياس نايفه الرئيس :الهيئة الحاكمة
 وشهيد سلامهوالمستشاران غسان رباح 

 ١٣/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٣٥رقم : القرار

  والحق العام. ل.م.البنك اللبناني الفرنسي ش/محمد الشلاح

– 
– 

–
–

–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
حيث ان التمييز يطال قراراً صادراً عـن محكمـة          

  ايات البقاع على أثر تقـدم المـدعى عليـه المميـز            جن
 ـبمذكرة دفوع شكلية طالباً فيها اعتبـار جـرم تب          يض ي

 ـ        يس جنائيـاً   الأموال المسند اليه جنـاحي الوصـف ول
حاكمته كون جميع الجـرائم     ملواعلان عدم اختصاصها    

ناحية الوصف وهي غير متلازمة مع أية       جالملاحق بها   
  .جناية

  على القـرار المطعـون فيـه؛       وحيث، بعد الاطلاع    
 ان محكمة الجنايات قد اعتبرت ان ما يثيره المتهم          يتبين

يتعلق باساس النزاع ولا يعتبر دفوعاً شـكلية وقـررت          
ضم ما ورد في مذكرة الدفوع الـشكلية الـى اسـاس            

  .النزاع

لا "تنص علـى انـه      . ج.م.أ/٣١١وحيث ان المادة    
ات التمهيديـة   يجوز في جميع القضايا طلب تمييز القرار      

او السابقة للقرار او للحكم النهـائي الا بعـد صـدوره            
يستثنى من ذلك القرارات التي تفصل في دفع او         . ومعه

 من هذا   ٧٣فوع المنصوص عليها في المادة      الداكثر من   
  ".القانون

وحيث ان القرار المطعون فيه هو مـن القـرارات          
فصل في ما   التمهيدية والسابقة للحكم النهائي، ولكنه لم ي      

أثير في مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة من المدعى عليه         
المميز؛ بل اعتبر ان ما أُثير يتعلق باساس النـزاع ولا           

  .يعتبر دفوعاً شكلية
وحيث ان عدم فصل القرار المطعون فيه في ما ورد          
في مذكرة الدفوع الشكلية لا يكون قـد حقـق شـروط            

. ج.م.أ/٣١١ة من المادة    الاستثناء الوارد في الفقرة الثاني    
المشار إليها اعلاه، ولا يجعل بالتالي طلب تمييز ذلـك          

مما يقتضي، استناداً لما تقدم ولما جـرى        . القرار جائزاً 
بيانه، رد التمييز شكلاً لعدم جواز طلب تمييـز القـرار           

  .المطعون فيه، ورد كل ما زاد وخالف

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

  .يز شكلاً، ورد كل ما زاد وخالف رد التمي:أولاً
  .لصالح الخزينة مصادرة مبلغ التأمين :ثانياً
  . تدريك المميز الرسوم والنفقات القانونية:ثالثاً
 احالة الاوراق جانب النيابة العامة التمييزيـة        :رابعاً

بغية ايداعها المرجع الصالح لمتابعة النظر في الـدعوى         
  .من النقطة التي وصلت اليها

    

 القضاء العدلي الجزائي 



  العـدل  ١٣٥٢

  محكمة التمييز الجزائية

  الغرفة الاولى 

) مكلّف( الرئيس الياس نايفه :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران غسان رباح وشهيد سلامه

 ١٣/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٣٧رقم : القرار
  الحق العام/هشام داغر

–
––

–
– 

ان الهيئة الاتهامية، عندما تتصدى لأساس النـزاع،        
تحل محل قاضي التحقيق في الحقوق والواجبات، وعليها        
بعد الانتهاء من تحقيقاتها، اذا كان قرارهـا هـو فـسخ      

ة العامـة   نف، اعادة ملف الدعوى الى النياب     القرار المستأ 
لإبداء مطالعتها مجدداً في الاساس، وذلك تحت طائلـة         

  .تعريض قرارها للإبطال
– 

  بناء عليه،

  :في الشكل –أولاً 
حيث ان التمييز ورد ضمن المهلة القانونية مـستوفياً         

ختلاف في الوصـف    الشروط الشكلية بما فيها شرط الا     
القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئـة الاتهاميـة،         

  .فيكون مقبولاً شكلاً

  : في الاسباب التمييزية–ثانياً 
ــسبب الأول ــي ال ــب  :ف ــز يطل ــث ان الممي    حي

نقض القرار المطعون فيه لاغفاله الاصول المفروضـة        
تحت طائلـة الابطـال، لانـه خـالف احكـام المـادة             

  .ج.م.أ/١٤٢

بعـد  "تنص على انـه     . ج.م.أ/١٤٢يث ان المادة    وح
الانتهاء من التحقيقات التي تجريها الهيئة الاتهامية بذاتها        
او بواسطة احد اعضائها تعيد ملف الدعوى الى النيابـة          

ثـم  . ي مطالعتها مجدداً في اساس الـدعوى      دالعامة لتب 
تصدر قرارها بعد التحقيق فـي الـدعوى والتحقيقـات          

  ".الاضافية
ث، بعد الاطلاع على اوراق الملف، يتبـين ان         وحي

قاضي التحقيق الاول في البقاع قد منع المحاكمـة عـن           
. المدعى عليه هشام داغر بالنسبة للاتجـار والتـرويج        

  وعلى أثر استئناف النيابـة العامـة للقـرار، تـصدت           
الهيئة الاتهامية لاساس النزاع سنداً لاحكام الفقرة الرابعة        

وقامت بالتحقيقـات   . ج.م.أ/١٤١المادة و ١٤٠من المادة   
ومن ثم استندت   . والاستجوابات بواسطة احد مستشاريها   

الى التحقيقات الاستنطاقية والى التحقيقات التي اجرتهـا        
وفسخت القرار الظني المستأنف واتهمت المدعى عليـه        

  .مخدرات/١٢٥بجناية المادة 
  وحيث ان الهيئة الاتهامية، سـنداً لاحكـام المـواد          

ــصدى .ج.م.أ/١٤٢ و١٤١ و١٤٠ ــدما تتــ   ، عنــ
لاساس النزاع، تحل محل قاضي التحقيق فـي الحقـوق      
والواجبات وعليها بعد الانتهاء من تحقيقاتهـا، اذا كـان          

ملف الـدعوى   قرارها هو فسخ القرار المستأنف، اعادة       
اء مطالعتها مجـدداً فـي اسـاس        دبالى النيابة العامة لإ   

 قيامها بمـا نـصت      مية، بعد وان الهيئة الاتهام  . الدعوى
 المشار اليها اعلاه، تكون قـد اغفلـت         ١٤٢عليه المادة   

اصولاً مفروضة تحت طائلة الابطال، وعرضت بالتالي       
قرارها للنقض في الشق المتعلق بالمدعى عليه المميـز         

من المـادة   " و"هشام طانيوس داغر، سنداً لاحكام الفقرة       
  .ج.م.أ/٢٩٦

  لـنقض، بكونهـا حالـة      وحيث ان المحكمة، بعـد ا     
  محل الهيئة الاتهامية في البقاع، وبما لهـا مـن حـق            

  ها المطلـق باسـتثبات الوقـائع       نالتقدير وضمن سـلطا   
وتقييم كل ما ورد في الملف، لا ترى فـي التحقيقـات            
المجراة من قبل الهيئة الاتهامية مع المدعى عليه هـشام          
 داغر ومع غيره، أي واقعة او دليـل او حتـى قرينـة            
تجعلها مقتنعة بعدم وقوع القرار الظنـي فـي موقعـه           
القانوني الصحيح، والمحكمة تعتبر ان القرار الظني قـد         

دات المعطـاة   ا تعليله بعد تقييمه للوقائع والإف     اصاب في 
 انتهى اليها، وتـرى بالتـالي رد        يتوكذلك في النتيجة ال   

استئناف النيابة العامة في الاسـاس وتـصديق القـرار          
 في الشق المتعلق بالمدعى عليه هشام طانيوس        المستأنف

  .داغر



  ١٣٥٣  الإجتھاد

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

  . قبول التمييز شكلاً:أولاً
 نقض القرار المطعون فيه في الشق المتعلـق         :ثانياً

  .بالمميز هشام داغر
ــاً ــل  :ثالث ــة مح ــا حال ــنقض، بكونه ــد ال    وبع

  الهيئة الاتهاميـة، رد اسـتئناف النيابـة العامـة فـي            
  لاساس وتصديق القرار المستأنف في كـل مـا جـاء           ا

  فيه ويتعلق بالمدعى عليه هـشام طـانيوس داغـر أي           
 ـمخدرات مع غيره من الأ    /١٢٧المادة  الظن به ب   ، اءظن

ومنع المحاكمـة عنـه   . واتباع الجنحة بالجنايات للتلازم 
بالنسبة للاتجار والترويج لعدم كفاية الادلـة، واخـلاء         

 ليـرة  لية ضامنة قدرها خمسماية الف   سبيله لقاء كفالة ما   
 لبنانية ذات شقين متـساويين الأول للحـضور والثـاني        

  .لسائر النفقات
 بحـق   ة استرداد مذكرة القاء القبض الـصادر      :رابعاً

هشام داغر من قبل الهيئة الاتهامية في البقـاع بتـاريخ           
١٤/١/٢٠٠٨.  

 اعادة مبلغ التأمين للمميز وحفـظ الرسـوم         :خامساً
  .افية والتمييزيةالاستئن

 احالة الاوراق جانب النيابة العامة التمييزية       :سادساً
  .بغية ايداعها المرجع الصالح

    

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة الثالثة

 الرئيس عفيف شمس الدين :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران الياس الخوري ونبيل صاري

  ١٩/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٩٣رقم : القرار

  شارل الشالوحي والحق العام/فادمون عسا

–– 

ان بحث مدى استعمال الوكيل للوكالة او مدى عودة         
ب تحقيقـاً   و صراحة يستوج  الموكل عن الوكالة ضمناً ا    

يخرج عن اطار الدفوع الـشكلية ويـشكل بحثـاً فـي            
  .الأساس

––
–
 

––
 

ان الادلاء بالطابع المدني للنزاع لا علاقة له بالـدفع          
بعدم الصلاحية بل يدخل ضمن اطار الدفاع في الأساس         

  . عن الفعللأنه يرمي الى نفي الصفة الجرمية

– 

عليه،بناء   

  :في الشكل –أولاً 
حيث قدم الاستدعاء التمييزي ضمن المهلة القانونيـة        
مستوفياً باقي شروطه العامة وهو يتعلق بـدفع شـكلي          

  .فيقبل شكلاً



  العـدل  ١٣٥٤

  :في الأساس –ثانياً 
 بعدة اسباب تتعلق بالدفوع الشكلية    ادلى طالب النقض    

ضي رد الدعوى شكلاً لعدم صـفة       تالمقدمة لجهة انه يق   
  . اصول محاكمات جزائية٧٠المدعي سندا للمادة 

 بعـدم   ينحـصر وحيث ان طلب النقض بهذا السبب       
صفة المميز ضده لكونه تقدم بصفته وكيلاً عـن الـسيد           

  . سابا بموجب وكالةواردكري
 طالب النقض بان سلطة الوكيل       به وحيث ان ما يدلي   

  .ي في حال قيام الموكل باستعمال صلاحياته وحقوقهتنتف
 مدى استعمال الوكيل للوكالة او مدى       ثوحيث ان بح  

عودة الموكل عن الوكالة ضمناً أو صـراحة يـستوجب      
تحقيقاً يخرج عن اطار الدفوع الشكلية مما يوجب معـه          

 ـ           فـي   اًرد هذا السبب لكونه لا يشكل دفعاً شكلياً بل بحث
  .الأساس

. ج.م. أ ٧٣لجهة مخالفة احكـام المـادة       وحيث انه   
لجهة ان الفعل لا يشكل جرماً معاقباً عليه قانوناً وذلـك           

  .في فقرتها الرابعة
وحيث ان المميز ضده قد نسب الى المميز ارتكابـه          
جرم الاحتيال وهو جرم يعاقب عليـه القـانون دون ان           
يتبين من ظاهر الاوراق والتحقيقات ما يفيـد صـراحة          

  .غير ذلك
وحيث ان ما يدلي به المميز من وقـائع وحجـج لا            
يغير من الواقع المتمثل في الادعاء بحقه بجرم الاحتيال         
وكلها ترمي الى اثبات براءته والى تبرير فعلـه وهـي           
كلها امور تتعلق بأساس النزاع ولا علاقة لهـا بالـدفع           
الشكلي ويكون بالتالي ما قررته الهيئة الاتهاميـة لهـذه          

  .اً موقعه القانونيالجهة واقع
  . المتعلق بمدنية النزاعاما لجهة السبب

وحيث ان المميز يـدلي بعـدم صـلاحية القـضاء           
الجزائي للنظر بالدعوى لان لها الطابع المدني ويـدلي         

  .بأن العلاقة مع المدعي ترتدي الطابع المدني
وحيث من جهة اولى فان الإدلاء بالطـابع المـدني          

فع بعدم الـصلاحية بـل يـدخل        للنزاع لا علاقة له بالد    
ضمن اطار الدفاع في الأساس لأنه يرمـي الـى نفـي            

  .الصفة الجرمية عن الفعل
 الاوراق  وحيث من جهة ثانية فانـه مـن مراجعـة         

والمستندات لا يعود ظاهراً بـشكل واضـح لا يحتـاج           
للتدقيق والتحقيق ان العلاقة بين المميز والمميـز عليـه          

حلتها الحاضرة ويجعل مـا     ترتدي الطابع المدني في مر    

 مـدى تـوافر     بحث في قالت به الهيئة الاتهامية من أنه       
ل المدعى به، واقعاً موقعه     عالاركان المادية والمعنوية للف   

  :القانوني فيرد هذا السبب ايضاً
 الـسبب   فـي وحيث انه لجهة ما ادلى بـه المميـز          

التمييزي الرابع من بحث الهيئة الاتهامية لدفع غير مثار         
  .ج.م. أ٧٣ قبله ومستند الى الفقرة الثالثة من المادة من

 الاسـتئناف   فيوحيث انه خلافاً لما يدلي به المميز        
المقدم منه امام الهيئة الاتهامية انه اورد تحت البند رابعاً          

  :رفيتهحما 
في وجوب عدم قبول الشكوى المباشرة لسبب يحول        "

ها دون سماعها أو السير بها قبل البحث فـي موضـوع          
 مـن قـانون     ٧٣سنداً لاحكام الفقرة الثالثة من المـادة        

  ".اصول المحاكمات الجزائية
ذكـره  فالموضوع مطروح في الاستئناف خلافاً لما       

سبب لعدم وجـود أي     ال وبالتالي يقتضي رد هذا      المميز
  . لاحكام القانونجوهريةمخالفة 

وحيث ترى المحكمة ان في تصرف المدعى عليـه         
 استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه       في ءةالمميز اسا 

  .ج.م. أ٣٢١مبلغ خمسماية الف ليرة لبنانية سنداً للمادة 

  لذلك،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق

  . قبول طلب النقض من حيث الشكل– ١
 رد طلب النقض اساساً وابرام القرار المطعون        – ٢

  .فيه
 مصادرة التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة       – ٣
ين المميز الرسوم وتغريمه خمسمائة الـف ليـرة         وتضم
  .لبنانية

    



  ١٣٥٥  الإجتھاد

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة الثالثة

 الرئيس عفيف شمس الدين :الهيئة الحاكمة
 والمستشاران الياس الخوري ونبيل صاري

  ١٩/٣/٢٠٠٨ تاريخ ٩٥رقم : القرار
  الدكتور محمد جابر./ل.م.شركة اخبار بيروت ش

––––


––
–– 

––
 

  بناء عليه،

  :في الشكل –أولاً 
يث ثبت ان التمييز قد ورد ضمن المهلة القانونيـة          ح

 اصـولاً فيقتـضي     المفروضةمستوفياً الشروط الشكلية    
  .قبول طلب التمييز شكلاً

  :في الأساس –ثانياً 
   الأولي عن السبب التمييز–ألف 

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار موضـوع         
 علـى وجـوب رد      ينالطعن رده للسبب الاستئنافي المب    

الشكوى لانتفاء الصفة التمثيلية للدكتور محمـد جـابر         
  .بصفته المسؤول لدى الحكومة عن حزب التحرير

وحيث انه من مراجعة الادعاء المباشر تبين انه قدم         
لمدعي حزب التحرير ممثلاً بالدكتور محمد جـابر        امن  

  .بصفته المسؤول لدى الحكومة
ين انها  وحيث من مراجعة الوكالة المرفقة بالادعاء تب      

منظمة لدى الكاتب العدل في النبطيـة احمـد شـكرون           

 وموقعة  ٣٢٩٧/٢٠٠٦ تحت الرقم    ٢٠/٥/٢٠٠٦بتاريخ  
 في حـزب    اً مؤسساً من محمد نزار جابر بصفته عضو     

. د.أ/١٨٢التحرير في لبنان بموجب علم وخبـر رقـم          
  .١١/٥/٢٠٠٦تاريخ 

 النظر عن مدى صلاحية المسؤول      بغضوحيث انه   
 وهـل  عن تقديم الشكاوي امـام المحـاكم  ة  لدى الحكوم 

  .يتمتع بالصفة والاهلية عن الحزب مقدم الدعوى
فان الوكالة المبرزة والمنظمة هي من محمد نـزار         

 في الحزب ولـيس بـصفته       اً مؤسس اًجابر بصفته عضو  
مسؤولا لدى الحكومة كمـا ورد فـي نـص الادعـاء            

  .المباشر
بمذكرة وحيث انه ليس للعضو المؤسس الصفة للتقدم        

دون أي قرار من الهيئة التأسيسية بدعوى أو بـشكوى          
  .عن الهيئة التي هو عضو فيها

وحيث ان التثبت من قانونية الوكالة يتعلـق بالنظـام    
   اثارتـه   ام وكان يتوجب علـى المرجـع المخـتص        الع

  .عفواً
وحيث يكون القرار المطعون فيه قد خالف القـانون         

 لهذه الجهة ونقـض     ويقتضي بالتالي قبول النقض أساساً    
  .القرار المطعون فيه

ى ووحيث ان المحكمة بعد النقض تنظر فـي الـدع         
  .كهيئة اتهامية وتبت فيها

  وحيث انه في ضوء تقديم الادعـاء المباشـر مـن           
  قبل محمد نزار جابر بصفته عـضواً مؤسـساً الـذي            

مسؤولاً لدى الحكومة   وقع الادعاء المباشر وليس بصفته      
 قيد التأسيس بغض النظـر عـن        –عن حزب التحرير    

قانونية تقديم المسؤول لدى الحكومـة للـدعاوى عـن          
  .الحزب

وحيث انه في ضوء ما تقدم يقتضي قبول الاستئناف         
المقدم امام الهيئة الاتهامية وفسخ قرار قاضي التحقيـق         
برد الدفوع الشكلية وبالتالي رد الادعاء المباشر لتوقيعه        

  .من غير ذي صفة
د من حاجة لمناقـشة سـائر الاسـباب         وحيث لم يع  

التمييزية المدلى بها في ضوء ما تقدم مـع انـه لـيس             
لجريدة الاخبار الشخصية المعنوية لتكون محل ادعـاء        

 " التحقيـق  هوكل من يظهـر   "ولا يكفي ان يذكر المدعي      
صـاحبة جريـدة    . (ل.م. بيروت ش  أخبارلتعتبر شركة   

  .مدعى عليها) الاخبار



  العـدل  ١٣٥٦

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاقفان المحكمة 

  . قبول طلب التمييز من حيث الشكل:أولاً
 قبول التمييز اساساً ونقض القرار المطعون فيه        :ثانياً

  .لمخالفته القانون للسبب التمييزي الأول
 بعد النقض، فسخ القرار المستأنف الصادر عن        :ثالثاً

قاضي التحقيق في بيروت بـرد الـدفوع الـشكلية ورد          
  .وقيعها من غير ذي صفةالدعوى المباشرة لت

 اعادة التأمين التمييزي الى المميز وتـضمين        :رابعاً
  .المميز ضده الرسوم والنفقات

    

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 لمستشاران غسان فواز ومالك صعيبيوا

  ١٧/٤/٢٠٠٨ تاريخ ٨٧رقم : القرار
  ق العامالح/عيد رحمة

–––
–– 

–– 
–

–
 

––
 

–––
– 

 

عليه،بناء   

  : في الشكل–اولاً 
حيث ان الاستدعاء وارد ضمن المهلة القانونية، وهو        

ة، فيقتـضي قبولـه فـي       يستجمع سائر الشروط الشكلي   
  الشكل؛

  : في الاساس–ثانياً 
  : عن السبب الأول–أ 

حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         
وعلى اجراءات المحاكمة مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة اذ        
اعتمد القرار على اقوال الشاهد المعاون ميشال عيد في         

 ـ ٨٤٦/٢٠٠٦الدعوى المسجلة بـرقم       ٧٤٧/٢٠٠٧م  ث
ام محكمة الجنايـات، دون ان توضـع اوراق هـذه           ام

الدعوى قيد المناقشة العلنية عنـدما قـررت المحكمـة          
 ضم هذه الدعوى الى الدعوى رقـم        ٥/٧/٢٠٠٧بتاريخ  

   والسير بهما معاً،٨٩٠/٢٠٠٧
وحيث انه من الاطلاع على محضر ضبط المحاكمة        

 قررت محكمـة    ٥/٧/٢٠٠٥الجنائية يتبين بأنه بتاريخ     
 ٧٤٧/٢٠٠٧ات ضم ملف الدعوى رقم الاسـاس        الجناي

بحق المتهم عيد يوسف رحمة الى الملف رقم الاسـاس          
 بحق المتهم ذاتـه والمتهمـين الآخـرين         ٨٩٠/٢٠٠٧

والسير بهما معاً بدعوى واحدة، وانه بعد ضم الدعويين،         
قامت محكمة الجنايات في جلـستها المنعقـدة بتـاريخ          

 –لمــتهم  وقبــل الــشروع باســتجواب ا٩/١٠/٢٠٠٧
، بتلاوة الاوراق كافة علناً ومنهـا القـرار         -المستدعي  

لرئاسة مضمونه والادلـة عليـه،      االاتهامي واوضحت   
وذلك لحضور هذا الاخير، وهو الامر الذي من شأنه ان          
يضع كافة أوراق الدعوى ومستنداتها قيد المناقشة العلنية        
الشفهية، ومن بينها محضر ضبط المحاكمة في الدعوى        

 المضمومة الى ملف الدعوى     ٨٤٦/٢٠٠٦م الاساس   رق
، والـذي يتـضمن     ٨٩٠/٢٠٠٧الحاضرة رقم الاساس    

افادة الشاهد المعاون اول ميشال عيد، والتـي بـدورها          
تكون قد وضعت موضع هذه المناقشة العلنية الـشفهية،         
فلا مانع قانوني يحول بعد ذلـك دون اعتمـاد محكمـة       

ين الادلة التي اسـتندت     الجنايات للافادة المذكورة من ب    
اليها في قرارها، وبالتالي ليس ثمة مخالفة للقانون بهـذا          

  الصدد،
  وحيث ان السبب يكون مستوجباً الرد؛

  : عن السبب الثاني–ب 
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         
وعلى اجراءات المحاكمة مخالفة حق الـدفاع اذ كانـت          



  ١٣٥٧  الإجتھاد

 جلب  ٩/١٠/٢٠٠٧جلسة  محكمة الجنايات قد قررت في      
الشاهدين المعاون اول ميشال عيد والرقيب اول طليـع         
ندور من عناصر مكتب مكافحـة المخـدرات دون ان          
تستمع اليهما او تتخذ قراراً بصرف النظر عـن ذلـك،           
علماً بأن اصرار رئيس المحكمة على حضور احـدهما         
يولد حقاً مكتسباً لاطراف الدعوى في وجوب سـماعه،         

 المحكمة ان تقرر جلب الشاهدين وسـماعهما    وكان على 
أو تقرر صرف النظر عن ذلك بعد الوقوف علـى آراء           
الفرقاء في الدعوى الامر الذي لـم يحـصل، كمـا ان            

لعـدم تـلاوة    . ج.م. أ ٢٦٦المحكمة خالفت نص المادة     
  الاستنطاقية،وافادتي الشاهدين الاولية 

د اكثر يعـو   أو وحيث ان تقرير الاستماع الى شاهد     
للسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات وفقاً لما يراه        
ضرورياً لجلاء التحقيق في القضية، فله ان يقرر دعوة         
اي من الشهود لاستماعهم او صرف النظر عن ذلـك،          
وان قراره بصرف النظر عن دعوة الشاهد قـد يكـون           
صريحاً او ضمنياً، وذلك كله، ما لم يكن المتهم او وكيله           

ن فرقاء الدعوى قد طلب اثناء المحاكمة دعـوة         او أي م  
مة لطلبه ثم امتنعت عـن      شاهد او أكثر فاستجابت المحك    

   ان تبرر قرارها بهذا الشأن،دعوته دون
بط المحاكمـة   ضوحيث انه من الرجوع الى محضر       

الجنائية يتبين بأن محكمة الجنايات كانت قد قررت فـي          
 الـشاهدين    جلـب  ٩/١٠/٢٠٠٧جلستها المنعقدة بتاريخ    

المعاون أول ميشال عيد والرقيب اول طليع ندور مـن          
ان فـي   فحضر الاخير مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي     

ــاريخ    ــدة بت ــتماعهما المنعق ــة لاس ــسة المعين الجل
 دون ان يتم اسـتماعهما فـي الجلـسة          ٢٧/١١/٢٠٠٧

المذكورة لعدم اكتمال الخصومة فيها، وانه فـي جلـسة          
اهدان المذكوران فطلب وكيل     لم يحضر الش   ٨/١/٢٠٠٨

المتهم المستدعي الرجوع عن قرار سماعهما، فقـررت        
المحكمة بعد ترك ممثل النيابـة العامـة الامـر لهـا،            
الاصرار على استماع شاهد الحق العـام المعـاون اول          

 ١٥/١/٢٠٠٨ميشال عيد وتكرار دعوته الى جلسة يوم        
 ـ           رة، الا ان هذا الامر لم يحصل في هذه الجلـسة الاخي

علماً بأن الشاهد المذكور كان قد استمع من قبل محكمة          
 فـي   ١٧/٤/٢٠٠٧الجنايات في جلسة المحاكمة تاريخ      

سياق المحاكمة الجارية فـي الـدعوى رقـم الاسـاس           
 التي تقرر ضمها الى الدعوى الحاضـرة        ٨٤٦/٢٠٠٦
  ،٨٩٠/٢٠٠٧رقم 

وحيث انه وفقاً لما تقدم، تكون محكمة الجنايات قـد          
ظر ضمنياً عن سماع الشاهدين المـذكورين،       صرفت الن 

لا سيما وان وكيل المستدعي قد طلب صرف النظر عن          

دعوتهما، فلا يسعه بعد ذلك أن يأخـذ علـى المحكمـة            
  المذكورة المس بحقوق الدفاع المقررة له،

وحيث ان تلاوة القرار الاتهامي وكافة الاوراق علناً،        
ن شـأنه ان يـضع       الاشارة اليه اعلاه، م    توفقاً لما جر  

  افادة الشاهد عيد موضع المناقشة العلنية الشفهية،
  وحيث ان السبب يكون مستوجباً الرد؛

  : عن السبب الثالث–ج 
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         

لعدم المناقشة والفصل   . ج.م. أ ٢٧٤مخالفة احكام المادة    
 انه قد احيـل     بالجناية المنسوبة اليه في قرار الاتهام، اذ      

امام محكمة الجنايات بموجب قـرارين اتهـاميين الاول         
 ٣٠٨/٢٦٠/٢٠٠٦ وبــرقم ١٩/١٠/٢٠٠٦بتــاريخ 

 وقد قـررت    ١٥٣/٥٢ برقم   ٨/٢/٢٠٠٧والثاني بتاريخ   
 ٧٤٧/٢٠٠٧المحكمة ضم ملف الدعوى رقم الاسـاس        

 والسير بهما معـاً     ٨٩٠/٢٠٠٧الى الملف رقم الاساس     
 عـن   هالمحكمة ان تحاكم  ان على   حدة، وك في دعوى وا  

كل جناية منسوبة اليه بموجب كل قرار اتهامي عمـلاً          
 المذكورة، الا انها حاكمته بموجب القـرار        ٢٧٤بالمادة  

  الاتهامي الثاني دون الاول، 
وحيث انه، وبخلاف ما يدلي به المستدعي، فقد تبين         
ان محكمة الجنايات قد وضعت يـدها علـى الـدعوى           

موجب القرارين الاتهـاميين تـاريخ       ب يدعستبالنسبة للم 
 ١٩/١٠/٢٠٠٦ وتـاريخ    ٤٢/٢٠٠٧ رقم   ٨/٢/٢٠٠٧

 ـ       ٢٦٠/٢٠٠٦رقم   اس  وذلك اثر ضم الدعوى رقـم اس
 ٨٩٠/٢٠٠٧  الى الـدعوى رقـم اسـاس       ٧٤٧/٢٠٠٧

والسير بهما معاً في دعوى واحدة، وهي قد ذكرت فـي           
قرارها المطعون فيه القرارين الاتهـاميين المـذكورين        

د في كل منهما من جرائم منـسوبة الـى          وحددت ما ور  
  المستدعي ليحاكم بموجبها امامها،

  وحيث ان السبب يكون مستوجباً الرد؛

  : عن السبب الرابع–د 
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         

:  في التعليل اذ ورد في الصفحة الـسابعة منـه          صالنق
ن من  اضبط معه غرام او غرام    حيث ان يقول شخص     "

المخدرات اثناء تجوله بسيارته ان هـذه الكميـة هـي           
لتعاطيه الشخصي فهذا أمر من الممكن أيضاً أن يقنع به          
المحكمة، وان يقول شخص آخر ضبط في منزله سـبعة    
غرامات من المخدرات ان هذه الكميـة هـي لتعاطيـه           

 أن  دة أيام فهذا امر من الممكن أيـضاً       الشخصي على ع  
نه يضبط مع شخص ما اثنـاء       تقتنع به المحكمة، غير ا    



  العـدل  ١٣٥٨

تجوله بسيارته سبعة غرامات مـن الكوكـايين وثلاثـة          
ة فـي اكيـاس     بغرامات ونصف من الماريجوانا موض    

صغيرة من النايلون ويقول ان هذه الكمية هي لتعاطيـه          
، "الشخصي، فهذا بالتأكيد قول غيـر قابـل للتـصديق         

وحيث ان ضبط هذه الكمية بحوزة المتهم يـدل دلالـة           "
حة على انه يحتفظ بها أثناء تجوله بسيارته منتظراً         واض

اي اتصال من احد زبائنه ليوصل له كميـة المخـدرات       
بـين  ت،و ان ورود ذلك فـي القـرار دون ان           "المطلوبة

المحكمة بشكل كافٍ الوقائع والادلة التـي تؤكـد هـذا           
   في التعليل،صالأمر، يعد من قبيل النق

نتهت فـي قرارهـا     وحيث ان محكمة الجنايات، اذ ا     
المطعون فيه الى تجريم المستدعي عيد يوسف رحمـة         

 مخدرات فانها استعرضت في القرار      ١٢٦بجناية المادة   
الوقائع والادلة التي تؤيد هذه النتيجة، ومنهـا اعتـراف          
الظنينة غنوة عيد بأنها كانت تشتري الكوكايين منه وانها         

، وضـبط   كانت تأخذ منه القليل من حشيشة الكيف مجاناً       
كمية سبع غرامات من الكوكايين باز وثلاث غرامـات         

ة في اكياس صغيرة    بونصف من الماريجوانا كانت موض    
غنوة به  من النايلون، واقدامه على الحضور فور اتصال        

افحة المخدرات وطلبها منه    بناء لطلب عناصر مكتب مك    
احضار المخدرات لها فضلاً عن فراره امـام عناصـر          

طلاق النار باتجاه سيارته وبيـان سـجله        الدورية رغم ا  
  العدلي الحافل بجرائم الاتجار بالمخدرات،

وحيث ان محكمة الجنايات تكون بما اعتمدتـه مـن          
تعليل في قرارها بشأن المستدعي، قد بينـت الاسـباب          

تي انتهت  الالواقعية والقانونية بشكل كافٍ لتبرير النتيجة       
 فيه بعد ذلك النقص     اليها، فلا ينسب الى القرار المطعون     

  في التعليل،
  وحيث ان السبب يكون مستوجباً الرد؛

  : عن السبب الخامس-هـ 
حيث ان المستدعي يأخذ على القرار المطعون فيـه         

والفقرة الثالثة  . ج.م. أ ٢٩٦من المادة   ) و(مخالفته للفقرة   
 منه لعدم رده على مطالب وكيله وعـدم       ٢٧٤من المادة   

عة هذا الأخير، اذ كان وكيلـه       ذكر ملخص واضح لمراف   
قد ترافع في المحاكمة وادلى بأن الدليل بحقه هي افـادة           

 هي افادة كاذبة وان الشاهدة الاخرى     الظنينة غنوة عيد و   
المستمعة اوضحت كيف ان غنوة عيد ارادت النيل منـه          
وبأنه متعاطٍ للمخدرات فقط وان الكمية التـي ضـبطت          

 او يـومين وهـي      معه هي لتعاطيه الشخصي لمدة يوم     
كمية ضئيلة وبالتالي لا يوجد ادلة بحقـه علـى جـرم            
الاتجار بالمخدرات لانتفاء الادلة وللشك وطلب حـصر        

فـي المـادة    الحكم بموضوع التعاطي المنصوص عليه      
ه فوراً، كما تقدم وكيلـه      حرا مخدرات واطلاق س   ١٢٧

ثابة مرافعة شفهية ضمت الملـف، وان       بمبمذكرة خطية   
عون فيه قد اورد بأن وكيله قد ترافع طالبـاً          القرار المط 

اعلان براءة موكله لعدم كفاية الدليل وبأن المتهم طلـب          
في كلامه الاخير البراءة من جرم تـرويج المخـدرات          
والرحمة والعدالة بالنسبة لجرم تعاطي المخدرات، دون       
ان يشير الى المذكرة الخطية المقدمة بمثابـة مرافعـة          

ده القرار لجهة مرافعة وكيله يعتبـر       شفوية، وان ما أور   
تلخيصاً غير واضح وغير مطابق لمـضمون المرافعـة     

  بحسب ما هو مدون في محضر ضبط المحاكمة،
وحيث ان محكمة الجنايات غير ملزمة قانوناً بـايراد     
كافة ما ورد في مرافعة وكيل المتهم في قرارهـا، لأن           

 تنص علـى ان القـرار يجـب ان        . ج.م. أ ٢٧٤المادة  
تلخيص واضح لمرافعة وكيل المـتهم      ... "يشتمل على   

، وان مـا   "واشارة الى ما قاله المتهم في كلامه الاخيـر        
جاء في القرار المطعون فيـه حـول مرافعـة وكيـل            
المستدعي وحول كلام المستدعي الاخير يعتبر تلخيـصاً        

 اضحاً لمضمونهما، كما ان المحكمة غير ملزمة أيضاً       و
ة المقدمـة مـن وكيـل        الى المذكر  بالاشارة في قرارها  

لمـذكرة قـد قـدمت بتـاريخ        االمتهم، علماً بأن هـذه      
   أي بعد ختام المحاكمة،٢٢/١/٢٠٠٨

عون فيـه قـد تـضمن فـي         وحيث ان القرار المط   
 واضحاً وصريحاً على ما اثاره المستدعي       مندرجاته رداً 

ووكيله من نقاط ومطالب تتعلق بافادة الظنينة غنوة عيد         
ه الافادة، ومسألة ضبط كمية المخـدرات مـع         وتقييم هذ 

المستدعي وما إذا كانت هـذه الكميـة هـي لتعاطيـه            
الشخصي او لتروجيها، مظهراً الادلـة التـي تـوافرت          
  للمحكمة بهذا الخصوص، فلا مخالفة للقانون لهذه الجهة،

  وحيث ان السبب يكون مستوجباً الرد؛

  : السبب السادسوعن
لى القرار المطعون فيـه     حيث ان المستدعي يأخذ ع    

الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره اذ استند في تجريمـه          
 مخدرات الى واقعة التعـاطي مـع        ١٢٦بجناية المادة   

انه مـن الادلـة     "الظنينة غنوة عيد، فقد ورد في القرار        
التي تثبت ما ورد في العطف الجرمي اقوال المتهم عيد          

 ـ      ين افـاد انـه     رحمة في التحقيقين الأولي والابتدائي ح
يتعاطى الكوكايين بالاشتراك مع غنوة عيد وانـه كـان          

، "يعطيها الكوكايين بدون مقابل عندما تنفذ منها الكميـة        
 مخدرات تنص على تشديد العقاب على       ١٢٦وان المادة   

كل من باع لشخص آخر عقاقير شـديدة الخطـورة او           



  ١٣٥٩  الإجتھاد

عرضها عليه لاسـتهلاكه الشخـصي بـصورة غيـر          
بدون عوض وبأية وسيلة كانـت،      مشروعة بعوض او    

ولم تقصد هذه المادة من يقوم بتقاسم المادة المخدرة مـع     
آخرين، فضلاً عن ان المادة المخدرة موضوع الملاحقة        

ليها في المادة    والمعاقب ع  ١٣الحاضرة تدخل في المادة     
 ١٢٦عتبر مشمولة بـنص المـادة        مخدرات ولا ت   ١٢٥
 المادة لا تجعـل     تعاطي هذه  كما ان المشاركة في      منه،

من المشارك بائعاً او عارضاً بل متعاطياً لها وتـسهيلاً          
لتعاطيها وفق مفهوم التعاطي المنصوص عليه في المادة        

 مخدرات بالنظر للقصد الكامن من وراء هذا الفعل         ١٢٧
ولضآلة الكمية الجاري تعاطيها ولعـدم قيـام مـصلحة          

  ي،مباشرة او غير مباشرة في اعتياده على التعاط
وحيث انه من العودة الى القرار المطعون فيه يتبـين          
ان محكمة الجنايات قد عرضت الوقائع بشكل مـسهب         
وقيمت الادلة التي من شأنها اثبات اركان جرم تـرويج          
المخدرات بحق المستدعي، ومن بينها القصد الجرمـي،        
وان الحيثية المشار اليها اعلاه قـد وردت فـي سـياق            

لة التي استندت اليها والتي تفيد عن       عرض المحكمة للاد  
ة عيد مـن    وقناعتها بصحة ما ورد في افادة الظنينة غن       

اقوال حول شرائها مادة الكوكايين من المستدعي، وقيام        
هذا الأخير بترويج المخدرات وبيعها، وعـدم اقتـصار         

  الامر على تعاطيها من قبله،
وحيث ان المـواد موضـوع الملاحقـة الحاضـرة          

تدخل في مفهوم الحظر المنصوص     ) وحشيشةكوكايين  (
 مـن قـانون المخـدرات،       ١٥ و ١٣عليه في المادتين    

 مـن   ١٢٥المادة  وبالتالي فان ترويجها يقع تحت طائلة       
   منه،١٢٦قانون المخدرات وليس المادة 

وحيث انه يقتضي تعديل القرار المطعون فيه لجهـة         
 مخدرات على الفعـل المـسند اليـه     ١٢٦تطبيقه للمادة   

 منه، دون   ١٢٥بالنسبة لترويج المخدرات بدلاً من المادة       
ان يؤدي ذلك الى نقض القرار عمـلاً بمبـدأ العقوبـة            

 مـن قـانون     ٣٠٠المستحقة المنصوص عليه في المادة      
اصول المحاكمات الجزائية، لكون العقوبة المنـصوص       

 مخدرات هي نفسها التـي تـنص        ١٢٥عليها في المادة    
  .هذا القانون من ١٢٦عليها المادة 

  وحيث ان السبب يكون مستوجباً الرد؛

  لذلك،

  :تقرر بالاجماع
  قبول الاستدعاء في الشكل،: أولاً

 رد الاستدعاء في الاسـاس، وابـرام القـرار          :ثانياً
المطعون فيه لجهة ما قضى به بحق المـستدعي عيـد           

  يوسف رحمة،
  . تضمين المستدعي النفقات القانونية كافة:ثالثاً

    

  محكمة التمييز الجزائية

 الغرفة السادسة

 الرئيس رالف الرياشي :الهيئة الحاكمة
 ومالك صعيبيوالمستشاران خضر زنهور 

  ١٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ١٠٣رقم : القرار
  بلدية مزيارة/سليم عبدو ورفيقه

––


–
–
–

–
–

 

–
–

–
– 

عليه،بناء   

  :الشكلفي 
  طه الشكلية العامة؛حيث ان الاستدعاء يستجمع شرو

  ولكن؛
 محاكمـات جزائيـة،     ٣٠٦حيث انه بمقتضى المادة     

عدا الاستثناءات المحددة بموجبهـا لا تقبـل القـرارات          



  العـدل  ١٣٦٠

 الشرط  الصادرة عن الهيئة الاتهامية التمييز ما لم يتوافر       
لاف في الوصف القانوني    تخالشكلي الخاص المتمثل بالإ   

  امية؛للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاته
م على مقاربـة    ووحيث ان الوصف القانوني للفعل يق     

الوقائع الثابتة والقانون تحديداً المدعى انطباقهـا علـى         
المادة القانونية، فلا مجال للقول بوصف قانوني لوقـائع         

 قاضي التحقيق   خلوصاعتبرت غير ثابتة، وبالتالي فأن      
 يـد يففي قراره الى منع المحاكمة لعدم كفاية الدليل انما          

عن عدم توصله في قراره الى مسألة الوصف القـانوني          
كـون  يكونها تشترط لبحثها ثبوت الوقائع المدلى بهـا ف        

ه عـدم   دى امامه لسبب واقعي مـر     وبذلك قد انهى الدع   
  كفاية الدليل وليس لسبب قانوني؛

ح في قـرار قاضـي التحقيـق    اضوحيث انه من الو  
اضرة  الصادر في الدعوى الح    ٤/١٢/٢٠٠٧المؤرخ في   

 الى منع المحاكمة عن المدعى عليهمـا لعـدم          خلوصه
دهما في لبنان أثنـاء     جكفاية الدليل بحجة عدم ثبوت توا     

هما الأمر الذي يعني    عقاريتنفيذ اعمال الحفر والبناء في      
ان منع المحاكمة انما مرده عدم توافر الاثبـات علـى           
اشتراكهما بصورة او اخرى بعملية تخريـب الطريـق         

  .قدامهما عليهاالمنسوب ا
ن قاضي التحقيق لا يكـون فـي   اوحيث انه بالتالي ف  

قراره المذكور قد تطرق الى مسألة الوصـف القـانوني      
للفعل طالما انه اعتبر ان الوقائع المـدعى بهـا بحـق            

  .المدعى عليهما غير ثابتة
 لذلك سوى وصف قـانوني      وحيث انه لا يكون تبعاً    

 من قبل الهيئـة     واحد للوقائع، هو الوصف المعطى لها     
 مـن   ٧٥٠الاتهامية وقد اعتبرتها منطبقة على المـادة        

 على ضوء هـذا الوصـف       ،قانون العقوبات، فلا يكون   
، من مجـال للقـول      الإستئنافيالوحيد من قبل المرجع     

 الوصف القانوني بين قـرار      فيتحقق شرط الأختلاف    ب
  .قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية

 ذلـك بـأن ادلاء الجهـة        وحيث انه لا يرد علـى     
المستدعية بسبب تمييزي مبني على مسألة مرور الزمن        
ينفي الحاجة لتوافر الشرط الشكلي الخاص باعتبـار ان         

 هـذا الـشرط     من محاكمات جزائية تستثني     ٣٠٦المادة  
القرارات المتناولة لبعض الدفوع كالدفع بمرور الزمن؛       

الـشرط  وذلك لأنه كي يصبح هذا الاسـتثناء متحققـاً و         
الشكلي الخاص غير متوجب لا بد من ان يكون القـرار           
الاتهامي قد تطرق الى مسألة مرور الزمن او ان تكون          
هذه المسألة اثيرت امام الهيئة الاتهامية فأغفلـت الـرد          

 ما جاء في    ضوء يبدو حاصلاً على     لاعليها الأمر الذي    

القرار الاتهامي والأوراق، علماً انه في مطلق الأحـوال         
فأن ما تراه الجهة المستدعية تحـت الـسبب التمييـزي        

، لا  "مرور الزمن بمخالفة قاعدة سقوط الجرائم      "نالمعنو
يتناول بالفعل هذه المسألة انما يتمحور حول الأدلاء بأن         

تخريبها كان على شـكله قبـل       بمستوى الطريق المدلى    
مباشرة البناء او ان البلدية المدعية هي من تـسبب بـه            

ر لا تتناول بالواقع مرور الزمن انمـا مـدى          هي امو و
  امكانية نسبة الجرم للمدعى عليهما ومسؤوليتهما عنه؛

وحيث انه بالنتيجة فأنه لا يكون قد توافر للإستدعاء         
 بـالاختلاف   ييزي الشرط الشكلي الخاص المتعلـق     التم

ل بين قاضي التحقيـق    عبشأن مسألة الوصف القانوني للف    
  ا يجعله مردوداً شكلاً؛والهيئة الاتهامية، مم

  لذلك،

  :تقرر بالاجماع
  .رد الاستدعاء في الشكل: أولاً
 عدم استجابة طلب الجهة المـستدعى ضـدها         :ثانياً

لجهة العطل الضرر عن اساءة استعمال حق المراجعـة         
  .اته القانونيةمقوملعدم توافر 

 مصادرة التأمين التمييزي وتضمين المستدعيين      :ثالثاً
ي النفقات القانونيـة    وبد وسليم عبد بالتسا    روي ع  لددونا
  .كافة

 احالة الأوراق الى النيابة العامـة التمييزيـة         :رابعاً
  .لايداعها مرجعها

    



  ١٣٦١  الإجتھاد

  محكمة الجنايات في بيروت

يسة المنتدبة هيلانة اسكندر  الرئ:الهيئة الحاكمة
 شاران حارس الياس وغادة ابو كروم تسوالم

 ١١/٧/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  خليل الغزاوي/النيابة العامة المالية ورفاقها

– 

 التي يمكن الإدلاء بها أمـام القـضاء        الشكليةالدفوع  
الجزائي هي تلك التي تختص بالموانع التي تحـول دون          

وبالتالي . تحريك الدعوى العامة أو التي تعيق السير بها       
  .تتناول الدعوى الشخصيةفهي لا تشمل الأسباب التي 

إن المنازعة بصفة المدعي بالحق الشخصي وبحقّـه        
في المطالبة بالعطل والضرر الناشـئ عـن الجريمـة          
موضوع الملاحقة غير مرتبطة بحقّ النيابة العامة فـي         
تحريك الدعوى العامة ضد الفاعل، ولا تؤثر في سـير          

تحريـك  هذه الدعوى ما خلا الحالة التي يـرهن فيهـا           
  .واستعمال الدعوى العامة بالإدعاء الشخصي


–

 


––

–
––


– 


–

– 

 

عليه،بناء   
حيث ان الدفوع الـشكلية المنـصوص عليهـا فـي         

 من قـانون اصـول المحاكمـات        ٢٤٣ و ٧٣المادتين  
الجزائية محددة حصراً بمقتضى احكام هاتين المـادتين،        

ن الدفوع التي يمكن الادلاء بها امام القضاء الجزائي          وا
في اطار المادتين المشار اليهما هي تلك التـي تخـتص           
بالاسباب التي تحول دون تحريك الـدعوى العامـة او          
تعيق السير بها، ولا تشمل الدفوع التي تتناول الـدعوى          
الشخصية، وان المنازعة بخصوص صفة المدعي بالحق       

مطالبة بالعطل والضرر الناشئ عـن      الشخصي وحقه بال  
الجريمة موضوع الدعوى العامـة هـي مـسألة غيـر           
مرتبطة بحق النيابة العامة في تحريك الدعوى العامـة         
ضد فاعل الجريمة ولا تؤثر في سير هـذه الـدعوى،            
وتستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها تحريك الدعوى         

  .واستعمالها مرهوناً بالادعاء الشخصي
 وتبعاً لما تقدم، فان منازعة المتهم في صـفة         وحيث،

المدعيين عصام الحاج ومنـى الكعكـي وحقهمـا فـي           
المطالبة بالتعويضات الشخصية لا تشكل دفعـاً شـكلياً         

 ٢٤٣ و ٧٣بالمعنى المقصود والمحـدد فـي المـادتين         
  .اصول جزائية

وحيث، وفضلاً عما تقدم، وخلافاً لما يدلي به المتهم         
أ وقف المداعاة الفردية المنصوص عليه      المذكور فان مبد  

 ـ تجارة لا    ٥٠٣في المادة    سري الا علـى الـدعاوى      ي
الفردية الرامية الى المطالبة بديون عادية أو حائزة على         
امتياز عام ولا تطبق هذه القاعدة على الـدعاوى التـي           

 ـ أوى الحصول على تعويض بسبب جرم       ترمي ال  به  ش
  .جرم ارتكبه المفلس

 تجارة  ٦٤٠اد من النص الصريح للمادة      كما انه يستف  
انها اجازت للدائنين او احدهم اتخـاذ صـفة الادعـاء           
الشخصي في دعوى الافلاس الاحتيالي، واوجبت المادة       

 تجارة، في ضوء فقرتها الثانية، علـى المحكمـة          ٦٤٣
الناظرة في هذه الدعوى الحكم بما يطلب امامها من بدل          

في الحكم الذي تصدره،    العطل والضرر وان تعين مبلغه      
فيكون كل ما ادلى به المتهم خلافاً لذلك غير واقع فـي            

  .موقعه القانوني
ه المـتهم خليـل الغـزاوي       وحيث ولجهة ما يدلي ب    

 الحـاج  اوى المقدمة منه بحق المدعي عصام    كشلناحية ال 
مال، وطلبه حفظ حقه بتقـديم      بجرم محاولة قتل وسرقة     

فيـذ عقـد الـصلح      شكوى بحق اعضاء لجنة مراقبة تن     
البسيط، فان كل ذلك يلقى رداً عليه في ما سـبق بحثـه             

 ٧٣عن الدفوع الشكلية المحددة قانونـاً فـي المـادتين           



  العـدل  ١٣٦٢

 اصول جزائية، ولا يندرج بالتالي ضمن التعـداد         ٢٤٣و
  .الحصري لهذه الدفوع الوارد في المادتين المذكورتين
 فـي   اما ما يثيره المتهم لجهة تأثير الافعال المبينـة        

ى المقدمة بحق المدعي عصام الحاج، والافعـال        والشك
اعضاء لجنة مراقبة تنفيذ عقد الـصلح       التي ينسبها الى    

البسيط على تحقق جرم الافلاس الاحتيـالي المنـسوب         
اليه، فانه يشكل دفاعاً في الاساس وفي مدى مـسؤولية          
هذا المتهم عن الافعال الملاحق بها، ويـستلزم متابعـة          

  .التحقيق النهائي في الدعوىومحاكمة اجراءات ال
وحيث، وتأسيساً على كل ما تقدم، فانه يقتـضي رد          
كل ما ادلى به المتهم خليل الغزاوي من اسـباب تحـت          

  .تسمية الدفوع الشكلية، وذلك لعدم قانونيتها

  لذلك،
رد الدفوع المدلى بها لعدم     : تقرر المحكمة بالاجماع  

عوى من النقطـة التـي      قانونيتها، ومتابعة السير في الد    
  .وصلت اليها

    

   في بيروتالجناياتمحكمة 

 الرئيسة المنتدبة هيلانة اسكندر :الهيئة الحاكمة
 تشاران حارس الياس وغادة ابو كروم سوالم

 ٩/٨/٢٠٠٧ تاريخ ٢٤١رقم : القرار
  ناصر الزين ورفيقه/الحق العام

––
–––

–––
––

––––
 

––
–––

 

  :في تقدير الأدلة وفي القانون
من الثابـت بالوقـائع المعروضـة أعـلاه أن         حيث  

المغدور أشرف الشعار قد وجد مقتولاً في الغرفة التـي          
كان يقيم فيها مع المتهمين ناصر الزين وذكريا عثمـان          

مهجور في محلة الطيونة، وان الوفـاة قـد         في المبنى ال  
نتجت عن طعنة سكين في الصدر لجهة اليسار تـسببت          
بنزف دموي في القلب والصدر والقفص الصدري، وان        
من ارتكب هذا الجرم همـا المتهمـان ناصـر الـزين            

 ريا عثمان بطريقة عمديـة وعـن سـابق        والقاصر زك 
 صور وتصميم، إذ كانا قد خططا لهذه الجريمـة فـي          ت

لة موقت سابق بكل روية وهدوء فاشتريا السكين المستع       
في القتل من أحد المحلات في بيروت، هو محل نجـار           

ور لصاحبه الشاهد شادي نجار قبل عدة أيام وانتظرا         بس
الفرصة المناسبة لتنفيذ ما خططا له، وقد سـنحت هـذه           
الفرصة لهما عندما كانا سويةً مع المغدور في الغرفـة،          

خير قد تنشَّق كمية كبيرة من مـادة التنـر          وكان هذا الأ  
بحيث خفَّ وعيه وضعفت قـواه فتمـدد علـى الأرض     
مغمضاً عينيه، فاستلَّ المتهم ناصر الزين الـسكين مـن          

ره لجهة  ق الكرتون وطعن به المغدور في صد      تحت ور 
اليسار طعنة قوية نفذت الى قلبه، فيما قام القاصر زكريا          

غدور لمنعه من الـصراخ،     عثمان بالأطباق على فم الم    
 على الارض   طقض المغدور واقفاً على قدميه ثم س      فانتف

  .مصدراً بعض الأنّات الخفيفة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة
افرت فيما بينها وتساندت    وحيث أن أدلة عديدة قد تض     

جريمة القتل، وهي   للاثبات واقعة ارتكاب هذين المتهمين      
  :على الوجه التالي

متهم الريحة والدقيقة التي أدلى بها       الاعترافات الص  -
ناصر الزين في التحقيق الاولي المجرى معه فأقر بأنـه          
خططَّ لارتكاب الجرم مع المتهم الآخر بأن قام بـشراء          

 حادثة القتل وبأقدامـه     لالسكين قبل عدة أيام من حصو     
على طعن المغدور بهذا السكين في صـدره ومعاونـة          

لمغدور بيديـه لمنعـه مـن    غلاق فم ااالمتهم الآخر له ب   
  .الصراخ

  الجرم ومكان حدوثـه،     الظروف التي حصل فيها      -
  مين كانا يقيمان مـع المغـدور فـي غرفـة      إذ أن المتّه  

واحدة، وكان هذا الأخير متسلطاً عليهما بالنظر لتفوقـه         
الجسدي عليهما بحيث كان يرغمهما علـى الرضـوخ         

 الأكبـر مـن     لارادته، فيجامعهما بالقوة ويستأثر بالجزء    
ات التي كانوا يقومون بها، وهذا الأمر شـكَّل         قرسغلة ال 

لتخطـيط للـتخلص منـه،      الدافع الكافي لحملهما على ا    
جهاز عليه بالطريقة التي جـرى عرضـها        وبالتالي، للا 

  .أعلاه



  ١٣٦٣  الإجتھاد

  اه المتهم ناصـر الـزين فـي        د إن الأنكار الذي أب    -
قـين  يإفادته الاولى في التحقيق الأولي ومن ثم في التحق        

  لا علاقـة لـه     ستنطاقي والنهـائي وزعمـه بـأن        الا
بحادثة القتل التي تمت في الغرفة وبأنه كـان مستـسلماً        
  للنوم ولم يعلم من قام بطعن المغدور في ذلـك الوقـت،       
  لا يمكن الأخذ به أو الركون إليه لانه منـافٍ للمنطـق            
  ولا يقبله العقل السليم إذ لا يعقـل أن يكـون شـخص             

   دخل الى الغرفة وقام بطعن المغـدور ومـن          غريب قد 
  ثم انسل الى الخـارج دون أن يـشعر بـه المتهمـان             

ينتبها له، وقد كانا في الغرفة نفـسها والـى جانـب            و  أ
  .المغدور

وعليه فأن ما أدلى به المتهم ناصر لهذه الجهة يكون          
  .في غير محله ويستوجب الرد

الأنظار رار المتهم زكريا عثمان وتواريه عن       ف إن   -
قتل العمد وعليـه،  ل قرينة بحقه على ارتكابه جرم ال     يشك

واستنتاجاً مما سبق عرضه، فان فعل المتهمين بالـشكل         
 أعلاه يؤلف جناية القتل العمد المنصوص عنهـا         المبين

 عقوبات معطوفـة علـى المـادة        ٥٤٩/٢١٣في المادة   
 بالنـسبة للمـتهم     ٤٢٢/٢٠٠٢السادسة من القانون رقم     

  .ان لقصرهزكريا عثم
وحيث أن المتهم ناصر الـزين كـان ينقـل سـكيناً        

ن فعله هذا يؤلف الجنحة المنصوص عنهـا        اممنوعة، ف 
  . من قانون الأسلحة٧٣في المادة 

 للمـتهم ناصـر     تخفيفيةوحيث ان في القضية أسباباً      
  .الزين

  لذلك، 
  .وبعد سماع مرافعة ممثل النيابة العامة

  :تحكم بالأتفاق
م المتهم ناصر أحمد الـزين المبينـة         بتجري - :أولاً

هويته في مستهل هذا الحكم بمقتضى الجناية المنصوص        
 ـ  ٥٤٩/٢١٣عنها في المادة     نزال عقوبـة   ا عقوبات، وب

  .الأعدام به
  دانتــه بمقتــضى الجنحــة المنــصوص عنهــا ا ب-

 من قانون الأسلحة وبحبسه عنهـا لمـدة         ٧٣في المادة   
  .عشرة أيام

 ٢٠٥نزلتين به سـنداً للمـادة       دغام العقوبتين الم  ا ب -
عقوبات بحيث لا تنفذ به إلاَّ العقوبة الجنائيـة وحـدها           

 ٢٥٣كونها الأشد، وبتخفيف هذه العقوبة سـنداً للمـادة          

 عـشرة سـنة،     عقوبات الى الأشغال الشاقة لمدة خمس     
  .وعلى أن تحسب له مدة توقيفه الأحتياطي

 بتجريم المتهم القاصر زكريا حـسن عثمـان        :ثانياً
المبينة هويته في مستهل هذا الحكم بمقتـضى الجنايـة          

حالة ا عقوبات، وب  ٥٤٩/٢١٣المنصوص عنها في المادة     
لحكـم مبرمـاً أمـام      االأوراق بشأنه بعد أن يصبح هذا       

محكمة الأحداث المختصة حتى يصار الى أنزال العقاب        
أو التدبير المناسب بحقه عملاً بأحكـام القـانون رقـم           

  .ق بالأحداث المنحرفين المتعل٤٢٢/٢٠٠٢
  . بمصادرة السكين المضبوطة:ثالثاً
  . بتضمين المتهمين الرسوم والمصاريف:رابعاً

    

    في بيروتالاستئناف الجزائيةمحكمة 

  الغرفة الاولى

 جهاد الوادي الرئيسة :الهيئة الحاكمة
  محمد درباس وبلال وزنةتشاران سوالم

 ٢٧/١/٢٠٠٤قرار صادر بتاريخ 

–
–– 

––


–
–


––

 


– 



  العـدل  ١٣٦٤

  .المذاكرةلدى التدقيق و
  :وبعد الاطلاع

 على الاستدعاء المقـدم مـن المـستأنف محمـد           -
، والذي يطلـب    ١٥/١/٢٠٠٤رمضان الاسطة، بتاريخ    

 ٢٢٦/٢٠٠٠بموجبه وقف تنفيذ الحكم المـستأنف رقـم      
الصادر بحقه بمثابة الوجاهي عـن القاضـي المنفـرد          

  ،٢١/١/٢٠٠١الجزائي في بيروت بتاريخ 
المقدمـة مـن المـستأنف       وعلى اللائحة الجوابية     -

   رداً على طلب وقف التنفيذ،٢٠/١/٢٠٠٤عليهم بتاريخ 
وحيث تبين انه قد بوشر بتنفيذ الحكم المستأنف امـام         

  دائرة التنفيذ في بيروت؛
تنص علـى أنـه مـع    . م.م. أ٨٣٦وحيث ان المادة   

كام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلاً للتنفيذ        حمراعاة أ 
ادة المكانت له الصفة القطعية كما حددتها       الجبري الا إذا    

، أي عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطـرق            ٥٥٣
  الطعن العادية؛

تجيز لكل من المدعي    . ج.م. أ ٢١٤وحيث أن المادة    
الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن أن       

 الحكم البدائي في مهلة خمسة عشر يومـاً مـن           وايستأنف
ه اذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبليغه اياه اذا         تاريخ صدور 

  كان بمثابة الوجاهي او غيابياً؛
وحيث لم يتبين أن المستأنف قد تبلغ الحكم المستأنف         
والصادر بحقه بمثابة الوجاهي، وبالتـالي فـإن مهلـة          
الاستئناف لم تسر بحقه بعد، ما يحـول دون اكتـساب           

مكانية تنفيـذه   الحكم المستأنف الصفة القطعية وبالتالي ا     
 ـ    جبراً أمام دائرة التن     ٨٣٦المـادة    يفيذ على ما جاء ف

 منه، ويقتضي بالتـالي     ٥٥٣على المادة   معطوفة  . م.م.أ
 لحين البت   ٢٢٦/٢٠٠٠وقف تنفيذ الحكم المستأنف رقم      

  بالاستئناف الحاضر؛
وحيث لا يرد على ما تقدم بأن المستأنف قـد أبلـغ            

إذ أنه على فرض تبلّغه     الفقرة الحكمية للحكم المستأنف،     
اياها أصولاً، فإن ذلك يبقى غير كافٍ لـسريان مهلـة           

توجـب  . ج.م. أ ٢١٤الاستئناف بحقه سيما وان المـادة       
تبليغ الحكم كاملاً وليس مجرد فقرتـه الحكميـة لبـدء           
سريان مهلة الاستئناف على الأحكام الصادرة غيابيـاً أو         

  بمثابة الوجاهي؛

  لذلك، 
تفاق وقف تنفيذ الحكم المـستأنف      تقرر المحكمة بالا  

الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بـرقم         
ــاريخ ٢٢٦/٢٠٠٠ ــت  ٢١/١١/٢٠٠١ ت ــين الب  لح

  بالاستئناف الحاضر وابلاغ من يلزم؛
    

  

   بيروتالقاضي المنفرد الجزائي في

 هاني حلمي الحجار الرئيس :الهيئة الحاكمة

 ٢٥/٦/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  عبد الحميد سفر ورفيقيه/الحق العام

–
 


–

–
–

 


–

––
––

–––
–

– 

  بناء عليه،

  :في الأساس –ثانياً 
حيث أن الجرم المنسوب الى المدعى عليهم اتيانه هو         

لمذهبية والعنـصرية مـن     اقدامهم على إثارة النعرات ا    
خلال الكلمات التي ألقوها في اللقاء الذي انعقد بتـاريخ          

اصدقاء حبيب الـشرتوني    " بدعوة من    ٢٠٠٥ أيلول   ١٦
في مقر نادي الساحة الكائن في محلة وطى        " ونبيل العلم 

         المصيطبة في بيروت، تضامناً مـع هـذين الأخيـرن ي
تهمـا  والمطالبة بإصدار عفو عنهما في قـضية محاكم       

  بجرم اغتيال رئيس الجمهورية الاسبق بشير الجميل؛



  ١٣٦٥  الإجتھاد

ة المحكمة لمـدى مـشروعية فعـل    بوحيث ان مقار  
المدعى عليهم من الناحية الجزائية، يبقى محكومـاً بمـا      

من مقدمتـه والمـادة     " ج"كفله الدستور اللبناني في البند      
وفـي طليعتهـا   "منه من احترام للحريات العامـة    " ١٣"

، وبما صبغّ ثقافة اللبنانيين بـشكل       "المعتقدحرية الرأي و  
عام من جنوح الى الحدة في اطار ممارسـتهم لحريـة           

  ابداء الرأي حتى آخر قطرة؛
 ـ   وحيث انه من ا    ق لراهن أن المطالبة بالعفو عن مطلَ

شخص، ومهما كان الجرم الذي حكم به او يلاحق بـه،           
عبير ة الت لحري مشروع لا يمكن اعتباره تجاوزاً       هي عملٌ 

عن الرأي التي كفلها الدستور اللبناني، سيما وأن مـنح          
العفو العام أو الخاص هي مسألة اجازها قانون العقوبات         

 منه، وبالتالي لا يمكن     ١٥٢ الى   ١٥٠اللبناني في المواد    
اعتبار أن من شأن مجرد المطالبـة بمـسألة يجيزهـا           

        ل هـذه   القانون أن يشكّل جرماً جزائياً، وذلك ما لم تتوس
  المطالبة سبلاً غير قانونية تحقيقاً للغاية المبتغاة؛

وحيث أنه، وبالعودة الى وقائع اللقاء التضامني الذي        
وا في خلاله كلمات،    قشارك فيه المدعى عليهم الثلاثة وأل     

يتبدى بشكل واضح، ان كلا من المدعى عليهم قد تخطى          
يـل  في كلمته مسألة التضامن مع حبيب الـشرتوني ونب        

العلم وتجاوز حدود المطالبة بإصدار عفو عنهما، ليصل        
الى درجة تمجيد عملية الاغتيـال التـي أودت بحيـاة           
الرئيس بشير الجميل، فوصفها المدعى عليه جهاد نـافع         

بالعمل الوطني والبطولي الرائع فـي وجـه الهجمـة          "
، في حين اعتبر المدعى عليه عبـد        "الصهيونية الشرسة 

 حبيب الـشرتوني    نما قام به المناضلا   ان  "ر  فالحميد س 
هو عمل نضالي ووطني وقـومي لـرد        ... ونبيل العلم   

، ليـأتي   "مؤامرة التقسيم والتصدي للاحتلال الاسرائيلي    
ية في الـسياق عينـه عبـر        كلام المدعى عليه علي حم    

بالـضربة  "وصفه لجريمة اغتيال الرئيس بشير الجميل       
ائيل فـي غمـرة     التي سددها حبيب الشرتوني الى اسر     

اجتياحها للبنان، بشخص كبير المتعاونين معهـا آنـذاك         
عقوبـة  "وبأن الشرتوني والعلم قد نفّذا      ..." بشير الجميل 

الاعدام برأس الحربة الاسرائيلية آنذاك بـشير الجميـل         
الذي نصبه الاحتلال رئيساً للجمهورية رغماً عـن ارادة       

  ؛"اللبنانيين
 ـ وحيث انه، ومهما كانت درجة     غت ب الحدة التـي ص

ثقافة اللبنانيين في ممارستهم لحرية التعبير عن الـرأي،         
الا انه لا يمكن بأي حال اعتبار مسألة تمجيـد جريمـة            
اغتيال رئيس للجمهورية هي مسألة تعبير عن الـرأي،         
خاصة في بلد عانى بشدة ولا يزال يعاني الأشـد مـن            

اسـتقلاله  مرارة الاغتيال السياسي، وفقد بالاغتيال منذ        
رئيسن للجمهورية وثلاثة رؤساء للحكومة وعدداً كبيراً       ي

من الزعماء والوزراء والنواب والشهداء، لدرجة جعلت       
  اللبناني دائم الاتشاح بالسواد حداداً على زعمائه؛

وحيث أن أي تبرير قد يعطى لأي كلمة الغاية منهـا           
ير تمجيد اغتيال أي رجل دولة لبناني، لهو في أقلّ تقـد          

 ضعلـى الانقـضا   منفذ قد يشجع من لا يعترف بالدولة    
عليها عن طريق الاغتيال السياسي في حال شعر بأنـه          
سوف يلاقيه عند أقرب مفترق طرق من يمجد جريمتـه          

  ويحميه من تبعاتها؛
وحيث، وتركيزاً على الفعـل الجرمـي موضـوع         
الدعوى الحاضرة، لا يغيب عن بـال المحكمـة بـأن           

من المواطنين اللبنانيين كانت ولا تـزال       شريحة كبيرة   
تعتبر الرئيس بشير الجميل رمزاً لها، وبالتالي فإن مـن          
شأن تمجيد عملية اغتياله اثـارة النعـرات العنـصرية          
والمذهبية عبر ما تتضمنه من استفزاز لمـشاعر هـذه          

  الشريحة؛
وحيث، وبالتالي فإن من شأن قيام المـدعى علـيهم          

ل الرئيس بشير الجميل عبر الكلمات      بتمجيد جريمة اغتيا  
 ٣١٧التي ألقوها أن يوفّر بحقّهم عناصر جـرم المـادة           

  عقوبات، ويقتضي بالتالي ادانتهم سنداً لها؛
وحيث ترى المحكمة، بما لها مـن حـق التقـدير،           
وبالنظر للسياق الذي حصل فيه ارتكاب الفعل الجرمي،        

عى عليهم وانحصاره في خطبة كلامية ألقاها كل من المد       
في مناسبة واحدة ، إفادتهم من وقف التنفيذ سنداً لأحكام          

   عقوبات؛١٦٩المادة 

  ،لذلك

  : بالآتينحكم
 ـ        :أولاً ر ف ادانة المدعى عليهم عبد الحميد محمـد س

 ٣١٧وعلي حسين حمية وجهاد رؤوف نافع سنداً للمادة         
عقوبات، وبالتالي حبس كل منهم لمدة سـنة وتغريمـه          

، وعلى ان يحـبس المتخلّـف      .ل.لف ل بمبلغ خمسماية أ  
منهم عن دفع الغرامة يوماً واحداً عن كل عـشرة آلاف           

  . عقوبات٥٤سنداً للمادة . ل.ل
 وقف تنفيذ المدة غير المنفّذة من عقوبة الحبس         :ثانياً

  . عقوبات١٦٩ بحقّهم سنداً للمادة المقضي بها
 منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية المنصوص       :ثالثاً

 عقوبات لمـدة    ٦٥ من المادة    ٤ والبند   ٢ا في البند    عليه
  . سنوات اعتباراً من تاريخ انبرام هذا الحكمثلاث

  . تدريك المدعى عليهم الرسوم والنفقات كافة:رابعاً

    



  العـدل  ١٣٦٦

  القاضي المنفرد الجزائي في بيروت

 زياد مكنّا الرئيس :الهيئة الحاكمة

 ١٥/٤/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
  شرف العلوانيأ/الحق العام

–––
–

––
––

 

–
–

–
–
–

–
–

–– 

–
–

––
–

–
–

–
––


 

––
–

–
 

 التي انضم لبنان اليهـا      ١٩٥١ان اتفاقية جنيف لعام     
شكل جزءاً لا   ، والتي ت  ١٨٥/٢٠٠٠بموجب القانون رقم    

يتجزأ من القانون الوضعي اللبناني، قد نصت على انـه          
 ـ   عنلا يجوز للدولة ان تبعد اجنبياً         ق اراضيها عن طري

 الى بلاده في حال تبين وجود خطر محدق وجدي          إعادته
على حياتـه بـسبب انتمائـه العرقـي او الـديني او             

  ...السياسي

عليه،بناء   

  : في الوقائع–أولاً 
 أجرت عناصر مـن     ٢٤/٣/٢٠٠٨تاريخ  تبين أنه ب  

فصيلة البسطة تحقيقاً مع المدعى عليه فتبين أنـه دخـل     
الأراضي اللبنانية خلسة عن طريق سوريا وأنـه تقـدم          
بطلب لجوء من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحـدة         
لشؤون اللاجئين فـي لبنـان فـزوده بـشهادة تحمـل            

حة  صـال ٢/٤/٢٠٠٨تـاريخ   / ٢٤٥٠٨ ٠٠٢٦٥C/رقم
   تفيد بأنه تم الإعتراف به كلاجئ،٢/٤/٢٠٠٩لغاية 

وتبين أنه في جلسة المحاكمـة الختاميـة المنعقـدة          
 حـضر المـدعى عليـه وجـرى         ٨/٤/٢٠٠٨بتاريخ  

استجوابه من قبل المحكمة فاعترف بمـا نـسب إليـه           
وأضاف بأنه اضطر الى مغادرة بلاده بـسبب التهديـد          

نفجـار وترافـع    الذي كان يتعرض له وبسبب إصابته با      
وكيله مكرراً مآل المذكرة الخطية المقدمة من قبله بمثابة         

ا الحكـم بإبطـال     همرافعة شفهية والتي طلب في خاتمت     
التعقبات الجارية بحق المدعى عليه لعدم انطباق المـادة         

وجوب استبعادها عمـلاً     أجانب على اللاجئين وإلا ل     ٣٢
امة للقـانون    والأعراف الدولية والمبادئ الع    بالمعاهدات

وإلا لوجود حالة الضرورة والقوة القـاهرة واسـتطراداً         
 ٣وجوب استبعاد عقوبة الإخراج من البلاد سنداً للمـادة   

من معاهدة مناهضة التعذيب ومنحـه أوسـع الأسـباب          
التخفيفية بسبب الأوضاع الأمنية في العـراق ووضـعه         
الصحي الناجم عن تعرضه لإنفجار، وطلـب المـدعى         

  ه،يلطلبه وكعليه ما 

  : في الأدلة–ثانياً 
تأيدت الوقائع بادعاء النيابـة العامـة وبالتحقيقـات         
الأولية وبوثيقة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحـدة        
  لشؤون اللاجئين وبمجمل الأوراق وبمجريات المحاكمة،



  ١٣٦٧  الإجتھاد

  : في القانون–ثالثاً 
ــددة  ــة بالأوجــه المتع ــذكرة الخطي ــث إن الم حي

إنما يرمي المدعى عليه من خلالها الى       المعروضة فيها،   
طلب إبطال التعقبـات المـساقة بوجهـه وإلا اسـتبعاد           
إخراجه من البلاد ومنحه الأسـباب التخفيفيـة وذلـك          

  عاً،ابالإستناد الى عدة أسباب يقتضي التطرق إليها تب
وحيث يدلي المدعى عليه مـن نحـو أول بوجـوب           

نون الأجانب لا    من قا  ٣٢إبطال التعقبات عنه لأن المادة      
 ـ بحسب المناقـشات النياب نيتنطبق على اللاجئ  ة التـي  ي

رافقت إقرار النص التي تظهر نية واضحة لدى المشرع         
باستثناء هؤلاء من أحكام الترحيـل والمعاقبـة بـسبب          
الدخول خلسة والتي من الواجب اعتمادها فـي تفـسير          

  أحكام القانون الجزائي،
وحيث إن المحكمة تلجـأ الـى تفـسير النـصوص           
الجزائية في حال اعتورها غمـوض أو التبـاس فـي           
المعاني بحيث يمكنها العودة الى الأعمال التحضيرية أو        
أن تحلل النص القانوني وفق المعطيات العقلانيـة دون         

  الأخذ بالمعنى الحرفي لها،
 من قـانون الأجانـب جـاءت        ٣٢وحيث إن المادة    

حية تجريم كل أجنبـي يـدخل خلـسة الـى          واضحة لنا 
الأراضي اللبنانية دون تفريق بين الأجنبي الذي يحـوز         
على بطاقة لاجئ وبين الذي لا يحـوز عليهـا وذلـك            
بالرغم من المداخلات والمناقشات النيابية التـي سـبقت         

  صدور هذا القانون،
وحيث من الثابت أن المدعى عليه دخل البلاد خلسة         

يكون فعله هذا منطبقاً علـى أحكـام       عن طريق سوريا ف   
 أجانب ويقتضي بالتالي رد ما تذرع به لهـذه          ٣٢المادة  
  الجهة،

وحيث يدلي المدعى عليه من نحـو ثـان بوجـوب           
 من قانون الأجانب لتعارضـها      ٣٢استبعاد تطبيق المادة    

 مـن   ١٤مع المعاهدات والأعراف الدولية ومنها المادة       
 والمـادة الثالثـة مـن       الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   

معاهدة مناهضة التعذيب كما ولتعارضها مـع المبـادئ         
العامة للقانون خاصة مع الحق الطبيعي بـاللجوء ومـع          

معاقبتـه   أو   المبدأ العام الآيل الى منع ترحيل اللاجـئ       
للدخول بطريقة غير نظامية الذي له مفعـول حاجـب           

  ويؤدي الى استبعاد تطبيق أحكام القانون،
 حق اللجوء لا يستمد فقـط مـن أحكـام           وحيث إن 

القانون الطبيعي بل كرسه القانون الوضعي وجعل لـه          
صفة ملزمة كما حماه المجتمع الدولي ونص عليه فـي          
مواثيق الأمم المتحدة ومقرراتها التي يلتزم لبنان تطبيقها        

بحسب ما جاء في مقدمة الدستور اللبنـاني، وإن هـذا           
تعارض مع تطبيـق أحكـام      المبدأ العام ليس من شأنه ال     

 يبقى مـن    ن الذي نيانون الوضعي اللبناني على اللاجئ    الق
 إليه والخـضوع    لجأواواجبهم احترام قوانين البلد الذي      

  لها،
 من الإعلان العـالمي لحقـوق       ١٤وحيث إن المادة    

الإنسان تنص على حق كل إنسان بالإستفادة من ملجـأ          
ته عرضة  في دولة أخرى غير دولته في حال كانت حيا        

  للخطر أو كان معرضاً للتعذيب،
 ١٩٥١تفاقية جنيف لعـام     ا من   ٣٣وحيث إن المادة    
 المتعلقـين بوضـع     ١٩٦٧ عـام    والبروتوكول الموقع 

 ٢٢/٤/١٩٥٤ والسارية المفعول بدءاً من تاريخ       نياللاجئ
تنص على أنه لا يحق لأي دولة أن ترحل لاجئـاً الـى             

ة بـسبب عرقـه،     دولة تكون فيها حياته أو حريته مهدد      
معية أو بحـسب آرائـه      جدينه، جنسيته، انتمائه الى أي      
 من إتفاقيـة مناهـضة      ٣السياسية، فضلاً عن أن المادة      

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسـية       
أو اللا إنسانية أو المهينة التي انضم اليها لبنان بموجـب      

أنه لا   تنص على    ٢٤/٥/٢٠٠٠ تاريخ   ١٨٥القانون رقم   
يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده           

أو أن تسلمه الى دولة أخـرى إذا تـوافرت          ) أن ترده (
أسباب تدعو الى الاعتقاد بانه سيكون في خطر التعرض         

  للتعذيب،
وحيث يستفاد من الإتفاقية الدولية المـذكورة التـي         
تشكل جزءاً لا يتجزأ من القانون الوضعي اللبناني بأنـه          

 ـ          ق لا يجوز للدولة أن تبعد أجنبياً من أراضيها عن طري
إعادته الى بلاده في حال تبين وجود خطر محدق وجدي          

نتمائـه العرقـي أو الـديني أو        اعلى حياتـه بـسبب      
  ،...السياسي

وحيث أن المدعى عليه قد استحصل على شهادة تفيد         
بأنه لاجئ من المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحـدة         

للاجئين في بيروت وذلـك بـسبب الأوضـاع         لشؤون ا 
الأمنية المأساوية التي يعيشها بلده العراق فيستفيد بالتالي        
من حق عدم إخراجه الى بلاده طالمـا كانـت حياتـه            
معرضة للخطر في حال عاد إليها، وبالتـالي لا يجـوز           

  الحكم بإعادته الى بلاده فور تنفيذ عقوبته،
هدات التي تسمو   وحيث إن ما يترتب على هذه المعا      

 ٢على ما عداها من نصوص قانونية أخرى وفق المادة          
من قانون أصول المحاكمات المدنية من نتيجـة يتمثـل          
بعدم إخراج المدعى عليه من لبنان قضائياً الـى بـلاده           

 أجانب لأن هذا التدبير يتعـارض       ٣٢إنفاذاً لنص المادة    



  العـدل  ١٣٦٨

لا مع تلك المعاهدات نصاً وروحاً، ولكن هذه النصوص         
تنسحب على عدم التجريم وفق ما يطلبه المدعى عليـه،          

  ما يوجب رد ما يدلي به في هذا الصدد،
دعى عليه يدلي من نحو ثالث بتـوافر        الموحيث أن   

 ٢٢٩حالة الضرورة المنصوص عليهـا فـي المـادة          
عقوبات الأمر الذي يوجب إبطـال التعقبـات المـساقة          

  بحقه،
 تنص على عدم     المذكورة آنفاً  ٢٢٩وحيث أن المادة    

معاقبة الفاعل عن فعل الجأته الضرورة الى أن يدفع به          
عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ضرراً            
جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شـرط أن يكـون            

  الفعل متناسباً والخطر،
وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة ان حالة الضرورة         

طر، وهو مالـك وعيـه     تتوافر في حالة كل شخص يض     
وإرادته الى اقتراف جرم، ليدرء عـن نفـسه أو مالـه            
خطراً جسيماً ومحدقاً لم يتسبب هو بنشوئه قصداً، على          
أن يكون الفعل المقترف من شأنه دفع الخطر وأن يكون          

  متناسباً معه،
وحيث في ضوء ذلك يقتضي التحقق من مدى توافر         

 ـ       د دخولـه   شروط حالة الضرورة لدى المدعى عليه عن
  الأراضي اللبنانية،

وحيث أنه إذا كان من الصحيح القول بأن ما يـشهده           
  يـة  بلد المدعى عليه من أحداث أمنية وصـراعات دمو        

   ومحـدقاً يهـدد     من شأنها أن تـشكل خطـراً جـسيماً        
  حياته ويضطره الى الإلتجاء الـى بلـد آخـر بحيـث            
يكون فعله المتمثل بالهرب ودخول الأراضي الـسورية        

ــش ــد إلا أن  م ــذا البل ــي ه ــضرورة ف ــة ال   كلاً لحال
رة لـدى دخولـه     افحالة الضرورة هذه لم تكـن متـو       

الأراضي اللبنانية إذ أنه لم يكن عرضة لأي خطر داهم          
يهدد حياته إذ كان من المفترض أن يعمد الى التقدم من           
الأمن العام اللبناني فور وصوله الى الحـدود الـسورية          

ات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة     اللبنانية كي تقوم السلط   
له وفق الأصول القانونية إلا أنه أقدم بدلاً من ذلك على           
اجتياز الأراضي السورية والدخول خلسة الى لبنان مـا         
يثبت اتجاه نيته الى اقتراف جرم الدخول خلـسة الـى           
الأراضي اللبنانية دون أن تتوافر فيه حالـة الـضرورة          

 ما أدلى به المـدعى عليـه        الأمر الذي يقتضي معه رد    
  لهذه الجهة،

  وحيث أن المدعى عليه يتـذرع مـن نحـو رابـع            
 ـ      ٢٢٧ فـي المـادة      ابالقوة القاهرة المنـصوص عليه

  عقوبات،

وحيث أن المادة المشار إليها آنفاً تنص على أنـه لا           
عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يـستطع           

  الى دفعها سبيلاً،
أحكام هذه المادة أن الإكراه المادي      وحيث يستفاد من    

يشترط لتحققه أن يكون الفاعل قد تعرض الى قوة مادية          
دتـه  امطلقة استحال عليه دفعها من شأنها أن تـسلبه إر         

بشكل كلّي لأن عدم محو الإرادة لا يجعل الفاعـل فـي            
  وضع الإكراه المادي بل في حالة من الضرورة،

دها بلد المـدعى    وحيث أن الأحداث الأمنية التي يشه     
عليه ليس من شأنها أن تشكل إكراهاً مادياً بمفهوم المادة          

 عقوبات إذ يبقى للمدعى عليه خيار الإلتجاء الـى          ٢٢٧
بلد آخر وفي مطلق الأحوال فإن أي شكل مـن أشـكال           
الإكراه قد انتهى بمجرد اجتيازه حدود بـلاده ودخـول          

ذرع الأراضي السورية الأمر الذي يقتضي معه رد ما ت        
  به المدعى عليه لهذه الجهة أيضاً،

وحيث أن المدعى عليه يطلب ختاماً منحـه أوسـع          
  الأسباب التخفيفية،

 من قـانون الأجانـب تـنص        ٣٢وحيث أن المادة    
صراحة على أن عقوبتها لا يمكن أن تنزل عن الـشهر           
حبساً، وبالتالي لا يجوز للمحكمة الإستناد الى حقها فـي          

 عقوبات لتقضي   ٢٥٤ة وفق المادة    منح الأسباب التخفيفي  
  بعقوبة تنقص مدتها عن الحبس لمدة شهر،

  ،لذلك

  :نحكم
بحبس المدعى عليه أشرف عبد الكـريم نجـم         : أولاً

العلواني مدة شهر وبتغريمه بمبلغ ماية ألف ليرة لبنانية         
 من قانون الأجانب، على أن تحسب لـه         ٣٢سنداً للمادة   

 وعلى أن يحبس يوماً     مدة توقيفه الإحتياطي والوجاهي،   
واحداً مقابل كل عشرة آلاف ليـرة لبنانيـة مـن هـذه             

 مـن   ٥٤الغرامة إذا تخلف عن الدفع وذلك سنداً للمادة         
  قانون العقوبات،

   بتدريك المدعى عليه كافة النفقات،:ثانياً

    



  ١٣٦٩  الإجتھاد

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

  الرئيس جمال عبد االله:الهيئة الحاكمة

 ٢٠/٤/٢٠٠٥ تاريخ ٩٦٣ رقم :القرار
  هشام بلّوط/النيابة العامة المالية ورفيقها
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 المادة الثالثة من المرسـوم الإشـتراعي        كرستلئن  
، مبـدأ الملاحقـة     ٢٧٦/٩٣، المعدل بالقانون    ١٥٦/٨٣

 عفواً من قبل النيابة العامة المالية نظراً لطبيعة الجـرم         
نفسه الواقع على المالية العامة، فليس مـن مـانع دون           

 واعتبـار   العامةالعودة الى القواعد التي ترعى الدعاوى       
الشكاية المقدمة من المدعي الشخـصي بمثابـة إخبـار          
للنيابة العامة المالية، خصوصاً أن هذه الأخيرة هي هيئة         

لي فـلا   وبالتا. قضائية وليست في عداد الهيئات الرقابية     
 تتحركبد من ورود إخبار الى النيابة العامة المالية لكي          

  .عفواً

–
––

–– 

  : في الوقائع–أولاً 
    على شـكوى المـدعي      أسند الى المدعى عليه، بناء 

الشخصي جاك سليم الحايك، إنه بعدما قام هذا الأخيـر          
بتنفيذ أعمال دهان وتجهيز ملاعب لصالح المدعى عليه        

، وقـد   "باين لانـد  " السياحي   عبصفته مالك ومدير المنتج   
بلغت قيمة هذه الأعمال عشرين ألـف دولار أميركـي،          

تعـاب  وبعد الإتفاق على استيفاء عشرين بالمئة مـن الأ        
الثمن من خمـسة    م في المشروع بعد تخفيض      هسأبشكل  

عـل المـدعى    جآلاف الى أربعة آلاف دولار أميركي،       
عليه المدعي الشخصي يوقع على عقد احتفظ بـه معـه          
بعدما تذرع بوجوب تنظيم العقد على أربع نـسخ، ثـم           
أرسل له فاكساً يبلغه فيه نسخة العقد الذي نظمـه علـى    

دون أن يتقيد بأصـول     ئه حقوقه،   هواه متهرباً من إعطا   
وإن المـدعى عليـه     . وضع الطوابع المالية المفروضة   

استمر في التمنع عن تسديد رسم الطابع المـالي علـى           
العقد المنظم لمصلحة المدعي الشخـصي فـضلاً عـن          

  .حوالي ألف وخمسمئة عقد سبق له تنظيمها
إن المدعى عليه تقدم بمذكرة دفوع شكلية تقوم        وتبين  

ن الملاحقة لم تجر عفـواً أو       بطلان الإجراءات لأ  على  
على طلب مدير عام المالية، وعدم سـماع دعـوى           بناء 

الحق الشخصي لأنه لـم يلحـق أي ضـرر بالمـدعي            
الشخصي، وانتفاء صفة هذا الأخير لتقـديم شـكواه لأن          
الإدعاء بمثل هذه القضية محصور بالنيابة العامـة دون         

وإن المدعي  . ي الشخصي سواها، وانتفاء مصلحة المدع   
وإنه تقرر  . الشخصي أجاب على هذه الدفوع طالباً ردها      

  .ضم هذه الدفوع للأساس
وإن المدعي الشخصي قدم مذكرة كرر فيهـا مـآل          

وإن المدعى عليه قدم مذكرة بمثابة دفاع شفهي        . الشكوى
أدلى فيها بأن النسخة التي تحمل الطابع المالي هي تلـك      

الشخصي، وإن الصورة التي أرسلها     التي سلّمها للمدعي    
لهذا الأخير على الفاكس قد أرسلها له دون أن يفقه نيته           
التي تجلت لاحقاً بتقديم هذه الدعوى، وكرر مجدداً مـآل        

  .الدفوع الشكلية

  : في الأدلة–ثانياً 
 –الإدعـاء العـام     : تأيدت هذه الوقائع بالأدلة الآتية    

 صورة العقـد    – ية التحقيقات الأول  –الإدعاء الشخصي   
 الإتفاقيـات الموقعـة بـين       –المبرزة ربطاً بالـشكوى     

 الإنذار الموجه من المدعي الشخـصي الـى         –ين  قالفري
 العلنية  ة المحاكم – ٢٦/١٢/٢٠٠٢المدعى عليه بتاريخ    

  . مجمل أوراق الملف–



  العـدل  ١٣٧٠

  : في القانون–ثالثاً 
حيث ان المدعى عليه قد تقدم في سـياق المحاكمـة           

لية يقتضي البت بها قبل البحـث فـي         بمذكرة دفوع شك  
  .أساس النزاع الراهن

  : في الدفوع الشكلية– ١
حيث إن المدعى عليه يدفع ببطلان الإجـراءات لأن         
الملاحقة لم تجر عفواً أو بناء على طلـب مـدير عـام             
المالية، وبوجوب عدم سماع دعوى الحق الشخصي لأنه        

لـصفة  لم يلحق أي ضرر بالمدعي الشخصي، وبانتفاء ا       
 يطلب رد هذه    يوالمصلحة لدى هذا الأخير، وإن المدع     

  .الدفوع
وحيث إنه بالعودة الى نص المادة الثالثة من المرسوم         

، فـإن   ٢٧٦/٩٣ المعدل بالقـانون رقـم       ١٥٦/٨٣رقم  
نوع من القضايا يحصل بناء     الالملاحقة الجزائية في هذا     

بـة  على طلب مدير المالية العام أو عفواً من قبـل النيا          
  .العامة المالية

وحيث إن ما كرسه المشترع في هذا النص ينـسجم          
مع طبيعة الجرم نفسه، وهو جرم يخرج عـن الإطـار           

 النفس، أي التي    والتقليدي للجرائم التي تقع على المال أ      
تمس الأشخاص مباشرة وإنما يقع على الماليـة العامـة          

د وبالتالي فإن الضرر في مثل هذه الحالة لا يطال الفـر          
وإنه ينتج عن ذلك القـول بانتفـاء        . وإنما المالية العامة  

الصفة والمصلحة لدى المدعي الشخصي مما يحول دون        
  .إمكانية السير بالدعوى المدنية، فيقتضي عدم سماعها

وحيث إنه يقتضي تأسيساً على ذلـك قبـول الـدفع           
  .بانتفاء الصفة والمصلحة لدى المدعي الشخصي

ي الدفوع، ولئن كرسـت     وحيث أنه في ما خص باق     
المادة الثالثة المشار اليها آنفاً، مبدأ الملاحقة عفواً مـن          

 كمـا سـبق     –المالية، فإن هذا الأمر      قبل النيابة العامة  
 مستمد من طبيعة الجرم نفسه، ومع ذلك فإنه لا          –بيانه  

شيء يحول دون العودة الى القواعد التي ترعى الدعوى         
ى المدعي الشخصي بمثابـة     العامة وبالتالي اعتبار شكو   

إخبار مقدم للنيابة العامة المالية، خصوصاً وان النيابـة         
العامة المالية هي هيئة قضائية وليست من عداد الهيئات         
. الرقابية، وإنها لكي تتحرك عفواً، فلا بد مـن إخبـار          

فيقتضي رد ما يـدلي بـه المـدعى عليـه فـي هـذا               
  .الخصوص

  : في الأساس– ٢
مدعى عليه لجهة إقدامه على التملص      حيث إن فعل ال   

من دفع الرسم المتوجب على العقد الذي نظمـه لجـاك           

سليم الحايك الذي موضوعه نقل ملكيـة الأسـهم فـي           
 وهـو   – ١٣/٨/٢٠٠١مشروع باين لاند، المؤرخ في      

ثابت في ضوء عدم إبراز المدعى عليه ما يثبت عكـس           
أرسلها ما أبرزه جاك سليم الحايك من صورة لهذا العقد          

 يؤلـف جـرم المـادة       –اليه دون وضع الطوابع عليها      
 تـاريخ   ١٥٦الأولى من المرسـوم الإشـتراعي رقـم         

 المتعلق بفرض عقوبات علـى مخالفـة        ١٦/٩/١٩٨٣
 تـاريخ   ٢٧٦القوانين المالية، المعـدل بالقـانون رقـم         

  . مما يقتضي إدانته٤/١١/١٩٩٣
وحيث إن المحكمة، وفي ضوء الظروف المحيطـة        

 عقوبات، تـرى مـنح      ٢٥٤ القضية، وسنداً للمادة     بهذه
  .المدعى عليه الأسباب التخفيفية

وحيث أنه في ضوء ما جرى بيانه أعلاه، لم يعد ثمة           
داع لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        

 – ولو ضمنياً    –إما لعدم الجدوى، وإما لأنها لقيت جواباً        
  .في ما تم بحثه، فيقتضي ردها

  ،لهذه الأٍسباب

  :يحكم بما يأتي
 قبول الدفع بانتفاء الـصفة والمـصلحة لـدى          :أولاً

المدعي الشخصي جاك سليم الحايـك، وعـدم سـماع          
  .الدعوى المدنية

  . رد باقي الدفوع الشكلية:ثانياً
بلـوط، المبينـة     إدانة المدعى عليه هشام سالم       :ثالثاً

م الإشـتراعي    للمادة الأولى من المرسو    هويته آنفاً، سنداً  
 المتعلق بفرض عقوبات    ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ   ١٥٦رقم  

 ٢٧٦على مخالفة القوانين المالية، المعدل بالقانون رقـم         
 وتغريمـه مليـون ليـرة لبنانيـة         ٤/١١/١٩٩٣تاريخ  

واستبدال العقوبة تخفيفاً بغرامة قدرها خمـسماية ألـف         
ليرة لبنانية، على أن يحبس بمعدل يوم واحد عـن كـل            

آلاف ليرة لبنانية في حال عدم الدفع وذلك سـنداً          عشرة  
  . عقوبات٥٤للمادة 

 تضمين المدعى عليه النفقات القانونية ورد ما        :رابعاً
  .زاد أو خالف

      



  ١٣٧١  الإجتھاد

  القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا

  الرئيس جمال عبد االله:الهيئة الحاكمة

 ٧/٣/٢٠٠٧قرار صادر بتاريخ 
  غسان وردان/سليمان نقولا

––
– 

– 

تقام الدعوى العامة أمام المرجع الجزائي الذي وقعت        
الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع له محـلّ إقامـة           

  .المدعى عليه أو محلّ إلقاء القبض عليه


–
–

––
– 

 قانون أصول المحاكمات الجزائيـة الجديـد        يحددلم  
ختص مكانياً للنظر في دعوى العطل      القاضي المنفرد الم  

لذلك، في حال النقص في القوانين والقواعـد        . والضرر
الإجرائية، وجب تطبيق القواعد العامة المنصوص عنها       

وبـالرجوع الـى    . في قانون أصول المحاكمات المدنية    
 يتبين، في الدعاوى الناشئة عن      مدنية أصول   ١٠٢المادة  

ختـصاص المكـاني معقـود      جرم أو شبه جرم، أن الإ     
لمحكمة مقام المدعى عليه أو لتلك الواقع ضمن دائرتها         

  .الضرر الموجب للتعويض
–


–
–

– 

 
–


–

–––
 

يشترط لقبول دعوى التعويض أن يكون القرار بمنع        
 عامـة قـام المـدعي       دعـوى المحاكمة صادراً بنتيجة    

الشخصي بتحريكها عبر تقدمه بشكوى مباشـرة أمـام         
قاضي التحقيق، مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي فـي         

  .وجه المدعى عليه

عليه،بناء   
 إن الدعوى الراهنة ترمي الى إلـزام المـدعى          حيث

عليه بالتعويض عن العطل والـضرر بالإسـتناد الـى          
صدور قرار بمنع المحاكمة عن المدعي، وذلك عمـلاً         

   من قانون أصول المحاكمات الجزائية،٧٢بأحكام المادة 
لى بوجـوب رد الـدعوى      وحيث إن المدعى عليه أد    

مكاني لهذه المحكمة،    لانتفاء الإختصاص ال   الراهنة شكلاً 
في حين أن المدعى عليه، وبعد أن أدلى بوجوب إهمال          
هذا الدفع الإجرائي لعدم تقديمه وفقاً للأصـول، تمـسك          
بتوافر الإختصاص المكاني لهذه المحكمة كونها تقع في        

  نطاق قاضي التحقيق الذي أصدر قرار منع المحاكمة،
وحيث يقتضي البحث في مدى تـوافر الإختـصاص     

لمكاني لهذه المحكمة في ضوء الأحكام القانونية التـي         ا
  تحكم هذا الإختصاص،

  :في الإختصاص المكاني
 مـن قـانون     ٧٢بالعودة الى أحكام المادة      حيث إنه 

أصول المحاكمات الجزائية الجديد يتبين أن المشرع لـم         
دد في هذه المادة القاضي المنفرد المخـتص مكانيـاً          حي

 من  ٦٩والضرر، بعكس المادة    للنظر في دعوى العطل     
 إلـى القانون القديم التي كانت تعطي صلاحية البت بها         

  له قاضي التحقيق، المنفرد التابع القاضي
وحيث إنه لا يمكن في هذا الإطار تطبيـق أحكـام           

اللتين حـددتا حـالات ربـط       . ج.م. أ ١٥٥ و ٩المادتين  
الإختصاص المكاني للمحكمة الجزائيـة بـشكل عـام،         

المنفرد بشكل خاص، إذ إنـه يعمـل بأحكـام          وللقاضي  
  هاتين المادتين في حالة وقوع جرم جزائي، فـي حـين           
  أن أساس دعوى العطل والضرر المسندة الـى المـادة          



  العـدل  ١٣٧٢

  ليس الجرم الجزائي بـل الجـرم المـدني         . ج.م. أ ٧٢
(délit civil)،  

 من قانون أصـول     ٦وحيث إنه، عملاً بأحكام المادة      
عند وجود نقـص فـي القـوانين        المحاكمات المدنية، و  

والقواعد الإجرائية، يقتضي تطبيق القواعد العامة التـي        
  نص عليها،

وحيث إن قانون أصول المحاكمات المدنية نص على        
قواعد عامة في الإختصاص المكاني ونص بالتحديد في        

 منه على أنه في الدعاوى الناشئة عن جـرم          ١٠٢المادة  
مة مقـام المـدعى     أو شبه جرم يكون الإختصاص لمحك     

عليه أو للمحكمة التي وقع في دائرتها الفعل الـضار أو           
  الضرر الموجب للتعويض،

. م.م. أ ١٠٢وحيث إنه في ضـوء أحكـام المـادة          
المذكورة، ونظراً لكون الفعل الضار الموجب للتعويض       

يتمثل بتجـاوز المـدعي     . ج.م. أ ٧٢سنداً لأحكام المادة    
ي من الناحيـة المكانيـة      لحقه في التقاضي، يتحقق بالتال    

أمام المحكمة التي قدمت اليهـا الـدعوى الجزائيـة أي           
 قاضي التحقيق، وبالتالي فإن المحكمة الموجودة ضـمن       
نطاق هذا الأخير تكون مختصة من الناحيـة المكانيـة          
للنظر في دعوى العطل والضرر، ويقتضي رد كل مـا          

  أدلي به على خلاف ذلك،

  :في الاساس
 لقبول دعوى التعويض المسندة الى      حيث إنه يشترط  

أن تتوافر عدة شروط، ومنهـا      . ج.م. أ ٧٢أحكام المادة   
أن يكون قرار منع المحاكمة صادراً بنتيجة دعوى عامة         
قام المدعي الشخصي بتحريكها، وذلك عن طريق تقديمه        
شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق مـع اتخـاذه صـفة       

  الإدعاء الشخصي بوجه المدعى عليه،
نفرد الجزائي للنظر   موحيث إن اختصاص القاضي ال    

بصورة أصلية في دعوى العطل والضرر، وهي دعوى        
ذات طابع مدني، يبقى محصوراً ضمن إطار الأحكـام         
القانونية التي نصت بصورة استثنائية على إيلائه هـذه         
الصلاحية، مع الإشارة الى أنه يقتـضي تفـسير هـذه           

  ،ضيقةالأحكام بصورة 
لا . ج.م. أ ٧٢انطلاقاً مما تقدم، فإن المادة      وحيث إنه   

تجد لها مجالاً للتطبيق في الحالة التـي تتحـرك فيهـا            
 مـن    إدعـاء  ،دعوى العامة بناء لورقة طلب متضمنة     ال

النيابة العامة بوجه المدعى عليه، حتى ولو كان ادعـاء          
لعامة هذا مسنداً الى شكوى أو إخبـار مقـدمين           ا النيابة
  :د الأشخاص، وذلك لعدة أسباب أحناليها م

 وردت فــي خاتمــة الفــصل ٧٢ لأن المــادة :أولاً
إدعاء المتضرر مباشرة مـن الجريمـة أمـام          "نالمعنو

، وبعد عدة مواد تطرقت جميعهـا الـى         "قاضي التحقيق 
حالة تقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق مع اتخاذ          

  صفة الإدعاء الشخصي،
ورة أجازت تقـديم الـدعوى      لأن المادة المذك   :ثانياً
" الإدعاء"الذي تجاوز حقه في     " المدعي الشخصي "بوجه  
 المقصود حتماً هو الشخص الي تقـدم بـشكوى          أي أن 

مباشرة مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمـام قاضـي        
التحقيق، وليس أي شخص تقدم بشكوى أو إخبار للنيابة         

  العامة،
 من الأفـراد     لأن الشكاوى والإخبارات المقدمة    :ثالثاً

أمام النيابة العامة ليس من شأنها أن تحـرك الـدعوى           
العامة، كما أن النيابة العامة غيـر ملزمـة بالإدعـاء           
ويمكنها حفظ الشكوى إذا ارتـأت أن الفعـل لا يؤلـف            
جريمة أو أن الأدلة على وقوع الجرم غير كافيـة أو أن       
الدعوى العامة سقطت لأحد الأسباب، وبالتالي فإنـه لا         
يمكن لهذه الشكاوى والإخبارات ان تشكّل بحـد ذاتهـا          
خطأ مرتباً للتعويض أو تجاوزاً لحق التقاضي بمفهـوم         

، ويبقى في هذا الحالة لمن تقرر منـع         .ج.م. أ ٧٢المادة  
المحاكمة عنه الحق بأن يدعي على من اشـتكى عليـه           

 وما يليهـا مـن      ٤٠٢وذلك بالإستناد الى أحكام المادة      
ات ويطالبه بالتعويض المدني تبعاً للـدعوى       قانون العقوب 

  الجزائية،
ــدعوى    ــائع ال ــى وق ــالعودة ال ــه ب ــث إن   وحي
  الراهنة، وبالتدقيق فـي المـستندات المبـرزة، يتبـين          
  أن الدعوى الجزائيـة التـي صـدر بنتيجتهـا قـرار            
منع المحاكمة عن المدعي الحالي كانـت قـد تحركـت        

  س بموجـب   بموجب إدعاء من النيابـة العامـة، ولـي        
  شكوى مباشرة مع اتخـاذ صـفة الإدعـاء الشخـصي           
  من قبل المدعى عليه الحالي وبالتـالي، وفـي ضـوء           
  كل ما جرى بحثـه أعـلاه، فإنـه لا مجـال لإلـزام              
ــضرر   ــالتعويض عــن العطــل وال ــر ب   هــذا الأخي

  لعـدم تـوافر    . ج.م. أ ٧٢بالإستناد الى أحكـام المـادة       
  أحد شروطها،

التي توصلت إليها المحكمة، لا     وحيث إنه مع النتيجة     
يعود ثمة داعٍ لبحث سائر الأسباب والطلبات الزائـدة أو          
المخالفة، إما لعدم الجدوى، وإما لكونها لقيت فـي مـا           
جرى بحثه رداً ضمنياً فيقتضي ردها، بما في ذلك طلب          
التعويض عن العطل والضرر المقدم من المدعى عليـه         

  نظراً لعدم توافر شروطه،



  ١٣٧٣  الإجتھاد

  لذلك،

  :يأتييحكم بما 
  . رد الدفع بانتفاء الإختصاص المكاني:أولاً
 رد طلب إلزام المدعى عليه بـالتعويض عـن          :ثانياً

 من قانون   ٧٢العطل والضرر بالإستناد الى أحكام المادة       
  أصول المحاكمات الجزائية،

زائدة أو المخالفة، بما فـي      ال رد سائر الطلبات     :ثالثاً
ل والضرر المقـدم مـن      ذلك طلب التعويض عن العط    

  المدعى عليه،
   تضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة،:رابعاً

    

  القاضي المنفرد الجزائي في المتن

 ىسام المرتضو الرئيس محمد :الهيئة الحاكمة

 ٢٩/٢/٢٠٠٨قرار صادر بتاريخ 
  أبو حيدر/رونالد غاوي

–


––
–

––
– 

 
–

–
 

––
––

––

––


–
––

 

– 

––
–

–––
 

––
––

––

 

عليه،بناء   

  : في الوقائع–أولاً 
تبين أنه قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر         

 كان المدعى عليـه     ١٧/٦/٢٠٠٠يوم السبت الواقع فيه     
ب يقـوده   للركـا " باص"المرحوم انطوان أبو حيدر في      

صعوداً على طريق بتغرين بسكنتا متوجهاً الـى هـذه          
البلدة وسائراً على ما ورد في تقرير خبير السير صفير          

ومستعملاً من الطريـق العـام      ضمن خط سيره الأيمن     "
، وبوصوله الى أحد المنعطفـات فـوجئ        "عرض آليته 

 ييقودهـا المـدع   " بونتو"بسيارة، كانت من نوع فيات      
، تنـدفع باتجاهـه     )١٩٧٤يد العـام    من موال (الشخصي  

بسرعةٍ كبيرة وهي تترنح على نحوٍ يشير الـى فقـدان           
سيطرة سائقها عليها، فضغط علـى الفرامـل وحـاول          
الهروب من أمر اصطدامها به عبـر الجنـوح لناحيـة           
الحافة الترابية الى أقصى اليمين، الا أن محاولته هذه لم          

متها من الجهـة     نفعاً اذ اصطدمت تلك السيارة بمقد      تجدِ
ما أدى الى تحطم شـديد فـي        " الباص"اليسرى بمقدمة   

مقدمتها والى اصابة سائقها المدعي الشخصي باضـرارٍ        
جسدية بليغة أدت الى تعطيله عن العمل فتـرة طالـت           

  .والى اصابته بالنتيجة بعطل جسدي دائم
وتبين، وأيضاً من تقرير الخبير صـفير، أن انـدفاع       

 مرده بالدرجة الأولى الـى سـرعةٍ        تلك السيارة الشديد  



  العـدل  ١٣٧٤

كبيرة كان سائقها يقودها بها وبالدرجـة الثانيـة الـى           
وبـدون  "انحرافها عن مسارها بفعل قيام هـذا الـسائق          

بالضغط على مكابح سيارته حينما شـاهد ذلـك         " دراية
  .عند المنعطف" الباص

  وتبين ان المدعي الشخصي سـائق تلـك الـسيارة          
 ـكان بالفعل يقود     رعةٍ كبيـرةٍ جـداً وبجانبـة       ا بـس  ه

دانيال حتي، وأنه كان يتمرن على الطريق       " بيلوت-الكو"
   كـان   "رالـي "تحضيراً لاشـتراكه بـسباق سـيارات        

  من المزمع اجراؤه بعد أربعة أيام مـن تـاريخ وقـوع            
  .ذلك الحادث

وتبين أن خبير السير صفير جزم فـي تقريـره أن           
 تقـع   " معظمها وفي"المسؤولية الكبرى عن هذا الحادث      

لسرعته على طريق عام لا     "في جانب المدعي الشخصي     
 سيارته عن مسار خط سـيرها       تسمح له بذلك لانحراف   

  ". محورهامتعديةً
وتبين أن الخبير المذكور اعتبر أن ثمة مسؤولية تقع         

اذ كـان   " صغرى وجزئية "في جانب المدعى عليه وهي      
ستعمل منبه  من الواجب عليه أن يكون أكثر تيقطاً وأن ي        

  .سيارته
كانت للمـدعى عليـه     " الباص"وتبين أن ملكية ذلك     

  هذا الأخيـر عمـد، بعـد        جوزف خليل ابو حيدر، وأن    
اتـه  عفترة قصيرة من وقوع الحـادث المـذكور ومدا        

  كمسؤول بالمال، الى التنازل عـن البـاص لمـصلحة          
ابنه خليل أبو حيدر، فتقدم المدعي الشخـصي بـدعوى          

خيرين نسب فيها اليهما ارتكابهما لجرم      مباشرة بحق الا  
 ٦٩٩تهريب الاموال المعاقب عليـه بموجـب المـادة          

عقوبات، وقد جرى ضم هذه الـدعوى المباشـرة الـى           
  .القضية الحاضرة

وقد تأيدت هذه الوقائع بالادعاء وبـالتحقيق الأولـي         
وبتقرير خبير حوادث السير وبالتقرير الطبـي المبـرز         

  .وبمجمل التحقيق

  : في القانون–ياً ثان
فيما خص الشق من القضية المتعلـق بجرمـي         ) أ

  . عقوبات٥٦٦ و٥٦٥المادتين 
دعى عليه انطوان أبو حيـدر      المحيثُ من الثابت أن     

قد توفاه االله بعد تحريك دعوى الحق العام في هذا الشق           
  من القضية؛

وحيثُ إن لهذه الوفاة من الأثر ما يفضي الى سقوط           
م هذه عملاً بالمادة العاشرة من قـانون        دعوى الحق العا  

  الجزائية الجديد؛. م.أ

وحيثُ وعلى الرغم من هذا السقوط لـدعوى الحـق      
العام تُبقي هذه المحكمـة يـدها علـى دعـوى الحـق             

لاحقة وذلك عملاً   المالشخصي فيما خص هذا الشق من       
بالفقرة الأخيرة من المادة العاشرة المشار اليهـا التـي          

تتابع المحكمة الجزائية الواضعة    : "حرفيتهتنص على ما    
يدها على الدعوى، في حـال سـقوط دعـوى الحـق            

  ،..."، النظر في دعوى الحق الشخصي...العام
وحيثُ وتمهيداً للفصل بـدعوى الحـق الشخـصي،         
ولأغراض هذا الفصل فقط، يتعين البحث في مدى تحقق         
الجرمين المذكورين في جانب المدعى عليـه المرحـوم         

  :وانانط

  : عقوبات٥٦٥ في جرم المادة – ١
حيثُ إنه عملاً بالفقرة الأولى مـن المـادة الحاديـة           

على السائق أن يبقى في جميـع       " من قانون السير     ةعشر
الحالات يقظاً ومسيطراً على مركبته بشكلٍ يمكّنه مـن         

وعليه عند  . متوجبةاجراء جميع العمليات والمناورات ال    
ذ بعين الاعتبـار وضـعية      كبته أن يأخ  تحديد سرعة مر  
وذلك لكي يكـون بامكانـه ايقـاف        ... الطرق وحالتها 

  ؛.."قبل أي عائق يحتمل مصادفته... مركبته 
وحيثُ عملاً بالفقرة الرابعة من هذه المادة الأخيـرة         

على سائق المركبة أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت         "
  ؛..."الظروف الى ذلك

 الطريق التي وقـع     وحيثُ من الثابت والمسلّم فيه أن     
فيها حادث الصدم هي، بالنسبة للمسار الذي كان يقـود          
  عليه المدعي الشخصي، منحدرةٌ ضيقةٌ وذات منعطفات؛

وحيثُ من الواضح والجلي في تقرير الخبير صـفير         
أن قيادة المدعي الشخصي لسيارته على تلك الطريق قد         
جاءت معتورةً بالرعونة وقلةٍ في الدرايـة والتبـصر،         

بخروج فاضح عما كان يستدعيه الأمـر مـن حيطـة        و
 وعبرها جانـب    وحذر وسرعةٍ مقبولةٍ يلتزم السائق فيها     

  انب العجلة والتهور؛البطء والروية لا ج
لى سرعةٍ أقل لكان    وحيثُ لا جدال في أنه لو كان ع       

 الأمر والسيطرة على مركبتـه وبالتـالي        بامكانه تدارك 
  ر؛لكان حال دون وقوع الحادث المذكو

وحيثُ إن موقف المدعي الشخـصي يتجـافى مـع          
موجبات الاحتياط والاحتراز الذي يشدد قـانون الـسير         

  على مراعاتها وفق ما سبقت الاشارة اليه آنفاً؛
المقابل لم ينهض لهذه المحكمة، خلافاً لما       بوحيثُ انه   

ورد في القرار الظنـي، أن المـدعى عليـه المرحـوم       
فة بمعرض قيادتـه لـذلك      انطوان قد أقدم على أي مخال     



  ١٣٧٥  الإجتھاد

   الحـادث المـذكور بـل    ساهمت فـي وقـوع    " الباص"
 هذا فقد ثبت بتقرير الخبير صـفير أن         على العكس من  

  ضـمن خـط سـيره      "المدعى عليه كان يقود سـيارته       
  " الأيمن ومستعملاً من الطريـق العـام عـرض آليتـه          

  أي مراعياً لاصول القيادة علـى مثـل تلـك الطريـق            
   أو مقصرٍ علـى مـستوى التـيقظ،         وغير خارجٍ عنها  

  علماً بأن جل ما أخذه الخبير على المرحـوم انطـوان            
  هو عدم استعمال المنبه وهو الأمـر غيـر الثابـت اذ            
لم ينهض في الملف ما يثبت استعمال أو عدم اسـتعمال           

ولوجـه فـي ذلـك       المرحوم انطوان لمنبه سيارته عند    
  المنعطف؛

 ـ   صي لتـضافر  وحيثُ يقتضي رد دعوى الحق الشخ
الدليل على أن الحادث قد حصل نتيجةً لمسببات مباشرة         
قائمة حصرياً في جانب المدعي الشخصي هـذا فـضلاً         
عن عدم ثبوت أي تقصير قائم في جانب المدعى عليـه           

  .المرحوم انطوان

  : عقوبات٥٦٦ في جرم المادة – ٢
ع فيه جدياً أن    زحيثُ ولئن كان من الثابت وغير المنا      

ليه المرحوم انطوان قد توارى عن الانظـار        المدعى ع 
بعد وقوع الحادث موضوع القضية على النحـو الـذي          

 من قانون العقوبات، الا أنه مـن        ٥٦٦حقق جرم المادة    
الثابت أيضاً انه لم يلحق بالمدعي الشخصي نتيجةً لهـذا          

  الفعل، بحد ذاته، أي ضرر؛
 دعـوى الحـق    تمـسي وحيثُ ومع انتفاء الـضرر      

لمبنية على هذا الجرم مستوجبة الـرد لعـدم         الشخصي ا 
  .صحتها

فيما خص الشق من القـضية المتعلـق بجـرم          ) ب
 كـل مـن جـوزف       إلى عقوبات المنسوب    ٦٩٩المادة  

  .وخليل أبو حيدر
حيثُ من الثابت أن المدعى عليه المرحوم جوزف قد         
توفاه االله قبل تقديم الشكوى المباشرة التي تضمنت نسبة         

  ؛هذا الفعل اليه
 بعدوحيثُ تكون دعوى الحق العام قد تحركت بحقه         

   هذه الوفاة؛قبلوفاته لا 
طـلان  وحيثُ إنه يقتضي تبعاً لهذه الوفاة اعـلان ب        

، كما واعلان عدم صلاحية     التعقبات لمجيئها بحق متوفٍّ   
هذه المحكمة للنظر بدعوى الحق الشخصي فيما خـصه         

ية أن تستمر   الممكن معها للمحكمة الجزائ   لانعدام الحالة   
واضعةً يدها على دعوى الحق الشخصي، تلـك الحالـة       
المحصورة على ما تنص عليه الفقرة الاخيرة من المادة         

 احالته  بعدبوفاة المدعى عليه    . ج.م.العاشرة من قانون أ   
   أمامها؛ احالتهقبلمة لا أمام المحك

وحيثُ ومن ناحيةٍ ثانية، وفيما خص المدعى عليـه         
تجدر الاشارة الى أن انعقاد جرم المادة       خليل ابو حيدر،    

 من قانون العقوبات يستلزم، ممـا يـستلزمه مـن      ٦٩٩
عناصر، أن يكون ثمة مدين أقدم على تهريـب أموالـه           

  اضراراً بدائن؛
صت اليه المحكمة فـي محـلٍ       وحيثُ جلي أن ما خلُ    

سابق من هذا الحكم لناحية انحـصار المـسؤولية عـن           
 في جانب المدعي الشخـصي،      الحادث المذكور برمتها  

 عن المـدعي الشخـصي      صفة الدائن ينفي في آنٍ واحد     
 عـن المـدعى عليـه المرحـوم         صفة المدين وبالتالي  
  جوزف؛

 إن انتفاء هاتين الصفتين الاخيـرتين يجعـل         وحيث
الحالة الجرمية موضوع البحث غير مستوفية الأركـان،        

المدعى ويفضي بالتالي الى ابطال التعقبات الجارية بحق        
  عليه خليل أبو حيدر لعدم صحتها؛

وحيثُ، في ضوء التعليل السابق، والنتيجة المنتهـى        
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  من مطالب وأسباب، أو لمزيدٍ من البحث؛

  لذلك،

  :يحكم
 باعلان سقوط دعوى الحق العام فيمـا خـص          :أولاً

قـانون العقوبـات     مـن    ٥٦٦ و ٥٦٥جرمي المـادتين    
 الى المدعى عليه المرحوم انطوان ابو حيدر،        المنسوبين

وبرد دعوى الحق الشخصي المتولـدة عنهمـا لانتفـاء          
  .مسؤولية هذا الأخير كلياً عن الحادث موضوع القضية

 بابطال التعقبات فيما خـص المـدعى عليـه          :ثانياً
 عقوبـات لمجيئهـا     ٥٦٦جوزف ابو حيدر بجرم المادة      

 بعد وفاته، وبإعلان عـدم صـلاحية هـذه          توفٍّبحق م 
المحكمة للنظر بدعوى الحق الشخصي فيما خصه وذلك        
لحصول الادعاء الجزائي امام هذه المحكمة بعد الوفاة لا         

  .قبلها
 بابطال التعقبات فيما خص المدعى عليه خليل        :ثالثاً

 عقوبـات،   ٦٩٩أبو حيدر المساقة بحقه بجـرم المـادة         
  .ر العناصر الجرميةوذلك لعدم تواف

 بتضمين المدعي الشخصي النفقات كافة، وبرد       :رابعاً
  .كل ما زاد أو خالف

    



  العـدل  ١٣٧٦

  جوياقاضي المنفرد الجزائي في ال

 فيصل مكّي الرئيس :الهيئة الحاكمة

 ١٥/٢/٢٠٠٦ تاريخ ٣٦رقم : القرار
  علي نعيم./ل.م.ش" جتكو"شركة 

––
–

–
 

ليس من شأن عدم الإمساك بدفاتر تجاريـة وعـدم          
تنظيم جردة أصولية أن يؤولا فوراً الى اعتبار التـاجر          

ه الامكانيـة خاضـعة     المهمل مفلساً مقصراً، وانما هـذ     
  .لسلطة القاضي التقديرية

–
––

–
––

––


–––
––

–– 

–
–

–
–

–
 

قـصيري   ادانة شخص بجرم الافـلاس الت      تصحلكي  
الجوازي، يجب ان يتوافر عنصر الخطأ الذي يتمثل فيه         

 هـذا الجـرم   عـرِفَ الركن المعنوي لهذا الجرم، ولهذا   
اما الركن المعنوي فهو يتمحـور      . بإفلاس سوء الادارة  

حول الفرض ان التاجر لم يبـذل العنايـة والحـرص           
  . الواجبين في عمله

  : في القانون–ثانياً 
من قانون العقوبـات نـصت      / ٦٩١/حيث إن المادة    

على إمكانية اعتبار المفلس مقصراً إذا لم يمسك دفـاتر          
تجارية ولم ينظّم جردة، أو إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة          
بتنظيم السجل التجاري وغير ذلك من الحـالات التـي          

  عينتها؛
وحيث إنه يستدل من نص المادة المشار إليها أعـلاه          

فاتر تجارية وتنظيم الجـردة     أنه ليس مجرد عدم مسك د     
يؤول فوراً الى اعتبار التاجر المهمل مفلـساً مقـصراً،          

  وإنما هذه الإمكانية خاضعة لسلطة القاضي التقديرية؛
 في هذا المجال منحى متطرفاً،      انتحىوحيث إن الفقه    

معتبراً أنه يكون للقاضـي الـسلطة المطلقـة، حـسب           
م بتـسبيب   استنسابه، أن يدين أو يبـرئ دون أن يلتـز         

تصرفه رغم توافر أركان جريمة الإفلاس التقـصيري        
الجوازي، وبغير أن يكون في الوسع توقـع اتجاهـه أو           

  رقابة قراره؛
ال، وجرائم الاعتداء على الأم   : محمود نجيب حسني  

، بنـد  ١٩٩٨المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقيـة    
  .٨٥٢. ، ص٧١١

Dans les cas qui constituent la banqueroute 
simple facultative, les magistrats ont à apprécier, 
suivant les circonstances, s’il y a lieu ou non de 
condamner, et, tout en tenant les faits pour 
constants, ils peuvent acquitter sans avoir à donner 
aucun motif : 

Encyclopédie DALLOZ, Droit criminel I, 
Vº Banqueroute, nº 41, p. 222. 

 ـوحيث إن هذه المحكمة ترى أنه لكي         صح إدانـة   ت
المدعى عليه بجرم الإفلاس التقصيري الجوازي يجـب        
أن يتوافر عنصر الخطأ الذي يتمثّل فيه الركن المعنوي         
لهذا الجرم، ولهذا عرف هذا الجرم بإفلاس سوء الإدارة         

Banqueroute d’inconduite؛  
حيث إن الركن المحكي عنه يتمحور حول الفرض        و

 العناية والحرص الواجبين في عملـه،    أن التاجر لم يبذل   
 متّسمة بالرعونة، إذ    فأهمل إدارته أو أقدم على تصرفات     

لم يتبصر نتائجها الخطيرة المحتملة في حين كـان فـي          



  ١٣٧٧  الإجتھاد

وسعه ذلك، أو كانت هذه التصرفات غير ملائمة للوضع         
وع، إذ لم يكن يقدم عليها تاجر معتـاد         الاقتصادي للمشر 
  في مثل ظروفه؛

  :وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم بيانه فإنه يتوجب
من نحوٍ أول، أن يؤدي عدم مسك الدفاتر التجارية         * 

  الإلزامية وتنظيم الجردة الـى ضـياع حقـوق الـدائن           
المدعي بعدم معرفته قيمة دينه، ما يستتبع تحمل مـشقة          

دين من قبل المحكمة المختصة، وقد يعجـز        إثبات هذا ال  
  عن ذلك؛

من نحوٍ ثانٍ، أن تكون نية التاجر المهمل منصرفة         * 
منذ البدء الى اجتلاب منفعة شخصية لنفـسه، أو كانـت      

   البضاعة المسلمة إليه؛ننيته متجهة الى عدم دفع ثم
من نحوٍ ثالث، أن تكون إدارة المشروع التجـاري     * 

 أحوال التـاجر الماديـة وعـرض        سيئة ما سبب انهيار   
  حقوق الدائنين للضياع؛

وحيث إنه من البين أن المدعى عليه علـي حـسين           
نعيم، وبخلاف ما تم التنويه به في ما سلف، عندما ساء           
وضعه المادي وأحس بعجزه عن دفـع الأقـساط الـى           
المدعية، بادر الى الاتصال بالشاهد حبيب حوا وعرض        

ترجاع الشركة المدعيـة للبـضاعة      من تلقائه إمكانية اس   
الموجودة في مؤسسته سداداً لدينها المتبقي بذمته، لكـن         
الشركة استردت ما رأت مناسباً لها وامتنعت عن أخـذ          
كل البضاعة الموازية لدينها، كما أنه لم يثبت أن المدعى          

 التجـاري علـى اعتبـار أن        هعليه أساء إدارة مشروع   
سبب لم يكن فيه مختـاراً      انهيار هذا المشروع مرده الى      

  عبر تخفيض عديد قوات الطوارئ الدولية؛
وحيث إنه لم ينهض من جميع المعطيات المـستمدة         
من الواقعات المستظهرة أو المتاحة في إطار الـدعوى         
الراهنة أن المدعى عليه ارتكب، إضـافة الـى الـركن           
المادي بعدم مسك الدفاتر التجارية، أي خطـأ بالـشكل          

 آنفاً، الأمر الذي يهـدر الـركن المعنـوي          المومى إليه 
  المطلوب؛ 

  وحيث إنه في ظـل الواقـع المحكـي عنـه، فـلا             
  ترى هذه المحكمة أنه بالإمكان اعتبار المـدعى عليـه          
  قد ارتكب جريمـة الإفـلاس التقـصيري المنـصوص       

  مـن قـانون العقوبـات لعـدم        / ٦٩١/عليها في المادة    
 الأوضـاع   توافر شروط وعناصر هـذه المـادة، وأن       

الاقتصادية التي استجدت في منطقة وجـود المؤسـسة         
التجارية العائدة للمدعى عليه، هي التي أدت الى عسره،         
وبالتالي الى عجزه عن تصريف بضاعته ودفع دينه الى         

  المدعية؛

وحيث إنه يتضح مما تقدم بيانه، بأن موضوع النزاع         
ن الحاضر كان نتيجة تعامل تجاري ساد بـين الفـريقي         

ردحاً من الزمن، ويعد بالتالي من قبيل النزاع التجـاري        
المحض، هذا مع الإشارة الى أن المدعية التـي تحـوز           
سنداً تنفيذياً بدينها قد لجأت في بادئ الأمر الى سـلوك           
الطريق المدني، ولما لم تجرِ الأمور وفق مـا تـشتهي،          
عادت وطرقت الباب الجزائي للمطالبة بـنفس الـدين،         

غير الجائز من الناحية القانونية تلافياً لمحظـور        الأمر  
  حيازة الدائن سندين تنفيذيين لنفس الدين؛

  ،لذلك
  :يحكم
 بإبطال التعقبات المساقة بحق المـدعى عليـه         :أولاً

مـن  / ٦٩١/علي حسين نعيم بخصوص جـرم المـادة         
  قانون العقوبات؛

   برد كل ما زاد أو خالف؛:ثانياً
  ة النفقات كافة؛ بتدريك المدعي:ثالثاً

    

 الهيئة الاتهامية في بيروت

 الرئيس جميل بيرم والمستشاران :الهيئة الحاكمة
 غادة عون وعماد قبلان

 ٥/٣/٢٠٠٧ تاريخ ١٦٨رقم : قرار
شركة المؤسسة اللبنانية للتجارة الدولية / ورفيقتهالحق العام

  ورفيقيها

 

––


–
–

–
– 



  العـدل  ١٣٧٨

لا تقوم مسؤولية جزائية للـشخص المعنـوي إلاّ إذا          
... تحقّقت التبعة الجزائية للشخص الطبيعي الذي يمثّلـه       

فالإعتراف بالمسؤولية الجزائيـة للـشخص المعنـوي        
يفترض الإعتراف له بإرادة، وهـذه الإرادة هـي إرادة          

  . حين يتصرفون باسمه ويعملون لحسابههممثّلي
––

–
 

–––
–

–
–

––
 

  بناء عليه،

  :الشكل في –اولاً 
حيث ان الاستئناف وارد ضمن المهلة القانونية وهو        
مستوفٍ لسائر الشروط الشكلية لـذلك يقتـضي قبولـه          

  .شكلاً

  : في الاساس– ثانياً
حيث ان النيابة العامة تطلب كما سبق بيانـه فـسخ           
القرار المستأنف في الشق المتعلق منه بمنع المحاكمـة         
عن المدعى عليهما ميشال ورجـا عريـضة بـصفتهما      
الشخصية والواردة في البند الثالث من الفقرة الحكميـة         

ركة في القرار المستأنف، على اعتبار أن مسؤولية الـش        
المدعى عليها لا تتحقق الا تبعاً لافعال ارتكبها اشخاص         
طبيعيون يمثلونها، وان مساءلة الـشركة بمعـزل عـن       
الاشخاص الطبيعيين تكون غيـر اصـولية، ويقتـضي         
  بالتالي الظن بالمدعى عليهمـا المـذكورين بمقتـضى         

 مـن قـانون     ٦٠٩ و ٦٠٨ و ٢ فقرة   ٦٠٧ و ٦٠٥المواد  
  .العقوبات

 قانونـاً ان مـسؤولية الـشخص        وحيث من المقرر  
المعنوي لا تقوم الا تبعاً لتحقق المسؤولية الجزائية بوجه         
الشخص الطبيعي الذي يمثله لانه لا يمكن تصور قيـام          
مسؤولية جزائية دون نسبة الفعل معنوياً الـى الفاعـل          

فالاعتراف بالمسؤولية الجزائيـة للـشخص المعنـوي        "
ادة ممثليـه حـين     يفترض الاعتراف له بارادة، وهي ار     

 شرح  ،ود نجيب حسني  م مح "..يتصرفون باسمه ولحسابه  
  ، ٦٦٧.  القسم العام ص–قانون العقوبات اللبناني 

 عقوبـات   ٢١٠وحيث في السياق عينه نصت المادة       
  المتعلقة بمـسؤولية الهيئـات المعنويـة فـي الفقـرة           
الاولى منها على عدم جواز المساءلة الجزائية الا عنـد          

ل الجرمي عـن شـخص يتمتـع بـالوعي          صدور الفع 
  .والارادة

وحيث ان توافر الارادة يفترض بالتالي حكماً تـوافر         
الركنين المادي والمعنوي للجريمة وهـذان الركنـان لا         
يمكن التحقق من وجودهما الا بالنسبة للشخص الطبيعي        
الذي ارتكب الفعل الجرمي باسم او لمصلحة الـشخص         

  .المعنوي او باحدى وسائله
"... la personne morale n’est engagée que par 

l’activité ou l’absence d’activités de ses organes ou 
représentants ... la responsabilité de la personne 
morale étant une responsabilité" d’emprunt "la règle 
du cumul se comprend aisément. La responsabilité 
pénale des personnes morales ne pouvait devenir un 
écran destiné à masquer les responsabilités 
personnelles. La personne physique voit donc sa 
propre responsabilité cheminer de concert avec celle 
de la peronne morale" 

L’essentiel du droit pénal; patrick kolb, p. 51. 

وحيث تأسيساً على ما تقدم فان ما ذهب اليه القـرار           
المستأنف لجهة الاقرار بمسؤولية الشخص المعنوي دون       
التطرق الى ماهية الافعال المرتكبة من قبل ممثلي هـذا          

 ودون مساءلتهم تبعاً لذلك جزائياً على اسـاس         ،الشخص
اما خطأهم في الادارة واما نتيجة اهمالهم او تقـصيرهم          

و عدم مراعاتهم القوانين والانظمة، يكون فـي غيـر          ا
موقعه القانوني ويقتضي فسخه في البندين الاول والثالث        

  .منه
  وحيــث وان كــان اســتئناف النيابــة العامــة قــد 
  جاء محصوراً بالبنـد الثالـث لجهـة منـع المحاكمـة          
ــضة  ــشال ورجــا عري ــا مي ــدعى عليهم    ،عــن الم

  الـراهن ان لا     الا انـه مـن       ،ممثلي الشخص المعنوي  
مجال للبحث في مسؤولية هذين الاخيرين والتحقق مـن         

المـدعى بهـا بوجههمـا      مدى توافر عناصر الجـرائم      
ر الوقـائع، دون ان   بالاستناد لما لهذه الهيئة من حق تقدي      

 على قيام مسؤولية الشخص المعنوي تبعاً       يرتد ذلك حتماً  
ليه لتوافر عناصر وشروط قيام المسؤولية الشخصية لممث      

  .ام لا



  ١٣٧٩  الإجتھاد

وحيث ان الاستئناف الحاضـر ينـشر تبعـاً لـذلك           
الدعوى مجدداً امام هذه الهيئة بالنسبة للبنـدين الثالـث          

  .والاول من القرار المستأنف

  : في الوقائع– ١
حيث ان هذه الهيئة وبعد ان استعادت مجمل ظروف         

  :ومعطيات هذه القضية فلقد تبين لها ما يلي
ادلت . م.م.ة افكو تشيكن ش   تبين ان الشركة المستأنف   

  :في شكواها المباشرة امام قاضي التحقيق بما ملخصه
ان المدعى عليهم اقدموا بالاشتراك فيما بينهم علـى         

 مبيعها بضائع فاسدة ومغشوشة تحتـوي علـى جـراثي         
خطرة مميتة، كما اوهموها احتيالاً بجودة البضائع بغيـة   

الى انتشار  تصريفها واختلاس اموالها، الامر الذي ادى       
الجراثيم في جسم الدواجن وتسبب بوفاة عدد كبير منهـا          

  .الامر الذي كبدها اضراراً بالغة وجسيمة
 اسـتلمت مـن     ٢٠٠٤وانه بالفعل وتحديداً في العام      

المدعى عليهم كمية كبيرة من الذرة الـصفراء وكـسبة          
الصويا على عدة دفعات، وبعد إطعام دواجنها من هـذه          

وارض وبدأت الدواجن تعـاني مـن    البضائع ظهرت الع  
امراض خطيرة وجسيمة ومن ثم بدأت الوفـاة فطلبـت          

 من المهندس الزراعـي الخبيـر       ١٢/٥/٢٠٠٤بتاريخ  
 ـ      المحاكمالمحلف لدى    ات  محمد زريـن معاينـة الامه

والصيصان لديها وتشريح المتوفي منها والكشف علـى        
 البضائع التي استلمتها من المدعى عليهم، فتبين للخبيـر        

الدواجن تعاني من اهتـراء فـي الكبـد والمبـيض            ان
  .والامعاء كما تبين وجود بيض متعفن داخل الدجاج

واضافت المدعية المستأنفة بأن الخبير المذكور اكـد        
فيات المرتفعة بين   وفي تقريره بأن الاسباب التي ادت لل      

الدواجن في مزرعتها تعود الـى رداءة نوعيـة الـذرة           
انها تحتوي على نسبة عالية جداً من       الصفراء، التي تبين    

 هـي   مالملوثات الفطرية افلاتوكسن، وان هذه الجـراثي      
سامة وتصيب الكبد والكلي والجهاز العـصبي وجهـاز         
المناعة عند الطيور، وان هذه الجرثومـة تنتقـل الـى           

  .البيض والصوص وتسبب بالوفاة
وانه اضافة الى تقرير الخبير اكدت مؤسسة الابحاث        

ة العلمية قسم الرقابة الـصحية علـى المـواد          الزراعي
 وبعد معاينتها لعينة مـن      ٢٣/٨/٢٠٠٤الغذائية بتاريخ   

فراء مسلمة من قبل الشركة المدعية ان هـذه         صالذرة ال 
العينة غير صالحة للاستهلاك الحيواني لكونها تحتـوي        
على جراثيم مضرة ونسبة الافلاتوكسين فيهـا تتعـدى         

  .المعدل المسموح

لمدعية الى طلب إدانـة المـدعى علـيهم         وخلصت ا 
  .بجرائم الغش والاحتيال

وتبين ان المدعى عليهم المستأنف عليهم ادلـوا فـي          
مذكرة الدفوع الشكلية المقدمة منهم امام قاضي التحقيـق     

 وفي المذكرة المرفقة بمـستندات      ٢٨/٢/٢٠٠٦بتاريخ  
  : بما ملخصه٦/٦/٢٠٠٦تاريخ 

 الـشركة المدعيـة    اشترت٢٠٠٤انه في بداية العام   
من الشركة المدعى عليها كميـات مـن مـواد الـذرة            
الصفراء وكسب الصويا سلمت اليها تدريجياً من شـهر         

ون الثاني وحتى شهر أيار من العام نفسه من اصـل           نكا
شحنات مستوردة مـن الولايـات المتحـدة الاميركيـة          

  .والارجنتين
 وان المدعية استلمت البضائع واقرت باستلامها بعـد       
معاينتها وتحققها من سلامتها وفقاً لما هـو ثابـت مـن           

 وبيانات استلام البضائع، وانه عند توقفها عـن         رالفواتي
دفع ما هو متوجب عليهـا للـشركة المـدعى عليهـا            
اضطرت هذه الاخيرة لتنفيـذ عقـد التـأمين المـنظم           
لمصلحتها من قبل مدير الشركة المدعية علـى العقـار          

ارية، وانه بغية التهرب من دفع      من منطقة ادة العق   /١٦٧
عاملة المموضوع  $ ١١٠٣٥٠ديونها المستحقة والبالغة    

 تقدمت المدعيـة بالـشكوى      ٤٧٤/٢٠٠٤التنفيذية رقم   
  الحاضرة،

وانه لا يوجد أي اثبات على ان الذرة الـصفراء او           
كسبة الصويا المزعوم انها معيبة هي من المـادة التـي           

دعى عليها ولـيس مـن      اشترتها المدعية من الشركة الم    
  .سواها

وانه لو كانت البضائع التي وردت على بواخر مـن          
الولايات المتحدة الاميركية والارجنتين غير سليمة لكان       
لبنان قد تعرض لكارثة صحية هائلة نتيجة استهلاك عدد         
كبير من الناس للدواجن التي اطعمت علفاً فاسـداً مـن           

ويا، وان كـل    ضمنها مادتا الذرة الصفراء وكسبة الـص      
 ٢١٥ذلك لم يحصل وان الجهة المدعية اسـتلمت فقـط           

جـرى  طناً  ٢٤٥٠٠طناً من اصل شحنة مستوردة تزن       
عتـرض اي مـستلم علـى    يتوزيعها على السوق ولـم      

نوعيتها باستثناء الشركة المدعيـة وشـركة منـصور         
  ،اً طن٤٠٠معلوف التي استلمت 

 واضاف المدعى عليهم على سبيل التوضيح الاضافي      
بأنه وعند وصول المواد العلفية الى مرفأ بيروت يقـوم          
مندوبو الحجر الصحي الزراعي فـي المرفـأ بارسـال     
عينات من البضاعة الـى مؤسـسة الابحـاث العلميـة           
والزراعية في الفنار التي تجري تحليلاً على عينات من         



  العـدل  ١٣٨٠

البضاعة للتأكد من سلامتها، وانه يستفاد من الـشهادات         
 والصادرة عن المؤسسة المذكورة ان      المبرزة في الملف  

كافة المواد التي استوردتها الشركة المدعى عليها سليمة        
  .وصالحة للاستهلاك الحيواني

وان البضائع المستوردة من قبل الـشركة المـدعى         
عليها تفرغ وتخزن حصراً في اهراءات ومخازن مرفـأ   
بيروت بانتظار تسليمها الى التجار تحت اشراف الجهات        

مية والرقابية وبواسطة شاحنات يرسـلها التجـار،        الرس
وان الشركة المدعى عليها لا تقوم بالتالي بتخزين الذرة         
وكسبة الصويا في مستودعات خاصة الا فـي حـالات          

  .استثنائية
وان المدعية لم تبرز أي مستند يؤكد بأن البـضاعة          
عند استلامها من اهراءات مرفأ بيروت كانت فاسدة ولا         

طلوبة، علماً انها خضعت للكشف     الممواصفات  تتمتع بال 
والتأكد من سلامتها من كافة الجهات الرسمية والرقابية        
المختصة، وان المدعية استلمت البضائع مـن المـدعى         

 ٢٠٠٤عليها تباعاً منذ شهر كانون الثاني مـن العـام           
 وكانت تقوم هي بتخزينها في      ٢٠٠٤وحتى شهر نيسان    

لاحـق  بالتالي فان أي تعيـب      المستودعات العائدة لها و   
بالبضاعة يكون مرده الى طريقة التخزين المتبعة مـن         

 اً طن ٢٣٦قبل المدعية، وان هذه الاخيرة استلمت حوالي        
على فترة ثلاثة أشهر من اصل كميـة شـحنة واحـدة            

 طناً تم   ٢٤٥٠٠استوردتها الشركة المدعى عليها بلغت      
 يعقـل   توزيعها على كامل الاراضي اللبنانيـة، فكيـف       

بالتالي ان تكون البضاعة المسلمة للمدعى عليها فاسـدة         
أصلاً في حين لم يتضرر من التجار ومربي الـدواجن          

  .سوى الشركة المدعى عليها
وان اهراءات بيروت هي مرفق عام تـابع لـوزارة          
الاقتصاد ويعمل تحت اشـرافها وان ادارة الاهـراءات         

لبضاعة وفق  المذكورة تقوم بالتخزين وبالمحافظة على ا     
  .الاصول التخزينية والبيئية

وتبين ان الشركة المدعية ادلت في المذكرة المقدمـة         
 بـأن   ٢٥/٤/٢٠٠٦منها امام قاضي التحقيـق بتـاريخ        

معظم النقليات كانت تتم من مستوعبات المدعى علـيهم         
الخاصة وليس من مرفأ بيروت، وانها أي المدعيـة لا           

ية البضائع عنـد    تناقش في هذه الدعوى في عدم صلاح      
استيرادها من الخارج، والارجح ان هذه البضائع عنـد         
استيرادها تكون سليمة، الا ان المدعى علـيهم يقـدمون          
على تخزينها في مستوعبات خاصة بهم لا تتوافر فيهـا          
الشروط المطلوبة للتخزين السليم وذلك لفترة طويلة مما        

  .يجعل البضائع تفسد وتصبح غير صالحة الاستهلاك

وتبين ان الموظف لدى الشركة المدعية سيمون كرم        
قد ادلى في المقابـل لـدى اسـتجوابه بـأن البـضائع             
المستوردة من الشركة المدعى عليها كان بالفعل يجري        
فحصها في الفنار الا انها كانت تبقى مخزنة في مرفـأ           
بيروت لمدة ثلاثة أشهر في مكان يفتقر الـى الـشروط           

ها، الامر الذي يؤدي الى فـسادها       الصحية المطلوبة لبقائ  
  .نتيجة تعرضها للرطوبة

وتبين ان الخبير زرين المكلـف مـن قبـل الجهـة          
المدعية قد افاد فـي التحقيـق بـأن نـسبة جرثومـة             
الافلاتوكسين ترتفع في مادة الذرة في حال تخزين هـذه          
المادة بشكل رديء وبعد انقضاء مدة شهر تقريباً علـى          

  .هذا التخزين
ن المدعى عليهما رجا وميشال عريضة انكرا       وتبين ا 

  .اقدامهما على ارتكاب الجرائم المسندة اليهما

  : في القانون– ٢
حيث من الراهن بـالعودة الـى مجمـل ظـروف           
ومعطيات هذه القضية ان السؤال الذي يقتضي الجـواب         
عليه في الدعوى الراهنة لمعرفة ما اذا كـان المـدعى           

يمة الغش المـسندة الـيهم،      ل جر عليهم قد ارتكبوا بالفع   
ب التحقق من مدى توافر مـسؤوليتهم عـن سـوء           يوج

تخزين البضاعة موضوع الدعوى، بعـدما تأكـد مـن          
المستندات الواردة في الملف ومن اقرار الجهة المدعيـة         
بالذات ان هذه البضاعة عند استيرادها وتخزينهـا فـي          

  .مرفأ بيروت كانت سليمة
 كما سبق بيانـه بـأن       وحيث ان الجهة المدعية تدلي    

البضاعة موضوع الدعوى كانت تخزن في مـستودعات     
الشركة الخاصة لفترة زمنية طويلة ممـا يـؤدي الـى           

 المدعى عليها بأنها تقوم بتخـزين       يفسادها في حين تدل   
  .هذه البضائع في اهراءات مرفأ بيروت

قدمـة ان المدعيـة قـد       توحيث يتبين من الوقائع الم    
 العلفية من المدعى عليهـا علـى        استلمت كميات المواد  

ــاريخ  ــن ت ــات م ــاريخ ٢٣/١/٢٠٠٤دفع ــى ت  وحت
 تقريبـاً دون    اً طن ٢٣٥ وقد بلغ مجموعها     ١٧/٤/٢٠٠٤

ان تعترض في أي من اذونات التسليم على سلامة هـذه           
البضاعة ودون ان تدلي بوجود أية عيوب فيهـا حتـى           

 عندما ارسلت عينة من     ٢٠٠٤حلول شهر آب من العام      
  .الصفراء الى مختبر الفنار فتبين فسادهاالذرة 

وحيث ان فساد المواد المباعة من الشركة المـدعى         
عليها قد ثبت حصوله تبعاً لما تقدم بعد مرور اكثر مـن            
ثلاثة أشهر على استلام هذه البضاعة من قبل المدعيـة،          



  ١٣٨١  الإجتھاد

وحتى في حال الاخذ بما ورد في تقرير الخبير محمـد           
ذي عاين الـدواجن لـدى       ال ١٨/٥/٢٠٠٥زرين بتاريخ   

الشركة المدعية في ذلك التاريخ فانه يكون قد انقـضى          
حوالي الشهر بين تاريخ تسليم آخر شحنة للمدعية فـي          

 وتاريخ المعاينة من قبل الخبيـر، الامـر         ١٧/٤/٢٠٠٤
الذي يفترض بأن البضاعة المشار اليها كانت في تلـك          

مـدة  الفترة مخزنة لدى الجهة المدعية، مـع العلـم ان           
الشهر هي كافية بحسب رأي الخبير نفسه لتحلّل الـذرة          
ولحصول ارتفاع في نسبة جرثومة الافلاتوكسين فيهـا        

  .في حال كان التخزين رديئاً
وحيث يتحصل مما تقدم ان الـصلة الـسببية بـين           
الافعال المعزوة الى المدعى عليهم لجهة مسؤوليتهم عن        

جـة  سوء تخزين البـضاعة موضـوع الـدعوى والنتي        
الجرمية المتمثلة بثبوت فساد هذه البضاعة تكون غيـر         
اكيدة وغير جازمة بالنظر لعدم توافر ادلة كافية تثبـت          
فساد هذه البضاعة عند استلامها من الشركة المدعية كما         
سبق بيانه، فضلاً عن انه تبين من الوقائع المتقدمـة ان           

 طناً المستوردة من المدعى عليهم ومن       ٢٤٥٠٠كمية ال 
 المسلمة للشركة المدعيـة قـد      اً طن ٢٦٣منها كمية ال  ض

جرى توزيعها على كامل الاراضي اللبنانية الى العديـد         
من مزارعي الدواجن دون ان تتضرر الدواجن في هذه         
المزارع، فلو كانت بالفعل هذه البضاعة مغشوشة وغير        
صالحة للاستهلاك عند توزيعها لكان من المفتـرض ان         

ات الالوف من الدواجن والطيـور      ق عشر وتؤدي الى نف  
على الاقل في المزارع التي اشترت من الجهة المـدعى          
عليها بتاريخ شراء المدعية لهذه البضاعة، الامر الـذي         

  .لم يثبت حصوله
وحيث ينبني على مجمل مـا تقـدم وجـوب منـع            
  المحاكمة عن المدعى عليهما ميشال ورجـا عريـضة         

  عـدم كفايـة الـدليل      من الجرائم المسندة اليهما للشك و     
  الامر الذي يستتبع معه حتماً وجـوب منـع المحاكمـة           
ــركة   ــه ش ــذي يمثلان ــوي ال ــشخص المعن ــن ال   ع

  .م.م.لوريكو ش

  لذلك،
  :نقرر بالاجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً:أولاً
فسخ القرار المستأنف جزئياً فـي      :  في الاساس  :ثانياً

لمحاكمة عـن   بنده الاول منه واتخاذ القرار مجدداً بمنع ا       
 عريضة اخـوان مـن      –الشركة المدعى عليها لوريكو     

 ٦٠٨ و ٦٠٧ و ٦٠٥الجرائم المسندة اليها سنداً للمـواد       
  . عقوبات للشك وعدم كفاية الدليل٦٠٩و

 منع المحاكمة عن المدعى عليهما ميشال ورجا        :ثالثاً
عريضة من الجرائم المسندة اليهما في الشكوى المباشرة        

ل وتصديق القرار المستأنف لهذه الجهـة       لعدم كفاية الدلي  
الاستئنافبالنسبة للنتيجة التي توصل اليها ورد .  

 تضمين الجهة المدعيـة الرسـوم والنفقـات         :رابعاً
  .القانونية

 ايداع الاوراق جانب النيابة العامة لاجـراء        :خامساً
  .المقتضى
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  ١٣٨٥  ةتشريعات جديد  

  
  

  تشريعات جديدة

الغاء انتداب ونقل قضاة بدائيين فـي مـلاك المحـاكم           : ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ١٢٢٦رقم   مرسوم   -
  .الشرعية السنية

  .٢١٤٩ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨ تاريخ )الجزء الاول (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 انتداب قاضي في ملاك المحاكم الشرعية السنية لوظيفة       : ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ١٢٦٤مرسوم رقم    -
  .مستشار اضافة إلى مهامه الاصلية

  .٢١٥١ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  .مناقلات وتعيينات قضائية: ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٤٦ مرسوم رقم -
  .٢١٧٥ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

ضٍ عضواً في الهيئة المـصرفية العليـا لـدى    تعيين قا: ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ١٢٦٥ مرسوم رقم   -
  .مصرف لبنان

  .٢١٧٦ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصـلة         : ٥/٥/٢٠٠٨تاريخ   ١٤٣٣ مرسوم رقم    -
ليم عاصـي ونـصري      في مدينة زحلة والتي اسفر عنها مقتل السيدين س         ٢٠/٤/٢٠٠٨بتاريخ  

  .ماروني وجرح عدد من الاشخاص على المجلس العدلي
  .٢١٨١ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٦/٥/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ٩٨٩٨ قرار وسيط رقم     -
رف الاسـلامية فـي      المتعلق بممارسة عمل المـصا     ٢٦/٨/٢٠٠٤ تاريخ   ٨٨٢٨الاساسي رقم   

  .لبنان
  .٢٣٠٣ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

متعلـق بأحكـام    : ١٣/٥/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٩٠٠ قرار اساسي رقم     -
  .خاصة بالاموال الخاصة للمصارف الاسلامية

  .٢٣٠٤ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج



  العدل  ١٣٨٦

تدقيق الـشيكات   : ١٣/٥/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٩٠١ قرار اساسي رقم     -
  .واوامر الدفع المحسوبة على مصرف لبنان

  .٢٣٠٦ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

ل القـرار   تعـدي : ١٤/٥/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٠٢ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بوضعية المصارف٢/١٢/٢٠٠٠ تاريخ ٧٧٢٣الاساسي رقم 

  .٢٣١٠ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٤/٥/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٠٣ قرار وسيط رقم     -
  .يانات المالية للمؤسسات المالية المتعلق بتنظيم الب١٣/٣/١٩٩٧ تاريخ ٦٥٠٤الاساسي رقم 

  .٢٣١٣ ص ٢٢/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

 ٢٩/٥/٢٠٠٢ تـاريخ    ٧٩٣٨تعديل المرسـوم رقـم      : ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ   ١٢٢٥ مرسوم رقم    -
تأليف لجنتي اسـتملاك بـدائيتين       (٢٢/٧/١٩٩٨ تاريخ   ١٢٦٨٣المتعلق بتعديل المرسوم رقم     

  ).ي محافظتي لبنان الشمالي والجنوباضافيتين ف
  .٢٣٤٩ ص ٢٩/٥/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الاول (٢٢ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٠/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩١٩ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات       ٢٢/١٠/١٩٩٨ تاريخ   ٧١٣٦الاساسي رقم   

  .المالية
  .٢٩٤٣ ص ١٩/٦/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٠/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٢٠ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالاحتياطي الالزامي٢/٦/٢٠٠١ تاريخ ٧١٣٥الاساسي رقم 

  .٢٩٤٥  ص١٩/٦/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ١٠/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٢١ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية والقرار الاساسي       ٢٨/٦/١٩٩٦ تاريخ   ٦٢١٣الاساسي رقم   

 المتعلق بمستندات الترخيص والبيانات السنوية واحكام مختلفة        ٣٠/٣/٢٠٠٠ تاريخ   ٧٥٥١رقم  
  . الوساطة الماليةلشركات

  .٢٩٤٥ ص ١٩/٦/٢٠٠٨تاريخ ) الجزء الثاني (٢٥ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

يتعلق بالمهن الواجـب حـصرها   : ٢٤/٥/٢٠٠٨ صادر عن وزير العمل بتاريخ  ٩٤/١ قرار رقم    -
  .باللبنانيين فقط

  .٢٩٦١ ص ٢٦/٦/٢٠٠٨ تاريخ ٢٦ العدد ١٤٨السنة . ر.ج



  ١٣٨٧  ةتشريعات جديد  

تعـديل القـرار    : ٢٣/٦/٢٠٠٨كم مصرف لبنان بتـاريخ       صادر عن حا   ٩٩٢٨ قرار وسيط رقم     -
مـساهمة  ال المتعلق بعمليات التـسليف والتوظيـف و       ٢١/٢/٢٠٠١ تاريخ   ٧٧٧٦الاساسي رقم   

  .والمشاركة
  .٢٩٨٦ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٣/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٢٩ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بالادوات والمنتجات المالية٢٤/١٢/١٩٩٩ تاريخ ٧٤٩٣لاساسي رقم ا
  .٢٩٨٧ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٣/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٣٠ قرار وسيط رقم     -
  ر المقيمة المتعلق بالتعامل مع القطاعات غي١٥/٤/١٩٩٤ تاريخ ٧٢٧٤الاساسي رقم 

  .٢٩٨٩ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٣/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٣٣ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنـان         ٧/٣/١٩٩٦ تاريخ   ٦١١٦الاساسي رقم   

  .للمصارف والمؤسسات المالية
  .٢٩٩١ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧عدد  ال١٤٨السنة . ر.ج

تعديل نظام فـتح    : ٢٣/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ٩٩٣٤ قرار وسيط رقم     -
واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفـروع             

  .٥/١١/١٩٩٨ تاريخ ٧١٤٧المرفق بالقرار الاساسي رقم 
  .٢٩٩١ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧عدد  ال١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٣/٦/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٣٥ قرار وسيط رقم     -
  . المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية٢٨/٦/١٩٩٦ تاريخ ٦٢١٣الاساسي رقم 

  .٢٩٩٢ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٣/٦/٢٠٠٨ف لبنان بتـاريخ      صادر عن حاكم مصر    ٩٩٣٦ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات       ٢٢/١٠/١٩٩٨ تاريخ   ٧١٣٦الاساسي رقم   

  .المالية
  .٢٩٩٣ ص ٣/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٧ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  . تشكيل الحكومة١١/٧/٢٠٠٨ تاريخ ١٨ مرسوم رقم -
  .٣٠٣٧ص  ١٧/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٢٩ العدد ١٤٨السنة . ر.ج



  العدل  ١٣٨٨

لجنـة  "انـشاء   : ٢١/٧/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٥٦ قرار وسيط رقم     -
  .لدى كل مصرف لبناني" التدقيق

  .٣٠٧٩ ص ٣١/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٣١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تقيـيم كفايـة   : ٢١/٧/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ        ٩٩٥٧ قرار وسيط رقم     -
  .رساميل المصارف

  .٣٠٨١ ص ٣١/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٣١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢١/٧/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٥٨ قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بعمليات التـسليف والتوظيـف والمـساهمة         ٢١/٢/٢٠٠١ تاريخ   ٧٧٧٦الاساسي رقم   

  .والمشاركة
  .٣٠٨٤ ص ٣١/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٣١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢١/٧/٢٠٠٨ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ٩٩٥٩قرار وسيط رقم     -
 المتعلق بممارسة عمل المـصارف الاسـلامية فـي          ٢٦/٨/٢٠٠٤ تاريخ   ٨٨٢٨الاساسي رقم   

  .لبنان
  .٣٠٨٥ ص ٣١/٧/٢٠٠٨ تاريخ ٣١ العدد ١٤٨السنة . ر.ج

  
    



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ١٣٩١  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  مجموعة صادر في الاتفاقيات الدولية 
  الورقية والالكترونية

  
  مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر

تحتوي المجموعة على كامل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اللبنانية وقد             
ويل من الوكالة الاميركية للتنميـة الدوليـة        أعدت بنسختيها الورقية والالكترونية، القابلتين للتحديث، بتم      

)USAID (وأمديست لبنان.  
أي تلك المنـضمة    (قسم مخصص للاتفاقيات  العامة      : تقسم المجموعة ذات الأجزاء الثمانية الى قسمين      

وقـسم  ). اليها الجمهورية اللبنانية، وهي مفتوحة الانضمام للبلدان المختلفة وهي مبوبة بحسب الموضوع           
أي تلك المعقودة مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات ثنائية او ثلاثيـة            (ص للاتفاقيات الخاصة    آخر مخص 

الاطراف وغير مفتوحة الانضمام الى البلدان المختلفة وهي مبوبة بحسب البلدان والمنظمـات الخاصـة               
  ).والدولية

ددة التي ترشـد الباحـث الـى        ولعلّ أكثر ما يميز هذه المجموعة الورقية الفهارس المتخصصة والمتع         
  .مبتغاه من خلال الموضوع، البلد، والتاريخ بالاضافة الى فهرس هرمي يساعد في تسهيل البحث

أما النسخة الالكترونية فتتميز اضافة الى احتوائها كامل الاتفاقيـات الدوليـة المـصادق عليهـا مـن         
 تـوفير الوقـت والجهـد والوصـول الـى           الجمهورية اللبنانية، بمحركات بحث متقدمة ومتعددة تضمن      

المعلومات بدقة من خلال مداخل متنوعة سواء بحسب نوع الاتفاقية، موضـوعها، تاريخهـا ومختلـف                
  .مداخل البحث المتعددة المعطيات

    



  العدل  ١٣٩٢

  
  
  

   القوانين الاتحادية -الامارات العربية المتحدة 
  ) انكليزي–عربي (

  
  ية صادرمركز الابحاث والاستشارات القانون

منذ نشوئها باللغة العربية، والانكليزية،     دولة الامارات    كامل القوانين الاتحادية ل    تحتوي هذه المجموعة  
 ـ      وائح التنفيذيـة  ضمن مجموعة قابلة للتحديث وفهرس تسلسلي بالموضـوعات، وبـالتواريخ، وإدراج للّ

  .الخاصة بالقوانين الاساسية
 ٢٥٠ن كامل القوانين الاتحادية للدولة والبالغة أكثـر مـن     مجلدات تتضم  ١٠تقسم هذه المجموعة الى     

  .قانوناً، منشورة بالعربية يقابلها الترجمة الى الانكليزية في الصفحة نفسها
بالاضافة الى ذلك تمت اضافة فهرس هرمي يظهر الموضوعات الاساسية ضمن الاقسام الواردة فيهـا               

  .مات بسرعة ودقة كبيرتينلتسهيل الرجوع الى النصوص والوصول الى المعلو
  

    



  ١٣٩٣  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

    الاحكام المدنية–أحكام المحكمة الاتحادية العليا 
  )الإمارات العربية المتحدة(

  
  مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر

فـي دولـة     الاحكام المدنية، كامل نتاج المحكمـة        –ام المحكمة الاتحادية العليا     كتتضمن مجموعة اح  
  .منذ انشائها وفق السنوات الصادرة في خلالهاية المتحدة الامارات العرب

فـي دولـة    تنفرد هذه المجموعة باحتوائها كامل الاحكام المدنية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا             
وجمل مفاتيح تشكّل مرجعاً لكل قانوني وحقوقي وباحث وكلّ مهتم          ضمن تبويب دقيق وفهرسة     الامارات  

جرى اعدادها ضمن منهجية عملية تسهل العودة الى الاحكام سواء          ات هذه المحكمة،    بالاطلاع على قرار  
وهي ترتكز في منهجيتها الى امكانية العودة بالقرارات لغاية بدايات عمل           . بالسنوات ام بحسب الموضوع   
   .١٩٧١المحكمة منذ انشائها في العام 

اب مجموع الاحكام المدنية والتـي تقـدر        كما تتميز هذه المجموعة بفهارس متطورة قادرة على استيع        
  . موضوعاً مختلفا١٠٠٠ً حكماً مدنياً وما يقارب ٩٠٠٠بحوالي 

  
    



  العدل  ١٣٩٤

  
  
  

  الجزائية  الاحكام –أحكام المحكمة الاتحادية العليا 
  )الإمارات العربية المتحدة(

  
  مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر

في دولة الامارات   الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا      لجزائية  ا كامل الاحكام    تحتوي هذه المجموعة  
   .السنواتمجلدات تصدر بحسب منذ انشائها ضمن العربية المتحدة 

تتميز أحكام المحكمة الاتحادية العليا الجزائية، بالاضافة الى احتوائها على احكام اعلى مرجع قضائي              
وجمل مفاتيح تنقل خاصيات البحـث الالكترونـي الـى          ة  ، بمنهجية للتبويب والفهرس    الامارات في دولة 

مجموعة ورقية تشكّل مرجعاً لكل قانوني وحقوقي وباحث وكلّ مهتم بـالاطلاع علـى قـرارات هـذه                  
  .المحكمة

تستند هذه المجموعة في اعدادها الى القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحاديـة العليـا فـي دولـة                  
تقبلاً بالعودة الى القرارات الصادرة عن المحكمة منذ إنشائها في العـام            الامارات ضمن منهجية تسمح مس    

١٩٧١.  
الباحث مداخل للبحـث بحـسب      الى ذلك تزخر المجموعة بعدد من الفهارس المتطورة تضع بين يدي            

 حكمـاً،   ٢٠٠٠ والتاريخ قادرة على استيعاب كامل الاحكام الصادرة والتي تقدر بـأكثر مـن               الموضوع
  . موضوعاً مختلفا٥٠٠ًعاتها وهي تزيد على ومختلف موضو

  
    



  ١٣٩٥  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  
  

  صادر في التمييز
   ٢٠٠٤القرارات الجزائية 

  
  مركز الابحاث والاستشارات القانونية صادر

الغرف (قرارات محكمة التمييز    : يتضمن الجزء السابع من سلسلة صادر في التمييز القرارات الجزائية         
مع مجموعة كبيرة من الكلمات والعبارات المفاتيح لأهـم الحيثيـات           ) الاولى والثالثة والسادسة والسابعة   

  .الواردة فيها
 موضوعاً قانونياًً مختلفاً بالدقـة المعهـودة لمركـز الابحـاث            ٥٠٠يتميز هذا الجزء بمعالجته لقرابة      

  . وبالشمولية التي دأب المركز على ترسيخها في اجزاء هذه السلسلة كافةوالاستشارات القانونية صادر،
ندرة بل انعدام وجود كتـاب او سلـسلة تعـالج            :ولعل أكثر ما يميز هذا الجزء والسلسلة على السواء        

السلسلة الوحيدة التي تعالج موضوع القرارات الجزائيـة        " صادر في التمييز  "الموضوع نفسه، مما يجعل     
  .متناهيةبشمولية 

 صفحة مبـوب ومرتـب حـسب        ١٣٠هذا ويزخر الكتاب بفهرس شامل وواف بالمواضيع يمتد على          
قانونية فـي بحـر القـرارات       " نقطة"الاحرف الهجائية يسهل عملية البحث ويختصر وقت الباحثين عن          

  .الجزائية
  

    



  العدل  ١٣٩٦

  
  
  
  ) انكليزي-عربي (القاموس القانوني 

  
  انونية صادرمركز الابحاث والاستشارات الق

  خليل صفير. بإشراف د

يحيط بشؤون الترجمة القانونيـة بـين       قاموس قانوني متميز يكمل سلسلة صادر في المعاجم القانونية،          
يأتي هذا الإصدار تلبية لحاجة ملحة تتمثل بالإفتقاد إلى         . اللغتين العربية والانكليزية بشكل متكامل ودقيق     

قدر كبير من التوسع والشمولية، بخاصة وان التـشريعات المحليـة            انكليزي على    -معجم قانوني عربي    
مأخوذة بغالبيتها عن التشريعات الاجنبية، مما يؤكد ضرورة الإستحصال على معجم دقيق يجيـب علـى                

يمتاز هـذا القـاموس باحتوائـه علـى         . التساؤلات المنوطة بالتعريب والترجمة، ولا سيما القانوني منه       
المعاني والمفردات المتداولة والشائعة في الحقلين القانونيين العربي والانكليـزي،          محيطات من الكلمات و   

  .كما يجد فيه الباحث الإصطلاحات القانونية الاساسية
  

    

 



  ١٣٩٧  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  
  :مؤخراًصدر كما 
  :عمر حوري.  د-

   القانون الدستوري
  .منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٨  

  :مروان القطب. د -
   )B.O.Tتفويض المرفق العام (امة طرق خصخصة المرافق الع

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :الياس ناصيف. القاضي د -
   )عقد الليزنغ أو عقد الايجار التمويلي(العقود الدولية 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :الياس ناصيف. القاضي د -
   ) المفتاح في اليدعقد(العقود الدولية 

  .ةمنشورات الحلبي الحقوقي
٢٠٠٨  

  :حسان حلاق. د -
  الاوضاع الشرعية والقانونية لاوقاف المسلمين والمسيحيين في لبنان في العهد العثماني 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :سوزي ناشد. د -
  الاتجار في البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :حمدمحمد سليمان الا. د -
  المواجهات العامة للقانون الرياضي 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  



  العدل  ١٣٩٨

  :نعيم مغبغب. د -
   الملكية الادبية والفنية والحقوق المجاورة

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :نعيم مغبغب. د -
  مخاطر المعلوماتية والانترنت 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :سعدى الخطيب. د -
  وائق امام حرية الصحافة في العالم العربي الع

  .منشورات الحلبي الحقوقية
  ٢٠٠٨طبعة جديدة 

  :عبد الرحمن العيساوي. د -
  الذكاء والجريمة 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٨  

  :وجدي حاطوم. د -
  حق الحبس في القانون المدني كوسيلة ضمان غير مباشرة 

  .منشورات الحلبي الحقوقية
٢٠٠٧  

  :لمركز العربيا -
  البرلمان في الدول العربية 
  .منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧  

  :المركز العربي -
  الاعلام في الدول العربية 
  .منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧  

  :المركز العربي -
  القضاء في الدول العربية 
  .منشورات الحلبي الحقوقية

٢٠٠٧  



  ١٣٩٩  مؤلفات قانونية جديدة  

  
  :لمى كوجان -

   التحكيم في عقود الاستثمار
  .مكتبة زين الحقوقية

٢٠٠٨  

  :نصير الدين احمد -
  ) حمايتها، تسجيلها وتنازعها مع الماركات التجارية(عناوين مواقع الانترنت 

  .مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٨  

  :علي نديم الحمصي. د -
  مطالعات النيابة العامة الاستئنافية لدى المحكمة الشرعية السنية العليا 

  .مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٨  

  :أكرم ياغي. د -
  قوانين الاحوال الشخصية 

  .مكتبة زين الحقوقية
٢٠٠٨  

  :محمود البغدادي. د -
  تطور الانظمة التي تحكم اوضاع المسلمين في لبنان 

  .الدار الجامعية
٢٠٠٧  

  :عبد الغني بسيوني عبداالله. د -
   دراسة مقارنة للتنظيم الاداري الرسمي وغير الرسمي ،التنظيم الاداري

  .لدار الجامعيةا
٢٠٠٧  

  :عايد فضل الشعراوي. د -
  المصارف الاسلامية دراسة علمية فقهية

  .الدار الجامعية
٢٠٠٧  

  :ماجد راغب الحلو. د -
  العقود الادارية 
  .الدار الجامعية

٢٠٠٧  



  العدل  ١٤٠٠

  :ماجد راغب الحلو. د -
  ء الشعبي والشريعة الاسلاميةالاستفتا

  .الدار الجامعية
٢٠٠٦  

  :مقدمالقاضي عفيف ال -
  محاضرات في الموازنة العامة 

  الدار الجامعية
٢٠٠٦  

  :سعيد عبد العزيز عثمان. د -
  النظام الضريبي اللبناني

  .الدار الجامعية
٢٠٠٦  

- Dr. Muhyiddine Al Kaysi: 
Business Law 
Addar Aljami'ya 
2006 

    



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  
  
  

  اخبار نقابية
  تعديلات في النظام الداخلي لنقابة المحامين 

  في بيروت 
  

   الفقـرات   صدر قرار عن مجلس نقابة المحـامين فـي بيـروت بتعـديل             ١٣/٦/٢٠٠٨بتاريخ  
  مـن النظـام الـداخلي بـشأن         ٤٣ من المادة    ٨ و ٧ و ٤ و ٣ و ٢ والفقرات   ١٩ من المادة    ٥ و ٤ و ٣

   ١٩بحيـث اصـبح الـنص بعـد تعـديل المـادتين             ،  ة المحامين الاختبار الخطي والشفهي في نقاب    
   : كالآتي٤٣و

  )١٣/٦/٢٠٠٨ وبتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٤المعدلة بالقرار الصادر بتاريخ  (:١٩المادة 
إضافة الى الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتطبيقاً لها، وتثبتـاً مـن                

  : يوحي الثقة والاحترام، يشترط ما يليكفاءة طالب التدرج العلمية وتمتعه بما
أن يقدم طالب التدرج شهادتي تعريف من محاميين في الجدول العام، وفق النموذج المعتمد               - ١

  .من قبل مجلس النقابة
ان يطلع المقرر في قضايا التدرج على ملف طالب التدرج للتثبت من انطباق مضمون ملفـه        -٢

  .على الشروط المطلوبة
 طالب التدرج إختباراً شفهياً بحضور المدرج، أو من ينتدبه من المحامين المقيدين             ان يجري  -٣

في الجدول العام العاملين في مكتبه، وذلك أمام لجنة تضم النقيب وأمين سر مجلس النقابـة                
ويعمد النقيب، في كل حـال، إلـى        . والمقرر في قضايا التدرج وعضوين يختارهما النقيب      

  .  عند غيابه أو غياب أحد الأعضاءتكليف عضو بديل 
  .عضائها على الأقلايعتبر إجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من 

 من اصـل العلامـات المئـة        ٢٥ إلى   ١تضع اللجنة في نهاية الاختبار الشفهي علامة من         
المقررة للاختبارين الشفهي والخطي، وتحتسب نتيجة علامة الاختبار الـشفهي مـع نتيجـة         

  .مة التي ينالها طالب التدرج في الاختبار الخطيالعلا
يجري مجلس النقابة كل سنة دورتين للاختبارين الشفهي والخطي، الأولى منهـا تبـدأ فـي                 -٤

ويمكن . النصف الثاني من شهر كانون الثاني، والثانية تبدأ في النصف الثاني من شهر تموز             
  .ثرللمجلس عند الاقتضاء اجراء دورة استثنائية او اك



  العدل  ٤

 

يحدد مجلس النقابة علامة النجاح للاختبارين بخمسين علامة من اصل مئة، فاذا لـم ينلهـا                
  .طالب التدرج، يمكنه التقدم ثانية في الدورة التي تليها

في حال عدم اجتياز طالب التدرج بنجاح اختبارين متتاليين اشترك فيهما، لا يحق له التقـدم                
  .لاختبار اللاحق للاختبارين السابقينالى اختبار جديد الا بعد انقضاء ا

  :الامتحان الشفهي -أ - ٥
الثقافـة العامـة،   : تشتمل المواد التي يجري الامتحان الشفهي فيها على موضوع في كل من      

قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآدابها، الترجمة أو التعريب من الفرنسية أو الانكليزية             
  . الموجبات والعقودإلى العربية وبالعكس، وقانون

  :الامتحان الخطي -ب
  الثقافـة  : تشتمل المواد التي يجري الامتحان الخطي بـشأنها علـى مواضـيع فـي مـواد               

العامة، الترجمة او التعريب، القانون المدني، القانون التجاري، قانون العقوبـات، والقـانون             
  .الاداري

اميتين، ويحق لطالب التـدرج ان يعـالج        تكون مادتا الثقافة العامة والترجمة او التعريب الز       
اما فيما يتعلق   . موضوع الثقافة العامة باللغة العربية او بإحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية          

بالمواد الاخرى، فيكون لطالب التدرج حق اختيار ثلاث مواد فقط من اصل الاربع المـشار               
  ".اليها آنفا

واد او في بعضها حق الخيار بـين اكثـر مـن            يمكن ان يعطى طالب التدرج في جميع الم       
  . موضوع

توزع علامات الاختبار الخطي الخمسة والسبعين بنسبة ثماني علامات للثقافة العامة وسـبع             
علامات للترجمة او التعريب وعشرين علامة لكل من المواضيع الثلاثة التي اختارها طالب             

  ."التدرج
حها والمقدمة من قبل اعضاء اللجنة المنصوص عليها        تُجرى القرعة بشأن الاسئلة المراد طر      -٦

في البند الثالث اعلاه صبيحة يوم اجراء الاختبار الخطي، وتوزع الاسئلة من قبـل المقـرر          
  .على طالبي التدرج

يجرى تصحيح مسابقات الاختبار الخطي من قبل مصحِحين تختارهما اللجنـة المنـصوص              -٧
وعلى المصحِحين ان يتما اعمال التصحيح      .  خارج اعضائها  عليها في البند الثالث اعلاه من     

بمهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قبولهما المهمة، ويمكن للجنة تبديل المصحِحين بـين               
  .دورة واخرى

في حال وجد فارق في المجموع العام للاختبار الخطي بين المصحِحين يزيد علـى خمـس                 -٨
 في قضايا التدرج المصحِح الثالث، وتحتسب العلامة علـى اسـاس            علامات، يكون المقرر  

  .المعدل الوسطي لمجاميع العلامات الثلاث
على المقرر في قضايا التدرج الاشراف على عملية الاختبارات وفقـاً للاصـول والاسـس                -٩

  .المبينة آنفاً



  ٥  اخبار النقابة  

 

  .فور صدور هذا القرار/ ١٩/تطبق التعديلات المتعلقة بالمادة 
  )١٣/٦/٢٠٠٨ وبتاريخ ٢٣/١/٢٠٠٤المعدلة بالقرار الصادر بتاريخ ( :٤٣ المادة

 من قانون تنظيم مهنة المحامـاة، وتطبيقـاً         ٢٧إضافة الى الاحكام المنصوص عليها في المادة        "
 من القانون نفسه، التي تعطي مجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في              ٢٨لاحكام المادة   

 من هذا النظـام،     ٣١م او تمديد مدة تدرجه، ومع مراعاة احكام نص المادة           جدول المحامين العا  
  :يخضع طلب تسجيل المتدرج في الجدول العام الى القواعد المنصوص عليها فيما يلي

على المقرر في قضايا الجدول العام ان يتأكد من ان الشروط المنصوص عليها فـي المـادة                -١
ا، اصبحت متوفرة في ملف طالب النقل الـى الجـدول            من قانون تنظيم المهنة وانظمته     ٢٧
  .العام

 بحضور المدرج او من ينتدبه من المحامين المقيـدين          –يخضع المتدرج اولاً لاختبار شفهي       -٢
 وذلك امام لجنة تضم النقيب وأمين السر والمقرر في          –في الجدول العام العاملين في مكتبه       

 الى تكليـف    – في كل حال     –لنقيب؛ ويعمد النقيب    قضايا الجدول العام وعضوين يختارهما ا     
  .عضو بديل عند غيابه او غياب احد الاعضاء

  .يعتبر اجتماع اللجنة قانونياً بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل
 من اصـل العلامـات المئـة        ٢٥ إلى   ١تضع اللجنة في نهاية الاختبار الشفهي علامة من         

 وتحتسب نتيجة علامة الاختبار الـشفهي مـع نتيجـة      المقررة للاختبارين الشفهي والخطي،   
  .العلامة التي ينالها المتدرج في الاختبار الخطي

يجري مجلس النقابة كل سنة دورتين للاختبارين الشفهي والخطي، الأولى منهـا تبـدأ فـي                 -٣
ويمكن للمجلـس   . النصف الثاني من شهر آذار، والثانية في النصف الثاني من شهر  ايلول            

  .الاقتضاء اجراء دورة استثنائية او اكثرعند 
 علـى   - بغية النقل إلى الجدول العام     –تشتمل المواد التي تجري الاختبارات الشفهي بشأنها         -٤

الثقافة العامة، قانون تنظيم المهنة ونظامها الداخلي وآدابها، الترجمـة          : موضوع في كل من   
 ـة وبالعكس، وقانون اصـول المحاك     أو التعريب من الفرنسية أو الانكليزية إلى العربي        ات م

  .المدنية او قانون اصول المحاكمات الجزائية وفق ما يختار المتدرج
 من اصـل العلامـات المئـة        ٢٥ إلى   ١تضع اللجنة في نهاية الاختبار الشفهي علامة من          -٥

لهـا  المقررة للاختبارين، وتحتسب نتيجة علامة الاختبار الشفهي مع نتيجة العلامة التـي ينا            
  .المتدرج في الاختبار الخطي

تشتمل المواد التي تجري الاختبارات الخطية بشأنها على القانون المدني، والقانون التجاري،             -٦
والقانون الاداري، وقانون العقوبات، وقانون اصول المحاكمات المدنيـة، وقـانون اصـول             

لمتدرج في المواد المذكورة    المحاكمات الجزائية، على ان تتناول المواضيع المطروحة على ا        
  . تنظيم الدعاوى واللوائح والمذكرات والعقود والاستشارات والتعليق على الأحكام

يعطى المتدرج طالب القيد في الجدول العام حق اختيار ثلاثة مواضيع مـن اصـل خمـسة             
  .تطرح عليه في المواد المبينة أعلاه

  عضها حـق الخيـار بـين اكثـر مـن           ويمكن ان يعطى المتدرج في جميع المواد او في ب         
  .موضوع



  العدل  ٦

 

 لكل مادة من المواد التي اختار       ٢٥توزع علامات الاختبار الخطي الخمسة والسبعين بمعدل         -٧
  .المتدرج طالب النقل الاجابة عليها

يحدد معدل النجاح في الاختبارين الشفهي والخطي بما مجموعه خمسين علامة مـن اصـل                -٨
  ."رج طالب النقل، يمكنه التقدم ثانية في الدورة التي تليهافاذا لم ينلها المتد. مئة

  .٢٠٠٩تطبق اعتباراً من بداية العام / ٤٣/لتعديلات المتعلقة بالمادة ا
    



  ٧  اخبار النقابة  

 

  

  تصريح لنقيب المحامين في بيروت الاستاذ رمزي جريج 
  تعليقاً على الاحداث التي حصلت 

  ٢٠٠٨ ايار ٩ و٨يومي 

روت الاستاذ رمزي جريج بالتصريح التالي نصه تعليقاً على احـداث           أدلى نقيب المحامين في بي    
  :اليومين الاخيرين

ابدي اسفي الشديد وحزني العميق على جميع الضحايا التي سقطت يومي الخميس والجمعة، ومن              
وج عطائه، امام   أبينها الزميل الدكتور هيثم طباره، الذي استشهد مع والدته، وهو في ريعان الشباب و             

  . منزلهباب
ولا يسعني، في هذه المناسبة، الا ان ادين بشدة كل اعمال الشغب والاقتتال ومظاهر العنف، التي                
طالت المواطنين الآمنين في مكاتبهم ومنازلهم، مستنكراً كذلك التعرض للمؤسسات الاعلامية، اياً كان             

عليها النظام الديمقراطي في    اتجاهها، باعتبار ان حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي يرتكز            
لبنان، وانه من الواجب ومن مصلحة الجميع ان تكون هي ووسائل التعبير عنها مصانة فـي جميـع                  

  .الظروف
ان الأحداث التي شهدناها في اليومين الاخيرين اعادت إلى ذاكرتنا مشاهد مؤلمة مـن الحـرب                

لبنانيين لم يتعلموا شيئاً من الماضي ولم يتيقنوا        اللبنانية التي اعتقدنا انها ذهبت إلى غير رجعة؛ فكأن ال         
بعد أن العنف لا يمكن ان يحلّ مشاكلهم وخلافاتهم؛ وإنما حلّها يأتي عن طريق الحوار بـين جميـع                   

  .الأطراف، بعيداً عن أي تشنج أو سلوك مغامر بمستقبل لبنان ووحدته الوطنية
دولة ومؤسساتها الدستورية؛ وادعو إلى     وانني، من موقعي ومسؤوليتي، احذر من تداعي سلطة ال        

              م كَانتخاب المرشح الذي توافقت عليه جميع القوى السياسية في لبنان رئيساً للجمهورية، لكي يكون الح
الذي تحتاجه البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وفقاً للدستور، فتضع هذه الحكومة قانونـاً انتخابيـاً                

ي جديد، يؤسس لبناء دولة مدنية، يتساوى فيها جميع المواطنين فـي            عادلاً، يؤدي إلى قيام مجلس نياب     
  .الحقوق والواجبات

ولسوف نعمل في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس بهذا الاتجاه، ونحدد في القريب العاجـل               
 موعداً جديداً للمؤتمر الصحفي الذي كنا قد دعونا اليه من أجل توجيه نداء باسم محامي لبنان وتوقيـع   

  .الميثاق اللبناني للدفاع عن الاستقلال وحماية الوحدة الوطنية والسلم الاهلي
    



  العدل  ٨

 

  

  امتناع المحامين عن حضور الجلسات لدى المحاكم 
  حداداً على الشهداء 
  ٢٠٠٨الذين سقطوا في شهر ايار 

لاول حداداً على ارواح جميع الضحايا الذين سقطوا إبان الاحداث التي حصلت خلال الاسـبوع ا              
من شهر ايار الفائت، ولا سيما الزميل المحامي الدكتور هيثم طبارة، الذي استشهد مع والدتـه امـام                  

، عن حضور الجلسات لدى المحـاكم كافـة، وذلـك    ٢٠٠٨ ايار ١٢منزله، امتنع المحامون، بتاريخ    
  .ر منهاستجابة لقرار كان قد صدر في هذا الشأن عن نقابة المحامين في بيروت بتاريخ العاش

    



  ٩  اخبار النقابة  

 

  

  مؤتمر صحفي مشترك لنقيبي المحامين
  ٢٠٠٨ ايار ٢٧في بيروت وطرابلس، تاريخ 

 عقد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، الاستاذان رمزي جـريج وعبـد             ٢٧/٥/٢٠٠٨بتاريخ  
، حيث وجها نداء، باسم المحامين في لبنـان، إلـى           "بيت المحامي "الرزاق دبليز، مؤتمراً صحفياً في      

افراد ونخب وهيئات المجتمع المدني اللبناني من اجل توقيع الميثاق اللبناني للدفاع عـن الاسـتقلال                
  ".وحماية الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وصيانة النظام الجمهوري الديموقراطي البرلماني

  :وفي ما يلي نص النداء
  ان المحامين في لبنان،"

يه مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة من اتفاق يضع حـداً            منهم عن ارتياحهم لما توصل ال      تعبيراً
   منها،ونللازمة السياسية التي كان اللبنانيون يعاون

   منهم للرئيس العماد ميشال سليمان بانتخابه رئيساً للجمهورية،وتهنئة
منهم في رؤية العهد الجديد يسير في طريق التغيير العميق من اجل اقامـة دولـة الحـق                  واملاً  

  نون، التي تكون قادرة على ابعاد الوطن عن مخاطر حروب تتكرر بانتظام،والقا
منهم بأن بناء المستقبل يفرض على الجميع اعادة النظر ببعض التصرفات والممارسـات             وايماناً  

  السابقة،
  منهم بالاخطار المحدقة بوطنهم، وحقوق مواطنيه وحرياتهم، وأمنهم وأمانهم،وشعوراً 
  ئ الدستور اللبناني، مع مبادوانسجاماً
  من شعورهم بالمسؤولية الوطنية التاريخية،وانطلاقاً 
   بوحدة لبنان وسلمه الاهلي،والتزاماً
   عن دولة الحق والقانون والمؤسسات والنظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي،ودفاعاً
 ان  –دين والمجالات    في مختلف الميا   – بجميع ابناء الشعب اللبناني وفئاته وهيئاته ونخبه         يهيبون

   تلك المخاطر،منينهضوا لحماية وطنهم 
 إلى وضع مبادئ العمل الوطني وتوجهاته هذه، التي يجب ان يحـرص عليهـا         وهم، اذ يبادرون  

  اللبنانيون كافة،
 إلى تبني هذا الميثاق، والتوقيع عليه، ليصبح وثيقـة          – افراداً وهيئات    – المجتمع المدني    يدعون

امعة، ترسم معالم الطريق لِتَحركٍ وطني شامل، يؤدي إلى تعميم مبادئ هذه الوثيقـة              لبنانية وطنية ج  
  ".وتوجهاتها، ويؤول إلى تفعليها

  :اما الميثاق، موضوع المؤتمر الصحفي، فقد جاء فيه



  العدل  ١٠

 

  ان افراد وهيئات المجتمع المدني اللبناني الموقعين على هذا الميثاق؛"
قت بمصير لبنان في الفترة الماضية؛ والتي هددت وجوده ووحدته           للأخطار التي أحد   إدراكاً منهم 
  وسلمه الأهلي؛

 بدور المجتمع المدني في الحفاظ على مقومات الوطن واستقلاله وسيادته، وحمايـة  واقتناعاً منهم 
  وحدة الشعب والوطن، وترسيخ وجود دولة الحق والقانون والمؤسسات فيه؛

 مضمونها عـيش مـشترك،      – تكاد تكون فريدة     – حضارية غنية     بأن لبنان، تجربة   وايماناً منهم 
تتلاقى فيه الأديان والطوائف والمذاهب، ضمن نمط حياة يفسح في المجال امام الجميـع مـن اجـل                  

 ويقوم على اسـاس الاعتـراف بـالآخر،    – افراداً وجماعات –تواصلهم وتفاعلهم بعضهم مع بعض    
ريكاً في البناء الوطني، دونمـا محاولـة للـسيطرة عليـه او     واحترام تمايزه واختلافه، والقبول به ش   

  استتباعه او الغائه؛
 بأن لبنان، وطن نهائي لجميع ابنائه، حر سيد مستقل، نظامه جمهـوري ديمقراطـي               ويقيناً منهم 

  برلماني، يقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والتعبير والمعتقد؛
 قناعتهم بأن لبنان عربي الهوية والانتماء، وان عروبته رابطة ثقافيـة واطـار               على وثباتاً منهم 

حضاري قائم على القيم الروحية والأخلاقية والانسانية، وان التنوع والتعدد والانفتاح علـى الثقافـات    
 ـ              ل الانسانية الأخرى يغني هذا الانتماء العربي، وان نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار، برفض ك

أشكال الارهاب والتعصب والتطرف والانعزال عن الآخر ونبذه، امور تثري هوية لبنـان وانتمـاءه               
  وتغني حوار الحضارات فيه؛

 على ان جميع هذه المبادئ، قد جسدها اللبنانيون في دستورهم، كي يبقى الـوطن  وتشديداً مـنهم  
الدستور والمعترف بها دوليـاً،      في حدوده المنصوص عليها في       - ارضاً وشعباً ومؤسسات     -واحداً  

   على اساس ميثاق العيش المشترك، الذي لا شرعية لأية سلطة تناقضه؛
 على التمسك بقيام دولة الحق والقانون والمؤسسات، دولة مجنّّدة للدفاع عن سيادة             واصراراً منهم 

يخية وتمادي عدوانه   الوطن واستقلاله، تكون ملزمة بمواجهة العدو الاسرائيلي، بخلفيات اطماعه التار         
 تكون هي دولة الشرعية المـسؤولة، دسـتورياً         – في الوقت نفسه     –على وطننا وابناء شعبنا؛ لكنها      

وواقعياً، عن خياراته السياسية؛ والتي تتجاوب مع كل القرارات الدولية الداعمة استقلال لبنان وسيادته              
لة التي تستجيب لضرورة العدالة الدولية،      ووحدة اراضيه، ضمن حدوده المعترف بها دولياً؛ وهي الدو        

والتي يجب ان تشكل تآزراً لبنانياً من اجل قيام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وتناصراً وطنياً بغيـة      
  محاكمة الجريمة المنظمة الارهابية؛

 لأخطار الانقسام الوطني العميق والحاد، الذي كاد يفكك اواصـر الـوطن ووحـدة               وفهماً منهم 
معه، وينشر في ربوعه اخطار الفتنة الطائفية والمذهبية، التي انذرت بـشرور مـستطيرة، فـي                مجت

رأ الا بتمـسك اللبنـانيين      دمقدمها احتمالات الفوضى العامة والاحتراب الداخلي، والتي لا يمكن ان تُ          
بوحدتهم الوطنية وتضامنهم الاجتماعي، ورفضهم كل تقـسيم او تجزئـة او تـوطين، مـن خـلال                  
اصرارهم على منع انقسامهم على اساس الدين او الطائفة او المذهب، والحؤول دون قـسمتهم إلـى                 

  معسكرين متناحرين على اساس الشقاق عوضاً عن الوفاق؛ 
 على ضرورة إعادة إحياء مبدأ الحوار الوطني الـشامل بـين جميـع الأطـراف                وتوكيداً منهم 

 واحداً موحداً، شعباً وارضاً ودولة ومؤسـسات، بحيـث          والأفرقاء المعنيين بالحفاظ على لبنان وطناً     



  ١١  اخبار النقابة  

 

يتسع هذا الحوار لمختلف القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني، بعيـداً عـن أي سـلوك مغـامر                  
بمستقبل الوطن او مقامر بوحدة مجتمعه، في وقت يحتاج فيه لبنان إلى توافق وطني ثابت يحفظ كيانه                 

التوافق كان دوماً في اساس صيغة العيش المـشترك التـي صـانت             واستقراره واستقلاله؛ ومثل هذا     
  لبنان؛

 بأن الشعب هو مصدر السلطات في الوطن، وصاحب السيادة عليه، يمارسها عبـر              وعلماً منهم 
المؤسسات الدستورية، وفق مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونهـا فـي آن معـاً، وان هـذه                  

اجل استنقاذ لبنان مما يعانيه من انقسام وتشرذم وضياع الرؤيـة           السلطات يجب ان تعمل سوية، من       
والاتجاه، كي لا يبقى رهينة في يد القوى التي ترغـب فـي جعلـه سـاحة لخلافاتهـا ونزاعاتهـا                     

  وصراعاتها؛

  :يعلنون ويلتزمون بما يلي
 وكل تصرف    جميع اشكال العنف المعنوي والمادي في العلاقة بين اللبنانيين،         ينبذ الموقعون : اولا

  يمهد لحرب اهلية، او يسهم في اشعال فتيلها؛  
 بالحوار الوطني السياسي الديمقراطي لحل الخلافات القائمة بين اللبنـانيين،    يلتزم الموقعون : ثانياً

ويدعون إلى ان يكون شاملاً مسؤولاً، بخطاب عقلاني هادئ بناّء، يرفض كل كلام متشنج              
دعون إلى وقف الحملات المعبرة عنه في الوسائل الاعلامية،         يثير الفتنة بين المواطنين؛ وي    

  .والالتزام بالقوانين والمواثيق الناظمة لاعلام وطني توحيدي شامل
 بالسلم الأهلي والوحدة اللبنانية الوطنية الرافضة كل اسـتقواء بالخـارج؛            يتشبث الموقعون : ثالثاً

ة التبعية السياسية الطائفيـة والمذهبيـة       ويستنهضون المجتمع اللبناني بأكمله لمكافحة ظاهر     
والفئوية، الضيقة الأفق والنظرة؛ ويعتنقون الفكر الوطني الديمقراطي المرتكز على التعـدد            

 لشعب لبناني يبقـى واحـداً، وان تنوعـت          – ضمن الوحدة الوطنية     -السياسي والفكري   
نيين جميعاً التائقة إلى حيـاة      مكوناته الدينية والطائفية والمذهبية؛ ويستنصرون بإرادة اللبنا      

  .مشتركة في وطن آمن مستقر مزدهر
 على ان الجريمة في مجتمعنا والعالم، يجب الا يفلت فاعلوها والمـسهمون     يصر الموقعون : رابعاً

فيها من العقاب العادل؛ فكيف اذا كانت جريمة ارهابية؟ وهم يطالبون بالسير في التحقيق              
 قضائي مستقل، كي لا يصبح المجرمون حصينين وبمنـأى          والمحاكمة الدولية، في اطار   

  .عن العقاب
 من تداعي سلطة الدولة والقانون، واستشراء الفوضى والفـساد، وشـل            يحذر الموقعون : خامساً

مرفق العدالة، وتعطيل دور القضاء ومؤسساته؛ وهم يـشددون علـى وجـوب احيـاء               
فية في اطارها، وتأسيساً لمـسار بنـاء        المؤسسات الدستورية، تمهيداً لحلّ المسائل الخلا     

الدولة المدنية الحديثة، التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقـوق والواجبـات دون              
تمايز او تفضيل، وترعى حقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ وهي، لئن وجب عليهـا ان              

لـى حقـوق    تراعي حقوق العائلات الروحية في لبنان، فانها لا تُعلِي هـذه الحقـوق ع             
  .المواطن، الواجب مراعاتها في القوانين باعتبارها مكرسة في الدستور

 في المفاهيم والممارسات التي اتسم بها العمل في الـشأن           تغيير جذري ب يطالب الموقعون : سادساً
العام في لبنان، بحيث ينصب جهد العاملين في هذا المجال علـى اقامـة دولـة الحـق                  



  العدل  ١٢

 

ه ذلك من اصلاحات عميقة في الادارة، والقضاء بغية قيام سلطة           والقانون، مع ما يستوجب   
  .قضائية مستقلة، تكون الضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم

 بالعدالة الاجتماعية الوارد ذكرها في مقدمة الدسـتور، باعتبارهـا مبـدأً       يلتزم الموقعون : سابعاً
 والاجتمـاعي فـي لبنـان،    انسانياً وفكرياً يوجه سياسات التنمية والتطـوير الاقتـصادي      

وخصوصاً لجهة الانماء المتوازن والمتكامل في ارجاء الوطن كافة، وفق ما أقرته وثيقـة              
 الاجتماعيـة المـستفحلة،     –الطائف؛ وهم يتكاتفون من اجل معالجة المعضلة الاقتصادية         

 ـ               ة التي تهدد دخل الفئات الشعبية في الصميم، ويؤدي تفاقمها إلى مـضاعفة حجـم البطال
ووتيرة الهجرة، وخصوصاً هجرة الشباب والأدمغة؛ ناهيك عن زيادتها ارقام الدين العـام             

  .وعجز الموازنة
 السلطات الدستورية في لبنان، في مستهل العهد الجديـد، علـى التعـاون              يحث الموقعون : ثامناً

لطات، لوحدة الوطن والحكم بين الس    " والتآزر فيما بينها، كي يكون رئيس الجمهورية رمزا       
يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه؛ وكي يتم             
تشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ على عاتقها وضع قانون انتخابي عصري جديد، يذهب             

 فيضمن التمثيل الصحيح لمختلـف      - على اهميتها    -ابعد من تقسيمات الدوائر الانتخابية      
ي، ويحقق التعددية السياسية، ويحفظ وحدة الشعب والدولة، وفقـاً لمـا            فئات الشعب اللبنان  

نص عليه اتفاق الطائف وكرسه الدستور؛ بحيث ينجم عنه  مجلس نواب جديد، يقود البلاد               
  وفق مآل يؤدي تدريجياً إلى الغاء الطائفية السياسية؛ 

 اعتنـاق هـذه المبـادئ        جميع هيئات المجتمع المـدني وافـراده إلـى         يدعو الموقعون : تاسعاً
والتوجهات، واخذ المبادرات والقيام بالخطوات في سبيل تفعيلهـا وتنفيـذها، وممارسـة             
مختلف اشكال التحرك الديمقراطي لحمل جميع القوى السياسية علـى مواصـلة الحـوار              

 - حجر الزاوية في بقـاء لبنـان         –الوطني المسؤول، حرصاً على استتباب السلم الأهلي        
 او  - جميعهـا    -لاستقلاله وسيادتـه ووحـدة اراضيـه وشعبـه، التي لا ترتكز         وتثبيتاً  
  ".الا بقراره الوطني المستقل"ترسخ؛ 

  

٢٠٠٨ ايار ٢٧بيروت في   
    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  

  مؤتمر صحفي لنقيب المحامين في بيروت 
  ورئيس الجامعة اللبنانية، 

   ٢٠٠٨ أيار ٢٩تاريخ 
  "بيت المحامي"في 

نقيب المحامين في بيروت ، الاستاذ رمزي جريج مـؤتمراً صـحفياً             عقد   ٢٩/٥/٢٠٠٨بتاريخ  
، للتوقيـع علـى     "بيت المحـامي  "مشتركاً مع رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور زهير شكر، وذلك في           

بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين في بيروت ومركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية،             
وموضوع هذا البروتوكول هو استفادة المحـامين مـن قواعـد المعلومـات             . للبنانيةالتابع للجامعة ا  

الحقوقية التي طورها المركز المذكور، وتنظيم دورات متخصصة حـول أدوات البحـث الحقـوقي               
  .الممكنن
  : كانت للنقيب جريج الكلمة الآتيةوقد

  

  سيداتي، سادتي
صحفي المشترك الذي نعقـده بمناسـبة توقيـع    اشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذا المؤتمر ال      

  .بروتوكول تعاون بين النقابة ومركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية
وفي هذه المناسبة يسعدني ان ارحب اطيب الترحيب بحضرة رئيس الجامعة اللبنانيـة الـدكتور               

قدير نقابتنا لكل ما يقوم به من عمل بنّاء في الجامعـة           زهير شكر في بيت المحامي، واعرب له عن ت        
اللبنانية، مبدياً كذلك تقديري الشخصي له بحكم اطلاعي على بعض نشاطاته، بصفتي استاذاً محاضراً              
في الفرع الفرنسي لدى كلية الحقوق في الجامعة، هذا الفرع الذي يجمِع القضاة والمحامون علـى ان                 

  . مستوى عال من الكفاءةالمتخرجين منه هم على
ان توقيع هذا البروتوكول هو مناسبة كي اذكّر الحضور ان نقابة المحامين تـسعى دائمـاً إلـى                  
مواكبة التطورات المتسارعة في ميدان تكنولوجيا المعلومات، وانها انشأت من اجل هذا الغرض لجنة              

ع بكفاءة عالية وخبرة واسـعة فـي        للمعلوماتية، اسندت رئاستها إلى الدكتور طوني عيسى، الذي يتمت        
  .هذا المجال

لقد وضع الدكتور عيسى مع اللجنة برنامجاً طموحاً لورشة عمـل مـن اجـل اسـتفادة النقابـة            
  .والمحامين من تطور تكنولوجيا المعلومات

  كليـر  " بروتوكول تعاون مـع شـركة        ٢١/٤/٢٠٠٨وتنفيذاً لهذا البرنامج، وقعت النقابة بتاريخ       
من أجل تقديم الدعم التقني والمشورة الفنية إلى لجنـة المعلوماتيـة فـي النقابـة،                " يونالتاغ انترناس 

وتطوير الموقع الالكتروني للنقابة على شبكة الانترنت، وإعداد منهـاج علمـي لـدورات تدريبيـة                
  .للمحامين



  العدل  ١٤

 

 المحامين من   واليوم توقع النقابة بروتوكول تعاون جديد مع الجامعة اللبنانية لأجل تسهيل استفادة           
القانونيـة لـدى الجامعـة،    قواعد المعلومات القانونية لدى مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية         

ولأجل تنظيم دورات متخصصة حول ادوات البحث الحقوقي الممكنن، والقيام بنـشاطات مـشتركة،              
  .وتبادل الخبرات في هذا المجال

دكتور طوني عيسى واعضاء اللجنة التي يرأسها على        ولا يسعني في هذه المناسبة الا ان اشكر ال        
       ه ايضاً بدور الدكتور قبلان بربر، مدير مركز الأبحـاث فـي            ما يقومون به من نشاط بارز، وان انو

  .الجامعة، في تحديد اطر التعاون بين الجامعة والنقابة
صـلة وثابتـة بـين    ان توقيع هذا البروتوكول اليوم هو بداية مرحلة تعاون، نود ان تكـون متوا           

  .الجامعة اللبنانية ونقابة المحامين
آمل ان لا يقتصر هذا التعاون على المعلوماتية القانونية؛ بل اتمنى ان يتعداه إلى مجالات اخرى،                
كعقد المؤتمرات والندوات الحقوقية المشتركة؛ كما اتطلع إلى إمكانية ان تبحث النقابة مع الجامعة في               

 بالاشتراك مع الجامعة، توخياً لرفع      نيتولى الاشراف عليه نقابتا المحام    اماة، ت جدوى انشاء معهد للمح   
  .مستوى المحامين في لبنان

  
  حضرة الرئيس،

وجودكم على رأس الجامعة اللبنانية، بما عرف عنكم من كفاءة عالية، يعزز املنا وثقتنا فـي                ان  
ع جدي ومثمر لمـا فيـه خيـر وتـألق           ان تكون العلاقات بين الجامعة ونقابة المحامين متسمة بطاب        

  .المؤسستين
  

  .، ترحيباً برئيس الجامعة اللبنانية"لكوكتي"وقد تلى التوقيع على البروتوكول حفل 
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  بيان مجلس نقابة المحامين في بيروت
  ٢٠٠٨ تموز ١٨تاريخ 

نقيـب  ، عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري برئاسـة ال           ١٨/٧/٢٠٠٨بتاريخ  
  :الأستاذ رمزي جريج وحضور الأعضاء؛ وبعد التداول، أصدر البيان الآتي نصه

يهنّئ مجلس النقابة اللبنانيين بعودة الأسرى لدى العدو الاسرائيلي وجثامين الـشهداء التـي               :اولاً
كانت تتلهف الى أن تُوارى ثرى وطنها؛ والتي تزامنت مع تشكيل حكومة وحدة وطنية كان               

  الرئيس العماد ميشال سليمان وتسلّمه     ن يشتاقون الى قيامها، بعدما تم انتخاب فخامة       اللبنانيو
ويرى المجلس ان الفرحة العارمة بعودة الأسرى، لا تكتمل، إلا إذا عاد جميع             . سدة الرئاسة 

المعتقلين وكُشِفَ مصير جميع المفقودين من اللبنانيين، حيثما كانوا موجـودين، وفـي أي              
  .مكان فقدوا

 يؤكد مجلس النقابة أن الوحدة الوطنية التي تجلت في استقبال الأسرى وجثامين الشهداء هي               :ثانياً
سند مقاومة لبنان لأطماع العدو الإسرائيلي، ولكل متربص شراً به أياً كان؛ وأن هذه الوحدة               

من خلال  هي الكفيلة بإعادة الوطن الى مسار التقدم والازدهار وإحداث التغيير اللازم لذلك             
عملية انكباب على مواطن الخلل في أداء المؤسسات وكشف مواقع الفساد فيها، وإصـلاح              

  .شأنها  بشفافية حازمة
 يشدد مجلس النقابة على مطالبته الدائمة بقيام السلطة القضائية المستقلة القادرة على إيحـاء               :ثالثاً

ويؤكـد  . حيلاً قيامها في الـوطن    الثقة لدى اللبنانيين، بأن دولة الحق والمؤسسات ليس مست        
تفعيل آليات المحاسـبة    "المجلس على ان هذه الثقة بالقضاء، لا يمكن ان تترسخ، إلا إذا تم              

وأن تنقية الجسم القضائي من أية شوائب، فـي حـال           ... والرقابة داخل السلطة القضائية   
ئية، دون  وجودها، هي مطلب السواد الأعظم من القضاة؛ كل ذلك ضمن المؤسسة القـضا            

 فـي   – حرفياً   – كما جاء    وذلك ؛"تشهير او تستير، ودون تشدد او تراخ في غير محلهما         
بيان مجلس القضاء الاعلى والقضاة المجتمعين في قاعة محكمة التمييز في بيروت بتـاريخ              

كذلك يشير مجلس النقابة الى ان هيبة القضاء تنبثق من ثقة الشعب اللبناني،             . ١٧/٧/٢٠٠٨
سمه تصدر الأحكام، بعدالة القضاء، وجرأته في إحقاق الحق ومكافحة كـل فـساد،              الذي با 

وتصديه لكل تهاون أو تقصير، في جميع مرافق الدولة؛ كما ان تلك الهيبة التـي يريـدها                 
الشعب اللبناني أن ترسخ جذورها، إنما تنمو وتزهر، عندما يرى اللبنانيون القـضاء يبـدأ               

 وجِد، قبل إصلاح الخلل في الخارج؛ فيـزداد يقـين اللبنـانيين      بإصلاح أي خلل داخله، إذا    
  .بقدرة القضاء على التصدي لمكامن الخلل الأخرى في الخارج، أينما وجِدت

 يعلن مجلس النقابة، ولا يبح صوته في الاعلان، ان حرية الرأي مصونة فـي الدسـتور                 :رابعاً
لس النقابة الى حريـة التعبيـر، إلا باعتبارهـا      ولا ينظر مج  . ومكرسة في المواثيق الدولية   

منبثقة من حرية الرأي؛ ولذا ينظر المجلس الى حرية الاعلام باعتبارها الصلة الوثيقة مـا               
بين الأمرين والعروة الوثقى التي يعتصم بها اللبنانيون دفاعـاً عـن نظـامهم البرلمـاني                



  العدل  ١٦

 

وكل معركة تخـاض    . نهم بدونه الديمقراطي الذي ما ارتضوا سواه، ولا يرتضون بقاء وط        
ولا علاج لمساوئ الحرية،    . ضد حرية الاعلام محكومة بالخسارة سلفاً، ومدانة قبل أن تبدأ         

إلا بالمزيد من الحرية المسؤولة، والشفافية، وقيام المجتمع المدني بوظيفته فـي المراقبـة              
ونما افتئات من احد    والنقد والمحاسبة؛ على ان يحفظ للجميع حق الشرح والتوضيح والرد؛ د          

  .  من أحدٍ لأحد– بالمقابل –على احد، ودونما قمع 
 يوضح مجلس النقابة للرأي العام اللبناني، أن فئات شتى من اللبنانيين، تتمتع بحـصانات               :خامساً

تمكّنها من القيام بعملها قياماً صحيحاً، وتسمح لها بأدائه، دونما ضغط عليها أوقمع لها، كيما               
وأن من بين هذه الحصانات، تلك الرئاسـية أو         . ملها، وتنجزه على الوجه الأمثل    تتكرس لع 

النيابية أو الوظيفية أو النقابية أو الإعلامية، وكل منها يمارسها صاحبها في حدود مهمتـه                
  تعلـو    - وهي من ضمن تلك الحصانات الوظيفيـة         -ووظيفته؛ ولعل الحصانة القضائية     

ولكن كل تلك الحصانات والضمانات     .  في الضمانات والنتائج   الحصانات الأخرى، وتتقدمها  
  فـي    -وهي  .  للأهداف التي منحت من أجلها     ن تمارس في نطاقها الصحيح، ووفقاً     يجب أ 

 لا يجوز أن تنتقص من حرية الرأي والتعبير، ولا أن تقمع حرية الإعلام،              –جميع الأحوال   
ى أن يحاسب كل مرتكب ذنبـاً مـن قبـل            عل -  إذا وجد سبب أو داعٍ له         -أو تمنع النقد    

المرجع القانوني المختص؛ سواء أكانت المحاسبة أمام القضاء أو أمام الأطر التـي ينتمـي               
  . المرتكب إليها، وفقاً لقواعد الشفافية والعدالة والتجرد

تـضع   يترقب مجلس النقابة واللبنانيون عموماً إجراء التشكيلات القضائية المنتظرة التي            :سادساً
القاضي المناسب في المكان المناسب، وفقاً لقـاعدة الثواب على كل عطاء والعقاب علـى              
كل تهاون أو تقصير، بحيث يعلو إعتبار الكفاءة والعلم والتجرد والنزاهة والإستقلالية علـى      
أي إعتبار طائفي أو مذهبي أو مناطقي أو فئوي؛ وهو يناشد مجلس القضاء الأعلى أن يأخذ                

ين يديه، بكل إقتدار هو اهل له وكل ثقة يمحضه إياها المواطنون اللبنـانيون وهـو                الأمر ب 
محل لها؛ بحيث يفخر القضاء والقضاة، كما المحامون والمواطنون، بأن عجلة القضاء تدور             

  في سياق ما تقدم من مبادئ وثوابـت    -مجدداً بأقصى فاعلية ونشاط وإستقلالية، وأن أحداً        
  .  طيع ان يوقف دورانها في سبيل خير المواطن والوطن لن يست–ومسلمات 

    



  ١٧  اخبار النقابة  

 

  

   وكلماتمناسبات
  ور لهففي ذكرى أربعين المغكلمة النقيب رمزي جريج 

  ٢٠٠٨ حزيران ١٢تاريخ بالقاضي عبد الباسط غندور 
   بيروت-" بيت المحامي"في 

ذكرى المغفـور لـه      أقيمت في قاعة المحاضرات، التابعة لبيت المحامي،         ١٢/٦/٢٠٠٨بتاريخ  
القاضي عبد الباسط غندور بدعوة من مجلس القضاء الأعلى، مجلس شورى الدولة، هيئـة التفتـيش                

  .القضائي، نقابة المحامين في بيروت، نقابة المحامين في الشمال، لجنة إحياء الذكرى وعائلة الفقيد
طوان خيـر، رئـيس مجلـس       تَكَلَّم في المناسبة كلّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور أن          

اذ محمد البعلبكـي، الـسيدة سـلوى        تستور غالب غانم، نقيب الصحافة الأ     شورى الدولة القاضي الدك   
وألقـى كلمـة العائلـة نجـل     . السنيورة بعاصيري ونقيب المحامين في بيروت الاستاذ رمزي جريج 

  ... لهريرة المغفوكذلك، عرِض فيلم وثائقي تناول س. الراحل الكبير، المهندس عماد غندور
  .إشارة إلى أن المحامي الدكتور عبد الحميد الأحدب تولّى تقديم الخطباء

  
  :مة النقيب جريج في الفقيد الكبيروفيما يأتي كل

لا اجد مقدمة للكلام على عبد الباسط غندور اجمل مما قرأت على لسان زوجتـه مـريم واولاده                  
  :عماد وكريم وريم

كـان  ...  طبع مطارحه بروح الاصالة والنزاهة والمواقـف الـصلبة         عبد الباسط غندور قاضٍ   "
  ...القضاء عنده اداة عبادة لا مطرقة حدادة، وكان مدرسةً للغفران والتسامح والحق

راهن عبد الباسط غندور على الجيل الجديد، بكل طفولته وجنونه، لأنه مفتوح الـرئتين للهـواء                
رية التي تهب عليه من كل مكان فتعلّمه أن يثور وان يرفض            النظيف، مبهور بالتيارات الفكرية العص    

  "وان يحفُر بأظاهره قدراً جديداً للبنان
  

  ايها السيدات والسادة،
هذه الكلمات هزت مشاعري هزاً عنيفاً لما تَحمِلُ في طياتها من عاطفة صادقة تكنّها زوجة وفية                

، وقاضٍ لا كالقضاة؛ فالرئيس عبد الباسط، وهو        وأبناء بررة، نحو زوج لا كالأزواج، وأب لا كالآباء        
ناً كـسائر النـاس رغـم مـسؤولياته     ا بالنِعم، استطاع ان يبقى في نظر نفسه انس       همن اغدق عليه رب   

الكبيرة، وان يتحصن بقيم ومزايا، من مثل نظافة الكف وعِفة اللسان ونقاوة الضمير وهـدوء الطبـع                 
  .ي الجهر بالحقيقة والانصافورجاحة الرأي وعمق الثقافة والجرأة ف



  العدل  ١٨

 

وهي صفات ومزايا ما اجتمعت في رجل الا جعلت منه رجلاً استثنائي المواهب والقدرات، دون               
وهذا ما ساعده على الخروج من القضاء،       . ان يخرج يوماً عن هدوئه واتزانه وعن ايمانه باالله والحق         

وعاً وبعد جهاد طويل وحافل بالمشقات والصعاب، بالحالة التي كان عليها قبل ولوجـه اليـه، نـص                
وتجرداً وتواضعاً وتمسكاً باحقاق الحق، اذ لا معنى في نظره لقيام الدولة بغياب قـضاة احـرار، لا                  

  .يشركون في احكامهم سوى ربهم وضميرهم
كان يعتبر النزاهة والاستقلال والتجرد صفاتٍ يجب ان يتحلى بها كل من تـولى القـضاء، فلـم                  

ى التباهي والغرور والتكبر، بل ظل متواضعاً وبـسيطاً،         تدفعه ثقة الناس به واجماعهم على تقديره إل       
دون أي اعتداد بالنفس؛ وكان يعلم ان الناس نادراً ما يخصون القاضي بحبهم مهما كبر احترامهم لـه                  

ابهم بعدالته وعلمه، وان تعزيز الثقة بالقضاء يتحقق بانماء الصدقية التي توحي بهـا قراراتـه                جواع
 عدالتها؛ وبهذا المعنى ابدى في تصريح لـه إلـى جريـدة النهـار فـي                 وتجعل الناس مطمئنين إلى   

لردعـه، ولا   ان التدخل في القضاء لن يكف مهما تعددت المحاولات واشتدت العقوبات  ١٥/٤/١٩٩٨
  .لات على ميزان العدالة الا عصمة القاضي ومناعته الذاتيةيبطل من تأثير التدخ

غندور انه استطاع ان يحافظ على لمعانه حتى في ظل          والمعجب الملفت من الرئيس عبد الباسط       
سنوات ادركها الشحوب، مستعيناً على ذلك بأصالته البيروتية وشموخه اللبنـاني وعمـق ارتباطـه               

  . يضرب لما ينبغي ان يتحلى به القاضي من صفاتلته القضائية، حتى غدا اسمه مثلاًبرسا
م الرئيس عبد الباسط غندور عندما كان رئيس محكمة         فمن مِنا لم يمثل في سياق حياته المهنية اما        

، أو لم يراجعه في قضية ما، يوم كان فـي رئاسـة هيئـة               ١٩٧٨ و ١٩٦٥بداية بيروت بين الأعوام     
التفتيش القضائي؛ فعلى قوس محكمة البداية وفي احكامه كان مثالاً للقاضي العالم والعادل والنزيـه؛               

 ايضاً مثالاً للرقيب الصارم، الحـريص علـى تقيـد القـضاة     وعلى رأس هيئة التفتيش القضائي كان  
بالواجبات التي تفرضها عليهم رسالة القضاء؛ ويكفي ان نشير في هذا المجال إلى مواقفه الـشجاعة،                

  .وما تعرض له بسبب تلك المواقف من مضايقات

  

  ري،كفوعلى الصعيد ال
حداث في لبنان أو حول حقوق الطفل،       من مِنا لم يطالع احد ابحاثه ومحاضراته حول انحراف الا         

أو في سائر الموضـوعات التـي       " شباب لبنان الواحد  "أو لم يتابعه في حوار مع الشباب في برنامج          
الثقافة في لبنان، وقد عـرف       تنم عن علو مرتبته كَعلَم من اعلام         وكلهاتناولها قلمه ودار فكره عليها؛      

 ان يتصف به كل من شاء ان ينتسب إلى عـالم الثقافـة مـن    ان يحدد لنفسه موقفاً وموقعاً مما ينبغي   
  .معرفة وانفتاح وحرية ونزعة إلى التأمل

والتأمل بحسبه ليس الهروب من قضايا الحياة ومشاكل الناس بل إعمال التأني والروية في النظر               
طبيعة عملـه   فالقاضي بحكم   . إلى الأشخاص والأشياء بما يستلزم انتهاج الاعتدال في العيش والتفكير         

يعيش بعيداً عن التيارات الصاخبة، وفوق كل معترك دون ان ينسحب من حركة التفاعل مع احـداث                 
المجتمع وتحرك الانسان من خلالها لفهم ما يجري وتفسير ما يحدث، على ان لا يزج بنفسه في أيـة                   

 نفـسه فـي     سـيد عصبيات تفقده استقلاله، لأن القضاة الاحرار هم وحدهم قضاة، ولأن القاضي هو             
  . قناعاتهنيعمله، وسيد نفسه في تكو



  ١٩  اخبار النقابة  

 

  ايها الحفل الكريم،
والثقافة تجلّت لديه فـي شـمولية نظرتـه إلـى           . الرئيس المحتفى بذكراه، كان رجل ثقافة وعلم      

الموضوعات التي بين يديه، اذ نرى في أي قرار أو حكم سطّره، وفي أي مداخلـة أو محاضـرة أو                    
  عميقاً ومستفيضاً، اين منه ما نقرأه في المؤلفات الوساع؟؟درس القاه، بحثاً علمياً 

غنت هذا  أاجل، ان مسيرته الانسانية كقاضٍ مثقف اعطت لمن حوله ولمجتمعه ومحيطه المثال، و            
  .المجتمع بالعلم والثقافة، بالعدل والأصالة، وبالمواطنية الصالحة

  
  ء،اايها الاصدق

  .كنت اعنيهلو عقدت الحديث على الانسان الانسان، ل
ولو عقدت الحديث عن صاحب فكر علمي ملَك ناصية التعبير عما يجول في اعماق خاطره مـن          
لغة، وبأسلوب سهلٍ ممتنع لا يتوافر لسوى اصحاب المعادلات الذهنية المنفتحة على عالم المجـردات             

  .الصعبة، لكنت اعنيه
ب، ولا يؤثر في احكامه نفوذ، لكنت       ولو حدثتكم عن القاضي النزيه المستقل، الذي لا يغريه منص         

  .اعني عبد الباسط غندور بالذات
  

  واخيراً،
اسمح لنفسي بأن استعين بالنقيب ريمون عيد، صديق صاحب الـذكرى وصـديقي، لأردد معـه                

  :متوجهاً إلى روح عبد الباسط غندور
وذ به الانـسان     نهاية الطريق؛ بل انه تعبير عن صمت يل        ان الافتراق في نهاية الطريق لا يعني      "

وكأنك تركت وراءك ظل حكم اسـتنكفت  . الكبير بعد حضور ثَر ومليء بالاحكام والقرارات والقواعد     
عن اصداره لا تمنعاً عن احقاق حق، بل ليبقى ظلك الكبير في الاروقة التي احببت مخبوءاً، كأنه لـم                   

  ".يغادر، بانتظار ان يروي غليل من اطمأنوا إلى سماع احكامك
  

  ق المحتفى بذكراه،فارويا 
بالرجوع إلى سيرة الرئيس عبد الباسط غندور، اذكركم بأن هذا القاضي الكبير، اسـتهل حياتـه                
المهنية بالانتساب إلى نقابة المحامين، التي اتحدث باسمها الآن، صارفاً سنواته الـسبع الأولـى فـي                 

  . إصدار الأحكامصفوفها، دفاعاً عن الحق، ومساهماً في إحقاقه، قبل ان يباشر في
وهذا ما يثلج صدورنا اعتزازاً بقاضٍ استهل حياته المهنية إلى جانبنا ويضاعف من مفاخرتنا بـه            

  .طابت هذه الذكرى وطاب لقاؤنا حولها. حقيتنا في الاشتراك بتكريم ذكراهأو
    



  العدل  ٢٠

 

  

  في بيروت كلمة نقيب المحامين 
  في ذكرى الاستاذ عبداالله البيضاوي 

  ٢٠٠٨وز  تم١٥تاريخ 

، وفي قصر العدل في صيدا، أحيتْ نقابة المحامين فـي بيـروت ذكـرى               ١٥/٧/٢٠٠٨بتاريخ  
، وذلك في احتفال مهيـب حـضره، إلـى      ٢٠٠٧ له، الاستاذ عبداالله البيضاوي، الراحل سنة        رالمغفو

  .جانب ابناء مدينة صيدا، حشد من الزملاء المحامين ومن الرسميين
  :ب الاستاذ رمزي جريج الكلمة الآتيةوفي المناسبة، القى النقي

  
  أصحاب المعالي والسعادة،

  ايها الحفل الكريم،
من أولَى من هذا الشاطئ الصيدوني؛ الموشَّحِ بالأرجوان والبرفير، ان أُسمِعه صـوتي، مرجعـاً              

  أصداء الماضي المجيد؟
يل الكريم المأسوف علـى  ومن أولَى منكم يا اهل هذا الشاطئ، ان اسمعكم صوتي في ذكرى الزم  

شمائله العالية، مندوب نقابة المحامين في صيدا، الاستاذ عبداالله البيضاوي، الذي عرف كيف يوظـف               
  الوزنات، فيقيم لنفسه هالة تسبقه إلى عرش االله؟

بل من أولَى من صيدا، عاصمة الجنوب المناضل ان نلتقي على ارضها من جديد، لنحيي ذكرى                
  .ي قلوبنامن تحيا ذكراه ف

ة بالعطـاء،   ولكم كنت اتمنى ان تكرم نقابة المحامين الاستاذ عبداالله البيضاوي اثناء حياته الزاخر            
  لي السيدة بهية الحريري بأريحية غير مستغربة منها؛اسوة بما قامت به معا

  ذلك ان الوفاء يفرض علينا ان نُسمِع كبارنا صوت تقديرنا ومحبتنا لهم وهم احياء؛
جبنا، عوضاً   إلى مستحقه شخصياً، فأصبح من وا      القدر حرمنا من امكانية ايفاء هذا الحق      غير ان   

عن ذلك، ان نكرم ذكرى الاستاذ عبداالله البيضاوي بعد رحيله، لكي تبقى صورته البهيـة حيـة فـي              
  .ذاكرة جميع زملائه، في صيدا والجنوب، الذين كانوا يعتبرونه القدوة والمثال

  .، حيث نشأ وترعرع١٩٢١لبيضاوي ولد في صيدا في العام الاستاذ عبداالله ا
وبعد اكمال دراسته الثانوية، اقبل على دراسة الحقوق ونال اجازة الليسانس التي مكّنتـه مـن ان               

، لينقل قيده من ثم إلـى  ١٩٤٩ له الاستاذ شفيق لطفي في العام       ريقيد محامياً متدرجاً في مكتب المغفو     
  .١٩٥٣الجدول العام في سنة 

 خلقه  ثةودمامارس الاستاذ عبداالله مهنة المحاماة باخلاص وشجاعة وعناد، محافظاً على عنفوانه            
 الظروف، متعاملاً مع جميع الناس ببساطة وتواضع، وناسجاً افضل العلاقات مـع القـضاة              في جميع 

  .والمحامين على حد سواء



  ٢١  اخبار النقابة  

 

منحه الميداليـة النقابيـة للممارسـة       وبعد مزاولة للمهنة دامت خمسين عاماً، قرر مجلس النقابة          
  .٩/٧/١٩٩٩الطويلة، وذلك بتاريخ 

وقد تمكّن الاستاذ البيضاوي خلال هذا الدرب الطويل في مهنة المحاماة من تخريج عدد وفير من                
خصوصاً في الدعاوى الجزائيـة،     والزملاء، الذين تدرجوا في مكتبه وبرعوا في كل مجالات المهنة،           

  .و كاد لاستقبال اصحابهاالتي تكرس مكتبه أ
 عن ستة وثمانين عاماً، بكرامة وكبريـاء،        ٢٠٠٧غادر الاستاذ عبداالله البيضاوي دنيانا في العام        

وبأناقة ورهافة حس انساني اصيل، لم يسقط منه في عين الزمن واهل الزمن مقدار ذرة، بل بقي ذلك                  
 وبكامل اناقته وشموخه، مخلّفاً فـيهم مـا         المتسلل إلى قلوب اصدقائه وزملائه ومحبيه، بكامل هيبته،       

  .كان ملأ به دنياه
فأهل الرسالات يملأون الارض عبيراً وظلاً محبباً، وخدمة ومعرفة وتمرساً بكل ما يرمز إلـى               

  .الخير والحس بالمسؤولية
  

  ايها الزميلات والزملاء،
لخسارة التي منيت بهـا     ها نحن نتنادى من جديد لاحياء ذكراه في قصر العدل في صيدا، لنؤكد ا             

المحاماة، وبالأخص وجه المحامي الجزائي المرافع الذي كان الاستاذ عبداالله البيـضاوي علمـاً مـن         
  .اعلامه الخفاقة

نملة، لكـان يـسر لـه ان    أُولو شاء زميلنا عبداالله البيضاوي ان يخرج عن اطاره الصيداوي قيد  
 في لبنان، الذين ترنحت على رجع اصـواتهم ووقـع           يتربع جنباً إلى جنب وكبار المحامين الجزائيين      

  .بلاغتهم وسحر بيانهم كبرى قاعات الجنايات في العاصمة بيروت وسائر قصور العدل في لبنان
ومن حسن حظنا جميعاً، ان تصادف اليوم ذكراه، وسماء لبنان عاد اليهـا صـفاؤها، وعـادت                 

ر مستطير، مقبلة على الوحدة والاتحاد، في       وننا كما عودتنا ان تكون بعيدة عن أي ش        يصورتها في ع  
ثر طويل، عهد اصلاح يسير بالبلاد، مع حكومة الوحـدة الوطنيـة      عمستهل عهد نشده اللبنانيون بعد ت     

الجديدة، في طريق التقدم والتغيير نحو اقامة دولة الحق والمؤسسات، مع ما تستوجبه هذه الدولة مـن              
  . لحقوق المواطنين وحرياتهمقيام سلطة قضائية مستقلة تكون الضامن

ان عزاءنا اليوم، ان يبقى الاستاذ عبداالله البيضاوي، وهو من جنة خلده، شأنه كما كـان بيننـا،                  
  .عنوان وفاق وصفاء، وراية خفاقة في سماء الحرية التي ينعم بها لبنان

 سقطوا علـى    ض صيدا الأبية بالذات، ان دماء شهدائنا الابرار الذين        وختاماً اقول، ومن على ار    
أر وانتقام، فالثأر سلاح الضعفاء، بل من اجل حياة         ثمذبح العدالة فيها، ستظل تستصرخنا، لا من اجل         

الوطن الذي تبقى تربته تروى بدماء شهدائه الابرار، إلى ان يكشف عن الجناة الجبناء، وينالوا العقاب                
ويكتمل العزاء بالزميل الحبيب الاستاذ     ، وعند ذاك فقط، تكتمل فرحة اللقاء،        كافعند ذ . الذي يستحقون 

عبداالله البيضاوي الذي نقيم هذا الحفل تخليداً لذكراه، واعتزازاً بانتسابه اكثر من نـصف قـرن إلـى                
  .طابت هذه الذكرى وطاب هذا اللقاء في رحاب عاصمة الجنوب الأبية. نقابتنا

    



  العدل  ٢٢

 

  

  انعقاد الدورة الاولى 
  ين العرب للمكتب الدائم لاتحاد المحام

  ٢٠٠٨ تموز ١١ و١٠في بيروت، يومي 

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عقِدتْ في بيروت الدورة الأولى للمكتـب              
، يومي العاشر والحادي عـشر      "بيت المحامي "، وذلك في    ٢٠٠٨الدائم لإتحاد المحامين العرب لسنة      

  :من تموز الفائت، تحت شعار
  ". التضامن العربي ودعم الحريات العامة وحقوق الإنسان معاً لتعزيز" 

افتتح نقيب المحامين في بيروت، الاستاذ رمزي جريج، اعمال الدورة، مرحباً براعي المناسـبة،              
  :فقال

  

  فخامة رئيس الجمهورية، العماد ميشال سليمان
  دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري

  اذ فؤاد السنيورةدولة رئيس مجلس الوزراء الاست
  ايها الحفل الكريم

باسم نقابة المحامين في بيروت، أفتتح اليوم، اعمال اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب              
  : في بيروت ام الشرائع تحت شعار٢٠٠٨الذي ينعقد بدورته الاولى للعام 

   ".معاً لتعزيز التضامن العربي ودعم الحريات العامة وحقوق الإنسان" 
وباسم نقابة المحامين بالذات، أرحب بجميع الزملاء الذين يحضرون هذا الاجتمـاع، وباسـمهم              
جميعاً اشكر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان رعايته هذا المؤتمر، كما اشـكر               

د الـسنيورة  لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ولدولة رئيس مجلس الوزراء الاسـتاذ فـؤا         
  .مشاركتهما في حفل افتتاح هذا المؤتمر

اما الزميل العزيز النقيب عبد الرزاق دبليز، نقيب المحامين في طرابلس الفيحاء، فتجمعنـي بـه                
وحدة الاهداف والنظرة إلى الشأن المهني والوطني، وهو يعلم انني اتحدث باسمه في بيـروت، كمـا                 

  .طرابلسيتحدث هو باسمي في عاصمتنا الثانية 
، "بيت المحـامي  " فلن أبالغ في الترحيب بهم في        ر ضيوفنا النقباء والزملاء العرب،    وبالنسبة لكبا 

الذي يجتمعون فيه هو بيتهم جميعاً، وبالتالي، من تراه يرحب بمن، متى اجتمعت             " بيت المحامي "لأن  
  تجتمع فيه؟؟العائلة بكل افرادها تحت سقفٍ عائلي واحد، اياً كان البلد العربي الذي 



  ٢٣  اخبار النقابة  

 

  ايها الحفل الكريم،
 عضواً مؤسـساً فـي   ١٩٤٤ بأنها كانت في العام بة المحامين في بيروت لأن تذكر    هل تحتاج نقا  

 بلسان رئـيس مجلـس      ١٩٤٤اتحاد المحامين العرب، يوم اعلن وفدها في الثاني عشر من شهر آب             
ر التأسيسي للاتحاد، تمـسك لبنـان        له رياض الصلح، في حفل افتتاح المؤتم       رالوزراء آنذاك، المغفو  

  باستقلاله التام الناجز وحرصه على التعاون الوثيق مع سائر الدول العربية؟
وها ان لبنان اليوم، وبعد انقضاء حوالي اربعة وخمسين عاماً على حفل التأسيس، لم يحـد قيـد                  

ه على التعاون الوثيـق مـع       زال متمسكاً باستقلاله التام الناجز، وبحرص      نملة عن هذا التوجه؛ بل ما     أُ
سائر الدول العربية؛ وهما المحوران اللذان لا تزال شخصيتنا الوطنية وسياستنا الخارجيـة قـائمتين               

 بانتمائنا العربي الذي لا تزعزعه ريـح مـن          زاستقلال وسيادة وقرار حر من جهة، واعتزا      : عليهما
  .جهة اخرى

  
  ايها السيدات والسادة،
 لبنان المؤتمنة على المسلّمات الوطنية، وعلى رأسها الـسيادة والاسـتقلال            ان نقابة المحامين في   

  وحقوق الانسان والحريات العامة، هي ملتزمة في الوقت ذاته بالقـضايا العربيـة، وفـي مقـدمتها                 
  قضية فلسطين، وداعية إلى تعزيز التضامن العربي دفاعاً عن تلك القضايا؛ ولا يخفـى علـى احـد                  

  العربية، وفي طليعتها الشعب اللبناني، دفعت ثمناً باهظاً لفقـدان هـذا التـضامن،              منكم ان الشعوب    
في حين ان توافره يشكل عنصر قوة لدعم المصالح المشتركة لتلك الشعوب وعاملاً اساسـياً لتقـدمها    

  .وازدهارها
لفـة، وفقـاً    هذا هو الميدان الذي ولجته نقابتنا منذ تأسيسها، والذي يرتدي عملها فيه اشكالاً مخت             

لمقتضيات الظروف، لأن هذا الميدان هو مجالها الأرحب؛ وكلما صالت فيه وجالت، اقتربـت مـن                 
  .تحقيق رسالتها في إحقاق الحق والذود عن المسلّمات الوطنية

كيف لا؟ وقد دعت نقابتنا منذ شهر ونصف تقريباً إلى توقيع ميثاق لبناني للدفاع عن الاسـتقلال                 
المحـامين، وفـي    طنية والسلم الاهلي؛ وقد تضمن هذا الميثاق الذي وقعه مئـات            وحماية الوحدة الو  

طليعتهم نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس والنقباء السابقون واعضاء مجلـسي النقابـة، المبـادئ               
  .الاساسية والمسلمات الوطنية التي اؤتمنت عليها نقابتا المحامين في لبنان

ني يثير اهتمامنا بهذا القدر، الا ان الشأن المهني ينبغـي الا يغيـب   واذا كان الشأن القومي والوط 
عن اذهاننا باعتبار ان نقابات المحامين تضطلع بمسؤوليات مهنية كبيرة، ليس اقلها إيصال الناس إلى               

  .حقوقهم عن طريق قضاء نزيه، عادل ومستقل
الم، ومواجهة التحـديات التـي      ذلك ان من مسؤوليات نقاباتنا مواكبة تطور مهنة المحاماة في الع          

السعي إلى رفع مستوى المحـامي فـي البلـدان          وتعترض سبل زملائنا المحامين في زمن العولمة،        
العربية لمواجهة المنافسة التي تهدده، وفتح آفاق جديدة للعمل في مجالات تخصص متنوعة، وتنظـيم               

طوير قوانين وانظمة نقاباتنا، والتمسك     ، وتحديث وت  ماطر التعاون بين المحامين العرب بواسطة نقاباته      
بآداب وتقاليد مهنتنا، وسوى ذلك من الشؤون المهنية التي تؤثر على ممارسة المحامي لمهنته، وعلى               

  .صورته في المجتمع الذي ينتمي اليه



  العدل  ٢٤

 

  ايها السيدات والسادة،
لانـسان  اذا كان من موضوع ارتبط منذ القدم بأهداف نقابة المحامين، فهو موضـوع حقـوق ا                

  .والحريات العامة
وهذا ما حدا بنقابتنا على ان تنشئ لديها في المدة الاخيرة معهداً لحقوق الانسان ولجنـة خاصـة                  
هي لجنة الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان، كما ان نقابة المحامين في طرابلس أنـشأت بـدورها                 

قوق الانسان والحريات العامة لـدى      معهداً لحقوق الانسان، وان المعهدين يقومان، إلى جانب لجنة ح         
  .نقابتنا، بنشاط مرموق

ومن اولى من المحامين في الدفاع عن حقوق الانسان، وعن الحريـات العامـة والتـصدي لأي                 
  انتهاك لها؟

خاصةً، وان ثمة انتهاكات في العالم العربي لحقوق الانسان والحريات العامة، يقتضي التـصدي              
ر بهذا الصدد إلى الانتهاكات التي تدينها منظمات دولية أو وطنية تعنـى             لها وتقويمها، ويكفي ان نشي    

بهذا الشأن في تقاريرها الدورية، التي تتضمن وصفاً مفصلاً لوضع الحقوق المدنية والـسياسية فـي                
  .العالم العربي

  
  ايها الحفل الكريم،

نيـة فـي هـذا الظـرف        إن في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب على ارضـنا اللبنا           
  المصيري الحرج،

  :وفي انعقاده تحت هذا الشعار بالذات
  ".معاً لتعزيز التضامن العربي ودعم الحريات العامة وحقوق الانسان"

لتكريس لدور بيروت في العمل النهضوي الذي التزمت به منذ القرن التاسـع عـشر، ألا وهـو                  
استقلال القضاء وحماية حقوق الانسان، كل ذلـك        النضال من اجل سيادة حكم القانون والمؤسسات، و       

  . الديموقراطي في مجتمعاتنا، باعتباره الضمانة الاساسية لصنع التقدم والرخاءجفي سبيل ترسيخ النه
وإن في الرجوع إلى الاسباب الموجبة لاعلان القانون الاساسي لاتحاد المحامين العرب، ما يؤكد              

لمدني، انتصاراً لقضايا التحرر والتقـدم والرخـاء والـسلام          دور المحامي في نشر الوعي والحس ا      
  .العالمي

من هنا اهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه اتحاد المحامين العـرب لتكـوين الـرأي والاسـتعداد                  
  .لمواجهة المستقبل بسبل وتطلعات علمية كفيلة بإحداث التغيير الذي نرنو كلنا اليه

  
  أيتها الزميلات،

  أيها الزملاء،
نه لشرف عظيم لبيروت، مرضِعةِ الشرائع، ان تستقبل وفادتكم اليوم، آتين من كل بلد عربي من                إ

المحيط إلى الخليج، دعاة تضامن عربي بين الشعوب والدول، منفتحين على العـالم الاوسـع، حمـاة        



  ٢٥  اخبار النقابة  

 

 من العالم   للحقوق والحريات الاساسية، وشهوداً للحق وللحقيقة من اجل كرامة الانسان على هذه البقعة            
  .المتصارع

كيف لا وقد وفدتم إلى لبنان الوطن الرسالة، ارض التلاقي، الغني بإنسانه، المنفـتح علـى كـل                  
  :الحضارات، هذا البلد الذي يصح فيه قول سعيد عقل

  .بلادي انا، ولبنان عهد"
  .ليس ارزاً، ولا جبالاً وماء

  .وطني الحب، ليس في الحب حقد
  فكد،: وهو نور فلا يضلُّ

  .ويد تبدع الجمال وعقل
  أمتي، وتسطو بدنيا،: لا تقل

  ."نحن جار للعالمين واهل
  
  
  
  

 إجتماعات المكتب الدائم الذي حضرها رئيس الإتحـاد الأسـتاذ سـامح             جريجنقيب  الترأس   وقد
 مجـالس   و وممثل ، ونقباء المحامين في البلاد العربية     ، والأمين العام الأستاذ ابراهيم السملالي     ،عاشور

  .ن وأعضاء المكتب الدائمون المساعدو والأمناء العام،نقاباتال
وبعد ان استمع اعضاء المكتب إلى التقرير المقدم من السيد الاسـتاذ الأمـين العـام وناقـشوه،                  

  :وأقروه، انتهوا إلى عدد من القرارات والتوصيات اهمها فيما يتعلق بلبنان ما يلي
 مؤتمر الحوار الوطني في الدوحـة مـن إتفـاق بـين             يرحب المكتب الدائم بما توصل إليه      -١

اللبنانيين أدى إلى إنتخاب العماد ميشال سليمان رئيساًَ للجمهورية، ومن ثم تـشكيل حكومـة           
الوحدة الوطنية الذي صاحب إنعقاد جلسات المكتب، ويدعو إلى إستكمال تنفيذ سائر بنود هذا              

 إلى تفعيل المؤسسات الدستورية وإقامـة دولـة   الإتفاق وتسهيل إنطلاقة العهد الجديد توصلاً 
  .الحق والقانون والديمقراطية

يؤكّد المكتب الدائم على ضرورة تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية ويدعوهم إلـى مواصـلة               -٢
الحوار الوطني حرصاً على إستتباب السلم الأهلي وتعزيزاً لميثاقهم الـوطني الـذي يجمـع              

اني كافة، ويعتبر أن الحوار هو السبيل الوحيد للمحافظة علـى وحـدة             مكونات الشعب اللبن  
 .لبنان الشقيق وإستقلاله وإستقراره

ويدعو المكتب الدائم إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانيـة بواسـطة قواهـا                 -٣
دته الأمنية لترسيخ الأمن الداخلي ولحماية حدود لبنان من العدو الـصهيوني ولـصون سـيا        

 .وإستقلاله وحرية قراره



  العدل  ٢٦

 

يحي المكتب الدائم الشعب اللبناني على مقاومته الباسـلة وصـموده فـي وجـه العـدوان                  -٤
الإسرائيلي ودعمه لإستكمال تحرير أرضه المحتلّة وخاصة مزارع شـبعا بكافـة الوسـائل        

 .والطرق التي يقدرها الشعب اللبناني

ت الأجنبية في الشؤون اللبنانية ومنع إبقاء لبنان ساحة         يؤكّد المكتب الدائم على رفض التدخلا      -٥
للصراعات الإقليمية والدولية بحيث يحافظ على دوره كساحة للتلاقـي والحريـة وكـوطن              

 . رسالة

  

  : القرارات التاليةوفي الجوانب المهنية إتخذ المكتب
دة هيكلة جـدول الأعمـال      ب الدائم تفعيلاً لدوره المهني تكليف الأمانة العامة بإعا        قرر المكت  -١

للمكاتب القادمة للإتحاد بحيث يخصص في كلّ دورة يوماً لإحدى القضايا المهنية المتعلّقـة              
  .بإستقلال القضاء والمحاماة

وافق المكتب الدائم على بروتوكول التعاون الموقع بين إتّحـاد المحـامين العـرب ونقابـة                 -٢
 .المحامين بتركيا

لإهتمام بالشأن المهني ويطالب الأمانة العامة بتقـديم تقريـر حـول            قرر المكتب ضرورة ا    -٣
 .المسائل المهنية والعمل على تطويرها وذلك خلال المكتب المقبل

لبنـان  / المكتب الدائم الجهود الثنائية والتعاون الخلاّق بين نقابتي مـراكش وطـرابلس            يييح -٤
 .المنهج بين النقاباتويشيد بالتوأمة التي تمت بينهما ويشجع المكتب هذا 

يطالب المكتب الدائم بضرورة التواصل بين المراصد الثلاث لحقوق الإنـسان فـي تـونس                -٥
ولبنان والمغرب وكلّف الأمانة العامة بتقديم تقرير سنوي عن أعمال هذه المراصد يعـرض              

 .على المكتب الدائم

ه الرائد فـي العمـل الوحـدوي    يحيي المكتب الدائم مركز دراسات الوحدة العربية على دور     -٦
 .ويناشد الأمانة العامة بتقديم كلّ ما من شأنه لإنجاح هذا العمل

٧-                   فعـت مـن طـرف الـصهاينة ضـدر المكتب الدائم بعد إحاطته علماً بالدعاوي التي رقر  
، ٢٠٠٦الأخوة اللبنانيين أمام المحاكم الأمريكية يزعم إصابتهم بأضرار أثناء حرب تمـوز             

رر إقامة الدعاوي أمام المحاكم ذات الإختصاص الشامل في مختلف الـدول العربيـة              كما ق 
والأجنبية ضد هؤلاء الصهاينة من خلال المركز العربي لتوثيق جرائم الحـرب والملاحقـة          

 .القانونية

تكليف الأمانة العامة بإتّخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني والإقليمـي والـدولي              -٨
  ذ قرار محكمة العدل الدولية في شأن عدم شـرعية الإحـتلال والإسـتيطان والجـدار                لتنفي

 .العازل



  ٢٧  اخبار النقابة  

 

  :حول الندوة العلمية
حقّ المحامي في الـدفاع،     : "على هامش أعمال المكتب الدائم، عقدت الندوة العلمية تحت عنوان         

  " .والصحافي في التعبير
  :تحدث فيه كل من

  . بيروت-ير السابق الأستاذ ادمون رزق المحامي والوز
  . بيروت-الأستاذ طلال سلمان رئيس تحرير جريدة السفير

  :حول ندوة المحامين المتمرنين
المتمـرنين  العلمية القانونية بين المحامين     واصلت الأمانة العامة نشاطها الخاص بإقامة مسابقتها        

  :العرب، حيث كان الموضوع الذي دار حوله السباق في هذا المكتب
  ". دعم حرية الرأي والتعبير محامي والصحفي فيدور ال"

كـلّ  يد عميد المحامين بتونس، وعضوية      وتشكلت لجنة تحكيم برئاسة الاستاذ النقيب البشير الص       
  : من

  نقيب سوريا      الأستاذ النقيب محمد وليد التش
  نقيب العراق      الأستاذ النقيب ضياء السعدي

  :أعلنت اللجنة فوز كلّ منوبعد الإستماع إلى مداخلات المتسابقين، 
  المركز الأول      المحامي جان بيار نصر

  المركز الثاني       المحامي مصعب رعد
  المركز الثالث    المحامي مروان محمد البوعيشي

  :وأوصت اللجنة
  ...بيروت والمجلة الخاصة بنقابة محامي بنشر مداخلة جان بيار نصر في مجلتي الحق،: أولاً
  .مقدم من المحامي مصعب رعد في مجلّة نقابتهنشر البحث ال: ثانياً

  :حول منتدى شباب المحامين ومنتدى المحاميات العربيات
مـشروع  تشكيلهما على وجه السرعة وإحالة      قرر المكتب تفعيل لجنتي المرأة والشباب بالإتّحاد و       

الأعـضاء لإعـادة    العربيات إلى النقابات    النظام الأساسي لمنتدى شباب المحامين ومنتدى المحاميات        
لإتخاذ القـرار النهـائي     لعامة لعرضها على المكتب الدائم      النظر فيهما وإرسال الملاحظات للأمانة ا     

  .بشأنهما
  :أما في الجوانب التنظيمية فقد إتّخذ المكتب القرارات

  :حول الأماكن الشاغرة :أولاً
تبـدأ مـن     سنوات   ٤يا لمدة    منضماً عن نقابة سور    ياسين غانم عضواً  / إعادة إنتخاب الأستاذ   -١

١١/٧/٢٠٠٨.  



  العدل  ٢٨

 

تبدأ من   سنوات   ٤ عن نقابة سوريا لمدة       إنتخاب الأستاذ صلاح الدين السادات عضواً منضماً       -٢
١١/٧/٢٠٠٨.  

 سـنوات تبـدأ مـن       ٤ة الأردن لمـدة      إنتخاب الأستاذ سميح خريس عضواً منضماً عن نقاب        -٣
١١/٧/٢٠٠٨.  

عاشـور   أرزقي، والنقيب عثماني محمد بن       يب عبلاوي محمد  النق/  إنتخاب كلّ من الأستاذين    -٤
  .١١/٧/٢٠٠٨ سنوات تبدأ من ٤عضوين منضمين عن نقابة الجزائر لمدة 

سـتاذ نقيـب   لأان للمكتب المقبل بطلب من ا    إرجاء شغل  المقعدين الشاغرين عن نقابة السود        -٥
  .السودان

لمقبل بطلب من الأستاذ نقيـب محـامي   تب ا إرجاء شغل المقاعد الثلاث عن نقابة مصر للمك      -٦
  .مصر ورئيس الإتحاد

بالمكتـب  حتى نهاية مدة عـضويته      ) مصر (مجدي سخى أميناً عاماً مساعداً    / إنتخاب الأستاذ  -٧
  .الدائم

  :٢٠٠٨والموازنة التقديرية لعام  ٢٠٠٧الحساب الختامي والميزانية العمومية للعام  :ثانياً
  :قرر المكتب الدائم

إقتراحـات   مع الأخذ في الإعتبار ٢٠٠٧لعام افقة على الحساب الختامي والتقرير المالي       المو -١
  .السيد الدكتور مراقب الحسابات

 .٢٠٠٨الموافقة على مشروع الموازنة المقترح لعام  -٢

  :أرض الإتحاد بمدينة نصر بالقاهرة :ثالثاً
الأرض قدمة بشأن إقامة مبنى علـى       المقرر المكتب الدائم تفويض الأمين العام بدراسة العروض         

بمـن يـرى مـن    ا، وله في سبيل ذلك أن يـستعين  المملوكة للإتّحاد وإستغلاله، والتعاقد على أفضله   
الدائم، على أن يعـرض     ك من النقباء أو أعضاء المكتب       الخبراء والمتخصصين ومن له خبرة في ذل      

  .نتائج أعماله المقترحة على المكتب الدائم
  :نة دراسة مشروع النظام الأساسيلج :رابعاً

مـشروع  يم تقرير اللجنة المشكلة لدراسة      يجدد المكتب قراره السابق في ضرورة الإنتهاء من تقد        
أعـضاء المكتـب    لهذه اللجنة من يراه مناسباً مـن        النظام الأساسي للإتحاد وللأمين العام أن يضيف        

  .أقرب وقتذا الشأن للمكتب الدائم في  في هالدائم؛ مع التأكيد على تقديم التقرير النهائي
  :لجنة الإصلاح المالي :خامساً

المـالي   اللجنة المشكلة لدراسة الإصـلاح       بضرورة الإنتهاء من تقديم    المكتب قراره السابق     دديج
تقريرها للمكتب  اً من أعضاء المكتب على ان تقدم        وللأمين العام أن يضيف لعضويتها من يراه مناسب       

  . الدائم المقبل
  :الشكر للرئيس اللبناني :سادساً

ن رئيس الجمهوريـة اللبنانيـة علـى     قرر المكتب الدائم توجيه الشكر للسيد الرئيس ميشال سليما        
ويهنئ المكتب الرئيس اللبناني وكلّ الشعب اللبناني على تـشكيل          .رعايته الكريمة لأعمال هذه الدورة    



  ٢٩  اخبار النقابة  

 

 أخطـار   قواعد الدستورية وحماية الدولـة مـن أيـة        نتمنى لها ترسيخ ال   حكومة الوحدة الوطنية التي     
  .بلبنان إلى آفاق المستقبلخارجية أو داخلية لتنطلق 

  :الشكر لنقيب بيروت ونقابة بيروت ً:سابعا
بيـروت وإلـى    ريج نقيب المحامين فـي      يتوجه المكتب بالشكر العميق للأستاذ النقيب رمزي ج       

أعـضاء  نقيب عبد الرزاق دبليز والزملاء      كر للأستاذ ال  مجلس النقابة والزملاء في نقابة بيروت، والش      
  .لبنان، على الإستضافة وحسن الإستقبال/نقابة طرابلس

رمـزي  لّ من نقيب محامي بيروت الأسـتاذ        هذا وقد منح إتحاد المحامين العرب درع الإتحاد لك        
  .جريج ونقيب محامي طرابلس الأستاذ عبد الرزاق دبليز

  :لعامالشكر لِلأمين ا: ثامناً
على المجهود المخلـص المبـذول بـين        يوجه المكتب الشكر للسيد الأمين العام والأمانة العامة         

 ـ     الأمانـة  ر دورتي الإنعقاد وعلى التقرير المقدم من الأمين العام والشكر للجهاز الإداري المعاون بمق
  .العامة

  :دورة المكتب المقبل :تاسعاً
الثانية تحديد زمان ومكان إنعقاد الدورة      ي التشاور مع النقابات ل    فوض المكتب الدائم الأمين العام ف     

  .٢٠٠٨للمكتب لعام 
  :حول إنعقاد دورة المؤتمر العام القادم الثالث والعشرين :عاشراً

التـشاور  قرر المكتب تفويض الأمين العام      عرضت نقابة تونس إستضافة المؤتمر العام لِلإتحاد و       
  .قابات لتحديد زمان ومكان عقد المؤتمر المقبلمع نقابة تونس وغيرها من الن

  :يلي وجاء في البيان الختامي حول لبنان ما
إن المكتب الدائم لإتحاد المحامين العرب وهو يتابع مع أمته العربية الاوضاع في لبنان الـشقيق                "

لفكر العربي وشاع   منذ تفجر أزمته الأخيرة، يؤكّد أن للبنان العظيم تاريخاً مجيداً فمن أرضه إزدهر ا             
التسامح الديني بين أبنائه وكانت أرضه ملاذاً للمضطهدين في أوطانهم وكانت بيـروت أم الـشرائع                

مرات الإسـتعمارية الأمريكيـة     اموطناً لحرية التعبير والنشر، وعلى أرض لبنان إنكسرت كلّ المـؤ          
لنصر للأمة العربية هذا النـصر      والصهيونية، وعلى أيدي رجال المقاومة اللبنانية تحقّق النصر تلو ا         
  .الذي أذهل الدنيا وأكّد من جديد ان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة

  ولبنان العظيم الذي وقف وحيداً أمام العدوان الصهيوني لم يتخـلّ عـن عروبتـه يومـاً، ولـم                   
  ي، الأمـر   رغم كلّ معاركـه عـن تطـوره الـديمقراط       ادته الوطنية على أرضه، ولم يتخل     ينس سي 

الذي يعلن معه المكتب الدائم تضامنه ووقوفه الثابت مع محامي لبنـان فـي نـضالهم مـع شـعبهم                    
 الوطنية والديمقراطية من أجل إستمرار سيادة حكم القانون وإستقلال القـضاء وإحتـرام              موطموحاته

  .حقوق الإنسان
في تحرير الأسـرى اللبنـانيين       المكتب الدائم ويهنئ الشعب اللبناني على مقاومته الباسلة          يويحي

  .والعرب أحياء ورفات تدليلاً على صحة نهج المقاومة لإسترداد الحقوق المغتصبة



  العدل  ٣٠

 

  :لذلك فإن المكتب الدائم لإتّحاد المحامين العرب يؤكد على
ب الجميع بالعمل من أجـل تأكيـده،        أن يبقى لبنان الموحد الحر السيد المستقلّ عزيزاً نطال         :أولاً

  .ا لا نفرق بين لبناني وآخر بسبب إنتمائه السياسي أو الطائفي أو المذهبيومن هن
يات الوحدة وتمتّع الجميع بحقـوق      لى الشرعية وإعلاء را   إإن تعزيز الديمقراطية والإحتكام      :ثانياً

لطوائف يؤدي كل ذلـك للقـضاء علـى    متساوية، والحوار الهادئ الهادف بين الأطراف وا   
  .أسباب الفرقة

 الفرقاء إستمرار الموقف الواضح      إن عروبة لبنان وحريته وتحرير ارضه يتطلّب من كافة         :ثاًثال
 والموحد لمواجهة العدو الصهيوني ومنعه إقتطاع أجزاء من الجنوب اللبناني ونهـب ميـاه             

  .أنهاره وإنتهاك سيادته على مياهه وأجوائه الإقليمية
  بأن اللبنانيين قادرون علـى التغلّـب علـى تجـاوز           – بإذن االله    –يؤكد المكتب الدائم على ثقته      

خلافاتهم وحلّ كافة مشاكلهم بالحوار الهادئ والبنّاء، وأن توافقهم على إنتخاب الرئيس ميشال سليمان              
كان نقطة الإنطلاق الحقيقية لإنحيازهم جميعاً للشرعية الدستورية، ويعتبـر المكتـب تـشكيل وزارة               

  ". إنعقاد جلسات المكتب فال خير وبركة بإذن االله على لبنان الحبيبالوحدة الوطنية الذي صاحب
    

  
  



  ٣١  اخبار النقابة  

 

  

  أنشطة معهد حقوق الانسان
  التابع لنقابة المحامين في بيروت

  دورتان تدريبيتان لضباط ورتباء وعناصر الامن العام 
  ٢٠٠٨ حزيران ٢٤ و١١في 

ن، نظّم معهد حقوق الانـسان،      المخصص لقوى الأم  " التدريب على حقوق الانسان   "ضمن برنامج   
، ٢٠٠٨ حزيـران    ٢٤ و ١١بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الاوسط، دورتين تدريبيتين، يـومي           

  .خصصتا لضباط ورتباء وعناصر الامن العام
 ـ           ت اشمل التدريب تعريفاً بمبادئ ومفاهيم حقوق الانسان المكرسة بالمواثيق والمعاهدات والاتفاق

كمـا تناولـت    . خاصة بمعاملة الموقوفين في مراكز الاحتجاز وبأصول تطبيقها       الدولية، وبالقواعد ال  
ة من العنف والتعذيب واستخدام القوة اثناء التحقيقات، اضافة إلى المبـادئ            يهاتان الدورتان سبل الوقا   

  .الدولية التي ترعى سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين
ن الخبير في القانون الدولي نضال الجردي، والخبير فـي          تولّى التدريب في كلتي الدورتين كل م      

المفتي، والمدير المساعد في المعهد المحامي الاسـتاذ وليـد النقيـب،            القانون الدولي الانساني كريم     
  .ومديرة المعهد المحامية الاستاذة اليزابيت زخريا سيوفي

 ـ    ولقد شارك في الافتتاح، وايضاً في توزيع         ، العقيـد   نياتين الـدورت  الشهادات على خريجـي ه
 فيها بهذه الدورات، مؤكداً     دمعروف عيتاني، ممثلاً سعادة المدير العام للأمن العام الذي القى كلمة اشا           

  .الالتزام بالمحافظة على الكرامة الانسانية دون أي انتهاك لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان
    

  



  العدل  ٣٢

 

  

  محاكمة عادلة ورشة عمل حول السبل الكفيلة بتأمين 
  ٢٠٠٨ حزيران ١٤للأحداث المنحرفين تاريخ 

 ١٤متابعةً لتطبيق الاتفاقات الدولية التي انضم لبنان اليها، نظّم معهد حقوق الانـسان، بتـاريخ                
، ورشة عمل حول الاجراءات الكفيلـة       "مؤسسة الأب عفيف عسيران   "، وبالتعاون مع    ٢٠٠٨حزيران  

، وذلك ضمن اطار الاتفاقية     ٤٢٢/٢٠٠٢لمنحرفين وفقاً للقانون الرقم     بتأمين محاكمة عادلة للأحداث ا    
  .الدولية لحقوق الطفل

شارك في هذه الورشة القضاة المعنيون والمحامون العاملون في مجال الـدفاع عـن الاحـداث                
ولقد تم اقتراح توصيات في هذا الشأن يتولى كـل مـن المعهـد ومؤسـسة الأب                 . المخالفين للقانون 

  . اتخاذ التدابير اللازمة لوضعها موضع التنفيذعسيران
    

  



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



  ٣فهرس تسلسلي    

  

  تسلسليفهرس 
  ٢٠٠٨لعام من ا ٣للعدد 

  
  الصفحة  

    قسم الدراسات والتعليقات -اولاً 
    : الدراسات باللغة العربية-أ 

  ٩٤٣  بقلم القاضي مختار سعد، )التشريع الوطني(الجهود اللبنانية في حقل مكافحة الارهاب  -
  ٩٥٣  هيم اضي الدكتور علي مصباح ابرا بقلم الق، الزواج المدني الإلزامي-
 ،٧٥/٩٩رقـم   للبنـاني    الأعمال السمعية والبصرية في ضوء المادة الثانية من القـانون ا           -

  جمال عبداالله  بقلم القاضي الدكتور،اعمال جماعية ام اعمال مشتركة
  
٩٦٧  

  وسـيم  ، بقلـم المحـامي الـدكتور     العلاقة ما بين السلطة السياسية والـسلطة القـضائية       -
  منصوري

٩٨٣  

جنـان فـايز    ، بقلم الـدكتورة     مة المنظمة العابرة للحدود في المفهوم ومدى التجريم        الجري -
  الخوري

١٠٠٣  

    : الدراسات باللغة الأجنبية-ب 
- Le Système Foncier au Liban, Par Dr. Abdo J Ghossoub     ١٠٣٣ 
- La capacité commerciale de la femme mariée , Par Pr. Georges Naffah ١٠٥٧ 

    :التعليقات - ج
 الـصادر عـن مجلـس       ٢٠٠٧-٩٣/٢٠٠٦تعليق للدكتور جورج سعد على القرار رقم         -

  ٨/١١/٢٠٠٦شورى الدولة بتاريخ 
  

١٠٨٣  
 الصادر عن محكمة التمييـز      ١٤٤ تعليق للمحامية الاستاذة نجاح شمس على القرار رقم          -

   ٨/١١/٢٠٠٧المدنية غرفة خامسة بتاريخ 
  

١١١٩  
 الصادر عـن محكمـة      ٢٦مي الدكتور عبده جميل غصوب على القرار رقم         للمحا تعليق   -

  ٢٦/٢/٢٠٠٨الاستئناف المدنية في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ 
  

١١٧٢  

     قسم الاجتهاد-ثانياً 
    : الإجتهاد الإداري-الف 
 ٨/١١/٢٠٠٦بتـاريخ     صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٧ - ٩٣/٢٠٠٦ قرار رقم    -

  )   الدولة والصليب الأحمر/  اده ورفاقها مادلين(
  

١٠٨٣  
  ١٠٨٣  تعليق للدكتور جورج سعد* 

 ١/١١/٢٠٠٧بتاريخ   صادر عن مجلس شورى الدولة       ٢٠٠٨ - ١٠٧/٢٠٠٧ قرار رقم    -
  )والأشغال العامة  وزارة النقل-الدولة / شركة صانريف مارين ليمتد(

  
١٠٩٣  

 ٣/٤/٢٠٠٨بتـاريخ    لس شورى الدولة   صادر عن مج   ٢٠٠٨ - ٥٠٠/٢٠٠٧ قرار رقم    -
  ) وزارة السياحة ورفاقها-الدولة/ ل ورفيقته.م.شركة تلفزيون المستقبل ش(

  
١٠٩٧  



   فهرس تسلسلي ٤

  الصفحة  
 ٢٠/٥/٢٠٠٨بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ٥٧٩/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  )الدولة/ بشار السبعاوي التكريتي (
  

١١٠٤  
 ٢١/١/٢٠٠٨بتاريخ   ر عن مجلس شورى الدولة     صاد ٢٠٠٨ - ٣١٢/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  ) وزارة الداخلية والبلديات-المهندس نصري ميلان والدولة / سركيس معتوق (
  

١١٠٧  
 ٢٩/١/٢٠٠٨ بتاريخ    صادر عن مجلس شورى الدولة     ٢٠٠٨ - ٣٣٢/٢٠٠٧ قرار رقم    -

  )وزارة الداخلية والبلديات ورفاقها/ بشارة زغيب ورفاقه(
  

١١١٠  
     :تهاد العدلي المدني الإج-باء 

    : محكمة التمييز المدنية-أولاًً 
دائـرة  ( ٨/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ١٤٤ قرار رقم    -

  )النقيب خلدون نجا وبلدية الميناء/الأوقاف الاسلامية في طرابلس
  

١١١٧  
  ١١١٩  تعليق للمحامية الاستاذة نجاح شمس* 

مؤسسة كهرباء  (٣/٤/٢٠٠٨ عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         صادر ٧٢ قرار رقم    -
  )آمال رنو/لبنان 

  
١١٢٣  

المحامي أحمد  ( ٧/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ٧٨ قرار رقم    -
   )مصرف لبنان وشركة سوليدير/فتوني

  
١١٢٥  

/ ديبو زريق   ( ٢١/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ١٠ قرار رقم    -
  )حسين الحجي ورفاقه

  
١١٢٧  

الدولة اللبنانية  ( ٨/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ٨١ قرار رقم    -
  )ورثة أحمد جبارة / 

  
١١٢٩  

/ محمد جنون   ( ٨/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ٨٢ قرار رقم    -
  )رشيد جنون

  
١١٣٢  

عفيف زيتون  ( ٥/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ         ٩٩قم   قرار ر  -
  )عاطف وزاهر البساط/ ورفيقه 

  
١١٣٣  

مدرسـة بيـت    ( ٣٠/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ         ٧ قرار رقم    -
  )ميا شرابيه/ شباب الحديثة 

  
١١٣٦  

نقـاش  . شـركة أ  ( ١٨/١٠/٢٠٠٧خ  يز غرفة رابعة بتاري    قرار صادر عن محكمة التمي     -
  )شركة تركون كونتينر ترنسبورتيشن اند شيبينغ إنك/م.م.واولاده ش

  
١١٣٨  

مصرف شمال افريقيا   ( ٦/١٢/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ          -
  )شركة كوادرون ورفاقها/ ل.م.التجاري ش

  
١١٤٠  

شـركة تيـسو    ( ١٢/١٢/٢٠٠٨تـاريخ   صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعـة ب        قرار   -
  )ل.م.شركة مؤسسة جورج ابو عضل وشركاه ش/م.ش

  
١١٤٤  

/ ش  .المحـامي ج  ( ٢١/٢/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتـاريخ           -
  )ل.م. ش٢٠٠٢شركة مار نقولا العقارية 

  
١١٤٥  

قـرار  ( ١٦/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامـسة بتـاريخ           ٧ قرار رقم    -
  )تمهيدي

  
١١٤٧  

  ١١٤٨   ٢١/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٤ قرار رقم -
مهـا  / ستيفان روهو ( ١١/٣/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ          -

  )قازان
  

١١٤٩  



  ٥فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
 ـ( ٣١/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتـاريخ          ٥٥ قرار رقم    - صلحة م

  )كبريال عبد الأحد مناسا وبيار مطر/ سكك الحديد والنقل المشترك
  

١١٥٢  
/ رانيا مبارك   ( ١٠/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ١ قرار رقم    -

  )ل.م.شركة ميغا ستورز اوف ليبانون ش
  

١١٥٣  
الـدكتورة  ( ١٥/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتـاريخ          ٦٠ قرار رقم    -

  )ل.م.شركة ميدغلف ش/ نجاح سمراني 
  

١١٥٥  
شركة ايلـي   ( ٢٢/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ         ٦٢ قرار رقم    -

  )ايلي طعمه)/ قيد التصفية(م .م.بوغوصيان وولديه ش
  

١١٦٠  
لـودي  ( ١٣/١٢/٢٠٠٧صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتـاريخ         ١١٤ قرار رقم    -

  )ادال سماحة/ رفا الكركيومين
  

١١٦٢  
اسعد مـروش  ( ٣/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ  ٣٢ قرار رقم    -

  )محمد فخرو وتفليسة علي العريبي/ وفؤاد ابو حمدان
  

١١٦٥  
لبنان الغصين  ( ٢٢/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ         ٣ قرار رقم    -

  )منصور الفخري/ 
  

١١٦٨  
/ عادل جبـر  ( ٢٩/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ         ٥ قرار رقم    -

  )ملكون قره بت هاكوبيان
  

١١٦٩  
    : محكمة الاستئناف المدنية-ثانياً 
 صادر عن محكمة الاستئناف فـي جبـل لبنـان غرفـة ثالثـة بتـاريخ                 ٢٦ قرار رقم    -

  )ورثة كمال ابو خير/ زياد حمود  (٢٦/٢/٢٠٠٨
  

١١٧١  
  ١١٧٢   تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب * 

     : في بيروت-أ 
الدولـة  ( ١٨/١/٢٠٠٧ناف غرفة ثالثة بتـاريخ       صادر عن محكمة الاستئ    ٨٤ قرار رقم    -

  )ابراهيم مارديني ورفاقه/ اللبنانية 
  

١١٧٥  
عطية ( ١١/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ١٣٣١ قرار رقم    -

  )غران اوبتيكال فرنسا ورفيقتها/ حايك 
  

١١٧٦  
صـقر سـمعان    ( ٦/١٢/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتـاريخ           -

  )جوزف ابو هلون/ ورفيقته 
  

١١٧٧  
شـركة  ( ١٩/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ٢٧١ قرار رقم    -

  ) شكورهالا/ م .م.دار الفكر اللبناني ش
  

١١٨٢  
الشركة ( ٥/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ١٢٠٥ قرار رقم    -

  )ل.م.بنك فرعون وشيحا ش/ل.م.اللبنانية للتعمير والانماء ش
  

١١٨٣  
  ١١٨٥   ٧/٦/٢٠٠٦ئناف غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاست١٢٣٩ قرار رقم -
  ١١٨٦   ٦/١٢/٢٠٠٦ف غرفة رابعة بتاريخ الاستئنا صادر عن محكمة ١٩٠٢ قرار رقم -
فرنسبنك ( ٤/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٥١٧ قرار رقم    -

  )ميشال وشحادة قاصوف/ ل .م.ش
  

١١٨٧  
) قـرار تمهيـدي    (١٢/١/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ          -

  )ل.م.ست بنك شجمال ترا/ تفليسة علي شومان (
  

١١٨٨  
تفليـسة  ( ٢٤/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ    ٦٦٠ قرار رقم    -

  )ل.م.جمال تراست بنك ش/ علي شومان 
  

١١٩٢  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة  
  ١١٩٦  ٣/٦/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة تاسعة بتاريخ ٨٤٥ قرار رقم -
رهبنة راهبـات   ( ٢١/٢/٢٠٠٧شرة بتاريخ    قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عا       -

  )ايلي حداد والطائفة اللاتينية.د/الوردية 
  

١١٩٨  
هـاروتيون  ( ١٨/٤/٢٠٠٧ قرار صادر عن محكمة الاستئناف غرفة عاشـرة بتـاريخ            -

  )كيفورك خضريان ورفاقه/ خضريان 
  

١٢٠١  
 ٢٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الحادية عشرة بتاريخ          ١٢٨ قرار رقم    -

  )زينون/ طهماز (
  

١٢٠٤  
 ٢٧/٣/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الحادية عشرة بتاريخ        ٤٧٦ قرار رقم    -

  )جاكلين غانم/كليوباترا باسكاليس ورفاقها(
  

١٢٠٦  
 ١١/٧/٢٠٠٧  صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عشرة بتاريخ        ١١٠٤ قرار رقم    -

  )ك.المحامي س/ رضا نصر (
  

١٢٠٩  
مايا  (٩/٤/٢٠٠٨ فة الثانية عشرة بتاريخ    صادر عن محكمة الاستئناف الغر     ١٠ قرار رقم    -

  )لجنة صندوق تقاعد المحامين في بيروت/فيليبيدس
  

١٢١١  
    : في جبل لبنان-ب 
نـديمي  ( ١٨/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ    ١٣٦ قرار رقم    -

  )سنزياد ابو الح/ مبارك 
  

١٢١٣  
احمـد  ( ٢٧/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثالثة بتاريخ         ١٤٠ قرار رقم    -

  )اسمات غريب ورفاقها/ المهنا 
  

١٢١٥  
جميل ( ٢١/١٠/٢٠٠٤ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة سادسة بتاريخ         ٢٠٧ قرار رقم    -

  )بولس حرفوش/ متى 
  

١٢١٨  
ليلى يتيم  ( ٢٧/١/٢٠٠٥ف غرفة سادسة بتاريخ      صادر عن محكمة الاستئنا    ١٤ قرار رقم    -

  )نجوى عكر/ 
  

١٢٢٠  
 ٢٠/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف غرفـة سادسـة بتـاريخ            ١٧١ قرار رقم    -

  )عبداالله الجردي/ عبداالله الحولي(
  

١٢٢٢  
 ٩/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانيـة عـشرة بتـاريخ             ٢ قرار رقم    -

  )نهى الرئيس/ جورج الراعي (
  

١٢٢٤  
 ١١/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الثانية عـشرة بتـاريخ            ٤ قرار رقم    -

  )ل.م.شركة كونغو ميتال ش/ يوسف شماس(
  

١٢٢٦  
    : في الشمال-ج 
انطـوان  ( ١٧/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعة بتاريخ         ٢٩ قرار رقم    -

  )عيتانييوسف ال/ دينا 
  

١٢٢٧  
علـي  ( ٢٤/١/٢٠٠٨ناف غرفة رابعة بتـاريخ       صادر عن محكمة الاستئ    ٤٨ قرار رقم    -

  )عامر الطحان/ فرحات ورفيقته
  

١٢٣٠  
نهـاد  ( ٧/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة رابعـة بتـاريخ           ٩٩ قرار رقم    -

  )ل.م.بنك الاعتماد اللبناني ش/ الخطيب ورفاقها 
  

١٢٣٣  
سعدات ( ٢٩/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة خامسة بتاريخ       ٥١٢ قرار رقم    -

  )ليلى عبداالله اليسار/ كريم ورفاقها 
  

١٢٣٤  
    : في البقاع-د 
محمـد  ( ٣/٣/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف غرفة ثانيـة بتـاريخ           ٣٧ قرار رقم    -

  )خليل العنقوني/ العنقوني
  

١٢٣٦  



  ٧فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
منتهـى  ( ٢٣/٢/٢٠٠٦ناف غرفة ثانية بتـاريخ       محكمة الاستئ   صادر عن  ٣٨ قرار رقم    -

  )الياس ونقولا الحجار/ الحجار ورفاقها 
  

١٢٣٨  
جـرجس  ( ١٦/٣/٢٠٠٦ناف غرفة ثانية بتاريخ      صادر عن محكمة الاستئ    ٤٨ قرار رقم    -

  )محمد الصياح/ الهندي 
  

١٢٤٣  
  ١٢٤٤  مخالفة للمستشار جورج كرم* 

محمـد  ( ٢١/٢/٢٠٠٨مة الاستئناف غرفة ثانية بتـاريخ        صادر عن محك   ١٦ قرار رقم    -
  )ل.م.شركة اميركان اندرايترز غروب ش/ الدجيلي 

  
١٢٤٥  

    : في النبطية-هـ 
  ١٢٤٧  )سارة قنبر/ ربيع حيدر ( ١٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ ٢ قرار رقم -
/ تفليسة حيدر جـابر   ( ٢٥/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ       ١٩ قرار رقم    -

  )سامي القطب
  

١٢٤٨  
     -ثالثاً 
بتـاريخ    صادر عن رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة اسـتئناف بيـروت            ١٨٥٦ قرار رقم    -

  )ل.م.شركة لا سيز ش/ خ.المحامي أ (٢٩/١١/٢٠٠٦
  

١٢٤٩  
بتـاريخ    صادر عن رئيسة الغرفة الخامسة لمحكمـة اسـتئناف الـشمال     ٢١٨ قرار رقم    -

  )كارلوس نصر ورفاقه/ ز .المحامي ح (٢٩/٣/٢٠٠٧
  

١٢٥١  
    : مجلس العمل التحكيمي في بيروت-رابعاًً 

روبرتـو  ( ٢٩/٦/٢٠٠٥ قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثالثـة بتـاريخ             -
  )سفارة جمهورية البرازيل الفدرالية في لبنان/ خطلب 

  
١٢٥٤  

اوليفيه ( ٧/٢/٢٠٠٧رفة ثالثة بتاريخ    صادر عن مجلس العمل التحكيمي غ     ١٥٦ قرار رقم    -
  )ل.م.شركة الاتحاد الفندقي اللبناني ش/ بوساني 

  
١٢٥٦  

 ١٩/٣/٢٠٠٨   صادر عن مجلس العمل التحكيمي غرفة ثالثـة بتـاريخ          ٢٦٦ قرار رقم    -
  )ل.م.شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش/ ادمون درخم (

  
١٢٥٩  

    :ة الاولى محكمة الدرج-خامساً 
  : في بيروت-أ 
تفليـسة  ( ٤/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتاريخ  ١٢ قرار رقم    -

 )محمد الحريري ورفاقه/ م .م.شركة تمبكس ش
  

١٢٦١ 
منـى  ( ٣١/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة اولى بتـاريخ  ٤ قرار رقم   -

  )اميل دونيو ورفاقه/ حنا 
  

١٢٦٦  
هاشم ( ٢٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ          ٣١ قرار رقم    -

  )نبيل الهاشم/ الهاشم 
  

١٢٦٨  
 ٢٢/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة ثالثـة بتـاريخ             ١٢١ قرار رقم    -

  )جواد جابر/ شركة أكييغيت تكستيل كونفكسيون (
  

١٢٧٥  
  ١٢٧٨  ٢٧/٣/٢٠٠٨ الدرجة الاولى غرفة خامسة بتاريخ صادر عن محكمة ١١٣ قرار رقم -
 ١٥/٤/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة خامـسة بتـاريخ          ١٤١ قرار رقم    -

  )سمر غصن/ حسانة ميقاتي (
  

١٢٨٠  
  ١٢٨٤  مخالفة للعضو حنا بريدي* 



   فهرس تسلسلي ٨

  الصفحة  
    : في جبل لبنان-ب 
ميـشال  ( ١٠/١/٢٠٠٨ بتـاريخ     قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة ثالثـة          -

  )انطوان صفير ورفاقه/ السرغاتني 
  

١٢٨٥  
توفيق  (٢٧/٣/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ        ١٨ قرار رقم    -

  )نسكاس بوحلا ورفيقتها/ الشيباني 
  

١٢٨٧  
 ٢٠٠٧ /٢٦/٤    صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثالثة بتاريخ١٠٩ قرار رقم -

  )انور نعمة وجورجيت خرما/ رثة ميشال خرما و(
  

١٢٨٨  
 ٨/٤/٢٠٠٨  صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفـة خامـسة بتـاريخ         ١٨٦ قرار رقم    -

  )عدنان سعيد/ توفيق يونس (
  

١٢٩١  
/ لينا حبيقـة  ( ٢٧/٤/٢٠٠٦ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسة بتاريخ        -

  )عياش حبيقة
  

١٢٩٣  
جـوزف  .د( ١٢/٧/٢٠٠٧در عن محكمة الدرجة الاولى غرفة سادسة بتـاريخ      قرار صا  -

  )غرازييلا الخوري/ سويدان 
  

١٢٩٥  
    : في البقاع-ج 
سامي وخليـل   ( ٢٧/٣/٢٠٠٨ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى غرفة ثانية بتاريخ           -

  )شركة تصنيع المنتجات الزراعية/ وردة 
  

١٢٩٨  
    :تعجلة قاضي الأمور المس-سادساً 

    : في بيروت-أ 
  ١٢٩٩  ) مؤسسة كهرباء لبنان/ ح .ورثة المحامي ح (٣١/٣/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -
  ١٣٠١   ٢١/٥/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ب 
  ١٣٠٢    )سمير مقبل ورفاقه/ سمير جبور  (٨/٣/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -

    : في عاليه-ج 
  ١٣٠٥  )يعقوب الحداد ورفاقه/محمود همدر (٢٦/٣/٢٠٠٨اريخ  صادر بت٤٦ قرار رقم -
    : في صور-د 
  ١٣١١  )حسين الموسى/  غزال محمد (٢٩/٤/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٥٠ قرار رقم -

    : القاضي المنفرد المدني-سابعاً 
    : في بيروت-أ 
الأوسط  الشرق   شركة طيران / كامل عبداالله   ) (تجاري (٢٢/٢/٢٠٠٦ قرار صادر بتاريخ     -

  )قرار تمهيدي) (ورفيقتها
  

١٣١٣  
المحامي / ل.م.المرفأ ششركة برج ) (مالي (٥/١٢/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ٣٦٦ قرار رقم    -

  )ع.ش
  

١٣١٥  
    : في المتن-ب 
شركة / ل  .م.ششركة مار الياس التجارية     ) (تجاري (٢٩/٢/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ     -

  )ل.م.مصاعد اوتيس ش
  

١٣١٨  
  ١٣٢٠  ) ادمون دكاش/ناديا عساف ) (ايجارات (٢٩/٣/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ١٨٧ قرار رقم -



  ٩فهرس تسلسلي    

  الصفحة  
  ١٣٢٢  ) ماري زوين/رينيه رباط) (ايجارات (٣٠/١٠/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ٤٤٨ قرار رقم -

    : في صور-ج 
  ١٣٢٤  )سالم خليل/  اللبنانية الدولة) (احوال شخصية (١٢/٢/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٢٧ قرار رقم -
احمـد  /  شميـساني    ورثة رضا ) (ايجارات (٢٦/٦/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ٨٩قرار رقم    -

  )سمحات ورفيقه
  

١٣٢٧  
    : رئيس دائرة التنفيذ-ثامناً 

    : في بيروت-أ 
  ١٣٣٠  )نوال الرفاعي/ س .المحامي أ (٢٠/٥/٢٠٠٥ قرار صادر بتاريخ -
  ١٣٣٢  )مار الياس بطيناف وق/ ناتاشا بلاجين  (٣١/١/٢٠٠٧ صادر بتاريخ ٨٤ قرار رقم -

    : في بعبدا-ب 
  ١٣٣٤  ) ورفيقهايمن ياسين/ ناجي شعيتو  (١٤/٦/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٢٢٨ قرار رقم -

    : في المتن-ج 
  ١٣٣٦  )اكاترينا ديمتروفا/ ماري عازار ورفاقها  (١٧/٣/٢٠٠٨ صادر بتاريخ ٣٩ قرار رقم -
 بنك اتش اس بي سي      /ارطان قيفوركيان و (٢٨/١٢/٢٠٠٧خ   صادر بتاري  ٤٤٣ قرار رقم    -

  )ورفاقه
  

١٣٣٩  
    : في صور-د 
 سنتـشوري   احمد ابو ظهر وشركة   / مروان نصراالله    (١٣/٣/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ     -

  )ل.م.موتور كومباني ش
  

١٣٤٨  

    : الإجتهاد العدلي الجزائي-جيم 
    : محكمة التمييز الجزائية-اولاً 
محمد الشلاح  ( ١٣/٣/٢٠٠٨مة التمييز غرفة اولى بتاريخ       صادر عن محك   ٣٥ قرار رقم    -

  )ل والحق العام.م.البنك اللبناني الفرنسي ش/ 
  

١٣٥١  
/ هشام داغر   ( ١٣/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ         ٣٧ قرار رقم    -

  )الحق العام
  

١٣٥٢  
ادمون عساف  ( ١٩/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ         ٩٣ قرار رقم    -

  )شارل الشالوحي والحق العام/ 
  

١٣٥٣  
شركة اخبـار   ( ١٩/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ         ٩٥ قرار رقم    -

  )الدكتور محمد جابر/ ل .م.بيروت ش
  

١٣٥٥  
/ عيد رحمة ( ١٧/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٨٧ قرار رقم  -

  )الحق العام
  

١٣٥٦  
سليم عبدو  ( ١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ         ١٠٣ قرار رقم    -

  )بلدية مزيارة/ ورفيقه 
  

١٣٥٩  
    : محكمة الجنايات في بيروت-ثانياً 
  ١٣٦١  ) خليل الغزاوي/ النيابة العامة المالية ورفاقها  (١١/٧/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
  ١٣٦٢  )ناصر الزين ورفيقه/ الحق العام  (٩/٨/٢٠٠٧اريخ  صادر بت٢٤١ قرار رقم -



   فهرس تسلسلي ١٠

  الصفحة  
    : محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت-ثالثاً 
  ١٣٦٣   ٢٧/١/٢٠٠٤ بتاريخ  عن الغرفة الاولى قرار صادر-

    : القاضي المنفرد الجزائي-رابعاً 
    : في بيروت-أ 
  ١٣٦٤  )بد الحميد سفر ورفيقيهع/ الحق العام  (٢٥/٦/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -
  ١٣٦٦  )أشرف العلواني/ الحق العام  (١٥/٤/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -

    : في بعبدا-ب 
  ١٣٦٩  ) هشام بلوط/النيابة العامة المالية ورفيقها  (٢٠/٤/٢٠٠٥ صادر بتاريخ ٩٦٣ قرار رقم -
  ١٣٧١  )غسان وردان/ سليمان نقولا  (٧/٣/٢٠٠٧ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن-ج 
  ١٣٧٣  )ابو حيدر/ رونالد غاوي  (٢٩/٢/٢٠٠٨ قرار صادر بتاريخ -
    : في جويا-د 
  ١٣٧٦  )علي نعيم/ ل .م.شركة جتكو ش (١٥/٢/٢٠٠٦ صادر بتاريخ ٣٦ قرار رقم -

    : الهيئة الاتهامية في بيروت-خامساً 
 المؤسسة اللبنانية   شركة/ ته  الحق العام ورفيق   (٥/٣/٢٠٠٧ صادر بتاريخ    ١٦٨ قرار رقم    -

  )للتجارة الدولية ورفيقيها
  

١٣٧٧  

  ١٣٨٣  "تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ١٣٨٩  "مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

     اخبار النقابة-خامساً 
  

    
  



  ١١ فهرس هجائي   

  

  بالمواضيعهجائي فهرس 
  ٢٠٠٨ من العام ٣للعدد 

  

  :الاداري  الاجتهاد- أولاً
  ابطال

 طلب ابطال لتجـاوز  –ابطال ووقف تنفيذ مرسوم يتعلق بتعيين لجان مؤقتة للصليب الاحمر اللبناني        - ١٠٨٣
رينـة   شمولها النتائج الضارة المحتملة على وجه اكيـد كق       – تقديرها   – مصلحة   – صفة   –حد السلطة   

 صـفة   – تقديم المراجعة من قبل اعضاء في جمعية الصليب الاحمر اللبنـاني             –على جدية المراجعة    
  . قبول المراجعة في الشكل–اكيدة تبرر المصلحة الشخصية والمباشرة للطعن 

 حرية تأليف الجمعيات هـي      – ابطال مرسوم لتجاوزه حدود السلطة ولخرقه المبادئ الدستورية العليا           -
 تمتعها بالشخصية المعنوية بوصفها من      – جمعية   –حريات الاساسية التي كفلها الدستور اللبناني       من ال 

 لا يمكن للسلطة ممارسة أي شكل من اشـكال الرقابـة            –الاشخاص الاعتباريين في القانون الخاص      
ه من   الانتخاب شرط لازم لوجود الجمعيات وهو وج       –عليها أو التدخل في شؤونها الا بموجب قانون         

 منع الادارة من التدخل في الشؤون الداخلية للجمعيات الا فـي حـدود              –وجوه الممارسة الديمقراطية    
القواعد القانونية الوضعية المطابقة لاحكام الدستور وفي الاطار الذي حدده المـشترع علـى سـبيل                

نفع العـام دون ان      تدخل السلطة التنفيذية في شؤون جمعية الصليب الاحمر اللبناني ذات ال           –الحصر  
 تعدٍ على   – خرق مبدأ حرية الجمعيات المصان في الدستور         –تبني قرارها على أي من احكام القانون        

اعتبـار   – مخالفة جـسيمة     – تعدٍ على حرية الاجتماع المكرسة دستورياً        –ميدان السلطة التشريعية    
  . المرسوم المطعون فيه منعدم الوجود

  )٨/١١/٢٠٠٦بتاريخ  در عن مجلس شورى الدولةصا ٢٠٠٧-٩٣/٢٠٠٦قرار رقم (
  . تعليق للدكتور جورج سعد– ١٠٨٣
 سـكوت وزارة    – قرار ضمني بـالرفض      – طلب منح اذن سفر مركب بحري        – عمذكرة ربط نزا   - ١٠٩٣

  .الاشغال العامة والنقل على مذكرة ربط النزاع
 ـ           – دفع   -    صـدور   –ب مـنح اذن الـسفر        عدم موافقة المدير العام للنقل البري والبحـري علـى طل

 امكانية الطعن – قرار نافذ بذاته –قرار لاحق عن وزير الاشغال والنقل بمصادقة مطالعة المدير العام     
  .به

 تجميد مال منقول دون الاستناد الـى      – قرار منعدم الوجود     – قرار رفض اعطاء اذن بالسفر لمركب        -
 تجاوز  – قرار اداري عديم الوجود      –حق الملكية    تعدٍ على    –نص قانوني او قرار قضائي يجيز ذلك        

 جواز الطعن بالقرار العديم الوجود بغـض النظـر عـن          – مهلة   –الادارة صلاحية السلطة القضائية     
  . ابطال القرارات المطعون فيها–تاريخ تقديم المراجعة 

  )١/١١/٢٠٠٧ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-١٠٧/٢٠٠٧قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٢

 قرار صادر عن وزير السياحة بالرجوع عن قرار التـرخيص بتنظـيم حفـلات               –مراجعة ابطال    - ١٠٩٧
  .انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها

  . رد طلب اخراجها من المحاكمة– جهة معنية بالقرار المطعون فيه – طلب ادخال -
  . رد الدفع– شخص معنوي – صحة تمثيل – دفع -
 قرار مـسترد  – طبيعته –فلات انتخاب ملكة جمال لبنان ووصيفاتها        قرار ترخيص بتنظيم واجراء ح     -

 قرار يدخل في فئـة التـراخيص        – قرار يتضمن عملية او اوضاعاً مستمرة        – قرار اداري فردي     –
 الرجوع عن – مصلحة عامة –الادارية التي تنشئ حقوقاً مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت      

 رد  –بعيب مخالفة احكام دفتر الشروط الخـاص منـذ تـاريخ منحـه              قرار الترخيص كونه مشوباً     
  .المراجعة

  )٣/٤/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٥٠٠/٢٠٠٧قرار رقم (
 قرار صادر عن محافظ جبل لبنان بالتكليف بالترخيص بانـشاء محطـة لتوزيـع               – مراجعة ابطال    - ١١١٠

  . طلب ابطاله–المحروقات 
  . مصلحة– صفة –يص بمحطة وقود  طعن بالترخ-
 تسيير المرفـق    – نظرية الظاهر    – عدم قبوله    – دفع بعدم شرعية قرار اداري فردي بتعيين محافظ          -

  .العام
 تحديد  – عدم توفر المسافة القانونية بين المحطة المرخص بها ومحطتي الجهة المستدعية             – ترخيص   -

 عدم تطبيق شرط المسافة فـي       –لاك العمومية    طريق خاص لا يدخل ضمن الام      –» الطريق«مفهوم  
  . رد السبب–حال وقوع المحطات على محاور طرقات مختلفة 

 قرار صادر عن المجلس البلدي بالرجوع عن قرار الموافقة بمنح رخصة انشاء واسـتثمار محطـة                 -
واز رجوع   عدم ج  – صدوره خارج المهلة القانونية الممنوحة للمجلس البلدي لابداء رأيه           –محروقات  

  . رد مراجعة الابطال–المجلس البلدي عن موافقته السابقة 
  )٢٩/١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٣٣٢/٢٠٠٧قرار رقم (

  اعتراض الغير
 ضرورة عدم تمثله فـي المحاكمـة الاصـلية     – صفة الشخص الثالث     – شروطه   – اعتراض الغير    - ١١٠٧

 رد  – ثبوت تقديم المعترض طلب تدخل في المراجعة الاساسية          –يها  بواسطة احد الخصوم الاصليين ف    
 – وجود وحدة مصالح بين طالب التدخل في المراجعة الاساسية وأحد فرقـاء النـزاع       –طلب التدخل   

 رد المراجعة   – نزع صفة الغير عنه      –اعتبار المعترض اعتراض الغير ممثلاً في المحاكمة الاساسية         
  .لانتفاء الصفة

  )٢١/١/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٣١٢/٢٠٠٧ رقم قرار(

  صلاحية
 جرم  – طلب ابطال مرسوم يتضمن تسليم شخص عراقي الى السلطات القضائية العراقية             – صلاحية   - ١١٠٤

  . تدخل ضمن اختصاص القضاء الاداري– مراسيم الاسترداد –القيام بأعمال ارهابية 
  . قبوله شكلاً– مصلحة – النزاع  تدخل سفارة العراق في-
 ابتداء مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او         – تعلقه بشخص المستدعي بالذات      – قرار فردي    – مرسوم   -

  .التنفيذ
 صـدوره وفقـاً     – صدور مرسوم الاسترداد عن المرجع الصالح لاتخـاذه          – طلب استرداد موقوف     -

  . رد المراجعة–لأحكام القانون 
  )٢٠/٥/٢٠٠٨ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٠٨-٥٧٩/٢٠٠٧قرار رقم (



  ١٣فهرس هجائي     

  :العدلي المدني الاجتهاد - ثانياً
  اجارة

 لا يستبعد القانون    – نص خاص    – ٢٥٣٧/٩٢ المرسوم   – عقار دخل بتملك شركة سوليدير       –اجارة   – ١١٢٥
 تطبيـق   –ة لشركة سوليدير    العام المتعلق بالعلاقة التأجيرية بين المالك والمستأجر في العقارات التابع         

  .١٦٠/٩٢احكام القانون 
 لا يشكل سبباً للنقض الاّ اذا وقع على مستند من شأنه التأثير على النتيجة التي اقترن                 – تشويه مستند    -

  .بها القرار المطعون فيه
الهـا   ليس من البيانات الالزامية التي يؤدي اغف  – عدم ذكر اسم المحكمة الصادر عنها القرار         – طعن   -

  .الى بطلان القرار
  )٧/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٧٨قرار رقم (

 ادلاء المؤجر بسبب جديد امام محكمة الاستئناف يرمي         – استئناف   – اسقاط من حق التمديد      – ايجار   - ١٢٠٤
طالما انه لا يشكل    . م.م.أ ٦٦١ قبوله سنداً للمادة     –الى نفس النتيجة المطالب بها في المرحلة الابتدائية         

  . رد ما أدلى به المستأجر خلافاً لذلك–طلباً جديداً 
 وجوب اثبات واقعة الترك بشكل واضح وأكيد لا يحمـل           – دعوى اسقاط من حق التمديد لعلة الترك         -

 سلطة المحكمة في تقدير – محاضر تحقيق – موظف بريد – شهود   – تقرير خبير    –أي تأويل أو شك     
  . رد الدعوى– فسخ الحكم المستأنف – عدم ثبوت واقعة الترك –الادلة 

  )٢٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ١٢٨قرار رقم (
 استعمال المأجور فعلياً بهذه الوجهة مع       – معهد للتجميل والتزيين     – وجهة استعمال محددة     – اجارة   - ١٢٠٦

 لبعض الزبائن فضلاً عن حصول بعض عمليات بيع مستحضرات التجميل منهم            اضافة تصفيف الشعر  
  . مدى وجود تغيير في وجهة الاستعمال يؤدي الى سقوط الحق في التمديد–
  )٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٤٧٦قرار رقم (

 دعوى ترمي الى اثبات الحق بالإجـارة وبالتعويـضات          – تعويضات   – استملاك   – اجارة   – عقار   - ١٢٣٤
 ثبـوت اجـارة الجهـة      – اختصاص القضاء العدلي     –المخصصة للمستأجرين بنتيجة ذلك الاستملاك      

  . اعتبارها قائمة بكافة مفاعيلها ومن ضمنها الحق بالتعويض المخصص للمستأجرين–المدعية 
  )٢٩/٦/٢٠٠٦شمال غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في ال٥١٢قرار رقم (

 مطالبة بِرفْع التعدي الواضح الناجم عن الإشغال        – إشغاله لمدة طويلة من دون سند إيجار         – مأجور   - ١٣١١
  . مفهومه– التعدي الواضح –دون مسوغ قانوني 

 –ة غيـر الخطيـة    إثبات الإجار– غير كافٍ لإثباتها – طول أمد الإشغال– تذرع بإجارة غير خطية      -
ممكن في حال إثبات تنفيذ موجبات عقد الإيجار سنداً الى معطيات ظاهرة، غير ملتبسة وغير منـازع            

  .فيها
 تقدمه بكتاب عرض فعلي وإيداع – عدم إبرازِ الشاغل مستندات عائدة  للمرحلة السابقة على مقاضاته           -

ثبوت قيام مظاهر الإجارة على الإشغال بتاريخ سابق         انتفاء   –بقيمة البدلات بعد تاريخ إنذاره بالإخلاء       
 – تعدٍ واضح – افتقار الإشغال للمسوغ الشرعي – انتفاء مقومات الإجارة وفقاً لظاهر الحال   –للإنذار  

  .إلزام بالإخلاء
  )٢٩/٤/٢٠٠٨ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في صور بتاريخ ٥٠قرار رقم (

 إشـغال تبعـاً     – مصالحة على إثر دعوى الإسقاط من التمديد         –لات الإيجار    عدم تسديد بد   – إجارة   - ١٣٢٠
 إنـذار   – خلوه مما يثبت توجب البدلات السابقة لتاريخه         – عقد المصالحة    –لعقد المصالحة القضائية    

 صدور حكم مبرم بالإخلاء تبعاً لتقديم دعـوى ثانيـة           –لاحق بوجوب تسديد جميع البدلات المستحقّة       
  . عدم بت القرار المبرم بمدى توجب البدلات السابقة لعقد المصالحة–اط من التمديد للإسق



    فهرس هجائي  ١٤

  . إسنادها الى حجية القضية المحكوم بها– مطالبة بتسديد البدلات كافّة -
 عدم منازعة المستأجر في مدى      – مطالبة بتسديد البدلات المستحقة عن الفترة اللاحقة لعقد المصالحة           -

  . إلزامه بالإيفاء–قيامه بالإيفاء  عدم –توجبها 
 توافق الفريقين على اعتبارها بمثابة تعـويض        – منصوص عنها في عقد المصالحة       – غرامة تأخير    -

 صلاحية المحكمـة بتخفـيض      – تخفيض التعويض    –اتفاقي عن التأخر من المدين في تنفيذ موجباته         
  .عد تخفيضه الزام المدعى عليه بالتعويض ب–قيمته إذا كانت فاحشة 

  )٢٩/٣/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ١٨٧قرار رقم (
 – مطالبة بالإسقاط من التمديد لعدم تسديد البدلات المتوجبة خلال مهلة الإنـذار القـانوني                – إجارة   - ١٣٢٢

ة بخفض قيمة البدلات تبعاً للإسـتملاك        إسناده الى تقديم دعوى للمطالب     –طلب استئخار البت بالدعوى     
  . منازعة جدية–الجزئي للمأجور 

 حصول تسديد كامل البدلات – انذار  – تفسيره بصورة حصرية     – قانون استثنائي    – قانون الإيجارات    -
 تقريـر  – لا أثر له على مفعول الإنـذار المـسقط للإجـارة    –المطالب بها بعد انقضاء مهلة الإنذار    

  .ن التمديدالإسقاط م
  )٣٠/١٠/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في دعاوى الايجارات بتاريخ ٤٤٨قرار رقم (

  . تبليغ– إسقاط من التمديد – إجارة - ١٣٢٧
 طلب  – إنذار   – مطالبة بالإسقاط من التمديد لعدم تسديد البدلات المتوجبة خلال مهلة الإنذار القانوني              -

  . تبلّغ أي إنذاررد الدعوى لعدم
 إعمـال  – عدم تحديده أفراد العائلة الواجب تبلّغهم الإنذار نيابة عـن المـستأجر      – قانون الإيجارات    -

  .القواعد العامة
 – تحديدهم   – الأشخاص الممكن إبلاغهم أوراق المحاكمة بالنيابة عنه         – مستأجر متغيب عن المأجور      -

 تبلّغ الإنذار من مطلّقة المستأجر      – إنذار   –لى وجه الحصر     أشخاص محددون ع   –. م.م. أ ٤٠٠المادة  
 إنذار غيـر    –. م.م. أ ٤٠٠ انتفاء صفة المطلّقة بتبلّغ الإنذار لعدم ذكرها في المادة           – ثبوت الطلاق    –

  . رد الدعوى عن المدعى عليه الأول–منتج لمفاعيله 
   عـدم جـواز الخـروج عـن الوسـائل           – قوانين استثنائية    – قوانين الأجور    – إنذار   – إستحضار   -

 غير  – إنذار عن طريق الإستحضار      – رد الإدلاءات المخالفة     –المحددة بموجبها في مجال الإنذارات      
  .منتج لمفاعيله

 حـصول   – إنذاره بدفع بدلات الإيجار بموجب بطاقة مكشوفة مع إشعار بالإسـتلام             – مستأجر ثانٍ    -
 عـدم  – إنذار منتج لمفاعيله – تبليغ أصولي –مقيمة معه في المأجور     التبلّغ بواسطة والدة المستأجر ال    

  . إسقاط من التمديد–تَسدِيد البدلات 
 مفاعيل – حصره بالمتبلّغ فقط – مفعوله – الإنذار – تبليغ الإنذار من أحدهما دون سواه – مستأجران   -

  .التضامن السلبي
  )٢٦/٦/٢٠٠٨اظر في دعاوى الايجارات بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في صور الن٨٩قرار رقم (

  احوال شخصية
 دعـوى   – دفع بعدم الاختـصاص      – دعوى ترمي الى قيد مولود على خانة والده في سجل النفوس             - ١١٧٥

 ADN اجراء فحص الحمض المنوي      – اختصاص القاضي المنفرد المدني      –نفوس لا دعوى جنسية     
  . قبول– اثبات نسب –
  )١٨/١/٢٠٠٧ عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ  صادر٨٤قرار رقم (

  . ولد غير شرعي– اعتراض على قرار سفير – احوال شخصية - ١٣٢٤
 اعتـراض   – قرار صادر عن سفير لبنان في ساحل العاج بإضافة شهرة على اسم المعترض بوجهه                -

وني للقرار المعترض عليه، المستند بدوره الى        إسناده الى انتفاء الأساس القان     –من قبل الدولة اللبنانية     
  . المرجع المختص–وثيقة ولادة خالية من ذكر إسم وشهرة الأب 



  ١٥فهرس هجائي     

 مناطة به مهام القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا الأحوال الشخصية في الأمور             – سفير أو قنصل     -
 قـرار   – المعترض بوجهـه      إضافة شهرة على اسم    – القرار المعترض عليه     –ذات الصفة الرجائية    

  . حفظ اختصاص المحكمة– قيام صلاحية القضاء العدلي –رجائي 
 – قيد مفتقر الى اسم الأب كون الولد غير شـرعي            – وجوب اشتماله على البيانات الضرورية       – قيد   -

 ـ   – استكمالها لجهة ما كان واجباً إدراجه        – النواقص في القيود     –قيد ناقص     –ه   القرار المعترض علي
 رد الإعتـراض فـي      – استكمال النواقص عملاً بالقانون      –إضافته شهرة على اسم المعترض بوجهه       

  .الأساس
  )١٢/٢/٢٠٠٨ صادر عن القاضي المنفرد في صور الناظر في دعاوى الاحوال الشخصية بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  اختصاص
 المحكمة الصالحة للبت بالاعتراض     –  دفع بعدم الاختصاص   – تفليسة   – اعتراض   – معاملة تنفيذية    - ١١٨٨

 المقصود بالمنازعـات المرتبطـة      –. م.م. أ ٨٥١ اختصاص مكاني الزامي سنداً للمادة       –على التنفيذ   
 نزاع يدور حول تنفيذ وتفسير عقد فتح الاعتماد بالحساب الجـاري وعقـد              –بالافلاس والناشئة عنه    

  .دم الاختصاص رد الدفع بع–التأمين موضوع المعاملة التنفيذية 
  ))تمهيدي (١٢/١/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ (

 اختـصاص   – نزاع ناشئ عن زواج بين لبنانيين تم لدى الطائفـة المارونيـة              – اختصاص وظيفي    - ١٢٢٤
لحة للحكـم    السلطة المذهبيـة الـصا     – ١٩٥٢ نيسان   ٢ من قانون    ١٤المحاكم المذهبية عملاً بالمادة     

 قاعدة متعلقة بالنظام العام لا يمكن       –بالزواج ونتائجه هي السلطة التي عقد لديها الزواج وفقاً للأصول           
 التغيير اللاحق للجنسية لا يغير شيئاً في تلـك          – يمكن للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها         –مخالفتها  

  . من ذلك القانون١٩القاعدة عملاً بنص المادة 
  )٩/٥/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٢ قرار رقم(

 مدى تحقق الاختصاص الوطني للمحاكم اللبنانية للنظر في دعوى موجهة ضـد             – اختصاص دولي    - ١٢٥٤
 – حصانة دبلوماسية تستتبع الحـصانة القـضائية        –سفارة جمهورية البرازيل في لبنان ممثلة بالسفير        

 تبعيتـه  – استخدام موظف لمصلحة السفارة ولحـسابها  – عقد مدني    – منها   ٣١ المادة   –اهدة فيينا   مع
 دعوى تـشملها الحـصانة      – موظف اداري وتقني في الاطار العام لنشاطات السفارة          –تعود للسفارة   

 اللبنـاني   وجود اتفاق بين الفريقين على تطبيق نصوص قانون العمل  –القضائية التي يتمتع بها السفير      
 لا يجوز افتراض تنازل السفير عن حصانته القـضائية فـي      – لا يعطل مفاعيل احكام معاهدة فيينا        –

  . رد الدعوى لعدم الاختصاص الدولي–الدولة المعتمد لديها 
  )٢٩/٦/٢٠٠٥قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

 طلب  – تعديل عليه    – نظام طبي    – مصلحة جماعية    – شروطه   – نزاع عمل جماعي     – اختصاص   - ١٢٥٩
 عقـد   – طلب تعويض عن عمل طبي أجري خارج لبنان          – بطاقة طبية    –اعتبار التعديل غير قانوني     

 – البت بطلب المدعي من شأنه إقرار مبدأ قانوني يتناول مصلحة جماعية نموذجية مبدئيـة                –جماعي  
 رد الدعوى شـكلاً  –يخرج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي    النظر في نزاعات العمل الجماعية      

  .لعدم الاختصاص
  )١٩/٣/٢٠٠٨ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٢٦٦قرار رقم (

  ازالة شيوع
 ١٦/٨٢ من القانون    ١١ المادة   – قسمة عينية    – عقار مبني    – قسمة عقار بين شركاء      – ازالة شيوع    - ١١٣٢

 رد التمييز شكلاً لعـدم قبـول        – شمولها القرارات المتعلقة بقسمة البناء عيناً        –تعلق بازالة الشيوع    الم
  .ولو كان موضوع ازالة الشيوع بناءدعوى ازالة الشيوع التمييز 

  )٨/١٠/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٨٢قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٦

  استئناف
 عدم ذكر مهلـة     – طعن بصحة التبليغ     –لوروده خارج المهلة القانونية      طلب رده شكلاً     – استئناف   - ١٢٢٠

 عيب لا   – أصول مدنية    ٥٩ و ٤٠٥ المادتان   –الاستئناف بشكل دقيق في اشعار تبليغ الحكم المستأنف         
  . رده شكلاً– ورود الاستئناف خارج تلك المهلة –يؤدي الى بطلان التبليغ 

  )٢٧/١/٢٠٠٥ف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئنا١٤قرار رقم (
 توقف مهلـة الطعـن      – معونة قضائية    – طلب رده شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية         – استئناف   - ١٢٤٥

 ثبوت ورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية بعـد احتـساب مهلـة             – أصول مدنية    ٢٢٧سنداً للمادة   
  . قبوله شكلاً–. م.م. أ٦٥٥ص عنها في المادة  استيفاؤه الشروط المنصو–التوقيف 

  )٢١/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في البقاع غرفة ثانية بتاريخ ١٦قرار رقم (

  اعتراض الغير
  .م.م. أ٦٧٣ و٦٧١ المادتان – شروط قبوله – طعن غير عادي – اعتراض الغير - ١١٩٨

 –قل ادارياً ومعنوياً ومالياً عن المعتـرض        اعتراض يرمي الى ابقاء ملكية عقار في ذمة شخص مست          -
 ثبوت عدم اصابة المعترض بأي ضرر مـادي او          –مفهوم المصلحة الواجب توافرها لدى المعترض       
 انتفاء المصلحة القانونية المباشرة والآنيـة للتقـدم         –معنوي من جراء صدور الحكم المعترض عليه        

  . رد الاعتراض شكلاً–بطلب اعتراض الغير 
  )٢١/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار(

  افلاس
 عـدم   – نزاع ناشئ عن عقد عمل       – نزاع غير ناشئ بسبب الافلاس       – صلاحية   – افلاس   – عمل   - ١١٦٠

  . اختصاص مجلس العمل التحكيمي– تجارة ٥٠٣مخالفة الحكم المطعون فيه احكام المادة 
  . نقض–ص وقائع خلافاً للأصول القانونية  استخلا– صرف من الخدمة -
 اعتبارها مسؤولة عـن    – افلاس بسبب خطأ اصحاب الشركة الجسيم        – طبيعته   – صرف من الخدمة     -

  . تعويض– صرف تعسفي – صرف غير مقبول –انتهاء عقود اجرائها 
  )٢٢/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٦٢قرار رقم (

 – تجـارة    ٥٥٥ اعتراض وفقاً لأحكـام المـادة        – دائن تخلّف عن اثبات دينه في التفليسة         –  افلاس - ١٢٤٨
 عدم تقدم الدائن المعترض بأي مطالبة قضائية أو سواها بعـد اعـلان افـلاس                –سندات دين تجارية    

 رد طلب المعترض الرامي الى اثبات دينه في طابق الافلاس لـسقوط             – مرور زمن ثلاثي     –المدين  
  .الدين بمرور الزمنهذا 

  )٢٥/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في النبطية بتاريخ ١٩قرار رقم (
 دعوى ترمي الى الزام المديرين بالتكافل والتضامن فيما بينهم          – افلاس   – شركة محدودة المسؤولية     - ١٢٦١

 قائمـة علـى      مسؤولية – ٣٥/٦٧ من المرسوم الاشتراعي     ١٩ المادة   –بكامل ديون الشركة المفلسة     
 وجوب اثبات الخطأ مـن قبـل الجهـة          – تطبيق القواعد العامة للمسؤولية      – اركانها   –اساس الخطأ   

 – تشدد في تفسير موجب عنايـة الاب الـصالح           – وكيل مأجور    – شريك مفوض بالتوقيع     –المدعية  
لمرسـوم   مخالفـة ل   –اخطاء ادارية متمثلة بالاهمال في المحافظة على امـوال الـشركة وحقوقهـا              

 لجهة عدم مسك دفاتر محاسبية وفق الاصول والخلـط بـين حـسابات الـشركة                ٣٥/٦٧الاشتراعي  
 تحقـق   – مخالفة الاحكام القانونية عبر اشراك شركاء وهميين في الـشركة            –والحسابات الشخصية   

  .المسؤولية



  ١٧فهرس هجائي     

 موافقته  –ري   قيده كمدير مفوض بالتوقيع في ملف الشركة المسجل في السجل التجا           – شريك وهمي    -
 وقوفه  – وجوب الاعتداد بقيود السجل التجاري في هذا الاطار          –على اظهاره بتلك الصفة تجاه الغير       

 اخطاء ادارية ومخالفات قانونية سـاهمت       –موقفاً سلبياً من المخالفات المرتكبة من قبل المدير الفعلي          
  . تحقق اركان المسؤولية–في عجز الشركة 

 رد الدعوى عنه لانتفاء احـد  – عدم اثبات مشاركته في اعمال الادارة  –توقيع   شريك غير مفوض بال    -
  .شروط المسؤولية بحقه

 – استبعاد احكـام التـضامن       – امكانية التثبت من نسبة مسؤولية كل شريك         – تحديد نسبة المسؤولية     -
 ـ   –توزيع المسؤولية على كل شريك بالنسبة لدرجة مساهمته في احداث العجز             ة القـضية    عـدم حجي

المحكوم بها على وجه نهائي للحكم الصادر في دعوى المسؤولية فيما يختص بتحديد مقدار العجز في                
  .الموجودات

  )٤/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ ١٢قرار رقم (

  امر على عريضة
 – عقـد ادارة بـسيطة       –غير مؤرخ    إشغاله من ثالث بموجب عقد       – مأجور   – امر على عريضة     - ١٣٠١

 التفويض المسند إليه –توقيعه لمصلحة الشاغل من قبل مفوض عن المستأجرة المحكوم عليها بالإخلاء   
 عـدم   – باطل بطلاناً مطلقاً تبعاً لبطلان التفـويض         – باطل تبعاً لانتفاء صفة المفوض       –توقيع العقد   

 – افتقار الإشغال الى مسوغ شرعي       – إشغال   –مستدعيين  سريان الإجارة الباطلة في وجه المالكين ال      
  .إخلاء

  )٢١/٥/٢٠٠٨قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  بيع
 رجوع عن الاعتراض والحق المتعلق به       – اعتراض عليه لدى القاضي العقاري       – عقد بيع عقاري     - ١١٦٢

 الـزام  – عدم توفر احكامه –تعاقد على ارث مستقبلي  – مصلحة – صفة  –أثناء حياة الجهة المورثة     
  . رد التمييز–الجهة المميزة بتنازلها عن اعتراضها 

  )١٣/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ١١٤قرار رقم (
  عـدم تحقـق    – فقدان الاساس القـانوني      – اجراء عقد بيع بالاستناد الى وكالة        – وكالة   – عقد بيع    - ١١٦٥

  . رد السبب التمييزي–شروطه 
 حدود سلطات الوكيل تُُـستمد مـن        – عدم تحديد النص الذي جرى مخالفة احكامه         – مخالفة القانون    -

 رد  – لا تقيدها اتفاقات ثنائية بين الموكل والوكيل لا يظهرها صك التوكيـل              –مضمون صك التوكيل    
  .السبب التمييزي

  . عدم صحة إسناد الطعن إليه–ييز  سند مبرز لأول مرة امام محكمة التم-
 أمر واقعي يخرج عن     – استثبات محكمة الاساس من عدم تجاوزه حدود الوكالة الممنوحة له            – وكيل   -

  . رد طلب النقض برمته–رقابة محكمة التمييز 
  )٣/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٣٢قرار رقم (

 أخذ محكمة الاسـتئناف     – تذرع بمستند صادر عن الادلة الجنائية        –قيع   تو – عقد بيع    – سند رسمي    - ١١٦٨
 تعليل غير كافٍ لاعتبار التوقيع مزوراً دون الاستناد  –به بالرغم من عدم ثبوت التزوير بحكم قضائي         

 عدم تبيان القرار المطعون فيه اسس وسبب ايقاف قوة عقد البيع فـي              –. م.م. أ ٢٠١الى احكام المادة    
  . نقض– والتنفيذ بالرغم من غياب الادعاء بالتزوير الاثبات

  )٢٢/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٣قرار رقم (



    فهرس هجائي  ١٨

  . الغاؤه– عدم تنفيذ احدى موجباته – عقد بيع - ١١٧١
 عدم ترتب التعويض – خطأ غير ثابت – موجب وسيلة – خطأ عقدي – تعويض اتفاقي – بند جزائي  -

  .نه في البند الجزائيالمنصوص ع
  )٢٦/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٢٦قرار رقم (

  . تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب- - ١١٧٢
 طلب ابطاله بحجة ان نية المالك اتجهت الى تنظيم وكالة لتـأجير الـشقة               – عقد بيع ممسوح     –شقة   - ١٢٨٠

 عجز الجهة المدعية    –تجمع من حيث شكله كافة الشروط المطلوبة في عقد البيع            عقد مس  –موضوعه  
 سلطة المحكمة في تقدير عناصر الملـف        –عن تقديم أي اثبات خطي يعاكس ما هو ثابت بذلك العقد            

 – عدم جواز الاعتداد بأي اثبات بواسطة الشهود والقرائن       – عدم استخلاص بدء بينة خطية       –الواقعية  
  .ءات المدعية لهذه الجهةرد ادلا

 ثمـن  – تقريـر خبيـر   – موجبات وعقود   ٢١٤ و ٢١٣ المادتان   – طلب ابطال عقد البيع لعلة الغبن        -
 تحقق  – غبن فاحش    – تفاوت في موجبات فريقي العقد       –يقارب ربع القيمة الفعلية للشقة بتاريخ البيع        

رة أو طيش المغبون من الركن المادي        استخلاص ارادة اسغلال ضيق او قلة خب       –الركن المادي للغبن    
 تحقـق الـركن   –المتمثل بالغبن الفاحش بصورة صارخة والظروف المادية التي رافقت ابرام العقـد         

 الزام المدعى عليها بنقل ملكية الـشقة علـى اسـم    – تقرير ابطال العقد موضوع الدعوى      –المعنوي  
  .المدعية لقاء اعادة الثمن المدفوع لها

  )١٥/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٤١قرار رقم (
  . مخالفة للعضو حنا بريدي– ١٢٨٤
 توصيف التصرف القانوني لمعرفة ما اذا كان يشكل هبة ام           – طلب ابطال هبة عقارية لعلة الجحود        - ١٢٩٥

 نزاع جدي وواضح    –ينهما   حسابات مصرفية مشتركة ب    – عقد بيع منظم لمصلحة فريقي النزاع        –لا  
 غموض من شأنه ان ينفي صفة الصورية        –حول هوية الشخص الذي كان يقوم بتغذية تلك الحسابات          

 رد  – عدم تحقق هبة المـدعي للمـدعى عليهـا           –عن عقد البيع الذي تناول العقار موضوع النزاع         
  .الدعوى

  )١٢/٧/٢٠٠٧ بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة سادسة(

  تأمين عقاري
 عقد تأمين من الدرجة الاولى يمنح الدائن الحق بطرح ثمانماية سـهماً مـن عقـار           – تأمين عقاري    - ١٢١٣

 اتفاق الطرفين على انه في حـال عـدم          –المدين في المزاد العلني من أجل تحصيل الحق مع الفائدة           
فقط للالفين واربعمائة سهم في كل من الطـابقين الثـاني           الايفاء عند الاستحقاق تكون قيمة الدين ثمناً        
 مخالفة هذا الاتفاق الأخير للمبدأ المنصوص عليه فـي          –والثالث من البناء القائم على العقار المؤمن        

 منع الدائن صاحب حق التأمين      – ملكية، المعمول به على سبيل القياس في قضايا التأمين           ١٠٧المادة  
 قاعدة تدخل في باب النظام العام الحامي اذ انها مقررة لحمايـة مـصلحة               –ن  من تملك العقار المؤم   

 – اقتصار واقع التمليك على طابقين في العقار يحافظ على ملكية المدين لسائر الأقسام فيـه                 –المدين  
 –تحقق مصلحة هذا الأخير بالتمسك بذلك الاتفاق بالرغم من خروجه على النظـام العـام الحـامي                  

  . ملكية هو حماية المدين وليس الاضرار به١٠٧الهدف من وراء نص المادة الغرض و
  )١٨/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٣٦قرار رقم (

  تحكيم
 بروتوكـول  – عقد تفرغ عن اسهم – رئيس مجلس ادارة  – شركة   – طعن بطريق الابطال     – تحكيم   - ١١٧٧

 بند تحكيمي وارد في     – عقود مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً بحيث تتكامل فيما بينها           – بيان مهمات    –



  ١٩فهرس هجائي     

 توقيع رئيس مجلس الادارة على أحد العقود        – اعتباره شاملاً للعقدين الآخرين      –واحدٍ من تلك العقود     
  .يجعل الشركة طرفاً في التحكيم

 مبادرة المحكمين الى الدخول مباشرة      –حكيمية   بند تحكيمي يتضمن آلية من مرحلتين لتعيين الهيئة الت         -
 لا  – هيئة تحكيمية ثلاثيـة      –في المرحلة الثانية وتعيين محكم ثالث تمهيداً للبدء في اجراءات التحكيم            

  .م. م٧٧١يمكن التذرع ببطلان التحكيم سنداً للمادة 
 رد  – تعيـين قـانوني      –يمـي    تعيين بديل عنه وفقاً للآلية التي تضمنها البند التحك         – تنحي   – محكّم   -

 عدم توافر سبب الابطال –. م. م٧٨١ و٧٦٦ لا مجال لتطبيق احكام المادتين      –التذرع بسقوط التحكيم    
  .م. م٨٠٠ من المادة ٢المنصوص عليه في البند 

 عدم خروج الهيئة التحكيمية عن حدود المهمة المحددة لها بغض النظر عن صحة او عـدم                 – تحكيم   -
  . رد ما أدلى به طالبا الابطال لهذه الجهة–التي توصلت اليها صحة الحلول 

 – عدم مخالفة مبدأ الوجاهيـة  – استنتاج تلاقي ارادة طرفي النزاع على فسخ العقود          – قرار تحكيمي    -
  .رد طلب ابطال القرار التحكيمي لهذا السبب

لمرحلة الثانية التي بادر المحكمان      عدم تحديد مدة التحكيم في ا      – تذرع بسقوط التحكيم بانقضاء المهلة       -
 تمديد مهلة التحكيم قبل انتهاء مهلة الستة –. م. م٧٧٣ وجوب تطبيق المادة     –الى الدخول فيها مباشرة     

  . رد تذرع الجهة المستأنفة لهذه الجهة– تمديد قانوني –أشهر بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية 
 عـدم مخالفـة   – أمر يتعلق بأساس النزاع –ائج الواردة فيه  تعديل بعض النت   – تقرير خبير    – تحكيم   -

  .مبدأ الوجاهية
  )٦/١٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

 حجيـة القـضية     – صدور قرار عن اللجنة التحكيميـة        – تحقق الغاية المرجوة منه      – بند تحكيمي    - ١٢٩١
 – لا يجوز قانوناً الغاء ذلك القرار بارادة الفرقاء          – اصول مدنية    ٧٩٤دة  المحكوم بها سنداً لأحكام الما    

  .لا تقبل المناقشة بما قُضي به الا بسلوك طرق الطعن القانونية
  )٨/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١٨٦قرار رقم (

  تدبير مؤقت
ر محكمة الأساس تدبيراً يقضي باعادة المدعي الى المأجور الـسكني            اصدا – تدبير احتياطي مؤقت     - ١٢٢٢

 قرار لا يشكل فصلاً بأسـاس       – تأكيدها بعد ذلك على قرارها هذا بقرار لاحق          –لحين فصلها بالنزاع    
  .النزاع

 الطعن بالتدبير المؤقت يكون امام محكمة الاستئناف وخلال مهلة الثمانية أيـام مـن               – تدبير مؤقت    -
  . ورود الاستئناف خارج هذه المهلة يؤدي الى رده في الشكل–تبليغه تاريخ 

 قيام القاضي بابلاغ هذا الاعتـراض مـن         – اعتراض عليه امام القاضي الذي اتخذه        – تدبير مؤقت    -
 قرار التبليغ يعتبر من قرارات الادارة القضائية المهيئة للفصل في           –الطرف الثاني تمهيداً للفصل فيه      

  .دم قابليته للاستئناف ع–القضية 
  )٢٠/١٠/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ١٧١قرار رقم (

  تزوير
 ١٧٣ المـادة    – تزوير طارئ    – ادعاء تزوير خلال دعوى اصلية مطروحة على محكمة الاستئناف           - ١٢١٨

زوير الذي أورده المـدعي بـشكل        عدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر بإدعاء الت       –اصول مدنية   
  .طارئ امام محكمة الاستئناف

  )٢١/١٠/٢٠٠٤ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ ٢٠٧قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٠

 رد  – عمل لا ينطبق عليه التزوير المعنوي المـدعى بـه            – تعريف التزوير    – دعوى تزوير مدني     – ١٢٦٦
  .الدعوى

  )٣١/٣/٢٠٠٨كمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة اولى بتاريخ  صادر عن مح٤قرار رقم (

  تعويض
 مـن المرسـوم     ٦ المـادة    – مؤسسة كهربـاء لبنـان       – دعوى تعويض عن اشغال غير مشروع        - ١١٢٣

 انشاء محطات جديدة    – الأبنية المجاورة    د استعمال المحطة الموضوعة بتصرفها لتزوي     – ١٠٤٥٢/٦٨
  . تعويض–دون موافقة المالك 

 انشاء مؤسسة كهرباء لبنان محطات أخـرى    – استهلاكه كامل طاقتها     – محطة كهربائية عائدة لفندق      -
 استغلال ملـك    – تحديده   – بدل مثل    – عدم تحققه    – تشويه في الوقائع والأقوال      –دون موافقة المالك    

  . رد التمييز– تعويض –المستأنفة دون موافقتها 
  )٣/٤/٢٠٠٨يز غرفة اولى بتاريخ  صادر عن محكمة التمي٧٢قرار رقم (

  تمثيل تجاري
 – استثبات محكمة الاساس من ذلـك        – عدم بذل الوكيل الجهد اللازم       – فسخه   – عقد تمثيل تجاري     - ١١٣٨

  . سلطة تقدير مطلقة لمحاكم الاساس–عدم مخالفة القرار المطعون فيه قواعد الاثبات 
 مناقشة مستند او عن اهماله بـل عـن مناقـضة            لا ينشأ عن عدم    – سبب للنقض    – تشويه مستندات    -

 تقديره  – تعويض   – لا تعتبر كمستندات بالمفهوم القانوني للكلمة        – لوائح   –المعنى الصريح لمضمونه    
  . رد التمييز–من صلاحية محكمة الاساس 

  )١٨/١٠/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (
 مسألة واقع تـستقل فـي       – رده   – طلب ادخال    –تجديده عند حلول اجله      عدم   – عقد تمثيل تجاري     - ١١٤٤

 – شروط استحقاقه    – تعويض الممثل التجاري عند عدم تجديد عقد التمثيل          –تقديرها محكمة الاساس    
 – يعود تقديرها لمحكمة الاساس دون رقابة في ذلك لمحكمة التمييز            –مسألة التحقق منها مسألة واقع      

  . رد التمييز– توافر شروط التعويض –روع لعدم تجديد العقد عدم وجود سبب مش
  )١٢/١٢/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (

  تمييز
 وجوب تقديم التمييز باسـم مـديرة المدرسـة          – عدم تمتعها بالشخصية المعنوية      – مدرسة   – تمييز   - ١١٣٦

  .بصفتها تلك
  . لا يشكل سبباً للنقض– لا تمتد آثارها الى الحكم نفسه –مطعون فيه  اجراءات تبليغ الحكم ال– تبليغ -
 اغفال فصل الحكم المطعون فيه في مطلب المميزة الرامي إلى فسخ الحكم المـستأنف لعـدم صـحة           -

 رد محكمة الاسـتئناف، الاسـتئناف   –. م.م. أ٦٥٥ لا يشكل طلباً بمفهوم المادة –المبالغ المطالب بها   
 – رد السبب التمييزي – لا تكون قد اغفلت البت بأحد المطالب         –لمطالب بعد طلب الفسخ     لعدم تحديد ا  

  .رد التمييز
  )٣٠/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٧قرار رقم (

 استناد القرار الاستئنافي المطعون فيه الى ذات الواقعة التي حكـم فيهـا              – محاكمات مدنية    – تمييز   - ١١٦٨
  . نقض–.م.م. أ١٢٠ مخالفة أحكام المادة –ستشار ذاته مرتين الم

  )٢٢/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٣قرار رقم (



  ٢١فهرس هجائي     

 بيان كافٍ للقاعدة القانونيـة      – مخالفته   – مبدأ العلانية    – اسقاط محاكمة    – محاكمات مدنية    – تمييز   - ١١٦٩
 مخالفة مبدأي وجاهية    –ر اسقاط المحاكمة خارج جلسة علنية        تقري –التي خالفها القرار المطعون فيه      

  . نقض–وعلنية المحاكمة 
  )٢٩/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٥قرار رقم (

  تنفيذ
 مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمـال القـضاة لا            – طلب وقف تنفيذ     – معاملة تنفيذية    - ١١٨٣

  .يوقف التنفيذ
  )٥/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٢٠٥قرار رقم (

 خضوع رسوم التنفيذ لأحكام خاصة من قانون        – طلب استعادة الرسوم المسلفة فيها       – معاملة تنفيذية    - ١١٨٦
  . رد الطلب لعدم قانونيته– عدم جواز استعادة رسوم التنفيذ –الرسوم القضائية 

  )٦/١٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٩٠٢م قرار رق(
 اشارة دعـوى سـابقة      – مالك بحكم    – استئناف   – تقرير وقف البيع بالمزاد العلني       – مشكلة تنفيذية    - ١١٨٧

 – ملكية عقارية    ٢٠٤ المادة   – مفعول الحكم القضائي القاضي بالتمليك       –بتاريخ قيدها لإشارة الحجز     
 فسخ  – ملكية مقيدة تجاه الغير قبل اجراء التسجيل         –تفسيرها بصورة نافية لأي تناقض في مضمونها        

  .الحكم المستأنف
  )٤/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٥١٧قرار رقم (

  . اختصاص– تفليسة – اعتراض – عقد تأمين – معاملة تنفيذية - ١١٨٨
 للقاضي حق الخيار في البت بالمطالب التي أغفل الخصم ذكرها – أصول مدنية   ٣٧٠ و ٤٥٤ المادتان   -

 وجوب اعطاء الوصف القانوني الصحيح للوقائع المتنازع        –في خاتمة الاستحضار او لائحته الاخيرة       
  .فيها دون التقيد بالوصف المعطى من الخصوم

 المحكمة الصالحة للبت بـالاعتراض      –ختصاص   دفع بعدم الا   – تفليسة   – اعتراض   – معاملة تنفيذية    -
 المقصود بالمنازعـات المرتبطـة      –. م.م. أ ٨٥١ اختصاص مكاني الزامي سنداً للمادة       –على التنفيذ   

 نزاع يدور حول تنفيذ وتفسير عقد فتح الاعتماد بالحساب الجـاري وعقـد              –بالافلاس والناشئة عنه    
  .دفع بعدم الاختصاص رد ال–التأمين موضوع المعاملة التنفيذية 

  ))تمهيدي (١٢/١/٢٠٠٦قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ (
 دعوى مقدمة امام محكمة الافلاس ترمي الى ابطال عقـد  – اعتراض – عقد تأمين – معاملة تنفيذية   - ١١٩٢

ين الفصل في تلك الـدعوى   طلب التريث بالبت في الاعتراض لح  –التأمين موضوع المعاملة التنفيذية     
 عدم حجية الحكم الصادر عن المحكمة الناظرة في قضايا          – اختلاف المطالب في كل من الدعويين        –

  . رد ما أدلي به لهذه الجهة–الافلاس بالنسبة للدعوى الراهنة 
 تذرع بعدم توجب الدين المنفذ عليه بحجة ان عقـد التـأمين موضـوع    – اعتراض  – معاملة تنفيذية    -

 ثبـوت موافقـة     –التنفيذ شكّل ضمانة لديون المفلس الشخصية وليس ضمانة لديون الشركة المفلـسة             
 تـسهيلات ممنوحـة     –المصرف على فتح تسهيلات مصرفية في الحساب الجاري لشخص المفلـس            

 عدم الفصل بين الحساب الشخصي للمفلس والحساب العائد         –لحساب قائم وجار باسم الشركة المفلسة       
 عقد تأمين منظم ضمانة لما تـم   – ثبوت حرية المفلس المطلقة في تحريك الحسابين         – المفلسة   للشركة

  ).المفلس(من قبل ) المفلسة(استلافه من المصرف لحاجات الشركة 
 حق التذرع بعدم صحة – تجارة ٥١١ دفع بعدم جواز قبول الطعن في عقد التأمين عملاً بأحكام المادة  -

  . رد الدفع لهذه الجهة–يخضع لمرور الزمن العشري . ع. م١٠٥٥نداً للمادة الكفالة من القاصر س
  )٢٤/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ ٦٦٠قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٢

 تقرير وقف التنفيذ ووقف السير بالدعوى لحين البـت     – اعتراض   – دعوى جزائية    – معاملة تنفيذية    - ١٢٢٧
 سلطة المحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ في تقـدير     – استئناف   –اء الجزائي   بقرار مبرم بالادع  

  . رد الاستئناف لهذه الجهة– وقف تنفيذ مبرر بتأثير النزاع الجزائي –ملاءمة وقف التنفيذ 
 – تذرع المستأنف بقوة القضية المقضية لحكم استئنافي صدر عن المحكمة الناظرة بمـشاكل التنفيـذ                 -

  . رد تذرع المستأنف لهذه الجهة– يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ولا يلزم قاضي الموضوع حكم لا
 تـأثير   – تنفيذ ينصب على وقائع الملاحقة الجزائية نفسها         – شكوى جزائية بموضوع الربا واعتياده       -

 –زائيـة    أصـول ج   ٨ من المادة    ٢ توافر شروط الفقرة     –نتيجة الادعاء الجزائي على السند التنفيذي       
 رد ما –حفظ حق المرجع الجزائي في تقدير طبيعة الدين ومدى توفر عناصر الجرم المدعى به امامه            

  .أدلى به المستأنف بخلاف ذلك
  )١٧/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٢٩قرار رقم (

 تبليغات بواسطة الوكيـل     – من المعترضين     عدم ابلاغه  – قرار ضم    – اعتراضان   – معاملة تنفيذية    - ١٢٣٠
 حضور ذلك الوكيل لجلسات المحاكمة بصفته ممثلاً لأحد المعترضين          –القانوني بعد تنفيذ قرار الضم      

 – عدم التقيد بمبدأ الوجاهية حيال كـل الخـصوم           – تمثيل غير أصولي     –دون ذكر المعترض الآخر     
 احكام الزامية تتعلـق     – أصول مدنية    ٣٩٧ و ٣٧٣و ٣٧٢صدور الحكم بصورة مخالفة لأحكام المواد       

  . بطلان الحكم المستأنف– صيغ شكلية جوهرية –بسلامة وصحة وقانونية الاجراءات 
 الاعتراض علـى    – دفع بتنازل المعترض عن حقه بالاعتراض وفقاً لأحد بنود العقد موضوع التنفيذ              -

 عدم جواز التنـازل عـن       -بلّغه الانذار التنفيذي    التنفيذ هو حق ممنوح للمنفذ عليه ولا ينشأ الا بعد ت          
  .الحق قبل اكتسابه

 معاملة تنفيذية يرمي من خلالها المنفذ الى اخلاء الشقة موضوع ذلـك العقـد               – عقد بيع شقة سكنية      -
  . مدى توافر شروط السند التنفيذي في العقد المذكور–لتخلّف المنفذ عليه عن دفع الأقساط الشهرية 

 وكالة غير قابلة للعزل تخول البائع المعترض عليه قبض قيمة       – اقساط شهرية    –شقة سكنية    عقد بيع    -
 ضمانة لاستيفاء الاقساط وتحـول دون أي تـأخير أو         –القسط الشهري من معاش المشتري التقاعدي       

 عدم ابراز ما يثبت قيام المعترض بأي تصرف يحول دون استعمال تلـك الوكالـة     –تخلّف عن الدفع    
 لا يمكن اعتبار المعترض متأخراً أو متخلفاً عن دفع ذلك القسط مقابـل              –بض قيمة القسط الشهري     لق

 – عقد لا يشكل بحد ذاته سنداً تنفيذياً لتقرير الاخلاء           –عدم ثبوت مبادرة المعترض عليه الى استيفائه        
  .ابطال المعاملة التنفيذية

  )٢٤/١/٢٠٠٨ل غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في الشما٤٨قرار رقم (
 طلب ابطـال المعاملـة      – اعتراض   – عقود تأمين وكفالات     – كفيل   – سندات دين    – معاملة تنفيذية    - ١٢٣٣

 تذرع بسبق الادعاء والتلازم لوجود دعوى ترمي الى ابطال          –التنفيذية أو استئخار البت بالاعتراض      
 رد ما تـذرع بـه       –تراض عن موضوع تلك الدعوى       اختلاف موضوع التنفيذ والاع    –عقود التأمين   

 .المعترض لهذه الجهة
 – طلب ابطال المعاملة التنفيذية بسبب سقوط عقود التأمين بتجديد الموجب الاصلي بـدون تجديـدها                 -

 لا يعد تجديداً للدين المستحق بإقفال الحساب الجاري تنظـيم           – وما يليها موجبات وعقود      ٣٢٠المادة  
 لا يستنتج التجديد ما لم يكن هناك اتفاق صـريح علـى             –دائن بقيمة الحساب المذكور     سندات لأمر ال  

  . رد ادلاءات الجهة المعترضة لهذه الناحية–العكس 
  )٧/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في الشمال غرفة رابعة بتاريخ ٩٩قرار رقم (

 –ية لعدم تضمن السند التنفيـذي الزامـات          طلب ابطال المعاملة التنفيذ    – سند تنفيذي    – اعتراض   - - ١٣٣٠
 اعتبـار الـشق غيـر       – استئناف تناول بعض جهات الحكم الابتدائي        –قرار استئنافي مطلوب تنفيذه     

  .المطعون فيه مكتسباً القوة التنفيذية ومبرماً
  . رسوم ونفقات على الفريق الخاسر– تناول طلب التنفيذ رسوم المحاكمة الابتدائية – مهر -
 مشكلة ناشئة عن طلب تنفيذ مـسند        – مشكلة تنفيذية غير متعلقة بالإجراءات       –رض وايداع فعلي     ع -

  . لا اختصاص لرئيس دائرة التنفيذ للنظر بها–الى احكام شرعية 
  )٢٠/٥/٢٠٠٥قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (



  ٢٣فهرس هجائي     

 – حكم معجل التنفيذ     –ي الامور المستعجلة     اعتراض على تنفيذ حكم باخلاء مأجور صادر عن قاض         - ١٣٣٢
 خـلاف حـول هـذا       – ادلاء بتجديد ضمني للإجارة وبالتنازل عن الحكم         –استئنافه لا يوقف تنفيذه     

 ابرام عقد الايجار بعـد صـدور        – مشكلة جدية    – مشكلة غير متعلقة باجراءات التنفيذ       –الموضوع  
 وقف تنفيذ   –لاخلاء بعد سنة ونصف السنة من صدوره         تقديم تنفيذ الحكم القاضي با     –الحكم بالاخلاء   

  .الحكم الجاري تنفيذه
  )٣١/١/٢٠٠٧ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٨٤قرار رقم (

 لا يمتنع على رئيس دائـرة       – طلب اخراج منقولات من دائرة الحجز        – اعتراض   – معاملة تنفيذية    - ١٣٣٤
 مقارنـة ادلاءات    –وافرة لديه من مستندات وقرائن من حيث الظـاهر          التنفيذ ان يستعرض الأدلة المت    

 حيازة ملتبسة ظاهرياً للمنقولات المحجوزة      –المعترض مع تلك المدلى بها من المعترض عليه المنفذ          
 تقرير رفع الحجز مؤقتاً لقاء كفالة مالية أو مصرفية متضامنة ومتكافلة            – أصول مدنية    ٩٤٦ المادة   –

 تكليف هذا الأخير بمراجعة محكمة الاساس المختصة في مهلة محددة تحـت طائلـة               –مع المعترض   
  .متابعة التنفيذ

  )١٤/٦/٢٠٠٦ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بعبدا بتاريخ ٢٢٨قرار رقم (
  . امكانية تقديمها في أي مرحلة من مراحل المعاملة التنفيذية طالما لم يتم التنفيذ– مشكلة تنفيذية - ١٣٣٦

 عيب ناجم عن اتخاذ اجراءات تنفيذية بوجه اشخاص غير مـذكورين فـي الحكـم                – مشكلة تنفيذية    -
  . اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بها– مشكلة متعلقة بالاجراءات –الجاري تنفيذه 

 اعلان بطلان كـل     – عدم امكانية تنفيذه بوجه الشركاء       – حكم صادر بوجه شركة من نوع التضامن         -
  .نفيذي بحقهماجراء ت

  )١٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن بتاريخ ٣٩قرار رقم (
  . امكانية تقديمها في أي مرحلة من مراحل المعاملة التنفيذية طالما لم يتم التنفيذ– مشكلة تنفيذية - ١٣٣٩

عتبار المطلوب   ا – طلب اصلي    – تكييف قانوني    – طلب ادخال وارد في استحضار المشكلة التنفيذية         -
  .ادخاله مستشكلاً بوجهه

 – مـشكلة متعلقـة بـالاجراءات    – عيب ناشئ عن حجز اموال غير قابلة للحجـز  – مشكلة تنفيذية  -
  .اختصاص رئيس دائرة التنفيذ للبت بها

 تكليف المحجوز لديه بعـدم      – عدم قابلية التعويض العائلي للحجز       –. م.م. أ ٨٦٠/١٥ المادة   – راتب   -
ك التعويض الى راتب المحجوز عليه لدى احتساب القيمة القابلة للحجز من راتب هذا الأخير               اضافة ذل 

 خضوعها لـذات القواعـد التـي        – قابلية تعويض الانتقال والعمولات والساعات الاضافية للحجز         –
  .يخضع لها الراتب بالنسبة لمسألة حجزه والنسب والمعدلات التي يجوز فيها الحجز

 طلب حصر الحجـز علـى       – اقساط شهرية    – تفرغ عن جزء من الدين       – راتب   –ث   حجز لدى ثال   -
 تنازل  وتزاحم بين الحاجز والمتفرغ لهم عن الدين موضوع الحجز            –الجزء من الراتب القابل للحجز      

 وجوب معالجة تلك المسألة انطلاقاً من القواعد التي ترعى التزاحم والنصوص التي تحدد الامـوال                –
 عدم جواز التفرغ الا عن جزء آخر من المرتبات والاجور يعادل الجزء القابـل               –ة للحجز   غير القابل 

 الاجراءات اللازمة لنفاذ    – بحث في مسألة حوالة الحق ومدى قابلية الحق المحال به للحوالة             –للحجز  
 استقلال  –  عدم استيفاء التفرغ المتذرع به لشروط سريانه بوجه الحاجز         –الحوالة تجاه المدين والغير     

 رد ادلاءات المحجوز عليـه      –قيمة الجزء القابل للتفرغ عنه من الراتب عن الجزء القابل للحجز منه             
 رد طلـب حـصر   –لجهة ان الحجز لا ينصب الا على ما تبقى من الراتب القابل للحجز بعد الحوالة         

  .الحجز
  )٢٨/١٢/٢٠٠٧ صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن بتاريخ ٤٤٣قرار رقم (

 طلـب  – حجز على الحق العائد للمنفذ تحت يد دائرة التنفيذ – تنازل عن الحق فيها    – معاملة تنفيذية    - ١٣٤٨
 المادتـان   – تزاحم بين الحاجز والمتفرغ لـه        –احلال المتفرغ له مكان المنفذ المتفرغ عن ذلك الحق          

ارج اطـار طرفيـه الا بعـد         لا يعد التفرغ موجوداً خ     – أصول مدنية    ٨٩٨ موجبات وعقود و   ٢٨٣



    فهرس هجائي  ٢٤

 – تحقق سريان التفرغ تجاه الكافة بابلاغ المدين المنفـذ عليـه             –استكمال شروط سريانه على الغير      
 عدم سريان ذلك    –ثبوت ابلاغ الاخير بتاريخ لاحق لابلاغ الحجز من المحجوز لديها والمحجوز عليه             

  . الإحلال المرتكز إلى التفرغ المذكور رد طلب–التفرغ في مواجهة دائرة التنفيذ المحجوز لديها 
  )١٣/٣/٢٠٠٨قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في صور بتاريخ (

  حجز احتياطي
  . بطلان– تقريره بتاريخ لاحق لتاريخ وفاة المحجوز عليه – حجز احتياطي - ١١٨٥

  )٧/٦/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ١٢٣٩قرار رقم (

  حراسة قضائية
 . شروطها– تعريفها – حراسة قضائية - ١٣٠٢

 وجود نزاع عـالق أمـام       – شروط انعقاد اختصاص قضاء العجلة في شأن تعيين الحارس القضائي            -
 توفّر – وجود خطر محدق بالمال المتنازع عليه –محكمة الأساس حول المال موضوع طلب الحراسة    

  . عدم التصدي لأساس النزاع–تدبير العجلة الماسة المبررة لاتخاذ ال
  . درجة الخطورة ومدى العجلة الماسة-
 تناقض في   – نزاع عالق بين الفريقين بشأن المال موضوع الحراسة أمام القضاءين المدني والجزائي              -

 شك وإبهام لجهة الحقوق موضـوع طلـب تعيـين           –المستندات وأقوال الفرقاء والقرارات القضائية      
  . رد الدعوى لعدم الاختصاص– انتفاء شروط انعقاد اختصاص قضاء العجلة –قضائي الحارس ال

  )٨/٣/٢٠٠٨قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في المتن بتاريخ (

  حضانة
 رفض الوالدة – ساعة في الأسبوع ٢٤ حق الأم في اصطحاب ولدها    – حضانة للأب    – حكم شرعي    - ١٢٤٧

قرار رجائي صادر عن رئيس دائرة التنفيذ قضى بحضور الوالـد شخـصياً              –اعادة الطفل الاّ لوالده     
 طلب تعديل القرار والزام الوالدة بتسليم الطفل الى جده الولي الجبري في             – استئناف   –لاستلام الطفل   

 وكالة خاصة للجدة بتحمل مسؤولية      –غياب والده والى جدته وكيلة هذا الأخير في الحضانة والرعاية           
 تعديل القرار المستأنف وتقرير تسليم الطفل الـى         –احتضانه ومتابعة شؤونه المالية والخاصة      الولد و 

  .جدته بوكالتها عن والده
  )١٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في النبطية بتاريخ ٢قرار رقم (

  حق مرور
ل ضرراً يعود لمحكمة     تقدير الطريق الأق   – منفعة   – دعوى غير محددة القيمة      – تمييز   – حق مرور    - ١١٢٧

  . رد التمييز–الاساس 
  )٢١/٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ١٠قرار رقم (

  دعوى
 بحـث   – استئخار البت بها لحين صدور قرار بالشكوى الجزائية المقدمة من المدعى عليه              – دعوى   - ١٢١٥

  .في مدى توافر شروط المسألة المعترضة



  ٢٥فهرس هجائي     

 مناقشة المستأنف   – تمتع ذلك القرار بقوة محدودة أو مشروطة         –رار منع محاكمة     تذرع المستأنف بق   -
 عدم ثبوت الرجوع عـن      –عليه في قرار صادر عن قاضي التحقيق لا يتعلق بما تذرع به المستأنف              

  . قوة في الاثبات–قرار منع المحاكمة 
عيل ذلـك الحكـم بالنـسبة        مفا – تزوير واستعمال مزور     – حكم غيابي صادر عن محكمة الجنايات        -

 انبرام الشق المدني من الحكم الجزائـي بعـد اتمـام            – أصول جزائية    ٢٩١ المادة   –للقضاء المدني   
  .اجراءات تبليغه وفقاً للأحكام المعمول بها في الاصول المدنية

 عدم تأثير الحكم في حال صدوره على العقد موضوع الدعوى المدنية في ظل صحة        – شكوى جزائية    -
لتواقيع الواردة عليه بصرف النظر عن صحة أو عدم صحة المصادقات وعن مسألة ثبوت او عـدم                 ا

 فـسخ   – عدم تقيد القاضي المدني بالحكم الجزائي في هكـذا حالـة             –ثبوت ما ورد في تلك الشكوى       
  . رد طلب الاستئخار لانتفاء ما يبرره–القرار القاضي باستئخار البت بالدعوى المدنية 

  )٢٧/١٢/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٤٠م قرار رق(

  دين
  . عدم تحققه – تشويه مضمون المستندات – تنازل – اعتماد مستندي - ١١٤٠

 تنازل عن مبلغ    – موجبات وعقود    ٢٨٠ المادة   – تفرغ الدائن عن دينه لشخص آخر        – انتقاله   – دين   -
  . عدم مخالفة القانون–اد المستندي من المال ناتج عن الاعتم

 تعليق  – عدم تعليق صحة التنازل وسريانه على المديون على موافقته           – موجبات وعقود    ٢٨٣ المادة   -
 رد  – موافقته على التنازل تغنـي عـن الابـلاغ           –سريانه على المديون على مسألة ابلاغه منه فقط         

  .السبب التمييزي
  . عدم مخالفة القانون– فائدة قانونية –لدفع  تأخر المدين عن ا– عطل وضرر -
 عدم تقدم طابق الافلاس بأيـة دعـوى         – حصول التنازل خارج فترة الريبة       – مبدأ التخلي    – افلاس   -

  . رد التمييز–. م.م. أ٥٣٧ عدم مخالفة القرار المطعون فيه احكام المادة –لإبطاله 
  )٦/١٢/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (

  سجل عقاري
 اكتساب  – ١٨٨/٢٦ من القرار    ١٣ و ٩ المادتان   – قيود السجل العقاري     – طلب ابطال تسجيل عقار      - ١٢٤٣

 مـشتري   – ثبوت عدم صحة ملكية بائع العقار        –الحق بالاستناد الى بيانات وقيود الصحيفة العقارية        
  . رد الدعوى– عدم اثبات سوء نية الأخير في اكتسابه للعقار موضوع النزاع –ية حسن الن

  )١٦/٣/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في البقاع غرفة ثانية بتاريخ ٤٨قرار رقم (
  . مخالفة للمستشار جورج كرم- ١٢٤٤
 مـن   ٢١ المادة   –ء   مخالفة بنا  – طلب تسجيل عقار     – طعن بقرار صادر عن امين السجل العقاري         - ١٢٧٨

 عدم الغاء   – منع اجراء معاملات عقارية في الابنية المخالفة لقوانين وانظمة البناء            – ١٣/٨٣القانون  
 من المادة ٥ التفسير الضمني للفقرة – ٣٢٤/٩٤تلك المادة بموجب قانون تسوية المخالفات الأخير رقم 

 انتهاء مفاعيل احكام المـادة  – المالك    عدم اثبات حصول المخالفة من غير      – ٣٢٤/٩٤ من قانون    ١٤
 رد الاستئناف وتصديق    – المتذرع بها من المستأنف قبل حصول المخالفات         ٩٦ من قانون موازنة     ٤٩

  .القرار المستأنف القاضي برد طلب التسجيل
  )٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١١٣قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٢٦

  سلفة وقتية
 حق ناجم عن قرار قضائي صادر عن لجنة الاستملاك          – دعوى غير مباشرة     – سلفة وقتية    – عجلة   - ١١١٧

 ليس من الجائز تقديم طلب سلفة وقتية علـى حـساب          – قضاؤه بالحق كاملاً     –الاستئنافية في الشمال    
ة لتنفيـذ    الدعوى المستعجلة ليست وسيل    – وجوب تنفيذ القرار     –قرار قضائي نهائي قضى بالتعويض      

  . رد طلب السلفة الوقتية–الأحكام النهائية 
  )٨/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٤٤قرار رقم (

  . تعليق للمحامية الاستاذة نجاح شمس– ١١١٩
  . إلغاء تعويضات ومنح مستحقّة لمورث الجهة المدعية– مؤسسة عامة – سلفة وقتية - ١٢٩٩

 إسـناد   –ية على حساب تعويضات مستحقّة، من ضمنها تعويض الصرف من الخدمة             طلب سلفة وقت   -
  .المطالبة الى القوانين والأنظمة النافذة، التي ترعى أوضاع المستخدمين

 دفع بانتفاء صفة المستخدم عن مورث الجهة المدعية، تبعاً لعمله كوكيل قانوني للمدعى عليها             – صِفَة   -
  . جدية مسندة الى طبيعة التعامل بين الفريقين إدلاء بوجود منازعة–
  )٣١/٣/٢٠٠٨قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  سمسرة
  . عدم توفره– اثراء غير مشروع – عدم اثباته – عقد سمسرة - ١١٣٣

ثبـات   عدم جواز ا– شراء شقة من أجل سكنها – اثبات عقد السمسرة – سمسار تاجر – عقد سمسرة  -
 العـدول عـن مبـدأ    –عقد السمسرة بالبينة الشخصية بوجه الجهة التي اشترت الشقة من أجل سكنها         

 توصيف خاطئ لوقـائع     – تنازل ضمني عن وجوب اثبات السمسرة كتابياً         –الإثبات الكتابي للسمسرة    
  . نقض– مخالفة القانون –الدعوى 

 موقف صريح لجهة عدم امكانية الاثبات بالبينة         وجوب اتخاذ  – عبارة عامة    – تسلسل قواعد الاثبات     -
  . نقض– تشويه مضمون اللوائح –الشخصية 

  . فائدة– اتعاب – سمسرة قائمة – شهود – اثبات حر – تنازل عن اثبات عقد السمسرة خطياً -
  )٥/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٩٩قرار رقم (

  . رد السبب التمييزي–سرد القرار المطعون فيه للوقائع بصورة كافية  – تمييز – عقد سمسرة - ١١٤٥
 عدم وجود دور للمميز في تقريب وجهات النظر بين          – شروط استحقاق أجر السمسار      – عقد سمسرة    -

  . عدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون–طرفي عقد البيع 
  . عدم تحقق شروطه– فقدان الاساس القانوني -
 عدم تحديد ماهية المستند المدلى بتشويهه او تبيان         – محكمة الاساس لجهة كيفية تقديرها للوقائع         انتقاد -

  . رد التمييز– رد السبب التمييزي لهذه الجهة –موضع التشويه فيه 
  )٢١/٢/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ (

  شركة
وكيل قضائي مؤقت تكون مهمته دعوة جمعيـة الـشركاء           طلب تعيين    – شركة محدودة المسؤولية     - ١٢٩٨

 ثبوت تجاوز عـدد الـشركاء       –العمومية للانعقاد والتداول في مسألة حل الشركة وتعيين مصف لها           
 مـن المرسـوم     ٢٣ المادة   – عدم وجود ممثل للشركة      –الثلاثين شريكاً بعد وفاة الشركاء الاساسيين       

 اعتبـار   –عيين محامٍ من عداد الشركاء للقيام بتلك المهمـة           قبول الاستدعاء وت   – ٣٥/٦٧الاشتراعي  
  .البت بالديون المترتبة على الشركة لمديرها السابق من اعمال التصفية في حال تم الاتفاق على حلها

  )٢٧/٣/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ (



  ٢٧فهرس هجائي     

  صيغة تنفيذية
 قرار رجائي أجنبي بالترخيص للمميزة ببيع حصة القاصرين في عقار كـائن فـي               –صيغة تنفيذية    - ١١٤٧

 رد محكمة الاستئناف طلـب اعطـاء        –لبنان بصفتها وصية عليهم بعد وفاة والدهم أحد مالكي العقار           
الصيغة التنفيذية للقرار الاجنبي لمخالفته النظام العام وعدم مراعاته الأحكام الالزامية المتعلقـة ببيـع               

  .أموال القاصر اللبناني
 نظام عـام لبنـاني      –فقرتها الأخيرة   . م.م. أ ١٠١٤ المادة   – نظام عام    – قاصر من الجنسية الأجنبية      -

  . نقض– فقدان القرار الاستئنافي الاساس القانوني –دولي 
  ))قرار تمهيدي (١٦/١١/٢٠٠٦ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٧قرار رقم (

 قرار أجنبي رجائي – اعتراض على قرار رد طلب الصيغة التنفيذية – قرار رجائي –غة تنفيذية  صي- ١١٤٨
 جواز بيع امـوال القاصـر       – لا ينطوي في موضوعه على ما يخالف النظام العام اللبناني الدولي             –

قرر  اجابة الطلب بإجراء البيع الم     – ثبوت صفة القاصرين الإرثية      –ضمن شروط معينة تحمي حقوقه      
  . اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الرجائي الأجنبي–في الخارج 

  )٢١/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٢٤قرار رقم (
 اعتراض مقدم – اعتراض على قرار منح القرار الفرنسي الصيغة التنفيذية في لبنان       – صيغة تنفيذية    - ١١٤٩

  . صفة ومصلحة–من قبل شقيقة القاصر 
 رد محكمة الاستئناف طلب منح القرار الفرنسي الصيغة التنفيذية في لبنان لوجود نزاع سابق في لبنان    -

 هـدف  – قرار فرنسي بتعيين المميزة كمديرة قانونية للقاصر تحت رقابـة القـضاء   –حول القيمومة  
  . نقض–لقانون  مخالفة ا– منافسة بهدف تأمين حقوق القاصر – حماية حقوق القاصر –تعيين قيم 

 قرار قضى باعلان المميزة كمديرة على اموال ولدها القاصر بحكم القانون            – طبيعة القرار الفرنسي     -
  . يشكل سنداً قانونيا رسمياً نافذاً يخضع للصيغة التنفيذية– صدوره عن مرجع قضائي –
ء المميزة الى القانون الفرنـسي   لجو– اعتراف القانون اللبناني بتعدد الجنسيات – النظام العام اللبناني   -

  . لا يخالف النظام العام اللبناني–في كل ما يتعلق بأموال ولدها القاصر في لبنان 
 لا  – الاموال الموجودة في لبنان على اختلاف أنواعها خاضعة لولاية القضاء اللبناني             – قاصر لبناني    -

 اعطـاء القـرار     –مومة الصادر في لبنان     مجال للتذرع بتعارض قائم بين القرار الفرنسي وقرار القي        
  .الفرنسي الصيغة التنفيذية

  )١١/٣/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ (
 قرار باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي يتعلق بموضوع حراسة الأولاد والنفقـة             – صيغة تنفيذية    - ١٢٢٤

 قرار مخالف لقواعد الاختصاص الوظيفي الالزامـي        –ية  لزواج معقود في لبنان أمام المحاكم المذهب      
 ابطال ذلك القرار القاضي بمنح الصيغة التنفيذية لعدم جواز منحهـا            –وبالتالي للانتظام العام اللبناني     

  .الاّ للحكم الأجنبي غير المحتوي على مخالفة للنظام العام. م.م. أ١٠١٤عملاً بالمادة 
  )٩/٥/٢٠٠٧ستئناف في جبل لبنان الغرفة الثانية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الا٢قرار رقم (

 ابراز صورة طبق الاصل عن قرار أجنبي قضى بفـسخ        – اعتراض   – صيغة تنفيذية    – حكم أجنبي    - ١٢٢٦
 ابطال القـرار المعتـرض عليـه        – فقدان القوة التنفيذية للحكم الأخير       –الحكم المعطى تلك الصيغة     

  .لمذكورةالقاضي باعطاء الصيغة ا
  )١١/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٤قرار رقم (

  عرض وايداع فعلي
  . اختصاص– أتعاب محاماة – عرض فعلي وإيداع - ١٣١٥

 تسديد السند   – اتفاق بين الفريقين على تعيين قيمة أتعاب محاماة وعلى سدادها مقسطةً بموجب سندات               -
 مطالبة بإثبات – دعوى – رفض الكتاب –لأول بموجب كتاب عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل   ا

  .صحة العرض الفعلي والإيداع



    فهرس هجائي  ٢٨

 مبالغ ناتجـة عـن   – موضوعه – العرض الفعلي والإيداع – دفع بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة  -
 رد الإدلاءات   –ب أو قيمـة الأتعـاب        انتفاء المنازعة حول توج    –تسوية حول أتعاب المحامي الدائن      

 – الدعوى   –المسندة الى الإختصاص الوجوبي لمحكمة الإستئاف المدنية الناظرة في دعاوى الأتعاب            
 رد – انعقاد اختصاص القاضي المنفرد المدني الناظر في الدعاوى المالية – دعوى مالية   –موضوعها  

  .الدفع
 مطالبـة   –منه طلباً باستلام أوراق وملفّات من المحامي الدائن          تض – كتاب العرض الفعلي والإيداع      -

  .م.م. أ٨٢٤ إسناده الى المادة –برد العرض والإيداع كونه مشروطاً 
 إسناده الى حصول العرض والإيـداع بعـد انقـضاء مهلـة             – دفع ببطلان العرض الفعلي والإيداع       -

 تعليقهـا بموجـب القـانون       –لمواد المدنية والتجارية     المهل القانونية والعقدية في ا     –استحقاق السند   
 إيفاء حاصل قبل انقـضاء      – الإيفاء بموجب كتاب العرض والإيداع       – ٨/١٢/٢٠٠٦الصادر بتاريخ   

  . عرض وايداع فعلي صحيح– رد الدفع – إيفاء منتج لمفاعيله كافة –مدة السند بفعل التعليق 
  . رد الإدلاءات المخالفة– البيانات المطلوبة قانوناً  تضمنه– محضر تعيين الشيء المعروض -
  . رد الإدلاءات المخالفة– إبراز إذن صادر عن مجلس نقابة المحامين بملاحقته – مدعى عليه، محامٍ -
 تقديمها ضمن مهلة الأيام العشرة المحددة في قـانون          – دعوى إثبات صحة العرض الفعلي والإيداع        -
  .كلاً قبولها ش–. م.م.أ
  )٥/١٢/٢٠٠٧ صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية بتاريخ ٣٦٦قرار رقم (

  عقد
  . تفسير– بند ينص على تجديده تلقائياً بارادة الطرفين – انتهاء مدته – عقد - ١١٨٢

  ١٩/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٢٧١قرار رقم (
 – الاشخاص الموضوع البطلان لمصلحتهم او لحمايتهم        –. ع. م ٢٣٤ المادة   – دعوى ابطال    – عقد   - ١٢٣٨

 طلب ابطال العقد من شخص لم يكن طرفاً فيه وليس مـن             – لا يعود الا لطرفي العقد       –بطلان نسبي   
  . رد الطلب–ورثة أحد طرفيه او من دائني البائع او المشتري 

 التفريق بين الغلط في القـانون       –. ع. م ٢٠٦ المادة   –لعلة الغلط في القانون      طلب ابطاله    – عقد بيع    -
لا يجـوز لأحـد أن    –» لا يفرض في احد ان يجهل القانون« مجال تطبيق قاعدة  –والغلط في الواقع    

  . رد هذا التذرع– تذرع بأن مجري العقد كان يجهل القواعد الارثية –يخل بها بذريعة أنه يجهلها 
 – التفريق بين الهبة المباشرة والهبة غيـر المباشـرة   – طلب اعتباره صورياً وخافياً لهبة   –ع   عقد بي  -

قيام والد المستأنف عليهما ببيع عقاراته من شخص آخر ثم قيام هذا الشخص الآخر بعد ذلـك بنقـل                    
افية علـى   واقع القصر يشكل قرينة ك   –) المستأنف عليهما (ملكية العقارات الى ولدي الاول القاصرين       

 تقدير الاموال الموهوبة يجري عبر اتخاذ تاريخ الهبـة          – ثبوت الهبة غير المباشرة      –عدم دفع الثمن    
  . عدم تجاوزها لحد النصاب يفضي الى اعتبارها صحيحة– حدود الهبة –معياراً لهذا التقدير 

  )٢٣/٢/٢٠٠٦ صادر عن محكمة الاستئناف في البقاع غرفة ثانية بتاريخ ٣٨قرار رقم (
 مطالبة بفـسخ    – عطل طارئ على رصيف متحرك في المتجر العائد للمدعية           – عقد صيانة دورية     - ١٣١٨

 إسناد المطالبة الى النكول عـن       –العقد على مسؤولية المدعى عليها وإلزامها إعادة الأقساط المعجلة          
طال الناجمة عن جرم أو عن       إدلاء بعدم اشتمال العقد على إصلاح الأع       –تنفيذ موجبات عقد الصيانة     

  .إساءة الإستعمال، على نفقة شركة الصيانة
  . سلطان محكمة الأساس– تقدير الواقعات -
-    ز لاستقبال الزبائن مع عربات الجرك مجهاصطدام إحدى العربـات بزجـاج أحـد    – رصيف متحر 

 إساءة  –الة الأذى المتعمد     انتفاء ح  – تقدير الواقعات    –الأرصفة المتحركة وتعطل الرصيف تبعاً لذلك       
  . انتفاؤها–استعمال الرصيف 



  ٢٩فهرس هجائي     

 واضحة وصريحة لجهة التزام شركة الصيانة بإصلاح العطل الطارئ على نفقتها فـور              – بنود العقد    -
 – تحقق شروط فـسخ العقـد        – إخلال فاضح بالعقد     – نكول الشركة عن التزامها      –تلقيها طلباً بذلك    

  . قبوله–طلب الفسخ 
 – التعـويض    – عدم اشتمال الفسخ على ما قبلـه         – انتهاء أحكامه من تاريخ الفسخ       – المنفسخ    العقد -

 الزامهـا   – إلزام الشركة الناكلة بالتعويض      –توجب التعويض تبعاً للضرر الناجم عن الإخلال بالعقد         
  .بدفع بدل اتعاب محاماة

  )٢٩/٢/٢٠٠٨لتجارية بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد في المتن الناظر في الدعاوى ا(

  عقد ضمان
 التفريـق بـين صـاحب    – تحقق الخطـر  – تعاقد لمصلحة الغير    – عقد ضمان    – شريك   – شركة   - ١٢٤٥

  .المصلحة لابرام العقد وصاحب الصفة للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على الضامن
  )٢١/٢/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في البقاع غرفة ثانية بتاريخ ١٦قرار رقم (

  علاقة تجارية
 تصدٍ  – مفاضلة   – نزاع   – اسبقية تسجيل    – اسبقية استعمال    – اسم وعلامة تجارية   – قضاء مستعجل    - ١١٧٦

  . عدم اختصاص قضاء الامور المستعجلة–للاساس 
  )١١/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٣٣١قرار رقم (

 تذرع المدعي بأسبقية استعمالها فـي       – دعوى ترمي الى ابطال تسجيلها في لبنان         –  ماركة تجارية  - ١٢٧٥
 عدم اثبات المدعي اسبقية استعمالها في لبنـان أو انتـشار            –الخارج وبالشهرة العالمية التي اكتسبتها      

 . رد ادلاءاته لهذه الجهة–شهرتها فيه 
 ٣ مكرر ٦ المادة   –تسجيلها في وزارة الاقتصاد      ثبوت علم المدعى عليه بوجود العلامة التجارية قبل          -

 ابطال تسجيل تلك العلامـة      – سوء نية    – ٢٣٨٥/٢٤ من القرار    ٧٤ المادة   –من اتفاقية اتحاد باريس     
  .المقلدة ومنع المدعى عليه من استعمالها

  )٢٢/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٢١قرار رقم (

  عمل
 اسناد الصرف الى اقدام المميزة على اهانة احد مساهمي الشركة المميـز             – صرف تعسفي    – عمل   - ١١٥٣

 – عمـل    ٧٤ مـن المـادة      ٧ عدم تطرق القرار المطعون فيه الى احكام الفقرة          –عليها أثناء اجتماع    
ء  عـب  – عدم اجراء تحقيق يثبت صـحة اقوالهـا          –اعتماد وقائع عرضتها الشركة لتبرير الصرف       

  . توسع بالتحقيق– نقض – فقدان الاساس القانوني –. م.م. أ١٣٢ مخالفة المادة –الاثبات 
  )١٠/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ١قرار رقم (

  .  رده شكلاً– طلب ادخال الضمان لأول مرة امام محكمة التمييز لدعم مواقف المميزة – عمل - ١١٥٥
 – أجر شهري    – تعاقد شفهي    –وشركة تأمين لمتابعة المرضى المؤمنين في الشركة         تعاقد بين طبيبة     -

  . دعوى امام مجلس العمل التحكيمي–صرف من الخدمة 
 – تنفيذ طلبات الشركة بتكليف منهـا        – توفر عنصري العمل والأجر      – عقد عمل    – صلاحية   – دفع   -

  . رد السبب التمييزي– علاقة عمل –وجود رابطة التبعية 
 لا يـشترط    – تاريخ بدء سريان هذه المهلـة        – رده لوروده خارج المهلة القانونية       – صرف تعسفي    -

 ابتداء مهلة الشهر لتقديم دعوى الفسخ من تاريخ العلـم بـه،             –لإبلاغ فسخ عقد العمل حصوله خطياً       
  .ومهما كانت الطريقة التي حصل فيها العلم



    فهرس هجائي  ٣٠

 – متابعة المميزة عملها رغم هذا التعديل        – من الشركة     تعديل شروطه بصورة منفردة    – عقد شفهي    -
 رد  – موافقة ضمنية على التعديل بما في ذلك الأجـر المـدفوع             –تنازل منها عن الحقوق العائدة لها       

  .التمييز
  )١٥/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٦٠قرار رقم (

 عـدم   – نزاع ناشئ عن عقد عمل       –شئ بسبب الافلاس     نزاع غير نا   – صلاحية   – افلاس   – عمل   - ١١٦٠
 . اختصاص مجلس العمل التحكيمي– تجارة ٥٠٣مخالفة الحكم المطعون فيه احكام المادة 

 اعتبارها مسؤولة عـن     – افلاس بسبب خطأ اصحاب الشركة الجسيم        – طبيعته   – الخدمة   ن صرف م  -
  .تعويض – صرف تعسفي – صرف غير مقبول –انتهاء عقود اجرائها 

  )٢٢/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٦٢قرار رقم (
 – خـصومة    – صحته   – تمثيل   – توقيعه مع السفارة البرازيلية في لبنان ممثلة بالسفير          – عقد عمل    - ١٢٥٤

 .تشكيلها بصورة قانونية
 تمتع الـسفير    –لصرف   طلب اجراء تحقيق مع السفير لمعرفة اسباب ا        – دعوى مقدمة بوجه السفارة      -

  . رد الدعوى لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي النظر فيها–بالحصانة الدبلوماسية 
  )٢٩/٦/٢٠٠٥قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ (

 ٥٠ عدم تطبيق احكـام المـادة        – عمل   ٥٨ المادة   – عقد محدد المدة     – عقد عمل    – صرف تعسفي    - ١٢٥٦
 . تطبيق شروط العقد– تطبيق الأحكام القانونية العامة بالنسبة للفسخ –عمل 

 اعتداء معنوي من المدعي تجاه المدير العام المساعد في – متلازم مع الطلب الاصلي  – طلب اضافي    -
 فسخ على مسؤولية    – فسخ العقد مبرر     – عمل   ٧٤ من المادة    ٧ تطبيق احكام البند     – اهانته   –الشركة  

  . رد طلب التعويض–عي المد
  )٧/٢/٢٠٠٧ صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ١٥٦قرار رقم (

 طلب  – تعديل عليه    – نظام طبي    – مصلحة جماعية    – شروطه   – نزاع عمل جماعي     – اختصاص   - ١٢٥٩
 عقـد   –لبنان   طلب تعويض عن عمل طبي أجري خارج         – بطاقة طبية    –اعتبار التعديل غير قانوني     

 – البت بطلب المدعي من شأنه إقرار مبدأ قانوني يتناول مصلحة جماعية نموذجية مبدئيـة                –جماعي  
 رد الدعوى شـكلاً  –النظر في نزاعات العمل الجماعية يخرج عن اختصاص مجلس العمل التحكيمي         

  .لعدم الاختصاص
  )١٩/٣/٢٠٠٨الثة بتاريخ  صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت غرفة ث٢٦٦قرار رقم (

  قسمة عقارية
 – دفع بعدم صحة تمثيل أحد الفرقاء        – دعوى ترمي الى تنفيذ ذلك العقد        – عقد قسمة عقارية وافراز      - ١٢٠١

 بحث في طبيعة العقد موضوع الدعوى       – مفهوم الصلح على نزاع      – تفويض خاص بالصلح     –وكالة  
 . رد الدفع لهذه الجهة–تمثيل صحيح  – صلح على نزاع محتمل الحدوث – عقد رضائي –
 مرور زمن   – موجبات وعقود    ٩٤٩/٢ المادة   – دفع ببطلان عقد القسمة والافراز لعلة الغبن والخداع          -

 – انقضاء تلـك المـدة       – سنة من تاريخ القسمة      –خاص في القضايا المتعلقة بابطال القسمة العقارية        
  .العقدسقوط الحق في الادعاء او الدفع ببطلان ذلك 

  . سقوط حق الدفع بالبطلان– تقادم عشري – طلب اعلان بطلان عقد المقاسمة لعلة الصورية -
 وجـوب تـزامن تنفيـذ تلـك         – موجبات متداخلة مترتبة على كافة الاطراف        – عقد قسمة رضائية     -

لخاصة  عدم امكانية الزام المستأنف عليهم بالموجبات الخاصة بهم بمعزل عن الموجبات ا            –الموجبات  
  . رد طلب المستأنف لهذه الجهة– لا محل لفرض غرامة اكراهية –بالمستأنف 

 حفظ حقه بمطالبة المستأنف عليهم كل       – الترخيص للمستأنف بتنفيذ بنود الاتفاقية       – طلب استطرادي    -
  .حسب حصته بالنفقات والمصاريف التي تترتب نتيجة هذا التنفيذ

  )١٨/٤/٢٠٠٧ بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف في(
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  كفالة
 تذرع الاخير بـأن الكفالـة   – رجوع الاول على الثاني – قيام الكفيل بأداء الدين عن المدين       – كفالة   - ١٢٦٨

 بحث في طبيعة الكفالة موضوع الدعوى    – موجبات وعقود    ١٠٨٥ المادة   –اعطيت على سبيل التبرع     
 رد تذرع المـدعى عليـه       – عدم ثبوت نية التبرع لدى الكفيل        –عاً   الاصل ان لا تعتبر هبة او تبر       –

  .المدين لهذه الجهة
  )٢٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٣١قرار رقم (

  محاكمات مدنية
حكم  فسخ ال  – جواز تصحيح الخصومة     –. م.م. أ ١٥ المادة   – اقامتها بوجه شخص متوفى      – دعوى   - ١١٧١

  .الابتدائي لقضائه برد الدعوى شكلاً
  . الغاؤه– عدم تنفيذ احدى موجباته – عقد بيع -
 عدم ترتب التعويض – خطأ غير ثابت – موجب وسيلة – خطأ عقدي – تعويض اتفاقي – بند جزائي  -

  .المنصوص عنه في البند الجزائي
  )٢٦/٢/٢٠٠٨لثة بتاريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان غرفة ثا٢٦قرار رقم (

  . تعليق للمحامي الدكتور عبده جميل غصوب- ١١٧٢
 المبادئ التي ترعى تطبيق احكامهـا  – شروطها  – أصول مدنية    ٥٠٩ المادة   – طلب اسقاط محاكمة     - ١٢٨٧

 وجوب  – لا يكفي ان يكون الاجراء حيادياً        – طبيعة الاجراء المؤدي الى قطع سريان مهلة السقوط          –
 لا يترك للمحكمة مجـال الركـون الـى          –صحيحاً ومفيداً ويستهدف متابعة السير بالدعوى       ان يكون   

 حضور وكيل المـدعي     –سلطتها التقديرية متى توافرت الشروط الواقعية والقانونية لسقوط المحاكمة          
ع الى قلم المحكمة وتدوين استمهاله لاستكمال مفاوضات الصلح لا يعدو كونه اجراء حيادياً غير قـاط               

  . اعلان سقوط المحاكمة–لمهلة السقوط 
  )٢٧/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٨قرار رقم (

  محاماة
 – قرار صادر عن محكمة الاستئناف بنتيجة ذلك الاعتـراض           – اعتراض   – حكم   – اتعاب محاماة    - ١٢٠٩

 طلب وقف تنفيذ –. م.م. أ٦٥٤ معطوفة على المادة   ٨٢٩لمادة   تقدم المنفذ عليه بمراجعة سنداً ل      –تنفيذ  
 جـواز قيـام   –واعتبار القرار الجاري تنفيذه منعدماً لعدم أخذ رأي نقابة المحامين قبل تحديد الاتعاب             

 –المنفذ عليه بمراجعة محكمة الموضوع المختصة مباشرة بـالامور غيـر المتعلقـة بـالاجراءات                
نظراً لأن هذه المحكمة فسخت القرار الـصادر عـن رئـيس محكمـة              اختصاص محكمة الاستئناف    

  . رد الدفع بعدم الاختصاص–الاستئناف وقضت بأتعاب المحاماة 
 تمتعه بالقوة التنفيذيـة وقـوة    – محاماة   ٧٣ قرار لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة عملاً بالمادة            -

 محاماة لجهة أخذ رأي     ٦٩حكمة بنص المادة     عدم تقيد الم   –القضية المحكوم بها مهما شابه من عيوب        
 لا يمكن للمراجعة الحاضرة ان      –مجلس نقابة المحامين لا يجعل القرار الصادر دون مراعاته منعدماً           

  . رد المراجعة–تكون مناسبة للطعن بما ذهب اليه القرار الجاري تنفيذه 
ط الاسترداد علـى ضـوء بعـض         شرو – طلب استطرادي يرمي الى استعادة القرار الجاري تنفيذه          -

 رد الطلب لعدم توافر شروط نظريـة        - خطأ اجرائي ليس له تأثير على حل النزاع        –الاجتهاد والفقه   
  .الاسترداد

  )١١/٧/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ١١٠٤قرار رقم (
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 – تقديمه بوجه اللجنة كمستأنف ضدها       – المحامين    طعن بقرار صادر عن لجنة ادارة صندوق تقاعد        - ١٢١١
 جواز اثارته عفواً    – دفع بعدم القبول     –. م.م. أ ٦٤/٢ المادة   –مدى توافر صفة هذه الأخيرة للتقاضي       

 عدم صـفة    – وجوب توجيه الطعن ضد صندوق تقاعد المحامين كشخص معنوي           –من قبل المحكمة    
  .طعن رد ال–لجنة ادارة ذلك الصندوق للتقاضي 

  )٩/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ١٠قرار رقم (
 – تكييـف    – تنازل عن تلك الاتعاب لمصلحة محامٍ آخر         – وكالة غير قابلة للعزل      – اتعاب محاماة    - ١٢٤٩

حة مباشرة   صفة ومصل  – طلب تدخل أصلي مقدم من المحامي المتفرغ له عن ذلك الحق             –حوالة حق   
  . انتفاء صفة المدعي– قبول طلب التدخل –
 – مستندات تثبت تعيين المحامي المدعي وكيلاً للشركة المدعى عليهـا            – شركة ملزمة بتوكيل محام      -

 لا يشترط تنظـيم سـند       – محاماة   ٦٢ اتفاق مكتمل الأركان وفق احكام المادة        –وكالة باتعاب سنوية    
ي عبء اثبات تقديمه الاستشارات والخـدمات القانونيـة لمـصلحة            لا يتحمل المحام   –توكيل رسمي   

  . توجب الاتعاب والتعويضات–الشركة المدعى عليها 
  )٢٩/١١/٢٠٠٦ صادر عن رئيس الغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ١٨٥٦قرار رقم (

 . بذل عناية وليس تحقيق غاية– موجب المحامي – اتعاب محاماة - ١٢٥١
  . الحق باستيفاء الاتعاب نتيجة لجهود سابقة– اعتزال – محامٍ -
 تخفيض تلك النسبة بما يتلاءم مع طبيعـة         – سلطة المحكمة التقديرية     – نسبة مئوية    – اتعاب محاماة    -

  .الجهود المبذولة
  )٢٩/٣/٢٠٠٧ صادر عن رئيسة الغرفة الخامسة لمحكمة الاستئناف في الشمال بتاريخ ٢١٨قرار رقم (

 دفع بانتفاء صفة المستخدم عن مورث الجهة المدعية، تبعاً لعمله كوكيل قـانوني للمـدعى                – صِفَة   - ١٢٩٩
  . إدلاء بوجود منازعة جدية مسندة الى طبيعة التعامل بين الفريقين–عليها 

  . مهنة حرة غير مؤتلفة وصِفَة المستخدم– محاماة -
 تعويض خاضع لأحكام قـانون تنظـيم        –عاً لاعتزاله الوكالة     التعويض المترتّب للمحامي تب    – محامٍ   -

  .المهنة وليس لأنظمة المستخدمين لدى المدعى عليها
  . رد الدعوى– نزاع جدي حول السند القانوني للدعوى – ثبوتها – صفة المحامي -

  )٣١/٣/٢٠٠٨قرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  مدارس خاصة
 طلـب إلـزام المعتـرض       – صرف تعسفي    – اعتراض على صرف     – مدرس في مدرسة خاصة      - ١٣٠٥

 مطالبة مسندة الـى أحكـام       –بوجههم تسديد التعويض الإضافي للإساءة في استعمال الحق بالصرف          
  .قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة

 مهلـة   –بليـغ الكتـاب مـن المعتـرض          انتفاء ثبوت ت   – اعتراض على كتاب الصرف من الخدمة        -
  . قبول الإعتراض شكلاً– عدم سريانها بحق المعترض تبعاً لعدم تبلّغه الكتاب –الإعتراض 

 احتفـاظ قـضاء     – إسناده الى وجود دعاوٍ جزائية بحق المعترض بوجههما          – طلب وقف المحاكمة     -
 رد طلب وقف المحاكمـة  –جزائي العجلة بصلاحيته وإن أقيمت دعوى الحق الشخصي أمام القضاء ال 

  .لعدم القانونية
 طلب التعـويض الإضـافي عـن الإسـاءة          – دفع بانتفاء صلاحية قضاء العجلة النظر بالإعتراض         -

 رد الـدفع    – إناطة قضاء العجلة صلاحية حصرية للنظر في هذا الطلب           –باستعمال الحق بالصرف    
  .لانتفاء القانونيةّ

 حصول تنازل عنها من قبل المعترض بوجهـه الأول لمـصلحة المعتـرض              –  إجازة بفتح المدرسة   -
  . تنازل حاصل قبل انتهاء العام الدراسي–بوجهه الثاني 



  ٣٣فهرس هجائي     

 حـالات إنهـاء     – سريانها بوجه صاحب الإجازة الجديدة، المعترض بوجهه الثاني          – عقود التدريس    -
 إلغاء إجـازة المعتـرض      –ع الحاضر    عدم توفرها في النزا    –عقود التدريس المنصوص عنها قانوناً      

  . عدم اشتراط القانون إنهاء عقود التدريس تبعاً لإلغاء الإجازة–بوجهه الأول 
 عرض بمثابة صـرف تعـسفي       – عرض بتوقيع عقد جديد بشروط جديدة قبل انتهاء العام الدراسي            -

  . توجبه بالتكافل والتضامن– تعويض إضافي –وتحايل على القانون 
  )٢٦/٣/٢٠٠٨ صادر عن قاضي الامور المستعجلة في عاليه بتاريخ ٤٦رقم قرار (

مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال 
  القضاة العدليين

 مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمـال القـضاة لا            – طلب وقف تنفيذ     – معاملة تنفيذية    - ١١٨٣
  .يوقف التنفيذ

  )٥/٦/٢٠٠٦عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ  صادر ١٢٠٥قرار رقم (

  مسؤولية
 حكم صادر عن المحكمة العسكرية الدائمـة  – حادث بين شرطي وشخص ثالث متضرر    – مسؤولية   - ١١٢٩

 – أمر يخرج عن اختصاص المحكمـة العـسكرية          – عدم توزيعه للمسؤولية بين الفاعل والضحية        –
  . نقض– مضمون الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية تشويه القرار المطعون فيه

 – تحقق مسؤوليته الجزائية     – ادانة الشرطي من قبل المحكمة العسكرية        – وفاة   – حادث   – مسؤولية   -
 مساهمة المتـوفي    – انطلاق عيار ناري     – تجاذب المسدس بينهما     –امساك المتوفي بمسدس الشرطي     

  . تعويض–ناصفة بين المتوفي والشرطي  توزيع المسؤولية م–في وقوع الحادث 
  )٨/١٠/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٨١قرار رقم (

  معونة قضائية
 المفاهيم والضوابط التي ترعـى تلـك المؤسـسة          – بحث في مدى توفر شروطها       – معونة قضائية    - ١٢٨٥

 – الاجراءات اللازمة للحصول عليها       ثبوت عدم جدية طالب المعونة في متابعة       –) المعونة القضائية (
  . رد الطلب– لا يمكن ان يكون طلب المعونة سبيلاً للاعاقة في البت بالدعوى –مماطلة 

  )١٠/١/٢٠٠٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ (

  مقاصة
  لقاضي فـي تقـدير ذلـك الطلـب          حرية ا  – مقاصة قضائية    – طلب اجراء مقاصة     – ادعاء مقابل    - ١٢٦٨

   عـدم تـوافر الوسـائل       – نزاع جدي حول مبدأ الدين المطلوب اجراء المقاصـة علـى اساسـه               –
 جهوزية الحكـم فـي الادعـاء        –الثبوتية القانونية لاثبات الدين الاخير في مرحلة الدعوى الحاضرة          

قيمة المبالغ المدفوعة في حسابه    الزام المدعى عليه المدين بدفع       – رد طلب اجراء المقاصة      –الاصلي  
  .من الكفيل

  )٢٤/١/٢٠٠٨ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في بيروت غرفة ثالثة بتاريخ ٣١قرار رقم (
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  ملكية
 عقار ملاصق   – نوافذ وشرفات    – بناء جدار على آخر حدوده دون احترام التراجع القانوني           – عقار   - ١٢٣٦

 تقرير اقفال النوافذ والشرفات والمطلات الكائنة فـي         –الملكية   من قانون    ٦٦ مخالفة لأحكام المادة     –
  .ذلك الجدار

  . رد الدفع لهذه الجهة– ثبوت الغاء تلك التسوية – دفع بوجود تسوية لمخالفة البناء -
  )٣/٣/٢٠٠٥ صادر عن محكمة الاستئناف في البقاع غرفة ثانية بتاريخ ٣٧قرار رقم (

  ملكية ادبية
 لا  – القانون الذي يحكم البراءة هو القانون الساري المفعول بتاريخ منحها            –ة أدبية وفنية     حماية ملكي  - ١١٩٦

 لكونه لم ينص لا صراحةً ولا ضمناً على أي مفعـول            ٢٤٠/٢٠٠٠مجال لتطبيق القانون الجديد رقم      
  .رجعي له

  . نزاع حول مدى صحة وجدة اختراع– حماية ملكية أدبية وفنية -
  )٣/٦/٢٠٠٨ر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة تاسعة بتاريخ  صاد٨٤٥قرار رقم (

  نفقات محاكمة
 رده شكلاً من قبل محكمة الاسـتئناف لعـدم          – اعتراض على قرار تعيين نفقات المحاكمة        – عجلة   - ١١٥٢

 رد  – اصول الطعن بالاحكام تتعلق بالنظـام العـام          – طعن   –مراعاة الاصول في كيفية الاعتراض      
  .التمييز

  )٣١/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٥٥قرار رقم (

  نقل جوي
  . تعليق المهل– مرور الزمن – نقل جوي - ١٣١٣

 تطبيقها على الدعوى – جزء من التشريع اللبناني – مبرمة من قبل الدولة اللبنانية – معاهدة فرصوفيا  -
 سـريانها تبعـاً لتقـديم الـدعوى بعـد      – في المعاهدة  مهل الإحتجاج والمداعاة بالمسؤولية المبينة  –

 قبولها شكلاً سنداً – تقديمها في مهلة سنتين – دعوى المسؤولية – رد الإدلاءات المخالفة     – ٢٣/٥/٩١
  .لقانون تعليق المهل

 إعفاء من توجيه الإحتجاج بوجه      – نشوء الحق في التعويض عنه       – ثبوته   – فقدان جزء من البضاعة      -
  . رد الإدلاءات المخالفة–ل بسبب الفقدان الناق

 طلب إدخاله في – إيصاله البضاعة المفقود قسم منها الى الوجهة المعينة في العقد الأصلي – ناقلٌ ثانٍ    -
 قرار بإدخال الناقـل الثـاني فـي         – قبول طلب الإدخال شكلاً      – وجود الصفة والمصلحة     –الدعوى  
  .الدعوى

 عقد نقـل    – مطالبة بإعلان مسؤولية الناقل وبالعطل والضرر        –قولة جواً    فقدان جزء من بضاعة من     -
 تقديم الدعوى بعد سنوات خمسٍ من      – إسناد المطالبة الى أحكام معاهدة فرصوفيا للنقل الجوي          –دولي  

  .تاريخ الفقدان المشكو منه
مسؤولية المنصوص عنهمـا     إسناده الى تصرم مهلة الإحتجاج ومهلة المداعاة بال        – دفع بمرور الزمن     -

  .في المعاهدة
 تقدم المعاهدة الدولية على القانون العادي في حـال التعـارض بـين       – قانون عادي    – معاهدة دولية    -

 تطبيقه لدى انتفاء التعارض بين أحكامه وأحكام المعاهدة الدولية او فـي          – القانون العادي    –أحكامهما  
  .اهدةالحالات غير المنصوص عنها في المع



  ٣٥فهرس هجائي     

  .٥٠/٩١ تقديم الدعوى في ظلّ قانون تعليق المهل رقم – تعليق المهل – مهل -
  ))تمهيدي (٢٢/٢/٢٠٠٦قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى التجارية بتاريخ (

  وصية
غيـر   مـن قـانون الارث ل      ٧٢ طلب ابطال الوصية سنداً للمـادة        – اعتراض   – عقود بيع    - وصية - ١٢٨٨

 ثبوت تقدم المعترض بطلب ابطال عقود بيع العقارات الموصى بها امام مرجع قـضائي               –المحمديين  
 ٧٢ تذرعه بصحة هذه العقود امام هذه المحكمة لاثبات الرجوع عن الوصـية سـنداً للمـادة                  –آخر  

تداد علـى   منع المعترض من الار– من مجلة الأحكام العدلية ١٠٠ المادة – تناقض –المذكورة اعلاه   
  . رد ادلاءاته لهذه الجهة لعدم انتاجيتها المفترضة–مواقفه السابقة 

 تفريق بين حالة بيع الموصي المال الموصى به مـن           – من قانون الارث لغير المحمديين       ٧٢ المادة   -
 البيع في الحالة الثانية لا يندرج في خانة الرجوع الـضمني عـن   –الغير وحالة بيعه من الموصى له      

 – المذكورة  ٧٢ عدم انطباق احكام المادة      – ثبوت توافر حالة البيع الأخيرة في هذه الدعوى          –صية  الو
  .رد ادلاءات المعترض لهذه الناحية

 وجوب التـشدد فـي   – من قانون الارث لغير المحمديين ٣٩ طلب اعلان بطلان الوصية سنداً للمادة   -
 –دراك والوعي لدى الموصي عند تنظيم الوصـية         دعاوى الوصية في مسألة توافر العقل السليم والا       

 رد ادلاءات المعتـرض     – ثبوت سلامة حال الموصية العقلية والنفسية عند الإيـصاء           –تقرير خبير   
  .المخالفة

 عدم ذكره للطريقة التي تحقق بموجبها من تـوافر الاهليـة            – كاتب عدل    – طعن باجراءات الوصية     -
  . رد الاعتراض–ياً يستتبع اعلان بطلان الوصية لدى الموصية لا يشكل إجراء جوهر

  )٢٦/٤/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ١٠٩قرار رقم (

  وكالة
 استناد القرار المطعون فيه الى اقرار بـأن اسـم           – اضافة اسم محامٍ على الوكالة       – محام   – وكالة   - ١١١٧

 لا  – نقـض    – تـشويه    – لا وجود للإقرار في الملف       –لة بعد تنظيمها    المحامي قد أضيف الى الوكا    
 ٣٨٤ المادة   – اضافة اسم محامٍ آخر بعد اسم الوكيل الاول          –تعديل في مضمون الوكالة والصلاحيات      

  .م.م.أ
 اختلاف في الطباعة بـين      – لا فاصل بين اسم المحامي الاول واسم الوكيل الثاني المضاف            – وكالة   -

  . قبول الاستئناف شكلاً– اعتبار ان توكيل المحامي الثاني حصل منذ البدء –الإسمين 
  )٨/١١/٢٠٠٧ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٤٤قرار رقم (

  . تعليق للمحامية الاستاذة نجاح شمس- ١١١٩

  وكالة غير قابلة للعزل
 تـلازم  –يرمي الى اعلان صحة تلك الوكالة  إدعاء مقابل    -  طلب ابطالها  – وكالة غير قابلة للعزل      - ١٢٩٣

  . قبول الادعاء المقابل شكلاً–
 تقـدم   – تنظيم وكالة غير قابلة للعزل لمصلحة الزوج         – تسجيل اسهمها مناصفة بين زوجين       – شقة   -

 ثبوت تسديد ثمن الشقة موضـوع الوكالـة   –الزوجة بدعوى ترمي من خلالها الى ابطال تلك الوكالة         
 اعتبار تسجيل الأسهم العائدة للزوجة المدعيـة حاصـل          – من قبل الزوج المدعى عليه       المطعون فيها 

 ليس من شأن اي خلاف أو انفصال بين الزوجين ان يؤدي الى ابطـال               –على سبيل الهبة من زوجها      
  .تلك الهبة طالما لم تتوافر الشروط المحددة قانوناً لبطلان الهبات



    فهرس هجائي  ٣٦

 ثبوت تعمد المدعى عليـه      – عناصر الخداع    –. ع. م ٢٠٨ المادة   –  طلب ابطال الوكالة لعلة الخداع     -
 –خداع المدعية من اجل حملها على التنازل عن الاسهم العائدة لها وذلك بموجب الوكالة المطعون بها         

  . رد الادعاء المقابل– ابطالها –عدم دفع أي ثمن لقاء تنظيم تلك الوكالة 
  )٢٧/٤/٢٠٠٦ي جبل لبنان غرفة سادسة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الدرجة الاولى ف(

  :العدلي الجزائي الاجتهاد -ثالثاً 
  اجانب

 ٣٢ المادة – الإستحصال في لبنان على صفة لاجئ – دخول البلاد من دون سمة – عراقي   –أجانب   – ١٣٦٦
 –فـة    رد الإدلاءات المخال   – عدم جواز التفريق بين اللاجئ وغير اللاجئ         – وضوح النص    –أجانب  

  .ثبوت دخول البلاد خلسة
 دفْـع خطـر     – إدلاء بانتفاء المسؤولية الجزائية تبعاً لوجود قوة قاهرة          – إدلاء بتوفر حالة الضرورة      -

 فرار المدعى عليه من الحرب، في موطنه الأصلي، الى سوريا           –محدق ووشيك على النفس أو المال       
 انتفاء حالة   – دخوله خلسة الى لبنان      –عى عليه في سوريا      انتفاء الأخطار المهددة لحياة المد     –فلبنان  

  . حبس– إدانة – نية جرمية ثابتة في الدخول خلسة الى لبنان –الضرورة كما القوة القاهرة 
 معاهدات  – حق مكرس بموجب مواثيق ومعاهدات دولية مبرمة من قبل الدولة اللبنانية             – حق اللجوء    -

 منصوص عنه في    – ترحيل الأجنبي الداخل الى لبنان من دون سمة          –لعادي   سموها على القانون ا    –
 حظـر بموجـب     – حظر ترحيل الأجنبي الى دولة حيث حياته معرضـة للخطـر             –قانون الأجانب   

 إعمال أحكام المعاهـدات    – تعارض بين أحكام المعاهدات وأحكام القانون العادي         –المعاهدات الدولية   
  . تقرير عدم إخراج المحكوم عليه من لبنان بعد انقضاء العقوبة– .م.م. أ٢تبعاً للمادة 

 عدم جواز الإستناد الى الحـق بمـنح الأسـباب           – حبس لمدة شهر     – عقوبة جنحية    – أسباب مخفّفة    -
 توقيع عقوبة الحبس دون الإخـراج مـن   –المخفّفة للقضاء بعقوبة تنقص مدتها عن الحبس لمدة شهر   

  .البلاد
  )١٥/٤/٢٠٠٨ عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ قرار صادر(

  اختصاص
 . شروطه– إختصاص مكاني - ١٣٧١

 إسناده الى عدم وقـوع الفعـل        – دفع بانتفاء الإختصاص المكاني للمحكمة الناظرة بدعوى التعويض          -
جزائيـاً   أساسها مدني وليس   – دعوى العطل والضرر     –المنسوب للمدعى عليه ضمن نطاق المحكمة       

  .م.م. إعمال القواعد العامة في أ–. ج.م. غموض نص أ–
 تقديم الشكوى بوجه المدعي أمام النيابة العامـة         – ضرر ناجم عن الإساءة في استعمال حق التقاضي          -

 – حصول الضرر ضمن دائرة المحكمة الناظرة في دعـوى التعـويض             –الإستئنافية في جبل لبنان     
  . الدفع بانتفاء الإختصاص المكاني رد–اختصاص مكاني منعقد 

  )٧/٣/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

  افلاس
 . دفوع شكلية– إفلاس احتيالي - ١٣٦١

 سبب دفاع ولـيس     – منازعة المتّهم في صفة المدعيين الشخصيين وفي توجب العطل والضرر لهما             -
  .ج.م. أ٢٤٣ و٧٣دفعاً شكلياً وفق المادتين 



  ٣٧فهرس هجائي     

 عدم إعمالـه    – مبدأ وقف المداعاة الفردية      – إدلاء بوقف المداعاة الفردية تبعاً للحكم بإعلان الإفلاس          -
 – ضرر ناجم عنـه      – إفلاس احتيالي    –لدى المطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن جرم أو شبه جرم           

 رد  –يـة الإفـلاس الإحتيـالي       جواز المطالبة أمام محكمة الجنايات بالعطل والضرر الناجم عن جنا         
  .الإدلاءات المخالفة

 أسـباب دفـاع     – إدلاء بتقديم شكاية جزائية بحق المدعي الشخصي بجرمي محاولة القتل والـسرقة              -
  . ردها لعدم القانونية–وليست دفوعاً شكلية 

  . رد الدفوع المدلى بها-
  )١١/٧/٢٠٠٧قرار صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ (

 وجود نيـة  – امتناع التاجر عن مسك دفاتر تجارية وعن تنظيم جردة         – شروطه   – إفلاس تقصيري    - ١٣٧٦
 . سوء إدارة للمشروع التجاري مؤد الى التوقف عن الدفع–مسبقة في هضم حقوق الدائنين 

ة بهدف إعـادة     اتصال التاجر بالمدعي   – إعسار   – وجود تعامل قديم بينه وبين الشركة الدائنة         – تاجر   -
إهمال غير مفضٍ الى ضياع  – عدم الإمساك بدفاتر تجارية –البضاعة إليها سداداً لدينها المتبقّي بذمته  

 أسباب خارجة عن إرادة المدعى عليه وغير متعلّقة         - كسادها     – تجارة المدعى عليه     –حقوق الدائنة   
 أركـان جـرم الإفـلاس    – منتفية –ة جرمية   ني – عدم ثبوته    – خطأ جزائي    –بكيفية إدارته لتجارته    

  . كفّ التعقّبات– غير متحقّقة –التقصيري 
 معاملـة   – إلقاؤه من قبل الشركة على أموال التاجر تحصيلاً لسندات دين مـستحقّة              – حجز تنفيذي    -

اجر قبل   تنفيذ على بعض مال الت     – نزاع تجاري وليس جزائياً      –تنفيذية بتاريخ سابق للإدعاء الجزائي      
  . عدم جواز حصول الدائن الواحد على سندين تنفيذيين لنفس الدين–إقامة الدعوى الجزائية 

  )١٥/٢/٢٠٠٦ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جويا بتاريخ ٣٦قرار رقم (

  تبليغ
  . تبليغ– حكم جزائي بمثابة الوجاهي – طلب وقف التنفيذ – تنفيذ حكم جزائي أمام دائرة التنفيذ - ١٣٦٣

 انتفاء اكتساب الصفة القطعية تبعاً لعدم سريان مهلة         – عدم حصول التبليغ من المحكوم عليه        – تبليغ   -
 إدلاء بتبليغ الفقرة الحكمية من المحكوم عليه المنفـذ          –استئناف الحكم بحق المحكوم عليه غير المبلّغ        

 وجوب إبلاغ المحكوم عليه الحكـم       –ناف   إبلاغ الفقرة الحكمية غير كافٍ لسريان مهلة الإستئ        –عليه  
  . رد الإدلاءات المخالفة–كاملاً لسريان المهلة 

  . تقرير وقف التنفيذ– طلب وقف تنفيذ الحكم غير المبلّغ وغير المكتسب الصفة القطعية -
  )٢٧/١/٢٠٠٤قرار صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة اولى بتاريخ (

  تمييز
 عـدم اعـادة     – فسخ القرار المستأنف     – تصديها لأساس النزاع     –ار صادر عن الهيئة الاتهامية       قر - ١٣٥٢

 –. ج.م. أ ١٤٢ مخالفة احكـام المـادة       –ملف الدعوى الى النيابة العامة لايداع مطالعتها في الاساس          
  .نقض

  )١٣/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٣٧قرار رقم (
 شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بـين         – طعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية        – تمييز   - ١٣٥٩

 خلوص قاضي التحقيق في قراره الى منع المحاكمة لعـدم كفايـة             –قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية     
 عدم تطرقه الـى مـسألة الوصـف     – انهاء الدعوى امامه لسبب واقعي وليس لسبب قانوني          –الدليل  

 عدم تحقق شرط الاختلاف في      – وصف قانوني واحد للوقائع من قبل الهيئة الاتهامية          –نوني للفعل   القا
  .الوصف



    فهرس هجائي  ٣٨

 عدم التطرق الى هذه المـسألة       – عدم تطرق القرار الاتهامي الى مسألة مرور الزمن          – مرور زمن    -
 رد التمييز في    –لشكلي   عدم توفر الاستثناء المعفي من الشرط ا       –بصورة اساسية امام الهيئة الاتهامية      

  .الشكل
  )١٥/٥/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٠٣قرار رقم (

  خطب سياسية
  . إلقاء خطب خلال انعقاد منتدى سياسي– إثارة النعرات المذهبية والعنصرية - ١٣٦٤

إصدار قانون للعفـو     مطالبة ب  – خطب متضمنة مطالب بالعفو عن قتلة الرئيس الراحل بشير الجميل            -
 حريـة   – مطالبة جائزة بمقتضى قـانون العقوبـات         –العام أو بمنح عفو خاص عن المتهمين بالقتل         

  .التعبير عن الرأي كفلها الدستور اللبناني
 تجاوز للـسبل  – إقدام المدعى عليهم، خلال إلقاء الخطب، على تمجيد جريمة قتل رئيس أسبق للدولة               -

 – خطب المـدعى علـيهم       – سلطان المحكمة    – تقدير ظروف القضية     –بة بالعفو   القانونية في المطال  
 حبس ومنع مؤقت من ممارسة الحقوق المدنية        – إدانة   – تجريم   –مثيرة للنعرات المذهبية والعنصرية     

  . تقرير وقف التنفيذ– استفادة المحكوم عليهم من وقف تنفيذ العقوبة –
  )٢٥/٦/٢٠٠٧لجزائي في بيروت بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد ا(

  دعوى تعويض
  . شروط دعوى التعويض– مطالبة بالعطل والضرر – منع محاكمة –دعوى تعويض  – ١٣٧١

 تقديم الشكوى بوجه المدعي امام النيابة العامـة         – ضرر ناجم عن الاساءة في استعمال حق التقاضي          -
 اختصاص مكـاني    –ناظرة في دعوى التعويض      حصول الضرر ضمن دائرة المحكمة ال      –الاستئنافية  

  . رد الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني–منعقد 
 تحريكها بموجب شكوى مقامة أمام النيابـة        – الدعوى العامة الصادر بنتيجتها القرار بمنع المحاكمة         -

 شـروط   –العامة وليس بموجب شكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام قاضي التحقيق              
  . رده– طلب التعويض – غير متوفرة –الإلزام بالتعويض 

  )٧/٣/٢٠٠٧قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ (

  دفع
 . وكيل– صفة – دفع شكلي - - ١٣٥٣

 لا علاقة لـه     – اثبات البراءة من الجرم يتعلق بأساس النزاع         – ادعاء بجرم الاحتيال     – جرم احتيال    -
  .يبالدفع الشكل

 . لا علاقة له بالدفع بعدم الصلاحية– ادلاء بالطابع المدني للنزاع – صلاحية -
  . غرامة– اساءة في استعمال حق التقاضي -

  )١٩/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٩٣قرار رقم (

  رسم مالي
 ١٥٦/٨٣من المرسوم الإشتراعي     ١ جرم المادة    – تملّص من تسديد رسم الطابع المالي عنه         – عقد   - ١٣٦٩

  . غرامة– إدانة –
 تقديمها من قبـل الفريـق المـنظَّم العقـد           – شكاية مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي        – دفوع شكلية    -

 – ١٥٦/٨٣ من المرسوم الإشتراعي     ٣ إسناده الى المادة     – دفع بانتفاء الصفة والمصلحة      –لمصلحته  



  ٣٩فهرس هجائي     

 الدفع بانتفاء صفة ومـصلحة      –حصر الملاحقة بالنيابة العامة المالية       –جرم واقع على المالية العامة      
  . قبوله–المدعي الشخصي 

 – الـشكوى    – إدلاء ببطلانها لعدم تحريكها عفواً من قبل النيابة العامـة الماليـة              – الدعوى العامة    -
  . رد الإدلاءات المخالفة–اعتبارها بمثابة إخبار 

 أسباب  – تقدير ظروف القضية     – سلطان المحكمة    –لمالي المتوجب على عقد      تملُّص من دفع الرسم ا     -
  . خفض الغرامة المقضي بها الى النصف– منحها –مخفّفة 

  )٢٠/٤/٢٠٠٥ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا بتاريخ ٩٦٣قرار رقم (

  شخص معنوي
  . التبعة الجزائية للشخص المعنوي- ١٣٧٧

 غير جائزة إلاّ عند ارتكاب شـخص طبيعـي          –لة الشخص المعنوي جزائياً      مساء – شخص معنوي    -
 إقراره بمسؤولية الـشركة     – القرار الظني    –للفعل الجرمي باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله         

 قـرار فـي غيـر موقعـه     –المدعى عليها دون التطرق الى ماهية الافعال المرتكبة من قبل ممثليها        
  .ئياً فسخه جز–القانوني 

 تـسمم ونفـوق     – شراء المدعية علفاً لدواجنها من الشركة المدعى عليهـا           – غشّ   – بضاعة فاسدة    -
  .الدواجن تبعاً لتناولها البضاعة المشتراة

 حصوله بعد ثلاثة أشهر من تـاريخ اسـتلام          – فساد البضاعة    – صلة سببِية    – نتيجة جرمية    – فعل   -
 – الصلة السببية بين الفعل والنتيجـة الجرميـة          – الشركة المدعية    البضاعة وتخزينها في مستودعات   

  . منع المحاكمة عن المدعى عليهم، الشركة وممثّليها– شك لعدم كفاية الدليل –انتفاؤها 
  )٥/٣/٢٠٠٧ صادر عن الهيئة الاتهامية في بيروت بتاريخ ١٦٨قرار رقم (

  صفة
شكوى من عضو مؤسـس دون أي قـرار مـن الهيئـة              تقديم   – وكالة   – شكوى   – صفة   – تمييز   - ١٣٥٥

  . نقض– مخالفة القانون – تعلقه بالنظام العام – تثبت من قانونية الوكالة –التأسيسية في الحزب 
  . رده لتوقيعه من غير ذي صفة– توقيعه من عضو مؤسس في حزب – ادعاء مباشر -

  )١٩/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ٩٥قرار رقم (

  قتل
 حصول القتل بدافع الخوف   – إعدام   – فاعل   – القتل عمداً    – تخدير المغدور قبل طعنه بخنجر       – قتل   - ١٣٦٢

 خفض العقوبة الى الأشغال الشاقة      – أسباب مخفّفة    – سلطان المحكمة    – تقدير الوقائع    –من المغدور   
  .ق العقوبة الأشد تطبي– إدغام – إدانة – أسلحة – قتل بواسطة خنجر –المؤقتة 

 إحالـة الأوراق الـى      – حكم غيابي    – إدانة   – الشريك قاصر ومتوارٍ عن الأنظار       – إعدام   – شريك   -
  .محكمة الأحداث بعد انبرام الحكم

  )٩/٨/٢٠٠٧ صادر عن محكمة الجنايات في بيروت بتاريخ ٢٤١قرار رقم (

  قرار تمهيدي
. ج.م. أ ٣١١ استثناءات الفقرة الثانية من المادة       –تمهيدية   شروط الطعن بالقرارات ال    – قرار تمهيدي    - ١٣٥١

 عدم جواز الطعن    – عدم فصل القرار التمهيدي المطعون فيه في ما أُثير في مذكرة الدفوع الشكلية               –
  . رد التمييز شكلاً–به على حدة امام محكمة التمييز 

  )١٣/٣/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٣٥قرار رقم (



    فهرس هجائي  ٤٠

  مخدرات
  . عدم مخالفة القانون– اعتماد اقواله – شاهد – عدم مخالفته – مبدأ شفهية المحاكمة – مخدرات - ١٣٥٦

 صرف  – تقرير الاستماع اليه يعود لسلطة رئيس محكمة الجنايات الاستنسابية           – شاهد   – حق الدفاع    -
  . عدم المساس بحقوق الدفاع–النظر عن دعوة شاهد 

  . اسباب واقعية وقانونية كافية لتبرير النتيجة– عدم تحققه –يل  نقص في التعل-
 ابـرام القـرار   – من قانون المخدرات ١٢٥ المادة – قصد جرمي – ترويج مخدرات    – مادة مخدرة    -

  .المطعون فيه
  )١٧/٤/٢٠٠٨ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٨٧قرار رقم (

  مسؤولية
ام سيارة المدعي الشخصي بحافلة لنقل الركاب بقيادة أحد مـورثي الجهـة              اصطد – حادث اصطدام    - ١٣٧٣

 خطأ وقلّة احتـراز     – إصابته بأضرار جسدِية بليغة وبعطل دائم        – المدعي الشخصي    –المدعى عليها   
 دعوى الحق الشخصي    – عدم ثبوت أي خطأ أو تقصير من طرف المدعى عليه            –المدعي الشخصي   

  . ردها–
 عدم حصول أي ضرر للمـدعي الشخـصي       –ي سائق الحافلة عن الأنظار مباشرة بعد الحادث          توار -

  . رد دعوى الحق الشخصي لعدم الصحة–بنتيجة هذا الإختفاء 
 – تواطـؤ الإبـن      – إقدامه على تسجيل ملكيتها على اسم ابنه         – صاحب الحافلة    – المسؤول بالمال    -

 انحـصارها بالمـدعي     – المسؤولية عن حادث الإصـطدام       –ه   أركان –إخفاء المال إضراراً بالدائن     
 – انتفاء صفة الدائن عن المدعي الشخصي وصفة المدين عن المسؤول بالمال             –الشخصي دون سواه    

 إبطال التعقبات بحـق المـسؤول       – غير مستوفٍ أركانه     –جرم إخفاء المدين أمواله إضراراً بالدائن       
  .بالمال ونجله

  . وفاة–العامة  تحريك الدعوى -
 – سقوط الدعوى العامة بالوفاة – حصولها بعد تحريك الدعوى العامة بوجهه  – وفاته   – سائق الحافلة    -

  . النظر بها من قبل المحكمة– دعوى الحق الشخصي –ورثة 
 – ادعاء جزائي حاصل بعد الوفـاة  – حصولها قبل الإدعاء المباشر بحقّه       – وفاته   – المسؤول بالمال    -

 عدم صلاحية المحكمة البتّ بدعوى الحق الشخصي في وجه ورثة           – دعوى الحق الشخصي     –ثة  ور
  .المدعى عليه تبعاً لوفاته قبل الإدعاء عليه

  )٢٩/٢/٢٠٠٨قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (
      

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مطبعة صادر
  بيروت ـ لبنان

   ٤٨٨٨٩٩/٠١ :هاتف

يمكن للراغبين الاطلاع على كامل اعداد مجلة العدل        
 وذلك على موقع النقابـة علـى شـبكة الانترنـت          
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